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مسال ابيع » و ارك الاذالة » واد والصرف الاوك والٹ ا الک رہ 
والقرض » وال رهن وا لطا ن لکت لةء ولسوالة»والض لح » وللت 
لتر »مساقت و در رة وال جا روء وق و كنت »الا ةالصب 
والشفعة» والوةيقة واي ؤات والجعالة ‏ واللقطة» واللقيط كا لوقف . 
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كتاب البيع 
جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: #وأحل الله البيع) (وهو) في اللغة: أخذ 
تد نوا عات ف وو قال اروس ع الباتوكه رافك ودين الاين هد 





كتاب البيع 

حقيقة البيع وحکمه» وشروط صحته وموانعه وما يجوز وما لا 

يجوز منه 

وفيه خمس وثمانون مسألة: 

)١(‏ مسألة: أجمع العلماء على جواز البيع إذا استكمل شروطه ‏ كما سيأتق ‏ ومستند 
هذا الإجماع قاعدتان: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #وأحل الله البيعم# وقال: 
#واشهدوا إذا تبايعتم» وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم# حيث 
لزم من تلك الآيات جواز البيع . الثانية: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجًاراً إلا من 
بر وصدق»» الثالثة: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع أحوال النبي عليه 
السلام وأحوال أصحابه أنهم كانوا يبيع بعضهم على بعض كل ما يقبل البيع من 
عقار ومنقول» فإن قلت: م جاز البيع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن حياة الإنسان مع 
غيره تقتضي أن اخ هه رل فا ويُعطيها إياه؛ لضرورة المعايشة» وهذا 
العلدو كعك احا E‏ نيا و هيات ra e O‏ 
يكون برضن عب :واحباناً يكون دين ف الشارع طريقة ذلك بشروط 
ومواصفات سيأتي ذكرهاء فتصعب الحياة بدون ذلك» بل قد تؤدّي إلى النزاعات 
والقتال» فنظّم الشارع كتاب البيع: لحفظ حقوق الناس في العاجل والآجل» 
فإن قلت: لم جُعل كتاب البيع بعد كتاب العبادات؟ قلك: لأن العبادات ضرورة من 
ضرورات المسلم فَمّدّم ولا يمكنه أن يتعبّد الله بصورة كاملة إلا بنشاط وقوة» 


باعه للأخذ والإعطاء» وشرعاً: (مبادلة مال ولو في الذمة) بقول أو معاطاة» والمال 
عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مُطلقاً (كممر) في دار أو غيرها (بمثل 
اجا تسن ما أي : بمال أو منفعة مباحة: فتناول تسع صور: عين بعين» 
أو دين» أو منفعة دين بعين» أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرّق» أو 
بمنفعة: منفعة بعين» أو دين أو منفعة» وقوله (على التأبيد) يُخْرج الإجارة (غير ربا 
وقرض) كلا يتان يبعا إن وجلات نهنا الاو لقوله تعالى: #وأحل الله البيع 
وحرم الربا) والمقصود الأعظم في القرض: الإرفاق وإن قصد فيه التملّك أيض9) 





ولا كوف ذلك إل ناكل :وسرت واشت رار يسك هذه الأموز لآ تعفن إلا 
بشراء» أو بيع» فناسب ذكر البيع بعد العبادة. 

(۲) مسألة: البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء آخر عوضاً عنه عن طريق مد الباع 
والذراع» وهو في الاصطلاح: «مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل 
أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض» فقوله: «مُبادلة مال» يُريد به: اشتراط جعل 
مال في مقابلة مال آخر بقول أو معاطاة. ويقصد بالمال: كل عين مباحة النفع 
بلا حاجة كالذهب والفضة» والأطعمة والعقارات» والمركوبات ونحو ذلك: 
فخرج بذلك: ما لا يباح نفعه كشراء آلات الطرب واللهو؛ حيث إن هذه ليست 
بمال شرعاء وخرج أيضاً: ما يُباح نفعه للحاجة مثل كلب الصيد؛ حيث إنه لا 
يباح شراؤه إلا لحاجة» وأشار بقوله: «ولو في الذمة» إلى صور البيع التسع 
المباحة: وهي : أولاها: بيع عين بعين: كأن تقول: «بعتك هذه الداز بتلك الدار» 
كر إليهماء أو تقول: بعتك هذه الدار بمائة ألف ريال نقداً». ثانيها: بيع عين 
بدين كأن تقول: «بعتك هذه الدار بمائة ألف ريال في الذمة» ثالثها: بيع عبن 
بمنفعة كقولك: «بعتك هذه السيارة بوضع بنيان على سطح بيتك أنتفع به 
وأتوسّع فيه رابعها: بيع دين بعين كقولك: «بعتك العبد المارب الموصوف بكذا 
بالف ريال نقد خامسها: بيع دين بدين كقولك: «بعتك السيارة الموصوفة بكذا 


ع 


(وينعقد) البيع (بإيجاب وقول بتع القاف وحكي ضمُها (بعده) أيّ: بعد الإيجاب» 
فيقول البائع : «بعتك نملك أو نحوه بكذا» ويقول المشتري: (ابتعتٌ» أو قبلتٌ 
ونحوه» (و) يصح القبول أيضاً (قبله) أي: قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض نجرد عن 
استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به0"» ويصمٌ القبول (مُتراخياً عنه) أي: عن 


بالسيارة الموصوفة بكذا» سادسها: بيع دين بمنفعة كقولك: «بعتك السيارة 
الموصوفة بكذا بطريق وممر أمرٌ به وأمشي عليه من بيتك» سابعها: بيع منفعة بعين 
كقولك: «بعتك هذا الممرّ بألف ريال نقداً» ثامنها: بيع منفعة بدين كقولك: 
ابعتك هذا الممر بألف في الذمة» تاسعها: بيع منفعة بمنفعة كقولك: «بعتك هذا 
الممر من بيتي» بذلك الممر من بيتك»» وقوله: «بمثل أحدهما» الجار وامجرور 
متعلقان ب «مبادلة» والمراد: اشتراط : أن يُبادل المال وهو في الذمة؛ أو المنفعة 
المباحة بمثل المال» أو المنفعة ولذلك صارت الصور تسع» وقوله: «على التأبيد) 
يُشير إلى اشتراط : كون المباع يملكه المشتري إلى الأبدء فخرجت بذلك: 
الاجارة» والإغارة» فلا بكرن العقد عليهما بيعاً؛ لكوههما إل مدة معيّنة ‏ كما 
يبان - وقوله: «غير ربا) بث كير إل أن #الريا» لا یرن اران وحخدت فيه صف 
البيع والتبادل» فلو قال: «بعتك ريالاً بريالين» فظاهره: أنه بيع عين بعين» 
ولكنه ليس ببيع؛ لأن الله تعالى أنكر على الكفار قولهم: #إنما البيع مثل الربا# 
فقال: #وأحل الله البيع وحرّم الربا# وقوله: «وقرض» يشير به إلى أن «القرض» 
EE‏ وإن وجدت فيه مبادلة؛ لك عقد إرفاق» 
وإحسان» وسيأتي بيان ذلك . 

(۴) مسألة: ينعقد البيع بالصيغة القولية وهي : «الإيجاب» الصادر من البائع و«القبول» 
الصادر من المشتري» فيقول البائع : «بعتك هذه الدار بعشرة آلاف ريال» ثم بعد 
ذلك يقول المشتري : «قبلتٌ ذلك» أو «ابتعتٌ ذلك» أو «اشتريت» أو أي لفظ 
يفيد قبوله لهذا البيع ؛ ويصح : أن يكون «القبول» قبل «الإيجاب» aE‏ 


27 


الإيجاب ما داما (في مجلسه)؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد (فإن تشاغلا بما يقطعه) 
عرفاًء أو انقضى المجلس قبل القبول: (بطل): لأنهما صارا مُعرضين عن البيع9) وإن 


كقول المشتري: «بعني هذه الدار بعشرة آلاف» فيقول البائع : «بعتك» أو بلفظ 
الماضي كقول المشتري: «اشتريتٌ هذه الدار بعشرة آلاف», لكن لا يصح ذلك 
بلفظ الاستفهام كقول المشتري: «أتبيعنى هذه الدار بكذا؟»», أو بلفظ التّمىُ 
والتَرّجِي كقوله «لعلك تبيعني هذه الذارة أو كقوله: «ليتك تبيعى هذه الداره؛ 
لقاعدتين: الأولى: إجماع الصحابة؛ حيث إن الصحابة كانوا يفعلون د الثانية: 
القياس» بيانه: كما يجوز البيع إذا تأر القبول عن الإيجاب» فكذلك يجوز إذا 
تقدّم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر والماضي والجامع: أن كلاً منهما يُمنّق 
المقصود وهو التراضي» فإن قلتَ: لم ينعقد البيع بأي صيغة تفهم المراد؟ قلت 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد؛ فإن قلت:/ لا يصح بلفظ 
الاستفهام ونحوها؟ قلت: لكونه لا يدل على شيء. 

(:) مسألة: يجوز أن يتأخر القبول عن الإيجاب بشرطين: أولهما: أن يكون القبول بنفس 
مجلس الإيجاب فمثلاً: يقول البائع: «بعتك هذه الدار بكذا» فيقول المشتري : 
«قبلتٌ ذلك» قبل أن يتفرّقا من مجلسهماء ثانيهما: أن يستمرٌ الكلام في ذلك 
امحلس بشأن بيع تلك الدار ‏ مثلاً - والتفاوض في ذلك» فلا بدَّ لصخة ذلك من 
هذين الشرطين: فإن تفرّقاء أو تشاغلا عن الكلام في الدار ‏ مثلاً ‏ والتفاوض 
فيها بأخبار الحروب ونحو ذلك ثم عاد المشتري قائلاً: «قبلتُ» فلا صحة هذا 
القبول ومن ثم لا يصح البيع ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه 
السلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا؛ فاشترط عدم التفرّق في المجلس في صححة 
البيع» الثانية: العرف والعادة: حيث جرت عادة الناس على أن الانقطاع عن 
التفاوض في مسألة بيع عين» والانشغال بشيء آخر لا يتصل بذلك ثم العود إلى 
ذلك: أنه لا يُسمّى بيعاً صحيحاًء فإن قلت: م اشتّرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث 


- ۸ - 


خالف القبول الإيجاب: لم ينعقد» (وهي) أي: الصورة المذكورة» أي: الإيجاب 
والقبول (الصيغة القولية) للبيع» (و) ينعقد أيضاً (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) 
مثل: أن يقول: «أعطني بهذا خبزاً» فيُعطيه ما يُرضيهء أو يقول البائع: «خذ هذا 
بدرهم» فيأخذه المشتري» أو وضع ثمنه عادة» وأخذه عقبه» فتقوم المعاطاة مقام 
الإيجاب والقبول؛ للدلالة على الرضا؛ لعدم التعيّد فيه" » وكذا حكم الهبة» 





إن ذلك فيه حماية المتبايعين من الغرر والغش والتنازع فقد يُخالف أحدهما الآخر 
في الثمن؛ نظراً لغياب ذكر المبيع» والإعراض عنه. 

)٥(‏ مسألة: يُشترط : أن يكون كلام البائع في الإيجاب متّفقاً مع كلام المشتري في 
القبول في صفة السلعة المباعة» وقدر تمنهاء وصفة هذا الثمن» فإن وقع اختلاف 
كأن يقول البائع: «بعتك هذه السيارة بعشرة الاف صحيحة» فيقول المشتري : 
اشتريتها بعشرين غير صحيحة» فلا يصح البيع» للتلازم؛ حيث إن الاتفاق في 
ذلك يلزم منه صخته؛ نظراً لكونه يدل على تراضيهماء ويلزم من عدم الاتفاق في 
ذلك : عدم الصحة؛ لانعدام التراضي . 

تنبيه: قوله: «وهي: أي الصورة المذكورة. .. الصيغة القولية» قد سبق 
بيانها في مسألة (۳). 

(1) مسألة: ينعقد البيع بالصيغة الفعلية» وتُسمّى ب «المعاطاة» وهي: ثلاث صور: , 
أولها: أن تكون المعاطاة من البائع كأن يقول المشتري: «أعطني هذه العشرة تفاحا) 
فيأخذ البائع العشرة» ويُعطيه التفاح» ثانيها: أن تكون المعاطاة من المشتري: كأن 
يقول البائع: «خذ هذا التفاح بعشرة ريالات» فيأخذ المشتري التفاح» ويعطيه 
العشرة» ثالثها: أن تكون المعاطاة منهما كأن يضع المشتري عشرة ريالات ويأخذ 
التفاح» بدون لفظ ؛ لقاعدتين: الأول: الإجماع ؛ حيث إنه ثبت بعد استقراء وتتبع 
أحوال الصحابة والتابعين في البيوع نهم كانوا يتعاملون بالمعاطاة بصورها 
الثلاث بدون نكير من أحد وهذا إجماع سكوتي منهم على ذلك . الثانية: القياس؛ 


3 


AAG‏ وال ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء9" (ويُشترط) للبيع سبعة 
شروط: أحدها: (التراضي منهما) أي : من المتعاقدين (فلا يصح) البيع (من مكره 
بلا حق)؛ لقوله عليه السلام: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان؟ فإن أكرهه 


بيانه: كما ينعقد البيع بالقبول والإيجاب» فإنه ينعقد بالمعاطاة والجامع: أن كلا 
منهما يدل دلالة واضحة على الرضاء وهذا مقصود؛ لعدم ورود التعبد بصيغة 
مُعيّنة في البيع» فإن قلك: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه لو تقيّد كل بائع 
ومشتر بلفظ القبول والإيجاب لشّ على كثير من الناس» فدفعاً لذلك: شرع 
ذلك ؤهذا يتن جواباً عن قال: لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول. 

(۷) مسألة: الهبة والصدقة والحدية تنعقد بالمعاطاة ‏ كما سبق بيانما _؟ للسّنَة الفعلية؛ 
حيث كان عليه السلام قد أخذ المدية التي جاءته من ملك الحبشة» وغيرهاء 
وكان إذا جاءه شيء سأل هل هو هدية أم صدقة؟ فإن كان هدية: أخذهاء وم 
ينقل عنه قبول أو إيجاب في ذلك» فدلٌ على انعقادها بالمعاطاة» والمقصد التيسير 
على الخلق وهو من أعظم المصالح. 

(۸) مسألة: بباح أن يتذوّق المشتري السلعة المباعة إذا قصد شراءهاء فيتذوّق التمرء 
والعسل» ونحو ذلك ولو لم يأذن البائع؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه كمال 
الرضا المشترط في البيع» أما إذا لم يقصد الشراء: فلا يجوز له أن يتذوّق من 
ملك غيره شيئا إلا بعد إذنه. 

(9) مسألة: في الأول من شروط صحّة البيع ‏ وهو: أن يكون المتبايعان مُتراضيين 
أي: وقع البيع والشراء بكامل الاختيار من البائع والمشتري» فإن أكرها معاً. 
أو أكره أحدهما على البيع أو الشراء» أو فعلا البيع وما م يقصداه. وإنما 
أظهراه ليتخلصا من ظلم سلطان أو عدو: فلا يصح البيع؛ لقاعدتين: الأولى: 
الكتاب؛ حيث قال تعالى: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم# فاشترط 
التراضي بين المتبايعين» الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله عليه 
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الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه: صمَّ؛ لاه هه عو" وروإن أكره عل ورن 
مالل فباع مُلكه: كُره الشراء منه وصح (و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) ‏ وهو : 
البائع والمشتري ‏ (جائز التصرّف) أي: حراً مكلّفاً رشيداً (فلا يصح تصرّف صبي 


السلام: (إنما البيع عن تراض» حيث حصر البيع الصحيح في وقوعه على تراضي 
المتعاقدين» ثانيهما: قوله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» حيث حرم الضرر في 
المعاملات» لأن النفي هنا نبي» والنهي مطلق فيقتفي التحريم: وهو عام؛ لأن 
«ضرر وضرار» نكرة في سياق نفي» وهومن صيغ العموم» فيشمل ما نحن فيه؛ 
لكون البيع بدون تراض بين المتعاقدين فيه ضررء فرفعه واجب» فاشترط 
التراضي لذلك وهذا هو المقصد من الحكم. 

)٠١(‏ مسألة: إذا أكره الحاكم شخصاً على بيع بعض أملاكه لأجل الوفاء بدين قد 
حل : فإن هذا البيع يصح» للقياس: بيانه: كما أنه لو أكره المرتد على الرجوع إلى 
الإسلام: فإنه يصح إسلامه» فكذلك الحال هنا والجامع : أن کا عنما كن أكرة 
وكمل على حق . ٠‏ 

)1١(‏ مسألة: إذا باع المضطر ملكة كلةء أو بعضة يمن مقلة» أو أقل من ذلك كان 
يُسجن شخص بسبب عدم الوفاء بدينه» فيضطر لبيع ما بلك لأجل إطلاقه: فإن 
هذا يصح بيعه» مُطلقاً؛ للمصلحة: حيث إن بيعه فيه مصلحة إطلاقه أكثر من 
مصلحة تحظه على أملاكه» فلا يُوجد ضرر عليه» فإن قلك: إنه يصح بيعه مع 
كراهة القراء تن هر مادك المعيكت هنا للتلازم خت إن نس اة 
بأملاكه التي باعها اضطراراً فتلزم الكراهة. قلت إن كراهة شراء الآخرين منه 
يجعلهم يتحرّجون من الشراء فيتأخَّرون عنه» وهذا يزيد من مشقة حبسه» وقد 
أشار إلى ذلك ابن تيمية» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
المصلحتين» ومُراعاة مصلحة تخليصه من سجنه وموافقته على إرادته عندنا أرجح 
و 
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وسفيه بغير إذن ولي)» فإن أذن: صمّ: لقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى# أي: 
اختبروهم وإنها يتحقّق بتفويض البيع والشراء إليه("'2» ويحرم الإذن بلا مصلحة2"99, 


)1١(‏ مسألة: في الثاني - من شروط صحة البيع - وهو أن يكون المتبايعان جائزي 
التصرّف. بأن يكون كل واحد منهما : بالغا؛ عاقلا حراً؛ رشيداً ‏ وهو الذي 
يحسن التصرف في ماله فلو باع أو اشترى صبي» وون ريده او نة 
فلا يصح البيع ولا الشراء إلا إذا أذن ولي الصبي والمجنون والسفيه» وسيد 
العبد: فإنه يصحّ؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: #وابتلوا اليتامى 
حت إذا بلغوا النكاح» فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم# حيث 
أوجب الشارع أن يدفع إلى اليتيم ماله بشرط : بلوغه سن النكاح وهو: البلوغ» 
والحكم عليه بأنه رشيد حسن التصرف لا يشتري شيئاً لا فائدة فيه» ولا يُغْين 
ودل مفهوم الشرط هنا: على عدم جواز تصرّف الصبي» والسفيه في البيع 
والشراء» والمجنون مثلهما: لعدم الفارق بجامع: قصور العقل عن إدراك حقائق 
الأمور من باب: «مفهوم الموافقة)» الثانية: السنة القولية؛ حيث قال عليه 
السلام: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع» حيث يلزم من 
ذلك: عدم صحّة تصرف العبد في البيع والشراء إلا بإذن سيده» فإن قلت م 
اشترط هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس من أن تضيع 
بسبب تصرف بعض ناقصي الإدراك. 

(17) مسألة: يحرم على ولي الصبي والمجنون والسفيه أن يأذن فيما باع أو اشترى هؤلاء 
إلا إذا وُجدت مصلحة تضاف إلى أموالمهم؛ وإن أذن فيه بلا مصلحة: فإنه 
يضمنه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه عليه السلام «قد نهى عن إضاعة المال» وهذا 
النهي مُطلق فيقتضي التحريم» وفساد المنهي عنه» فيضمنه ويأم» فإن قلت: لم حرم 
ERS SS LA RE‏ مامضنا 
وامجانين» والسفهاء من الضياع . 
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وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن» وتصرّف العبد بإذن سيده2") (و) الشرط 
الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليهاء أو على منفعتها (مباحة النفع من غير 
حاجة) بخلاف الكلب؛ لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية» وبخلاف جلد ميتة 
ولو مدبوغاً؛ لأنه إنغا يُباح في يابس» والعين هنا مقابل المنفعة: فتتناول ما في الذمة 
(كالبغل والحمار)؛ لآن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير (و) ك (دود 
القرّ) لأنه حيوان طاهر يُقتتى لما يخرج منه (و) ك (بزره)؛ لأنه ينتفع به في المآل 
(و) ك (الفيل وسباع البهاتم التي تصلح للصيد) كالفهدء والصقر؛ لأنه يُباح نفعها 
واقتناؤها مطلقً"'" (إلا الكلب) فلا يصح بيعه؛ لقول ابن مسعود: «نهى الني كل 


)١4(‏ مسألة: إذا تصرّف صبيء ومنون» وسفيه في شيء يسير لا تقطع به اليد لو شرق 
کالشيء الذي ننه ثلاثة دراهم» أو خمسة ريالات ونحوها فباع Î‏ 
فإن هذا يصح وينفذ ولو لم يأذن الولي؛ للتلازم: حيث يلزم من كونه يسيراً لا 
و صحة تصرفه» ولكون ذلك قد جرت به العادة» تنبيه: قوله: «وتصرف 
الع ادن سد فد مييق اه 

)٠١(‏ مسألة: في الثالث ‏ من شروط صحة البيع - وهو: أن تكون العين المعقود عليها 
أو المعقود على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة» وهذا يشمل أكثر السلع 
كالعقار» وة الأنعام والآلبية4 والمساكن ولوان والزروع» والثمارء 
والفيلة» وسباع البهاتئم كالفهود والأسودء وسباع الطيور كالصقور النافعة» 
والحمير والبغال» ودود القرّء والقز هو: الحرير» وبزره - وهو ولده ‏ فهذه يجوز 
بيعها وشراؤها: سواء كانت كبيرة ينتفع بها حالاً» أو كانت صغيرة لا ينتفع بها 
إلا في المآل» وسواء كان طاهراً كالعقار وبهيمة الأنعام» أو اختلف في نجاسته 
كالحمير والبغال» وسواء كان البيع حالاً أو في الذمة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم: 
حيث يلزم من جواز الانتفاع بما سبق ذكره واقتناؤه من غير حاجة: جواز بيعه 
وشرائه وأخذ عوضاً عنه. الثانية: المصلحة؛ حيث إن الذي لا نفع فيه لا يجوز 
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عق مالكب مى 0 ولا بيع آلة لهو وخر ولو كانا ذميين ١۵0‏ 


للمسلم أن يشتغل به بيعاً وشراء واقتناءء وهو المقصد الشرعي منه» فإن قلك: 1 
اشترط بأن يكون النفع من غير حاجة؟ قلتُ: لإخراج اکا كان كين 
صيد أو حرث» أو حراسة ماشية» لكونه لا يُنتفع به إلا لحاجة» وسيأتي بيان 
ذلك» تنبيه: قوله: «وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغاً؛ لأنه إنما يُباح في يابس»: 
يشير إلى أنه لا يجوز بيع الجلد ولو دُبغ. قلت: الجلد إذا دبغ : فإنه يطهر» ويجوز 
بيعه وشراؤه. وقد فصَّلتٌ القول في ذلك في مسألتي ٠١(‏ و5١)‏ من باب «باب 
الأنية التق تحفظ فيها المياه» من كتاب «الطهارة». 

(17) مسألة: يحرم بيع الكلب» وشراؤهُ مطلقاً ؛ للسنة القولية: حيث «نبى عليه السلام 
عن ثمن الكلب» فحرّم بيع الكلب وشراءه؛ لأن النهي مطلق» فيقتضي التحريم» 
والفساد ولكونه يلزم من نميه عن ثمنه: تحريم بيعه وشرائه» فإن قلتَ: م حرم 
ذلك؟ قلك: للنهي عن افتاه في غير بعال الخاجة للفيد) اوفط ساك أو 
حرث حيث قال عليه السلام: «من اقتنى كلباً إل كلب صيد أو ماشية: فإنه 
ينقص من أجره كل يوم قيراطان» وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث» وهو يشبه 
في ذلك الخنزير. 

)١0(‏ مسألة: يجوز بيع وشراء الهر ‏ وهو: القط - لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه: كما 
يجوز بيع الحمار وشراؤه فكذلك المر مثله. والجامع : إباحة الاقتناء» والانتفاع 
في كل وهو المقصد منه . الثانية: قول الصحابي: حيث إن ابن عباس قد أجاز ذلك . 

(18) مسألة: يحرم بيع آلات اللهو كمزمار وأيّة آلة موسيقية» والطبل ونحو ذلك 
ويحرّم أيضاً بيع الخمر وكذا شراؤهما وتأجيرهما: سواء كان ذلك بين مسلمين» 
أو بين مسلم وكافر: للسنة القولية: وهي من وجهين: أؤلهما: قوله عليه السلام: 
"لعن الله الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعها» فحرم بيع الخمر وشراءه؛ 
لأنه توعد من يفعل ذلك باللّعن» وهذا عقاب» ولا يُعاقب إلا على فعل حرام. 
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(والحشرات) لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها" إلا عِلَمَا مص الذدّم» وديداناً لصيد 
السمك» وما يُصاد عليه كبومة شباشا('" (والمصحف) لا يصح بيعه» ذكر في 
«المبدع»: أن الأشهر: لا يجوز بيعه» قال أحمد: «لا نعلم في بيع المصحف رخصة 
قال ابن غم وددثٌُ أن الأيدي تُقطع في بيعها» ولأن تعظيمه واجب» وفي بيعه 
ابتذال له» ولا کره إبداله» وشراؤه؛ استنقاذاً. وني كلام بعضهم: يعني من کافر» 
ومقتضاه: أنه إن كان البائع مسلما: حرّم الشراء منه؛ لعدم دعاء الحاجة إليه» 
بخلاف الكافر» ومفهوم «التنقيحا و«المنتهى». يصح بيعه ا 


ثانيهما: قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» حيث حرم الشارع 
على المسلم أن يفعل أيّ شيء يضر به أو يضر بغيره؛ لأن ال هنا ی 
والنهي مطلق» فيقتضي التحريم» وهو عام فيشمل آلات اللّهو والخمور وغيرها 
مما ثبت ضررها قطعاً عاجلاً وآجلاً؛ لأن «ضرر وضرار» نكرة في سياق نفي 
وهو من صيغ العموم؛ فإن قلت: م حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
حاية للمسلم» وللمجتمع الإسلامي من الفساد. 

)1١9(‏ مسألة: يحرم بيع الحشرات كالجعلان» والخنافس» والفأر» والحيات» 
والعقارب؛ للمصلحة؛ حيث إنه لا نفع فيها في العاجل ولا في الآجل . 

)٠١(‏ مسألة: إن وجد نفع في بعض الحشرات الخاصة: فيجوز بيعه وشراؤه كأن ينتفع 
به في مص الدم الفاسدء أو نجعل ديداناً وطعماً في آخر السَنّارة التي تغزل في 
انحر أو التين جالعك أو عل ا مزل عا الطيون لها نه 
وهو المراد من قوله: «كبومة شباشا»؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل إباحة بيع 
وشراء كل ما فيه نفع» وإنها حرّم بيع بعض الأشياء؛ نظراً لضررهاء وهذا فيه 
نفع» فبقي الأصل وهو: الإباحة» واللقصد: نفع المسلم. 

)1١(‏ مسألة: يجوز بيع وشراء المصحف من المسلم؛ لقاعدتين: الأول: الاستصحاب» حيث 


- ١06 - 


(والميتة) لا يصح بيعها؛ لقوله عليه السلام: «إن الله حرم بيع الميتة» والخمر 


إن الأصل: إباحة بيع وشراء كل ما فيه نفع للاقتناء وغيره» ولا أنفع من 
المصحف. فيُعمل بالأصل. الثانية: القياس» بيانه: كما يجوز بيع وشراء كتب 
العلم وفيها من الآيات والأحاديث وشروحهما ما هو معلوم» فكذلك يجوز بيع 
الصحف» والجامع: النفع العظيم في كل» بل هذا قياس أولى؛ لأن نفع 
المصحف لمن تدبّره لا يُقارن بنفع شىء آخرء فإن قلتَ: لم جاز ذلك؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إنه لو مُنع بيعه: واقتُصر على الإهداء ونحوه: للحق الناس 
مشقّة» ولا عمَّت منفعته؛ نظراً لبخل أكثر الناس» أو إهدائهم لمنافقيهم فقطء 
فدفعا لذلك: شرع ما قلناه. فإن قلت: لا يجوز بيعه» وهو ما ذكره المصنف هنا؟ 
لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي» حيث قال ابن عمر: «لا تبيعوا المصحف) وهو 
نمي مطلق» فيقتضي التحريم. الثانية: التلازم؟ حيث يلزم من بيعه: ابتذاله وعدم 
صيانته وهذا حرم» فيُحرّم بيعه المؤذي إلى ذلك. قَلتُ: أما قول الصحابي: فهو 
اجتهاد منه» ولا يقوى على معارضة اجتهادنا من الاستصحاب» والقياس 
والمصلحة» وأما التلازم: فلا نسلّم أن بيعه ابتذال له» بل نقل إلى آخر سيقوم 
بصيانته مثل البائع» وأكثر فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض 
قول الصحابي مع الاستصحاب والقياس والمصلحة» و«الخلاف في بيعه هل يعتبر 
ابتذالاً أو لا؟»؛ فإن قلت:1 حُصّص الجواز بالمسلم؟ قلتُ: لأنه يجب شراء 
المصحف من الكافرء أومن اى فاشق حت ينا افا ليل ولا يجوز 
فيه عله اعت إن ذلك ف هلك ا ك العا : تنبيه: قوله: 
«ولا يكره إبداله» هذا ورد بناء على قول القائل: ١لا‏ يجوز بيعه» وهو المصنف 
ومن معه وهو مرجوح كما سبق. 

(۲۲) مسألة: يجوز بيع القرد وشراؤه إذا كان نافعاً في حراسة مكان أو متاع» للقياس» 


1 


والأمهاء يعو هين "وسح ينها E‏ رول (السرجين 
النجس)؛ لأنه كالميتة» وظاهره: أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في «المبدع» (و) لا 
(الأدهان النجسة ولا المتنجُسة)ء لقوله عليه السلام: (إنَّ الله إذا حرم شيئاً حرم 


منه»» وللأمر بإراقته "© (ويجوز الاستصباح ببا) أي: بالمتنجّسة على وجه لا تتعدّى 
نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ (في غير مسجد)؛ لأنه يؤدّي إلى تنجيسه ولا يجوز 


بيانه: كما يجوز بيع الصقر وشراؤه؛ بجامع: الانتفاع في كل» أما بيعه وشراؤه 
لأجل التلاعب به» والضحك على حركاته» فلا يجوز للمصلحة: حيث إن فيه 
إضاعة وقت ومال, للتلاعب وهو لا يجوز. 

(۲۳) مسألة: لا يجوز بيع وشراء الميتة والخنزير؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «إن الله حرّم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام»» وضرر ذلك لا 
يخفى على أحد» وهو المقصد منه. 

(15) مسألة: يجوز بيع وشراء ميتة السمك والحراد» للسنة القولية: حيث قال عليه 
الميلام > أجل لا معان رومان ما الان فالشمك وا راد وما الان 
فالطحال والكبد» ويلزم من إحلال أكله : أنه منتفع به» فلزم جواز بيعه وشرائه؛ 
للانتفاع به» وهو المقصد منه. 

(15) مسألة: لا يجوز بيع آي شيء نجس كالسّرجين النجس»› وهو: السّماد الذي 
يوضع للزروع والأشجار المأخوذ من روث حار» أو عذرة إنسان» وكالأدهان 
النجسة كدهن شحم الميتة» ولا يجوز أيضاً بيع الأشياء الطاهرة التي ورد عليها 
شىء نجس فنجّسه كدهن حيوان طاهر ورد عليها عذرة أو بول إنسان فنجسه» 
أما إن كان السرجين طاهراً ‏ كروث بهيمة الأنعام ‏ أو أمكن تطهير الدهن 
المتنجّس: فيجوز بيعها وشراؤها؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: (إذا حرّم الله شيئاً: حرم ثمنه) والنجس والمتنجّس كالسرجين والدهن 
يحرم أكله؛ فيلزم من ذلك: تحريم تمن بيعه» فلزم: عدم جواز بيعه أو شرائه» 
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الثانية: القياس» بيانه: كما أن الميتة لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز بيع السرجين 
النجس والجامع : الضرر في كل الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من الأمر بإراقة 
الأشياء النجسة كالخمر ولحوم الحمر الأهلية: تحريم بيعها والسرجين النجس 
مثلهاء الرابعة: الصلحة حيث إن السرجين الطاهر ينتفع به في وضعه كسماد 
للأشجار والزروع» فلزم: جواز بيعه وشرائه. 

(11) مسألة: يجوز اتخاذ المصابيح والشموع التي ثُنير للناس طريقهم من الأدهان 
المتنجسة بشروط : أولها: أن لا تتعدّى النجاسة تُحيط المصباح: بأن يسقط على 
أرض أو ثياب» ثانيها: أن لا يكون المصباح في مسجد ثالثها: أن لا يكون هذا 
الدهن مأخوذاً من نجس العين كأن يؤخذ من دهن الخنزير أو الكلب» أو الميتة؛ 
لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث إنه عليه السلام قد سئل وقيل لف ارات 
شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لا هو حرام» فحرم نجس العين وما وخا مف هذا افد ات الط 
الثالث . الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الدهن الج إذا تعد ها بعد تعن 
موضع المصباح أو جُعل في مسجد: فإن مفسدته ستكون أعظم من مصلحة 
الانتفاع به» وما هذا شأنه: فإنه نع منه» وهو المقرر للشرطين الأول والثاني. 

(/70) مسألة: لا يجوز بيع السمْ القاتل كسم الأفاعي ونحوهاء ولا يجوز التداوي به» 
أما السم غير القاتل» وهو سم النبات: فيجوز بيعه وشراؤه إن أمكن التداوي 
بالقليل منه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: (إن الله إذا 
حرم شيئاً حرم نمنه» فالله حرّم أكل السمء وأيّ شيء ضرره أكثر من نفعه» وهذا 
يلزم منه: تحريم ثمنه الذي يُؤخذ عن طريق بيعه» وهذا يلزم منه: حرم بيعه. 
الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي التداوي بالقليل من السم غير 
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عليه السلام لحكيم بن حزام: ۲ تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجه» والترمذي» 
وصححه» وخص منه المأذون لهء لقيامه مقام المالك (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه : 
لم يصح ولو مع حضوره وسكوته. ولو أجازه المالك» ما لم يحكم به من يراه (أو 
اكت معن ا أ مال غ ا ا ف ولو اج رات 
ل )٣۹‏ 
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القاتل» لدفع مفسدة بعض الأمراض . 

(1) مسألة: ني الرابع - من شروط صحة البيع - وهو: ايكون العاف مالك 
للمعقود عليه وقت العقدء أي: أن البائع يملك العين المباعة» والمشتري يملك ما 
ری او أن يكون وکیا عن الالك الا صل حال سو وفنا 
ال ف ا أو ول عن غير مكلت أن يكوة ناطرا لوقك خفن باع 
ملك غيره أو اشترى بمال غيره بلا إذن منه أو إذن من القاضي: فلا يصح 
البيع : سواء كان هذا الغير قريباً أو بعيداً» وسواء كان حاضراً وقت البيع أو 
كان غائباًء وسواء كان ساكتاً أو لا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: 
قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك» فحرّم الشارع بيع المسلم ما لا يملك 
أو شراء شيء بما لا يملك وإن وقع: فهو فاسد؛ لأن النهي هنا مطلق» فيقتضي 
التحريم والفساد» وهو شامل للحاضر والساكت وغيرهما. ثانيهما: قوله عليه 
السلام: «وَكُل في البيع والشراء» وهذا يلزم منه: أن الوكيل يتصرّف كتصرف 
المالك الذي وكلهء والوصى» والولي» والناظر في الوقف مثل الوكيل؛ لعدم 
الفارق من باب «مفهوم الموافقة» : لكون كل واحد منهم قد أذن له الشارع 
بالتصرّف» فإن قلت:/ اشترط هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 
اقول لقاب يق أن مشدوها بين تف فا مش اللاي لبوا شم ا دراك 
تنبيه: قوله: «ما لم يحكم به من يراه» يقصد: أنه لو حكم قاض من المالكية أو 
الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة بأن البيع أو الشراء يصح بعد الإجازة: فإنا نعمل 
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(وإن اشترى له) أي : لغيره (في ذمّته بلا إذنه» وم يسمه في العقد: صعٌّ) العقد؛ لأنه 
مُتصرّف في ذمّته» وهي قابلة للتصرٌف» ويصيرٌُ ملكأ لمن اشترى (له) من حين العقد 
(بالإجازة)؛ لأنه اشتري لأجله» ونرّل المشتري نفسه منزلة الوكيل» فملكه من أشتّري له 
كما لو أذن (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي : عدم الإجازة؛ لأنه لم يأذن فيه» فتعين 
كونه للمشتري (ملكاً) كما لولم ينو غيره» وإن ممّى في العقد من اشترى له: لم يصع" 


)9 مسألة: إذا باع زيد ملك عمرو» او بمال عمرو ا وأجازه عمرو 
على هذا البيع أو الشراء: فإن البيع والشراء يصح› وهو مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» ورواية عن أحمد؛ للسنة التقريرية: حيث إنه عليه السلام قد أعطى 
عروة بن الجعد البارقي دينارا ليشتري به شاة» فاشترى عروة شاتين» ثم باع 
إحداهما بدينار في الطريق» قال: فأتيت النى ية بالدينار والشاة» وأخبرته 
فقال: «بارك الله في صفقة يمينك» فوافقه على ما فعل» ولم يُفسد بيعه وشراءه» 
بل أجازه» زل ن من ذلك وكالة بأحد ألفاظهاء فإن قلت: إنه لا يصح البيع 
ولا الشراء هنا ولو أجازه المالك فيما بعد» وهو ما ذكره المصنف هناء للسنة 
القولية: حيث قال عليه السلام: دلا تبع مأ لا تملك» فأفسد البيع والشراء 
لقا سواء أجاز المالك من باع ملكه بلا إذنه أو لا. قلتُ: إن هذا الحديث 
مقيّد بحديث عروة» ثم إنه عقد له ُجيز له حال وقوعه فصح وقفه على إجازته. 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض الحديثين؟ . 

- مسألة: إذا اشترى زيد دارأ لعمرو في ذمته  أي: بدون مال من عمرو أو إذنه‎ )۴١( 
ول نسم زك عجرا عند العقدة فالبيع صحيح » فإذا أخبر زيد درا يانه قل‎ 
اشر یله دارا ,تمن كذا: فان آجاز غمرو ذلك وقله: فالذار تكون ملكا لمن‎ 
حين العقدء وإن لم تُجز ذلك ولم يقبله: فالدار تكون مُلكاً لزيد لازمة له أما إن‎ 
في زاون عب و ا فلا يصح البيع؛ لقاعدتين: الأولى: القياس وهو من‎ 
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وإن باع ما يظنه لغيره: فبان وارثاًء أو وكيلاً: صح" (ولا يُباع غير المساكن مما 
فتح عُنوة كأرض الشام ومصر والعراق) وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم ؛ ؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين» وأما المساكن فيصح 
بيعها: لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن 
وتبايعوها من غير نكير» ولو كانت آلتها من أرض العنوة» أو كانت موجودة حال 
الغتحء وكأرض العدرة اذلف ها جلو عله فعا مناه ونا صولحوا على أنه لناء 
ونقّره معهم بالخراج» لافنا شور عل اندج اديز واس وبانقياء 
وأرض بني صلوبا من أراضي العراق» فصحٌ بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة 


وجهين: أولهما: كما أن عمراً لو أذن لزيد في شراء هذه الدار فاشتراها له زيد: 
فالبيع صحيح» وتكون لعمرو فكذلك إذا اشتراها لعمرو بدون إذنه وأجاز ذلك 
وقبله مثل ذلك والجامع: أن زيداً يُعتبر وكيلاً لعمرو في كلا الحالتين: سواء 
تقدم أو تأخرء ثانيهما: كما أن زيداً لو اشترى لنفسه ول ينو أحداً غيره: فالبيع 
صحيح» فكذلك إذا نواها لعمرو ولم يُجزه ولم يقبلهاء فالبيع صحيح وتكون 
الدار ملكا لزيد لازمة له بسبب العقد والجامع: استكمال شروط العقد في كل. 
الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تسمية عمرو في العقد وهو لم يأذن» وم يُوكّل: 
عدم صحة البيع؛ لفقدان الشرط السابق» وهو أن يكون العاقد مالكاً للمعقود 
عليه» وإذا انتفى الشرط: انتفى المشروط» وهو الحكم. 

)١(‏ مسألة: إذا باع ملك غيره فيما يغلب على ظنه» وبعد العقد بان أن ما باعه ملكه 
بسبب أنه ورثه» أو بان أنه مُتصرّف فيه شرعاً كأن يعلم بأنه وكيل» أو وصي» 
أو ولي» أو ناظر وقف: فالبيع صحيح؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: 
«لا تبع ما لا تملك» حيث دل مفهوم الصفة على جواز بيع ما يملكه وما ورك أن 
كان وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو ناظراً عليه دخل فيما بملكه ويتصرّف فيه» فصع 
البيع؛ نظراً لتوقر شرطه. 
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(بل) يصح أن (تؤجّر) أرض العنوة ونحوها؛ لأنها مؤجّرة في أيدي أربابها بالخراج 
المضروب عليها في كل عام» وإجارة المؤجر جائزة"ء ولا يجوز بيع رباع مكة» ولا 
إجارتها؛ لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعاً: «رباع مكة حرام بيعهاء 
وحرام إجارتها» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «مكة لا باع 
رباعهاء ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم» فإن سكن بأجرة: لم يأثم بدفعها» جزم به في 


(۲) مسألة: يجوز بيع وشراءء وإجارة الأراضي في ديار CEE EET EN‏ 
مفتوحة صُلحاً» أو غنوة. أو سواء كان عليها مساكن أو لا للمصلحة: حيت إنة 
لو مُنع الناس من ذلك بسبب أن بعضها فُتح عُنوة» وبعضها جلوا عنهاء 
وبعضها دفعوا الخراج من أجل إبقائهم عليها: للحق بالناس الحرج والمشقة 
وصعوبة الحياة؛ لاختفاء تلك المعلومات في الأزمنة المتأخرة» وصعوبة تنظيمها ؛ 
فدفعاً لذلك جاز كل ما قلناه» وأصله: قاعدة: «الضرر يُزال؛ و«المشقة تجلب 
التيسير» واإذا ضاق الأمر اتسع» ولا ضرر ولا ضرار»» فإن قلتٌ: إذا فتحت 
الأرض عُنوة وقهراً كأرض الشام ومصرء والعراق: فإن أرضها تؤجرء وإن بف 
عليها مساكنٌ دور: فإن تلك الدور تباع فقط» دون الأرض» والأرض التي 
جلوا عنها وهربوا منها خوفاً منّا مثلهاء وكذلك ما صالحناهم عليها وكانت 
بأيدهم بشرط دفع الخراج» ااا صالحناهم على أنها هم فقطء العا حت 
صلحاً: فيجوز بيع أراضيها وإجارتها ونحو ذلك؛ لإجماع الصحابة السكوتي؛ حيث 
إن عمر قد فعل ذلك» وتصرّف الصحابة في عهد عمر على هذا الأساس وم ينكر 
الباقون عليهم فكان إجماعاً سكوتياً . قلث: إن هذا ممكن لما كان المسلمون حديثي 
عهد بالفتوحات» تُعرف كل أرض ومَنْ فتحهاء وبيت مال المسلمين واحدء أما 
الآن فيشقٌ معرفة ذلك» وتصعب الحياة بذلك؛ لكثرة الأراضي» وكثرة الناس» 
وتعدد الدول الإسلامية» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
المصلحة العامة مع الإجماع السكوتي». 
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«المغني» وغيره7/77 (ولا يصح بيع نقع البثر) وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك؛ 


(۳۲) مسألة: يجوز بيع وشراء وتأجير الأراضي والذور في مكة؛ وهو قول الشافعي» 
ورواية عن أحمد وبعض التابعين» ورجّحه ابن تيمية وابن القيم ؛ لقواعد: الأولى: السنة 
القولية وهي من وجهين : أولهما: أنه لما قيل للنبي بيا : أنزل في دارك لما وصل مكة 
قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع» يقصد أن عقيل , بن أبي طالب قد باع رباع أبي 
طالب؛ لكونه هو الوارث لها دون إخوته؛ لكونه على دينه» وهذا يلزم منه أن بيع 
تلك الدور يصح» ولو لم يصح لبقيت دار الني ميو ونزل مباء ثانيهما: قوله: «من 
دخل داره فهو آمن» فأضاف الدار إليه بلام التمليك . الثانية: إجماع الصحابة 
السكوني: حيث كان الصحابة كأبي بكرء والزبير» وأبي سفيان وغيرهم لهم دور 
فمنھم» من باعهاء ومنهم من تركها لورثته» واشترى عمر دار السجن من صفوان بن 
ا ا ول يُنكر ذلك كله فكان إجماعاً 
سكوتياً منهم على جواز البيع والشراء والإجارة لأراضي ودور مكة . الثالثة: القياس» 
بيانه: كما أنه يجوز بيع وشراء سائر الأراضي في ديار المسلمين فكذلك يجوز ذلك في 
مكة والجامع : أن كلاً منها أرض حية ل يرد إليها تمليك لأحدء فإن قلتَ: م جاز 
ذلك؟ قلث: للمصلحة: حيث إن المنع من بيع أراضيها ودُورها فيه مشقّة وحرج ر 
على المسلمين» وقد سبق بيان ذلك في مسألة (۲). فإن فلتَ: لا يجوز بيع رباع مكة - 
وهوالمنزل والدار الذي يربع ويسكن فيه المسلم ولا إجارتهاء فإن سكن شخص 

| بأجرة: فإنه لا ينم بدفعها؛ لاضطراه وهذا ما ذكره المصنف هنا ؛ للسنة القولية: 
حيث قال عليه السلام: «مكة لا تباع رباعهاء ولا تكرى بيوتها» وني رواية: "رباع 
مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق قلتُ: هذا الحديث قد 
ضعّفه كثير من أئمة الحديث» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الإختلاف 
في حديثهم الأخير هل هو ضعيف؟) فعندنا : ضعيف» وعندهم : قوي . 

(:") مسألة: لا يجوز بيع وإجارة أراضي المناسك كأرض : المسعى» ورمي الجمارء 


A 


لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلأء والنار» رواه أبو داود وابن 
ماجه» بل رب الأرض أحقٌ به من غيره؛ لأنه صار في ملكه (ولا) يصح بيع (ما 
ينبت في أرضه من كلأ وشوك)؛ لما تقدَّم"ء وكذا معادن جارية كنفط وملح» وكذا 
لو عشَّس في أرضه طير؛ لأنه لا بملكه به: فلم يجز بیع" (وملكه آخذه)؛ لأنه من 
ا > لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه» وحرم منع مستأذن بلا E‏ 


والمواقيت المكانية» ومنئى» ومزدلفة» وعرفات والطرق المؤدية إليها؛ للإجماع؛ 
حيث أجمع العلماء على ذلك» ومستند ذلك: المصلحة؛ حيث إنه لو عدي عليها 
ومُلّكت بالشراء: لظلم من اشتراها الحيجاج والمعتمرين بدفع مبالغ عظيمة لأجل 
استعمالماء وهذا يؤدّي إلى إبطال هذه الشعائر» وهو مناخ من سبق إليه كما قال 
ذلك الي عليه السلام. 

(5”) مسألة: لا يجوز لزيد أن يبيع الماء النابع من بثر أو عين في أرضهء ولا يجوز له 
بيع ما ينبت في أرضه من عشب وشوك وشجر إذا نبت من السماء. لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية: حيث قال عليه السلام: «الناس شركاء في ثلاث: الماء 
والكلأًء والنار» فليس كل واحد من الناس بأولى من الآخر في هذه الأشياء. 
الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود سبب لملكيتها من إحياء» أو شراء» أو 
إرث: عدم جواز بيعهاء فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
توسعة على الناس» لا سيما أنهم محاجة إليها . 

(5”) مسألة: إذا وُجد في أرض زيد نفط ‏ وهو: البترول - أو ملح» أو عش طيورء 
أو أسماك: فلا يجوز له بيع ذلك إذا لم يتضررء أما إن وُجد ضرر في عدم البيع : 
فيجوز البيع لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم مُلكيته بمجرّد وجوده 
في أرضه : عدم جواز البيع» الثانية: المصلحة؛ حيث إن ضرر عدم بيعه أكثر من 
ضرر بيعه؛ فيقدّم أخفٌ الضررين» وهو: بيعه. 

(۳۷) مسألة: إذا أخذ شخص ذلك الماء فوضعه في أواني» أو أحواضء أو برك» أو 
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10 (5) ا اا ركية) ل هاي اردور افك للم اناما 
لا يُقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم: فلم يصح بيعه (فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو 
لا؛ لما روى أحمد عن أبي سعيد: «أن رسول الله ية هى عن شراء العبد وهو آبق» 
(و) لا بيع (شارد و)لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق» ولو 
طال زمن أخذه. (و) لا بيع (سمك في ماء)؛ لأنه غرر ما لم يكن مرئياً بمحوز يسهل 
أخذه منه؛ لأنه معلوم يمكن تسليمه(؟". (ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه» 


أخذ الحطب والعشب ووضعه في حزم» وفي حرز مثله» وأخذ النفط ووضعه في 
أوانيه ‏ وهي : البراميل أو المواصير ‏ وأخذ الطير والسمك ووضعه في مكانهاء وبذل 
جهداً في ذلك كله : فإنه يملكه بذلك» فيجوز بيعه واستعماله وتأجيره؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من بذل جهد في جمعه ووضعه في حوزته» وحرز مثله» وهو مما يُباح أخذه 
قرعا © نيتملك وام رن علكه ا ران بيعكرا ال واا 

(") مسألة: لا يجوز لزيد أن يدخل أرض عمرو لأخذ ماءء أو عشب أو حطب أو 
طير أو مك أو نحو ذلك إلا بعد إذنه - أي: إذن عمرو - ولا يجوز لعمرو أن 
بمنع زيداً من الدخول لأخذ ذلك بشرط: عدم وجود ضرر على عمروء فإن 
وُجد: فله منعه وإن لم يُوجد هذا الضرر ومنعه عمرو: فإن زيداً يدخل وإن م 
يرضَ عمرو؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من الدخول بغير إذن عمرو: 
التصرّف في ملك غيره وهذا لا يجوزء الثانية: القياس بيانه: كما أن الولي إذا منع 
موليته من النكاح من غير وجه حق: فإنه يجوز أن يزوّجها غيره ممن يليه في 
الولاية عليهاء فكذلك هنا إذا مُنع عمرو زيداً من الدخول من غير ضرر: فإن 
زيداً يدخل وإن لم يأذن عمروء والجامع: منع الآخرين حقوقهم بغير عذر» 
الثالثة: المصلحة؛ حيث إنه إذا ؤجد ضرر يلحق بعمرو إذا دخل زيد: فإنه بنع زيد 
من الدخول؛ رفعاً للضرر عن عمرو. 

(۳۹) مسألة: في الخامس ‏ من شروط صحّة البيع وهو أن يكون البائع قادراً على تسليم 
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أو قادر على أخذه) من غاصبه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه» فإن باعه من غاصبه» أو 
قادر على أخذه: صحّ؛ لعدم الغرر» فإن عجز بعد فله الفسخ'“ (و) الشرط 


المعقود عليه للمشتري» والمشتري قادراً على تسليم الثمن للبائع» وبناء على ذلك : 
لا يصح بيع عبد هارب سواء عُلم مكانه المختفي فيه أو لاء ولا يصح بيع ميمة 
شاردة» ولا طير في هواءء ولا مك في ماء» ولو وقع: لا يصح البيع» إلا إذا 
كان الطير أو السمك مرئياً في مكان ممكن أخذه وتسليمه: فهذا يصح بيعه: 
سواء طال وقت أخذه من مكانه أو لا؛ لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ وهي من 
وجهين: أولهما: أنه عليه السلام «نبى عن بيع الغرر» وبيع ما لا يمكن تسليمه في 
الحال فيه غرر على المشتري وعدم علمه بالمبيع؛ لأن الغرر هو: ما طوي عنك 
علمه» وخفي عليك باطنه» والنهي مطلق» فيقتضي التحريم» والفسادء أي: 
فساد البيع إن وقع» وهذا عام لجميع الحالات التي فيها الغرر كبيع عبد هارب» 
وبيع شيء شاردء وسمك في ماء» وطير في هواء؛ لأن الغرر اسم جنس محلى بأل 
وهو من صيغ العموم. ثانيهما: أنه عليه السلام «نبى عن شراء العبد وهو آبق» 
وذلك لعدم القدرة على تسليم هذا العبد» والطير في المواء» والبهيمة الشاردة 
والسمك في الماء كالعبد المهارب؛ لعدم الفارق؛ من باب «مفهوم الموافقة» 
بجامع : عدم القدرة على التسليم . الثانية: القياس» بيانه: كما لا يجوز بيع المعدوم 
فكذلك لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه والجامع: عدم تمكين المشتري من الانتفاع 
بالمبيع بعد العقد. الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من القدرة على تسليم الطير» أو 
السمك الموجودين في موضع 213 مضقة ريع ی الانتفاع بالمبيع بعد 
العقدء فإن قلت: م اشثرط هذا؟ قلت: للمصلحة؛ هي حماية حقوق المسلمين من 
الأغعداه علا وسلبها بيع كوه لا يد غل تسمه أو راء من لا يستطيع 
دفع الثمن» فيقع تنازع واختلاف فدفعاً لذلك: اشتُرط ذلك. 

- مسألة: إذا غصب زيد من عمر داراً: فلا يصح أن يبيعها عمرو إلا على زيد‎ )٤١( 


E 


السادس: (أن يكون) المبيع (معلوماً) عند المتعاقدين؛ لأن جهالة المبيع غرر» ومعرفة 
المبيع إما (برؤية) له» أو لبعضه الدال عليه مُقارنة» أو مُتقدّمة بزمن لا يتغيّر فيه المبيع 
ظاهراً» ويلحق بذلك ما عرف بلمسه» وق أو ذوقه (أو صفة) تكفي في السلم› 
فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السّلم فيه خاصة"“» ولا يصح بيع الأنموذج: بأن 


وهو الغاصب أو على بكر القادر على أخذها من زيد فقط» ولكن هذا المشتري - 
وهو بكر هنا إذا بان عجزه عن أخذها من زيد: فله فسخ البيع؛ وأخذ الثمن من 
عمروء ويقبل قول المشتري ‏ وهو بكر في ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن قدرة عمرو على 
تسليم الدار المباعة من غاصبها وهو زيد» أو تسليمها لمن يقدر على أخذها من زيد - 
وهو بكر - يلزم منه: صخة البيع؛ نظراً لتوفر شرطه» وهو: القدرة على التسليم 
وانتفاء الضررء ويلزم من عدم القدرة على تسليم الدار لغيرهماء أو عجز بكر عن 
أخذها: عدم صحّة البيع؛ لانتفاء شرطه ‏ وهو القدرة على التسليم - ووجود الغرر 
فتكون صحة البيع وعدمها تدور مع وجود الشرط وعدمه. 

)٤١(‏ مسألة: في السادس ‏ من شروط صحة البيع - وهو: أن تكون السلعة المباعة معلومة 
لدى البائع والمشتري حين العقد» وهذا العلم يكون بإحدى الطرق التالية ؛ أولها: 
رؤية تلك السلعة ومشاهدتهاء أو رؤية بعضها الدالة على بقيتها: سواء كانت 
تلك الرؤية مقارنة للعقدء أو متقدّمة عليه بزمن لا تتخر فيه السلعة تغبّراً ظاهراً» 
وهذا فيما يُكفي فيه الرؤية» ثانيها: وصف تلك السلعة وصفاً دقيقاً يكفي عن 
المشاهدة» وهذا في الثىء الذي لا يمكن انضباطه إلا بالوصف» كما يوصف ما 
ا اا البائع لا به امن غالا وعدا الوصف کون 
بالقول حتى كأنك تراه؛ ويكون بذكر مثيل له مما بُشاهد» ويكون في الأشياء 
التي يسلم بها كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع . ثالثها: ماع صوت السلعة 
فيما يشترى ليسمع كالمذياع» والأشرطة؛ رابعها: تذوق السلعة فيما يشترى ليؤكل 
كالعسل والتمر ونحوهما. خامسها: شم السلعة فيما يُشترى ليشم كالطيب ونحوه» 
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بريه صاعاً مثلاً ويبيعه الصيرة على أنها ا 
ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمسء والشمء والذوق فيما يعرفول 
به كتوكيله'”* (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (أو رآه وجهله) بأن ل يعلم ما هو 


سادسها: لس السلعة فيما يشترى ليُلبس كالثياب والأثمشة ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية؛ حيث «نبى رسول الله ية عن بيع الغرر» والسلعة إذا لم تكن معلومة 
لدى المتبايعين: فإن بيعها فيه غرر وجهالة» وهذا منهي عنه؛ والنهي مطلق 
فيقتضي التحريم والفساد. الثانية: القياس» بيانه: كما أن السَّلّم يصح بالوصف - 
كما قال عليه السلام: امن أسلف في شيء فليّسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم» فكذلك البيع يصح بالوصف» وهذا فيما يمكن ضبطه بالوصف»› 
والسماع» والذوق» والشم» واللمس كالوصف؛ لعدم الفارق من باب مفهوم 
الموافقة» فإن قلت: م اشتّرط هذا؟ قلك: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية المسلمين 
من أن يُغْرُونء ويخدعون: فيقع أكل أموال الناس بالباطل» وهذا حرام 
بالإجماع. ويؤدي إلى الاختلافات والمنازعات. 

(15) مسألة: بيع الأنموذج ‏ وهو: أن يُظهر البائع افا سوال او ا روو 
(أبيع عليك ما عندي من البر أو الأرز مثل هذا الصاع» أو هذا الأنموذج» - 
يصح بشرط : أن يكون كله على صفة الصاع المظهرء أو الثوبء أو نحو ذلك؛ 
للتلازم: حيث يلزم من رؤية بعضه ووصف الباقي ووروده على ما ظهر: صححة 
بيعه» فإن قلث: لا يصح بيع الأنموذج؛ وهو ما ذكره المصنف هنا : للتلازم؛ حيث 
يلزم من عدم رؤية المبيع كله وقت العقد: عدم صحّة بيعه؛ لعدم شرطه. قلتُ: 
هذا لا يمنع صحّة بيعه؛ لكونه بان أن الباتي كالصاع أو الثوب المظهرء فيكون 
بعضه ظاهراًء وبعضه موصوفاً فلا غرر ولا جهالة في ذلك فيلزم صخته» فإن 
قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض التلازمين». 

(5) مسألة: يصح أن يبيع الأعمى ويشتري السلع الت يمكن له معرفتها بطريق 


NA 


ع : ا ع (::) و 
(أو وصف له بما لا يكفي سَّلما: لم يصح) البيع؛ لعدم العلم بالمبيع ٠‏ (ولا يباع 
حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين)؛ للجهالةء فإن باع ذات لبنٍ أو حمل : دخلا 
١ (tof‏ 
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الوصف» واللمسء والشمء والذوق» والسماع؛ للتلازم: حيث إن معرفة 
السلعة المباعة بتلك الطرق يلزم منها: صخة بيعه لهاء وشرائها؛ لعدم وجود 
الغرر والجهالة» وبذلك يصح توكيله في البيع والشراء أيضاً؛ لعدم الفارق» 
وهذا فيه توسعة على الناس» وهو المقصد الشرعي. 

0) مسألة: إذا قال البائع: «بعتك هذه الدار أو هذه الآلة بكذا» والمشتري لم يرَ 
داخل تلك الدار أو الآلة ولم يسمع أوصافهماء أو رآى الدار» ولكنه يجهل ما 
تحتويه من غرف» ودرج» ونحو ذلك» أو رأى الآلة ولكنه جهل منافعها الكثيرة» 
أو وصف البائع له تلك الدار أو الآلة وصفاً لا يكفي فيما اشتّرط في السَّلّم من 
وصف كأن يترك وصفا يختلف بسببه الثمن: فإن البيع لا يصح في تلك 
الحالات؛ للتلازم: حيث إن عدم رؤية الدار أو الآلة وعدم وصفها وصفا دقيقا 
يلزم منه: عدم صحَة البيع؛ لعدم وجود شرطه» وهو: العلم بالمباع عند العقدء 
فإن قلت ¿ لا يصح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي : أن ذلك يودي إلى الجهالة 
والغرر فينتج عنهما: الاختلاف والتنازع» وأكل أموال الناس بالباطل. 

(15) مسألة: لا يصح بيع حمل في بطن بهيمة؛ ولا لبن في ضرع ببيمة بأن يقول 
البائع : «بعتك ما في بطن هذه الشاة» دون الشاة نفسها» أو يقول: «بعتك اللبن 
الذي داخل ضرع هذه الشاة؛ دون الشاة نفسها» أما إذا باع الشاة وهي حامل» 
أو كان ن ضرعها لن :فان الممسول به» واللبن يتبعان الشاة المباعة فيكونان 
للمشتري؛ للتلازم: حيث إن عدم رؤية ا محمول به» واللبن في الضرع» وصعوبة 
وصفهما وصفاً دقيقاً يلزم منه عدم صحة البيع ؛ لعدم وجود شرطه» وهو: العلم 
بالسلعة المباعة عند العقد» ويلزم من بيع الشاة: أن يتبعها كل ما لم ينفرد عنها 
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(ولا) يُباع (مسكٌ في فأرته) أي: الوعاء الذي يكون فيه؛ للجهالة"*) (ولا نوى في 
ع للا أو له( صرق عل لنهيه عليه السلا غنه ف ادت ابن 





قبل العقد كصوفها إلا إذا اشترطه البائعء فإن قلك: 1 لا يصح بيع اللبن الذي في 
الضرع» ولا الحمل الذي في البطن؟ قلث: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جهالة 
للمحمول به» واللبن وأوصافهماء ويُودَّي ذلك عادة إلى المنازعات 
والخصومات» وأكل مال الناس بالباطل. 

(45) مشالة. ی بع ت :قافا رمد زازه کی کر انيه وم ل ف 
غزال المسك» وهو نوع من الظباء -؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع الحمل وهو 
في البطن فكذلك لا يجوز بيع المسك في فأرته والجامع: جهالة الصفة والمقدار. 
فإن قلت: 1 لا يصح بيعه؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إنه مجهول العين والصفة» فيكون 
في بيعه غرر وأكل مال الآخرين بالباطل. فإن قلك: يصح بيعه» وهو قول بعض 
الشافعية وابن القيم واختاره ابن عثيمين؛ للقياس: بيانه: كما يجوز بيع ما مأكوله 
جوف كالما والتطيغ» فكلك وز بيع الك ف فارته واللخامم : أن كلا 
منهما جُعل له هذا الوعاء يصونه ويبحفظه» وجهل ما في وسطه. قلث: هذا 
فاسدء لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن ما مأكوله في جوفه إذا أخرج: قبل 
بيعه: فإنه يفسد ويتلف بعد مُدَّة أما المسك إذا أخرج: فلا يفسد» بل تبقى 
رائحته طيبة» ومع الاختلاف: لا قياس» فإن قلتٌ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: 
سببه: «تعارض القياسين» فنحن قسناه على ا محمول به؛ لأن المسك أكثر شبها به 
بجامع؛ الجهالة فيه» وهم قاسو فل ا مأكولة ق رنه لآنه أكثراشيها به 
عندهم؛ فيكون من باب «قياس غلبة الأشباه». 

)٤۷(‏ مسألة: لا يصح بيع النوى وهو داخل تره» والبيض وهو داخل الدجاجة؛ 
للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع الحمل وهو في البطن› واللين وهو في الضرع 
فكذلك لا يجوز بيع النوى والبيض هناء والجامع : جهالة الصفة والمقدار في كل 
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عباس» ولأنه متصل بالحيوان» فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه!*؟' (و) لا بيع (فجل 
ونحوه) مما المقصود منه مُستتر بالأرض (قبل قلعه)؛ للجهالة"“ (ولا يصح بيع 


منهماء واللقصد حماية الناس من الاختلاف والتنازع» وأكل أموال بعضهم 
بالباطل . 

)٤۸(‏ مسألة: يصح بيع صوف على ظهر بهيمة بشرط : جره في الحال» وعدم تأي 
الحيوان بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن العلم به برؤيته أو وصفهء أو لمسهء والقدرة 
على تسليمه في الحال: يلزم منه: صحة بيعه لتوفر شرطه» وانتفاء الجهالة 
والغررء وعدم وجود تنازع في ذلك غالباً» وهذا هو المقصد منهء فإن قلت لا 
يصح بيع صوف على ظهر وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية؛ حيث هى عليه السلام أن يُباع صوف على ظهر» وهذا النهي مطلق» 
فيقتضي التحريم والفساد. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز بيع عضو من 
الحيوان في حياته كيده فكذلك لا يجوز بيع شعره» والجامع: أن كلا مستا 
مصلل بالحيوان فلا يجوز إفراده بالعقد قلتُ: أما الحديث: فيُحتمل أن يكون المراد 
بالصوف المنهي عن بيعه هو الذي لا يُقدر على تسليمه» أو هو الذي يضر 
الحيوان إذا wl‏ وهذا متفق على أنه لا يصح بيعه واذا تطرق إلى الدليل 
الاحتمال بطل به الاستدلالء أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
حيث إن بيع عضو من الحيوان متّصل به وهو حي لا يمكن استلامه إلا بعد ذبح 
الحيوان؛ بخلاف الصوف فيمكن استلامه وإبقاء الحيوان على قيد الحياةء ومع 
الاختلاف لا قياس» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «الاختلاف في 
دلالة الحديث هل يتطرّق إليها الاحتمال أو لا؟» فغندنا: يتطرق إليها 
الاحتمال» وعندهم: لاء وكذا: «الاختلاف في الصوف هل هو مثل عضو 
الحم من الحيوان أو لا؟» فعندنا: يختلفان» وعندهم: يتشايبان. 

(4:) مسألة: لا يصح بيع الفجل» أو البصل» أو الجزر ونحوها مما يكون المراد من 
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الملامشة) بان يقول؟ ابعتك ثرون هذا عل أنك مخ لست فهو :عليك بكذاء أو 
يقول: «أيُّ ثوب لمستّه: فهو لك بكذا» (و) لا بيع (المنابذة) كأن يقول: «أي ثوب 
نبذنّه إلي - أي : طرحته -: فعليك بكذا»؛ لقول أي هريرة: إن الني بيه جى عن 
الملامسة والمنابذة» متفق عليه» وكذا: بيع الحصاة ك «ارمها لاع ثوب وقعت 
فلك بكذا» ونحوءآ'* (ولا) بيع (عبد) غير مُعيّن (من عبيده ونحوه) كشاة من قطيع› 


شرائها هو الانتفاع بما استتر بالأرض» دون أوراقه الظاهرة أما إذا قلع : فيصح 
بيعه؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع الحمل في البطن فكذلك لا يجوز بيع تلك 
الأشياء والجامع: جهالة صفة المباع ومقداره وعدم القدرة على رؤيته» مما يؤدي 
إلى الغرر والتنازع وأكل مال الناس بالباطل» وهو المقصد منه» فإن قلت: يصح 
بيع ذلك» وهو قول كثير من المالكية» وهو رواية عن أحمد رجّحها ابن تيمية؛ 
للتلازم؛ حيث إن عدم التغرير بذلك؛ لكون أهل الخبرة يعرفون صفات ما لم ير 
بشي رقيقى الأرراقه الظاهرة يلوم ا صحته قلتُ: هذا لا يُسلّم فقد يقع 
اختلاف» ولو سُلَّم: فإن العارفين لذلك نوادر من الناس ‏ وهم أهل الخبرة - 
والباتي من الخلق ‏ وهم الأغلب - يجهلون ذلك» فيقع الغرر عليهم» مما يؤدّي 
إلى التنازع كما سبق» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «الاختلاف : 
هل ظهور أوراق تلك الأشياء يدل على معرفة الباطن منها أو لا؟» فعندنا: لا 
يدل على شيء» وعندهم يدل. 

(00) مسألة: لا يصح بيع الملامسة بأن يقول البائع للمشتري: (أى تون لمسته: فهؤ 
عليك بمائة ريال» أو يقول: «أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر أحدهما إلى ثوب 
الآخرء بل يلمسه» وكذا لا يصح بيع النابذة بأن يقول البائع للمشتري : «أي 
ثوب نبذته وطرحته على فهو عليك بمائة ريال», وكذا : لا يصح بيع الحصاة بأن 
يقول البائع للمشتري: «إرم هذه الحصاة فأيّ ثوب سقطت عليه: فهو لك بمائة 
ريال» أو يقول البائع: «بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا 
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وشجرة من بستان؛ للجهالة» ولو تساوت اليم" (ولا) يصح (استثناؤه إلا مُعيناً) 
فلا يصح: «بعتك هؤلاء العنيد إلا واحدا؛ للجهالة» ويصح إلا هذا ونحوه؛ لأنه 
عليه السلام «نبى عن الثْنيا إلا أن تُعلم» قال الترمذي: حديث صحيه”” (وإن 


رميتها بمبلغ خمسين ألف ريال»؛ للسنة القولية: حيث «نبى عليه السلام عن بيع 
الملامسة والمنابذة» وبيع الحصاة» والنهي مطلق» فيقتضي التحريم والفساد» فإن 
قلت: | لا يصح هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن هذه البيوع الثلاثة فيها جهالة 
وغررء وتؤذي إلى التنازع وأكل أموال الناس بالباطل؛ فإن قلت م حُصصت 
هذه البيوع بالذكر مع أنها داخلة فيما سبق؟ قلتُ: لأنها بيوع كان أهل الجاهلية 
يجيزونما. 

(01) مسألة: لا يصح بيع شيء غير مُعيّن من أشياء متساوية كأن يقول البائع : «بعتك 
غبدا مق عتيدى.بغشيزة الا فا أو يفول :"تبعت تتجرة من اشتمارى هذه بكذاة 
أو يقول: «بعتك شاة من هذه المجموعة بكذا»؛ للتلازم؛ حيث إن عدم معرفة 
المباع بالرؤية ولا بالوصف يلزم منه: عدم صحة البيع؛ لفقدان شرطه» فإن قلت: 
م لا يصح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جهالة وغررء فيؤدّي إلى أكل 
حال اناس بالطل 

(01) مسألة: لا يصح أن يبيع مجموعة من الأغنام أو الأشجار أو العبيد أو السيارات» أو 
الور ونحو ذلك ويستثني واحداً مبهماً كأن يقول البائع : ابعتك هذه الأغنام إلا 
واحدة» أو يقول: «بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداً» أما إن استثنى منها واحداً وعرَّفه 
بن أشار إليه قاتلا : «إلا هذه الشاة» أو إلا هذا العبد» أو وصف الشاة المستثباة 
والعبد المستثنى بوصف لا يختلط بغيره: فيصح البيع ؛ للسنة القولية: حيث (نبى عليه 
السلام عن بيع الشنيا إلا أن تُعلم» والنهي مطلق» فيقتضي التحريم والفسادء فأفسد 
بيع مجموعة أشياء قد استثني منها شيء واحد ومبهم» وأثبت صحّة بيع المجموعة إن 
استثني شيء قد عَم بالإشارة» أو بالوصف؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» فإن 
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استثنى) بائع (من حيوان يُؤكل رأسه وجلده وأطرافه: صح)؛ لفعله عليه السلام في 
خروجه من مكة إلى المدينة» رواه أبو الخطاب» فإن امتنع المشتري من ذبحه: لم نجير 
بلا شرط» ولزمته قيمته على التقريب» وللمشتري الفسخ بعيب يختصٌ هذا المستثنى 
(وعكسه) أي: عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشخم والحمل) ونحوه 
مما لا يصح أفراده بالبيع» فيبطل البيع باستشنائه» وكذا: لو استثنى منه رطلاً من 
لحم ونحوه" (ويصمٌ بيع ما مأكوله في جوفه كرمّان وبظيخ) وبيض؛ لدعاء الحاجة 


قلك: ] لا يصح الأول؛ وصح في الثاني؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه لم يصح في الأول : 
لوجود الجهالة والغرر فيؤدّي إلى أكل أموال الناس بالباطل» وصح في الثاني لأن 
المستثنى المعيّن : توفر فيه شرط صحة البيع . 

() مسألة: إذا قال البائع للمشتري: «بعتك هذه الشاة كلها إلا رأسهاء وجلدهاء 
وأطرافها كيدها ورجلها»: فإن البيع يصح» فإن اشترط البائع ذبحها في الحال: 
أجبر المشتري على ذبحها ويُعطئ البائع» ها اسعثناة من الرأس أو الأطراف أو 
بهل ل يشترط» : بقي شريكاً له فيها حق 
يذبحها E TT‏ وكا قله رها و آذ 
اله البائع , أها إن سنن البائع شيا داخل الشاة كأن يقول: «بعتك هذه 
الشاة إلأ شحمها أو حملهاء أو رطلاً من لحمها»: فلا يصح البيع ؛ لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية؛ حيث نى عليه السلام عن بيع اشنا إلا أن تعلم» وهذه 
الأطراف كالرأس» والرجل واليد معلومة بالرؤية فثبت صحتها؛ لأن الاستثناء 
من النفي إثبات» ودلَّ أيضاً على أن استثناء الدواخل كالشحم والحمل» وبعض 
اللحم يُبطل البيع؛ لأن النهي مطلق» فيقتضي التحريم والفساد. الثانية: السنة 
الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد فعل ذلك الاستثناء عند هجرته من مكة إلى 
المدينة . فإن قلت: | صح في الحالة الأولل» ول يصح في الثانية؟ قلتُ:للمصلحة؛ حيث 
إن الأطراف ظاهرة تعلم بالرؤية فلا جهالة ولا غرر فيهاء ولا يقع التنازع فيهاء 
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لذلك» ولكونه مصلحة؛ لفساده بإزالته (و) يصح بيع (الباقلاء و ر) کا حص 
ولو اور قشره) يعني ولو تعدّد قشره؛ لأنه مفرد مضاف فيعمّ» وعبارة 
الأصحاب ني قشريه٠؛‏ لأنه مستور مجائل من أصل خلقته أشبه الرّمّان (و) يصح 
بيع (ا لحب المشتدٌ في سُنبله) : لآنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع» وما بعد 
الغاية يحالف ما قبلهاء فوجب زوال المنم (و) الشرط السابع (أن يكون الثمن 
معلوماً) للمتعاقدين أيضاً كما تقدَّم؛ لآنه حل العوضين اعوط اف كالب 





أما الدواخل كالشحم والحمل» واللحم فلم تعلم برؤية ولا بوصف» فتقع 
الجهالة والغرر في ذلك» ويقع التنازع فيها عادة. 

(04) مسألة: يصح بيع كل شيء يؤكل ما في جوفه دون قشره وظاهره مثل: الرمان» 
والبطيخ» والبرتقال» والموز» والبيض» والباقلاء ‏ وهو: الفول - واللوزء 
والحمُص ونحو ذلك؛ للمصلحة: حيث إن إخراجه من قشره قبل بيعه يفسده 
ويتلفه» فدفعاً لتلك المفسدة: صم بيعه في قشره مع عدم رؤية ما يُستفاد منه. 

(05) مسألة: يصح بيع الحب المشتد وهو داخل سنبله وقشره؛ للسنة القولية: حيث نى 
عليه السلام عن بيع الحب حت يشتدً) فأباح الشارع بيع الحب بعد اشتداده» دل على 
ذلك مفهوم الغاية؛ حيث إن ما بعد لفظ ١‏ حت» يخالف في الحكم ما قبلهاء وهذا عام 
لما كان داخل قشره وسنبله» ولا كان خارج ذلك ؛ لأن «الحب» جمع معرف بأل وهو 
من صيغ العمومء فإنقات: م صح ذلك؟ قلت : للمصلحة؛ حيث إن الحب إذا أخرج من 
اوغا ماشه ننه للف الع ةلق 

(01) مسالة: في السابع ‏ من شروط صخة البيع ‏ وهو: أن يكون الثمن معلوما 
للمتعاقدين برؤيته جميعه عند العقد» أو مُتقدّم عليه بزمن لا يتغيّر فيه» أو 
بوصف ‏ كما سبق في مسألة )٤١(‏ ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط العلم 
IL‏ اللباقة E‏ كما N E‏ سيالة 2033 
فكذلك يُشترط العلم بالثمن؛ والجامع: أن كلا منهما عوض عن الآخر في هذا 
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(فإن باعه برشمه) أي: ممنه المكتوب عليه» وهما يجهلاته؛ أو أحدهما: لم يصح؛ 
للجهالة (أو) باعه (بألف درهم ذهباً وفضة): لم يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما 
ممهول: (أو) باقة (نما ينقطع به السعر) أي : بما يقف عليه من غير زيادة: لم يصح؛ 
للجهالة (أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه أو) جهله (أحدهما : لم يصح البيع؛ 
جيل ا ركنا ار بام ا ا أو بدينار» أو درهم مطلق» وم 
نقود متساوية روا( > وإن م يكن إلا واحداً» أو عَلَّب: صح › وق 





البيع» فإذا اشترط في أحدهما اشثرط في الآخرء فإن قلت: 1 اشترط ذلك؟ قلت: 
للمصلحةء حيث إن ذلك فيه محافظة لحقوق الناس من أن تؤكل بالباطل . 

(00) مسالة: إذا جهل المتبايعان أو أحدهما نمن السلعة: فلا يصح البيع» فمثلاً: لو 
قال البائع للمشتري: «بعتك هذا الثوب بثمنه المكتوب عليه»» أو قال له: 
«بعتك هذه الدار بألف درهم ذهباً وفضة» أو قال له: «بعتك إِيّاها بألف بعضها 
ذهب» وبعضها فضة) أو قال له: «بعتك هذا الثوب بما ينقطع ويقف عليه 
السعر في المساومة من غير زيادة» أو قال له: «بعتك إِيّاه بالثمن الذي باع به 
كه أو قال له: «بعتك إيّاه بالثمن الذي يبيع به الناس» أو قال له: «بعتك إِيّاه 
بدينار» أو درهم» وأطلق وكان الناس في البلد يتعاملون بعدة دنانير» وعدة دراهم 
محال ا 
الكويتي» والدينا ر العراقي مثلا : وكل واحد من المتبايعين يجهل هذا الثمن الذي في 
تلك الصور السبع» أو كان الجاهل له أحدهما: فلا يصح البيع ؛ للتلازم؛ حيث إن 

جهلهماء أو جهل أحدهما بالثمن يلزم منه: عدم صحّة البيع ؛ لفقدان شرط البيع - 
و - فإن قلت: م لا ر يصح البيع؟ قلث؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدّي 
إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ والتنازع؛ بسبب الجهالة في الثمن. 

(58) مسألة: إذا قال البائع للمشتري: «بعتك هذا الثوب بدينار» وأطلق» وكان أهل 

البلد أو أغلبهم يتعاملون بدينار معيّن: فإن البيع يصح ويُصرف إلى ذلك الدينار 


الى 


ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصيرة من دراهم» أو فلوس» ووزن صنجة» وملء كيل 
مجهولين9' (وإن باع ثوباً أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام (أو) باع 
(قطيعاً كل ذراع) من الثوب بكذا (أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (أو) كل (شاة) 
من القطيع (بدرهم: صح) البيع» ولو لم يعلما قدر الثوب» والصبرة» والقطيع؛ لأن 
المبيع معلوم بالمشاهدة» والثمن معلوم؛ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق 
بالمتعاقدين» وهي: الكيل» والعدء والذرع (وإبن باع من الصبرة كل قفيز 


المعيّن فقط؛ للتلازم؛ حيث إن عدم وجود غير هذا النقد مما يُسمّى بدينار في هذه 
البلدة» أو غلب تعاملهم به يلزم منه: صحّحة البيع؛ لتوفْر شرط البيع» وهو: 
العلم بالثمن» وعدم الجهالة. 

(09) مسألة: يُعلم الثمن بطريق المشاهدة كأن يقول البائع: «بعتك هذه الدار بما 
يساوي وزن هذا الحجر فضة' أو يقول: «بعتك هذه الدار بما يساوي ملء هذا 
الوعاءء أو هذا الكيس ذهياً)» أو «(بما يساوي هذا الكيس بر» أو أرز أو شعير) 
وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك: معرفة الثمن بوضوح فلا توجد جهالة» 
ولا يحصل تنازع غاليا. 

(50) مسألة: إذا قال البائع للمشتري: «بعتك هذا القماش من الأثواب كل متر او 
ذراع بعشرة ريالات» أو قال: «بعتك هذه المجموعة من الطعام ‏ وهي الصبرة 
والكومة ‏ كل صاع - أو قفيز ‏ بخمسة ريالات ‏ أو قال: « بعتك هذه ا مجموعة 
من الأغنام كل شاة بمائة ريال»: فإن البيع صحيح» ولو لم يعلما أو أحدهما: 
قدر القماش» أو قدر الطعام» أو قدر الأغنام؛ للتلازم؛ حيث إن المبيع قد علماه 
برؤيتهما له» وعلما ‏ أيضاً ‏ الثمن بالتصريح به» ومجموعه عُلم عن طريق ذرع 
القماش» وكيل الطعام» وعد الأغنام» فيلزم من ذلك: صخة البيع: لوجود 
شرطهء فإن قلت: | صح ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن تلك المعاملة يحتاجها 
الان كرا وهی ل رن إل الزن و الشارع علا 
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بدرهم): لم يصح؛ لأن «مِنْ» للتبعيض و«كل» للعدد: فيكون مجهولاًء بخلاف ما 
سبق؛ لأن المبيع الكل» لا البعض فانتفت الجهالة» وكذا: لو باعه من الثوب كل 
ذراع بكذاء أو من القطيع كل شاة بكذا: لم يصح؛ لما ذكر (أو) باعه (بمائة 
درهم إلا ديناراً): لم يصح (وعكس) بأن باع بدينار» أو دنانير إلا درهماً: لم يصح ؛ 
لأن قيمة المستثنى مجهولة» فيلزم الجهل بالثمن؛ إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره 
مجھو ل۳ (أو باع معلوماً ومجهولاً يتعدّر علمه) كهذه الفرس» وما في بطن أخرى 


)1١(‏ مسألة: إذا قال البائع للمشترى: «بعتك هن هذا القماش: کل م أو ذراع 
بعشرة ريالات» أو قال: «بعتك من هذه المجموعة من الطعام ‏ والصبرة ‏ كل 
صاع أو قفيز بخمسة ريالات» أو قال: «بعتك من هذا القطيع من الأغنام: كل 
شاة بمائة ريال»: فالبيع صحيح» وهو قول كثير من العلماء منهم ابن عقيل؛ 
للقياس» بيانه: كما أنه إذا قال: «أجرتك هذه الدار كل شهر بألف ريال»: فإنه 
يصح فكذلك تصح هذه الصيغ من البيع والجامع: أن كلا من تلك الصيغ يعلم 
منها البائع أو المؤجّر: العين المباعة والمنفعة وتُنهاء فلا جهالة فيهما ولا غررء 
فإن قلك: إن تلك الصيغ الثلاث لا يصح البيع بها وهو ما ذكره المصنف هنا؛ 
للتلازم؛ حيث إن «مِنْ» للتبعيض» و١كل»‏ تفيد العموم في العددء وهذا يلزم منه 
عدم معرفة البائع بالمباع من القماش» أو الطعام» أو الأغنام؛ لكونه قابلا 
للكثير والقليل» فيلزم عدم صحة البيع؛ لعدم شرطه» وهو: العلم بالمباع قلث: 
بل يعرف البائع الكمية التي سيأخذها المشتري من القماش والطعام والأغنام إذا 
تم اختياره لهاء. وهنا يُسلمه البائع القدر الذي اختاره بثمنه» وهذا لا جهالة فيه» 
ولا غرر كالصورة الأولى التي ذكرناها في مسألة (250)» فإن قلت ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلت: سببه: هل تعبير البائع ب ١مِنْظ‏ التبعيضية في هذه الصور تلزم 
منه الجهالة في المباع أو لا؟ فعندنا: لا» وعندهم» نعم. 

(17) مسألة: إذا قال البائع للمشتري: «بعتك هذه الدار بمائة دينار إل درهماً» أو 


مات 


(وم يقل: كل منهما بكذا: لم يصح) البيع؛ لأن الثمن يُوزَّع على المبيع بالقيمة» 
وا مجهول لا يمكن تقوبمه. فلا طريق إلى معرفة ممن المعلوم» وكذا: لو باعه بمائة» 
ورطل خمرء وإن قال: كل منهما بكذا: صح في المعلوم بثمنه؛ للعلم به" (فإن لم 


قال: «بعتك إيّاها بألف درهم إلا ديناراً»: فلا يصح البيع إن كانت قيمة الدينار 
والدرهم غير معلومة من قبل الدولة» أما إن كانت معلومة: فيصمحٌ البيع؛ 
للتلازم؛ حيث إن قيمة الدينار والدرهم إذا كانت غير معلومة فإن المستثنى ورد 
من غير جنس المستثنى منه فيلزم من ذلك الجهل بالثمن؛ لأن استثناء المجهول 
من المعلوم مُحؤّله إلى مجهول؛ لعدم معرفة قيمة المستثنى» وهذا يلزم منه: عدم 
صخة البيع؛ لفقدان شرطه» وهذا يفضي إلى الغرر والتنازع فلذا لم يصح. 
أما إذا غلمت قيمة الدينار والدرهم من قبل الدولة: فلا جهالة في ذلك؛ 
لمعرفة الثمن فيصح البيع فلو قال: «بعتك هذا الثوب بمائة درهم إلا دينارا) 
وكانت قيمة الدينار الرسمية عشرة دراهم: فتكون قيمة الثوب: تسعين درهما 
0" 

(5) مسألة: إذا باع معلوماً ومجهولاً بثمن واحدء ولا يمكن معرفة تمن المجهول: فلا 
يصح البيع ثمثلا: لو قال البائع للمشتري: «بعتك هذه الشاة» وما في بطن تلك 
الشاة الأخرى بمائة ريال» أو قال: «بعتك هذه الشاة» وكذا رطلا من الخمر 
بمائة ريال»: فلا يصح؛ للتلازم: حيث إن الثمن معلوم» والمبيع قد عَلم بعضهء 
وجهل البعض الآخر: إما لتعذر علمه؛ لكونه حلا أو لكونه لا قيمة له في 
الإسلام كالرطل من الخمر فيلزم عدم صحة البيع : لفقدان شرطه» وهو: العلم 
بالمبيع فإن قلث: م لا يصح ذلك؟ قلت: لأن الثمن يمسم على المبيع بالقيمة» 
AEA,‏ لديو MO LES‏ لاف اال 
حدّد لكل قسم مُناً مُعيّناً بأن قال: «الشاة بثمانين» وما في بطن الأخرى 
بعشرين» فإن هذا يصح في الشاة فقط؛ لعدم الجهالة في كل . 
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بع هولع عر ل( فق الان ق دن ان »الوه اجات 
وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث» والثانية : أشير إليها بقوله: (ولو باع 
مُشاعاً بينه وبين غيره كعبد) مُشترك بينهما (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) 
كقفيزين مُتساويين لهما: (صخ) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن؛ لفقد الجهالة في 
الثمن؛ لانقسامه على الأجزاءء وم يصح في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه» والثالثة 
ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه» أو) باع (عبداً وحراً أو) باع (خلاً 
وخمراً صفقة واحدة) بثمن واحد: (صح) البيع (في عبده) بقسطه (وفي الخل بقسطه) 
من الثمن؛ لأن كل واحد منهما له حكم يخصّهء فإذا اجتمعا: بقيا على حكمهماء 
ويُقدّر حمر خلاً» وحر عبداً؛ ليتقسّط الثمن" (ولشتر الخيار إن جهل الحال) بين 


(1) مسألة: تفريق الصفقة هي: أن مُجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد 
واحد» ثم يفرّق بينها» والمراد بالصفقة: العقد e‏ بذلك: نظراً لكون كل واحد 
واا ن اه عقن لد والمراد بتفريقها: تصحيح بعض هذه 
الصفقة» وإبطال البعض الآخر» وهي صورٌ ثلاث: أولها: أن يقول البائع 
للمشتري: «بعتك هذا الثوب» وثوباً آخر صفته كذا وهو يساوي الثوب المشار 
إليه بمبلغ وقدرة مائة ريال» فيصمٌ البيع» ويُحسب الثوب الحاضر بقسطه. وهو: 
خسون ريالاً» فيدفعها المشتري» ويأخذ الثوب الحاضرء ثانيها: أن يبيع أرضاً أو 
عبداً مشتركاً بينه وبين غيره اشتراكاً مُشاعاً: فيص البيع في ملك البائع فقطء 
دون ملك شريكه؛ فيكون للمشتري نصف الأرض» أو نصف العبد» وكذلك: 
إذا باع شخص شيئاً مُشتركاً بينه وبين آخر غير مشاع لكن الثمن ينقسم عليه 
بالأجزاء مثل: صاعين من الأرز أحدهما للبائع والآخر لشريكه» فخلطهما معاً 
وباعهما بعشرة» فيصم البيع في صاع البائع فقطء ولا يصح البيع في شريكه» 
فيرد المشتري صاعاًء ويرد عليه البائع ننه وهو: خمسة» ثالثها: أن يبيع شخص 
عبده وعبد غيره بغير إذن ذلك الغيرء أو باع ذلك الشخص عبده وحراً» أو باع 


ERS 


إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن» وبين رد المبيع ؛ لتبعيض الصفقة ل 
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه» أو باع غيديه لانن أو اشترئ دين من اثثين» أو 


وكيلهما بثمن واحد: صصح وقسّط الثمن على قيمتهمال")» وكبيع إجارة» ورهن» 





خلاً وخمراً بعقد واحد بثمن واحد: فالبيع صحيح فيما يخصّه وهو: عبده» 
والخل» ويْقوّم الثمن على حسب تقرير أهل المعرفة» فمثلاً: لو باع عبده وعبد 
غيره بعشرة آلاف» وقدّر عبد غيره بستة آلاف: فإن عبده يكون بأربعة آلاف» 
فيُعيد المشتري عبد غير البائع» ويُعيد البائع ستة آلاف ويُعطيها المشتري» وكذلك 
العمل فيما إذا باع عبداً وحراء فيقدّر ال حرّ على أنه عبد فيُقَوّم» وكذلك العمل 
فيما إذا باع خلاً وخمراً: فيّقدّر الخمر على أنه خل» ويُقَوّم ثنه» ويخصم من 
القن الكل) ويُرجع للمشتري» ويؤخذ منه ما لا يحل بيعه كالحر» والخمرء 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الجهالة بالمبيع والثمن في الصور الثلاث: صخة البيع 
فيهاء نظراً لتوفر شرطه. 

(15) مسألة: إذا جهل المشتري ما فعله البائع في الصور الثلاث ‏ المذكررة في مسألة 
(15) -: فهو بالخيار: فإن شاء أمضى البيع؛ ورد ما لا يمكن بيعه» وأخذ قسطه 
من الثمن» وإن شاء رد البيع كله» وأخذ ما دفعه كله أما إن كان المشتري يعلم 
ما فعله البائع - من أنه باع حقه وحق غيره ونحو ذلك من الصور السابقة : فإنه 
لا خيار له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الحهالة والغرر وتبعيض الصفقة: صحة 
البيع فيما هو تحت ملك البائع» ويلزم من عدم علم المشتري بما فعله البائع في 
الصور الثلاث: ثبوت الخيار له في الصفقة» ويلزم من علمه بما فعله البائع : 
عدم ثبوت الخيار له؛ لأنه دخل في العقد مع رضاه. 

(17) مسألة: إذا باع عبده وعبد غيره بإذتد لشخض بثمن واحد» أو باع عبدين له 
لشخصين بثمن واحد» أو اشترى عبدين من شخصين أو من وكيلهما بثمن 
واه أو باع شخضان عدا لتخضين أخرية تمن راخ فالبييع صحيح في 
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وصلح ونحوها". 

فصل: (ولا يصح البيع) ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) أي : 
الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر؛ لأنه الذي كان على عهد رسول الله كاز 
فاختص به الحكم؛ لقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع» والنهي يقتضي الفسادل"2» وكذا: قبل النداء لمن مازله بعيد في 





تلك الصور الأربع» ويقسّط ويقَسّم الثمن على العبدين فكل يأخذ ما يُقابل 
عبده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الجهالة بالثمن والمبيع» وإمكان تقسيط 
وتقسيم الثمن: صحة البيع ؟ لتوثّر شرطه. 

(0) مسألة: الإجارة» والرّهن» والصلح ونحو ذلك من سائر العقود كالبيع في تفريق 
الصفقة بصورها الثلاث ‏ كما سبق بيانها في مسألة (14) وما بعدها ‏ فلو: أجّر 
زيد داره ودار عمرو بغير إذنه: فإن الإجارة تصح في دار زيد فقط. دون دار 
عمرو» ويرد المستأجر دار عمروء ويُرجع زيد له أجرة دار عمروء هذا إن شاء» 
وان شا أبطل قد الا خر كله فل ذلك إن كا جاهلا با قله زيت أما إن 
كان عالماً به: فلا خيار للمستأجر ‏ كما ذكرنا ذلك في مسألة )٠١(‏ - وكذا 
القول إن أذن عمرو لزيد في تأجير داره مع دار زيد» ويُقسط بثمن واحد ويُقسط 
وسو امن كما سبق ذكرة فى ال (13) للتلازم ر فد شين ياه اق مسال 
(54 و1 و55). 

00 مييالةا الى ع ف اة د اللكن طن الكلت» اعوط 
في بلد له اسم واحد» الذي لا يبعد سكنه عن الجامع أكثر من فرسخ واحد- 
كما سبق في مسألة (۷) من باب الجمعة من كتاب: «الصلاة» ‏ هذا يحرم بيعه 
وشراؤه بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة» وهو الذي يكون بعد جلوس الإمام على 
المنبر» ولو وقع البيع في هذا الوقت: فلا يصح؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: يا 
أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» وذروا 


د 


وقت وجوب السعي عليه وتحرم المساومة» والمناداة إذاً؛ لأا وسيلة للبيع الحرم 
وكذا: لو تضايق وقت مكتوبة" (ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر 


البيع فحرَّم الشارع البيع بعد النداء الثاني» ويفسد إذا وقع في هذا الوقت؛ لأن 
النهي في قوله: «وذروا» مطلق» فيقتضى التحريم» والفساد» وهو فساد المنهي 
عنه» فإن قلك: لم خصّص النداء الوازة في الآية بالنداء الثاني؟ قلتُ: لأنه لا يُوجد 
إلا نداء واحد في عهده عليه السلام» وهو الذي يكون بعد جلوس الإمام على 
المنبرء ونزلت الآية بذكره» فيُخصّص النداء به» أما النداء الأول فقد جعله 
عثمان رضي الله عنه؛ لاقتضاء المصلحة له» لما كبرت المدينة وكثّر سكانها وم 
يُنكر ذلك الصحابة» فكان إجماعاً سكوتياً منهم على مشروعية النداء الأول» 
ومستنده المصلحة» فإن قلك: لم حرم البيع بعد النداء الثاني» ولا يصح إن وقع؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن الاشتغال بالبيع والشراء والتجارة عيوما مشكل لفل 
المسلم عن الانتباه لما يُقال في الخطية» ومشغل له عن صلاته؛ لكونه أهم ما 
ينشغل به المسلم من أمور معاشه. 

(9) مسألة: يحرم البيع والشراء على من وجبت عليه صلاة الجمعة قبل النداء الثاني ها 
إذا كان بعيدا عن الجامع» ولم يبق عنده من الوقت إلا ما يكفي للمشي إليه 
والوصول حين النداء الثاني» وكذا: تحرم المساومة والمفاوضة على السلعة المباعة 
بين البائع والمشتري بعد النداء الثاني» وكذا؛ يحرم أن يقوم البائع بالمناداة على 
سلعته بعده» وإن لم يشتر منه أحدء وكذا: يحرم البيع والشراء عند دخول الوقت 
المضيّق للصلاة المفروضة وهو: آخر وقتها الذي يسع لركعاتها فقط قبل خروج 
وقتهاء وكذا: تحرم جميع المهن والصناعات أيضا عند دخول الوقت المضيق 
للمفروضة؛ وإذا وقع بيع في هذه الصور: فلا يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
الاشتغال بتلك الصور: وقوع البيع بعد النداء الثاني» أو فوات الخطبة وبعض 
الصلاةء أو فوات الصلاة المفروضة. وقت الأداء للصلاة المكتوبة بلا عذر» 
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إلى طعام» أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يُباع7'")؛ ويصح أيضاً (النكاح» وسائر 
العقود) كالقرض» والرهن» والضمان» والإجارة» وإمضاء بيع خيار» لأن ذلك يقل 
وقوعه» فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة» أو بعضهاء بخلاف البيع'" (ولا 


وكلها محرمة» وما يؤدي إلى الحرام حرام مثله» ومعلوم: أنه إذا خرّم شيء: 
حرمت جميع مقدماته» فم لا يتم فعل الحرام إلا به: فهو حرام؛ فإن قلت: م حرم 
ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من أن يشتغل عن عبادته التق 
خلق اجا 

)۷١(‏ مسألة: يجوز البيع والشراء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة عند الصَّرورة كأن 
يضطر مسلم إلى طعام؛ خشية الهلاك أو المرض على نفسه أو على من يعول أو على 
أي شخص رآه» وكذا: إذا اضطر إلى سترة يستر مها عورته: فإن هذا يجوز له أن 
يشتريبما ولا يحرم على البائع أن يبيعهما إذا علم الحال؛ للمصلحة: حيث إن ذلك 
فيه إبقاء على النفس وفيه ستر العورة الواجبان ضرورة» وهذا فيه دفع مفسدة 
ومضرّة. ودفع المفسدة مُقَدّم على جلب المصلحة» تنبيه: قوله : الحاجة) يعبر كثير 
من الفقهاء بالحاجة ويقصدون ا الضرورة» والأولى: أن يُصرّحوا بلفظ 
«الضرورة»؛ لكونها هى المقصودة هناء ولوجود الاختلاف بين الحاجة والضرورة. 
الحمعة: كعقد الإجارة» والقرض› والرهن› والضمان» وإمضاء بيع فيه خيار 
أو فسخه» والنكاح ونحو ذلك ؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى : #وذروا البيع» حيث 
دل مفهوم الصفة على جواز العقود الأخرى ‏ غير البيع - وهو واضح؛ فإن قلت: 
لم صخت تلك العقودء دون البيع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك العقود لا يلجا 
إليها إلا عند الضرورة عادةً فتكون نادرة الوقوع» ووقوعها لا يصل إلى درجة 
انشغال القلب بها عن العبادة؛ لسهولتها على النفس؛ إذ نكن إدراك ما فات 
منهاء بخلاف البيع: فهو مُشغل للقلوب؛ لأن المبيع قد خرج ولا يمكن إدراكه 


E 


يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتّخذه خمراً)؛ لقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان# (ولا) بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين؛ لأنه ية ممى عنه» قاله أحمد 
قال: «وقد يقتل به» وقد لا يقتل به»» وكذا: بيعه لأهل حرب» أو قطاع طريق؛ 
لأنه إعانة على معصية» ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر» ولا قدح 
لن يشرب به خمراًء ولا جوز وبيض لقمار» ويحرم أكله ونحو ذلك (ولا) بيع 


فيشتدٌ هذا على قلب المسلم» فيؤدّي إلى انشغاله عن الصلاة» فإن قلت: إن جميع 
العقود: سواء كان عقد بيع» أو غيره تحرم بعد النداء الثاني للجمعة» وهو قول 
بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم» وأَيّده ابن عثيمين؛ للقياس, بيانه: كما أنه 
عم عق الع فكدلك سائ ر العتر له والجامع + ناكلا أمنينا بر عفد 
معاوضة مُشغل للقلب عن الصلاة. قلتُ: إن هذا قياس فاسد؛ لأمرين: أولهما: 
أنه قياس مع النص؛ حيث إن مفهوم قوله تعالى: «وذروا البيع» دل على جواز 
هذه العقود ‏ غير البيع ‏ بعد النداء الثاني وقد سبق ثانيهما: أنه قياس مع 
الفارق؛ لأن البيع كثير الوقوع بين الناس؛ لكونه مصدر رزق كثير منهم» وهو 
مشغل للقلب عادة ‏ كما سبق بيانه ‏ بخلاف غير البيع من العقود: فإنه نادر 
الوقوع» لكون الناس لا يتعاملون بها إل عند الضرورة» وغير مشغل للقلب 
عادة ‏ كما سبق بيانه - ومع وجود النص» والفارق : لا قياس فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياس مع النص». 

(77) مسألة: إذا غلب على ظنك أن المشتري لشىء عندك سيستعمله با محرمات بعلامات 
وقرائن: فلا يجوز لك أن تبيعه ذلك الشىء» فمثلاً : إذا غلب على ظنك أن المشتري 
لهذا العنب» أو الشعير سيجعله خمرأًء أو أن المشتري لهذا السلاح» أو التروس» أو 
الدروع سيستعمله في فتنة بين المسلمين» أو حرب» أو قطع طريق» أو أن المشتري 
هذا المأكول» أو الطيب سيشرب عليه ما يُسكره؛ أو المشتري هذا الإناء سيستعمله 
لحفظ الخمرء أو أن المشتري هذا البيض أو الجوزء أو البندق سيستعمله للقمار» أو 
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(عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه)؛ لأنه ممنوع من استدامة مُلكه عليه؛ لما فيه من 
الصَّغْارء فمنع من ابتدائه. فإن كان يعتق عليه بالشراء: صعّ؛ لآنه وسيلة .إلى 
يد (وإن أسلم) قن (في يده) ی يد کافر» أو عثل مشترية منه» ثم رده لنحو 


المشتري لهذا العبد سيستعمله للواط» أو المشتري لهذه الجارية سيستعملها للزناء أو 
المشتري هذه الدار سيستعملها للمعاصي والمنكرات: فإن البيع عليه حرام ولا يصح 
إذا وقع» أما إن وقع الشك في ذلك : فالبیع صحیح» ولكنه مکروه» أما إن لم يغلب 
على الظن شيء؛ ولم يشك: فالبيع جائز بلا كراهة ؛ للكتاب: حيث قال تعال : #ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان# حيث حرّم البيع المؤدّي إلى محرم؛ لأن النهي مطلق» 
فيقتضي التحريم والفساد» وهو عام لكل ما ذكرناه من الصور؛ لأن «الإثما 
و«العدوان» لفظ مفرد حل بأل» وهو من صيغ العموم» فإنقلت:1 حُرّم البيع هنا 
ولا يصح؟ قلت: للمصلحة حيث إن ذلك فيه حماية أفراد المسلمين» وا مجتمع 
الإسلامي من المعاصي والمنكرات» والحروب والفتن» ودفع مفاسد هذه الأمورء 
مُقدّمِ على جلب مصالح البيع والشراء [فرع] يحرم أكل ما اكتسب بواسطة القمار؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد أخذ بطريق غير شرعي: أنه حرام أكله [فرع ثان] : 
الإجارة والإعارة كالبيع في هذه المسألة وهي مسألة (۷۲). 

(۷۳) مسألة: إذا كان بيع العبد المسلم على كافر وسيلة إلى إعتاقه كأن يكون العبد ذا 
رحم محرم كابن الكافر وإن نزل» أو أبيه وإن علا ونحو ذلك» أو علّق السّيد العتق 
على بيعه على كافر بأن يقول البائع للكافر: «إذا ملكت هذا العبد فهو حرا ففي 
هاتين الصورتين يصح بيع العبد المسلم على الكافر» ولا يصح بيعه عليه في 
غيرهما؛ للمصلحة: حيث إن بيعه على كافر إذا كان سببا ووسيلة إلى عتقه فإنه 
يصح؛ دفعاً لمفسدة الرّق» وإن لم يكن البيع سبباً لعتقه: فلا يصح؛ دفعاً لمفسدة 
الذل والصّغار التي ستلحق العبد المسلم إذا كان تحت ذلك الكافر؛ قياسا على 
تساف اء العبية التلمين الذود حت الكفان: 


ESE 


عيب : (أجير على إزالة ملكه) عنه بنحو : بيع ) أو هبة ) أو عتق ؟ لقوله تعالى : #ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» (ولا تكفي مكاتبته)؛ لأنها لا تزيل ملك 
سيده عنه» ولا بيعه بخيار؛ لعدم انقطاع علقه عنهل؟" (وإن جمع) في عقد (بين بيع 
وكتابة) بأن باع عبده شيئاً وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة (أو) جمع بين (بيع 
وصرف) أو جاه أو خلع»› أو نكاح بعوض واحد: (صح) البيع؛ وما مع إليه 
(في غير الكتابة) فيبطل البيع ؛ لأنه باع ماله لماله» وتصمٌ هي؛ لأن البطلان وجد في 
البيع فاخمْصٌ به (ويُقسّط العوض عليهما) أي: على المبيع وما جمع إليه بالقي ° 


(75) مسألة: إذا أسلم عبد بيد كافر أو أسلم عند مشتريه من كافر فردّه المشتري إلى 
الكافر بعيب وجله فيه فإن إمام المسلمين أو نائبه» يجبر ذلك الكافر على إزالة 
مُلكه عن هذا العبد عن طريق: بيعه على مسلم» أو هبته له أو إعتاقه. ولا 
يقبل من الكافر: أذ كاك لقيش ياف ا لكات عل 
أقساط يُسدّدها على مراحل - ولا يُقبل من الكافر أن يبيعه بالخيار؛ لقواعد. 
الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» 
الثانية: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) 
حيث دل هذان النصّان على عدم جواز إبقاء العبد المسلم تحت يد الكافر؛ لكون 
إبقائه فيه تسليط الكافر عليه» وهذا حالف لمنطوق الآية والحديث؛ لأن ذلك 
يُعتبر من أفراد عموم هذين النْصّين» لأن «سبيل» نكرة في سياق نفي» 
و«الإسلام» مفرد على بأل. وهما من صيغ العموم, الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من 
عقد المكاتبة» والعقد الذي فيه خيار: عدم انقطاع العبد المسلم عن الكافر» مما 
يُؤْذي إلى إذلال العبد: فلزم عدم قبول المكاتبة والبيع بالخيار من الكافر. 

)۷١(‏ مسألة: إذا جمع بين بيع وصرف بأن قال البائع للمشتري: «بعتك دينارا بصاع 
أرز وعشرة دراهم» أو جمع بين بيع ونكاح قائلاً: «بعتك هذه الدار وزوجتك 
أختي بخمسين ألف). أو جمع بين بيع وإجارة قائلا: «بعتك هذه السيارة» 
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(ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك 
مثلها بتسعة)» لقوله ب: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض» (و) يحرم أيضاً (شراؤه على 
شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة)؛ لأنه في معنى البيع المنهي 
عنه» ومحل ذلك: إذا وقع في زمن الخيارين؟ (ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد معه) 
وكذا: سومه على سومه بعد الرضا صريحاًء لا بعد رد (ويبطل العقد فيهما) أي: في 
البيع على بيعه والشراء على شرائه» ويصح في السوم على سومه. والإجارة كالبيع في 
لم0 ويحرم بيع حاضر لباد» ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلاً 


وأجرتك هذه الدار لمدة سنة بعشرين ألف»: فالبيع صحيح في تلك الصور 
الثلاث» ويقسط ويقسم الثمن على المباع وما مع إليه على حسب قيمة كل واحد 
في السوق عند أهل الخيرة والعدالةء لكنه إذا جمع بين بيع ومكاتبة قائلا لعبده: 
ابعتك هذه الدار وكاتبتك بمائة ألف»: فإن المكاتبة صحيحة» والبيع فاسد؛ 
لقاعدتين: الأولى: القياسء بيانه: كما يصح بيع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بثمن 
واحد» ويُقسّط ويسم الثمن على قيمتهما فكذلك يصح البيع وما مع معه في 
الصور الثلاث السابقة ويُقسّط ويُقسَّم الثمن على كل من المباع وما جمع معه كل 
بجسبهء والجامع : أن كلاً منهما فيه عقد واحد» وعوض واحد» وممكن تقسيط 
وتقسيم الثمن» الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من جمع بيع دار ومكاتبة: أن يبيع ماله 
لاله» أو ملكه لملكه؛ لأن العبد ملك للسّيدء فيكون قد باع داره ‏ التي هي 
ملكه ‏ على عبده ‏ الذي هو ملكه أيضاً ‏ وهذا منع من صحة البيع؛ لكوه 
خاصاً بالبيع» ويلزم منه: صحّة المكاتبة؛ لعدم وجود مانع من صحتهاء فتصحٌ 
بقسطها من الثمن» فائدة: الصرف مبادلة نقد بنقد» أي: مبادلة دنانير بدراهم» 
ودولارات بريالات كما سيأتي. والمكاتبة: أن يشتري العبد نفسه من سيده على 
أقساط يُسدَّد على مراحل» فإذا تم السداد: عتق العبد. 

)۷١(‏ مسألة: يحرم بيع المسلم على بيع أخيه المسلم مثل: أن يبيع زيد ثوباً بعشرة 


-! 


ريالات على عمرو فيقول بكر لعمرو ‏ في وقت خيار المجلس أو الشرط بين زيد 
وعمرو -: «أنا أبيعك مثله بتسعة» ويحرم أيضاً شراؤه على شرائه مثل: أن يبيع 
زيد ثوباً على عمرو بتسعة» فيقول بكر - في وقت الخيارين -: كيف تبيعه بهذا 
الثمن؟ فأنا لا أبيع مثله إلا بعشرة»؛ وبكر يقصد من هذا: أن يفسخ عمرو عقد 
البيع مع زيد» ويتركه ويعقد معه ‏ أعني بكر فهذا هو ا محرم»؛ ولو وقع عقد مع 
بكر في هاتين الصورتين: فلا صحّة هذا العقدء ويحرم أيضاً: السوم على السوم 
بعد رضا البائع والساتم: كأن يقول عمرو لزيد: «أنا أشتري هذا الثوب منك 
بعشرة» فقبل زيدء بعد ذلك قال بكر: «أنا أشتريه باثني عشراء ولكن لو باع 
زيد على بكر ذلك الثوب باثني عشر: فإنه يصح» مع إثم بكرء وهذا الكلام 
يصح في الإجارة ونحوها من العقود؛ لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث قال 
عات ١‏ كارع عي E‏ رسكيه البو عل الوه اوم ا 
تحريم الشراء على الشراءء ويفسد العقد إن وقع البيع؛ لأن النهي هنا مطلق. 
فيقتضي التحريم والفسادء الثانية: المصلحة؛ حيث إن تلك التصرّفات ‏ وهي البيع 
على البيع» والشراء على الشراء» والسوم على السوم وسائر العقود ‏ تؤدّي إلى 
العداوة والبغضاء بين المتعاملين بذلك» مما يفضي إلى الفتن والتقاطع بين 
الناس» فشرع دفع ذلك» ودفع مفاسد تلك المعاملات مقدم على جلب 
مصالحهاء فإن قلك: م صح العقد في مسألة السوم على السوم مع التحريم؟ قلتُ: 
لأن المنهي عنه في الحديث السابق هو البيع على البيع» ويستلزم ذلك الشراء على 
الشراء» والسوم ألحق هما في التحريم لاقتضاء المصلحة لذلك كما سبق بيانه» 
وهذا لا يؤدي إلى إبطال العقد» فرع: المراد بالسوم هنا هو: الزيادة في الثمن بعد 
رضا البائع ولكن قبل العقدء وليس المراد ما يقال في السوق عادة عند تعريض 
سلعة للبيع ‏ «مَنْ يزيد؟» فإن هذا يجوز؛ للإجماع؛ حيث إن المسلمين يفعلون ذلك 
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بسعرها وقصده الحاضرء وبالناس حاجة إل (ومن باع ربوياً بنسيئة) أي: 
مؤجّلء وكذا: حال ل يُقبض (واعتاض عن ننه ما لا يُباع به نسيئة) كثمن بُرٌ 
اعتاض عنه برأ أو غيره من المكيلات: لم يجز؛ لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة» 
وإن اشترى من المشتري طعاماً بدراهم. وَسَلمها إليه» ثم أخذها منه وفاءً» أو لم 
مها لية» لكو فاكوتيار؟"" (أو شيرف كينا )نولو عي ترق دا باون ا 


بدون نكير من أحد. 

(۷۷) مسألة: يحرم بيع حاضر ‏ وهو: من يستوطن البلدان ‏ لواحد من أهل البادية 
الغريب عن الأسواق وصفة ذلك: «أن يقدم زيد من أهل البادية بسلعة لا يعرف 
سعرها في داخل البلد» وأراد بيعها بسعر يومهاء وكان الناس بحاجة إليهاء 
وأراد عمرو من أهل الحضر عارف لسعرها: أن يبيع عن زيد تلك السلعة» فإذا 
توفرت تلك الشروط: فهو حرام وإذا باعها عمرو لزيد فلا يصح البيع؛ للسنة 
القولية: حيث قال عليه السلام : «ولا يبع حاضر لباد؛ حيث حرم بيع الحاضر 
سلعة شخص من أهل البادية» وأفسد هذا البيع إن وقع؛ لأن النهي مطلق 
فيقتضي التحريم والفسادء فإن قلت:/ حُرّم ذلك وفسد البيع؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه منع بعض اررق عل الناس» وهذا محرم» وقد وردت رواية 
تشير إلى ذلك وهي قوله عليه السلام: «دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض' 
فرع: إذا ا عمرو بيع سلعة زيد» ولكنه أشار إليه ونصحه؛ وبين له أسعار 
السوق لمثل هذه السلعة: فهذا غير محرم؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابهء ولرسولهء ولأتمة المسلمين» 
وعامتهم). 

(۷۸) مسألة: إذا باع زيد على عمرو عشرين صاعاً من البر بثمن مؤْجّل وقدره مائة 
ريال يدفعه بعد سنة من العقدء فلما دارت السنة وحل قبض الثمن ‏ وهو مائة 
رمال د عطالت رديه قال و ھن هدي ماع من ال دلا من اله 
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باع به نسيئة) أو حالاً لم يقبض (لا بالعكس: لم يجز)؛ لأنه ذريعة إلى الرباء ليبيع ألفا 
بخمسمائة» وتُسمّى «مسألة العينة» وقوله: «لا بالعكس» يعني: لا إن اشتراه بأكثر 
مما باعه به» فإنه جائزء كما لو اشتراه بمثله» وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة 
UNE‏ مومه شق أبن دارع قد لايس ozo‏ 
مثل «مسألة العينة» وجزم به المصنف في «الإقناع» وصاحب «المنتهى» وقدَّمه في 
«المبدع» وغيره قال في «شرح المنتهى»): وهو: المذهب؛ لأنه يُتَحْذْ وسيلة للربا كمسألة 
الغينة :ركذا العقد الأول فيهماء حيث كان وسيلة إلى الثاق قيحر ولا بض 


ريال» فهذا جائز» وهو قول كثير من العلماء منهم ابن قدامة وابن تيمية» وكذا : 
إن اشترى زيد من عمرو طعاماً بمائة ريال و زيد المائة إلى عمروء ثم 
أخذها زيد منه وفاء عن من البر السابق» أو لم يُسلّم زيد المائة لعمرو» ولكنه 
قال له: إن تلك المائة التي هي ممن الطعام عن تلك المائة التي هي ممن البر وإن 
زاد أو نقص : كمله أحدهما ‏ وهذه المقاصّة ‏ فهذا أيضاً جائز؛ للتلازم؛ حيث إن 
بعد هاتين الصورتين عن التعامل بالربا: يلزم منه صحتهماء فإن قلك: إن الصورة 
الأولى لا تجوز وهو ما ذكره المصنف هنا للمصلحة: حيث إنبا حيلة ووسيلة إلى 
التعامل بالربا؛ لكونه وقع مع ربوي» وهو: البرء والحيّل إلى الحرام: حرامء 
فیمنع ؛ اا للذرائع . قلتُ: كون هذا حيلة إلى التعامل بالربا بعيد» وما كان 
دا رغاد والنادل لز ا و غه إذا ود عدر كنا أخار إل ذلك ادن 
قدامة وابن تيمية» فإن قلت؛ ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «الاختلاف في 
تلك الصورة هل هي من صور الربا أو لا)؟ فعندنا: لاء وعندهم: نعم. 

(۷۹) مسألة: لا يصح البيع بالعينة» وهي: صور أولها: أن يبيع زيد على عمرو سيارة 
بعشرة آلاف ريال تُدفع بعد سنة» ثم يشتريها زيد من عمرو بثمانية آلاف حالا 
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ومفع م م ووو مو مرو وموم دوعا ااال اواو دوزو 


ونقداًء ثانيها: أن يحتاج زيد ألف ريال نقداً. فيذهب إلى عمرو ويطلب منه 
ذلك» فيذهب عمرو إلى بكر فيشتري منه كمية من الأرز مثلاً فيبيعها عمرو على 
ريك نالف وماتين إل نة فثلافسها دة م يرجا بكر'من ريك بتستعيائة 
نقدأء وكمية الأرز لم تتحرَّك من مكانهاء وم يكن قصد عمرو الشراء» ولكنه 
أراد أن يكسب من وراء هذه العملية» ثالثها: أن يذهب زيد إلى عمرو ويقول له: 
«أنا أريد هذه الدارء أو هذه السيارة»؛ فيذهب عمرو ويشتريها من أصحاما 
بمائة ألف ‏ مثلاً - ثم يبيعها على زيد بمائة وعشرين ألفاً إلى سنة أو أقساطاً على 
عدد من السنوات» وهذا منتشر فعله هذه الأيام. فهذه صور البيع بالعينة» وهي 
حرام» أما عكس مسألة العينة فهو جائز» وصورة ذلك: أن يبيع زيد على عمرو 
سيارة بعشرة آلاف نقدأء ثم يشتريها زيد بعشرة نقداً» أو يشتريها باثني عشر ألف 
نقداً؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقر ورضيتم بالزروع وتركتم الجهاد : سلّط الله عليكم ذلا لا يتزعه من 
قلوبكم حت ترجعوا إلى دينكم» فحرّم البيع بالعينة؛ لأنه توعّد على من باع بهاء 
والتوعد عقاب» ولا يُعاقب إلا على فعل حرام» وتلك الصور الثلاث تسمّى 
re CE OE‏ اق وساي Ng‏ 
ويُسمّي المتعامل بذلك بيعاًء وهو في الحقيقة حيلة إلى الربا وذلك لكون العقد 
الأول لم يُفصل إلا لأجل الثاني -» فإن قلتٌ: م حرّمت هذه الطريقة المسمّاة 
اة فلت للمصلعة حيتت إنك لر نرت :إل تلقف الصو ن للدت لرعدت أن 
البيع بها حيلة وخداع على الله تعالى في التعامل بالربا لوجود الظلم على الفقراء» 
وعدم الرحمة بهم فإن قلت: لم جاز عكس العينة؟ قلتُ: لعدم وجود حيلة وخداع› 
وظلم ؛ ووك انام قم ارت م مل كين تار لن الى نر ا 
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(وإن اشتراه) أي: اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه): بأن باعه 
بذهب» ثم اشتراه بفضة» أو بالعكس (أو) اشتراه (بعد قبض ثمُنه أو بعد تع 
صفته:) بأن هزل العبد» أو نسي صنعته» أو تخرّق الثوب (أو) اشتراه (من غير 
مشتريه): بأن باعه مشتريه» أو وهبه» ونحوه ثم اشتراه بائعه ممّن صار إليه: جاز 
(أو اشتراه أبوه) أي: أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه» أو زوجته: (جاز) الشراء ما لم 


يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة(”* ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما 


به» أو أعلى منه» فلم يُوجد ظلم عليه. 

(60) مسألة: يجوز أن تشترى السلعة المباعة في مسألة العينة وصورها أو عكسها في 
حمس صور: أولها: إذا باع زيد على عمرو سيارة بمائة ألف ريال إلى سنة» ثم 
ار اها ا لك جي ال كان امو ها ن الف ها أو راه 
بدار أو العكس: ثانيها: إذا باع زيد سيارة على عمرو بمائة ألف ريالاً إلى سنة» 
وبعد مضي السنة قبض زيد الثمن» وهو مائة ألف» ثم بعد ذلك اشترى زيد تلك 
السيارة بخمسين ألف ريالاً. ثالثها إذا باع زيد سيارة على عمرو بمائة ألف ريال 
إل وعد كردت تللق السيارة ا وها ا ها كل عفري القن 
ريال» رابعها: إذا باع زيد على عمرو سيارة بمائة ألف إلى سنة» ثم باعها عمرو 
على بكر بثمانين آلف» ثم اشتراها زيد من بكر بسبعين ألف» أو اشتراها زيد من 
وارث عمرو لما مات» خامسها: إذا باع زيد سيارة على عمرو بمائة ألف. ثم 
اشتراها والد زيد» أو ابن زيد من عمرو بثمانين أو أقل أو أكثر. ففي تلك 
الصور الخمس يجوز شراء السلعة المباعة في مسألة العينة؛ للتلازم؛ حيث إن 
اختلاف الجنس» وقبض الثمن بعد حلول المدة» ووجود العيب في السلعة» 
وكون البائع قد اشتراها من غير الذي باعها عليه: سواء كان قريباً أو لا: يلزم 
منه عدم وجود حيلة إلى الرباء وهذا يجعل البيع والشراء صحيحاً. 
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يُساوي مائة بأكثر؛ ليتوسّع بقعي ونا د عد لك فا O‏ ويحرم 
الق نوا لاسكا ل ت أرقي قل عبن كما ينام اناو 07 ولا 


(۸1) مسألة: يصح البيع بالتورّق عند الحاجة» وصورة ذلك: أن يذهب زيد إلى 
عمرو صاحب سيارة مثلاً فيشتري زيد من عمرو تلك السيارة بأعلى من ثمنها 
الآن في السوق» ثم يبيعها على غيره بثمنها في السوق» ثمثلاً : إذا كانت السيارة 
تساوي أربعين ألا فإن زيداً يشتريبا من 'عمرو يخمسين ألفا ينقذها له بعد سئة 
من عقد البيع» ثم يذهب زيد» ويبيعها على غيره نقداًء فيقضي بهذا النقد حاجته» 
هذا يصحّ؛ للمصلحة: حيث إن الحاجة قد تُلجيء المسلم إلى ذلك» فأبيحت؛ 
سداً لحاجته» فإن قلتَ: 1 يت بالتورُق؟ قلتُ: لأن مقصود المشتري هو أخذ 
الورق والفضة؛ لیس حاجته فيها . 

(85) مسالة: يجوز تسعير السلع - وهو: أن يضع الإمام أو نائبه سعراً لكل سلعة يُلزم 
به التجار ‏ ولكن بشروط : أولها: أن يمتنع التجار عن بيع السلع التي يضطر 
الناس إليها بسعر المثل» ثانيها: أن ينظر المسعّر إلى الثمن الذي اشترى التاجر 
تلك السلعة به عند التسعير حت لا يُظلمء ثالثها: أن يُزال هذا التسعير عند زوال 
الضرورة التي دعت إليه» فإن توفرك تلك الفروط: خان أما :إن حاف قرط 
منها : فالتسعير حرام؛ للمصلحة: حيث إن مصلحة الناس» ودفع المفسدة عنهم 
إذا ل يتم إلا بالتسعير: قد أجاز ذلك؛ دفعاً لتلك المفسدة» وإن لم يُحتج إليه : 
فلا يجوز التسعير؛ لإفضائه إلى ظلم التجار . 

(۸۳) مسألة: يحرم الاحتكار في قوت الآدميين ‏ وهو: أن يشتري التاجر ما يستطعمه 
الناس ويقتاتونه» ويحبسه عنده مع حاجتهم إليه» ولا يخرجها إلا بعد أن يغلى 
مُنها عليهم ‏ وبناء عليه: يجب على الإمام أو نائبه على إجباره على بيع ما احتكره 
بالسعر الذي يبيع به الناس؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُعتبر ظلماً لعموم الناس» 
ودفع الظلم واجب على الأفراد والحكام» ولتلك المصلحة تُجبر أي شخص مخبىء 
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یکره ادّخار قوت أهله ودوابه ۰ وسل الإشهاد عل ا 
2 


الأسلحة أن يبيعها على ا مجاهدين في سبيل الله» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

(85) مسالة: يُباح للمسلم أن يدَّخر بعض الأطعمة السنة والسنتين لنفسه ولأهله 
ودوابه وما يخصّه بشرط : أن لا ينوي بذلك التجارة؛ للسنة القولية: حيث قال 
عليه السلام: «كنتُ نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة أما الآن 
فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا». فأباح الادّخار للحوم» وغيرها من الأطعمة 
مثلها ؛ لعدم الفارق» من باب «مفهوم الموافقة». 

(85) مسألة: يُستحب: أن يُشهد المسلم على بيعه وشرائه إن كانت السلعة غالية 
الثمن؛ للكتاب: حيث قال تعالى: #واشهدوا إذا تبايعتم# وصرفت هذا الأمر 
من الوجوب إلى الندب الآية الأخرى وهي قوله تعالى: إفإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي أوؤْتمن أمانته) والقصد من ذلك: حفظ حقوق الناس» وقطع التنازع 
والاختلاف. ٠‏ 

هذه آخر مسائل: (حقيقة البيع وحكمه؛ وثروط صخته وموانعه وما يجوز وما لا 
يجوز منه» ويليه: باب «بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد 
المتبايعين . 
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باب الشروط في البيع 
و الشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة» ومحل 
المعتبر منها: صلب العقد» وهي ضربان(", ذكر الأول منهما بقوله (منها صحيح) 
وهو: ما وافق مقتضى العقد» وهو ثلاثة ا أحدها: شرط مقتضى البيع 
كالتقابض» وحلول الثمن» فلا يُؤثْر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقدء فلذلك 
أشقطة المضن ك9 التاق شرط ها كان من مصلحة العقد (كالؤهن) المع أو 


باب بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد 
المتبايعين 

وفيه سبع عشرة مسألة: 

)١(‏ فغالةة الراةنية؛ أن يفط المشاقدانء. أو أحدها رطا أو شروطا فما 
مصلحة للمشترط» ويلتزم بذلك الآخرء ويقارن هذا الاشتراط العقد. وإن 
تقدّم على العقد قليلاً : فلا بأس» وإن تأخر في وقت خيار المجلس وخيار 
الشرط: فلا بأس» وبعض تلك الشروط صحيح» والبعض الآخر فاسدء 
وإليك بيانها . 

(۲) مسألة: الشروط الصحيحة هي: كل شرط وافق مقتضى العقد الشرعي» وترنَّبِ 
عليه» ولم ينه عنه الشارع» ولم يبطله» للاستصحاب: حيث إن الأصل في العقود 
والشروط: الصحة إلا إذا ورد دليل من الشارع ينهى عنه فيكون المنهي عنه 
فاسداً بحكم الشارع» أما ما لم يرد من الشارع نبي عنه: فنستصحب الأصل فيه 
وهو: الصحةء فإن قلث: ‏ كان الأصل في العقود والشروط الصحة؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن البيوع والمعاملات كلها لا يستغني عنها أحد. فجَعْل الأصل 
فيها الصحة هو المناسب لمراعاة أحوال الناس» وهو من باب التيسير والتوسعة 
على الناس؛ فيُحكم على كل شرط بالصحة إذا لم نعلم دليلاً شرعياً ينهى عنه. 
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الضامن المعيّن (و) ك (تأجيل الثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (و) كشرط صفة في 
تحيض» والدابة هملاجة» والفهد ‏ أو نحوه ‏ صيوداً فيصح» فإن وفى بالشرط وإلا 
فلصاحبه الفسخ» أو أرش فقد الصفة» وإن تعذر ردُ: تعيّن أرشء وإن شرط 


تنبيه: الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع» مسيأتي بينما. ٠‏ 

(۳) مسألة: في الأول - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها المتبايعان ‏ وهو: 
رطا أو أحرهنا شروطاً هي أصلاً ثابتة؛ لاقتضاء عقد البيع لهاء 0 
الشرع فيها: كأن يشترط المتبايعان أو أحدهما قبض السلعة» وقبض الثمن» ورد 
المبيع عند وجود عيب مُعتبر شرعاًء فهذا يُعتبر تأكيداً لذلك لا تأصيل؛ لذلك م 
يذكر ذلك أكثر الفقهاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود العقد: اشتراط ذلك 
بدون أن يُصرّح بها أحد الا ع 

() مسألة: في الثاني - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها الان دوهن ان 
شتا او أجاف درطا فا ما الد مره للمتتزطل له كان ول 
البائع : «بعتك هذه السيارة بخمسين ألف ريال تحل بعد سنة مثلآء لكن بشرط : 
أن أرهن دارك هذه» فإن لم تعطني تلك الخمسين بعد مضي السنة: أبيع دارك» 
واد اللنمسية الت فن ها أو يقول: تنك تلك السيازة مين آلف 
بشرط : أن يضمنك أو يكفلك فلان ويْعينه». أو يقول المشتري: «اشتريت تلك 
السيارة بخمسين ألف بشرط : أن تكون مؤْجّلة إلى سنة» أو بعضها مؤجّل وهو: 
حريد لوو ا «اشتريتٌ هذا العبد بشرط: أن 
يكون كاتباً» أو مقطوع الخصيتين» اوا أو غياطا + أو كر اف افا 
أو يقول: «اشتريت هذه الأمة بكذا بشرط: أن تكون کا أو أا تحيض» أو 
يقول: «اشتريت هذه الدابة بكذا بشرط : أن تكون سريعة المثي» ونحو ذلك من 
الشروط : فإن هذا البيع صحيح والشرط صحيح» فإن تحقّق الشرط الذي 
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ضفة ان أعل مني فل عي (و) E‏ شرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع غير 


اشترعلة | ها : فإنه عضي البيع» وإن لم يتحقق: فلل و ار اريت ف 
أولهما: إما أن يفسخ العقدء ويرد السلعة ويأخذ البائع سلعته» والمشتري نه 
الذي دفعه» ثانيهما: أن يأخذ أرش ومن فقد الصفة التي اشترطها في السلعة 
المباعة وطريقة ذلك: أن يقوّم العبد الخياط بعشرة آلاف مثلاًء ويقوم غير الخياط 
بثمانية» فيرد البائع على المشتري ألفين أرشاً لفقد الصفة التي اشترطها وم يجدهاء 
وهذا الأرش يتعيّن إن تعذر رد السلعة بأن مات البائع ‏ مثلاً -؛ لقاعدتين: الأولى: 
السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرَّم حلالاً» فأثبت صحة أيّ شرط لا يوجد فيه إحلال حرام» أو 
تحريم حلالء وتحقق ذلك فيما ذكرناه من الشروط السابقة» حيث لا مانع منها 
شرعاً؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في 
الشروط» الصحة إلا ما ورد في الشرع النهي عنه» وهذه الشروط لم يرد في 
الشرع النهي عنهاء فتكون صحيحة على الأصل . 

)٥(‏ مسألة: إذا اشترط المشتري شرطاً بالسلعة بأن يُريدها على صفة فبانت بصفة 
أحسن وأعل مما اشترطه كأن يشترط في العبد: أن يكون كاتباء فبان عالاً - بعد 
شرائه له: فله الفسخ» ورد العبدء وأخذ ما دفعه ثمناً من البائع؛ للمصلحة؛ حيث 
إن اشتراط ذلك فيه مصلحة للمشتري؛ لكون العبد العام قد يشتغل بعلمه عن 
ا ر آنأ ندم اماه اع و عبر 
خدمته» وتقل قيمته إذا أراد بيعه» فإن قلك: ليس له الفسخ في هذه الحالة» ولا 
الإرش وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث يلزم من وجود ما اشترطه 
وزيادة: إلزامه بالبيع ؛ لأن في ذلك مصلحته وزيادة» قلث: إن اشتراط أي مشتر 
لآي شرط له مقصد عنده ومصلحة قد لا تكون مصلحة عند غيره» فقد تكون 
صفة العلم في العبد من أعظم المصالح عند زيدء ولكلنها لسك مصلحة عند 


NE 


وطء ودواعيه (نحو: أن يشترط البائع سكن الدار) أو نحوها (شهراًء وحملان البعير) 
أو نحوه المبيع (إلى موضع مُعين)؛ لما روى جابر: «أنه باع البي كله جملاًء واشترط 
ظهره إلى المدينة» متفق عليه» واحتمّ في «التعليق» و«الانتصار» وغيرهما «بشراء عثمان 
من صهيب أرضاء واشترط وقفها عليه وعلى عقبه» ذكره في «المبدع» ومقتضاه: صحة 
الشرط المذكور» ولبائع اا وإغارة ذا ا وا تدر انعتاتا سي فر 
فعليه أجرة المثل له (أو شرط المشتري على البائع) نفعاً معلوماً في مبيع ك (حمل 
الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره» أو خياطة الثوب) المبيع (أو تفصيله) إذا 
ين نوع الخياطة أو التفصيل» واحتجٌ أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى 
من نبطي جرزة حطب» وشارطه على حملهاء ولأنه بيع وإجارة: فالبائع كالأجيرء 
وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر: جاز؟" (وإن جمع بين شرطين) من غير 


عمرو؛ لكون العبد يشترى للخدمة, لا للفتوى ونحو ذلك» فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض المصلحتين) . 

(7) مسألة: في الثالث ‏ من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها الماعان دوهو : أن 
يشترطاء أو أحدهما شروطاً فيها نفع معلوم يكون في مبيع ‏ غير وطء ومقدماته - 
كأن يقول البائع : امك هذه الذان اة الفط أن أشكها ةة أو شرا 
أو يقول: «بعتك هذا البعير بألف بشرط : أن أركبه إلى البلدة الفلانية» فيوفي 
المشتري بهذا : فإن لم يمكن المشتري البائع من ذلك: فعليه أن يستأجر للبائع داراً 
يسكنها سنة أو شهراً على حسب الشرط» وعليه أن يستأجر للبائع بعيراً أو سيارة 
تؤضلة إل البلدة المذكررة وإ أعطاه مقابل ذلك الخرط نقوذا برضي هما 
جازء وأيضاء من الشروط الصحيحة في ذلك أن يقول المشتري للبائع : «اشتريت 
هذا الحطبء أو هذا التمر بشرط: أن توصله إلى منزلي» أو يقول: «اشتريت 
هذا الثوب بشرط: أن تفصّله علي أو تخيطه بطريقة معيّنة وإن أعطى البائع 
المشتري نقوداً عِوَضاً عن هذا الشرط جاز» والإجارة هنا كالبيع تماماً؛ لقاعدتين: 


- 0٩4 - 


النوعين الأولين كحمل حطب» وتكسيره» وخياطة ثوب وتفصيله: (بطل البيع)؛ لما 
روى أبو داود» والترمذي عن عبد الله بن عمر عن الني ئي أنه قال : اا ات 
وبيع › ولا شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذي: حديث حسن 
صحيحء والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله (ومنها فاسد) وهو: ما يُنافي 





الأول: السنة التقريرية؛ حيث إنه عليه السلام قد اشترى جملاً من جابر بن 
عبد الله» واشترط جابر أن يركب عليه إلى المدينة» فوافقه النبي صل الله عليه 
وسلم على ذلك فلو لم يصح البيع مع الشرط: لما وافق عليه السلام على ذلك؛ 
لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل 
في الشروط الصحة ‏ كما سبق بيانه - فتكون هذه الشروط صحيحة؛ لعدم ورود 
ما يُبطلها من الشارع؛ استصحاباً للأصل. فإن قلت:1 صح ذلك؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منافع» ودفع لاسن من الل فإن قلت: لا 
يصح بيع وشرط؛ للسنة القولية: حيث نبى عليه السلام: اعن بيع وشرط) 
والنهي مطلق» فيقتضي التحريم والفساد قلث: هذا الحديث لم يصح إسناده» كما 
قال ابن القيم» وهو مخالف للسنة التقريرية والاستصحاب السابق ذكرهماء فإن 
قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «الاختلاف في صخة حديث النهي عن 
بيع وشرطا فعندنا : لم يصح › وعندهم: يصح. 

(۷) مسألة: يصح أن يشترط البائع أو المشتري شرطين فأكثر في عقد واحد: إذا اتفقا 
على ذلك وكان في مصلحة العقدء وكان الشرطان غير منهي عنهما شرعاً : 
فيصحٌ أن يشترط البائع رهناً؛ وضماناً معاً. ويصحٌ أن يشترط المشتري: «أن 
يكون العبد ‏ مثلاً ‏ كاتباًء وأن يؤْجُل نمنه إلى سنة» ويصح: أن يشترط البائع : 
«أن يسكن الدار التي باعها سنة وأن يسكن قريبه في دار المشتري الثانية سنة» 
ويصح أن يشترط المشتري : (أن يقوم البائع بخياطة الثوب الذي اشتراه منهء 
وتفصيله» وإيصاله إلى منزله» ذهب إلى ذلك كثير من العلماء احققين منهم ابن 
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مُقتضى العقدء وهو ثلائة أنواء أحدها: (يبطل العقد) من أصله (كاشتراط أحدهما 
على الآخر عقداً آخر كُسَلف) أي: سَلَّم (وقرض» وبيع» وإجارة» وصرف) للثمن 
أو غيره» وشركة» وهو: ابيعتان في بيعه» المنهي عنه قاله أجرل"), الثاني: ما يصح 
معه البيع» وقد ذكره بقوله: (وإن شرط : e‏ اام الو الو ال اا 


تيمية ؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الشروط الصحّة إلا ما 
نبى عنها الشارع» وجمع الشروط المتفق عليها من المتبايعين مع عدم النهي عنها : 
لم يرد من الشارع النهي عنها فنستصحب ذلك» ونعمل بهء الثانية: التلازم؛ حيث 
يلزم من كون الشرطين في مصلحة المتعاقدين أو العقد: صحتهما؛ إذ لا مانع من 
ذلك» فإن قلت: لا يصح ذلك وإذا وجد: فإن البيع يبطل وهو ما ذكره المصنف 
هناء للسنة القولية: حيث قال عليه السلام : (لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في 
بيع» ولا بيع ما ليس عندك» ولفظ ١لا‏ يحل» من صيغ الحرام الصريحة قَلتُ: 
المقصود بالشرطين المنهي عنهما: الشرطان اللذان ليسا في مصلحة العقد كما 
فشره الإمام أحمد. واللذان فيهما أو في أحدهما محذور شرعي كأن يشترط البائع 
على المشتري: «أن لا يطأ الأمة الى باعها عليه وأن لا يبيعها على أحد غيره» 
قال ابن القيم: «كل شرط E‏ وكتابه: فهو باطل» وما م يخالف 
حكمه: فهو لازم» قلث: وهذا عام كشرط الواحد والأكثر منه فإن قلك: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «الاختلاف في المقصود من الشرطين في الحديث». 

(۸) مسألة: الشروط الفاسدة في البيع هي : كل شرط خالف مقتضى العقد الشرعي› 
وتنافى مع ما يقتضيه» وورد من الشارع ما يبطله ويفسده» تنبيه: الشروط 
الفاسدة ثلاثة أنواع» وسيأتي بياما . 

(9) مسألة: في الأول من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها المتبايعان ‏ وهو: أن 
يشترطا أو أحدهما شرطا يفسد ويُبطل العقد كله بسبب اشتراط عقد في عقدء 
وهو المسمّى «بالبيعتين في بيعة» وهو: اشتراط أحد المتبايعين على الآخر عقداً 


- (= 


مفو فلا00 


آخر يضاف إلى عقد البيع مثل: أن يقول البائع للمشتري: «بعتك هذه الدار 
ا ل يفورظ :أن فق شيارتك ا أ يفول المقارى+ «اشتريث 
نك كلك انا مئاق اننا تشرط: أن تسلفن أو تسلمي الآن ألف ريال 
وأعطيك عنها مائة صاع من الأرز بعد سنة) ا البائع : «بعتك هذه الدار 
بمائة ألف بشرط : أن تؤجرني دارك الأخرى بعشرين ألف لمدّة سنة» أو يقول: 
«اشتريثٌ هذه الدار بعشرة آلاف دينار ذهباً بشرط أن تصرفها بكذا دراهم» أو 
يقول: «بعتك هذه الدار بكذا بشرط: أن تشاركني في المصنع الفلاني» فكل ذلك 
بطل أصل البيع؟ لقواعد: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله عليه 
السلام: لا جل بع ولف فتهى عن الجمم بين عفد البيع؛ وعقد السلف - 
أو السَلّم - والنهي مطلق» فيقتضي التحريم والفسادء وثانيهما: أنه عليه السلام 
هى عن بيعتين في بيعة» وشرط السلف» والقرضء والإجارة» والصرف» 
والشركة مع عقد البيع يعتبر بيعتان في بيعة واحدة» والنهي مطلق» فيقتضي 
التحريم والفساد» وهو فساد العقد كله. الثانية: القياس» بيانه: كما أنه لا يجوز 
نكاح الاو ريو قزل الاى: الأزوجك ابنقي بشرط أن تزوجن ابنتك» 
ونحوه ‏ فكذلك لا يجوز اشتراط أحد المتعاقدين عقدا آخرء والجامع: إدخال 
عقد في عقد في كل. الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال ابن مسعود: «صفقتان في 
صفقة ربا»» والصفقة: هي البيع» وهذا يلزم منه: التحريم؛ لكونه يُؤذي إلى 
محرم» فإن قلت: لم كان هذا الشرط يبطل البيع كله؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك وسيلة إلى الرباء وأكل مال الناس بالباطل؛ لوجود استغلال المشترط 
للآخر؛ فإن قلك: تصمٌ تلك الشروط ويصح البيع» وهو قول الإمام مالك» 
وتبعه بعض العلماء كابن عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المعاملات 
والشروط الصحة والحل» ولم يوجد ما بمنع تلك الشروط. قلتُ: إن السنة 
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أن لا خسارة عليه» أو متى نفق المبيع» وإلا: رذه أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا 
باه (ولا يعتقكه (أو) شرط (إن أعتق فالولاء له) أي: للبائع (أو) شرط البائع 
غلالمشتري: '(أن يفيعل :ذلك) أى: أن يبيع المبيع» أو هبه ونحوه: (بطل الشرط 
وحده)؛ لقوله عليه السلام: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله: فهو باطل وإن 
كان مائة شرط» متفق عليه» والبيع صحيح؛ لأنه بيه في حديث بريرة أبطل الشرط› 
وم يُبطل العقدأ'' (إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري» فيصح الشرط أيضاًء 


القولية» والقياس» وقول الصحابي» والمصلحة التي ذكرناها قد غيّرت ذلك 
الأصل من الحل إلى الحرمة» ثم إن تساهل الناس في تلك الشروط يودي غالبا 
إلى استغلال الناس بشروط يشترطونا في بيوعهم. فإن قلت: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلت: سببه: «الخلاف في تلك الأدلة هل غيرت ما استصحب من الأصل أم 
لآ» فعندما: نعم» وعندهم: لا. 

)١(‏ مسألة: في الثاني - من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها ا انان د وهو أن 
يشترطا أو أحدهما شرطاً فاسداً؛ لنافاته لمقتضى البيع شرعاً» ولكنه لا يفسد عقد 
ا يصح البيع دون الشرط مثل: أن يقول المشتري : «اشتريتٌ منك هذه 
القياب بألفه بشرط: أن لا أخسر فق السوق إذا بعتها» أو يقول: «اشتريتها 
بألف بشرط: أن أبيعها في السوق وإن لم أبعها فسارذها إلباك واعل غا أو 
يقول البائع : «أبيعك هذه الدار بكذا بشرط: أن لا تبيعها على أحد» ولا تببها 
لأعداة أو لا تتضدق باعل اغد او رل نعف هذا العرد كا ك 
أنك إذا أعتقته فالولاء لي» ‏ أي: يكون كأنه من أقاربي ‏ أو يقول: «بعتك هذا 
العبد بكذا بشرط: أن تبيعه على فلان» أو تهبه له» ونحو ذلك» فهذه الشروط 
باطلة» ويصح البيع: سواء رضي المتبايعان أو لاء وسواء كان في ذلك الشرط 
مصلحة لما أو لا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله عليه السلام : 
من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان ماثة شرط» والمراد: أن 


ان 


ون القترى :عل العنى إن أناهابوالؤلاء له فإذااض + اعتطةه حاى "أ ركذا: 
شرط رهن فاسد كخمرء ومجهول» وخيار أو أجل مجهولين» ونحو ذلك» فيصح 
البيع» ويفسد الشرط' (و) إن قال البائع : (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن 


أي شرط في المعاملات لم ترد الموافقة عليه من الشارع: فهو باطل لوحده؛ 
ثانيهما: أن عائشة أرادت شراء بريرة فأبى مالكوها إلا بشرط: أن يكون لهم 
الولاء» فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال: «خذيها واشترطي لمم الولاء» ثم 
قال: «إنما الولاء لمن أعتق» حيث لزم من ذلك إبطال الشرط فقطء ولم يطل العقد 
بدليل قوله: «خذما» أي: بالبيم» فإن قلت: بطل الشرط وصح البيع؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن هذا الشرط يُعتبر تصرف في حقوق الآخرين وأملاكهم» وهذا 
يؤذي إلى إذلالهم والنيل من كرامتهم» ولم يُوجد ما بمنع من صحة البيع؛ للتوسعة. 

)١١(‏ مسألة: إذا اشترط البائع العتق على مشتري عبده قائلا : «بعتك هذا العبد بكذا 
بشرط : أن يعد مد فقال المشتري: «قبلتَ»: فإن الشرط يصح وكذا: 
البيع» وتجبره الحاكم على إعتاقه» فإن أب المشتري: أعتقه الحاكم للسنة القولية: 
حيث إن عائشة لما أرادت شراء بريرة اشترط عليها أسيادها عتقها وولاءهاء 
فأنكر الني عليه السلام شرط الولاء بقوله: «الولاء لمن أعتق ‏ وأقرٌ العتق» 
وهذا من لوازم إنكاره» للولاءء فإن قلت: 1 صمَّ الشرط هنا مع البيع؟ قلت: لأن 
الشارم جو الس رفت عله 

(17) مسألة: إذا اشترط أحد المتبايعين شرطاً لا يُتعامل به في الإسلام» أو اشترط 
شرطاً غير معين في الزمن: فلا يصح هذا الشرط» ويصحٌ البيع كأن يقول 
البائع: «بعتك هذا الثوب بمائة تعطيني إِيّاها بعد شهرين بشرط: أن أرهن 
عندي هذا الإناء من الخمرء أو هذا الخنزير» أو «بشرط: أن يضمنك أحد 
أقربائك بدون تعيين» أو قال له: «بعتك هذه الدار بكذا بشرط: أن يكون لي 
الخيار» بدون تعيين مُّدَّة هذا الخيار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فساد التعامل 
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إلى ثلاث) ليال مثلاًء أو على أن ترهنيه بثمنه (وإلا) تفعل ذلك : (فلا بيع بيننا) وقبل 
المشتري: (صح) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار» وينفسخ إن لم يفعل"" (و) 
الثالث: ما لا ينعقد معه بيع نحو: (بعتك إن جئتني بكذا أو) إن (رضي زيد) بكذاء 
وكذا: تعليق القبول (أو يقول) الراهن (للمرتهن : إن جئتك بحقك) في محله (وإلا : 
فالرهن لك: لا يصح البيع)؛ لقوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن من صاحبه» رواه 
الأثرم؛ وفشره أحمد بذلك» وكذا: كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء اه9 
وغير «بيع العربون» : بأن يدفع بعد العقد شيئاً. ويقول : إن أخذت المبيع : 


با محرمات بيعاً وشراء كالخمر والخنزير» وعدم تحديد الضامن» ووقت الخيار: 
عدم صحة الشرط ويلزم من استكمال عقد البيع لشروطه: صحة البيع. 

)١(‏ مسألة: إذا اشترط البائع تعليق البيع بمدة : فإن هذا الشرط صحيح؛ كأن يقول: 
«بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط : أن تُسلَّمن هذا المبلغ قبل ثلاثة أيام» فإن م 
تفعل فلا بيع بيننا» فقبل المشتري ذلك» فإن أعطاه الثمن قبل ثلاثة أيام: تم البيع» 
وإن لم يفعل المشتري ذلك: فالبائع له الحق بفسخ البيع» وكأن يقول: «بعتك هذا 
الحمار بشرط أن ترهنيه بثمنه» وكأن يقول المشتري: «اشتريت منك هذه الدار 
بشرط: أن أقبضها بعد شهر» فهذا كله صحيح ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن أحد المتبايعين 
لو اشترط الخيار لمدة معيّنة : فإنه يصح فكذلك يصح البيع إذا شرط له مدة لقبض 
الثمن والمثمن» والجامع : أن كلا منهما فيه مهلة بمدة معلومة» ولا غرر ولا جهالة 
في ذلك» فإن قلت: م صح ذلك؟ قلث: لكونه تعليقا للفسخ» لا للعقد. 

)١5(‏ مسألة: في الثالث ‏ من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها المتبايعان ‏ وهو: أن 
يشرط أو احدها قرط فيه تعلق عقد الوط 2 غر لط إن شاء الاب 
وإن لم يتحقق: لا يتم البيع أن يقول البائع: «بعتك هذه الدار بمائة 
ألف إن جئتني بسيارة كذاء أو يقول: «بعتك كذا بكذا إن رضي زيد» أو يقول 
ا «قبلتٌ هذا البيع إن رضي عمرو' أو يقول: «اشتريتٌ منك هذه 
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السيارة بعشرة آلاف» وليست معي الآن» وخذ هذا الحصان رهينة عندك» فإن 
أتيت بالعشرة الآلاف بعد ثلاثة أيام وإلا فالحصان لك» فلم يأت المشتري بذلك 
فالحصان للبائع» لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «لا يغلق 
aJ‏ الامو ريق E NY‏ 
التلازم؛ حيث إن مقتضى العقد في البيع الجزم في العقد» ولعل الملك من البائع 
للمشتري بعد تام العقد مباشرة» وشرط التعليق بمنع ذلك: فيلزم بطلانه» فإن 
جاء المشتري بالسيارة» أو رضي زيد» أو عمروء أو أتاه بالثمن في مسألة الرهن 
ورضي البائع والمشتري: فإن البيع ينعقد من حين ذلك» ولا ينظر إلى ما سبق» 
وعلى ذلك يكون ناء المبيع الواقع بين العقد الأول والثاني للبائع دون المشتري» 
فإن قلت: لم بطل البيع هنا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه يقع عادة اختلاف بين البائع 
والمشتري بسبب مثل تلك الشروط» .مما يؤذئ إل الإضرار بأحد المتحاقدين» 
فدفعاً لذلك: أبطل الشارع الشرط والبيم» فإن قلت: إن البيع المعلّق على شرط 
صحيح» وهو رواية عن أحمد» وقال به ابن تيمية» وتبعه ابن القيم» وابن 
عثيمين ؛ للتلازم؛ حيث إن استكمال شروط البيع؛ وانتفاء موانعه» وعدم الغرر 
في ذلك: يلزم منه صحة البيع › قلث: لم تتم شروط البيع؛ حيث إن مقتضى عقد 
البيع : التنجيز وهو: انتقال ملك المبيع إلى المشتري بعد العقد مباشرة» والتعليق 
لا يحقّقىَ ذلك» بل يكون عقد غير مجزوم به ثم إن مثل تلك الشروط تؤدّْي إلى 
المنازعات» فبطل الشرط والبيع هنا؛ حماية للمجتمع من التنازع» فإن قلت: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «الاختلاف في التنجيز في العقد هل يُعتبر شرطا 
أو لا؟ فعندنا: شرط» وعندهم: ليس بشرط» وكذا: «هل تؤدي تلك الشروط 
إلى التنازع أو لا؟» فعندنا: تؤدي» وعندهم لاء وكذا: «الاختلاف في تفسير 
حديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه» فإن قلت: لم جاز شرط مشيئة الله فيقول 


د 


أتهمثُ الثمن وإلا: فهو لك» فيصح؛ لفعل عمر رضي الله عنه» والمدفوع للبائع إن لم 
يتم البيع» والإجارة مثله*' (وإن باعه) شيئاً (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب 





البائع : «بعتك إن شاء الله) ويقول المشتري: «قبلت إن شاء الله؟ قلت لأنه م 
يقصد بذلك الترذد في البيع ومنع الجزم فيه» بل قصد التبرك بذكر الله تعالى. 
)٠١(‏ مسألة: بيع العربون يصح› وهو أن بقرل اهاري اشرت هذه الدار منك 
بمائة ألف» وخذ هذه الخمسة الآلاف عربوناً لئلا تبيع على غيري» فإن أتيت 
لك بالخمسة والتسعين الباقية فقد تم بيع الدار لي» وإن لم آت لك بذلك فالعربون 
لك» ويتفقان على مدة إتيانه بكامل المبلغ» وكذا يقول: «قد استأجرت منك هذه 
الدار بعشرة آلاف بالسنة» وخذ هذه الألف عربونا لئلا تؤجرها على غيري» فإن 
أت للق السيعة الياقة: فقد تم عقد الأجارء وإن لم آت بها : فالألف لك» 
ويتفقان على مدة إتيانه بكامل المبلغ؛ لقول وفعل الصحابي: حيث إن عمر قد فعله 
لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية» وأجازه ابن عمرء فإن قلك: م صح 
ذلك؟ فلك للفضلحة: حيت إن البائع سيمع بيع تلك السلعة وهي 2 الدار > أو 
تأجيرها مده من الزمن بسبب أن ذلك المشتري قد حجزهاء فإذا لم يأت بالباتي 
من الثمن: فإن البائع يستحق العربون مُقابل لذلك التوقف في البيع والتأجيرء 
وأيضاً: إن المشتري لو ترك تلك السلعة: فإن أي مشتر آخر سيقول: ما تركها 
فلان إلا لعيب قد اكتشفه فيهاء فينتشر هذا الاعتقادء فيقلل من قيمتهاء 
فاستحق البائع هذا العربون في مقابل هذا الاعتقاد بالعيب» فإن قلت: 1 سمي 
تاتعريرة؟ E‏ الى وات رتك لعجا بعد ال دزا 
الاستئجارء لئلا يملكه غيره» فإن قلت: لا يصح بيع العربون وهو: قول مالك 
والشافعي» وأكثر الحنفية وكثير من الحنابلة ولا يستحق البائع ما أعطاه إياه 
المشتري عربوناً إذا ل يُتم البيع؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه عليه 
السلام: «نبى عن بيع العربون» والنهي مطلق» فيقتضي التحريم والفسادء الثانية: 
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کر ارو عت كنا إن كان: ( يبرأ) البائع : فإن وجد المشتري بالمبيع عيباً: فله 
الخيار؛ لأنه إنما يثبت بعد البيع» فلا يسقط بإسقاطه قبله» وإن مى العيب» أو أبرأه 
E‏ لا (وإن باعه داراً) أو نحوها مما يُذرع (على أنها عشرة 





قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس منعه الثالثة: التلازم؛ حيث إن لكل شىء عوض » 
والبائع إن أخذ العربون: فإنه يأخذه بلا عوض» فيلزم بطلانه؛ قلتُ: أما الحديث 
فقد ضعّفه كثير من أمْة الحديث» أما قول الصحابي وهو ابن عباس : فهو معارض 
بقول صحابي آخر ‏ وهما: عمر وابنه ‏ فلا يكون حجةء أما التلازم: فهو باطل؛ 
لأن البائع يستحق العربون عوضا عن انتظاره: ومنع بيع وتأجير الدار مُدة» 
وانتشار وجود عيب؛ فيه فدفعاً للضرر على البائع استحق العربون» أما لو 
اشتراه المشتري: فإنه يحسب من الثمن الكلي؛ لكون البائع راضياً بذلك» و 
() مسألة: إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول في المبيع قبل العقد كأن 
يقول: «بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط : أن ثيرأني من كل عيب أجهله فيها» 
فقال المشتري: «قبلتٌ البيع وأنت بريء من كل عيب»: فإن هذا الشرط لا يصح 
ولا يبرأ البائع بذلك» فإذا وجد المشتري عيباً في الدار بعد العقد: فله الخيار: فإن 
شاء رد المبيع» وأخذ الثمن من البائع» وإن شاء أمضى البيع : سواء كان العيب 
ظاهراً أو باطناًء أما إن مى العيب بأن قال البائع : «هذا الجدار ‏ الذي في الدار 
المباعة ‏ سيسقط ؛ لكونه مبني من مواد غير قوية» أو أبرأه المشتري بعد تمام عقد 
البيع من كل عيب معلوم ومجهول: فإن البائع يبرأء ولا خيار للمشتري؛ للتلازم؛ 
حيث إن الإبراء لا يثبت للمشتري إلا بعد ثبوت المبيع في ذمّته : فإذا أبرأه المشتري 
بعد تام عقد البيع : فإنه يبرأ؛ لكونه يملك ذلك ويلزم من ذلك: أن الإبراء لا يتم 
إذا أبرأه المشتري قبل أو مع العقد فيثبت الخيار للمشتري» ويلزم من تسمية العيب 


ANS 


أذرع فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها: (صح) البيع» والزيادة للبائع» والنقص 
عليه (ولمن جهله) أي: الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) فلكل منهما 
الفسخ: ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجاناً في المسألة الأولى» أو يرضى المشتري 
بأخذه بكل الثمن في الثانية؛ لعدم فوات الغرض» وإن تراضيا على المعاوضة عن 
الزيادة أو النقص: جازء ولا يُجبر أحدهما على ذلك» وإن كان المبيع نحو صبرة على 
انها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر: صح البيع» ولا خيارء والزيادة للبائع والنقص 
ليج 


وتعيينه: إبراء البائع ؛ نظراً لدخول المشتري على بصيرة ورضى به فإن قلت:1 لا 
يبرأ البائع في الحالة الأولى؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الناس 
من أن تضيع بتحايل الظلمة عليها بمثل تلك الشروط . 

(1) مسألة: إذا باع زيد على عمرو أرضاً على أنها عشرة أمتار» فبانت أكثر من 
عشرة ‏ كأن كانت أحد عشر متراً - وكانا يجهلان ذلك قبل البيع : فإن البيع 
صحيح» والزيادة ‏ وهي المتر - للبائع: إن شاء المشتري فسخ البيع لذلك إلا 
أن يُعطي البائع ذلك المتر للمشتري مجانا فلا يصح الفسخ» وكذا: إن باع زيد 
غ عرو رفا عن اع اکان انت و اياون ذلك هيا 
البيع : فإن البيع يصح› والنقص يحسب على البائع : فإن شاء المشتري فسخ البيع 
بسبب ذلك» إلا أن يرضى بتلك التسعة بكامل الثمن» ويُسقط حقه» وإن حصل 
التراضي بينهما على المعاوضة عن الزيادة والنقصان: بأن أعطى البائع المشتري 
تمن المتر الناقص» أو أعطى المشتري البائع ثمن المتر الزائد» وحصل التراضي 
بذلك؛ فهذا جائز لكن لا تُجبر أحدهما عليه؛ للتلازم؛ حيث إنه لما التزم كل من 
البائع والمشتري بالعقد على عشرة أمتار: لزم كل واحد منهما ما يقتضيه» وبناء 
عل ذلك: يرد المشنتزي الزائذ عل البائم» ويرد الباقع عن ما تقض عل المشترئ 
بحسبه. ويلزم من عدم الالتزام بالعقد: الخيارء ويلزم من إسقاط كل واحد حقه: 
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عدم الخيار» (فرع): يثبت الخيار للمغبون بشرطين: أولهما: الجهل بمقدار المبيع 
كما سبق» فإن كان عالماً بذا المقدار: فلا خيار له» ثانيهما: فوات غرض 
امشترى بان اشترى هذه الأزضن غل آنا عقيزة أمتان لغرفن انها انوا فانت 
أقل من ذلك ونحو ذلك مما يمنع تحقيق غرضه: فله الخيار في إمضاء البيع» أو 
رده؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مضرة عن المتعاقدين (فرع ثان): إذا باع برا 
على أنه عشرة أصواع فبان تسعة» أو بان أحد عشر صاعا: فالبيع صحيح› 
والزيادة ترد إلى البائع» والنقص يحسب عليه فيرد تنه للمشتري ‏ كما سبق 
بيانه» ولكن لا خيار لأحد المتبايعين هنا ؛ للتلازم؛ حيث إنه لا ضرر في رد الزائد 
إن زاد ولا ضرر في أخذ الناقص بقسطهء بخلاف ما قلناه في عشرة الأمتار من 
الأرض: فإنه يوجد ضرر على المشتري إن نقصت» ويوجد ضرر على البائع إن 
زادت» فيلزم من ذلك : الخيار؛ لدفع هذا الضرر. 
هذه آخر مسائل باب «بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين, 
ويليه باب «الخيار». 


- و/ا- 


باب الخيار وقبض المبيع والإقالة 
الخيار: اسم مصدر «اختار» أي: طلب خير الأمرين: من الإمضاء والفسخ 
(وهو) ثمانية (أقسام الأول: خيار المجلس) بكسر اللام: موضع الجلوس» والمراد 


هنا: مكان التبايع (يثبت) خيار ا مجلس (في البيع)؛ لحديث ابن عمر يرفعه: (إذا تبايع 


الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما ل يتفرّقاء وكانا جميعاًء أو يخير أحدهما 
الآخرء فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع «متفق عليه » 


باب الخيار وقبض المبيع والإقالة 


وفيه مائة وخمس مسائل: 


)١(‏ مسألة: الخيار لغة: اسم مصدر من «اختارء يختار» اختياراً»» ضد الإلزام بشيء 
من الأمور امْخير بينهاء وهو: اصطلاحا: أن يطلب أحد البائعين خير الأمرين: 
إما إمضاء البيع بعد عقده» والالتزام به» أو فسخه وتركه» وهذا يحصل إما 
ننفس أل المشبايعين أو عن طريق القاضي» فائدة: ينقسم الخيار إلى ثمانية أقسام؛ 
للاستقراء: حيث إنها ثبتت بعد الاستقراء والتتبّع. كما سيأتي بيانما . 


(۲( مسألة: في الأول من أقسام الخيار ‏ وهو: خيار المجلس؛ والمراد به: المتابعيان 


بالخيار ما لم تتفرق أبدانهما عن مكان العقد: سواء كانا جالسين» أو قائمين» أو 
مستلقيين» وهو ثابت ومشروع ولو لم يشترطه أحد المتعاقدين؛ للسنة القولية: 
حيث قال عليه السلام: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقاء وكانا جميعا» وقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» والمراد: ما لم يتفرقا 
بأبدامهما ويذهب كل واحد عن الآخرء وقد خصّصه بذلك فعل بعض الصحابة 
كابن عمر فقد كان إذا وقع تبايع بينه وبين غيره: قام وذهب ثم عاد» فإن قلت: م 
شرع خيار امجلس؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمتعاقدين فقد ينخدع 
الشخص بعقد بيع» فجعل الشارع ع3 كياب ينا افيد عن Es‏ 


- ۷۱ - 


لكن يستشنى من البيع : الكتابة» وتولي طرفي العقد» وشراء من يعتق عليه» أو اعترف 
بحريته قبل الشراء'"' (و) كالبيع (الصلح بمعناه) كما لو أقرٌ بدين أو عين نم صالحه 
عنه بعوض» وقسمة التراضي» والهبة على عوض؛ لأنها نوع من البيع (و) كبيع أيضا 
(إجارة)؛ لأنها عقد معاوضة» أشبهت البيع (و) كذا (الصَّرف والسّلْم)؛ لتناول البيع 
ka‏ 


للمفسدة عنه» قال ابن القيم: «وهو من محاسن هذه الشريعة الكاملة) فإن قلت م 
مي بخيار ا جلس؟ قلتُه لأن غالب البيوع تكون بين متعاقدين جالسين. 00 

(1) مسألة: خيار المجلس لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض مثل : 
النكاح» والخلع, والطلاق» والكتابة ‏ وهي : أن يشتري العبد نفسه من سيده 
على أقساط ‏ وكذا: إذا تول شخص البيع والشراء: بأن يُوكل زيد بكراً بأن يبيع 
داره» ويوكل عمرو بكراً بأن يشتري تلك الدار له من زيدء وكذا: إذا اشترى 
زيد أباه أو أمه ونحوه ممن يعتق عليه» وكذا: لو أقرٌ العبد الذي سيشتريه زيد 
بأنه حر قبل عقد الشراء؛ للتلازم؛ حيث إن النكاح والطلاق والخلع» والمكاتبة لم 
يقصد بها حقيقة العيوض» بل قصد فعل خير فلن يفوت أحد المتبايعين الخيار 
شيء يُعْبن فيه أو يندم عليه: فلزم عدم ثبوت الخيار في ذلك» ويلزم من تولي 
شخص واحد البيع والشراء: عدم الخيار؛ لعدم وجود تفرق؛؟ إذ هو شخص 
واحد» ويلزم من شراء من يعتق عليه» أو إقراره بحريته: عدم الخيار؛ لعدم قبوله 
للبيع أصلاً . 

(:) مسألة: ينبت خيار ا مجلس في العقود اللازمة التي يقصد بها العوض مثل «البيع» 
كما سبق «والصلح ‏ كأن يُقرٌ زيد بأن عنده لعمرو مائة صاع من تمرء ثم يُصالحه 
عمرو بأن يعطيه زيد عنها خمسمائة ريال وكذا: «قسمة التراضي» ‏ كأن يتقاسم 
زيد وعمرو ما بينهما مما تدخله الشراكة على عرض - وكذا: «الهبة على عمؤض» - 
كأن يهب زيد عمراً سيارة بعوض معلوم ‏ وكذا: «الإجارة, - وكذا: «الصرفه - 
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E LAE GE)‏ الوق ومو ال ONE‏ (ولكل من 
المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدَّم (الخيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبدامما) من مكان 
التبايع» فإن كانا في مكان واسع كصحراء: فبأن عشي أحدهما مارا لضا 
خطوات» وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت: فبأن يُفارقه من بيت إلى بيت» 
أو إلى نحو صَمَةَ» وإن كانا في دار صغيرة: فإذا صعد أحدهما السطحء أو خرج منها : 
فقد افترقاء وإن كانا في سفينة كبيرة: فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل» أو 
بالعكس»ء وإن كانت صغيرة: فبخروج أحدهما ا ولو حجز بينهما بحاجز 


كأن يبيع زيد على عمرو ذهباً بفضة أو العكس -» وكذا: هالسَلم ‏ كأن يقول 
زك ارت متك غرا عنفته كذ واتكلية جد سن بالف قدا فهدة:العمود 
يثبت فيها خيار المجلس ؛ للقياس: بيانه: كما أن خيار المجلس ثابت بين المتبايعين» 
فكذلك يثبت بين المتصالحين» والمتقاسمين» والواهب والموهوب على عوض» 
لاجو وا ا جره والفيار تيو والتعاملين باتك جاع : انكل من :تلك 
العقود لازمة» ويُقصد منها العوض الذي يُلحق الضرر بأحد المتعاملين فهي 
كالبيع تماما في ذلك فدفعاً للضرر وجد ذلك الخيار» وهو المقصد منه. 

(05) مسألة: لا يثبت خيار ا مجلس في العقود الجائزة» وإن قصد فيها العوض مثل : 
المسناقاة) والمزارعة» ارال رالمات والوقف» والشركة» والوكالةة 
والكفالة» والوصية» والعارية» والمسابقة» والهبة بغير عوض» والجعالة» 
والوديعة» والمضاربة» ونحوها؛ للتلازم؛ حيث إن كون هذه العقود جائزة يلزم منه 
التمكن من فسخها بأصل وضعهاء فيلزم عدم حاجتها إلى خيار؛ لأن الخيار قد 
وضع لحماية أحد المتعاقدين من الضررء وهنا لا يُوجد ضررء إذ يستطيع أحد 
SN AEE A‏ 

(7) مسألة: يحصل التفرّق بين المتعاقدين في البيع والصلح وغيرهما من العقود اللآزمة 
التي يقصد فيها العوض - كما سبق في مسألة )٤(‏ - ويتمٌ العقد بالتفرّق بأبدانهما 


- اد 


كحائط» أو ناما: ل يعد تفرُقاً؛ لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد» ولو طالت ال 


من مكان التبايع على حسب عرف وعادة الناس فيما يسمُونه تفرّقاً: فإن كان 
المتعاقدان في صحراء فيحصل التفرّق بأن عشي أحدهما بقدر لا يسمع كلام 
الآاخرء وهذا يكون بخطوات كثيرة» وإن كانا في دار كبيرة: فإن التفرّق يحصل 
إذا خرج أحدهما من غرفة التبايع تاركاً صاحبه ودخل في غرفة أخرى» وإن كانا 
في دار صغيرة: فإن التفرق يحصل إذا صعد أحدهما سطحهاء تاركاً صاحبه في 
الأسفل مكان التبايع» أو نزل أحدهما تاركاً السطح مكان التبايع» وإن كانا في 
سفينة كبيرة: فإن التفرّق يحصل إذا صعد أحدهما أعلاها تاركاً صاحبه أسفلهاء 
وإن كانا في سفينة صغيرة: فإن التفرّق يحصل إذا خرج أحدهما منهاء وهكذا؛ 
لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا؛ حيث دل مفهوم الشرط على أنبهما إذا تفرقا: فلا خيار» وخصّص التفرق 
هنا بالتفرّق بالأبدان بقول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك. الثانية: 
العرف والعادة حيث إن ما أورده الشارع مُطلقاً بدون تحديد؛ يُرجع إلى عادة 
الناس في تحديده» وعقلاء الناس السليمة المتوسطة وورد عنها هذا التحديد الذي 
مّلنا عليه في المسألة وعدوه تفرقاً ينفي الخيار. 

(۷) مسألة: لا يحصل التفرّق بين المتعاقدين بوضع حائط يحجز بينهماء أو أن يناما 
ا أو أرخيا بينهما ستراً في نفس مكان التبايع» وكذا: لو قاما معا ومشيا أو 
سافرا معاً ولم يتفرّقا: فإن الخيار باق وإن طال الزمن سواء أقاما طوعاً أو 
كرهاًء وكذا: لو تفرقا فزعاً من حيوان» أو عدو ونحو ذلك: لا يُعتير تفرقاً؛ 
للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «البيعان بالخيار ما ل راا سيف انف 
الخيار إذا لم يفترقاء وهذه الصور التي ذكرناها لا تعتبر تفرقاً في عرف عقلاء 
الناس المتوسطين في عقولهمء فيبقى الخيارء فإن قلت:م لا يحصل التفرق بذلك؟ 
فلت كرد فلك السرا عنامي كو ها اف سامون لوه ا 


- علا 


(وإن نفياه) أي: الخيار: بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما: لزم بمجرّد العقد (أو 
أسقطاه) أي: الخيار بعد العقد: (سقط)؛ لأن الخيار حق للعاقد» فسقط بإسقاطه 
(وإن أسقطه أحدهما) أي: أحد المتبايعين» أو قال لصاحبه: «اختر»: سقط خياره و 
(بقي خيار الآخر)؛ لأنه لم مف إنقاط ار تلاق ساس “ا عجرم 
الفرقة خشية الفسخ وينقطع اروت ا 11711111 





لوجودهما معاً والمكره وعل التفرق لا يعتر تفرقا . 

(8) مسألة: إذا اتفق المتعاقدان على أنه لا خيار بينهما: فإن خيار ا مجلس يسقطء 
ويلزم العقد بعده مباشرة» وكذا: إن أسقط المتعاقدان الخيار بعد مضي مدة 
قصيرة وهما في المجلس. فإنه يسقط». ويلزم البيع من إسقاطهما له» وكذا: إن 
أسقطه أحدهما: فيسقط خياره فقط بأن قال لصاحبه: «اختر أنت» ويبقى خيار 
الآخر على حاله؛ للتلازم؛ حيث إن الخيار من حق المتبايعين ما داما في ا مجلس 
فيلزم من إسقاطه لحقه: سقوط الخيار كمن أسقط حقه من الشفعة أو الدّين. 

(9) مسألة: يحرم أن يفارق أحل المتبايعين مكان التبايع ومجلسه وهو يقصد إلزام البيع 
للآخرء ويخشى أن يفسخه الآخرء للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «لا 
يحل له أن يُفارقه؛ خشية أن يستقيله»» والمراد: خشية الإقالة» وهي: :فسخ 
النادم» ولفظ دلا بحل" من صيغ التحريم الصريحة. فإن قلت: م حرم ذلك؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه اعتداء من بعض الناس على حقوق الآخرين بغير 
حق؛ لأن الخيار من حق العاقد» فلا 00 يستوفي كل حقه. فإن قلت: إن هذا 
لا يحرم» وهو قول بعض العلماء منهم أبو يعلى» لفعل الصحابي؛ حيث كان ابن 
عمر يفعل ذلك» قلك: تُحتمل أن السنة القولية الى ذكرناها لم تبلغ ابن عمرء 
وعلى فرض أنها بلغته: فلا حسّة لفعل صحابي إذا عارض السنة ويحتمل أنه لم 
يقصد إلزام البيع› وإذا تطرق الإحتمال إلى الدليل بطل به الإستدلال فإن قلت: 
ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض السنة مع فعل الصحابي». 


- ¥0 - 


لا بجنونه''" (وإذا مضت مدّته) بأن تفرّقا كما تقدم: (لزم البيع) بلا خلاف. 
القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الشرط ب (أن يشترطاه) أي: يشترط 
المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس» أو الشرط (مدة 
معلومة ولو طويلة)؛ لقوله عليه السلام: «المسلمون على شروطهم»"'ء ولا يصح 


)١١(‏ مسألة: إذا مات أحد المتبايعين أثناء خيار المجلس: فإن الخيار ينقطع ويبطل 
ويلزم البيع ؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 
وفرقة الموت تسمّى فرقة إجماعاء فيقع البيع؛ لانقطاع الخيار. 

)١١(‏ مسألة: إذا جن أحد المتبايعين في أثناء الجلس : فلا ينقطع الخيارء ولا يبطل؛ 
ولا يلزم البيع» فلو أفاق: فهو على خياره» ولا يتولى ذلك وليه؛ للتلازم؛ حيث 
إن الجنون لا يخرج الملك من مالكه المجنون» بل يكون المال له فيلزم: أن يبقى 
على خياره إذا أفاق» ويلزم من كون الرغبة لا تُعلم إلا من جهة الراغب: أن لا 
يتولى الخيار عن امجنون وليه. 

)١١(‏ مسألة: إذا تفرّق كل واحد من المتبايعين بأبدائهما من مكان ومجلس البيع بعد 
العقد: فإنه يلزمهما البيع» فليس لأحدهما الرد إلا بعيب؛ للإجماع» حيث أجمع 
العلماء على ذلك› ومستند هذا الإجماع السنة القولية وهو قوله عليه السلام: 
«فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». 

(1) مسألة: ني الثاني من أقسام الخيار - وهو: خيار الشرط: أن يشترط المتبايعان أو 
أحدهما الخيار في أثناء العقد وصلبهء أو بعده في زمن خيار الجلس» أو خيار 
الشرط مدَّة معلومة طويلة أو قصيرة كأن يشترطان الخيار قبل التفرق لمدة عشرة 
أيام» وقبل أن تنتهي العشرة» اشترطا الخيار لمدة ثلاثة أيام أخرى وهكذاء فهذا 
كله جائز؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «المسلمون على 
شروطهم» حيث أوجب التزام كل بشرطه الت التزم به . الثانية: القياس بيانه: كما 
أنه يجوز أن يشترط المشتري: أن يؤْجُل على البائع الثمن مدة معلومة ولو طويلة» 


كلاد 


اشتراطه بعد لزوم العقد'ء ولا إلى أجل مجهول'ء ولا في عقد حيلة؛ ليربح في 
قرض» فیحرم» ولا يصح البيع7" "١‏ (وابتداؤها) أي : ابتداء مدة الخيار (من العقد) 


فكذلك يجوز أن يشترط المشتري والبائع الخيار مدة معلومة ولو طويلة» والجامع : 
أن كلا منهما حق للمتبايعين» فيرجع في تقديره إلى مشترطه» لعلمه بما يناسبه في 
حفظ حقوقه» وهو المقصد منه. 

)١5(‏ مسألة: لا يصح اشتراط خيار الشرط بعد أن يلزم العقد المتبايعين» و 
وبعد انقضاء وقت خيار ا مجلس» وخيار الشرط» فلو اشترط المشتري وهو في 
الجلس قائلاً: «لي الخيار ثلاثة أيام» فلما انقضت الثلاثة ولزم البيع: قال: أريد 
الخيار ثلاثة أيام أخر: فلا يصح الشرط» ويصح البيع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
لزوم العقد: سقوط حق أحد المتبايعين في الخيار» فإن قلت: | لا يصح ذلك؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو صح ذلك: لما تم بيع على أحد. 

(15) مسألة: لا يصح اشتراط الخيار إلى أجل مجهولء ل يُحدَّد له نهاية» ولا الأبدء 
ولا أن يشترط الخيار إلى مشيئة فلان» ولا أن يُعلّقه على شىء يقع أو لا: كنزول 
مطر أو مجيء زيد من سفر ونحو ذلك فهنا: لا يصح الشرطء ويصح البيع؛ 
للتلازم؛ لأن خيار الشرط لا بد أن تكون له مُدّة ينتهي بها الخيار» ليستكمل 
البيع» أو الفسخ» فيلزم من عدم وضوح المدة المشترطة للخيار: بطلان شرطه؛ 
فإن قلك: م لا يصح ذلك؟ قلت: لكون ذلك يفوت فائدة العقود. 

(17) مسألة: لا يصح اشتراط الخيار في عقد حيلة إلى ربح في قرض» وصورة ذلك: أن 
يقول زيد لعمرو: «اقرضني مائة ألف ريال» أنتفع بهاء وأعطيك هذه الدار تنتفع 
اء فإذا رددت إليك المائة ترذ علي داري»» فيقول عمرو: «بعنى تلك الدار بمائة 
ألف ونشترط الخيار مدة معلومة» فإذا انتفعت أنت با مائة» E‏ بالدار في 
مدة الخيار: نفسخ البيع» وتاك أنث الذانء واخد نا الماثةة قحان زيذا أقرضه 
المائة التي سمّياها تنا وشرط عليه الانتفاع بها زمن الخيار وربح هو الانتفاع من 
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إن شرط في العقدء وإلا: فمن حين اشترط (وإذا مضت مدّته) أي: مدَّة الخيار» ول 
يفسخ: لزم البيع (أو قطعاه) أي: قطع المتعاقدان الخيار: (بطل) ولزم البيع كما لولم 
يشترطاه"' (ويثبت) خيار الشرط (في البيم» والصلح) والقسمة والهبة (بمعناه) أي : 
بمعنى البيع كالصلح بعرّض عن عين» أو دين مُقرّبهه وقسمة التراضي» وهبة 
الثواب؛ لأنها أنواع من البيع (و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (أو) في إجارة 
(على مدة لا تلي العقد) كسنة ثلاث في سنة اثنتين: إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول 
سنة ثلاث» فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن: لم يصح شرط الخيار؛ لثلا يُؤدّي 
إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو استيفائها في مدة الخيار» وكلاهما غير 


الدار زمن فيكون قرضاً جر نفعاً بتلك الحيلة» فيحرم ذلك ولا يصح البيع؛ 
للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه تعامل بالربا بدون قصد البيع فيلزم منه التحريم» وعدم 
صحّة العقد؛ لأن عمراً هنا دفع لزيد مائة ألفء ثم أخذها عمرو كاملة وزيادة 
عليها منفعة دار زيد» مع أن زيداً لا يعلم هل ينتفع بالمائة التي أخذها من عمرو أو 
لا؟ فهو محتمل» فإن قلت لم يحرم ولا د جع احم تاك المستعة ركيت E‏ 
جهالة» وغرر» فيفضي غالا إلى التنازع والاختلاف» فدفعاً لذلك خُرّم. 

)١0(‏ مسألة: تيدأ مدة حيار الشرط :“من 'اشتراطه حال العقد» لا من حين التفرّق) 
أما إن شرطاه بعد العقد أثناء الجلس» أو في زمن خيار الشرط ‏ كما سبق في 
مسألة )١(‏ -: فإن مدة خيار الشرط تبدأ من حين اشّرط» وتنتهي مدته: عند 
انقضاء مدته المشترطة للخيار» فإذا مضت مدته وأحدهما لم ية يفسخ البيع : فإنه 
يلزم البيع» وكذا: تنتهي مدة خيار الشرط :إذا قطعاه باختيارهما: فيلزم البيع 
حيائذٍ؛ للتلازم؛ حيث إن الشروط تقتضي ابتداءً وانتهاء؛ للإلزام بالعقد» فيلزم 
من انتهاء وقت الشرط المتفق عليه» أو قطعه باتفاقهما: لزوم البيع؛ نظراً لخلوَ 
عن المعارض 
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چا أت ولا نكيت كمال الو ا عي ما کر کر كولم ان 


(14) مسألة: يثبت خيار الشرط في البيع والصلح بعوض ‏ بأن يقول «أعطني عن المائة 
التي عندك لي عشرة أصواع من البر مصا حة عن ذلك الدين بشرط: أن يكون لي 
الخيار ثلاثاً؛ وكذا ينبت في قسمة التراضى بن يقول: «رضيت بأن يكون لي كذاء 
ولك كذ مق الشركة الى رونا يشرط" أن كرد تق الا نوكلاف راق 
هبة الثواب: بأن يقول: و الحذاء على أن تمبني ذلك السيف بشرط: أن 
يكون الخيار لي خمسة أيام» وكذا: يثبت في الإجارة في الذمة كأن يقول: «أستأجرك 
على أن تخبط لي ثوماً مستقبلاً بكذا بشرط: أن يكون لي ايار يوماً» وكذا: ينبت 
في إجارة على مدة لا تلي عقد الإجارة كأن يقول: «أجُرتك هذه الدار لمدة سنة بعشرة 
آلاف على أن تبدأ المدة من أول شهر صفر من هذه السنة» ونحن الآن في الثامن 
عشر من محرم» واشترط الخيار بيننا من هذا الوقت إلى التاسع والعشرين من 
محرم» فهذا الخيار جائز؛ وكذلك يثبت في إجارة تبدأ من حين العقدء أي : تلي 
العقد كأن يقول: «أجرتك هذه الدار لمدة عام بعشرة آلاف» ويكون ابتداء مدة 
الأجار من العقد» فقال المستأجر: «قبلتُ لكن لي الخيار لمدة خمسة أيام» وهو 
قول كثير من العلماء منهم أبو يعلى» وأيّده ابن عثيمين لقاعدتين: الأولى: القياس؛ 
بيانه: كما أن خيار الشرط يجوز في البيع مطلقاًء فكذلك يجوز فيما سبق ذكره في 
العقود مطلقاً» والجامع: أن كلا منها بيع» والبيع قسمان: بيع أعيان» وبيع 
منافع» الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لا ضرر ولا غرر ولا جهالة في اشتراط الخيار 
في تلك العقود فإن قلتَ: إذا كانت مذة الإجارة تلي العقد: فإن خيار الشرط هنا 
لا يصح - وهو الذي ذكره المصنف هنا للمصلحة: حيث إن هذا يودي إلى فوات 
بعض المنافع المعقود عليها من أجل الشرط؛ حيث إن الدار ستبقى في مدّة الخيار 
بدون استعمال» أو تستعمل في مدّة الخيار» وكلاهما فيه ضرر على المؤجّر قلتُ: 
إن المؤجّر قد أسقط هذه المنافع برضاه» واثفقا على ذلك. فإن قلتٌ: ما سبب 
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وكفالة0' 2 ويصمٌ شرطه للمتعاقدين» ولو وكيلين0"" (وإن شرطاه لأحدهما دون 
صاحبه: صمٌّ) الشرط» وثبت له الخيار وحده؛ لأن الحق لهماء فكيفما تراضيا به: 
جاز"" (و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل): صح و (يسقط بأوله) أي: أول الغ 
أو الليل؛ لأن «إل» لانتهاء الغاية: فلا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء وإلى صلاة: 
يسقط بدخول وقتهال"" (و) يجوز ( لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر 


الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين). 

(19) مسألة: لا يثبت ولا يصح خيار الشرط في السلم» والصّرف» والضمان» 
والكفالة ونحوها من العقود؛ للتلازم؛ حيث إن هذه العقود تقتضي شرعاً : أن لا 
يبقى بين المتعاقدين عِلْقة بعد التفرّق بدليل: اشتراط القبض: فيلزم عدم صحة 
خيار الشرط فيها؛ لكونه يقتضي وجود علقة بينهماء فيخالف المقصود من هذه 
0 . 

)٠١(‏ مسألة: يصح خيار الشرط بأي طريقة أرادها المتعاقدان: سواء اتفقا في المدة أو 
تفاوتا: بأن شرطاه للبائع يوماًء وللمشتري ثلاثة أيام» وسواء كان المتعاقدان 
أصليين أو وكيلين عنهما؛ للمصلحة: حيث إن خيار الشرط حق طماء جوّز؛ 
رفقاً بماء وحفظاً لحقوقهماء فإذا تراضيا على طريقة مشروعة في هذا الخيار 
كالتفاوت» وتوكيل كل واحد منهما وكيل عنه: فيصحٌ؛ توسعة عليهما. 

)١١(‏ مسألة: يصح خيار الشرط لواحد من المتعاقدين دون الآخر إذا اتفقا على ذلك» 

فيثبت خيار الشرط لمشترطه فقط ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إسقاط أحدهما لحقه في 
اشتراط الخيار: سقوطه كالدائن يسقط الدين عن المدين. 

(15) مسألة: إذا قال أحد المتبايعين: هلي الخيار إلى الغد» فإن الخيار ينتهي بأول طلوع 
الفجر من صباح الغد. وإذا قال: هلي الخيار إلى الليل»: فإن الخيار ينتهي 
بغروب الشمس» وإذا قال: «لي الخيار إلى صلاة العصر» فإن الخيار ينتهي بأول 
دخول وقت صلاة العصر؛ للتلازم؛ حيث إن طلوع الفجر أول الغد» وغروب 


500 


و) مع (سخطه) كالطلاق" (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي: خيار الشرط 
وخيار المجلس (للمشتري): سواء كان الخيار هماء أو لأحدهما؛ لقوله عليه السلام: 
«من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم» فجعل المال 
للمبتاع باشتراطه» وهو عام في كل بيع» فشمل بيع الخيار (وله) أي: للمشتري 
(نماؤه) أي: ناء المبيع (المنفصل) كالثمرة (وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخه بعد؛ 
لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث «الخراج بالضمان» صحًّحه الترمذي» وأما 
اا ا فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ ر ا (ويحرم ولا 


الشمس أول الليل» وأول دخول الوقت: أول ما تصلى فيه العصر فيلزم انتهاء 
وقت الخيار بذلك؛ حيث إن حرف (إلى) لانتهاء الغاية» فلا يدخل ما بعدها 
فيما قبلهاء فلا يدخل الغدء ولا الليل ولا الصلاة. 

() مسألة: إذا ثبت الخيار للمتبايعين فيجوز لأحدهما: أن يفسخ البيع مطلقاً: أي: 
سواء كان ذلك بحضور الآخرء أو بغيابه» وسواء كان برضى الآخر أو سخطه 
وغضبه؛ للقياس» بيانه: كما أن الطلاق يقع من الزوج لزوجته: سواء كانت 
حاضرة أو غائبة وسواء كانت راضية أو ساخطة»› فكذلك فسخ البيع أثناء الخيار 
والجامع: أن كلاً منهما قد رفع عقداً لا يفتقر إلى رضى صاحبه فلم يفتقر إلى 
حضوره ورضاه؛ فإن قلت: لا يفسخ البيع في زمن الخيار إلا بحضور صاحبه؛ 
وهو قول بعض العلماء؛ للقياس» بيانه: كما أنه لا يجوز فسخ المودّع للوديعة إلا 
بحضور المودع؛ فكذلك الحال هنا قلتُ: هذا فاسد! لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه 
لا حق للمودع في الوديعة؛ بخلاف المباع فالمشتري له حق فيه» فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «تعارض القياسين» فنحن قسناه على الطلاق؛ لأنه أكثر 
شبهاً به» وهم قاسوه على الوديعة؛ لأنه أكثر شبهاً بهاء وهذا يُسمّى «قياس غلبة 
الأشباه). 

)١5(‏ مسألة: ملك العين المباعة أثناء خيار المجلس وخيار الشرط يكون للمشتري: 


AKS 


يصح تصرّف أحدهما في المبيع و)لا في (عِرَضه المعيّن فيها) أي: في مُدّة الخيارين (بغير 
إذن الآخر) فلا يتصرّف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إل معه: كأن آجره له» ولا 
يتصرّف البائع في الثمن المعيّن زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه 
به عينا"ء هذا إن كان التصرّف (بغير تجربة المبيع)» فإن تصرّف؟ لتجربته كركوب 


سواء كان الخيار مما أو لأحدهماء فكل ما يكون في هذه العين من نماء منفصل 
كثمرة نخلة يشتريهاء أو كسب عبد» وسيارة اشتراهما: يكون للمشتري في مدة 
الخيارين حتى لو فسخ هذا المشتري البيع» أما إن كان ذلك النماء منصلا لا 
يكن فصله كسمن الشاة المباعة التي فيها الخيار: فإنه يكون للبائع عند فسخ 
البيع» للسنة القولية: وهو قوله عليه السلام: «من باع عبداً» وله مال فماله للذي 
باعه إلا أن يشترطه المبتاع» حيث بين هنا: أن الأصل : أن العبد ‏ وهي سلعة 
مباعة ‏ يكون للمشتري بمجرّد العقد. فيلزم من ذلك: أن المبيع دخل في ملك 
المشتري بمجرّد العقد» وتدخل مد الخيار في ذلك؛ لكون ما بعد العقد مباشرة 
عام في الأزمان» فيشمل مدة الخيارين وما بعدهاء فإن قلت:لم كان ذلك 
للمشتري أثناء مدة الخيارين؟ قلتُ: لكون العين المباعة يملكها المشتري بعد العقد 
مباشرة» والنماء والكسب حصلا في وقت ملكه لما فله خراجه كما أن عليه 
ضمانه كما قال عليه السلام: «الخراج بالضمان» فإذا كان المشتري يغرم ما 
يحصل للعين المباعة أثناء مدة الخيار» فكذلك يغنم النماء والكسب الحاصلين من 
العين المباعة» فإن قلك: لم كان النماء المتصل للبائع عند الفسخ؟ قلت: نظرا لتعذر 
انفصاله عن العين المباعة» ولتضرر البائع بانفصاله. 

)٠٠(‏ مسألة: يحرم أن يتصرّف البائع في الثمن المعين في زمن خيار المجلس وخيار 
الشرط إلا إذا أذن له المشتري» أو كان هذا التصرّف الواقع من البائع حدث مع 
المشتري ‏ في غير تجربة - كأن يستأجر البائع عينا من المشتري بذلك الثمن المعين» 
فيصح» ويكون ذلك إمضاءء وكذلك يحرم أن يتصرّف المشتري في العين المباعة 


AN 


دابة؛ لينظر سيرهاء وحلب دابة؛ ليعلم قدر لبنها: لم يبطل خياره؛ لأن ذلك هو 
المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق” ' (إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار» فينفذ 
مع الحرمة» ويسقط خيار البائع حيندز"" (وتصرّف المشتري) في المبيع بشرط الخيار 


في مُدّة الخيارين إلا إذا أذن له البائع أو كان هذا التصرّف من المشتري حدث مع 
البائع كأن يوجر المشتري المبيع للبائع فيصح» ويكون ذلك إمضاء للبيع» وإذا 
تصرّف البائع» أواالشرئي ف التمين أو المبيع : مبة» أو وقفء أو بيع؛ أو 
شراء: فلا يصح ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الثمن ليس مُلكاً للبائع» والمبيع ليس 
مُلكاً للمشتري فعلاقة كل واحد بما يخصّه لم تنقطع فيلزم: عدم جواز تصرف 
أحدهما بما قبضه» ويلزم: عدم صحة التصرّف إن وقع؛ لأنه تصرف بما لا 
بعلك» ويلزم من إذن أحدهما للآخر بالتصرّفء أو التصرّف معه: صحّة ذلك؛ 
لأن كل واحد منهما قد أسقط حقه بالإذن. 

(11) مسألة: إذا أراد أن يتحمّق من صلاحية السلعة المباعة كأن تُجِرها؛ ليرى ذلك: 
فيركب الدابة ليرى طريقة سيرهاء ويحلب الشاة ليعلم قدر لبنهاء وقيادة السيارة 
ليعلم سيرهاء واستخدام العبد ليرى قوته وسرعته في العمل» ونحو ذلك: فهذا 
جائز ولا يُبطل الخيار؛ للمصلحة: حيث إن الخيار شرع ليستوضح المشتري 
صلاحية المبيع» والتأكد من ذلك» ولا يمكن ذلك إلا بتجربته واستعماله» فلزم» 
ولا يبطل الخيار؛ لكونه هو المقصود منهء تنبيه:قوله : «كاستخدام الرقيق» يريد 
به الاستدلال على المسألة بالقياس على استخدام الرقيق في وقت الخيار قلك: هذا 
لا يصح؛ لأن استخدام الرقيق هو مثال للمسألة. 

(۲۷) مسألة: إذا باع زيد عبداً على عمرو» واشترط المشتري ‏ وهو عمرو ‏ الخيار» 
فأعتق ذلك المشتري العبد فيصح ذلك مع التحريم» ويعتق العبدء وإن لم تنته مدة 
الخيار» للتلازم؛ حيث يلزم من تشوّف الشرع للعتق» والحث عليه: صخة العتق 
ووقوعه وإن كان في زمن الخيار» ويلزم من وجود حق البائع في الخيار: حرمة 
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له زمنه بنحو وقف» أو بيع » أو هبة أو لمس لشهوة: (فسحٌ لخياره) وإمضاء للبيع؛ 
لأنه دليل الرضى بهء بخلاف تجربة المبيع واستخدامه» وتصرّف البائع في المبيع إذا كان 
الخيار له وحده ليس فسخاً للبيم ويبطل خيارهما مطلقاً بتلف مبيع بعد قبض» 
وبإتلاف مشتر إياه مُطلقً9') (ومن مات منهما) أي: من البائع والمشتري بشرط : 
الخيار: (بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة» وحد 
القذف7' ' (الثالث) من أقسام الخيار: «خيار الغين» (إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن 


تق اى 

(1) مسالة: إذا تصرّف المشتري في السلعة التي اشتراها اننا فد ةا ار بات اوها 
أو باعهاء أو وهبها لأحدء أو رهنها أو نحو ذلك أو لمس الأمة بشهوة: فإن 
هذا يعتبر فسخاً لخياره» وإمضاء للبيع» أما تصرّف البائع في السلعة التي باعها 
في وقت خياره لوحده لا يُعتبر فسخاً للبيع؛ للتلازم؛ حيث إن تصرّف المشتري 
بالسلعة التي اشتراها بمثل تلك التصرفات دليل على أنه رضي ا مُلكاء فيلزم 
من ذلك فسخ خياره» وإمضاءً منه للبيع» ويلزم من انتقال السلعة من ملك 
البائع : أن تصرفه فيها لا يُعتبر فسخاً للبيع» فلا يكون ذلك التصرّف لاسترجاع 
المبيع . تنبيه:قوله: «بخلاف تجربة المبيع واستخدامه» قلت: قد سبق: أن التحقق 
من صلاحية السلعة من قبّل المشتري في وقت الخيار: جائز» ولا يبطل الخيار في 
مسألة (75). 

(۲۹) مسألة: إذا تلفت السلعة المباعة في مدة خيار المجلس» أو خيار الشرط بعد 
القبض: فإنه يبطل خيار البائع والمشتري وينفسخ البيع» وكذلك يبطل الخيار 
بإتلاف المشتري للسلعة المباعة: سواء قبض أو لا: للتلازم؛ حيث يلزم من تلف 
السلعة المباعة: زوال الخيار فيهاء ويلزم من استقرار الثمن في ذمة المشتري: أنه 
إذا أتلفها : سقط خياره» ولزمه البيع» فيضمن ذلك. 

)۳١(‏ مسألة: إذا مات البائع أو المشتري في مدة الخيار: فإن خيار الميت يبطل» إذا لم 


AE 


العادة)؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده» فرجع فيه إلى العرف "» وله ثلاث صور: 


يُطالب به قبل موتهء أما إن طالب به قبل موته: فإن الخيار يورث» أما خيار 
الجي منهما : فهو باق على حاله؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إنه يلزم من لفظ 
«الخيار» تخيير بين إمضاء وفسخ» وهذه صفة ذاتية تحص الشخص نفسه كعلمه 
وقدرته» وهذا لا يورث فيلزم من ذلك: أن لا يورث الخيارء الثانية: القياس 
بيانه: كما أن الشفعة وحد القذف لا تورث عن شخص إلا إذا طالب ممما قبل 
موته فكذلك الخيار ليس من حق الورثة إلا إذا كان مُورّثُهم قد طالب به قبل 
موته» والجامع: أن كلا منها حق يُورث إذا علمت مطالبة المورّث بهاء فإن قلت 
م لا يُورث حق الخيار كغيره من الحقوق؟ قلتُ: لعدم علمنا بنية الميت هل كان 
ميك اال أو يريد الإمضاءء ولاختلاف الورثة عادة في ذلك. 

: مسألة: في الثالث  من أقسام الخيار  وهو خيار الغبن» وهو: الخدعة في البيع‎ )۳١( 
: بأن يبيع سلعته بثمن أقل مما تستحق» أو يشتري سلعة بأكثر مما تستحق‎ 
فمثلا : لو باع زيد ثوبا بستة ريالات» وهو في الحقيقة يساوي عشرة» أو اشترى‎ 
ثوباً بعشرة وهو لا يساوي إلا خسة» وقال أهل الخبرة بالثياب: إن البائع أو‎ 
المشتري مغبون في ذلك غبناً جرج عن العادة في ذلك: فإن هما الخيار ورذ‎ 
المبيع» وأخذ الثمن» أو الإمضاء في البيع ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي‎ 
من وجهين: أولهما: قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس‎ 
منه» والمغبون والمغلوب في البيعة لم تطب نفسه فيشمُله عموم هذا النص؛ لأن‎ 
«مال» نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم» فلا يحل» فاستحق الخيار‎ 
لذلك؛ لأن النفي هنا مي» وهو مُطلق فيقتضى التحريم والفساد ثانيهما: قوله‎ 
عليه السلام: «لا ضرر ولا مان التاق ونا عام» فيشمل ما نحن فيه؛‎ 
لأن اضرر وضرار» نكرة في سياق نفي» وهو من صيغ العموم» وذلك لأن بيع‎ 
السلعة بثمن أقل مما تستحق ضرر على البائع» وشراءها بثمن أكثر مما تستحق‎ 
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إحداها: تلفي الركبان؛ لقوله كله : «لا درا ال حلب» فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا ا 
سيده السوق: فهو بالخيار» رواه مسلم (و) الثانية المشار إليها بقوله: (بزيادة 
الناجش) الذي لا يُريد شراء» ولو بلا مواطأة» ومنه: «أعطيتٌ كذا» وهو كاذب؛ 
رها فر اا كرما بقولهه (والمشترسل) ومر من جل اله و 
دن اک ف ا اا واا و لال اكاك 





ضرر على المشتري» وهذا منهي عنه» والنهي مطلق» فيقتضي التحريم والفساد» 
الثانية: العرف والعادة؛ حيث إن الشيء الذي ۾ يرد تحديده من قبل الشارع: فإنه 
يرجع إلى تحديد أصحاب الخبرة في تلك السلعة من المتوسطين في عقوم فإن 
قلك: 1 ثبت خيار الغبن؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس 
الذين قد يقغرن ف مكل .ذلك 'تمكتون من رد له أو تنه + أو [مضاء البيع . 
(7") مسألة: يثبت خيار الغبن في ثلاث صور: أولها: إذا جلب شخص سلعة لسوق لا 
يعرف سعر تلك السلعة» فمثلاً: لو جلب زيد بعيراً وتلقّاه عمرو قبل دخوله 
لذلك السوق» فاشترى عمرو ذلك البعير من زيد» فلما دخل زيد السوق وجد 
أنه باعه بأقل من ننه بكثير : فإن لزيد الخيار: فإن شاء أمضى البيع» ون شا رد 
بعيره» ورد الثمن على عمرو» وهذا يُسمّى ب «تلقي الركبان»», ثانيها: إذا زاد 
شخص في تمن سلعة» وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد نفع البائع أو الإضرار 
بالمشتري» أو يُريدهما معاء ولو لم يتفق هذا مع البائع» أو زاد البائع نفسه في تمن 
سلعته قائلاً: «إني اها بدا أو قاتا : (إني ةم ما كذا» وهو 
كاذب؛ لأجل أن يغرَّ المشتري بذلك» وهذا يُسمّى «زيادة النجش» فإن المغبون 
له حق الخيار. ثالثها: إذا كان الشخص جاهلاً بقيمة السلعة؛ أو كان يعلم 
السلع» لكنه لا يحسن المماكسة - وهو المكاسرة والأخذ والرّد في الثمن ‏ فاشترى 
سلعة بسبب اطمئنانه للبائع - بعشرة وهي لا تساوي خمسة عند أهل الخبرة - 
وهذا يُسمّى ب «المسترسل» وهو: المطمئن الواثق بالبائع» فهذا له حق الخيار؛ 


ةل 


للسنة القولية: وهي من وجده: أولها: قوله عليه السلام: «لا تلقوا الجلب» فمن 
تلكا ف اشتز تمفه»:افإذا أن س ار ”فهو ا ى أن ات 
وجد نفسه أنه مغبون فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع» وإن شاء أخذ سلعته 
من المشترئ ورد مها والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم» وفساد البيع» لذلك 
ثبت له الخيار» ثانيها: أنه عليه السلام: فرق .عن الج أى: الا يزيد 
أحدكم في تن سلعة لا يريد شراءهاء أو لا تزيدوا في من سلعتكم كذباًء 
والنهي مطلق فيقتضي التحريم» وفساد البيع؛ لذا ثبت الخيار» ثالثها: أنه عليه 
السلام «نبى عن بيع الغرر» ولا شك أن من باع على المسترسل سلعة بأعلى من 
ثمنها فقد غرّهء وغلبه» وتحايل على أكل ماله بغير حق والنهي هنا مطلق» 
فيقتضي التحريم وفساد البيع» لذلك ثبت الخيار للمسترسل: فإن قلت: لم ثبت 
الخيار في تلك الصور؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق بعض 
المسلمين الذين قد لا تسمح ظروفهم وأحوالهم من معرفة ما يجري في الأسواق 
من أسعار ونحوها. 

(۲) مسألة: إذا أمفضى المغبون البيع» وأمسك العين المباعة في تلك الصور الثلاث - 
التي في مسألة (۳۲) - ونحوها مما شاببها : فلا يستحق أرش أو عِرَض عن الغبن 
الذي أصابه» بل الخيار بين أمرين فقط: إمّا رذ المبيع وأخذ ننه الذي دفعه» أو 
إمضاء البيع ؛ للاستقراء؛ حيث إنه ثبت بعد استقراء النصوص المثبتة لخيار 
الغ أن الشارع لم يجعل له الأرش والعِوّض . 

)١:(‏ مسألة: بحرم الغبن في صوره الثلاث السابقة ‏ في مسألة (۳۲) - وما شابههاء 
ويحرم التسبّب إليه؛ للسنة القولية؛ وهي من أوجه ثلاثة ‏ وقد سبق ذكرها في 
مسألة  )۳۲(‏ فإن قلت: ‏ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه غشّ 
للآخرين» وتغرير بهم مما يؤدّي إلى أكل أموال الناس بالباطل . 
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وخياره على التراخي7*" (الرابع) من أقسم الخيار: (خيار التّدليس) من الدلسة وهي 
الظلمة» فيثبت بما يزيد به الثمن (كتسويد شعر الجارية» وتجعيده) أي: جعله جعداً 
وهو ضد السبط (وجمع ماء الرحى) أي: الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند 
عرضها) للبيع؛ لأنه إذا أرسله بعد حبسه: اشتدٌ دوران الرحى حين ذلك» فيظن 
المشتري أن ذلك غادتها فيزيد في النمن:. فإذا تبن اله التدليين :"ثبت له الخيارة وكذا 
تف ال ر انام ا أن ی 
والغنم» فمن ابتاعها: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء 
ردهاء وصاعاً من تر» متفق عل" › 0 E O‏ 


(75) مسألة: خيار الغبن يكون على التراخي» فالمغبون له الخيار بعدما يلع ويعلم أنه 
عبن في شرائه للسلعة وإن بعد عن زمن البيع» فلا يسقط هذا الخيار إلا بقرائن 
تدلّ على رضا المغبون: كتصرّفه بالسلعة ببيع» أو هدية» أو نحو ذلك ؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن المشتري سلعة ثم الع على عيب فيها فله الخيار ولو بعد مدة 
طويلة ‏ كما سيأتي في مسألة (/5)» فكذلك و انارت ولت قرفن أن مغبون 
فيها فله الخيار ولو بعد مدة طويلة» والجامع: أن كلاً منهما ثبت لإزالة ضرر 
اخ الما يعن وعدا لذ عد لوقت 

(5") مسألة: في الرابع ‏ من أقسام الخيار - وهو: خيار التدليس» والمراد بذلك: أن 
يقوم البائع بتحسين مظهر سلعته بينما هي قبيحة في الباطن» فيكون المشتري في 
ظلمة لا يرى القبح الذي أخفي عليه فيرغب فيهاء كأن يكتم العيب الذي في 
تلك السلعة» أو أن يغسل الثوب بمادة تجعله كأنه لم يُستعمل من قبل» ويبيعه 
على أنه جديد» أو يجعل الطعام الجيد ظاهراًء والرديء باطناً» أو أن يصبغ بيتا 
أو سيارة فيبيعهما على أنمما جديدان» أو أنه يصبغ شعر الجارية» أو العبد 
بالسواد» ليِيّن أنهما شابان» أو يجمع الماء في الرحى ‏ وهو الذي يرفع الماء من 
الع شقن تفا أراد بيع ذلك: فتح هذا بقوة فتدور الرحى دورانا 
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وخيار التدليس على التراخحي"" إلا المصراة» فيُخْيّر ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك 


سريعاًء فيظن المشتري أن ذلك بسبب قوتهاء أو يجمع اللبن في ضرع البهيمة؛ 
ليظن المشتري أن حليبها كثير فيزيد المشتري بالثمن لأجل ذلك فإذا تبين 
المشتري أن ذلك كله تدليس وخداع فيما بعد: فله حت الخيار إن شاء رد 
السلعةء وأخذ الثمن الذي دفعهء وإن شاء أمضى البيع» لقاعدتين: الأولى: السنة 
القوليةء وهو من وجهين: أولهما: قوله عليه السلام : «لا تصرّوا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها: فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء ردّها 
وصاعاً من تمر» فنهى الشارع عن تصرية اللبن في الضرع» وهو: جمعه فيه؛ ليبن 
للمشتري أنها ذات لبن كثير» وهذا النهي مطلق» فيقتضي التحريم» وفساد البيع؛ 
لذلك جعل للمشتري المدلس عليه هنا الخيارء ثانيهما: أنه عليه السلام لما علم أن 
بائع الطعام قد جعل الرديء أسفل» والجحيّد منه أعلى قال: «من شنا فليس منا» 
وهذا عام؛ لأن «مَنْ» الشرطية من صيغ العموم» فيشمل ما نحن فيه؛ حيث إن 
التدليس على الآخرين من أعظم الغش» الثانية: القياس» بيانه: كما أن التدليس 
بجمع اللبن في الضرع حرام ومفسد للبيع. وفيه الخيار» فكذلك سائر أنواع 
الال وصور الان كرحا يأرل الاه راجا اكا منها ون 
الثمن؛ نظراً لما أظهره البائع من الحسن» فيكون قد أخذ مالا بغير حق» وهو 
المقصد منه. 

(۷ اة يار التدريش يكر عل التراخئ» فالمذلّين عليةء والمتشوفن» وهو 
المشتري هنا له الخيار بعدما يعلم أنه قد دُلْس عليه وأن البائع قد أظهر له شيئاً 
لا يُوجد في الحقيقة» وإن كان ذلك بعد مُدَّة طويلة» فلا يسقط الخيار هنا: لا 
بعد أن تثبت قرائن تدل على رضى المشتري : ببيع السلعة التي اشتراهاء أو هبتها 
ونحو ذلك؛ للقياس على خيار العيب» الذي سيأتي في مسألة (18) تنبيه: هذا في 


غين الاين ا لرا 
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ماله" (الخامس) من أقسام الخيار: (خيار العيب) وما بمعناه (وهو) أي: العيب: 
(ما ينقص قيمة المبيع) عادة» فما عدّه التجار في عرفهم مُنقصاً: أنيط الحكم به» وما 


(۳۸) مسالة: إذا دنّس البائع وصرّ وجمع اللبن في ضرع البهيمة» وعلم المشتري بذلك 
فله الخيار ثلاثة أيام فقط: فإن لم يحلبها: ردّها إن شاء وأخذ ننه الذي دفعه» 
وإن شاء أمسكها وأمضى البيع؛ أما إن حلبها #لإن كاه اللن انه 1 يسن 
وأراد ردّها : فإنه يردها ولبنها إلى البائع؛ ويأخذ ثمنه الذي دفعه» أما إن تغيّر 
الل أو اسجيلكه وازاد ردّها: فإنه يردّها إلى البائع وصاعا من تمر غير 
مغشوشء فإن لم يجد هذا الصاع من التمر: فإنه يرد قيمته؛ للسنة القولية: حيث 
قال عليه السلام: ١لا‏ تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد 
أن يحلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء ردَّها وصاعاً من تمره حيث دل مفهوم 
الزمن على أنه إذا اكتشف التدليس قبل أن يحلبها يردّها لوحدهاء ووردت زيادة 
عند مسلم وهي: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» وهي زيادة ثقة مقبولة ويدل مفهوم 
الزمان أيضاً على أنها إذا مضت بطل خياره» فإن قلتَ: م كان الخيار في المصراة 
ثلاثة أيام فقط؟ قلك: لأنه يُعرف بتلك الأيام حاصل لبنها عادة» فإن قلك: 1 
يردها مع صاع من تمر بدلاً عن اللَّن إذا تخي أا فلك بور ا عن 
اللبن الموجود أثناء العقد؛ لكونه ملكاً للبائع» أما ما جد بعد ذلك فهو ملك 
للمشتري وإن كان في زمن الخيارء فإن قلتَ: لم تُردُ البهيمة مع اللبن إذا لم يتغيّر؟ 
قلك: لأن التمر شرع بدلاً عن اللَِّنَء فإذا وجد المبدل بحاله» بطل البدل وهو 
التمر فإن قلت: لم خصّص ,: التمر هنا؟ قلث: : لأنه غالب قوت أهل الحجاز في 
EE‏ ولأنه يؤكل مع اللّبن عادة» فإن قلت: م در ذلك بالصاع مع 
أن اللبن قد يزيد وقد ينقص؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع للتشاجر 
والنزاع في مثل هذه الأمور. 


e 


لا: فلا » والعيب (كمرضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات (وفقد عضو) 
كإصبع (وسنء أو زيادتهماء وزنا الرقيق) إذا بلغ عشراً من عبد أو أمة (وسرقته) 
وشربه مُسكراً (وإباقه» وبوله في الفراش) وكونه أعسرء لا يعمل بيمينه عملها 
المعتاد وعدم ختان ذكر كبير» وعثرة مركوب» وحرنه ونحوه» وبخرء وحَوّلء 
وخرس» وطرش» وكلف» وقرع» وحمل أمة» وطول مُدَّة نقل ما في دار مبيعة عرفا 
وکوا را 2 لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه» ولا حى وصداع 


(۳۹) مسألة: ني الخامس - من أقسام الخيار - وهو: خيار العيبه وهو: أن يلع 
المشتري أن في السلعة التي اشتراها عيباً ينقص من قيمتها في عرف أهل الخبرة 
والعقل من التجارء فهذا خر بين أن بسك المبيع» ويأخذ الأرش عن العيب» 
أو يرد المبيع ويأخذ الثمن للقياس» بيانه: كما أن الخيار يثبت بالتصرية ‏ كما سبق 
في مسألتي ۳۳ و ۳۸) »)۳١(‏ فكذلك يثبت بالعيب والجامع: إخفاء حقيقة 
الأمر عن المشتري» فإن قلت: م ثبت خيار العيب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فيه 
جاية ان من فزق عا ال مج الان وال 
والخداع» تنبيه: سيأتي بيان طريقة الخيار هناء والأرش في مسألة .)٤۲(‏ 

(0:) مسألة: العيوب التي يثبت بسببها الخيار هي : كل شيء يُوجد بالسلعة المباعة 
تسق تقض قيمة السلعة نقضا لفرت به غرضا ضحيخا أراده المشترى إذا 
كان الغالب في جنس السلعة المباعة عدمهء وأمثلة العيوب كثيرة لا يمكن حصرها 
على مرٌ العصورء ومنها: مرض حيوان أو رقيق» ونقص عضو في حيوان» أو 
رقيق كإصبع » أو رجل» أو سن من رقيق» أو زيادة ذلك مما يُشوه المنظر» أو 
زنا رقيق» أو لواطه. أو ثبوت خبثه» أو خنائته» أو سرقته» أو شربه الخمر؛ أو 
كان معووفا باشرت والإباقة» أو بلق الفزرائن» أو كان أغيرا لا يعمل 
یمیت أو كان غير تون وهو كيرا ق السن» أوكان أيخرا أو فق إحدى غه 
حول» أو كان أعرسا لا شكلم » أ ركان أطرشا لا بشخ غالبا أو كان فة 
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يسيرين › ولا ثيوبة ) أو كفرء أو عدم حيض › ولا معرفة E‏ (فإذا علم المشتري 
العيب بعد) العقد: (أمسكه بأرشه) إن شاء؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في 


و 


- 


كلك دوعر :من شارحه درن جلووسه السواة واحهر ةيه أ كان أدرعا وهو 
الأصلعء أو أجذماًء أو كان كثير الكذب والحمقء أو لا أدب ولا وقار في 
رفا أي كانت الأمة جام ) :لكرةه ت ا أو كانت لزان 
المباعة فيها أثاث طال نقله عنها في عرف التجار؛ لتأخر تسليمها للمشتري 
فيتضرّرء أو وجد المشتري فيها حشرات لا يزول» أو كان الجار لهذه الدار جار 
سوء أو كان ينزها جند من الظلمة» أو كان ممن لا يخرج إلا بمشقة ونحوها مما 
شابههاء فهذه عيوب معتبرة» للمصلحة: حيث ثبت بعد التتبّع والاستقراء أن هذه 
العيوض'وما شانبها تقض من قيمة السلعة المباعة د قيلحق الفرز المشترئ» 
فيكون الثمن لا يُعادل السلعة» فثبت له الخيار مها ؛ حماية له تنبيه:جعل المصنف 
وبعض الفقهاء: كون الجار لتلك الدار المباعة جار سوءء أو كان النازل للدار 
المباعة من الجنود ونحو ذلك في معنى العيب» وليست عبباً» قلتُ: هذه تعتبر عيوباً 
حقيقية في الدار المباعة يثبت لأجلها الخيار؛ لأنها تضر بالمشتري . 

(1؟) مسألة: العيوب التي لا ثبت الخيار هي : كل شىء يُوجد في السلعة المباعة مما 
يكثر وجوده في مثلهاء ولا يفوت على المشتري غرضاً أراده» ولا يُنقص من ثمنها 
كثي رأ ومنها: سقوط آيات قليلة جداً من مصحف. أو أوراق من كتاب علمء 
أو وجود مرض عارض كالحمّى» أو الصداع في الرقيق» أو كون الأمة ليست 
كرا أكون الرقق ف أكون الكية لا عيضي أو كوه قرف ا أو 
كون الرقيق لا يعرف الحجامة» أو الطبخ» فهذه ليست عيوباً مُعتبرة عند أهل 
الخيرة والعدالة من التجار؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة وجودها في السلع المباعة» 
وعدم شراط ضيدة تقكة فق و ا ت يلون فين 
ذلك: أنه يتسامح بمثل تلك العيوب» ولا يثبت بسببها الخيار للمشتري . 
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مقابلة المبيع » فكل جزء منه يُقابله جزء من الثمن» ومع العيب فات جزء من المبيع» 
فله الرجوع ببدله وهو الأرش (وهو) أي: الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة 
العاف المبع ا ي روا قبط نا ها من القن ا و 
صحيحاً بعشرة ومعيباً بثمانية: رجع بخمس الثمن قليلاً كان أو كثيراًء وإن أفضى 
أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم: أمسك مجاناً إن شاء (أو رده وأخذ 
الفمن) المتفوع لانم ركذا لو أبريئء الشترى من انآ وه له م فس 
البيع لعيب» أو غيره: رجع بالثمن على البائ“ وإن علم المشتري قبل العقد 





(15) مسألة: إذا علم المشتري العيب الذي في السلعة الى باعها بعد العقد فيختر بين 
أمرين : أولهما: أن مسك السلعة التي اشتراها بأرشها ‏ وهو: أن يدفع البائع 
للمشتري الفارق بين قيمتها صحيحة» وقيمتها معيبة» وهذا يضعه أهل الخبرة 
والعدالة من التجار» ثمثلاً: إذا كانت قيمة العبد صحيحاً عشرة آلاف» وقيمته 
معيبا ثمانية : فإن البائع يدفع للمشتري ألفين عِوَضا عن ذلك العيب إن تراضيا 
على ذلك, ثانيهما: أو يرد المشتري السلعة التى اشتراها ويأخذ كامل الثمن الذي 
دفعه» أما إن كان دفع الأرش هذا يؤذي إلى ربا فهو بالخيار: أما أن يمسك المبيع 
وبمضي البيع مجاناًء أو يرده ويأخذ غنه الذي دفعه» ويسقط الأرش كأن يشتري 
قد تراضيا في أن يكون الثمن في مقابلة المبيع الصحيح كله» فيكون كل جزء منه 
يقابله جزء من الثمن» فإذا وجد عيب فيه : فإنه يفوت جزءاً من المبيع لم يستوفيه 
المشتري» فيلزم: أن يأخذ المشتري بدلاً عن ذلك العيب من البائع» وهذا هو 
لدو ثانيهما: أنه يلزم من إفضاء أخذ الأرش إلى التعامل بالربا: بطلان 
الأرش» فيكون مخيراً بين إمضاء الببع» أو الردّ فقط؛ لئلا يقع بالربا المنهي عنه 
(فرع): إذا ابر المشتري من الثمن؛ أو وهب له من قبل البائع» ثم فسخ 
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بعيب المبيع» أو حدث العيب بعد العقد: فلا خيار له" إلا في مكيل ونحوه تعيّب 
قبل قبضه“ (وإن تلف المبيع) المعيب (أو عتق العبد) أو لم يعلم عيبه حق صبغ 
الثوب» أو نسجه» أو وهب المبيع» وام E O‏ 
وعدم وجود الرضا به ناقصاً*)» وإن دلّس البائع: بأن علم العيب» وكتمه عن 





للتلازم؛ حيث يلزم من فسخه للبيع : استحقاقه لجميع الثمن. 

)٤۳(‏ مسألة: يسقط خيار العيب في صورتين: أولهما: إذا كان المشتري عالما بعيب 
السلعة التي اشتراها قبل العقد؛ للتلازم؛ حيث إن علمه بالعيب قبل العقد ومع 
ذلك اشتراه فهذا يقتضي رضاه بهذا العيب فيلزمه البيع» فلا خيار» ثانيهما: إذا 
حدث العيب في السلعة بعد العقد؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من خروج السلعة من 
ملك البائع بسبب العقد سليمة : ملزم للبيع» فلا خيار» فإن قلت م شرع هذا؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ وهي حماية البائع من الظلم . 

)٤٤(‏ مسالة: إذا اشترى شخص مكيلاً» أو موزوناء أو معدوداً» أو مر على شجر أو 
نحو ذلك وتعيّب بعد العقد وقبل قبض المشتري له: فإن المشتري له الخيار بين 
إمضاء البيع مع الأرش» أو رد السلعة المباعة وأخذ ثمنها الذي دفعه؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من ضمان البائع هذه الأمور إلى قبض المشتري لها : ثبوت الخيار فيما 
لو تعيّبت ولو بعد العقد؛ لكونها ليست تحت يد المشتري فلا يُلزم المشتري بشيء 
لم يكن من فعله» لأنه ظلم له» وهو المقصود منه. 

(5:) مسألة: يتعيّن أخذ المشتري للأرش» ويسقط الرّد في ثلاث صور: أولها: إذا تلفت 
السلعة المباعة بأكل ونحوه» ثم علم المشتري أا معيبة» ثانيها: إذا عتق العبد عند 
المشتري ثم علم أنه معيب» ثالثها: إذا صبغ المشتري الثوب أو نسجه» أو غسله» 
أو وهب المشتري المبيع» أو باعه» أو رهنهء أو أوقفه» ا ببعضه» ثم 
علم المشتري أنه معيب» ففي هذه الصور وما شابهها : يتعيّن الأرش ؛ ا 
حيت بارزم امن تعد ر رد المبع» وقوات:رضا ا لغري به في حالة كوه ميا : 07 
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المشتري» فمات المبيع» اوا ذهب على البائع؛ لآنه:غرّة» ,ورد للمشتري :ما 
اخذہ (وإن اشترى مالم يُعلم عيبة بدون كسرزه كجوز هند وببض نعام فكسره: 
فوجده فاسداًء فأمسكه: فله أرشه» وإن ردّه: رد أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة 
وأخذ ثمنه؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة» ويتعيّن أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة 
(وإن كان) المبيع (كبيض دجاج) فكسره» فوجده فاسداً: (رجع بكل الثمن)؛ لأا تبيّنا 
فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما لا نفع فيه» وليس عليه رد فاسد ذلك إلى 
بائعه؛ لعدم الفائدة كين (وخيار عيب متراخ)؛ لأنه لدفع ضرر مُتحقق» فلم يبطل 





ووجب الأرش فقط على البائع» ويأخذه المشتري؛ لكونه في مقابلة الجزء المعيب 
في المبيع - كما سبق بيانه ‏ وهو المقصد منه. 

(57) مسألة: إذا علم البائع عيباً في السلعة» ودلّسها على مشترء فلم يُبينها له عند 
العقد ضمات أو هرب العبد ونحو ذلك مما كان البائع يعلم أنه سيكون من عبده 
أو حيوانه الذي باعه مثلاً -: فإن هذا بحسب على البائم» ويأخذ المشتري الثمن 
الذي دفعه كاملاً» وكذلك يدفع البائع للمشتري ما دفعه بسبب تضرر من ذلك 
المبيع فمثلاً: لو كان البائع يعرف أن تلك الأمة لو وطأها أحد لحصل منها عيب 
كذاء ولكنه أخفاه عن المشتري» فوطأها المشتري بعد شرائها فحصل ذلك 
العيب: فإنه يردها ويأخذ عُنه الذي دفعه طا من البائع» للسنة القولية: حيث إنه 
عليه السلام قد نبى عن بيع الغرر»» والبائع قد لس وغ المشتري» فيحرم 
ويفسد البيع ؛ لأن النهي هنا مطلق» فيقتضي التحريم والفساد» وهذا فيه حماية 
للمشتري من غش وتدليس البائعين الظلمة» وهو المقصد الشرعي منه. 

(50) مسألة: إذا اشترى ما لا يمكن أن يعرف عيبه إلا بعد كسره» وإزالة قشرهء 
فكسره المشتري فظهر عيبه: فله حالتان: الحالة الأولى: إذا كان للمعيب قيمة ونفع 
ولو كان مكسوراً كبيض النعام» أو جور الهند» أو البطيخ ‏ حيث يكن أن تأكله 
البهائم -: فالمشتري بالخيار: إما أن يرد المبيع ويأخذ ما دفعه من ثمْنء ويرد أرش 
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كسره ‏ بأن يدفع للبائع الفارق بين تمن البطيخ غير المكسور» والبطيخ المكسور 
مثلاً أو يقبل تلك السلعة - وهي البطيخ مثلاً - ويدفع له البائع أرش ذلك العيب - 
كما سبق بيانه -؛ للقياس وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لو اشترى عبدا فبان 
له أنه معيب: فله الخيار بين ردّه إلى البائع أو إمضاء البيع مع دفع البائع له إرش 
هذا العيب فكذلك الحالة هناء والجامع: أن كلا منهما فيه عقد للبيع يقتضي 
السلامة من كل عيب ل يطلع عليه المشتري» فيثبت الخيار له بعد ذلك» ثانيهما: 
كما أن مشتري المصراة وحلبها فوجدها غير ما كانت عليه عند البيع: له الخيار : 
إن شاء ردها ورد مع ذلك صاعاً من تمرء وإن شاء أمضى البيع ؛ > فكذلك الحالة 
هنا : فإنه يردها ویرد إرش كسرها معهاء والجامع : أا ا 
المكسورة ينتفع به وكلاً منهما فيه نقص لا بمنع الردء الحالة الثانية: إذا لم يكن 
للمعيب قيمة بعد كسره كبيض الدجاج الفاسد» والرمان الفاسد» وجوز اند 
الذي كسر كسراً لا يُستفاد منه: فالمشتري يأخذ ننه كاملا من البائع» ولا يلزم 
المشتري رده إلى البائع» وإن كان بعضه فاسداً: فإن البائع يُرجع للمشتري ما 
يقابل ذلك الفاسد من الثمن بنسبته؛ للتلازم؛ حيث إن من شروط صحة البيع: 
أن يكون المعقود عليه عين يُنتفع به كما سبق في مسألة (15) من «حقيقة 
البيع» وحكمه وشروطه..) والبيض الفاسد لا يُنتفع به قبل كسره أو بعده» 
فيلزم من ذلك: عدم صحة البيع أصلاًء فيأخذ المشتري ما دفعه كاملاً؛ لأن 
انتفاء الشرط يلزم منه عدم الحكمء وهو: عدم صحّة البيع. فإن قلت: لم شرع 
ذلك التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على حقوق المشتري؛ 
لئلا يؤخذ ماله بغير حق ببذه الطريقة» وللمحافظة على حقوق البائع؛ لثلا 
يذهب البيع المكسور الذي ينتفع به مع دفعه للأرش فيتضرّرء فإن قلك: | لا 
يرد المشتري المكسور الذي لا ينتفع به إلى البائع؟ قلت: لعدم قيمته الشرعية» 
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بالتأخير (ما لم يُوجد دليل الرضا) كتصرف فيه بإجارة» أو إعارة أو نحوهما عالماً 
بعيبه» واستعماله لغير تجربة (ولا يفتقر) الفسخ للعيب (إلى حكم» ولا رضا ولا 
حضور صاحبه) أي : البائع كالطلاق“» ولمشتر مع غيره معيباً» أو بشرط خيار: 
الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر("*. ل 


وهو معنى قوله: «ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة). 

(8) مسألة: خيار العيب يكون على التراخي» أي: أن المشتري إذا اكتشف العيب 
بعد مدة طويلة: فله حق الخيار؛ فلا يسقط خياره إل بعد أن تثبت قرائن وأدلة 
على رضاه بالسلعة المباعة كأن يتصرّف ا ببيعهاء أو إجارتهاء أو إعارتباء أو 
هبتها أو وطئها إن كانت جارية» وهو عالم بعيبهاء أو استعملها لغير تجربة 
كركوب دابة ونحو ذلك. ؛ للمصلحة: حيث إن خيار العيب ثبت لدفع الضرر 
المتحقق عن المشتري» وهذا الدفع يصح ولو تأخر وقته؛ تحقيقا للعدالةء وقطعا 
لوسائل الغش التي يستعملها بعض الظلمة. 
(فرع) إن استعمل ذلك وهو جاهل: فلا يؤثر ذلك الاستعمال» وهو على 
خياره وقد سبق. 

(49) مسألة: إذا أراد المشتري أن يفسخ البيع ويرد المبيع المعيب: قله :ذلك مطلفا : 
أي: سواء رضي البائع» أو لاء وسواء كان البائع اضرا ألا وسشواء تول 
ذلك ةم او اسان بقاض أو حاکم» لا فرق؛ للقياس؛ بيانه كما أن الطلاق 
ن اج فل الزوجة عا الت إا هناك راا ان كلا یا 
رفع عقداً مستحقاً له» فإن قلك: لم شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
رفع الضرر عن المشتري؛ را فيرو الا أو رضاه» أو حضور 
حاكم أو نحو ذلك:: لزاد ضرر المشتري . 

)٥١(‏ مسألة: إذا اشترى زيد وعمرو سلعة من بكر» فوجدا تلك السلعة معيبة: فإنه 
يجوز لزيد أن يفسخ نصيبه من العقد ولو رضي عمرو به» وكذا: لو اشترى بكر 
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والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر"" (وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري في معيب 
(عند من حدث العيب؟) مع الاحتمال: (فقول مشتر مع بمينه) إن لم يخرج عن يده؛ 
لآن الأصل : عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القول: قول من ينفيه» فيحلف أنه 
اشتراه وبه العيب» أو أنه ما حدث عنده» ويردّه (وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) 
كالإصبع الزائد» والجرح الطريء الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد: (قبل) قول 
المشتري في المثال الأول» والبائع في المثال الثاني (بلا يمين)؟ لعدم الحاجة إليه0*, 


سلعة من زيد وعمرو فوجدها معيبة: فيجوز لبكر أن يفسخ نصيب زيد وإمساك 
نصيب عمرو» ويحسب القسط من الثمن في ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن نصيبه هو 
جميع ما ملكه في العقد» وقد وقع معيباً فلزم جواز رده بالخيار؛ لعدم وجود مانع 
من ذلك. 

(01) مسألة: إذا عزم المشتري على فسخ البيع» فإن السلعة المباعة تكون أمانة في يده 
حت يُسلمها البائع أو وكيله؛ وإن تلفت بيده بسبب تفريط منه: فيضمنهاء وإن 
كان ذلك مون تقرط فان يمتها ؛ وإن كان البائع غائباً وخشي على المبيع 
الفساد: فإنه يبيعها ويكون مُنها ديناً في ذمته متى ما حضر البائع أعطاه إياه أو 
ورثته» للقياس» بيانه: كما أن الوديعة تكون أمانة بيد المودّع» يضمنها عند تلفها 
بتفريط» ولا يضمنها بدون ذلك» ويبيعها إن خشي عليهاء ويكون ثمنها في ذمته 
متى ما حضر المودع سلّمها له» أو لورثته» فكذلك الحال هناء والجامع : أن كلا 
منهما حاصلة باليد» وأن ذلك في مصلحة البائع. 

(07) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في زمن حدوث العيب: بأن قال البائع: «إن 
العيب حدث بعد العقد فلا خيار لك» وقال المشتري: (إن العيب كان موجودا 
قبل العقد فلي الخيار»: فله حالتان: الحالة الأولى: إن كان العيب» يحتمل حدوثه 
قبل العقد وبعده مثل كون الثوب مخروقاًء أو جنون عبد» أو كثير التبول في 
فراشه : فيقبل قول البائع مع يمينه ‏ وهو قول الجمهور ‏ فيحلف أن هذا العيب م 
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ال ل ا اا 


يكن موجوداً قبل العقد. وأنه باعه سليماً؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث 
قال عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة فالقول: ما يقول 
صاحب السلعة أو يترادّان» وصاحب السلعة هو: البائع» الثائية: الاستصحاب» 
لأن الأصل: عدم وجود العيب في المبيع» فقول المشتري: «إن العيب كان 
موجوداً قبل العقد» خلاف الأصل؛ لكونه مشكوكاً فيه» فنستصحب الأصل› 
وهو: خلوٌ السلعة من العيب» ويلزم من ذلك: أنه يُقبل قول البائع» فلا خيار 
للمشتري» فإن قلك: لم وجبت اليمين على البائع؟ قلت: لأن البائع ينكر ما اذّعاه 
المشتري من وجود العيب قبل العقد؛ «واليمين على من أنكر» كما قال عليه 
السلام» فإن قلك: إنه يقبل قول المشتري مع بمينه في هذه الحالة» وهو ما ذكره 
المصنف هنا؛ للقياس» بيانه: كما أنه يُقبل قول المشتري في «كونه قبض المبيع أو 
لا مع يمينه؛ فكذلك هذه الحالة مثل ذلك» والجامع : القبض أو عدمه في كل» 
ففي الاصل: عدم قبض السلعة» وفي الفرع : عدم قبض الحزء الفائت بسبب 
العيب. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل: وهو: «قبض 
المشتري للسلعة أولا» أ وجا وا لإثباته» وعدم ذلك من الفرع»› وهو. 
«حدوث العيب المحتمل قبل أو بعد العقد» ومع الفرق: لا قياس» فإن قلك: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قَلتٌ: سببه: «تعارض القياس مع السنة والاستصحاب». 
الحالة الثانية: إن كان العيب» لا يحتمل إلا قول أحد المتبايعين فقط بسبب قرينة 
وُجدت كقول مشتر: «إنه وجد في العبد إصبع زائد» أو قوله: «إن في رأس العبد 
شجة مندملة قليكة»: فيقبل قول المشتري هنا بدون يمين؟ للتلازم؛ حيث يلزم من 
القرينة الحالية: صدق المشتري» إذ لا يمكن ذلك بعد العقد. أمالو قال مشتر: 
«إن في العبد ‏ جرح يسيل الدم منه الآن» وأنكره البائع قائلاً: «إن هذا حدث 
بعد العقد) فيقبل قول البائع بدون يمين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القرينة الحالية : 
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ويُقبل قول بائع: إن المبيع المعيب ليس المردود"» إلا في حيار شرط: فقول 

0 وقول قابض في ثابت في ذمة: من ثمن» وقرض» وسلّم» ونحوه إن لم 

يخرج عن يده. وقول وشا ل ی و ن ا ومن اشتتري تاعا فوجده 
صدق قول البائع ؛ إذ لا عكن أن يكون ذلك قبل العقدء فإن قلت: ل يُقبل قول 
أحدهما هنا بلا بمين؟ قلتُ: لأن اليمين شرعت تقوية للقول» aE‏ 
يحتاج إلى تقوية» فإن قلك: ‏ كان هذا التفصيل في هاتين الحالتين؟ قلثُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحري نع الظلم . 

(0) مسألة: إذا رد المشتري السلعة إلى البائع ؛ لعيب فيهاء فأنكر البائع كون ما رده 
المشتري هي سلعته» قائلا: «ليست هذه السلعة التي بعتها لك): ولا توجد بينة : 
فإنه يقبل قول البائع مع بمينه؛ للتلازم؛ حيث إن البائع منكر» ومنكر استحقاق 
الفسخ» فيلزم قبول قول المنكر؛ مع بمينه؛ لأن «اليمين على المنكر. 

(:0) مسألة: إذا رد المشتري السلعة إلى البائع في خيار الشرط»ء فأنكر البائع أن 
تلك السلعة هي سلعته التي باعها: فيقبل قول المشتري؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من اتفاقهما على استحقاق الفسخ والرد بعد مضي الوقت المشروط في 
الخيار: أن يقبل قول المشتري في غين السلعة؛ أي: كأن البائع معترف 
واا بو لمعه يد للك 

(55) مسألة: إذا ثبت في ذمة بكر لزيد صاع تمن سلعة مباعة» أو هو قرضء أو 
سَلّم» أو أجرة» فأعطاه بكر لزيد وبعدما قبضه زيد من بكر: ردَّه زيد بسبب 
عيب وجده فيه» وأنكر بكر قائلاً: «إن الصاع المردود ليس هو الصاع الذي 
دفعته إليك»: فهنا يقبل قول القابض - وهو هنا زيد ‏ مع يمينه بشرط: عدم 
خروج ذلك الصاع من تحت يد القابض المشاهدة وهو زيد» للاستصحاب؛ حيث 
إن الأصل بقاء شغل ذمة بكر بذلك الصاع» فيُعمل بهذا الأصل» فيلزم بكراً - 
على ذلك قبول الصاع» وعدم ردّه. (فرع): الثمن يُشابه المثمن - وهي السلعة 


اهو - 


خيراً مما اشترى: فعليه رده إلى بائعهل” (السادس) من أقسام الخيار (خيار في البيع 
سكير العم فق بان الق (أفل أن اكد ما أحير ين" ریت ق اذاه 
من الثمن و«أشركتك» ينصرف إلى نصفه (و) في (المرابحة) وهي : بيعه يثمنه وربح 


المباعة ‏ في الرد بالعيب ونحو ذلك: فيُقبل قول المشتري فيه إلا تي خيار الشرط : 
فإنه يُقبل قول البائع كما سبق في مسائل ٥۳(‏ و٤‏ و65ه). 

(07) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر طعاماً على أنه رديء بمائة ريال» فبان بعد شرائه 
انه طعام جيد يساوي مائقي ريال وكان بكر يجهل ذلك: فيجب على زيد أن 
يرد إلى بكر أو يُعطي بكراً الفرق» فيسلمه مائة أخرى؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
زيداً لو اشترى من بكر طعاماً على أنه جيد بمائت ريال فبان أنه رديء لا 
يساوي إلا مائة: فإنه يردّه إلى بكر» أو يأخذ الفارق ‏ وهو الأرش - وهو مائة 
ريال» فكذلك العكس والجامع : منع أكل أموال الناس بالباطل» وهو المقصد 
مله . 

(00) مسألة: في السادس ‏ من أقسام الخيار - وهو: خيار في البيع يثبت عند إخبار 
البائع للمشتري بخلاف الواقع؛ فللمشتري الخيار: كأن يشتري زيد سيارة بثمانية 
آلاف» فيقول بكر له: «بعني هذه السيارة برأس ماها» فيقول زيد: «قد بعتها 
عليك برأس مالها وهو عشرة آلاف ثم تبيّن لبكر أن زيداً قد كذب عليه» وأن 
رأس مالا ثمانية فقط : فيثبت لبكر الخيار: إن شاء ردَّ السيارة» وأخذ ثمُنها الذي 
دفعه» وإن شاء أمسكها ويُعطيه زيد ألفين إن رضي - للقياس؛ بيانه كما أن زيداً 
لو باع عبداً على بكر على أنه كاتب» فبان بعد العقد: أنه ليس بكاتب: فإن لبكر 
الخيار كما سبق» فكذلك الحال هنا: والجامع: التدليس في كل» فإن قلك: لم ثبت 
الخيار هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق المسلمين من الظلمة 
E‏ 


ANS 


معلوم» وإن قال: «على أن أربح في كل عشرة درهماً»: كره (و) في (المواضعة) وهي : 
بيعه برأس ماله وخسران معلوم (ولا بد في جميعها) أي : الصور الأربع (من معرفة 
المشتري) والبائع (رأس المال)؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع» فإن فات: لم يصحٌ» 
وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه «المقنع» وهو رواية» والمذهب: 
أنه م بان رأس المال أقل: خط الزائدء ويحط قسطه في مرابحة» وينقصه في مواضعه 
ولا E‏ سا aes a‏ 


(0) مسألة: يثبت الخيار في البيع في القسم السادس من أقسام الخيار في صور أربع : 
أولها: التولية» وهي: بيع السلعة برأس مالحاء من قولهم: «وليتك المبيع كما توليته 
أنا» کان يشتري زيد داراً بخمسين ألفأء فيقول لبكر: «بعتها عليك برأس مالها» 
وهو: خمسون ألفاًء ثانيها: الشركة وهي : بيع زيد لبكر نصف الدار بقسطه من 
الثمن ‏ وهو خمسة وعشرون ألفاً ‏ أو يقول زيد لبكر: «أشركتك فيها» فيكون 

. لبكر نصفها؛ لأن المشاركة تلزم منها تسوية الشريكين غالباًء ثالثها: المرابحة» 
وهي: أن يبيع زيد على بكر الدار برأس ماما وربح مبلغ معلوم: كأن يقول زيد 
لبكر: «بعتك تلك الدار برأس مالها ‏ وهو خمسون ألفا ‏ وربح خمسة آلاف»» 
فقبل بكر بذلك: فيصم ذلك وإن قال: «بعتك إياها برأس مالها ‏ وهو 

خمسون - وربح عن كل عشرة آلاف مائة ريال»: فقد كره أحمد هذه العبارة؛ 

. لكونها مشابهة لعبارة الربا وهي قولهم: «بعتك دراهم بدراهم» رابعها: المواضعة 
وهي : أن يضع زيد وينقص من رأس ماما فيقول لبكر: «بعتك إياها بخسارة 
عشرة آلاف من رأس المال الذي اشتريتها به»» فهذه الصور صحيحة ويثبت 
الخيار فيها: إن أخبر البائع وهو زيد هنا بخلاف ما اشترى الدار به» وهذا 
بشرط : أن يكون البائع - وهو زيد ‏ والمشتري ‏ وهو بكر عارفين لرأس المال 
الذي اشترى زيد به تلك الدار؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الصور لا جهالة ولا غرر 
في المبيع» ولا في الثمن» فلزم: صحتهاء ويلزم من عدم معرفة الثمن الحقيقي 
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ولا تقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال بلا بي (وإن اشترى) السلعة.(بثمن 
مؤجّل أو) اشترى (ممن لا تقبل شهادته له) كأبيه» وابنه» وزوجته (أو) اشترى شيئاً 
(بأكاز من نه لة) أو محاباة» أو لرغبة تخصّهء أو موسم فات (أو باع بعض 
الصفقة بقسطها من الثمن) الذي اشتراها به (وم يبين ذلك) للمشتري (في تخبيره 
بالثمن: فللمشتر الخيار بين الإمساك والرد) كالتدليس» والمذهب فيما إذا بان الثمن 
مولا أنه يَؤْجَل على المشتري ولا خيار؛ لزوال الضرر كما في «الإقناع» 


للدار المشتراة فيه - وهو رأس ماما : عدم صحة البيع؛ ا 
الثمن وهو شرط في صحّة البيع» ويلزم من انتفائه: انتفاء المشروطء فإن 
قلت: إن الخيار لا يكون في تلك الصور وهو مذهب الحنابلة المعتمدء فإذا 
باع زيد تلك الدار بستين ألفاً. وكان رأس ماها الذي اشتراها به خسين: 
فإن البائع يعيد للمشتري وهو بكر عشرة آلاف» وكذا إذا شاركه بنصفها 
وادّعى زيد أن ثمنها ستون: فإنه يُعيد إليه حمسة وكذلك يفعل في المرابحة 
وهكذا. قلتُ: إن ثبوت الخيار في تلك الصور أولى وأصلح من غدمه؛ 
لمراعاة مصلحة الطرفين» ودرء المفسدة عنهما. 

(59) مسألة: إذا غلط أو سها البائع في تلك الصور الأربع السابقة في مسألة .(08) 
فأخير: «أنه اشترى الدار بخمسين ثم قال: غلطتٌ أو نسيتُ» بل اشتريتها 
بستين» فأبيعها عليك بستين»: فإنه لا يُقبل قوله هذا إلا بأدلة أو قرائن أو 
ينات فإن أنبها بب عل آنه اشتراها بين فل وإن ل نتا ذلك يتمد 
أنه قد اشتراها بخمسين وهو رأس مالما؛ للقياسء بيانه: كما أن.المضارب إذا 
أقرّ بأنه ربح ألفاً مثلاًء ثم قال: غلطتٌ» بل ربحت ثمامائة» فلا يُقبل إلا 
ببينة» فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا منهما قد أقرٌ بالثمن» وتعلّق به 
حق الغبر» والمقصد: حماية أموال الناس. 
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وفالمنتهى» ‏ (وما يراد في تمن أو تحط منه) أي : من الثمن (في مُدَّة خيار): مجلس 


)٠0(‏ مسألة: للمشتري الخيار إذا أخيره البائع ا مال السلعة التي زيد في ثمنها؛ 
لغرض من الأغراض» ولم يعلم المشتري بذلك الغرضء وهذا يكون في صور 
سبع : أولها: أن يشتري زيد سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» فباعها على بكر 
برأس ماها ولم يخبر زيد بأنه اشتراها بعشرة مُوْجلة فبان بعد العقد الأمر: 
فللمشتر ‏ وهو بكر الخيار: إن شاء ردّها إلى زيد» وأخذ ما دفعه تنا لحاء وإن 
شاء أمضى البيع» وأخذ الفارق بين بيعها عاجلاً» وبيعها مؤجلاً؛ حيث إن 
يفرق في الثمن. ثانيها: أن يشتري زيد داراً من شخص لا تُقبل شهادته له كأن 
يشتريها من أبيه» أو ابنه بعشرة آلاف» فباعها على بكر برأس ماما - وهو ثمانية ‏ 
ولم يخبر زيداً بكراً أنه اشتراها أصلاً من أبيه» فعلم ذلك بكر بعد العقد: فلبكر 
اخبار : إن شاء زدهاء وأخذ فنها-وإث شاء أخد الفارق بين شراتها من هذا 
القريب» وبين شرائها من الغريب؛ لأن العادة جرت على أن الشخص إذا 
اشترى من قريب له: فإنه لا يماكسء» فيكون في السعر زيادة قد ظلم بها بكر» 
ثالثها: أن يشتري زيد دارا بعشرة آلاف من صديقه محاباة» فباعها على بكر برأس 
مالهاء ول يُخبر بكراً بأنه اشتراها من صديقه: فللمشتري ‏ وهو بكر الخيار» 
كما. قلنا في الصورة الثانية» رابعها: أن يشتري زيد داراً من شخص بأكثر من منها 
حيلة كأن يتخلص من دين له عليه فباعها على بكر برأس مالا الذي دفعه زيد - 
وهو عشرة آلاف -» وعلم بكر بعد العقد: أن زيداً اشتراها من المدين له حيلة : 
فللمشتري ‏ وهو هنا بكر الخيار: فإن شاء ردّهاء وأخذ الذي دفعه» وإن شاء 
أمسكها مع دفع زيد له الفارق بين شرائها بحيلة وبدون حيلة؛ لأن العادة 
اقتضت أن المشتري بحيلة يختلف عن المشتري بغير حيلة» خامسها: أن يشتري زيد ' 
تيلعة اجا فاا اک نرج فنها کان ری دارا واو أن امه لین ولد 
فباعها على بكر برأس مُنهاء ولم يخبر زيد بكراً بذلك فعلم بعد العقد: فللمشتري 


TE 


أو شر ط (أو يؤخذ اا (جناية عليه) 1 على المبيع› ولو بعد لزوم 
البيع: (يلحق برأس ماله و) يجب أن (تخبر به) كأصله» وكذا: ما يُزاد في مبيع» أو 
أجل أو خيانة أو يُنقضن هبه فق مدة خيارء فيلحق بحر" (وإن كان ذلك) أي: 


الخيار - كما قلنا في الصورة الرابعة ‏ سادسها: أن يشتري زيد سيارة قبل موسم 
الحج بعشرة آلاف» فيبيعها على بكر برأس مالا بعد الحج» ولم يعلمه أنه اشتراها 
قبل الموسم» فعلم بكر بذلك: فله الخيار» لأن العادة غلاء تمن السيارات 
الصالحة للحجٌ قبل موسمه» وانخفاضه بعده. سابعها: أن يشتري زيد أرضاً بخمسين 
ألفاء ثم يبيع نصفها بنصف رأس مالا على بكر وهو خمسة وعشرون ألفا ثم 
تبيِّن لبكر أن هذه الأرض الى اشتراها بعض تلك الأرض الق اشتراها زيدء 
وأن 55 باع نصفها بقسطه من الثمن: فللمشتري الخيار بين الرد» والإمضاء مع 
دفع الفارق من البائع وهو زيد؛ لأن العادة اختلاف الثمن باختلاف 
الاتجاهات» وهذه الصور السبع يثبت فيها الخيار؛ للقياس: بيانه : كما يثبت 
الخيار بالتدليس والعيب فكذلك يثبت الخيار في هذه الصورة والجامع : أن البائع 
في هذه الصور قد أخفى عن المشتري شيئاً يتغئر الثمن بسببه» فإن قلك: إنه في 
الصورة الأولى: لا خيار للمشتري» بل يُؤْجَل له» كما شاه وهو مولا 
وهو قول بعض الحنابلة؛ للمصلحة: حيث يلزم من زوال الضرر بذلك: زوال 
الخيار قلث؛ إن ثبوت الخيار للمشتري أصلح» وأكثر توسيعاً عليه من الإلزام. 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «تعارض المصلحتين». 

)5١(‏ مسألة: إذا أراد المشتري أن يبيع الساعة التي اشتراها برأس مالها: فيجب عليه 
ان عن ا عه ا عنما حفن راد أى فان او ارقن افا أي امن 
شن رامن ماها الذي عُقد عليه وذلك في أثناء خيار المجلس والشرط» وهذا في 
صور أربع : أولها: أن يشتري زيد من بكر ثوبا بعشرة ريالات» ثم في أثناء الخيار 
زاده بكر ريالين: فإنهما يُلحقان برأ المال ‏ وهو العشرة ‏ فيكون انى عشر 
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ما ذكر من زيادة أو حط (بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين: ( يُلحق به) أي: 
بالعقد» فلا يلزم وار لكك لا إن جن المبيع ففداه المشتري ؛ لأنه لم يزد به المبيع 


ونال د فإذا o E‏ أن عا له قاف رقا يزه بان 
رأس ماله اثنا عشر. ثانيها: لو نفص بكر من تمن الثوب ريالين في مُدّة الخيارين» 
فاشتراه محمد من زيد برأس ماله: فعلى زيد أن خره بأن رأس ماله ثانية» ثالثها: 
لوو جد :زد عاق الثرت الى ارا رة وقوّم هذا العيب بأربعة فدفعها 
بائع الثوب لزيدء فجاء محمد فاشترى الثوب برأس ماله: فعلى زيد أن يخبره بأن 
رأس ماله ستة فقط» وتكون هذه الصور قبل لزوم البيع . رابعها: إذا اشترى زيد 
عبداً بعشرة آلاف فجن عليه جناية كان تقدير أرشها ألفين» فعلى زيد أن يُخبر من 
أراد شراءه - وهو محمد بذلك» وهذه الصورة تصح ولو بعد لزوم البيع» وهذه 
الصور الأربع يجب أن يُخبر بها المشتري من زيدء وكذا ما يزاد في أجل ووقت 
البيع؛ أو خيار» أو يُنقص منه» فكل ذلك يجب أن حاط به من أراد الشراء 
من زيد مما يغلب على الظن تأثر تنه به؛ للسنة القولية: حيث «نبى عليه السلام : 
عن بيع الغرر» وهذا عام؛ لأن «بيع» نكرة في سياق النفي» وهو من صيغ 
العموم» فيشمل ما نحن فيه؛ لأن زيدا لو لم يخبر محمدا بتلك التفصيلات: للحقه 
غرر وجهالة؛ وهذا منهي عنه» والنهي هنا. مطلق› فيقتضي التحريم والفساد» 
فإن قلت م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق المسلمين 
من أن يتحايل عليها الظلمة فيأكلونها بالباطل . 

(15) مسألة: إذا مض وقت خيار امجلس والشرط› ولزم البيع؛ ثم زاد البائع وهو 
بكر على المشتري ‏ وهو زيد ‏ بعض المال» أو نقص منه» أو زاد» أو نقص زيد 
ذلك وو ولف فيذا لأ ال ور امن الال ر ع أن رانيد عهدا ح الذي 
يريد أن يشتري من زيد السلعة برأس ماما ؛ للتلازم؛ حيث إن تمام البيع 

. ولزومه: يلزم منه تسليم السلعة» واستلام الثمن» دون زيادة أو نقصان» والبائع 
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ذاتاً ولا قيمة2'7 (وإن أخير بالحال) بأن يقول: «اشتريته بكذا» أو «زدته» أو «نقصته 
كذا» ونحوه: (فحسن)؛ لأنه أبلغ في الصدقء ولا يلزم الإخبار بأخذ نماي 


(1٥( 


واستخدام ووطء إن لم ينقصه وق اقرع نا E‏ وعمل فيه صنعة» 


وهو بكر لا دخل له فيما ملكه زيد؛ فيكون رأس المال مُستقراً على ما كان عليه 
الك 

(7) مسألة: إذا اشترى زيد عبداً فجنى هذا العبد جناية كأن قتل هذا العبد شخصاً 
عدار عرس وهنا ارج روا اوا فدفع المشتري ‏ وهو زيد ‏ خمسة 
آلاف للمجن عليه كفديةء أو أرش» فلا تلحق هذه الخمسة برأس ماله الذي 
اشتراه به زيد» ولو كان ذلك في مدة خيار الشرط» أو المجلسء. وكذا: المؤنة 
والكسوة» وأجرة الحمل» والأدوية لا تلحق برأس ماله: فلو أتى بكر ليشتري 
ذلك العبد لا يلزم زيد أن يخبره بذلك كله؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يؤثّر في 
زيادة قيمته» أو ذاته» أو ينقص من ذلك فلزم عدم الحاجة إلى إخباره. 

(14) مسألة: يُستحب: أن يُخبر زيد بجميع ما حصل من الأحوال لهذا العبد الذي 
أراد بكر شراءه برأس ماله كأن بخبره بأنه اشتراه بكذاء ثم بعته بكذاء ثم اشتريته 
بزيادة» أو صرفت عليه كذاء أو اشتريته مع غيره بكذاء فخذه بقسطه ونحو ذلك 
مما لا يؤثر في الثمن ولا يجب ذلك» للمصلحة: حيث إن الإخبار بحقيقة الحال 
بالتفاصيل - وإن لم يكن وااجباً - أبلغ في الصدق» وأقرب إلى الحق» وأبعد عن 
التدليس» وأحوط لدين المسلم. 

)٦٠(‏ مسألة: إذا اشترى زيد شاة» ثم أخذ نماءها كجزه لصوفها؛ أو حلب لبنها 
الذي غير مر جودين عند النقدة أو اقيترى عيذ فاتعقدية؟ أن رئ انه نيا 
فوطئهاء فجاء بكر واشترى من زيد تلك الأشياء برأس ماما : فلا يجب على زيد 
أن يخبره بأنه أخذ الصوف واللبن من الشاةء أو امنتخدم العبدء أو وطأ الأمة 
اككي فرظ انالا قفن بذك العاف |5 اله و بالامةه وروت EE‏ 
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أو دفع أجرة كيله» أو مخزنه: أخبر بالحال» ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول: «تحصّّل 
علي rE‏ وما باعه اثنان مرابجة: فثمنه بحسب ملكيهماء لا عل زاش 
ماليهما"" (السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في 
ا 6 اعتلنا) ها أو و هما أو احدها رور الآخر ى فر العنن) 


للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يُؤثْر في زيادة قيمتهاء أو ذاتهاء أو نقصان ذلك: فلزم 
عدم الحاجة إلى إخباره» فإن قلت: م اشترط ذلك الشرط؟ قلث: للاحتراز من 
الاستعمال الذي يُنقص من نن السلعة كأن يشتري أمة بكرأ فيطأها ففي هذه 
الحالة يجب أن تحبر بكراً إذا أراد شراءها برأس مالا للتلازم؛ حيث يلزم من 
نقصان منها بذلك: وجوب إخباره بذلك؛ لتلا يعْر» وهذا هو المقصد منه. 

(13) مسألة: إذا اشترى زيد ثياباً بمائة مثلاً» ثم صبغها أو استأجر مخزناً هاء أو 
استأجر من يحملها بمائة أخرى» وجاء بكر وأراد شراءها برأس مالها: فيجب 
على زيد أن يُخبره بتفاصيل ذلك على وجهه» ولا يجوز له: أن يجمع ذلك بنفسه 
ويقول: إن رأس ماها مائتان؛ للتلازم؛ حيث إن جمع ذلك تلبيس» وتغرير على 
المشتري ‏ وهو بكر هنا فلزم: إخباره؛ ليشتري بكرء وهو عارف بكل شيء 
عن المبيع» وهو المقصد هنا. 

(/4) ميانة ]ذا اشرق يل تسق الدار مين الفا من بكر وا ری عند 
النصف الآخر من تلك الدار بمائة ألف» ثم باع زيد ومحمد تلك الدار يريدان 
المراحة فيها بعقد واحد بشن وقدره مائتا ألف: فإن هذا الثمن يُقسَّم بينهما على 
حسب مُلكية كلّ واحا. منهما من الدار» ولا يُنظر هنا لرأس مال كل واحد 
منهماء فيأخذ زيد مائة ألف. ومحمد مائة ألف كذلك بالتساوي؛ للتلازم؛ حيث 
إن الثمن عوض عن المبيع ‏ وهو الدار هنا وكل واحد منهما يتملك نصف 
الدارء فيلزم أن يقسّم كمنها بينهما بالتساوي» ولا مدخل لرأس ماما هنا. 

(16) مسألة: في السابع ‏ من أقسام الخيار - وهو: خيار يثبت لاختلاف اللتبايعين قي 
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بأن قال بائع: «بعتكه بمائة» وقال مشتر «بثمانين» ولا بيّنة هماء أو تعارضت 
بينتاهما: (تحالفا) ولو كانت السلعة تالفة: (فيحلف بائع أولا: «ما بعته بكذا وإنما 
بعته بكذا» ثم يحلف المشتري: «ما اشتريته بكذاء وإنما اشتريته بكذا») وإنما بدأ 
بالنفي؛ لأنه الأصل في اليمين (ولكل) من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم 
يرض أحدهما بقول الآخر) وكذا: إجارة» وإن رضى أحدهما بقول الآخرء. أو حلف 
أحدهما ونكل الآخر: أقرَّ العقد (فإن كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد 
التحالف (تالفة: رجعا إلى قيمة مثلها) ويُقبل قول المشتري فيها؛ لأنه غارم"» وني 


بعض الصور إذا لم توجد بيّنة لأحدهما؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام : 
«إذا اختلف المتبايعان» وليس بينهما بين فالقول قول البائع» أو يترادّان» حيث 
بين هنا: أن البائع والمشتري إذا اختلفا فيما بينهما في قدر الثمن» أو الصفة أو 
نحو ذلك ولا بيّنة: فهما بالخيار إن أرادا أمضيا البيع» أو رد البائع الثمن» ورد 
المشتري السلعة المباعة» فإن قلت: م ثبت هذا الخيار؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه توسعة» ومنع من أكل أموال الناس بالباطل. تنبيهءإذا اختلف البائع 
والمشتري في شيء يخص المبيع أو الثمن يمكن الاختلاف فيه فإن لكل خلاف 
حكمه المناسب له» وهذا يكون في مسائل سيأتي فيما يلي (من54 إلى۷۷). 

(19) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري» أو ورثتهماء أو أحدهما وورثة الآخر في 
قدر تمن السلعة المباعة بأن قال البائع: «بعتك السيارة بعشرة آلاف» وقال 
المشتري: «اشتريتها بثمانية» ولا توجد بيّنة أو قرينة تدلٌ على ترجيح قول 
أحدهما؛ أو أثبت كل واحد منهما بيّنة» ولكنهما متعارضتان تام التعارض 
فأسقطت إحداهما الأخرى: ففي هذه الحالة يتحالفان: فيحلف البائع أولاً 
قائلاً: «والله ما بعتها بثمانية» بل بعتها بعشرة» ثم يحلف المشتري قائلاً: «والله ما 
اشتريتها بعشرة وإنما اشتريتها بثمانية» فإن امتنع أحدهما عن الحلف: أقرٌ العقد 
على الثمن الذي قاله الحالف. فإن لم يرض أحدهما بقول وحلف الآخر: فهما 
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قدر المبيم'" (فإن اختلفا في صفتها) أي: صفة السلعة التالفة: بأن قال البائع : 
«كان العبد كاتباً» وأنكره المشتري: (فقول مشتر)؛ لأنه غارم""» وإذا تحالفا في 


بالخيار: إن شاء أحدهما فسخ البيع» أو شاء أن يقبل قول الآخر وبُخطي نفسه: 
فإنه تمض البيع» وهذا عام فيشمل السلعة الموجودة ‏ كأن تكون السيارة المباعة 
أمامهما ‏ أو تالفة ومفقودة» فإن كانت موجودة: فلا إشكال» وإن كانت تالفة: 
فإنهما يُقدّران قيمتها بقيمة مثلها بأن توصف هذه السيارة وصفاً دقيقاً عند ذوي 
الخبرة والعدالة فيقوّمونها بثمن مثلهاء ويلزم المشتري بذلك الثمن إن لم يفسخ» 
ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف مع بمينه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم 
البيّنة» أو تعارضهما: أهما متساويان» ويلزم من كون أحدهما مدّع والآخر 
منكر: أن يتحالفاء ويلزم من قوة جانب البائع؛ لكون المبيع يُرد إليه: أن يبدأ 
أولاً بالحلف ولا يُعتد بما بدأ المشتري» ويلزم من كون المشتري غارم» وملزم 
نفسه ما التزمه بالعقد: أن يُقبل قوله إذا كانت السلعة تالفة فإن قلت: لم جمع بين 
النفي والإثبات في اليمين؟ قلث: لأن هذا أبلغ وأصرح في الدعوى؛ ليكون دافعاً 
لا ادّعاه خصمه بالنفي ومثبتاً لما ادّعاه هو بالإثبات» فإن قلك: لم يُبدأ بالنفي في 
الحلف؟ قلت: لأن التفي هو الأصل في اليمينء ولا يُعتد فيما إذا قُدّم الإثبات. 

)۷١(‏ مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المبيع كأن يقول البائع : «بعتك ثوبين» 
فيقول المشتري: «بل بعتني ثوباً واحداً» فإنه يُقبل قول المشتري مع يمينه؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كونه غارماً» وملزم نفسه بما التزمه بالعقد: أن يُقبل قوله مع 
يعينه؛ لكونه هو الذي سيدفع الثمن» ولزم اليمين؛ للاحتياط وللتأكيد. 

)۷١(‏ مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في صفة السلعة المباعة التالفة كأن تكون 
السيارة المباعة قد تلفت وفقدت فقال البائع: «إنها جديدة» وقال المشتري: (إنها 
قديمة»: ولا بيّنة لهما: فإنه يقبل قول المشتري مع بمينه؛ للتلازم؛ وقد بيناه في 
مسألة .)۷١(‏ 
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الإجارة» وفسخت بعد فراغ المدة: فأجرة المثل» وني اا بالق" (وإذا فسخ 
العقد) بعد التحالف: (انفسخ ظاهراً و باطناً) في حق كل منهما كالرّدٌ بالعيب9") 


(77) مسألة: إذا اختلف المؤجّر والمستأجر في قدر أجرة الدار فقال المؤجر: «والله ما 
أجُرته بثمانية وإنما أجُرته بعشرة» وقال المستأجر : «والله ما استأجرت بعشرة» 
وإنغا استأجرت بثمانية»: فلكل منهما الفسخ بعد التحالف إذا لم يرض أحدهما 
بقول الآخرء وإن كان المستأجر في الدار: فإنه تحسب أجرة المثل» وإن أخرجه 
المؤْجّر قبل فراغ مدة الأجرة وفي أثنائها: فإنه بحسب من أجرة المثل بحسبهء 
للقياس على البيع؛ لأن الأجرة بيع منافع وقد سبق بيانه . 

(۳) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع» أو قدره» أو وصفته» ثم 
تحالفاء فإن العقد ينفسخ في ظاهره» دون باطنه؛ إذ لو تبيّن لأحدهما بعد الفسخ 
مزلاق ا ا إنه 
مظلوم ‏ والخروج من تلك المظلمة» وهو قول كثير من العلماء كابن قدامة في 
«المغني» وأيّده ابن عثيمين؛ للتلازم؛ حيث إن اتضاح كذب أحدهماء وصدق 
الآخر: يلزم منه إن الصادق هو صاحب الحق» فيجب أن يرد إليه حقه» وهو 
من باب رد المظالم إلى أهلهاء فإن قلت: بل إن الفسخ يكون ظاهراً فيتصرّف البائع 

تصرّف الملاك في المبيع» وكذلك ينفسخ باطناً» فلو تبن فيما بعد صدق أحدهما : 
لم يلزم الكاذب إعلام الصادق» ولا استحلاله» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ 
للقياس» بيانه: كما أن المشتري إذا وجد في المبيع عيباً» ثم فسخ المشتري بسبب 
هذا العيب: فإن العقد ينفسخ ظاهراً وباطناً ولو اظلع المشتري أنه لا عيب فيما 
بعد لا يلزمه إعلام صاحبه فكذلك هنا والجامع: الاطلاع على خلاف ما 
اعتقده. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن العيب قد يعتقده المشتري 
في وقت لا يعتقده في وقت آخرهء ولا يعتقده البائع وقد لا يختلفان فيه» بخلاف 
الاختلاف في الثمن» أو المبيع» أو الصفة فهو واضح لمماء فإن قلتٌ: ما سبب 
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(وإن اختلفا في أجل): بأن يقول المشتري : «اشتريته بكذا مُوْجَلاً) وأنكره البائع (أو) 
اختلفا في (شرط) صحيح› أو فاسد كرهن» أو ضمين أو قدرهما: (فقول من ينفيه) 
بيمينه؛ لأن الأصل: عدمه" (وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبد. قال: 
بل هذه الجارية: (تحالفا وبطل) أي: فسخ (البيع) كما لو اختلفا في الثمن» وعنه: 
القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم» وهي المذهب» وجزم بها في «الإقناع) 
و«المنتهى» وغيرهماء وكذا: لو اختلفا في قدر المبيع"» وإن ميا نقد واختلفا في 


الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف هل خيار الاختلاف بين المتبايعين كخيار 
العيب عند الفسخ؟» 

(74) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في أجل بأن قال المشتري: «اشتريت هذا 
الثوب بعشرة مُوْجَّلة إلى سنة» ونفى ذلك البائع قائلاً: «بعته عليك بعشرة 
عاجلة»» أو اختلفا في شرط بأن قال البائع: «بعت عليك هذه الدار بألف بشرط 
أن أسكنها سنة» ونفى ذلك المشتري قائلاً: «اشتريتها بدون ذلك الشرط» أو 
اختلفا في مقداره بأن قال البائع: «بعتك هذه الدار بشرط : سكناها سنة فنفى 
ذلك المشتري قائلاً: «بل بشرط سكناها شهراً» أو اختلفا في رهن بأن قال 
البائع: «بعتكها مع شرط رهنك داراً أخرى» فنفى المشتري ذلك قائلاً: «ما 
رهنتٌ عندك شيا ونحو ذلك» ولا تونق ركه ھا فإنه يُقبل قول من ينفي 
ذلك المدّعى مع بمينه» وهو هنا المشتري ‏ إلا الصورة الأولى فهو البائع ؛ 
للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: النفي» وهو العدم» فيستصحب هذا الأصل 
بويُعمل به» إذا لم توجد قرينة تغيّر الحال. 

(75) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في عين السلعة المباعة كأن يقول البائع: 
«بعتك هذه الدار» فيقول المشتري: ابل بعتني هذا الحانوت»: فإنه يحلف كل 
واحد منهما على ما زعمه فإذا لم يرضّ أحدهما بقول الآخر: فإنه يفسخ البيع؛ 
للقياس بيانه: كما أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن هل هو عشرة أو ثمانية: فإنهما 
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صفته: أخذ نقد البلدء ثم غالبه رواجاً» ثم الوسط إن استوت7"" (وإن أ كل منهما 
فت ها ا وو ت ا انال الباق قله ألم 
ال ان ای وقان ی ا لسارو لين 
عين) أي: معين: (نصب عدل) أي: نصبه الحاكم (يقبض منهما) المبيع والثمن 


يتحالفان. فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر: فإنه يُفسخ البيع فكذلك هنا 
والجامع : أن كلاً منهما يدعي شيئاً ينكره الآخرء فإن قلك: إنه يُقبل قول البائع 
مع بمينه هناء وهو رواية عن أحمد» وقاله بعض الحنابلة؛ للقياس» بيانه: كما أن 
الغارم للشيء» وهو الملزم نفسه ما التزمه بالعقد هو الذي يقبل قوله عند 
المنازعات فكذلك هنا في هذه ال حالة يُقبل قول البائع والجامع : أن كلا منهما قد 
التزم ما التزمه بالعقد» والبائع يكون أعلم بالسلعة المباعة عادة. قلتُ: هذا لا 
يُسلّم؛ لكون المشتري مثل البائع في هذاء فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: 
سببه : «تعارض القياسين» فنحن قسنا الاختلاف في العين المباعة على الخلاف في 
قدر الثمن؛ لكونه أكثر شبهاً به» وهم قاسوا البائع فقط على الغارم» لكونه أكثر 
شبها به عندهم وهذا هو قياس الشبهة. تنبيه: قوله: «وكذا لو اختلفا في قدر 
المبيع» يشير به إلى أن المتبايعين لو اختلفا في قدر المبيع كأن يقول البائع: «بعتك 
ثوبين» فيقول المشتري : «بل بعتني ثلاثة»: فإنه يُقبل قول البائع مع ينه . قلتُ: 
قد سبق أنه يقبل قول المشتري هنا وذلك في مسألة .07١(‏ 

(77) مسألة: إذا باع زيد على بكر ثوباً بعشرة دنانير واختلف في صفة تلك الدنائير: 
فإن بكراً يعطيه من الدنانير الى يتعامل ا البلد» وإن كان أهل البلد يتعاملون 
بدنانير مختلفة في الصفة را كدان أزدنية ودنا غراقية معلا :فن بكرا 
يُعطي زيداً عشرة دنانير مما يتعامل به أغلب أهل البلد» فإن كانوا يتعاملون بهما 
على السواء: فإن بكراً يُعطي زيداً خسة من الدنانير الأردنية» وخمسة من الدنانير 
العراقية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تحقيق العدالة المطلوبة في ذلك. 
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ا المبيع) E‏ (ثم الثمن) للبائع؛ زياد عادة الناس بذلك (وإن كان) 
الثمن (ديناً حالاً : ريات اهل يلي ال لتعلّق حق المشتري بعينه (م) أجير 
(مشتر إن كان الثمن في المجلس)؛ لوست وش عليه قور ا 
ديناً (غائباً في البلد) أو فيما دون مسافة القصر: (حجر عليه) أي: على المشتري (في 
المبيع وبقية ماله حتى يُحضره)؛ خوفاً من أن يتصرّف في ماله تصرّفاً يضر بالبائع (وإن 
كان) المال (غائباً بعيداً) مسافة القصرء أو غيبه بمسافة القصر (عنها) أي: عن البلد 
(والمشتري معسر) يعنى: أو ظهر: ان المشتري معسر (فلبائع الفسخ)؛ لتعذر الم 
EAE‏ ا ل رت الخان لات 


(۷۷) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في تسليم الجلغةة والتمن اسما ندا نه 
أولا؟ فقال 00 الا e‏ ا منك) ل 
الحالة الأول: إن كان الثمن عيناً ارم عرض : eT‏ عدلاً 
يقبض السلعة والثمن منهماء ثم يعطي السلعة للمشتري› ويعطي الثمن للبائع؛ 
للعرف والعادة؛ حيث اعتاد الناس على ذلك» الحالة الثانية: إن كان الثمن غير مُعيّن 
في امجلس» وهو دين ال كأ يقول المشتري: «بعني هذا الثوب بعشرة» فقال 
البائع : ابعتكه بعشرة» فهنا الثمن غير معيّنء فيكون ديناًء فهنا تُجير البائع على 
تسليم الثوب للمشتري» ثم تُجبر المشتري على تسليم العشرة للبائع ؛ للتلازم؛ حيث 
إن البائع يبر أولاً على تسليم المبيع للمشتري؛ نظراً لتعلّق حقه بعينه» فيكون 
ولك ونجبر مشتر على دفع الثمن ثانياًء لكونه لا ثمن إلا لمثمن» فلا يُدفع تمن 
قبل أن يُوجد مثمن. الحالة الثالثة: إن كان الثمن ديناً غائباً دون مسافة قصر - 
أقل من (۸۲ كم) ‏ بأن قال المشتري «اشتريت منك هذا الثوب بعشرة وهذه 
العشرة موجودة في منز لي وهو يبعد من هنا بمسافة دون مسافة قصر» فقال 
البائع : «ابعتكه بذلك» ويأخذه البائع» ولكن بنع المشتري أن يتصرّف بذلك 
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في الصفة) إذا باعه شيئاً موصوفاً (ولتغير ما تقدّمت رؤيته) العقد» وبذلك قت أقسام 
الخيار ثمانية“ء فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضهء وما يحصل به قبضه (ومن 
اشترى مكيلا ونحوه) وهوالموزونء والمعدودء والمذروع: (صح) البيع (ولزم 


الثوب» وفي بقية أملاكه حت حضر العشرة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية 
للبائع من أن يُتصرّف بالثوب تصوّفاً يضر به وبحقوقه» الحالة الرابعة: إن كان 
الثمن ديناً غائباً في موضع بينه وبين موضع التبايع مسافة قصر فأكثر ‏ وهي (۸۲ 
كم) ‏ كأن يقول المشتري: «إن تمن هذا الثوب الذي اشتريته منك في مكان بعيد 
مسافة قصر أو أكثر»: فللبائع الفسخ» وأخذ سلعته» وهو الثوب؛ للمصلحة: 
حيث إنه محتمل أن يؤخر المشتري الثمن فيتضرر بذلك البائع» فدفعا لذلك: 
جعل له الفسخ كمعاملة المفلس» وكذلك يكون الحكم إذا اتضح أن المشتري 
معسر لا يستطيع دفع الثمن. (فرع) إذا اختلف مُؤْجّر مع مستأجر في تسليم 
السلعة المستأجرةء والأجرة أيهما الذي يُقدم أولاً: ففي ذلك تلك الأحوال 
لار السابقة (فرع ثان): في الحالة الرابعة: البائع له الخيار إن شاء فسخ البيع» 
وإن شاء أمضى البيع» وصبر على إعسار المشتري كمعاملة المفلس. 

(۷۸) مسألة: في الثامن ‏ من أقسام الخيار - وهو: خيار الاختلاف في الصفة, أو تغيُر ما 
تقدّمت رؤيته» وصورة الأول : أن يقول المشتري للبائع : «أنت وصفت الدار التي 
بعتنيها بكذا وكذا» فيقول البائع: «أنا ما وصفتها بما تقول» بل وصفتها بكذا 
وكذا»: وصورة الثاني : أن يقول المشتري للبائع : «هذه ليست الدار التي رأيتهاء 
بل تغيّرت»» وكان هذا قبل العقد: ففي هاتين الصورتين يثبت الخيار: فإن قبل 
أحدهما قول الآخر: أمضيا البيع» وإن لم يقبل أحدهما قول الآخر: فلكل واحد 
الفسخ؛ للمصلحة: حيث إن كل واحد منكر لقول الآخر ولا بِيّنة» فيفسخ كل 
واحد منهما البيع؛ حماية له من ظلم الاخر. تنبيه: قد سبق بیان هاتين 
الصورتين في أول كتاب الببع . 
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بالعقد)؛ حيث لا خيار (وم يصح تصرّفه فيه) ببيع › أو هبةء أو إجارةء أو رهن» أو 
حوالة (حتى يقبضه)؛ لقوله عليه السلام: «من ابتاع طعاماً : فلا يبعه حت يستوفيه) 
متفق عليه» ويصح عتقه» وجعله مهراً. وعِوّض خلع»ء ووصية به» وإن اشترى 
المكيل ونحوه جزافاً: صح التصرّف فيه قبل قبضه؛ لقول ابن عمر رضي الله عنه: 
مقت اله أذ ما ادر كه اله مضا يوع :دنواهن نال ی "ران 


0 وا ای ويك مق کر شا مک او وزرا كالين والثمرء أو هدوا 
كالبطيخ» أو مذروعاً كالأقمشة: فإن هذا صحيح» ويلزم بمجرّد العقد» بلا 
خيار» ولكن لا يجوز للمشتري ‏ وهو زيد هنا أن يتصرّف بما اشتراه تصروّفا 
فيه عوض قبل قبضه كبيعه» أو رهنه» أو إجارته» أو هبته: سواء كان البيع لهذه 
الأمون اة تزاف أو يعن :ذلك أما إن تمرف :فيه ثبل فة نض فالا فة 
منه العوض كأن يعتق المشتري العبيد الذين اشتراهم قبل عدّهمء أو أن يجعل 
الطعام الذي اشتراه مهرأًء أو عوضاً عن حُلع» أو أوصى به: فإنه يجوز ولو لم 
يقبضه ؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من ابتاع طعاماً : فلا يبعه حق 
يستوفيه» والنهي هنا مطلق» فيقتضي التحريم والفسادء ومفهوم الغاية دلَّ على أنه 
إذا استوفاه وقبضه: فیباح له أن يتصرّف به» ومفهوم الموافقة دل على أن أي 
شيء فيه عرض كالإجارة» والرهن» والطبة بعوض ونحوهاء لا يجوز التصرّف فيه 
كالبيع» لأن المقصود هو: أن المشتري قد لا يستطيع تسليم السلعة التي اشتراها 
لمن اشتراها منه قبل قبضها من بكر؛ لكون بكر قد يطمع فيمنع عين السلعة وهو 
عام لبيع الطعام ای سواء كان جزافاً أو حملة وغير ذلك؛ لأن ١مَنْ)‏ من صيغ 
العموم ويدل مفهوم الصفة على : أن غير البيع مما لا عرض فيه يجوز أن يتصرّف 
فيه قبل قبضه كأن يعتقه» أو يجعله مهراً ونحو ذلك» فإن قلك: م جاز للمشتري 
اام بال قبن شه إن كان ف ارم ار عوضخ أو 
وصية؟ قلتُ: لقوة سراية العتق» ولاغتفار الغرر اليسير في المهور وعوض الخلع. 


EE 


تلف) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه (قبل) قبضه (فمن ضمان البائع)» وكذا: لو تعيب 
قبل قبضه (وإن تلف) المبيع المذكور (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها: (بطل) أي : 
انفسخ (البيع) وإن بقي البعض : حبر المشتري في أخذه بقسطه من الثمن (وإن أتلفه) 
أ المبيع بكيل أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع» أو اجا ر ان د 
فسخ) البيع» ويرجع على بائع بما أخذ من ننه (و) بين (إمضاء ومطالبة متلفة ببدله) 
أ له إن كان ملا أو تيه إن كان مما ٠‏ ور اتلك فعا ر ا 


ولأن الوصية ملحقة بالإرث» وتصح بالمعدوم» فإن قلك: إن ما بيع جزافاً وجملة 
من مكيل ونحوه يجوز أن يتصرّف المشتري فيه قبل قبضه» وهو قول المصنف هنا - 
للسنة القولية: حيث قال ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً 
فهو من مال المشتري» وإذا قال الصحابي: «من السنة» فإن المقصود: سنة النبي 
عليه السلام» وهو دالٌ على جواز التصرّف فيما بيع جملة وجزافاً قبل قبضه. قلتُ: 
هذا معارض للسنة التي ذكرناها ؛ لعمومه» ومعارض لنهي الني عليه السلام عن 
البيع جُزافاً في أعلى السوق إلى أن ينقلوه» فيقدَّمان على حديثهم ؛ لقوتهما فإن قلت: 
ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض السنتين». 

)۸٠(‏ مسألة: إذا تلف المبيع - من مكيل ونحوه ‏ أو تلف بعضه» أو تعيّب قبل أن 
يقبضه المشتري : فإنه يضمنه بائعه» ويفسخ البيع» فيعطي البائع الثمن للمشتري› 
أو يُعطيه بدله إن كان له بديل ومثيل» أو يُعطيه قيمته إن كان مُتقوّماًء وإن تلف 
كله» بآفة سماوية كأمطارء واحتراق: انفسخ البيع» ورد للمشتري ممنه الذي دفعه 
فيه» أما إن تلف بعضه» وبقي البعض الآخر: خُيْر المشتري بين أن يفسخ البيع» 
ويأخذ الثمن» أ ا البائع له ما يقابل ما تلف من المبيع؛ 
وكذلك الحكم: إن أتلفه أدمي ؛ للتلازم؛ حيث إن السلعة المباعة يضمنها البائع 
حتى يقبضها المشتري فيلزم من تلفها قبل قبضها: أن يكون ضمانها على البائع» 
ويقبت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه. (فرع) إن أتلفه آدمي: فإن على البائع 
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خيار له؛ لأن إتلافه كقبضه(” (وما عداه) أي: عدا ما اشتري بكيل أو وزن» أو 
عذّء أو ذرع كالعبد والدار (يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه)؛ لقول ابن عمر: 
كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» فتأخذ عنها الدنانير وبالعكس» فسألنا رسول الله لا 
فقال: «لا بأس أن تُؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرّقا وبينهما شيء» رواه الخمسة, إلا 
المببع بصفة» أو رؤية مُتقدّمة: فلا يصح التصرٌّف فيه قبل قبضه" (وإن تلف ما عدا 


مطالبة ذلك المتلف له وليس ذلك على المشتري؛ لملكية البائع له. 

)۸١(‏ مسألة: إذا أتلف المشتري السلعة التي اشتراها قبل قبضها من البائع: فإنه يلزم 
البيع» ولا خيار للمشتري» بل عليه أن يدفع ثمنه للبائع إن لم يكن قد دفعه: 
سواء كان هذا الإتلاف وقع عمداً أو خطأ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو 
قبض البيع ثم أتلفه: فإنه يلزمه ثمنه» فكذلك لو أتلفه قبل قبضه يلزمه ذلك 
والجامع : حرمان البائع منه بفعل المشتري . 

(80) مسألة: إذا اشترى زيد عقاراً» أو عبيداً» أو ثياباً ونحو ذلك من بكر غير 
مكيل أو موزون» أو معدود» أو مذروع -: فلا يجوز للمشتري أن يتصرّف بها 
ببيع أو إجارة أو نحو ذلك على محمد قبل قبضهاء وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: 
الأولى: القياس؛ بيانه: كما لا يجوز فعل ذلك في المكيل والموزون» والمعدود» 
والمذروع» كما سبق في مسألة (۷۹)» فكذلك لا يجوز ذلك في غيرها من 
المبيعات والجامع: دفع الضرر عن المشتري ‏ وهو هنا زيد ‏ فقد لا يمكنه بكر من 
تسليم العين المباعة محمد فيقع الضرر. الثانية: قول الصحابي: حيث إنه لما روي 
قوله عليه السلام: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس : 
«ولا أحسب غير ذلك إلا مثله»» فإن قلت: يجوز للمشتري للعقارات» 
والحيوانات ونحوها ‏ غير المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات ‏ أن 
يتصرّف بها قبل قبضها ببيع ونحوه» وهو قول المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث 
إن ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير 
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المبيع بكيل ونحوه: فمن ضمانه) أي : ضمان المشتري؛ لقوله عليه السلام : «الخراج 
بالصّمان) وهذا المبيع للمشتري: فضمانه عليه» وهذا (ما م بمنعه بائع من قبضه)ء 
فإن منعه حتى تلف: ضمنه ضمان غصب7” والثمر على الشجرء والمبيع بصفة» أو 


(^۸4) 


رؤية سابقة من ضمان بائع > ومن تعين مُلكه في موروث أو وصية» أو غنيمة: 


وبالعكس» فسألنا النبي عليه السلام فقال: «لا بأس أن تؤخذ بسعر يومهاء ما 
م يتفرقا وبينهما شيء قلتُ: هذا لا يدل على جواز تصرّف المشتري بالمبيع قبل 
قبضه» بل يدل على جواز صرف الفضة بالذهب وصرف الذهب بالفضة» وهذا 
جائز بالشرطين المذكورين في الحديث وهما: أن يكون ذلك بالتقابض با مجلس» 
والتراضي» وعدم الزيادة» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «هل 
يصلح حديث ابن عمر للاستدلال به على جواز بيع المشتري للسلعة التي اشتراها 
قبل قبضها أو لا؟ فعندنا: «لاء وعندهم: نعمء تنبيه: قوله: «إلا المبيع بصفة) 
إلى قوله: «قبل قبضه» هذا يقال فيه كما قلنا في مسألى (۷۹ و87). 

(87) مسألة: إذا تلف المبيع ‏ غير المكيل والموزون» 5 والمذروع ‏ كالعقارات 
والثياب ونحوهما: يكون من ضمان المشتري بشرط تمكنه من قبضه: سواء قبضه 
فعلاً أو لا؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «الخراج بالضمان» فخراج 
المبيع وغلته وفائدته لمن هو في ضمانه» وإذا تكن المشتري من قبض البيع فإنه له 
وضمانه عليه فيسبب ذلك: أن يكون الخراج له» ولم يكن له رذ على البائع» فإن 
قلت: | اشارط ذلك؟ قلت: لأنه إذا لم تكن البائع المشتري من قبض المبيع» 
وتلف: فإن البائع هو الذي يضمنه ضمان غصبء لكونه غصبه حقّه بلا عذر 
فيجب أن يُسِلّم هذا البائع المبيع ونماءه المتصل والمنفصل للمشتري› ولا يكون 
ضمان عقد: بأن يضمن أحدهما دون الآخر. ْ 

(85) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر شيئاًء وتلف هذا المبيع: فإن المشتري لا يضمنه» 
ويكون الضمان على البائع في أحوال ستة : أولها: إذا اشترى مكيلاًء أو موزوناً» 
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فله التصرّف فيه قبل قبضه (ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع ب 
(وزن) بالوزن (أو) بيع ب (عَد) بالعدٌ (أو) بيع ب (ذرع بذلك) الذرع؛ لحديث 


عثمان يرفعه: «إذا بعت فكل» وإذا ابتعتَ فاكتل» رواه الإمام» وشرطه: حضور 


أو معدوداً. أو مذروعاًء ثائيها: إذا اشترى شيئاً موصوفاً له مثلاً» ثالثها: إذا 
اشترى شيئاً قد رآه قبل العقد بمدة» رابعها: إذا اشترى شيئاً قد منعه البائع من 
قبضهء خامسها:إذا اشترى مُراً على شجرة قبل جَذَّه إلى أن يذه المشتري» 
سادسها: إذا اشترى حب في زرعه؛ للتلازم؛ حيث إن المبيع مُتَعلّقَ في هذه الأحوال 
بالتوفية والتسليم بناء على السلامة: فيلزم من تلفها: أن يضمنها بائع؛ لكون 
المشتري لم يقبضه قبضاً صحيحاً» وأدخله في حرزه» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: 
لتقل »حيف إلا هذا افو عفانة لق المشارى. ْ 

(85) مسألة: إذا ثبت لزيد أنه قد ورث داراً» أو أوصى له بكر بدار» أو غنمها - 
مثلاً -: فإن له أن يتصرّف بها ببيع» أو هدية؛ أو إجارة أو نحو ذلك من 
التصرّفات ولو لم يقبض تلك الدار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم العقد عليها 
عقد معاوضة؛ لأنه ملكها بإرث» أو وصية» أو غنيمة -: أن ملكه لما ملك 
تام» فلا يحتمل الغررء أو الفسخ . 

(87) مسألة: يحصل قبض ما بيع بكيل» أو وزن» أو عد أو ذرع بنفس الكيل» 
وبنفس الوزن» وبنفس العد» وبنفس الذرع؛ بشرط : حضور مستحق المبيع› 
وهو المشتري والبائع» أو نائبه ؛ للسنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «إذا بعت 
فكل» وإذا ابتعت فاكتل» حيث يلزم من ذلك حضور المشتري» والبائع» أو 
وكيلهماء ودل بمفهوم الموافقة على أن الوزن والعدّ والذرع مثل الكيل» لعدم 
الفارق. فإن قلت م شرع هذا؟ قلتُ: لأن إبعاده عن جنسه من المكيلات 
و و الدزوم ]هد ر 
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ريصح استنابة من عليه الحق E‏ الا ومؤنة كال ورا وعدّاد ونحوه على 
ازل1" مرولا ی ای و ا رو مدل ای لق زه را 
يُنَقْلَ) كياب وحيؤان (بنقله ‏ و) خضل القيضن ف ما ينناول) كا لوار والأمان 


(۸۷) مسألة: يصح أن يقوم المشتري بتوكيل البائع» ويصح العكس في الكيل والوزن 
والعد والذرع كأن يقول المشتري: «قم بالكيل لي“ أو يقول البائع: «اكتل لي من 
هذا»؟ للقياس؛ بيانه : كنا غر لكل روا مهما أن برك عي مهسا دا 
فكذلك يجوز أن يُوكُل كل واحد الآخر والجامع: أن كلا منهما قد استوثق من 
الآخرء فإن قلت:لم شرع هذا؟ قلتُ: للتوسعة على المسلمين. 

(۸۸) مسألة: أجرة الكيّال» والورّانء والعدادء والقاتم بالذرع» وتصفية الثمرء 
والحب ونحو ذلك على بائع؛ للقلازم؛ حيث يلزم من تعلق حق التوفية على البائع : 
أن تكون الأجرة عليه؛ لأن الوفاء للمشتري» وتسليمه ما اشتراه لا تحصل إلا 
دلق 

(84) مسألة: إذا قام شخص بالكيل أو الوزن» أو العدء أو الذرع وأخطأ بأن أتلف 
بعض المكيل» أو الموزون» أو المعدود» أو المذروع : فلا يضمن ما أتلفه بشرط : 
أن يكون حاذقاً بالكيل» أو الوزن ونحوهماء وأميناً عدلاً» أما إن لم يكن حاذقاً 
في مهنته» أو كان كذلك» ولكنه ليس بأمين وعدل: فإنه يضمن ما أتلفه: سواء 
كان ذلك الشخص قد فعل ذلك بأجرة أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المودّع لا 
يضمن الوديعة إذا تلفت تحت يده إذا وضعها في حرزهاء وهو أمين عدل» 
ويضمنها إذا لم يكن كذلك» فكذلك هذا الكيال» والورَّان والعداد» والذارع 
مثله» والجامع: أن كلاً منهما قد أؤْتمن على عمل. فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أموال الناس من أن تؤخذ بالباطل. 

)1١(‏ مسألة: يحصل قبض ما بيع مما ينقل كالصبرة من الطعام ‏ وهي : الجموعة من 
الطعام تشترى كلها جميعا صفقة واحدة » والثياب» والحيوان» والعبيدء 
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(بتناوله)؛ إذ العرف فيه ذلك" (وغيره) أي: غير ما ذكر كالعقار» والثمرة على 
الشجرة قبضه (بتخليته) بلا حائل: بأن يفتح له باب الدار» أو بُسلّمه مفتاحها ونحوه 
وإن كان فيها متاع للبائع» قاله الزركشي"ء ويُعتير بجواز قبض مشاع ينقل إذن 
ريك" (والإفالة) میا للا رزوی اتن ماج غ ای کر رو غاد اميق اال 


والأثاث وغ و ذلك : قله من مكانه إل :مكان آخرء وإن كان قريبا؛ الستة 
القولية: حيث ورد: "كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم الني 
عليه السلام أن يبيعوه حتى ينقلوه»» فثبت أنه يحصل قبض ما , بيع بالنقل وغير 
الطعام مثل الطعام؛ لعدم الفارق» لقبوطما للنقل» بل غير الطعام أولى بالنقل من 
الطعام» فيكون من باب «مفهوم الموافقة الأولل»؛ فإن فلت: لم شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية أموال كل واحد من اختلاطها بغيرهاء نبذا 
للتنازع (فرع) أجرة النقل لذلك على قابض وهو المشتري» لمصلحته؛ وهي إبعاد 
ماله عن غيره. 

(11) مسألة: يحصل قبض البيع الذي يمكن تناوله باليد كالجواهر» والأثمان: بنفس 
قبضه باليد؛ للعرف والعادة؛ حيث تعارف الناس على ذلك بدون نكير. 

(۹۲) مسألة: يحصل قبض غير ما سبق - في مسائل (85 و40 و١4)‏ - كالعقارات: 
من دور ودكاكين» وسيارات» وار ونحو ذلك: بأن يتخل البائع عنه» ويسلمه 
للمشتري ولا يحول بينهما كأن يفتح له باب الدارء Î‏ 
جد فيها متاع للبائع أو لاء أو يُعطيه مفتاح السيارة؛ للعرف والعادة؛ حيث 
تعارف الئاس عل ذلك . 

(9) مسألة: إذا اشترى زيد سهماً لبكر في شراكته مع محمد شراكة مشاعة وهو يُنقل 
فإنه يحصل قبضه: عندما يأذن شريكه محمد؛ للتلازم؛ حيث إن قبضه نقله» ولا 
للك نا عل نما فريك : فيلزم إذن شريكه في هذاء ويسلم البائع د وهو 
بكر كل الشركة» e‏ المشتري وهو زيد نصيبه الذي اشتراه منه» 00 


ES 


مسلماً: أقال الله عثرته يوم القيامة وهي (فسخ)؛ لأنها عبارة عن الرفع 

والأزالة قال EE e AOR‏ انال كانت ينها للك TY‏ 
عار ي. ار 0 2 

(تجوز قبل قبض المبيع) ولو نحو مكيل" ولا تجوز إلا (بمثل الثمن) الأول قدراً 

ونوعاً؛ لأن العقد إذا ارتفع: رجع كل منهما بما كان له وتجوز بعد نداء 


شريكه الأول وهو محمد السهم الآخرء أما إن كان ما فيه الشركة» مشاعاً لا 
يُنقل: فيحصل قبض زيد: بتخلية بكر عن نصيبه فقطء ولا يُعتبر إذن الشريك 
الآخر ‏ وهو محمد للتلازم؛ حيث إن التخلية هو طريق القبض هنا فيلزم . 

(14) مسألة: الإقالة ‏ وهي : أن يُقيل أحد المتبايعين» ولا يلزمه بالعقد» فيردٌ البائع 
الثمن إلى المشتري» أو يرد المشتري إلى البائع سلعته ‏ مستحبة؛ للسنة القولية؛ حيث 
قال عليه السلام : «من أقال مسلماً ببيعة : أقال الله عثرته يوم القيامة»: أي: غفر 
الله زلته وخطيئته. ويلزم من الاشتراط هنا: حكم الاستحباب» فإن قلت: | 
استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد يحصل ندم منهماء أو من أحدهما على 
البيع أو الشراء» فيْحسٌ بوقوع الضرر عليه فدفعاً لذلك: استحبت الاستقالة . 

)200 مسألة: الإقالة فسخ لعقد البيع › أي : رفع له من حين الفسخ› لا من أصلهء 
فيكون ما حصل من نماء وكسب متّصل أو منفصل قبل الإقالة فهو للمشتري؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ «الإقالة»: الرفع والإزالة» وهذا معنى الفسخ»› 
فتكون الإقالة فسخ . 

(47) مسألة: تجوز الإقالة مُطلقاً: أي: سواء كان قبل القبض أو بعده» وسواء كان 
المبيع مكيلا أو ووا أو و أو مروا أو غير ذلك من أنواع السلع ؛ 
للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من أقال مسلماً ببيعة: أقال الله عثرته) 
وهذا عام لما ذكرناه؛ لأن «مَنْ» الشرطية من صيغ العموم» فإن قلت: | شرع 
هذا؟ قلث: لأن الإقالة فسخ» والفسخ لا يُعتبر فيه القبض ولا نوع المبيع . 

(۹۷) مسألة: إذا وقعت الإقالة: فيجب أن يرد البائع الثمن بجنسه» وقدره ونوعه إلى 
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e 5‏ ولا يلزم إعادة كيل أو م وتصح من مضارب» و 
وبلفظ صلح وبيع؛ ومعاطاة''"2) ولا يحنث بها من حلف: «لا یبیم» '' (ولا 


المشتري» ويجب أن يرد المشتري السلعة بجنسها وقدرهاء ونوعها. دون زيادة كل 
واحد منهما بح الآخر في ذلك» ولا نقصانه؛ للتلازم؛ حيث إن الإقالة فسخ, 
وهو ارتفاع العقد» ويلزم من ذلك: رجوع كل واحد منهما بما كان له قبل 
العقدء فيحرم أن يأخذ كل واحد أكثر من حقه. 

(4) مسألة: تجوز الإقالة بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة؛ للتلازم؛ حيث إن كون 
الإقالة ليست بيعاً يلزم منه: جوازها بعد النداء الثاني للجمعة؛ لكون النهي قد 
ورد على ما فيه معاوضة في بيع ونحوه؛ لقوله تعالى: #وذورا البيع» فإن قلت: لم 
فرّق بين الإقالة والبيع هنا؟ قلت لأن البيع مشغل لقلب المؤمن عن الصلاةء 
والإصغاء لما يُقال في الخطبة؛ حيث سيُفكر المشتري بالسلعة التي اشتراهاء 
وسيفكر البائع بالثمن الذي قبضه وهذا قد اعتاد الناس عليه وعلى كل شيء 
جديدء أما الإقالة: فستّريح قلب المؤمن؛ إذ فيه تخلص مما قد يُشغل قلبه. 

(9) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر مبيعاً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداء أو مذروعاًء 
وأقال أحدهما الآخر ورد كل واحد لصاحبه ما أخذه منه: فلا يلزم إعادة كيل 
المكيل» ولا وزن الموزونء ولا عد المعدودء ولا ذرع المذروع ؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون الإقالة رفعاً للعقد وإزالة له: عدم الاحتياج لإعادة ذلك. 

)٠٠١(‏ مسألة: تصح الإقالة من شريك مضارب ونحوه» سواء أذن شريكه أولا؛ 
للسنة القولية: وهو حديث: «من أقال مسلما ببيعة. .» حيث إنه عام لما ذكر. 
)٠١١(‏ مسالة: تصح الإقالة بأيّ لفظ دل على معنى: الإزالة والفسخ: كلفظ «صلح» 

أو بيع؛ أو معاطاة؛ للقياس»بيانه: كما أن البيع يصح في كل لفظ فيه معنى 
البيع» فكذلك الإقالة» والجامع: حصول المقصود من الكل . 
(؟١٠)‏ مسألة: من حلف قائلاً: «والله لا أبيعنَ»: فإنه لا يحنث إذا أقال أحدا في 


ا 


خيار فيها) ق لا يثبت في الإقالة خيار مجلس› ولا خيار شرط ونحوه (ولا 
شفعة) فيها؛ لأنها E‏ ولا تصح مع تلف مثمن» أو موت عاقد» 


ولا بزيادة على عمن» أو نقصه» او ت 
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> ومؤنة رد مبيع تقايلاه على 


بيعة) أو أقيل هو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها ليست بيعاً : عدم الحنث بها إذا 
حلف بالبيع . 

)1١(‏ مسألة: لا يثبت في الإقالة أي نوع من أنواع الخيار الثمانية» ولا شفعة فيها؛ 
للتلازم؛ حيث إن المقتضي للخيار» والشفعة هو البيع» فيلزم عدم ثبوتهما في 
الإقالة؛ لأا فسخ» وليست بيعا. 

)٠٠٤(‏ مسألة: لا تصح الإقالة في حالات حمس : أولها: إذا تلفت السلعة المباعة أما إذا 
تلف الثمن فتصحء ثانيها: إذا مات أحد المتعاقدين» أو غاب» ثالثها: إذا زاد 
أحد المتبايعين على الثمن» رابعها: إذا نقص أحدهما من الثمن» خامسها: إذا رد 
غير جنس السلعة أو نمنها؛ للتلازم؛ حيث إن فوات محل الفسخ» وعدم إمكان 
الإقالة من غير العاقد نفسه» ووجوب رد الأمر على ما كان عليه قبل العقد في 
الإقالة من قدر الثمن والمثمن وجنسهما يلزم منه: عدم صحتها في تلك 
الأحوال. 

)٠٠١(‏ مسألة: إذا قبل البائع إقالة المشتري : فأجرة نقل ومؤنة المبيع على ذلك البائع ؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من رضاه ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري: أن مؤونتها عليه بعد 
التقايل كالوديعة 


هذه آخر مسائل باب «الخيارء وقبض المبيع؛ والإقالة» ويليه باب «الربا والصرف». 
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باب الرّبا والصّرف 
«الربا» مقصورء وهو: لغة: الزيادة؛ لقوله تعالى: #فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت* أي: علت» وشرعاً: زيادة في شيء تخصوصء والإجماع على تحرعه؛ 
لقوله تعالى: إوحرم الربا) و«الصّرف»: بيع نقد بنقدء قيل: سي به لصريفهماء 


باب الرّبا والصّرف 

وفيه ثلاث وأربعون مسألة: 

)١(‏ مسألة: «الربا» لغة: الزيادة من قولهم: «ربى الشيء يربو» أي: زاد وعلا وهو في 
الاصطلاح: الزيادة في أشياء مخصوصة بحرم بينها التفاضل في البيع» فإن قلك: م فيد 
التعريف ب «الأشياء الخصوصة»؟ قلث: لأن الربا والزيادة يحرم في أشياء خصوصة 
وهي : الأموال الربوية وهي : ستة: «بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالبر» والتمر بالتمر» والشعير بالشعيرء والملح بالملح» ويقاس عليها كل شيء 
موزون مثل الذهب» والفضة» وكل شيء مكيل مثل البر» والتمر» والشعير والملح 
كالأرز والذرة» وكل ما يُعطي الطعام شهية كالتوابل وهي مكيلة» فكل تلك 
الأمور لا يجوز الترابي فيها إحماعاً : سواء كان ربافضل ‏ وهو الزيادة الحالية : كبيع 
صاع بُرٌ جيد بصاعين بُرّ رديء ‏ أو كان ربا نسيئة ‏ وهو التأجيل بزيادة» كأن 
يبيعه سيارة بعشرة آلاف إلى سنة» فإذا انتهت السنة قال البائع للمشتري : «أمهلك 
إلى سنة أخرى ويكون السعر عشرين ألفاً». لقواعد: الأول: الكتاب؛ حيث قال 
تعالى: #وحرم الربا# وهو عام لربا الفضل» ولربا النسيئة؛ لأن لفظ «الرّبا» اسم 
جنس معرّف بأل» وهو من صيغ العموم» الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: 
أولها: قوله عليه السلام: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والتمر 
بالتمر» والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدأ بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد» فاشترط في بيع المثل 


E 


وهو : تصويتهما في الميزان» وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات : من عدم جواز 
التفرّق قبل القبض ونحوه» والربا: نوعان: ربا فضلء وربا نسيكة7" و (حرّم ربا 
الفضل في) كل (مكيل) بيع بجنسه مطعوماً كان كالبر» أو غيره كالأشنان (و) في كل 
(موزون بيع يجنسه) وا کان کالسکر» او لا كالكتان؛ لحديث عبادة بن الصامت 





بالمثل: أن يكون كل واحد من المباع مثل الآخر بدون زيادة أو نقصان» وأن يكون 
يدأ بيدء أما إن لم يكن كذلك: فهذا هو بيع الربا الحرم . ثانيها: قوله: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ثم قال: «وأكل الربا» ثالثها: قوله: «لعن الله آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه» والإهلاك بسبب الربا واللعن عقاب» ولا يُعاقب الشارع إلا 
على فعل محرم» فيكون الربا حراماً . الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ربا الفضل قصد 
الشارع تحربمه كما ورد في الحديث؛ لما فيه من الزيادة على الفقير» أو ا محتاج» 
فيستمر في معاناة فقره» وَحُرّم ربا النسيئة؛ لكونه يؤدّي إلى ربا الفضل» ووسيلة إلى 
الوقوع فيه» وكل ذلك من أجل حماية المجتمع من ظلم بعض الناس لبعض» وأكل 
أموال بعضهم بالباطل» فيفضي إلى التباغض والتناحر» والتنازع . 

(۲) مسألة: «الصرف» لغة: النقل والرّدء ومنه قوهم: «صرفتٌ الدابة» أي: رددتباء 
واصرفت كلامي» أي: نقلته من معن إلى معنى» وهو في الاصطلاح: بيع نقد 
بنقد: سواء اتحد الجنس كصرف دنانير عراقية بدنانير أردنية أو اختلف كصرف 
دنانير بدراهم» وهو جائز بشرطه كما سياتي في مسألة (4) فإن قلت: 1 مي 
ذلك قلث: نظر ا لا نمراف تعكمها فين فى الاعات ق عقن الصو 
وقيل : لظهور صوت الدراهم والدنانير في الميزان» والصوت يُسمّى عند العرب: 
صريفاًء والأول أولى ؛ لعلاقته بما نحن فيهء تنبيه: قوله: «والربا نوعان. . إِلخ) 
قد سبق بيانه في مسألة »)١(‏ فإن قلت لم جاز الصرف في الشريعة؟ قلث: 
للمصلحة؛ حيث إن بعض النقود أفضل من بعض من حيث القيمة والانتشار» 
فلذلك جاز؛ للتوسعة على الناس في ذلك . 
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مرفوعاً: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح مثلاً بمثل» يدأ بید» رواه أحمد ومسلم» ولا ربا في ماءء ولا 
فيما لا يوزن عرفاً لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة» ولا في مطعوم لا يُكال» ولا 
يُوزن كبيض وجوز (ويجب فيه) أي : يُشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التمائل 
(الحلول والقبض) من الجانبين با مجلس؛ لقوله عليه السلام لما ا 





(۳) مسألة: يحرم ربا الفضل في كل شيء مكيل من التمر» والبر» والشعير والملح - 
بيع بجنسه: شواء كان عطفوما مك سا سی ونا قاش خلبها کا رر الما 
أو كان غير مطعوم كحب القطن» والأشنان» وفي كل شيء موزون بيع بجنسه 
كالذهب والفضة» أو ما قيس عليهما كالسكر» والكتان» فلا يباع ما سبق إلا 
بشرطين: أولهما: التساوي والتمائل» وهذا لا يُعرف إلا بمعيار شرعي وهو: 
الكيل والوزن؛ للسنة القولية: وهو قوله: «مثلاً بمثل سواء بسوا» وقد سبق هذا 
الحديث في مسألة .)١(‏ فاشترط التماثل والتساوي» ثانيهما: أن يقبض المشتري 
المبيع» ويقبض البائع الثمن في الحال قبل التفرق؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «يدا بيد» في الحديث السابق؛ حيث اشترط الحلول» والتقابض» 
فيحرم - على هذا - بيع بر ببر إلا بمذين الشرطين» فإن باع صاعاً من البر الجيد 
بصاعين من بر رديء: فلا يجوز؛ للزيادة» لكن لو باع صاعاً من بر بعشرة 
أصواع من شعير أو تمرء أو ملح: لجاز ذلك؛ لكونه ليس من جنسهء ولو باع 
صاعاً من بر حالأء بصاع من بر إلى سنة: فيحرم؛ لعدم التقابض في الحال» 
والحاصل: أنه لا ربا فيما لا يکال» ولا يوزن عرفاء لصناعته ‏ كفلوس غير 
الذهب والفضة» ومعمول الضفرء والنحاس» والرصاص» والماء» والبيض» 
وجوز الند» والتفاح» والبرتقال» والبطيخ» والرمان ؛ إذ لم تكن هذه الأشياء 
تُكال ولا توزن ‏ فيجوز بيع إناء بإناءين» وبيع تفاحة بتفاحتين» وبيضة 
ببيضتين» وماء قليل بماء كثير» وبالعکس» وبيع دار بدارين» وسيارة بسيارتين» 
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(ولا يُباع مكيل بجنسه إلا كيلاً) فلا يُباع بجنسه وزناً» ولو ترة بتمرة (ولا) يُباع 
(موزون بجنسه إلا وزناً) فلا يصح كيلاً؛ لقوله عليه السلام: «الذهب بالذهب وزناً 
بوزن» والفضة بالفضة وزناً بوزن» والبر بالبر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلا 
بكيل» رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت» ولأن ما حُولف معياره الشرعي لا 
يتحقق فيه التمائل» والجهل به كالعلم بالتفاضل» ولو كيّل المكيل» أو وزن الموزون 
فكانا سواء: صح (ولا) يُباع (بعضه) أي: بعض المكيل أو الموزون (ببعض) من 
جنسه (جزافاً)؛ لما تقدم ما لم يعلما تساوبهما في المعيار الشرعي» فلو باعه صبرة 
بأخرى وعلما كيلهما وتساويهماء أو تبايعاهما مثلاً بمثل» وكيلتا فكانتا سواء: 
صح» وكذا: رُبرة حديد بأخرى من جنسها7) (فإن اختلف الجنس) كبر بشعير» 


وثوب بثوبين» وعبد بعبدين» وكتاب بكتابين وهكذا؛ لكون هذه الأشياء ليست 
ربوية؛ لانعدام إما الكيل أو الوزن فيها. 

(:) مسألة: تكون المساواة والقبض المشروطين: ببيع كل مكيل بجنسه كيلا - وهو: 
تقدير الشيء بالحجم - وببيع کل رورو نمه ورا - وهو: تقدير الشيء بالثقل 
والخمّة ‏ وبناء على ذلك: فلا بِدَّ أن يُباع البر» والتمرء والشعيرء والملح» 
والأرزء والذرة بما يُساويه عن طريق المكيال» ولا بد أن يباع الذهب» والفضة 
بما يساويه وزناًء فلو بيع بر بجنسه وزناً : فلا يصحء ولو بيع ذهب بجنسه كيلاً : 
فلا يصح» وكذلك لا يجوز بيع بعض المكيل ببعض من جنسه جُزافاً - وهو بيع 
الثيء بالشيء بلا كيل ولا وزن -؛ لعدم معرفة التساوي» ولو بيع مجموعة من 
البر بمجموعة من البرء وعلم البائع والمشتري كيلهما وتساويهما: لصح البيع» 
ولو بيعت زبرة وكومة من الحديد بأخرى من جنسه: وعلما تساويهما بالمعيار 
الشرعي لصح أيضاًء أما إذا لم يعلما ذلك: فلا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية؛ حيث قال عليه السلام: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن» 
والبر بالبر كيلاً بكيل»ء الثانية: التلازم؛ حيث إن جعل الشارع معياراً شرعياً 
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وحديد بنحاس: (جازت الثلاثة) أي: الكيل» والوزن» والجزاف؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا اختلفت هذه الأشياء: فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يداً بيد» رواه مسلم 
وأبو داود (والجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعاً) فالجنس هو: الشامل لأشياء 


تعرف فيه مقادير الأشياء ‏ وهو: الكيل لما يُكالء والوزن لما يُوزن -: يلزم منه 
عدم صحة بيع شيء بشيء من جنسه إلآ بهذا التمائل» فإن خُولف: لزم منه عدم 
تحقق ذلك» مما يؤدّي إلى عدم صحته الشرعية . 

(5) مسألة: إذا باع ربلا رر بربوي من جنسه ‏ وهي الأشياء الستة: الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والتمر بالتمرء والشعير بالشعير» 
والملح بالملح - فلا يصح إلا بشرطين: أولهما: التقابض في المجلس قبل التفرق» 
ثانيهما: التساوي دون زيادة» وهذا يعرف بالمعيار الشرعي ‏ وهو: الكيل لما 
يُكال» والوزن لما يُوزن - وقد سبق هذا في مسألة (۳) » أما إذا باع ربوياً 
بربوي من غير جنسه كبيع البر بالشعير: فإنه يُشترط الشرط الأول فقط ‏ وهو 
التقابض في المجلس - دون الشرط الثاني: فيجوز على هذا: أن يباع عن طريق 
الكيل» أو الوزن ويباع جزافاً - بدون علم بقدره -: فيباع صاع بر بصاعين من 
شعير ونحو ذلك» ويُباع بر بتمر وزناً» ويُباع بعض البر ببعض التمر جزافاً 
وإن لم يعلم التقدير؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف الجنس: جواز هذا البيع» 
أما إذا اختلفت الثلاثة ‏ وهو: الكيل» والوزنء والجزاف: فلا يشترط شىء؛ 
أي: يجوز البيع مُطلقاً: فلو بيع ربوي بغير ربوي» فيجوز التفاضل» ويجوز 
التفرّق قبل القبض مثل: أن يبيع برأ بثوب» أو أرز بسيارة أو تمر بعبد ونحو 
ذلك؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا 
كبق نت إذا كان يدا بيدا والمراد: يجوز بيع المكيل بالموزون» والموزون 
بالمكيل» والجزاف بالمكيل والموزون؛ وبيع بيع بعضه ببعض كيلاً» ووزناًء 
وجرافاء. ولک رظ : أن یکرت بدا د 


- ۰ - 


مختلفة بأنواعهاء والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصهاء وقد يكون النوع 
جنساًء وبالعكس» والمراد هنا: الجنس الأخص والنوع الأخص» فكل نوعين 
اجتمعا في اسم خاص فهو جنس» وقد مثّله بقوله: (كبر ونحوه) من شعير وتمر» 
وملح (وفروع الأجناس كالأدقة والأخبازء والأدهان) أجناس؛ لأن الفرع يتبع 
الأصبل»فلما كانت أضول هذه أجداشا : وج أن تكون هده اجناسا فدقيق 
الحنطة جنس» ودقيق الذرة جنس» وكذا البواقي"2 (واللحم أجناس باختلاف 
أصوله)؛ لأنه فرع أصول هي أجناس» فكان أجناساً كالأخباز"ء والضأن, والمعز 
جنس واحدء ولحم البقر والجواميس جنس» ولحم الإبل جنس وهكذا" (وكذا 


(7) مسألة: الجنس: هو الذي تحته عدد من أنواع مختلفة: فالحيوان جنس تحته نوعان: 
«حيوان ناطق» و«حيوان غير ناطق)» والنوع ‏ وهو الحيوان الناطق -: تحته عدد 
من الأشخاص» وهو زيد وبكر ومحمد وهكذاء وكذلك: «البر» جنس تحته أنواع 
ا «القمح» و«اللقيمي» و«الحنطة»» وکل نوع يتميز بشيء لا يتميز به الآخر» 
و«النوع» وهو «القمح» تحته أشخاص وهي : «القمح الأحمرء والقمح الأسودا 
وهكذاء وكذلك يقال في «الشعير» و«التمر» و«الملح»» وما تفرع عن الأجناس: 
أجناس لكنها تابعة لأصوها في جريان الربا: فدقيق الحنطة جنس يتبع الحنطة 
ودقيق الشعير جنس يتبع الشعير وهكذا . 

(۷) مسالة: يُعتبر لحم كل حيوان بعينه جنس» لا يُباع بعضه ببعض إلا بالشرطين 
السابقين في مسألة (5) وكل جنس تابع لأصله؛ للقياس» بيانه: كما أن خبز البر 
من جنس أصله البرء فلا يجوز بيع البر بخبزه» فكذلك اللحم من جنس الحيوان 
الذي أخذ منه فلا يجوز بيع الناقة بلحم ناقة أخرى . 

(۸) مسألة: الضأن والمعز من جنس واحدء فلا يجوز بيع لحم الضأن بالمعز» أو 
العكس إلآ بالشرطين السابقين في مسألة (0)؛ لاتحاد الجنس» ولذلك يقال في 
البقرة والجاموسة هما من جنس واحد. 


اك 


ال اجكايق باعفلافه أضولدة 1 مق الف وال والكيد) راقاب 
والإلية» والطحالء والرئة» والأكارع (أجناس)؛ لأنها مختلفة في الاسم والخلقة» 
فيجوز بيع جنس منها ار ا (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه)؛ لما 
روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن الني عَيه: ا(لغبى عن بيع 
اللحم بالحيوان» (ويصح) بيع اللحم (ب)حيوان من (غير جنسه) كلحم ضأن ببقرة؛ 
لأنه ليس أصلهء ولا جنسه: فجازء كما لو بيع بغير مأكول'" (ولا يجوز بيع حب) 
كبر ( بدقيقه ولا سويقه)؛ لتعذر التساوي؛ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن» والنار 


فبا خوك فق ا وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه: صمٌ؛ لعدم 


اة الان امن ج اران الذي حلب منهء ولذا: فلا يجوز بيع صاع من 
لبن البقر بصاع أو أكثر من لبن بقر آخر؛ لاتحاد الجنس» لكن يجوز بيع صاع من 
لبن بقر بصاع أو أكثر من لبن غنم» للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف الجنس: 
خو از 

)١(‏ مسألة: ما يوجد داخل الحيوان من لحم وشحم وكبد» وقلب» ورئة» 
ومصران» ونحوها أجناس مختلطة بعضها عن البعض الآخرء فيجوز أن يشتري 
كيلو من اللحم بأكثر منه من الشحم» أو يشتري قلباً ورئة بكيلو من اللحم؛ إذا 
كان يذا بيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف ذلك في جنسه : جوازه. 

)١١(‏ مسألة: لا يصح بيع لحم بحيوان من جنس ذلك الحيوان الذي أخذ منه ذلك 
اللحم كبيع لحم ضأن بضأن حي» أما إن بيع ذلك اللحم بغير جنسه: فيصح 
مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرة حية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث (نبى عليه 
السلام عن بيع اللحم با لحيوان» والتلازم هو الذي خصّصه وحمله على جنسه؛ 
لكونه أصله وجنسه الذي لا يفترق عنه» الثانية: القياس» بيانه: كما يجوز بيع 
اللحم بثوب» فكذلك يجوز بيع لحم الضأن بغير جنسه كبقرة والجامع : أن كلا 
ا لين بأطيل و ةة 


E 


اعتبار التساوي إذا" (و) لا بيع (نيئة بمطبوخه) كالحنطة بال هريسة» أو الخبز 
بالنشأ؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ» فلا يحصل التساوي"" (و) لا بيع (أصله 
نعضير) كزيتون نيت وتسم مشير وغتب بعضيزو!؟'" (و) لا بيع (خالصه 
بعشوبة) كحتطة فيها شغير بخالضه» ولبن شوب مخالض + لانتفاء الساوي المشترطء 
إلا أن يكون الخلط يسيراً» وكذا: بيع اللّبن بالكشك» ولا بيع الهريسة» والحريرة» 
والفالوذج» والسنبوسك بعضه ببعض» ولا بيع نوع منها بنوع آخر') (و) لا بيع 


)١١(‏ مسألة: إذا باع برأ بدقيق البر ‏ وهو طحينه - أو باع برا بسويقه ‏ وهو: الحب 
المحممقص بالنار -: فلا يصح؛ أما إن باع البر بدقيق الشعيرء أو باع الشعير 
رين اد ديفح للقلزرم حتت تومن كوو دك الى مو جني الا 
وسويق البر من جنس البرء وتعذر تساويهما: عدم صخة ذلك» ويلزم من عدم 
اعتبار التساوي إذا اختلفت الأجناس: صحة بيع دقيق البر بالشعير» وبيع سويق 
البرء بالتمر» فإن قل:لم شرع الحكم في الحالة الأول؟ قلتُ: لأن البر إذا طحن 
يزيد كيله» وإذا مص الحب لأجل السويق ينقص كيلهء فلم يستويا . 

(1) مسألة: لا يصح بيع نيء بر وشعير ونحوهما بمطبوخهما؛ لكن يجوز بيع نيء البر 
بمطبوخ الشعير أو التمر؛ للتلازم وقد بيّناه في المسألة (؟١):‏ فإن قلت: لم شرع 
الحكم هنا؟ قلك: لأن المطبوخ يكون فيه ماء عادة» وهذا يزيد من كيله فلم يجر. 

() مسألة: لا يصح بيع أصل شيء بعصيره كبيع الزيتون بعصيره ‏ وهو زيت 
الزيتون - وبيع العنب: بعصيره ‏ ونحو ذلك ويصح بيع الشيء بعصير غيره كبيع 
الزيتون بعصير العنب» وبيع العنب بزيت الزيتون وهكذا؛ للتلازم وقد بيّناه في 
Oa‏ 

)٠١(‏ مسألة: لا يصح بيع شيء خالص بشيء مشوب من الأنواع الربوية كبيع اللَّبن 
ا لخالص الصافي بلبن قد وضع فيه تمر أو طحين ونحو ذلك» أو بيع بر خالص ببر 
قد وضع فيه شعيرء ولحم ونحو ذلك ولا بيع نوع منها بنوع آخر مشوب كبيع 


ا 


(رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب؛ لما روى مالك وأبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص: أن الني كل سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: «أينقص الرطب 
إذا يبس؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك (ويجوز بيع دقيقه) أي: دقيق الرّبوي 
(بدقيقه إذا استويا في النعومة)؛ لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما 
بالنقصان (و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقري بسمن بقري مثلاً بمثل (و) 
يجوز بيع (خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف)» فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من 
الآخر: لم يحصل التساوي المشترط» ويُعتبر التمائل في الخبز بالوزن كالنشأ؛ لأنه 
يقدر به عادة» ولا يمكن كيله» لکن إن يبس ودُقٌء وصار فتيتا : بيع بمثله كيلا (و) 
يباع (عصيره بعصيره) كماء عنب بماء عنب (ورطبه برطبه) كالرّطب والعنب بمثله؛ 
لتساويهما”"'', ولا يصح بيع الحاقلة وهي: بيع الحبٌّ المشتذٌ في سنبله بجنسه» ويصح 


خبز مبريسة؛ لكن يصح بيع بر خالص بشعير ليس بخالص؛ للتلازم وقد بيناه في 
مسألة (؟١).‏ 

)١1(‏ مسألة: لا يصح بيع رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه كبيع الرطب بالتمرء 
وبيع العنب بالزبيب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه عليه السلام: «نهى 
عن بيع الرطب بالتمر اليابس» والنهي مطلق فيقتضي التحريم والفسادء الثانية: 
التلازم؛ حيث إن عدم تساويبما؛ إذ أحدها أنقص من الآخر: يلزم منه: عدم 
الصحةء فيكون من باب الربا. تنبيه: ما ذكره المصنف هي أنواع من الأطعمة 
في عصرهء ويُمكن أن تُمثل لذلك بالأطعمة المعاصرة. 

(10) مسألة: إذا تساوت الأشياء الربوية مع بعضها في الكيل والصفة: فيجوز بيعها 
ببعضها؛ ولذا: يجوز بيع الدقيق بالدقيق من جنسه» ويجوز بيع مطبوخ الأرز 
بمطبوخ الأرزء والسمن بالسمن» ويجوز بيع يابسه بيابسه كبيع الخبز» بالخبز 
ويجوز بيع عصيره بعصيره كبيع عصير العنب بعصير العنب» ويجوز بيع رطبه 
برطبه كبيع رُطب التمر برطب تمر آخرء والعنب بالعنب وهذا كله بشرط : 


E 


بق ج :ولا جيع المزابقة: وى ب :الط عل الل بال إلا قي 


التساوي والمثلية والتقابض في الحال بين السلعتين؛ أما إن اختلف الدقيق عن 
الدقيق الآخر بثقلء» أو بكثرة ماء» أو اختلف الخبز عن الخبز الآخر بأي 
اختلاف يؤثر في الثمن والمصلحة: فلا يجوز البيع؟ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «والبر بالبرء والتمر بالتمر» والشعير بالشعير»ء والملح بالملح مثلا 
بمثل» سواء بسواء يدا بيد» فاشتراط في بيع الطعام بالطعام التماثل» 
والتساوي» والتقابض» ودل بمفهوم الصفة: على أنه إذا اختلف أحدهما عن 
الآخر: فلا يصح البيع» تنبيه: قد يكون فيما سبق من المسائل بعض تكرار 
الأمثلة وهذا يفعله كثير من العلماء» للمصلحة: حيث إن الناس بحاجة لأن يصوّر 
لهم ما يجري فيه الربا من الأطعمة وما لا يجري . 

(14) مسألة: يحرم بيع المحاقلة وهو: أن يبيع المزارع حب الزرع المشتد وهو ما زال في 
لب عن سه Ra a‏ 
وقع فهو فاسد. ويصح بیع حب بر مشتد في سنبله بحب من غير جنسه كبيعه 
بحب الشعير» أو بالتمر ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث (نبى 
عليه السلام عن بيع المحاقلة» والنهي مُطلق فيقتضي التحريم» والفساد» الثانية: 
التلازم حيث يلزم من الجهل بالتساوي بين الحبٌ في سنبله» وبين ال حب في غير 
اة عدم صخة البيع؛ ويلزم من اشتراط التساوي بين الحب في سنبله والحب 
من الشعير» أو التمر: صحة البيع إذا وُجد التقابض» فإن قلت: | شرع هذا؟ 
قلأ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حاية المسلمين من الظلم؛ لعدم التساوي بين 
المبيعين» فإن قلت؛ لم سمي ذلك بامحاقلة؟ قلث: أخذاً من الحقل» وهو المكان الذي 
فدازوع ب اورفه د كما ن الصا 0080 

(14) مسألة: حرم بيع المزابنة وهو: أن يبيع المزارع الرُطب على رؤوس النخل بالتمر 
يابسا كيلاء وإذا وقع البيع: فهو فاسد؛ للسنة القولية: حيث نبى عليه السلام 


OS 


العرايا: بأن يبيعه خرصاً بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلاً فيما دون خحمسة أوسق 
ور م م اس اما ا E EE OSA‏ 


عن بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا» والنهي مطلق» فيقتضي التحريم 
والفسادء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن التمر والرطب على 
رز التق ملف كله روه كن اقفر اناس فلا يحصل تساو بينهماء فإن 
قلت: لم سمي ذلك بالمزابنة؟ قلت: أخذاً من زبن» يزبن والمراد: الدافع» ومنه قيل 
للمشتري «زبون»؛ لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع ‏ كما في المصباح  )151(‏ 
فائدة: لا يصح بيع كل رطب بيابس كبيع العنب بالزبيب؛ قياسا على ما سبق . 
)۲١(‏ مسألة: ‏ تصح العرايا - وهي : بيع الرطب على النخلة بمثله تمرا كيلا وهي : 
مستثناة من «بيع المزابنة» بشروط : أولها: أن يكون هذا عن طريق الخرص وهو 
تخمين العارف بأن هذا الرطب إذا جف يساوي ذلك التمر كيلاً: بأن يقول: 
«هذا الرُطب إذا جف يساوي عشرين كيلوجرام تمرأء فيُعطيه المشتري هذه 
العشرين» ويأخذ النخلة التي فيها الرُطبء ثانيها: أن لا يزيد من التمر عن أربعة 
أوسق» ثالثها: أن يكون المشتري بحاجة إلى ذلك . رابعها: أن لا يُوجد مع المشتري 
نقد يشتري به رُطباًء خامسها: أن يكون الرطب لا زال موجوداً على رؤوس 
النخل» سادسها: أن يوجد تقابض وحلول في مجلس العقد» وتقبض النخلة بأن 
حل البائع بينها وبين المشتري» ويُقبض التمر بمجرّد الكيل؛ للسنة القولية؛ وهي 
من وجهين: أولهما أنه عليه السلام «نمى عن بيع المزابنة ور حص في العرايا بأن 
تشترى بخرصها يأكلها أهلها رُطباً» وني رواية: «فيما دون خمسة أوسق» وهي زيادة 
ثقة مقبولة» ثانيهما: أنه شكى إلى رسول الله عليه السلام أناس لا نقد معهم 
يبتاعون به رُطباً» ويأكلون مع الناس» وعندهم فضول قوتهم من التمر» فرص 
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمرء وهذان النصان قد أثبتا الشروط الأربعة 


e 


ولا تصح في بقية الثمار('" (ولا يباع ربوي بجنسهء ومعه) أي : مع أحد العوضين 


الأولء فإن قلت: 1 اشتُرط حابي فرك فياه ترف ORT‏ 
النخل لفسدء وفاتت الفائدة منه» فإن قلت: لم اشترط السادس؟ قلتُ: لأنه بيع 
مكيل بمكيل من جنسه فالرطب من جنس التمر» فاعتبر فيه التقابض والحلول؛ 
فإن قلت: م أبيحت العرايا؟ قلث: للمصلحة» وهي مراعاة هذا الفقير الذي لا 
يقدر على شراء رُطبء فأباح الشارع له هذه الطريقة للتخلّص من الحرج وكذا: 
لراعاة المزارع الذي باع نخلاً على شخص فتأذى المزارع من ذلك الشخص 
فيشتريها منه بتمر كيلاًء فإن قلت: م سمي ذلك بالعرايا؟ قلتُ: لأن مفرده: العرية 
وهي: التخلية والعزل» وأطلقت على النخلة التي تعزل عن المساومة عند بيع 
النخل» فيُعريها صاحبها رجلاً محتاجاً. ‏ كما ورد في اللسان )٥٠١/٠١(‏ وقد 
أطال ابن منظور الكلام فيها على غير عادته» فإن قلك: ‏ حُدّد ما يحصل فيه 
العزايا ينا فون تة اوسر هك لكلا غدل لالد الذى يوك الركاة: 
)۲١(‏ مسألة: تصح العرايا في كل الثمار مما يُشابه الرُطب مع التمر» مثل: بيع العنب 
بالزبيب بالشروط السابقة ‏ في مسألة  )٠١(‏ وهو مذهب أكثر العلماء» للقياس؛ 
بيانه: كما يجوز بيع الرطب بالتمر» فكذلك يجوز بيع العنب بالزبيب والجامع : 
سد حاجة الفقيرء ومراعاة حالهء فإن قلت لا تصح العرايا في بقية الثمار» وهو 
ما ذكره المصنف هنا للسنة القولية: حيث إنه عليه السلام: ««قل نهى عن بيع 
المزابنة ورخص في العرايا» وقرن الترخيص ببيع العرايا يلزم منه: عدم جوازها 
في غير الرطب مع التمر» قلث: إن المقصود هو: سد حاجة الفقير الذي لا 
يستطيع أكل تمر في وقته» وهذا يصدق على الرطب مع التمر وغيره من الثمارء 
من باب: جواز جريان القياس في الرخص - وقد بينته في كتابي: «الرخص 
الشرعية وإثباتها بالقياس» فإن قلت؛ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «الخلاف في 


جريان القياس في الرخص» فعندنا: بجوز» وعندهم: لا يجوز. 
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(أو معهما من غير جنسهما) كمد عجوة ودرهم بدرهمين» أو دی عجوة» أو بمد 
ودرهم؛ لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أتي الني بي بقلادة فيها ذهب 
وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو سبعة دنانير فقال الني ي لاء حق مير 
بينهما» قال: فردّه حتى مير بینهما""» فإن كان ما مع الرّبوي يسيراً لا يُقصد كخبز 
فيه ملح بمثله» فوجوده كعدمه7"" (ولا) يُباع (مر بلا نوی بما) أي: بتمر (فيه 


(۲) مسألة: لا يصح بيع شيء ربوي ‏ وهي الأشياء الستة الذهب والفضة» والتمرء 
والبرء والشعيرء والملح - بشيء ربوي آخر مع وجود شيء من غير جنسهما في 
العوضين» أو في أحدهماء وهي مسألة تسمّى ب «مسألة: بيع مد عجوة ودرهم» 
كأن يبيع صاعاً من تمرء بصاع تمر آخر ودرهم» أو يبيع درهمين بدرهم وصاع 
من بر وهكذاء ولو مع فرض التساوي في الأثمان؛ للسنة القولية: حيث إن رجلاً 
قد اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بتسعة دنانير فقال عليه السلام: «لا حتى تيز 
بينهما» وفي رواية: أنه أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع واحدة» ثم قال: 
«الذهب بالذهب وزناً بوزن»» وهذا يدل على إعطاء كل شيء ما يُساويه من 
الثمن» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة» حيث إن هذا يودي إلى الربا؛ 
لوجود زيادة بدون مقابل» أو جهل في ذلك؛ لقيام ذلك على التخمين» وهذا 
طريق إلى أكل أموال الناس بالباطل» فإن قلت: ل ّي ذلك ب «مُدٌ عجوة؟ قلتُ: 
لأن العجوة قر مخروت الد فقول ال مثلاً: «أعطني مدا من تمر 
العجوة ودرهم وأعطيك درهمين ومد عجوة» أو نحو ذلك» ومعروف: أن «المدَ 
ربع صاع بمكيل المدينة. 

(۳) مسألة: إذا اختلط بالثيء الربوي شيء قليل من الربوي أو غيره» فيجوز بيعه 
بالربوي كبيع تمر لا دبس فيه» بمثله» وبيع خبز فيه ملح بمثله. وبيع الدار الذي 
في سقفها بعض الذهب اليسير» بالذهب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك غير 
مقصود عادة: جواز بيعه» فإن قلت: ل شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 


FAS 


نوى)؛ لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه» وكذا: لو نزع النوى» ثم باع التمر 
والنوى بتمر ونوى7؛" (ويّباع النوى بتمر فيه نوى و) يُباع (لبن و) يُباع (صوف بشاة 
ذات لبن وصوف)؛ لأن النوى في التمرء واللبن والصوف في الشاة غير مقصود كدار 
مموّه سقفها بذهب: بذهب صح.ء وكذا: درهم فيه نجاس بمثله» أو بنحاس» ونخلة 
عليها ثمرة بمثلهاء أو بشم" ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء 
وسوداء ببيضاء» وثمر معقلي وبرنى بإبراهيمي وصيحانيل " (ومرةٌ) أي : مرجع 
(الكيل لعرف المدينة) على عهد رسول الله َي (و) مرجع (الوزن لعرف مكة زمن 
النبي كَْ)؛ لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي يَلةِ: «المكيال مكيال المدينة والميزان 
ميزان مكة» (وما لا عرف له هناك) ا ا وک راه عرفه في موضعه)؛ 


ھک 

قرا ونوی؟ E a‏ 
ماله (۲۲) فكذلك لا يصح البيع هنا؛ والجامع : كبا ااي ون 
وهذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. 

)٠٠(‏ مسألة: يصح بيع النوى بتمر فيه نوى» وبيع لبن بشاة ذات لبن» وبيع صوف 
بشاة ذات صوف ونحوها من الصور: سواء وجد التفاضل أو لاء وسواء كانت 
الشاة حية أو مذكاة؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح بيع دار قد جعل في سقفها 
الذهب القليل جداً بذهب فكذلك يجوز البيع في تلك الصور الثلاث وال جامع : 
عدم قصد تلك الزيادة في البيع؛ وهذا مثل ما قيل في مسألة (۲۳). 

(0) مسألة: يصح بيع نوعين من جنس واحد بنوع واحد منه كبيع حنطة اتثوداء 
وحمراء محنطة بيضاءء وق ر.سكرئ) ومر نبتة بتمر إخلاض يشرط: #السارئاق 
الكيل» والمثلية والتقابض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اعتبار الجودة: صحة 
ذلك. 
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لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض» والحرزء فإن اختلفت 
البلاد: اعتبر الغالب» فإن لم يكن: رد إلى أقرب ما يُشبهه بالحجاز"» وكل مائع 


كا لا د بال اب ب سوس 





«71) مسألة: مرجع كون الشيء مكيلاً إلى ما تعارف عليه أهل المدينة» ومرجع كون 
الثيء موزوناً إلى ما تعارف عليه أهل مكة وذلك في عهده عليه السلام أما 
مرجع غير أهل مكة والمدينة فهو ما تعارفوا عليه: فإن كان أهل البلد يتبايعونه 
بالكيل فهو مکیل» وإن كانوا يتبايعونه بالوزن: فهو موزون» وإن كانوا يتبايعونه 
بالعد: فهو معدودء فإن وجد الأمران في بلد واحد: عمل بالأغلب كيلاً أو 
وزناً» فإن لم يوجد عُرف عندهم: فعل به كما يفعل بأقرمها إلى الحجاز لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية» حيث قال عليه السلام: «المكيال مكيال المدينة» والميزان 
ميزان مكة» ويحمل كلامه عليه السلام على بيان الأحكام» فما كان مكيلاً بالمدينة 
في زمنه عليه السلام: فإنه ينصرف إليه التحريم بتفاضل الكيل» وهكذا يقال في 
الموزون في مكة» فلا يجوز أن يتغبّر بعد ذلك» الثانية: العرف والعادة؛ حيث إن ما 
م يحدّد من الشارع: فإنه يُرجع في تحديده إلى عرف الناس في غالب أفعالهم 

٠‏ كالقبض» والحرز» والتفرّق» والأقل والأكثر من الدَّم الذي يُفسد الوضوءء 
والأقل والأكثر من الحركة» التي تبطل الصلاة» ونحو ذلك» فإن قلت: إن الحبوب 
الوا را يبام الآن بالودو لأ بتكيل ونوا زا فلك 
يباع هذا بالدراهم والريالات وما سواها من الأتمانء لكن إذا أردنا بيع صاع 
من بر بصاع مثله: فلا بِدّ من اعتبار الكيل هناء ثم إنه لو وقع ذلك: فإنه وقع 
بالقياس؛ حيث إن قد قيس الصاع بالكيلوء فَمَُدّر بأنه ثلاثة كيلوجرام» فكأن 
ذلك قد كيل بالصاع . 

(1) مسألة: جميع المائعات والسوائل إذا أريد بيعها فإنها تباع بالكيل كالألبان» 
والعصيرات» والأدهان» ونحو ذلك وجميع الجامدات يُباع بالوزن كالذهب 


ا 


ويجوز التعامل بكيل م اا 

فصل (ويحرم ربا النسيئة) من النسأ بالمدٌ» وهو: التأخير (في بيع كل جنسين 
اتفقا في علة ربا الفضل) وهي: الكيل والوزن (ليس أحدهما) أي: أحد.الجنسين 
(نقذا) قات كان احرها قدا کا دهي و عجان الا وال ا مانت 
«السَّلَّم) في الموزونات غالبا إل صرف فلوس نافقة بنقد» فيشترط فيه الحلول 
والقبض» واختار ابن عقيل وغيره: لاء وتبعه في «الإقناع» (كالمكيلين والموزونين) 
ولو من جنسين» فإذا بيع بر بشعير» أو حديد بنحاس: اعتبر الحلول والتقابض قبل 
التفرّق (وإن تفرّقا قبل القبض: بطل) العقد؛ لقوله عليه السلام: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف: فبيعوا EE‏ بيد» والمراد به: 0 (وإن باع مكيلاً 


والفضة» والحديد» والحرير» واللحوم» والصوف ونحو ذلك وما لا يختلف فيه 
الكيل والوزن كالأدهان يُباع بعضه كيلاً» ويُباع بعضه الآخر وزناًء فيجوز هذا 
وهذا ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن عليه السلام قد توضاً بالمد» وهذا 
يلزم منه أن السوائل جميعاً تُكال» الثانية: المصلحة؛ حيث إن المناسب للسوائل 
الكيل» والمناسب لغيرها الوزن؛ لحفظ أموال الناس. 

(۲۹) مسألة: إذا تعارف أهل بلد على كيل يتبايعون به أو وزن: فإنه يجوز أن يتعامل 
بذلك عند البيع والشراء وإن لم يكن ذلك معهوداً فيما سبق من الأزمنة؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين» لا سيما عند عدم وجود ما يمنع 
ذلك. 

)١(‏ مسألة: يحرم ربا النسيئة» وهو: اتأخير القبض في بيع كل جنسين اتّفقا في علّة 
ربا الفضل» وهي: الكيل والوزن» ليس أحدهما نقدا»» فإذا بيع مكيل بمكيل» 
أو موزون بموزون» وافترق البائع والمشتري قبل القبض: بطل العقد فمثلاً: لو 
باع صاعاً من بر بصاع من شعير: فلا يجوز النسأ في ذلك؛ لاتفاقهما في الكيل 
الذي هو علة ربا الفضل» أو باع رصاصاً بحديد: فلا يجوز النسأ في ذلك؛ 
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لالناقهما ف الوزن روع رت الو يد ن لكف هن الفا ي 
والحلول قبل التفرق» فإن تفرقا قبل القبض: بطل البيع» أما لو باع حديداً 
بدنانير أو باع صاعاً من بر بريالات: فيصح النسأ والتأخير للمبيع» أو الثمن؛ 
لكون أحدها ليس نقداًء فلم توجد علّة الرّبا فيهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية وهي من وجوه: أولها: قوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة» فبيّن: أن 
الربا في مثل ما قلناهء ثانيهما: قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم يدأ بيد" فاشترط لصحة بيع أحد الجنسين بمثله: التقابض في الجلس» فلا 
1 وخأ ومؤجّلاًء ثالثها: قوله عليه السلام: «من أسلف في شيء فليسلف في 
كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» حيث دل هذا على صحة النسأ 
والتأخير إذا كان أحد العوضين نقداً؛ لكونه لو لم يصح النسأ والتأخير في ذلك 
لجات السام في الموزونات والمكيلات» الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن بيع 
الذهب بالفضة يحرم التفرّق قبل القبض فيه» وإن تفرّقا: بطل البيع» فكذلك 
هناء والجامع : أنهما مالان من الأموال التي يجري فيهما الربا EET‏ 
وهي الوزن والكيل» فإن قلت: ما سبب حصر الني عليه السلام الربا في النسيئة 
مع تقسيمه إلى ربا الفضل» والنسيئة؟ قلت: حص ربا النسيئة بهذا الذكر؛ لكونه 
أعظم وأخطر من ربا الفضل» وأقريهما إلى أكل أموال الناس بالباطل» وهذا 
مثل قوله عليه السلام: «الحج عرفة» أي: أن أعظم ركن من أركان الحج هو: 
عرفة» وهذا واقع في ربا النسيئة» فلو باع زيد على بكر ثوبا بمائة ريال يدفعها 
بكر بعد سنة» ثم مضت السنة ولم يدفعها بكرء فقال له زيد: نؤخر عليك 
ونزيدها إلى مائتين إلى العام الذي بعده وهكذا: لكان ذلك أعظم الخطر على 
امجتمع (فرع) إذا صرف فلوساً نافقة بنقد: فلا يجوز فيه نسأ وتأخير أحد 
العوضين» أي: يُشترط الحلول والتقايض في ذلكء» وهو قول أكثر العلماء؛ 


SNES 


بموزون) أو عكسه: (جاز التفرّق قبل القبض و) جاز (النسأ): لأنهما لم يجتمعا في 
أحد وصفي علَّة ربا الفضل» أشبه الثياب بالحيوان"" (وما لا كيل فيه ولا وزن 
كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ)؛ لأمر النى ية عبد الله بن عمرو: أن يأخذ على 
قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير ا إبل الصدقة» رواه أحمد والدارقطني 
وصحّحهء وإذا جاز في الجنس الواحد: ففي الجنسين أولى!"" (ولا يجوز بيع الدّين 


للتلازم؛ حيث يلزم من كون الفلوس النافقة مشبهة للنقد: إلحاقها به» وقيل: غير 
ذلك» بدون استدلال. 

)۳١(‏ مسألة: إذا باع مكيلاً بموزون» أو باع موزوتاً يمكيل* جان البيع طلا أى: 
سواء تفرّق البائع والمشتري قبل القبض أو لاء وناك EE‏ 
لاء فيجوز بيع البر باللحم» ويجوز بيع التمر بالفضة» ونحو ذلك ؛ للقياس؛ بيانه : 
كما يجوز بيع الثياب بالحيوان» وبالعكس مُطلقاً فكذلك يجوز البيع هنا والجامع : 
أنه في كل منهما لم يتفق المبيع والثمن في علة ربا الفضل - وهي : الوزن 
والكيل -. 

(۴۲) مسألة: الأشياء التي لا وجد فيها كيل ولا وزن - وهي: غير الرّبوية - يجوز 
فيها النسأ مطلقاً أي: سواء بيع بجنسه أو لاء وسواء كان متفاضلاً أو لاء 
فيجوز ‏ على هذا بيع البعير بالبعير» وبالبعيرين وأكثر» ويجوز بيع بعير بمائة 
ثوب حاضرة أو غائبة إلى سنة» أو إلى أكثرء وكذا: في جميع الأقمشة» 
والعقارات» والسيارات» والحيوانات؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه 
عليه السلام: ««قد أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ البعير بالبعيرين 
والثلاثة إلى إبل الصدقة» وذلك في الاستعداد للغزو» وهذا صريح في جواز النسأ 
والتفاضل كما قال ابن القيم» الثانية: فعل الصحابي وهو من وجهين: أولهما: أن 
ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه» ثانيهما: أن رافع بن خديج 
اشترى بعيراً ببعيرين» وأعطاه أحدهما وقال: «آتيك بالآخر غداً»؛ فإن قلت: م 
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بالدّين) حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لحديث: «نهى الني ية عن بيع الكالىء بالكالىء» 
وهو: بيع ما في الذمة بثمن مُوْجّل لمن هو عليه وكذا: محال لم يُقبض قبل التفرّق» 
وجعله رأس مال سل , 

فصل: (ومت افترق المتصارفان) بأبداهما كما تقدّم في خيار المجلس (قبل قبض 
الكل) أي: كل العوض المعقود عليه في الجانبين (أو) قبل قبض (البعض) منه: (بطل 
العقد فيما لم يقبض) : سواء كان الكل أو البعض؛ لأن القبض شرط لصحة العقد؛ 
لقوله عليه السلام: «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد) ول ول اجلس 


جاز ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن هذه الأشياء ليست بربوية» ولا تخص ما 
يستطعمونه الناس في يومهم وليلتهم» فإن قلك: م ذكر هنا جواز بيع النسأ ول 
يذكر جواز الفضل؟ قلتُ: لأن النسأ إذا جاز فمن باب أولى: جواز الفضل› 
ولكن لا يجوز العكس: فقد يجوز الفضل كبيع صاع بر بصاعين شعير ولكن لا 
تجوز ق ذلك السا؛ لأنه لا يد .من التقايض .فيه والخلول كما سبق 

() مسألة: يحرم بيع الدّين بالدّين وإذا وقع فهو فاسد كأن يبيع زيد على بكر ثوبين 
بعشرين صاعاً من البر يدفعها بكر بعد سنة» فيقول زيد بعد مضي شهر أو أكثر: 
ار مني تلك الأصواع العشرين بمائة ريال في الذمة» فيشتريها بكر بمائة في 
الذمة تحل بعد سنة أو أكثرء وهذا بيع النسيئة بالنسيئة» أو يقول زيد: «جعلتٌ 
ما في ذمتك وهي العشرون صاعاً رأس مال سَلّم على أن تعطيني بدلما كذا» أو 
يقول زيد: «بعتك تلك العشرين صاعاً التي في ذمتك بمائة» ولكن لم يقبض زيد 
تلك المائة وتفرقاء وهذه صور بيع الدين بالدين؛ للسنة القولية: حيث نى عليه 
السلام: «عن بيع الكالىء بالكالىء» والنهي هنا مطلق› فيقتضي التحريم والفساد؛ 
فإن قلت: م يحرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ضرر على المعسرء 
الذي هو المشتري وهو بكر هنا حيث يُزاد عليه الثمن حيلة؛ وهذا فيه أكل 
أموال الناس بالباطل . 
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مع تلازمهماء ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين ؛ صح › وفيض الوكيل قبل 
مفارقة مُوكّله امجلس كقبض مُوكله ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد؛") 
(والدراهم والدنانير تتعيّن بالتّعيين في العقد)؛ لأنها عوض مشار إليه في العقده 
فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدّل) بل يلزم تسليمها إذا طولب ببا؛ لوقوع 
العقن عل عي( OOO O ANE‏ 


() مسألة: يشترط في صحة الصَّرف ‏ وهو: بيع نقد بنقد - أن يقبض المشتري المبيع 
ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد» وعدم تفرقهما بأبدانهماء أو وكيلهما قبل 
ذلك» فإن تفرّقا أو مات أحدهما: فإن البيع يفسدء ولو تقابضا البعض دون 
البعض الآخر: فيصح فيما قبض وبطل العقد فيما لم يُقبض» ثمثلاً: لو اشترى 
زيد ألف درهم بمائة دينار» أو اشترى أربعمائة ريال بمائة دولار: فإنه يصح إذا 
تقابض البائع والمشتري الثمن والمثمن في نفس امجلس» ولا يصح بدون ذلك؛ 
للسنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله عليه السلام: «وبيعوا الذهب بالفضة 
كيف شئتم يدا بيدا حيث أوجب: التقابض في الجلس؛ لأن ذلك هو اللازم من 
قوله: «يداً بيد؛ ولأن الأمر مطلق» وهو يقتضي الوجوب» ثانيها: أنه عليه 
السلام «قد بى عن بيع الذهب بالورق ديناً» ثالثها: أنه نبى «أن يُباع غائب بناجز 
منها» والنهي في النّصَّين مطلق» وهو يقتضي التحريم والفساد» وعليه: فيفسد 
البيع والصرف إذا تفرّقا قبل التقابض بموت أو غيره» فإن قلت: لم شرع هذا؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التأخير في مثل ذلك يؤدي عادة إلى الاختلاف 
والتنازع » فيفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل . 

(5") مسألة: النقود والأثمان كالدراهم والدنانير» والريالات التي يُباع بها ويُشترى 
تتعيّن إذا عيّنها البائع والمشتري عند العقدء ويحصل التعيين بالرؤية» وبالقول» 
وبالإشارة: سواء صُمَّ إليها اسم النقد أو لا كقوله: «بعتك هذا الثوب بهذه 
الدراهم» أو ابعتك هذا ببذه) أو «بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم»» ولذا: لا 
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(وإن وجدها مغصوبة: بطل) العقد كالمبيع إذا ظهر مُستحقاً"" وإن تلفت قبل 
القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد" (و) إن وجدها (معيبة من جنسها) 
كالوضوح في الذهب» والسواد في الفضة: (أمسك) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين 
كدرهم فضة بمثله» وإلا: فله أخذه في المجلس» وكذا: بعده من غير الجنس (أو رد) 


يجوز للبائع أو للمشتري أن يُبدل ذلك بغير ما عُيّن عند العقد؛ للقياس؛ بيانه : 
كما أن سائر الأعواض تتعين عند العقد» ولا يجوز إبدالها كبيع هذا البعير مبذه 
الثياب فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلاً منها عوض في عقدء فإن قلتّ: / 
شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنهما قد يُعينان النقدين» أو أحدهما؛ لغرض 
قصداه» فإذا أبدل: فات عليهما أو على أحدهما هذا الغرض والمقصد» فتلحقه 
مفسدة» فدفعاً لذلك شرع هذا . 

(7") مسألة: إذا ظهر أن الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة أو مسروقة: فالعقد 
يبطل» نمثلا : لو اشترى زيد من بكر ثوبأ بعشرة دراهم» فتبيّن أن تلك العشرة 
كد شر قھا رید فالنقد .يطل ؟ لقاس بان كما أنه لر اشترئ زيد من بكر ربا 
بعشرة فتبين أن الثوب مغصوب أو مسروق؛ فإنه يبطل العقد» فكذلك العكس» 
والجامع: أن كلا منهما قد أجرى العقد على ما لا علكه» ولا يجوز بيع ما لا 
ملك فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أموال 

(۳۷) مسألة: إذا تلفت الدراهم أو الدناتر المعنّنة بعقد قا القيض : فإنه يحسب مه 

1 راهم او عير ا : : : ين 

مال البائع» إن لم تحتج الدراهم والدنانير لوزن أو عد أما إن احتاجت هما أو 
لأحدهما: فإنه تحسب من مال المشتري؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبيع المعين لو 
تلف: فإنه يحسب من مال البائع» فكذلك الحال هناء والجامع: التعيين في كل» 
فإن قلت؛ لم كان بحسب من مال المشتري ‏ وهو الباذل ‏ إذا احتيج إلى وزن أو 
عد؟ قلتُ: لتأخيره القبض على البائع . 


ES 


ا و سيدا سي فى جیا كبا لو رار اما 

بطل العقد؛ لأنه باعه غير ما مى له" (ويحرم الربا بين المسلم والحربي) بأن يأخذ 

المسلم زيادة من الحربي؛ لعموم ما تقدَّم من الأدلة (و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقاً 

بدار إسلام أو حرب)؛ لا تدم“ 11 ز [ [ز 1 2112301011« 

(7) مسألة: إذا وجد المشتري الدراهم أو الدنانير معيبة بعيب من جنسها كوجود 
البياض في الذهب» والسواد في الفضة» والشقوق فيهما ونحو ذلك: فهو 
بالخيار: إنشاء أمسك بلا إرش» إذا تعاقدا على مثلين كبيع درهم بدرهم» أو 
بيع دينار بدينارء أما إن كان العقد على غير المثلين: كبيع درهم بدينار : فله أخذ 
الأرش في الجلس» أو بعده من غير جنسه فيأخذ بعض البر كأرش لذلك» وإن 
شاء: رد المبيع بسبب ذلك العيب» ولا يأخذ بدله؛ للتلازم؛ حيث إن العقد قد تم 
على عوضين سليمين» ويلزم من وجود العيب: عدم السلامة» فيلزم الردّء فإن 
أسقط حقه: فإنه بمسكه بلا أرش - أي: لا يأخذ بدل هذا العيب -» فإن قلت: ( 
اعد الارن فف لذن لو اعد الا رش + لل من ذلك راد ق م ال 
بجنسه» وهذا ربا. 

(9) مسألة: إذا وجد المشتري الدراهم أو الدنانير معيبة بعيب من غير جنسها: بطل 
عقد البيع: سواء كان العيب كثيراً أو قليلاً كما لو وجد الدراهم نحاساً أو 
رصاصاًء للقياس؛ بيانه: كما لو باعه فرساً بألف ريال فبان للمشتري: أنه ليس 
بفرس بل بغل : فإنه يبطل البيع» فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما 
قد باعه غير ما سمي له. 

)٤١(‏ مسألة: ربا الفضل» وربا النسيئة يحرمان بين المسلمين الموجودين في ديار 
الإسلام أو في ديار الحرب» ويحرمان بين المسلم والكافر مُطلقاً؛ لقاعدتين: الأولى: 
الكتاب وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا# 
وهذا عام فيشمل أفراد المسلمين» وعام في الأماكن؛ لأن «الربا» اسم جنس قد 
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إلا بين سيد ورقيقه'؟2؛ وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئاً فشيئاً» فإن 

كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار: صح. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد 

فصارفه بها وقت المحاسبة: لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين"“ء وإن قبض أحدهما من 
عرف بأل وهو من صيغ العموم» ثانيهما: قوله: #وذروا ما بقي من الربا» وهو 
عام مطلمًا ‏ كما سبق ولفظ اذروا» فيه «واو الجمع» وهي من صيغ العموم 
أيضاً ولفظ «ذروا» أمر مطلق» فيقتضي الوجوب» وترك الواجب حرام الثانية: 
النننة القولةة وهي نهن ناوعا قرا عليه اللا وها ارا ي اة 
وهو عام كما سبق» ثانيهما: قوله: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» وهو عام لأن 
«من» الشرطية من صيغ العموم» الثالثة: القياس بيانه: كما أن الربا محرّم بين 
المسلمين في ديارهم» فكذلك مرم بين المسلمين وغيرهم من الكفار في ديار 
المسلمين؛ أو في ديار الكفار» والجامع: دفع الضرّر في كل» وهو المقصد من 
ذلك الحكم. 

)5١(‏ مسألة: ربا الفضل» أو النسيئة يجوزان بين السيد ورقيقه: سواء كان ذلك 
الرقيق مُديّراً - وهو المعتق بعد وفاة السيد ‏ أو كانت أم ولد وهي: التي 
أقك يولد رمق مامكا إذااقال: له «ساغطيلك: عة عن عدر 
وهو آخر قسط من الأقساط التق علي لك)؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من 
کون الال انف تلكا ل 0 ذلك؛ إذ لا ضرر على أحد فيه وهو 
المقصد منه. 

(17) مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكراً عشرة دنانير: فبدأ بكر يقضي ما عليه بالدراهم 
شيئاً فشيئاً ويقول له: «هذه الأربعة دراهم عن دينارين» كل شيء بما يُقابله؛: 
فإن هذا يصح هذا الصّرفء أما إن أعطاه الدراهم ويسكتء ثم حاسبه بعد 
ذلك فصارفه بها وقت امحاسبة: فلا تصح المصارفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك 
أن يكون بيع دين بدين؛ لكونبما تبايعا في الذمة» وهذا لا يصح ويلزم من قوله 
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الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمّة: ص . 


چ 


له 8 إن هده الاريعة دراهم عن دينارين»: صحة ذلك؛ لعدم وجود المانع منه 
ا 

)٤۳(‏ مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكرأ عشرة دنانير» فقضى بكر ذلك بدراهم شيئاً 
فشيئاًء وم يحسب عليه كل درهم بحسابه من العشرة دنانير» فلما تمت مقابلة كل 
دينار من الدرهم: أخذ بكر من زيد الدراهم ثم مدّها إلى زيد قائلاً: «هذه عمًا 
في ذمَتي من الدنانير» فيكون مصارفاً له بعين وذمّة: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ 
حيث إن وجود عين وذمة في هذا يلزم منه: صحة ذلك» فلا محذور فيه. 


هذه آخر مسائل باب «الربا والصرفء ويليه باب «بيع الأصول والثمار. 


NE 


باب بيع الأصول والثمار 

«الأصول»: جمع أصل» وهو: ما يتفرّع عنه غيره» والمراد هنا: الدورء 
والأرض» والشجر» «والثمار»: جمع ثمره كجبل وجبال» وواحد الثمر: ثمرة» (إذا 
باع داراً) أو وهبهاء أو رهنهاء أو وقفهاء أو أقرَّء أو أوصى ببا: (شل) العقد 
(أرضها) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعهاء فإن لم يجز كسواد العراق فلا (و) شمل 
(بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مُسمى الدار (و) همل (الباب المنصوب) وحلقته 
(والغلى) ورلاف السدروون واسا نب الديونة )نو الرسى التصرية) آنه نص حبك 
لمصلحتهاء أشبه الحيطان» وكذا المعدن الجامد» وما فيها من شجر وعرش (دون ما 
هو مودع فيها من كنز) وهو المال المدفون (وحجر) مدفون (ومنفصل منها كحبل 
ودلو» وبكرة» وقفل ومفتاح) ومعدن جار وماء نبع» وحجر رحى فوقاني؛ لأنه غير 
متصل اء واللفظ لا يتناوله» ولو كانت الصيغة المتلفظ مها الطاحونة» أو المعصرة: 
دخل الفوقاني كالتحتاني(0) (وإن باع أرضاً) أو وهبهاء أو وقفهاء أو رهنهاء أو 


باب بيع الأصول والثمار 

وفيه ثمان وعشرون مسألة: 

)١(‏ مسألة: إذا باع زيد داراً على بكر: فإنه يلزم من هذا البيع والعقد: أن يملك 
بكر كل ما هو متصل بها لمصلحتها كأرضهاء وسقفهاء وحيطانهاء 
وسطحهاء ومفتاحهاء والسلالم» والرفوف المنصوبة» وأي شيء مدفون فيها 
كالخوابي» والرحى التحتاني المدفون» وبامهاء وحلقته» والمعدن المدفون فيها 
كذهب وفضة» وكل شجر ونخل» وعرش تقام عليها الأشجار والعنب» أما 
ما هو منفصل عنها مثل الكنز المدفون فيها من ذهب أو فضة» أو حجر 
مدفون» أو حبل البئرء والدلوء والبكرة» والفرش» والأثاث» وحَبَر الرحى 
الفوقاني» وماء جار إلى غير تلك الدار المباعة فلا يتبعها؛ للمصلحة: حيث إن 
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أقرّء أو أوصى بها (ولو لم يقل: محقوقها: شمل) العقد (غرسها وبناءها) لأنهما من 
حقوقهاء وكذا: إن باع ونحوه بستاناً؛ لأنه اسم للأرض» والشجر والحائط'" (وإن 
كان فيها زرع) لا حصد إلا مرة (كبر» وشعير: فلبائع) ونحوه (مبقى) إلى أول وقت 
أخذه بلا أجرة» ما لم يشترطه مشتر (وإن كان) الزرع (ُِرُ) مراراً كرطبة وبقول (أو 
يُلقط مراراً) كقثاء» وباذنجان و كذا: نحو ورد (فأصوله للمشتري)؛ لأنها تراد للبقاء 


ما لا يمكن الاستفادة من الدار استفادة كاملة إلا به يتبعها؛ وهو غير 
المنفصل كالأمثلة السابقة وهي تشبه الحيطان» أما ما يمكن الاستفادة بالدار 
بدونها وهي المنفصلة ‏ كما سبق من الأمثلة - فلا يتبعهاء فإن فلت: م شرع 
هذا؟ قلتُ: حق يعرف كل واحد من المتبايعين ما له وما عليه» (فرع) إذا 
نص على أن الطاحونة» أو المعصرة تابعة للبيع: فإنه يدخل في عقد البيع 
الرحى الفوقاني والتحتاني» وکل شيء بخص ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من 
النص على ذلك: دخولهما (فرع ثان): المفتاح متصل بالدار» وهو من 
مصالحها فيدخل ضمن عقد البيع من باب التلازم» تنبيه: قوله: (إذا كانت 
الأرض يصح بيعها» يحترز به عن الأرض الموقوفة» فلا يصح بيعها كما 
سيأني» تنبيه آخر: قوله: «فإن م يجز كسواد العراق: فلا» هذا أورده على 
مذهبه» وقد بيّنا في مسألة (۳۲) من «حقيقة البيع وحكمه وشروط صحته 
وموانعه» جواز بيع أراضي العراق كغيرها من أراضي ديار الإسلام. 

(۲) مسالة: إذا باع زيد أرضاًء أو بستاناً» أو مزرعة على بكر: فإنه يلزم من هذا 
العقد والبيع: أن يملك بكر كل ما وجد في هذه الأرض من غرس» وبناءء 
وأشجار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من العقد: أن يتبع المشتري كل ما ذكرء لأن 
العقد يقتضيها (فرع) حكم هبة الأرض والبستان والمزرعة أو الدار» أو 
رهنهاء أو وقفهاء أو الإقرار اء أو الوصية ا ونحو ذلك كحكم بيعها فيما 
تج 
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فهي كالشجرة (والجرّة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع)» وكذا: زهر تفتح؛ لأنه 
كالثمر الموبّر»ء وعلى البائع قطعها في الحال (وإن اشترط المشتري ذلك: صح) 
الط وان كالتمر ا ر اا اقرف رى ا :و ا غار لمر 
دخول ما ليس له مرو ور کا و وھا را ل نت ر 


(۳) مسألة: إذا كان في تلك الأرض التي باعها زرع كالبر والشعير ونحوهما مما 
خضل رة واحدة في العام: فإنه يكون للبائع ونحوه کواهب» وراهن» ومقرء 
و فعلى هذا: يُبقى حت يأتي وقت حصله فيأخذه ارم 
5 أما إن كان في تلك الأرض المباعة زرع» صد او رة أو يلفط 
عدَّة مرّات في العام الواحد كالنعناع» والكراث» والقتٌّ» والخيار» وبعض 
أنواع القرع ونحو ذلك: فإنَّ أول حصدةء وأول جرّة وأول لقطة ظاهرة 
عند العقد تكون للبائع» أما أصول الشجر فهي للمشتري» وإن اشترط 
المشتري: أن يكون هذا الزرع الذي يحصد أو يُلقطء أو بجر مرّة» أو مرّات 
له: فإنه يصح هذا الشرط إذا تراضيا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تام العقد على 
بيع الأرض ما ذكرناه؛ لكون العادة قد اقتضت ذلك ويلزم: أن لا يتبع 
الزرع ا محصود أو الملقوط للمشتري؛ لكون البائع هو المودع له في الأرض 
كالكنزء ويلزم من اشتراط المشتري أو البائع أيّ شرط: العمل به؛ لكون 
المسلمين على شروطهم» وهو كالثمر المؤبّر والمقصد منه: بيان حقوق كل 
واحد من المتبايعين كما سبق. 

() مسألة: إذا اشترى زيد من بكر أرضاً فيها زرع ونخل» وكان زيد جاهلاً: فظن 
دخول بعض المزروعات» والثمار الظاهرة في ملكهء أي: اعتقد أنه يملك كل 
شيء من حين العقد؛ وكان ممن يجهل مثله فبان أنه ليس له: فإنه له الخيار: إن 
كاك را مضى البيع› وإن شاء رد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جهله لذلك: 
تضرره بفوات منفعة البيع» والخيار سرع لرفع الضرر فيثبت له (فرع E‏ 
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زارا تمن ا 


فصل: (ومن باع) أو وهبء أو رهن (نخلاً تشمّق طلعه) ولو لم يبر : (ف)الثمر 
(لبائع مُبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه؛ لقوله بي «من ابتاع نخلاً بعد 
أن تؤبّر: فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع) متفق عليه. والتأبير: التلقيح» 
وإنما نص عليه والحكم منوط بالتّشقق؛ لملازمته له غالباء وكذا: لو صالح بالنخل» 
أو جعله أجرة» أو صداقاًء أو عوض عن خلعء بخلاف وقف» ووصية: فإن 


معي الجهل مع ينه على أنه يجهل ذلك» ويُفعل به كما يفعل فيما لو جهل 
البائع وجود الزرع والثمر: فله الخيار. ظ 

(5) مسألة: إذا باع زيد على بكر قرية: فإن البيع يشمل الدورء والأسوار فقطء ولا 
يشمل المزارع الموجودة فيها إلا إذا وجد دليل يدل على مول البيع للمزارع 
كنص : بأن يقول زيد: «بعتك هذه القرية بمزارعها وثمارها» أو قرينة كأن يقول 
زيد: ابعتك هذه القرية وأرضها» أو بذل بكر ثمناً يصلح للقرية ولمزارعها؛ 
للتلازم؛ حيث إن العقد على بيع القرية يقتضي بيع الدور والأسوار فقط فيلزم 
ذلك» دون دخول المزارع» لعدم اقتضاء العقد لهاء ولزم من ذكر الدليل على 
دخول المزارع : دخوها؛ عملا به. 

(5) مسألة: إذا باع زيد على بكر نخلاً بعد أن أبّره - أي: لقحه زيد بوضع طلع الفحل 
على طلع النخل -: فإن الثمر يكون للبائع - وهو زيد هنا - فيجب على بكر أن 
يُبقيه على النخل إلى وقت جذاذ النخل» فيأخذه البائع» أما إن اشترط المشتري - 
وهو هتا بكر فافلا : #اشتريث متك هذا التخل برط أن يكون هذا الثمر 
معه» وقبل البائع : فيصح ذلك! للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من ابتاع 
نخلاً بعد أن تؤبّر: فثمرتها للذي باعها إلا إن يشترطه المبتاع» فعلق الحكم ‏ 
وهو: كون الثمرة للبائع - بما إذا أبّره» ودل مفهوم الزمان على أن الثمر يكون 
للمشتري قبل التأبير» فإن قلك: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البائع قد 
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الثمرة تدخل فيهما: أَبْرت أو ل تؤبّر كفسخ لعيب ونحوه (وكذلك) أي: كالنخل 
(شجر العنب» والتوت» والرمان وغيره) كجميز من كل شجر» لا قشر على مرته» 
فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة: كانت للبائع ونحوه (و) كذا (ما ظهر من نوره 
كالمشمش والتفاح» وما خرج من أكمامه: جمع «كم» وهو: الغلاف (كالورد) 


بذل جهده في سقيه ومُراعاته حتى وبّره» فدفعاً للضرر: جُعلت ثمرته له. فإن 
قلت: م وجب على المشتري أن يُبقيه للبائع حت الجذاذ؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث 
إن لا نفع فة إلا يعد أن بين جذاف؛ لكونه صالحاً للأكل» وهذا على حسب 
العادة والعرف» فإن قلت: إنه يكون للبائع بعد أن يتشقّق طلعه وظهر: سواء 
حصل تأبيره» أو لا وهو ما ذكره المصنف هنا : للتلازم؛ حيث إن تشققه ملازم 
للتأبير غالباً قلث: لا داعي لهذا مع نصّه عليه على أن الحكم منوط بتأبيره» 
والتشقق لا يلزم منه التأبير فقد يُؤبّره البائع بعد تشققه» وقد لا يُؤبْره» فلذا نص 
الشارع على التأبير؛ ليكون أوضح, فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه : 
«هل تحقق التشقق يلزم منه تحقق التأبير أو لا؟ فعندنا: لاء وعندهم: نعمء 
(فرع) حكم من وهب نخلاً أو رهنه» أو صالح به اروق یا او ا 
عمل» أو دفعه صداقاً» أو دفعه عوضاً خلع» أو عوض طلاق» أو عتق: 
كحكم من باعه بعد تأبيره؛ حيث يكون الثمر لمن وهب» أو رهن» أو صالح» 
أو الجاعل؛ أو المؤجُرء أو الدافع صداقاًء أو عوضاء أو المعتوق» إلا أن 
يشترطه الموهوب والمرتمن» أو المصالح به أو المستأجرء أو المدفوع لما صداقاً 
أو عوضاً تخالعة اء أو المطلقة» أو المعتق؛ للقياس على البائع . 

(۷) مسألة: إذا أوقف زيد نخلهء أو أوصى به: فإن الثمر يكون لمن أوقف عليهم» أو 
الموصى لهمء دون زيد: سواء أَبّرتَء أو لم تؤبّرء للمصلحة: حيث إن المقصود 
هو: نفع الموقوف عليهم» والموصى لحم: فدخل الثمر العاجل في ذلك» 
لاستعجال انتفاعهم . 
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والبنفسج (والقطن) الذي يحمل في كل سنة؛ لأن ذلك كله بمثابة تشقّق الطلع (وما 
قبل ذلك) أي: قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب» والتوت والمشمش» 
والخروج من الأكمام في نحو الورد» والقطن (والورق: فلمشتر) ونحوه» لمفهوم 
اشديف :الداع اق لا ونا غد فاا عا :إن تسكن أواظير عض 
مره ولو من نوع واحد: فهو لبائع» وغيره لمشتر إلا في شجرة: فالكل لبائع ونحوءل*) 
(۸) مسألة: إذا باع زيد شجراً على بكر: ففيه تفصيل من حيث ما يتبع البائع والمشتري 
هو كما يلي: أولا: إذا كانت ثمرته في أكمام وغلاف» ثم تتفتح فتظهر كالقطن» 
والورد» والياسمينء والنّرجسء والبنفسج: فما تفتّح منه: فهو للبائع» وما لم 
يتفبّح منه: فهو للمشتري» ثانيا: ما ظهرت ثمُرته بارزة لا قشر عليها ولا نور 
كالتين» والتوت» والعنب: نما ظهرت ثمُرته ونفعه: فهو للبائع» وما لم تظهر 
فهو للمشتري» ثالثاً: ما يظهر في قشره» ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالموزء 
والرمان: فما ظهر: فهو للبائع» وما لم يظهر: فهو للمشتري» رابعا: ما يظهر في 
قشرين كالجوز واللوز: فما ظهر فللبائع وما لم يظهر: فللمشتري» خامسا: ما 
يظهر نوره» ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح والمشمش» والخوخ: فما ظهر نوره 
وثمرته: فللبائع» وما لم تظهر فللمشتري ساسا الأؤراق والأغصان» وسائر 
أجزاء الشجرة المباعة: للمشتري؛ للقياس» وهو من وجهين: أولهما: كما أن 
النخل إذا ظهر طلعه فأبّرت: فإنه للبائع» وإن لم يظهر أو لم تؤبّر فهو للمشتري 
فكذلك تلك الأشجار مثل النخل والجامع: أن كلا منهما له مر له ظهور 
وخفاء» ثانيهما: كما أن الحيطان والأسقف للمشتري للدار فكذلك الأغصان 
والأوراق تابعة للمشتري» والجامع: أنه لا يتم الاستفادة من المبيع إلا به» فهو 
يُعتبر من أجزائها وخلق لمصلحتها . 
(4) مسألة: إذا ظهر بعض طلع النخل» أو بعض مر الشجر من نوع واحد: فإن الكل 
يكون للبائع ؛ للمصلحة: حيث إنه لو لم يجعل كله للبائع: للحق الضّرر بكل من 
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ولكل السقي؛ لمصلحة؛ ولو تضرّر الآخر ‏ (ولا يُباع مر قبل بدو صلاحه)؛ لأنه 
عليه السلام: نى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نى البائع والمبتاع» متفق 
عليه؛ والنهي يقتضي الفساد (ولا) يُباع (زرع قبل اشتداد حبّه)؛ لما روى مسلم عن 
ابن عمر أن رسول الله بي انبى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حق 
يبيض» ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري“ ' (ولا) باع (رطبة وبقل» ولا قثاء 


البائع والمشتري بسبب الاشتراك» وكثرة الاختلاف في ذلك عادة» فإن قلت: م 
شرع هذا؟ قلتُ: لأن طلع النخلء وثمر الشجر من النوع الواحد يتلاحق 
ويتقارب» فإن قلت: إنه إذا ظهر بعض طلع النخل : فإن للبائع ما ظهر» دون ما 
م يظهرء أما إن ظهر بعض فر الشجر: فإن الكل يكون للبائع قلت: لم أجد دليلاً 
على هذا التفريق لا سيما في النوع الأول؛ لكون العادة اقتضت أنه إذا ظهر طلع 
نخلة : فإنه يظهر طلع النخلة الأخرى أو يقرب من ذلك بوقت لا يتحمّل هذا 
التفريق . 

: مسألة: إذا باع زيد نخلاً على بكر بعد تأبيرها: أو شجراً بعد ظهور طلعها‎ )٠١( 
فالثمر للبائع» وله سقي ذلك حت الجذاذ: سواء تضرّر المشتري أو لم يتضرّرء‎ 
وكذلك المشتري يسقي أصول النخل والشجرء سواء تضرّر البائع أو لاء ويُرجع‎ 
في ذلك إلى أهل الخبرة بالمزروعات والمغروسات؛ للتلازم؛ حيث إن العقد يقتضي‎ 
أن بهتم كل بما بعلكه» فلزم: أن يفعل فيه ما تقتضيه مصلحته.‎ 

)١١(‏ مسألة: يحرم بيع ثمر من نخل أو شجر قبل أن يحمرٌ أو يصفرٌء وهو: ظهور 
صلاحه للأكل» ويحرم بيع الزرع من بُرٌء أو ذرة» أو أرز ونحوها قبل أن يشتدٌ 
حنّه ويصلب. وإذا وقع بيع هذين النوعين قبل ذلك: فإن البيع فاسد؛ للسنة 
القولية: حيث «نبى عليه السلام عن بيع النخل حت يزهوء وعن بيع السنبل حق 
يشتدٌ ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» والمراد بالزهو: هو بدو الصلاحء بيّنه 
الحديث الآخر؛ «حيث نبى عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها» والنهي هنا 


TE 


ونحوه كباذنجان. دون الأصل) أي: منفردة عن أصوطا؛ لأن ما في الأرض مستور 
مغيّب» وما يحدث منه معدوم» فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة فإن ع 
الثمر قبل بدو صلاحه بأصولهء أو الزرع الأخضر بأرضهء أو أبيعا لمالك أصلهماء 
أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله: صح البيع؛ لأن الثمر إذا أبيع مع الشجرء والزرع إذا 
أبيع مع الأرض: دخلا تبعاً في البيع» فلم يضر احتمال الغررء وإذا أبيعا لمالك 
الأصل: فقد خضل التسليم للمشتري على الكمال"" (إلا) إذا باع الشمرة قبل بدو 





مطلق» فيقتضي التحريم» والفساد. فإن قلت: لم حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إنه بعد بدو الصلاح» واشتداد الحب يبعد وجود عاهة في الثمر والحب 
عادة» وقبل ذلك: لا تؤمن العاهة والمرض فيها كما أشار إلى ذلك الحديث 
السابق» وهذا فيه حماية للمشتري من الضرر. 

)1١(‏ مسألة: النبات الذي ينتفع بأصوله التي تحت الأرض كالرّطبة - وهي: علف 
مفضّل لدى البهام - والبقل - وهي ما اخضرّت به الأرض - والقنّاء - وهو: 
الخيار ‏ والبامياء والباذنجان: هذه كلها لا يجوز بيعها منفردة دون أصوها 
وعروقها المغيبة في الأرض؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز بيع شيء لم يحدث من 
الثمرة» فكذلك لا يجوز بيع تلك النباتات لوحدهاء بل لا بِدَّ من بيعها مع 
أصوطا والجامع: أنه في كل منها بيع معدوم؛ حيث إنه مستور معْيّب» ومعلوم : 
أن بيع المعدوم لا يجوزء فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه غرر وجهالة يؤذي إلى أكل أموال الناس بالباطل . 

() مسألة: يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصوله وهو شجره» وكذا: يصح 
بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد الحب مع أرضه» وكذا: يصح ما سبق إذا بيعا 
على مالك أرضهما وأصول شجرهماء وكذا: إن بيع القثاء» والبقل» والباذنجان 
مع أصوله» ولو لم تبع معه أرضه؛ للتلازم؛ حيث إن بيع الثمرء والزرع مع أصله 
وأرضه يلزم منه أن الثمر والزرع الأخضر قد دخلا تبعاً في البيع» وقد يكون فيه 
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صلاحهاء أو الزرع قبل اشتداد حبّه (بشرط: القطع في الحال) فيصح: إن انتفع 
بهما؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف» وحدوث العاهة» وهذا مأمون فيما يقطع 
(أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جرَّة) موجودة ف (جرَّة) فيصح؛ لأنه معلوم لا 
جهالة فيه ولا غرر (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة) موجودة ف (لقطة) 
موجودة؛ لما تقدّم» وما لم يخلق: لم يجز بيعه!*' (والحصاد) لزرع» والجذاذ لثمر 
(واللقاط) لقثاء ونحوها (على المشتري)؛ لأنه نقل لملكهء وتفريغ لملك البائع عنه فهو 
كنقل الطعاء(*' (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحهء أو الزرع قبل اشتداد حبه» 


عزو :وشهالة ا عتملان كنا إحعيلت اظهالة. ق يبع ان ف الفزع مع 
الشاة» والنوى في التمر مع التمر فيلزم من ذلك: صحة البيع» ويلزم من بيع 
الثمر لمالك الشجرء والزرع الأخضر لمالك الأرض: صحة البيع أيضا؛ لكونه 
قد ملك الثمر والزرع والأصول» والأرض: فلم يكن فيه جهالة. 

)١5(‏ مسألة: يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه» والرطبة 
والبقول والقثاء ونحو ذلك بشرط: أن يقوم المشتري بقطعه وجرّه ولقطه بعد 
العقد مباشرة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا غرر فيه ولا جهالة فيلزم صحته» فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه لا مضرة على أحد في ذلك؛ لأن 
المنع من البيع بدون ذلك الشرط كان لخوف التلف وضرر المشتري ولكن هذا 
الخوف غير موجود هنا؛ لكونه سيقوم بقطعه وجزه ولقطه بعد العقد مباشرة» 
لذلك لا يصح بيع ما لم يخلق من الثمر ونحوه؛ لعدم التمكن من قطعهء أو جزه 
أو لقطه» ولكونه معدوماء والمعدوم لا يصح بيعه. 

)٠١(‏ مسألة: إذا اشترى زيد من بكر شجراً بعد بدو صلاح مره أو زرعا بعد اشتداد 
حبه» أو باذنجاناً أو قثاء: فإن حصاد الزرع» وجذاذ الثمر» ولقط القثاء ونحو 
ذلك على المشتري؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدا لو اشترى طعاما من بكر: فإن 
نقل الطعام وحمله على المشتري ‏ وهو زيد هنا فكذلك الحال هناء والجامع: أنه 
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أو القثاء ونحوه (مطلقاً) أي: من غير ذكر قطعء ولا تبقية: لم يصح البيع؛ لما تقدّم 
(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء): لم يصح البيع؛ لما تقدّه9') (أو اشترى شرا لم يبد 
صلاحه بشرط القطع» وتركه حت بدا) صلاحه: بطل البيع بزيادته: ؛ لثلا عل ذلك 
ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء وتركها حتى يبدو صلاحهاء وكذا: زرع 
أخضر بيع بشرط : القطع؛ ثم ترك حت اشتد حّه (أو) اشترى (جرّة) ظاهرة من بقل 
أو رطبة (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة من قثاء ونحوهاء ثم تركهما (فنمتا): بطل البيع ؛ 
لئلا يُنَخَذْ حيلة على بيع الرطبة ونحوهاء والقثاء ونحوها بغير شرط القطع7"" (أو 





في كل منهما نقل لما دخل تحت مُلكه» وتفريغ لملك البائع عنه» فإن قلت:م كان 
ذلك على المشتري» بينما كان نقل مكيل وموزون على البائع؟ قلتُ: لأن المكيل 
والموزون يعتبران من مؤنة تسليم المبيع» وهو على البائع» أما هنا: فإن التسليم 
يحصل بالتخلية بدون قطع» أو جز» أو حصد» ولذلك يجوز بيعها والتصرّف فيها 
وهي لم تقطع أو تحصد أو تجز أو تلقطء وهذا هو سبب التفرقة بين الأمرين. 

)١7(‏ مسألة: إذا باع شخص قرة قبل بدو صلاحهاء أو زرعاً قبل اشتداد حبّه» أو 
قثاء أو نحوة مظلقاً؛ ول تشترط التبقية» ولا القطع»› ولا الحصد أو باع ذلك 
بشرط البقاء؛ فلا يصح البيع في الحالتين؛ للسنة القولية: حيث «نهى عليه السلام 
عن بيع النخل حى يزهو› وعن بيع السنبل حتى يشتد ويأمن العاهة نى البائع 
والمشتري» والنهى هنا مطلق» فيقتضى فساد المنهى عنه» وقد سبق بيان ذلك» فإن 
قلك: م شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه غرر وجهالة تؤدّي إلى أكل 
أموال اا بالباطل . 

(۱۷) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر ثرا لم يبد صلاحه بشرط القطع» أو اشترى 
زرعا أخضر لم يشتد بشرط القطعء أو اشترى جرَّة ظاهرة من بقول أو رطبة أو 
كرات أو كك أو ولك أو شوى الفظة مها تلقط كالتناء والبطيخ ولكن 
المشتري ‏ وهو زيد ‏ ترك الثمر حت بدا صلاحه» وترك الزرع حت اشتد» وترك 
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اشترى ما بدا صلاحه) من تمر (وحصل) معه (آخر واشتبها): بطل البيع قدّمه في 
«المقنع» وغيره» والصحيح: أن البيع صحيح» وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع 
للبائع» والباتي للمشتري» وإلا: اصطلحاء ولا يبطل البيع؛ لأن المبيع اختلط بغيره» 
ولم يتعذّر تسليمه» والفرق بين هذه والتي قبلها: اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو 
صلاحها كما تقدّم"" (أو) اشترى رطباً (عرية) - وتقدّمت صورتها في الربا ‏ فتركها 
(فأقرت) أي: صارت قراً: (بطل) البيع؛ لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا 
أتمر: تبيّنا عدم الحاجة: سواء كان الترك لعذر أو لا (والكل) أي: الثمرة وما حدث 
معها على ما سبق (للبائع)؛ لفساد البيم' (وإذا بدا) أي: ظهر (ماله صلاح في 





ما تُجِرٌ وما يُلقط حت كبر ونما: فإن البيع يبطل؛ للمصلحة: حيث إن ذلك قد 
يتخذ ذريعة وحيلة لشراء هذه الأشياء وتركها؛ ليستفيد المشتري ويتضرر البائع» 
فسداً لذلك: بطل البيع من أصلهء ويأخذ المشتري الثمن الذي دفعه» وهذا هو 
المقصد الشرعي منه. 

(14) مصالة: إذا ارف رند من كر را قا مداصلا أو ؤرها فة انشا هة 
واختلط معه غيره» واشتبه به» وتعسر التمييز بينهما: فإن البيع يبطل؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من هذا الاختلاط» وعدم التمييز بين المباح وغيره: بطلان البيع كبر 
جيد قد اختلط بير رديء» أو كثوب صوف قد اختلط بثوب حرير ونحو ذلك. 
(فرع) إن وُجد تمييز بينه وبين المشتبه به: فلا يبطل البيع ؛ للتلازم؛ حيث كن 
نليم المبيع فلزم صحته. تنبيه: لا داعي لذكر الخلاف هنا؛ لأن المسألة 
مفروضة فيا لا يمكن التمبيز» فإن قلك: إن المبيع اختلط بغيره» ول يتعذّر تسليمه 
قلت إنه لا بمكن تسليم المبيع إذا اختلط بغيره اختلاطاً لا يمكن التمييز بينه وبين 
امختلط به» فلا فرق بين هذه المسألة» ومسألة (۱۸) من حيث الحكم» ويوجد 
فرق بينهما من حيث الدليل. 

(19) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر عَريّة - وهي : شراء نخلة فيها رطب بقدر خرصها 
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الثمرة؛ واشتدٌ الحبٌ: جاز بيعه) أي: بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقاً) أي من 
غير شرط (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ» والزرع إلى 
الحصاد؛ لأمن العاهة ببدو الصلاح” '' (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) وله 
قطعه في الحال» وله بيعه قبل جذ" (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو 


غرات كما ستو فى ما( سن بات #الريا والصرف» دور ها المشترئت 
وهو زيد ‏ حتى صار الرُطب تراً: فإن البيع يبطل: سواء كان المشتري تركها 
لعذر أو لاء للتلازم؛ حيث إن العريّة قد رخص فيها؛ ليأكل ا محتاج من رطبهاء 
فلما تركها حى أتمرت: تبيّنا عدم حاجته إلى الرطب: فيلزم عدم صحة البيع ؛ 
لكونه انقلب إلى بيع المزابنة المنهي عنه (فرع) لما بطل البيع في المسائل (17 و7١‏ 
و۱۸ و9١)‏ فإن المبيع كله: من تمر ونحوه يعود للبائع» ويُرجع الثمن كاملاً إلى 
المشتري؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من بطلان البيع: إرجاع المبيع إلى البائع» 
وإرجاع الثمن إلى المشتري . 

)٠١(‏ مسألة: إذا ظهر وبدا صلاح الثمرة» واشتدٌ الحب: جاز بيعهما مُطلقا من غير 
اشتراط» وجاز بيعهما بشرط القطع» وبشرط تبقيتهما إلى الجذاذ والحصاد؛ 
للسنة القولية: حيث «نبى عليه السلام عن بيع الثمرة حت يبدو صلاحها» وعن 
بيع الحب حت يشتد» وتأمن العاهة» حيث دل مفهوم الغاية على جواز بيع ذلك 
بعد بدو الصلاح» واشتداد الحب وأمن العاهة وهذا يلزم منه إبقاؤه؛ لأن ما 
يُقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه» وإذا بدا صلاحه فقد أمنت العاهة» فيلزم 
من ذلك جواز بيعه مبقى؛ نظرا لزوال علة المنع» وهذا هو المقصد منه. 

(١؟)‏ مسألة: إذا اشترى زيد من بكر قرا بعد بذؤ:صلاحة» أو زرعا بعد اشتداد 
حبه: فله ‏ أي: للمشتري ‏ أن يُبقيه إلى الجذاذ والحصادء وله أن يقطعه في 
الحال» وله أن يبيعه أو يهبه ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الثمر» والحب قد 
أصبح في ملك المشتري بسبب قبضه من البائع بتخلية البائع له» فيلزم من ذلك 


ااه 


عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي : إلى السقي» وكذا: لو لم يحتج إليه؛ لآنة عت عليه 
تشليمه كاملا فلرمة سقية (وإن تفر ر الأصل) تالق ون عليه إن أي 
بخلاف ما إذا باع الأصل» وعليه تُر للبائع: فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع 
م بملكها من جهته!"" (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل 
أوان جذاذها (بآفة سماوية) وهي: ما لا صنع لآدمي فيها كالريح» والحر والعطش: 
(رجع) ولو بعد القبض (على البائع): لحديث جابر: «أن النبي يي أمر بوضع 
الجوائح» رواه مسلم» ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام» وإن كان التالف 
يسيراً لا ينضبط : فات على المشتري (وإن أتلفه) أي: الثمر المبيع على ما تقدَّم (آدمي) 
ولو البائع: (خُيّر مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن (والإمضاء) 
أي : البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل7؛") (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة 


تصرف المشتري فيه تصرٌّفا مطلقاً كسائر السلع المباعة المقبوضة. 

(117)-مسالة: إذا اشتزى ريد مويك قرا بع هدو صلاخ أو زرعا بعة اتتعداد 
حبه: فإنه يلزم البائع - وهو بكر هنا - سقي شجر الثمر» وزرع الحب إن احتاج 
ا و ا اعت اريم کر سوا ور ا 
وهو الشجر ‏ بالسقي أو لاء وإن امتنع البائع عن ذلك: أجيره الحاكم على 
ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه لا تكن للبائع أن يسلمه للمشتري إلا إذا صلح للانتفاع 
به» ولا يكن ذلك إلا بسقيه حت يتكامل فلزمه سقيه» فإن قلك: لم شرع هذا؟ 
قلكأ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق المشتري . 

(7) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر الشجر والنخل وعليها تمر للبائع - وهو بكر -: 
لا يلزم المشتري ‏ وهو زيد هنا - سقي ذلك الشجر أو النخل إذا لم يشترطه 
البائع ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ملكية البائع للثمرة من جهة المشتري: عدم 
إلزام المشتري على سقيها . 

)١5(‏ مسألة: إذا اشترى مُراً بعد بدو صلاحه» أو زرعاً بعد اشتداد حبه» ثم تلف 


EE 


صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يش 


ذلك: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولاً: إن كان التلف بآفة سماوية وجائحة تلفا 
كثيراً كالريح» والأمطار الكثيرة» أو حر شديد» أو برد شديد» أو جراد ونحو 
ذلك: فإن البيع يبطل» ويأخذ المشتري الثمن الذي دفعه من البائع؛ ثانيا: إن 
كان للق يمير كأت يأك سمه الط اوا كإنه عسي غل لر 
ثالثا: إن كان التلف بفعل آدمي ‏ ولو كان البائع -: فإن المشتري ير بين فسخ 
البيع» ويل :ما دفعه من البائع أو إمضاء البيع» ويُطالب المشتري البائع ببدل 
اة أو الحب المتلف والبائع يُطالب المتلف؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث 
قال عليه السلام: «من باع ثرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاء 
على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟!» وهذا يدل على وجوب رد الثمن 
للمشتري إذا تلف المبيع؛ لكون البيع قد فسد؛ لأن النهي هنا مطلق» وهو 
يقتضي الفسادء الثانية: الصلحة؛ حيث إن التلف اليسير قد لا يسلم منه أحدء 
ويصعب التحرّز منه: فكان فواته بحسب على المشتري» الثالثة: القياس بيانه: كما 
أن المكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض: فإن للمشتري الخيارء فكذلك الحالة 
الثالثة. والجامع : أن كلا منهما لم يتم فيه القبض بالتمام؛ حيث إن التخلية 
ليست قبضاً تاماً؛ الرابعة: التلازم؛ حيث إن كون مؤنته على البائع إلى تتمّة 
صلاحه: أن يلزمه ضمانه إذا تلف بآفة سماوية» فإن قلت: لم شرع هذا التفصيل؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ O OS‏ مويق الاين من أن E‏ انها 
الظلمة فتؤكل بالباطل . 

(15) مسألة: إذا ظهر صلاح بعض ثمرة شجرة أو نخلة واحدة في بستان يتكوّن من 
عدّة أشجار ونخل: فهو يُعتبر صلاحاً لجميع الثمار التي في الأشجار الأخرى, 
وكذلك النخل» وصلاح بعض الحب الموجود في سنبلة واحدة يُعتبر صلاحاً 
لجميع الزرع الذي في تلك الأرض» من جنسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ظهور 


e 


(ويبدو الصلاح في مر النخل: أن تحمرّ أو تصفرً)؛ لأنه عليه السلام «مبى عن بيع 
الثمرة حتى تزهو» قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار (وفي العنب: أن 
يتموّه حلوا)؛ لقول أنس: هى الني بيه عن بيع العنب حت يسود رواه أحمد. 
ورواته ثقاتء قاله في «المبدع (وفي بقية الثمر) كالتفاح والبطيخ: (أن يبدو فيه 
النضج ويطيب أكله)؛ لأنه عليه السلام «نبى عن بيع الثمرة حت تطيب» متفق عليه 
والصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة» وفي خا أن شد الكت (ومن باع 


صلاح بعضه: صلاح كله لكون الشجر أو الزرع متقارباً في الصلاح عادة وعرفاً 
إذا كان من جنس واحد» وهذا فيه تيسير؛ فإن قلت: شرع هذا؟ قلث: 
للمصلحة؛ SUNE SNR EL‏ 
فدفعاً لذلك : شرع هذا . 

( مسألة: طريقة معرفة بدو الصلاح في الثمار والحبوب» وكل شيء يُلقظ: فيه 
تفصيل هو كما يلي: أولاً: إن كان الثمر تر نخل : فيكون بدو صلاحه حين محمرٌ 
بلحه أو يصفرٌء ولو لم يكمل هذا الاحمرار والاصفرارء ثانياً: إن كان الثمر عنباً 
فيدو فاه إذا ظهوت اوه و طهر ماو و راء كان لونه أسودا أو ادها 
ثالثا: إن كان الثمر يُلقط ‏ غير النخل والعنب ‏ مثل التفاح والبرتقال» والبطيخ» 
والرمان» والمشمش» والخوخ» والجوزء والقثاء والباذنجان: فبدو صلاحه يكون 
حين ينضح ويطيب أكله عادة وعند أهل الخبرة فيه» رابعاً: إن كان الثمر حبأً فبدو 
صلاحه يكون عند اشتداده» وصلب حبه؛ للسنة القولية وهي من وجوه: أولها: 
(نبيه عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهو) وفسّر أنس زهوها باه الاحران أو 
الاصفرار» وتفسير الصحابي للحديث مقدّم على غيره» لكون قوله حسّةء ثانيها: 
نميه عليه السلام عن بيع السنبل حت يشتدٌ حبه» ثالثها: «نهيه عليه السلام عن بيع 
الثمرة حتى يطيب أكلها» وهذا على حسب عرف الناس وعاداتهم» إذ لكل مرة 
وقت يطيب أكله فيه وبداية احمرارء أو اصفرار الثمرة» أو اشتداد الحب» أو 
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بدا أو أمة (لهافال* ماله لبائغة إلا أن يشترطة المشتريى)+ ديت اتن عمر 
مرفوعاً : امن باع عبداً وله مال فماله لبائعه إل أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم (فإن 
كان قصده) أي: المشتري (المال) الذي مع العبد (اشترط علمه) أي: العلم بالمال 
(وسائر شروط البيع)؛ لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضمٌّ إليه عيناً أخرى (وإلا) يكن 
قصده المال: (فلا) يُشترط له شروط البيع» وصح شرطه ولو كان مجهولاً؛ لأنه دخل 
نا ااا ا ور كان مل او أو قوق اوور :وإذا قرط ال 
العبدء ثم رده بإقالة أو غيرها: رده معه (وثياب الجمال) التي على العبد المبيع 
(للبائع)؛ لأا زيادة على العادة» ولا يتعلّق بها حاجة العبد (و) ثياب لبس (العادة 
للمشتري)؛ لجريان العادة ببيعها معه""» ويشمل بيع دابة كفرس لجاماً 


طيب الأكل للثمرة هو علامة جعلها الشارع لبدء صلاحية تلك الثمرة» وحدّد 
بها وقت جواز بيعها كما حدّد الشارع وقت البلوغ بالخمسة عشر سنةء أو 
الإنبات من القبل» أو خروج المني» والحيض عند المرأة» فإن قلك: لم خدد ذلك؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تفريق بين وقت الصلاحية والجواز ووقت 
عدم ذلك . 

(۷) مسألة: إذا اشترى شخص عبداً له مال» أو عليه شىء من الألبسة له قيمة: ففيه 
تفصيل هو كما يلي : أولاً: إن كان للعبد مالء ا فإن ذلك 
كله للبائع إلا إذا اشترطه المشتري قائلاً: «اشتريته وماله من مال يدخل معه) 
وقبل البائم» فهنا يكون العبد وماله للمشتري على حسب الشرط؛ للسنة القولية: 
حيث قال عليه السلام: «من باع عبداً له مال: ماله لبائعه إل أن يشترطه 
المبتاع»: أي : إذا اشترطه المشتري: فلا يكون المال للبائع» بل للمشتري؛ لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي. فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلتُ: لأن العقد قد تم على 
عين العبد. دون ماله فيبقى المال لا يتناوله عقد البيم» ثانياً: إن كان العبد له 
كالن ركان لسن المشترك ق و 
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واشترط بأن يكون ماله مع بيعه: فيصمٌ اشتراط ذلك كما سبق في الحالة 
الأول -» ولكن يُشترط في ذلك: أن يُوجد فيه شرائط صخة البيع السابقة» 
ومنها: أن يكون المال معلوم القدرء وأن لا يؤدّي ذلك إلى التعامل بالربا - كما 
قلنا في بيع عينين في بيعة واحدة ؛ للقياس؛ بيانه : كما تشترط شروط البيع في بيع 
عينين في بيعه واحدة: من علم محقيقة العينين وعدم وجود ربا بينها وبين الثمن» 
فكذلك في بيع العبد إذا قصد المشتري ماله: فإنه يُشترط فيه ذلك» والجامع: أن 
كلاً من شراء العبد وماله» وشراء العينين في بيعة واحدة مقصود في البيع» ثالثاً: 
إذا لم يقصد من شرائه الحصول على مال العبد» وإنما قصد العبد؛ لينتفع به: 
فهذا لا يُشترط علمه بمال العبد» ولا يُشترط شيء من شروط البيع» ويصحٌ أن 
يشترط: أن يكون مال العبد له: سواء علم مقدار مال العبد حال «العقد» از 
ول ترسو اكات ا محف العم أو لل ونوا 14 الالوعيا أو ا 
وسواء كان مال العبد مثل ثُنه» أو فوقه أو دونه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
أساسيات الحيطان» والتمويه بالذهب في السقوف» والحمل في البطون تدخل في 
المبيع تبعاً إذا لم تقصد بنفسهاء ولا يشترط علمها ولا شروط البيع فكذلك الحال 
هنا والجامع : أن كلاً منهما غير مقصود في العقد» فصار تبعاً. وحكم التابع 
حكم المتبوع» رابعاً: إذا رد المشتري العبد الذي له مال بأي سبب من أسباب الرد 
بإقالة اوها أو سيت أن قدي < مسن عل ی هذا آذ رد 
مالة» وإن تلف ماله فيردٌ قيمته؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه قد رد العبد بذلك 
السبب فكذلك ماله مثله والجامع: أن كلا منهما عين مال أخذه المشتري به فيردٌه 
بالفسخ» فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن قيمة العبد تزيد بسبب 
هذا المال» وض ی وهذا إضرار بالبائع؛ فيجب على المشتري أن 
يدفع ما يزيل هذا النقص» خامسا: إذا كان على العبد ثياب زينة وجمال: فهي 
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ومقوداًء e‏ 
يما 


للبائع إلا إذا اشترطه المشتري كما قلنا فيما إذا كان له مالء أما إن كانت ثيابه 
عادية: فهي للمشتري؛ لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه : كما أنه لو باع داراً فيها 
بسط وستائر وأثاث فاخر: فإن هذه الأمور للبائع» فكذلك ثياب الزينة التي على 
العبد تابعة للبائع» الثانية: العرف والعادة؛ حيث جرت العادة والعرف على أن 
الثياب العادية التي على العبد أثناء البيع تكون للمشتري؛ لكون ذلك يُتسامح فيه 
(فرع): الأمة كالعبد فيما سبق من تلك الأحكام الخمسة في المسألة السابقة. 
(18) مسالة: إذا باع دابة: فإنه يتبع تلك الدابة أمور ثلاثة: أولها: المقودء وهو الشيء 
الذي يقود به الإنسان الحيوان: سواء كان حبلاً أو لاء ثانيها: اللجام» وهو: ما 
تجعل في فم الدابة» ثالثها: النعلء وهو: الشيء الذي تُجعل واقياً لأرجل الحيوان 
من الأرض؛ لقاعدتين: الأولى: العرف والعادة؛ حيث جرت العادة عند الناس» أن 
تلك الأمور الثلاثة تابعة للمشتري» الثانية: الصلحة؛ حيث إنه لا بمكن للمشتري 
أن يذهب بالدابة بسلام من موضع البيع إلى داره إلا بتوفر هذه الأشياء الثلاثة . 


هذه آخر مسائل باب: «بيع الأصول والثمار» ويليه باب «السَلّم. 


ANE 


باب السَّلم 
هو: لغة أهل الحجازء و«السَّلّف) لغة أهل العراق» وحن كنك لتسليم 
رأس المال في المجلس وسلفا؛ لتقديمه (وهو) شرعاً. (عقد على موصوف) ينضبط 
بالصفة (ني الذمة) فلا يصح في عين كهذه الدار (مؤجّل) بأجل معلوم (بثمن مقبوض 
بمجلس العقد)ء وهو جائز بالإجماع؛ لقوله عليه السلام: «من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 00 (ويصح) السّلم 


باب السَّلم 

وفيه ثلاث وأربعون مسألة: 

)١(‏ مسألة: السَّلّم لغة مأخوذ من تسليم شيء معلوم» وهو في الاصطلاح: «عقد على 
شيء يصح بيعه موصوف في الذمّة مؤجّل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس 
العقدا والمرادبه: تعجيل الثمن وتأخير المثمن» وصورته: أن يبيع زيد سلعة في 
الذمة موصوفة مو جلة يرن دد اة ريال يدذفعها المشتزئ نى علس العقد» 
ويقبضه البائع - وهو زيد هنا -» ويؤخر السلعة إلى وقت معروف عند المتبايعين» 
فلا يصح ذلك على عين مثل قوله: «بعتك هذه الدار»» وهو نوع من البيع لذلك 
تشترط له شروط صحة البيع» ولهذه المعاملة شروط وصفات سيأتي بيانهاء فإن 
فلت: 1 مي سَلْماً؟ قلتُ: نظراً لتسليم رأس المال» وهو الثمن في مجلس العقدء 
فإن قلت: 1 ّي سَلَماً؟ قلك: نظراً لتقديم رأس الال وهو الثمن في مجلس العقد» 
والسلف هو المتقدم من كل شيء» لذلك سمي المتقدمون من أهل السنة والجماعة 
بالسّلف» والسلف والسلم واحد في الحكم. تنبيه: قوله: «السلم لغة أهل 
الحجازء والسلف لغة أهل العراق» قلتُ: هذا فيه نظر؛ حيث إنه عليه السلام قد 
وجد أهل المدينة يسلفون فقال: «من أسلف». 

(؟) مسألة: السلم جائز؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك» ومستند الإجماع 
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(بألفاظ البيع)؛ لأنه بيع حقيقة (و) بلفظ (السَّلَم والسلف)؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ 
هما اسم للبيع الذي عُْجَل ثمنه» وأجّل مثمنه ‏ (بشروط سبعة) زائدة على شروط 
البيع» والجار متعلّق ب «يصح"(" (أحدها: انضباط صفاته) التي يختلف الثمن 
باختلافها اختلافاً كثيراً ظاهراً: لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً» فيفضي 
إلى المنازعة والمشاقة (بمكيل) أي: كمكيل من حبوب وثمارء وخل ودُهنء ولبن 
ونحوها (وموزون) من قطن» وحرير» وصوف» ونحاس» وزئبق» وشبٌّء وكبريت» 


قاعدتان: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه» والأجل إما أن يكون بتأجيل الثمن أو المثمن» ولفظ 
الآية عام لحماء أيِّد ذلك ابن عباس» حيث قال «أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مُسمَّى قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية» الثانية: السنة القولية؛ 
حيث إنه عليه السلام: الما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنتين 
والثلاث فقال: «من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» وهذا يلزم منه إباحة السلم والسلف بشرط سبأتي بيانباء فإن قلت 1 أبيح 
ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البائع يستفيد من الثمن ا لمعل لشراء حوائجه» 
والمشتري يستفيد برخص الثمن في السلعة المؤجلة؛ حيث جرت العادة: أن السلعة 
إذا كانت مؤجّلة فإن تمُنها يكون أقلّ من كُنها فيما لو كانت معجّلة . 

(۳) مسألة: السلم يصح بكل لفظ صح في البيع كقول البائع: «بعتك ما صفته كذا 
وكيله كذا إلى الوقت كذا بمائة ريال تسلمها إلي في هذا المجلس» ويصح بلفظ 
«السلم» و«السلف»؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السلم نوعاً من أنواع البيع : 
صحة انعقاده بألفاظ البيع» ويلزم من كونه يُسلم ويُسلف في هذه المعاملة: صحة 
انعقادها بهذين اللفظين» لكونما حقيقة فيها. تنبيه: يصح السَلّم بشروط سبعة 
خاصة بهذه المعاملة ‏ وهي: السَّلم والسّلف وهو: تعجيل الثمن وتأجيل المثمن - 
وإليك بيانها بالتفصيل في المسائل الاتية. 
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وشحم» ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع (ومذروع) فو تات و 
(وأما المعدود ا مختلف كالفواكه) المعدودة كرمّان: فلا يصح السَلم فيه؛ لاختلافه 
بالصغر والكبر (و) ك (البقول)؛ لأنها تختلف» ولا يمكن تقديرها بالحزم (و) ك 
«الجلود) لأنها تختلف ولا بمكن ذرعها؛ لاختلاف الأطراف (و) ك (الرؤوس) 
والأكارع؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر (و) ك (الأواني المختلفة الرؤوس»› 
والأوساط كالقماقم» والأسطال الضيقة الرؤوس)؛ لاختلافها (و) ك (الجواهر) 
واللؤلؤء والعقيق ونحوه؛ لأنها تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر والكبر» وخسن 
التدوير» وزيادة الضوءء والصفا (و) ك (الحامل من الحيوان) كأمة حامل؛ لأن 
الصفة لا تأي على ذلك» والولد مجهول غير محقّقء وكذا: لو أسلم في أمة وولدها؛ 
لندرة جمعهما الصفة (وكل مغشوش)؛ لأن غشَّهِ يمنع العلم بالقدر المقصود منه. 


(:) مسألة: ني الأول من شروط صحة السّلم - وهو: أن تكون السلعة المباعة 
المؤجّلة مما يُضبط صفاتها بحيث لا تختلف اختلافاً يُؤثْر بالثمن كأن تكون من 
المكيلات كالحبوب» والثمار واللبن» ودهن» وخلء ونحو ذلك أو تكون 
السلعة من الموزونات كالقطن والنحاس» أو اللحم» أو الشحم ونحوهاء أو 
تكون السلعة من المذروعات كالأقمشة ونحوها؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «من أسلف في شيء فليّسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» والكيل 
والوزن مما يمكن ضبطه» والذرع مثلهما؛ لعدم الفارق» فيكون من باب «مفهوم 
الموافقة» فلزم من ذلك: اشتراط هذا الشرطء فإن قلت:م شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن المكيل والموزون» والمذروع لا ممكن أن تتغيّر صفاتها وإن 
طال الزمن» وهذا يبعد من الاختلاف والمنازعات بين المتبايعين غالبا . 

(5) مسألة: لا يصح السلم في أي شيء لا يمكن ضبطه بالصفة بأن تكون آحادها 
ومفرداتها متفاوتة كل واحدة مختلفة عن الأخرى بصفة كالمعدودات من تفاح 


وبرتقال» ورْمَّان ونحوهاء والبقول؛ والجلود» والرؤوس» والأكارع من بهيمة 


- ا١ا/ه‎ - 


فإن كانت الأثمان خالصة: صح السّلم فيها ويكون رأس المال غيرها"» ويصح 
السّلم ف فلوس» ويكون زاش المال د (وما نجمع أخلاطاً) مقصودة (غير 
متميزة كالغالية) والندٌ (والمعاجين) الق يُتداوى مها (فلا يصح اكلم فيه)؛ لعدم 
انضباطه"" (ويصح) السَّلّم (في الحيوان) ولو آدمياً؛ لحديث أبي رافع: «أن البي يك 


الأنعام» وجميع الجواهرء والياقوت والمرجان» والحامل من الحيوانات» 
والإماءء وجميع ما يحتمل الغشْشٌ كالألبان ونحوهاء وجميع الأواني محتلف 
الرؤوس» والأوساط» وخسن التدوير وعدم ذلك: فهذا كله لا يصح السّلم 
فيه ؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم ضبط صفته» ووجود التفاوت فيه: عدم 
صحة السَلَّم فيه؛ لكونه قد فقد شرطاً من شروطه ‏ وهو ضبط الصفة ‏ وإذا عدم 
الشرط: عدم الحكم؛ فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا 
يؤدي إلى المنازعات والاختلافات بين البائع والمشتري؛ حيث إن كل واحد 
منهما يدعي ما هو في مصلحته» مما سيفضي إلى الغرر» وأكل مال الناس 
بالباطل . (فرع) المعدود الذي ينضبط كعدد من الثياب موصوفة يجوز السلم فيه 
للتلازم: حيث يلزم من انضباطه؛ جواز السلم فيه؛ لعدم الغرر فيه. 

(5) مسألة: لا يصح السّلم في الأثمان المغشوشة كأن يسلم نقد مقبوض في مجلس العقد 
بنقد مغشوش بعد سنة» أما إن كان الثمن صحيحا خالصا: فإنه يصح السلم فيه 
بشرط: أن يكون رأس المال غير تلك الأثمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم 
ضبطه وعدم جواز إسلام أحد النقدين في الآخر: عدم صحّة السَّلم فيه» ويلزم 
من كون رأس المال من غيرها: صحّة السَّلَّم؛ فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: 
عة حن إن الب فى المفعوكى لتقي إل م الور انوي هة 

(۷) مسألة: يصح السَّلَم في فلوس: سواء كانت وزناً أو عَدَاً بشرط: أن يكون رأس 
الملل عَرَضاً من عروض التجارة: للتلازم؛ حيث يلزم من ضبطه: صحة السَّلّم فيه. 

(۸) مسألة: لا يصح السَّلَّم في شىء يجمع أخلاطاً بعضها متميزة وبعضها غير متميزة 


- ١/١ - 


استسلف من رجل بكراً» رواه مسلء7) (و) يصح أيضاً في (الثياب المنسوجة من 
نوعين) كالكتّان» والقطن ونحوهما؛ لأن ضبطها ممكن» وكذا: نشاب» ونبل 
مريشان» وخفاف» ورماح (و) يصح أيضاً في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود 
كانتن) انيه الالقيحة روخ الفخر) فيه EEE EC N‏ 
كالشيرج» والخبزء والعجين ' الشرط (الثاني: ذكر الجنس والنوع) أي: جنس 
املع ف ولوف کا و ی ب ا ادا طا کر 
وللازف توئلاده RR E‏ ا مده 


كالغالية - وهي: الطيب المركب من مسك وعنبر وعود ودهن - والنَّدٌ - وهو: 
الطيب المخلوط بمسكِ وكافور ‏ والمعاجين ‏ وهي : الأشياء التي تعجن مع 
بعضها للتداوي بها ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ضبط ما سبق ذكره: عدم 
صحة السلم فيه؛ لكونه فقد شرطاً من شروطهء فإن قلت؛ ‏ شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جهالة» وهذا فيه غرر لا يجوز. 

(9) مسألة: يصح السَّلَم في الحيوانات والآدمي كالعبيد إذا أمكن ضبطه بالوصف 
بالسن» والعلامات» وذكر الأجل ؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث أمر عليه 
السلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع البعير بالبعيرين» وبالأبعرة إلى 
مجيء «الصدقة» وهذا فيه تقديم الثمن وهو البعير الواحد على المثمن وهما 
البعيران» وهذا هو السلمء الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد 
استسلف بكراً من رجل» الثالثة: القياس بيانه: كما أن الحيوان والعبد يصح أن 
يكونا ضداقاً فكذلك يصح أن يُسلم فيهماء والجامع أن كلا منها مال يُشترى 
«يباع» ويمكن ضبطه» ولا يقع فيه غرر ولا جهالة غالباً. 

(+:1) مسألة: يصح السَّلّمِ في الثياب المنسوجة من نوعين قصداً كالثياب المنسوجة من 
القطن والكتان» والسهم الفارسي. والعربي» وما جعل فيه ريش» والخف 
المنسوج من نوعين» ونحو ذلك» ويصمٌ في الختلط من غير قصد كالجبن الذي 


VTS 


ولا ما لامختلف به التين» لعدم الاحتياج إل (ولا يصح شرط)المتعاقدين 


غاا اا ره و فتن أول :ولاه امسا وا جل ال 
ا E‏ وكذا: الخبز 
المختلط بالملح» ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك كن ضبطه بالصفة» ولا يقع 
فيه تفاوت عادة: فلزم صحّة السلم فيه» فإن قل: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك لا جهالة فيه» فلا يؤدي إلى الغرر المنهي عنه. 

)١١(‏ مسألة: في الثاني - من شروط صحة السَّلَم وهو أن" توضنك السلعة المباعة 
المسلم فيها وصفاً يؤثّر في الثمن تأثيراً ظاهراً فيقول البائع : #بعتك هذه المائة 
عشرين صاعاً من برء من نوع اللقيمي الجديد الجيد الوارد من القصيم أو من 
الأحساء ‏ مثلاً ‏ الأحر» فيشترط ذكر تلك الصفات في السلعة المسلم بهاء أي : 
لا ب من ذكر جنس المباع» ونوعه» ووقت إنتاجه» وكونه جيداً أو رديئاً» والبلد 
الذي انت يه ولو لكوق ذلك ايؤر في غه آنا الي لا وتر فلا لذكرء 
ولا يشترط ذكر جميع صفاته؛ لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه: كما أن الثمن 
يشترط فيه العلم بجميع صفاته» فكذلك المثمن ‏ وهو المسلم فيه» أي: يُشترط في 
كل واحد ما يشترط في الآخر ‏ الثانية: السب والتقسيم؛ حيث إن العلم بالمباع 
شرط في صحة البيع - كما سبق - وطريق العلم به إما الرؤية» أو الوصفء ولا 
ثالث لهماء والرؤية في السلم مُتعذّرة» فتعيّن الوصف الدقيق. فإن قلت: لم اشترط 
ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الصفات وإن كثرت إلا أا تجعل المشتري 
يدخل على بيّنة تمنع الاختلاف بين المتعاقدين» فإن قلت: ل لا يُشترط ذكر جميع 
الصفات؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك متعشر» فيندر التعامل بالسلم» فإن 
قلت ] لا تذكر الأ وصاف التي لا يختلف فيها الثمن؟ قلتُ: لكون الحاجة هي 
التي دعت إلى ذكر الأوصاف؛ لمنع الاختلاف في الثمن» أما ما لا يؤر فيه: فلا 
حاجة إلى بيانه . 


- VT - 


(الأردأء أو الأجود)؛ لأنه لا ينحصر؛ إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود 

أردأ أو أجود منه"' (بل) يصح شرط (جيّد ورديء)» ويجزىء: ما يصدق عليه أنه 

جيّد أو رديء؛ فَيّترّل الوصف على أقلّ درجة" (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) 

للمسلم: لزمه أخذه (أو) جاءه ب (أجود منه) أي: من المسلم فيه (من نوعه ولو قبل 

N لخدن الال عات عا‎ UN ETE ANDA lz 

وزيادة ا وإن جاء بدون ما وصف› أو بغير نوعه من جنسه: فله أخذه ولا 

)١١(‏ مسألة: لا يصح أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن يكون المباع ‏ المسلم فيه 
أجود ما في السوق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هذا الشرط: حصول الاختلاف 
بينهما غالباً؛ لأنه ما فيه شيء أجود إلا ويحتمل وجود ما هو أجود منه» وقطع 
الاختلاف واجب: فلم يصح ذلك وهذا هو المقصد منه» (فرع): يصح 
اشتراط: كون المباع أردأ شيء في السوق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من القدرة على 
تسلّم ما هو خير منه: صحة ذلك» وقطع التنازع به» فإن قلت لا يصح 
الاشتراط هنا أيضاً ‏ وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود 
شيء رديء إلا ويحتمل وجود ما هو أردأ منه: وقوع التنازع قلت يُقطع التنازع 
که ما ر اجرد فط فلالا 

(1) مسألة: يصح : أن يُشترط كون المباع ‏ وهو: المسلم فيه جيّداًء أو رديئاً من 
تمرء أو بُرٌ ونحوهما؛ فإذا جاء وقت التسليم يُسلم المشتري أقل درجة في الجودة 
أو الرداءة» أو فوقه مما يصدق عليه أنه جيد أو رديء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
إمكان الحصول عليه: صحة ذلك. فإن قلت: لم صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حية إن لاعس تنب ولك ا 

'(15) مسالة: إذا جاء البائع بالمباع ‏ وهو المسلم فيه مع توفر شرطه» أو جاء به 
بأجود من ذلك الشرط: لزم المشتري أن يقبضه إذا لم يتضرر بقبضه: سواء في 
وقت حلوله» أو قبله أو بعده» للتلازم؛ حيث إن البائع قد حمق للمشتري ما 


- ١ال5‎ - 


يلزمه”' 2 وإن جاءه بجنس آخر: ل يج له قبوله"'ء وإن قبض المسلم فيه فوجد به 
عيباً: فله رده وإمساكه مع الأرش 19" الشرط (الثالث: ذكر قدره) أي: قدر المسلم 


قلت: ا اشترط عدم الضرر في قبضه؟ قلتُ: لأنه إذا جد الصرر على المشتري 
عندما بُقَدّم له البائع سلعته على الوقت المحدّد: فلا يلزمه أن يقبله؛ لأنه له غرض 
في تأخبره» بأن يكون بحاجة إلى أكله في ذلك الوقت» أو كان الوقت مخوفاً خشى 
المشتري من قبضهء فلا يلزمه قبضه قبل حلول وقته. 

)٠١(‏ مسألة: إذا جاء البائع بالمباع ‏ وهو المسلم فيه بدون ما وصفه به أو جاء 
بالمباع من الجنس الذي أنّفق عليه» ولكنه بغير نوعه كأن يتّفقان على أنه ضأن» 
ثم أتاه بمعز: فيُباح للمشتري أن يأخذ ذلك» ولكن لا يلزمه ذلك؛ للتلازم؛ 
حك :إن اشن له وقد رضي به بدون صفاته» وبغير نوعه» فيكون قد أسقط 
حقه فيلزم إباحة أخذه» ويلزم من عدم توفر صفاته ونوعه التي اتفق عليها: عدم 
إلزامه بأخذ ذلك؛ لكون ذلك من حقه. 

() مسألة: إذا جاء البائع بالمباع ‏ وهو المسلم فيه بغير جنسه التي اتفق البائع 
والمشتري عليه كأن يتّفقا على أنه بر« فيُعطيه تمراً: فلا يجوز للمشتري أن يأخذه 
ويقبله ؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام : «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره» وني لفظ : «فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه» فحرم الشارع صرف المسلم فيه إلى 
غيره وهو: استبدال جنسه بجنس غيره» ولو أخذه لا مجزىء عن الأصل؛ لأن 
النهي هنا مطلق» وهو يقتضي التحريم والفسادء فإن قلت: شرع هذا؟ قلت: 
ESS‏ لفق عار o ANE‏ سات علدا ةوقل 
بالباطل؛ حيث إن الأخذ قد يأخذ في وقت» ثم يتسخّط طول عمره؛ لما فات 
عليه من فوائد ما أسلم فيه. 

)١7(‏ مسألة: إذا قبض المشتري المسلم فيه كالتمر أو البر - فوجد خا فهو 


تناوله العقد بينهما وزيادة تعجيله. وما هو أجود منه فيلزم : أن يقبضه )2 فإن 


- ۷0 - 


فيه (بكيل) معهود فيما يكال (أو وزن) معهود فيما يُوزن؛ لحديث: «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن يعلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه (أو ذرع يُعلم) 
عند العامة؛ لأنه إذا كان مجهولا: تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوته العلم 
بالمسلم فيه" فإن شرطا مكيلاً غير معلوم بعينه» أو صنجة غير معلومة بعينها : 
لم يصحء وإن كان معلوماً: صح السلم دون التعيين"' (وإن أسلم في المكيل) 


بالخيار: إن شاء ردّهء وأخذ الثمن الذي دفعه في مجلس العقدء وإن شاء أمسكه 
وأمضى البيع» وأخذ أرش ذلك العيب ‏ كما سبق في البيع -؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أن ذلك جات ق سات ر الوم فكلك يجوز في السلم فيه واطامع :أن كلا متها 
أنواع من البيوع . 

(1) مسألة: ني الثالث ‏ من شروط صحة السَّلَمّ - وهو: أن يُذكر قدر المسلم فيه 
ويكون ذلك معلوماً ومعروفاً لدى أكثر الناس: فيُعلم قدره بالكيل فيما يُكال 
كالحبوب والتمرء ويُعلم قدره بالوزن فيما يوزن كالحديد والنحاس» ويعلم قدره 
بالذرع فيما يذرع كالقماش؛ لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث قال عليه 
السلام: «من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» فقد أوجب: 
أن يُبيّن قدر ما يكال بالكيل» ويْبيّن قدر ما يوزن بالوزن» والمذروع مثلهما؛ 
لعدم الفارق من باب «مفهوم الموافقة», الثانية: القياس» بيانه: كما أن الثمن 
معلوم قدره إن كان ذهباً فمعلوم به» وإن كان فضة فمعلومة به فكذلك يُشترط في 
المثمن العلم بقدره كيلاً في المكيلات» ووزناً في الموزونات» وذرعاً في المذروعات 
والجامع : أن كلاً منهما عوض عن الآخرء فإذا كانت معرفة قدر الثمن وجنسه 
مر طاق الس نكذلك ب أن تكوة فاعرقة قدن الا خر وحسسه شرطاء قان 
فت 1 افرط لك قلت لل سيت إه لر كان الل ف هرل لتعدر 
الات ناه وعدا تلقف E OR‏ بسي دلق 
اختلاف المتعاقدين مما يؤذي إلى أكل أموال الناس بالباطل . 


- ۱۷1 - 


كاليرء والشيرج را أو في الموزون) كالحديد (كيلاً : لم يصح) السلم؛ لأنه ده 
بغير ما هو مقدّر به» فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع وزناًء ولا يصح في فواكه 
معدودة كرمّان» وسفرجل ولو وز "ء الشرط (الرابم : ذكر أجل معلوم) للحديث 


)١9(‏ مسألة: إذا اتفقا على شرط مكيل غير معلوم بعينه عند أكثر الناس» أو اتفقا على 
شرط وزن غير معلوم عند أكثر الناس : فلا يصح السَّلّم أا إن كانا شون 
عند فلان: فإنه يصح السَّلم فيما اعتاد الناس كيله ووزنه» دون ما عيناه من 
کا وزن فلان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم العلم في الكيل» أو الوزن: 
عدم صحة السلمء ويلزم من علم ذلك ولو كان خاصاً بواحد معين له كيل» أو 
وزن معلوم: صحته إذا كيل» أو وزن فيما تعارف الناس عليه. 

)٠١(‏ مسألة: يصح السلم في المكيل وزناًء وفي الموزون كيلاً» وفي المعدود وزناً أو 
كيلاً وهو رواية عن أحمد» وهو قول كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض 
والقصد هو تسليمه المسلم فيه من غير تنازع واختلاف» فإذا عرف قدر الشىء 
معرفة دقيقة بوزن» أو كيل فيما تعارف عليه أكثر الناس : فإنه يلزم صحة السلم 
فيه كصحة البيع في ذلك فإن قلت: م صح ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه توسعة على الناس بأن يتعاملوا بما جرت عليه العادة والعرف عندهم» فإن 
قلتَ: لا يصح السلم في الموزونات كيلاً» ولا العكس - وهو ما ذكره المصنف 
هنا ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه مبيعاً يُشترط فيه معرفة قدره: أن لا يصح 
السلم فيه بغير ما هو مقدّر به كما لا يصح أن يُسلم في المذروع وزتاًء لذلك لا 
يصح السلم في المعدود ولو وزن؛ لكونه غير مقدّر بالوزن» بل بالعدد قلتُ: إن 
المقصود باشتراط ذكر قدر المسلم فيه كيلاً في المكيلات» ووزناً في الموزونات هو: 
قطع المنازعات بين المتبايعين عند تلف المسلم فيه» ويمكن تحقق هذا القصد إذا 
أسلم في الموزون كيلاًء وأسلم في المكيلات وزناًء وأسلم في المعدودات كيلاً 
ووزناً إذا عرف مقدار ذلك معرفة دقيقة بأ طريق؛ وهذا فيه مصلحة عامة؛ إذ 
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السابق» ولأن الحلول يُخرجه عن اسمه ومعناه ويُعتبر: أن يكون الأجل (له وقع في 
الثمن) عادة كشهر (فلا يصح) السَّلم إن أسلم (حالاً)؛ لما سبق (ولا) إن أسلم إلى 
أجل مجهول ك (إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج؛ لأنه بختلف» فلم يكن معلوما 
(ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب ك (يوم) ونحوه؛ لأنه لا وقع له في الثم" 
(إلا) أن يسلم (ني شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاءً معلومة (كخبز ولحم ونحوهما) من 


يختلف الناس في العصورء فقد يكون ما يوزن في بعض العصور: يكال» وقد 
يكون ما يُكال يوزن كما هو في العصر الحالي؛ حيث إن الحبوب تُكال وتُوزن» 
وهذا فيه توسعة على الناس» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «الخلاف 
في تعارض لفظ الحديث مع العمل بمقصده» فعملنا بالمقصد منه ‏ وعملوا : 
باللفظ فقط» دون مقصله. 

)1١(‏ مسألة: في الرابع - من شروط صحة السَّلّم - وهو: أن يكون المسلم فيه مؤجّلاً 
إلى مُدَّة معلومة للمتعاقدين» مؤثرة في الثمن» ومساعدة لأصحاب السلع المسلم 
فيها كالمزارعين والتجار على حسب العادة» فلا يصح السّلم في سلعة مقبوضة في 
مجلس العقدء ولا يصح السَّلم إلى أجل غير محددة تحديدا دقيقا ولا يصح السلم 
إلى مدة قصيرة لا تؤثر في الرفق بالثمن كيوم أو يومين» للسنة القولية: حيث قال 
عليه السلام: «من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» فاشترط لصحة السّلم: كونه إلى أجل محدّد يستفيد منه الطرفان؛ لأن 
الأمر هنا مُطلق» فيقتضي الوجوب» فيلزم منه: اشتراطه الأجل؛ إذ لا يصح 
بدونه» ودلّ مفهوم الصفة من ذلك على عدم صحة السلم إذا لم يُوجد الأجل» 
وعدم صحته إذا لم يكن هذا الأجل معلوماًء فإن قلت: 1 اشترط هذا؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن السَّلم قد شرع لمراعاة المتعاقدين؛ حيث إن صاحب السلعة 
المسلم فيها سينتفع بالمال المقدم له والدافع للثمن سينتفع برخص السلعة 
المؤجّلة» وأجّل ذلك إلى وقت مدد عندهما لمنع اختلاف المتعاقدين في وقت 
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كل ما يصح السلم فيه؛ إذ الحاجة داعية إلى ذلك فإن قبض البعض ا الباقي: 
ب ا ولا يجعل للباتي فضلاً على المقبوض؛ لتماثل أجزائه» بل 
"قط لعن غارية بالبزي”""" القرظة (اشامى :أن و غاا 


ا فإن قلك: م لا , بصح السلم حالاً؟ قلث : للتلازم؛ حيث يلزم من حقيقة 
السلم ویاو أن لا کون ا إذ لو كان 0 کان نيعا عاديا فان قلت: 
م اشترط : أن يكون الأجل مؤثراً في الثمن؟ قلتُ: حتى لا يتعامل الناس بالسلم 
في اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن العادة جرت: أن لا يتأثر الثمن في رخصه 
الف قارولا أن ينتفع البائع من استلامه مُقَدّماً. (فرع): يصح السَّلم 
إلى الجذاذ والحصاد وإلى قدوم الحاج؛ للعرف والعادة؛ حيث إن وقت الجذاذ 
والحصاد وقدوم الحاج معروف عادة وعُرفاً فلا يتسبّب ذلك في اختلاف المتبايعين؛ 
لكونه لا يتفاوت» ويُسلّم المسلم فيه وهو: السلعة المباعة ‏ عند أول الجذاذ 
وأول الحصادء وأول حاج يقدم؛ لكونه يصدق عليه ذلك» فإن قلت: لا يصح 
السلم إلى الجذاذ والحصاد وإلى قدوم الحاج وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: 
حيث إن وقت الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج يختلف باختلاف الأعؤال» سيت 
وق انعاذك اين انا زمره رودق تيلم اسل فدفعاً لذلك لا يصح 
السلم في ذلك؟ قلث: بل يصح والاختلاف لا يقع في مثل هذه المواعيد عادة. 
وإذا ارتفعت المفسدة: صح ذلك فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: 
«هل يحصل اختلاف في مثل هذه المواعيد أولا؟ فعندنا: لا يحصل عادة» 
وعندهم : يحصل . 

(۲۲) مسألة: إذا أسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أو كل شهر قسطاً كأن يُعطي زيد 
بكراً مائة ريال في ا مجلس ويقول له سآخذ منك كل يوم خبزاً بريال واحد حق 
تنتهي المائة: فيصح السلم في ذلك فإن أخذ زيد بالمائة كلها: يكون بكر قد 
برأت ذمته» وإن أخذ بنصفها فقطء فإن بكرا يُعيد إليه النصف الباتي - وهي 
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علا كيبي نات E‏ لمعوت ينان كان لذ ركند فنا 
أو يُوجد نادراً كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء: لم يصح" (و) يُعتبر أيضاً 
وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالباًء فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير 
مُعين» أو قرية صغيرة» أو في نتاج من فحل بني فلان» أو غنمه» أو مثل هذا 
الثوب؛ لأنه لا يؤمن تلفهء وانقطاعه" و(لا) يُعتبر وجود المسلم فيه (وقت 


خمسون - من غير تفاضل ؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن كل بيع يجوز إلى 
أجل واحدء فكذلك. يجوز إلى عدَّة آجال» وعدة أوقاتء والجامع: أن كلا 
منها يُسمّى بيعأء ولا جهالة ولا غرر فيه الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تمائل 
أجزاء المثمن: المقبوض وغيره: أن يرجع بكر الثمن الذي لم يأخذ زيد به خبزاً - 
وهو نصفه ‏ إلى زيد بدون فضل» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث 
اا ا 

(1) مسألة: في الخامس ‏ من شروط صحة السلم ‏ وهو: أن يكون المباع - وهو 
المسلم فيه المؤجُل - موجوداً غالباً في وقت حلوله؛ ليتمكن البائع من تسليمه 
والوفاء به في وقت الانتفاع به أما إن كان لا يُوجد أصلاً في الوقت امْحدّد كبيع 
العبد ال هارب» أو كان يُوجد ولكنه نادر كأن يبيع عنباًء أو رطباً إلى وقت 
الشتاء: فإن هذا لا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن تسليم المباع - وهو 
المسلم فيه من شروط صحة السلم فيلزم من وجوده غالبا صحة السَّلمء ويلزم 
من عدم وجوده: عدم صحته؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما لا يصح بيع العبد 
امهارب في مجلس العقدء فكذلك لا يصح بيعه سَلّماًء والجامع : عدم القدرة على 
تسليم المباع في وقت الحلول في كلء فإن قلتَ: م اشترط هذا الشرط؟ قلتُ: 
الل حك إن ذلك فسهارة ومان القن الذي :فته الم ره متع 
من الغرر. 

0) مسألة: لا يصح السّلم إذا عيّن مكاناً ضيّقاً لتسليم المسلم فيه كأن يقول: 
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العقد)؛ لأنه ليس وقت وجوب التسليم'”'! (فإن) أسلم إلى محل يوجد فيه غالباً ف 
ا : بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه: فله) أي رت 
السلم (الصبر) إلى أن يُوجد فيُطالب به (أو فسخ) الق( الكل 
(أو) في (البعض) المتعذر (ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه) أي: عوض الثمن 
التالق: -لأن العقد إذا رال وخب رد الح و زد عه إن كان نافيا» أو 
غوضه إن كان نالا ی مكل إن كان سلا :أو فيمنه إل كان مرا « هذاه إن 
فسخ في الكل» فإن فسخ في البعض فبقسطه "2 الشرط (السادس: أن يقبض الثمن 


«أبيعك ببذه الدراهم الى سلّمتي إِيَاها مر هذا البستان الصغير جدا بعينه»؛ 
وكا لا يضح إذا عبن طعا فيا لا لمكله أن يد عه كقوله © ابتك برا يكون 
من نتاج فحل بن زيد هذه الدنانير الق سلمتني إياها» أو يقول: «بعتك ثوبا 
مثل هذا الثوب الذي عليك أسلمه لك فيما بعد» أو يقول: «بعتك بهذه الدراهم 
شاة من شياه زيد» ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يصح السلم في شيء قدره 
بمكيال معين كصاع فلان» أو قدره بصنجة معينة كميزان فلان ‏ كما قات 
فكذلك لا يجوز السلم هنا والجامع: أن كلاً منها لا يُؤمن تلفه وانقطاعه» 
فيتضرر المتبايعان. 

(15) مسألة: لا يشترط في السَّلم وجود المسلم فيه حال العقد» بل يصح السّلم: 
سواء كان المسلم فيه موجوداً حال العقدء أو كان فته و أو كان 
معدوماً ؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من أسلف في شىء فليُسلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وهذا مطلق في وجود المسلم فيه 
وعدمه؛ حيث سكت عن هذاء وهذا يلزم منه عدم اشتراط ذلك . فإن قلت: 1 لا 
يُشترط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ إذ لو اشثرط 
ذلك: لضاق عليهم الأمرء ولا أسلموا سنتين وثلاث. 

)۲١(‏ مسالة: إذا تعذّر على البائع أن يُسِلّم المباع - وهو المسلم فيه عند حلول وقته 
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تامأ)؛ لقوله يلِ: «من أسلف في شىء فليُسلف» الحديث. أي: فليُعط قال 
الشافعي ؛ ERE‏ يط يا للقي اد قار ارين 
أسلفه» ويُشترط : أن يكون رأس مال السلم (معلوماً قدره ووصفه) كالمسلم فيهء فلا 
يصح بصبرة لا يعلمان قدرهاء ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة» ويكون 
القبض ( قبل التفرق) من المجلس» وكل مالين خُرّم النسأ فيهما: لا يجوز إسلام 
أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه التأجيل (وإن قبض البعض) من الثمن في 
امجلس ثم افترقا) قبل قبض الباتي: (بطل فيما عداه) أي: عدا المقبوض» وصح في 
المقبوض» ولو جعل ديناً سَلْما : م یھ وأمانة» أو عيناً مغصوبة؛ أو عارية 


يبه عدم وجوه قارل فلك ال أو فعدر أن يله هة فا لساري له 
الخيار - وهو الدافع للثمن في مجلس العقد -: إن شاء صبر إلى أن يُوجد المباع في 
سنة أخرئ أو بعضه» فيستوفي» وإن شاء فسخ العقدء ويأخذ رأس المال الذي 
دفعه إن كان موجوداً أو عوضه إن كان غير موجود بعينه» وإن فسخ في بعض 
المباع دون بعض: فإنه يأخذ الثمن الذي يُقابل ما لم يأخذه بقسطه؛ للمصلحة: 
حيث إن هذا المال قد دفعه ليأخذ عوضا عنه الشيء المباع» فلما تعذر التسليم» 
يرجع إليه ثمنه؛ لئلا يؤكل بالباطل. 

(۲۷) مسألة: في السادس ‏ من شروط صحة السلم ‏ وهو: أن يقبض المسلم إليه - 
وهو البائع - أو وكيله الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه وذلك في مجلس العقد قبل 
أن يتفرّق المتعاقدان» فإن تفرقا قبل القبض: بطل السّلم» وإن قبض البائع بعض 
الشمن في اجلس ثم تفرقا قبل قبض الباتي: صح في المقبوض» وبطل فيما م 
يقبض ؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «من أسلف في شيء 
فليُسلف في كيل معلوم» فيلزم من قوله: «فليسلف» اشتراط قبض الثمن في مجلس 
العقد. والمراد بذلك: فليعط في مجلس العقد» لكونه لا يقع اسم السلف فيه 
حت يعطيه ما أسلفه قبل أن يُفارق من أسلفه ‏ وهو تعليل الشافعي - الثانية: 
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يصح؛ لأنه في معن القبض7"" (وإن أسلم) ثمناً واحداً (في جنس) كبر (إلى أجلين) 
كرجب وشعبان مثلاً (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب 
مثلاً (صح) السلم (إن بيّن) قدر (كل جنس وثمنه) في المسألة الثانية بأن يقول: 
«أسلمتك دينارين: أحدهما في اردبٌ قمح صفته كذاء وأجله كذاء والثاني في اردبيّن 
شعيراً صفته كذا والأجل كذا» (و) صح أيضاً إن بيّن (قسط كل أجل) في المسألة 
الأولى بأن يقول: «أسلمتك دينارين: أحدهما في إردبٌ قمح إلى رجب والآخر في 


القياس وهو من وجوه: أولها: كما أن الصّرف لا يصح إلا بالدفع في المجلس 
فكذلك الل لا بصخ إلا يدفم القن ف الخلس» واطامم: أن كلا متها عق 
معاوضة لا يجوز فيه تأخير الثمن» ثانيهاء أن المباع وهو المسلم فيه لا يصح إلا 
إذا كان معلوماً قدره ووصفه فكذلك الثمن مثله› والجامع : أن كلا مهما حرفن 
فيشترط في أحدهما ما يُشترط في الآخرء ثالثها: أنه كما يجوز بيع تفريق الصفقة» 
ان عل کا الع او من الثمن دون ما لم 
يقبض» الثالثة: التلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم ق قبض الثمن في مجلس العقد في 
السلم: أن يكون بيع دين بدين وهذا لا يجوز» فيلزم دفع الثمن حت لا يلزم 
هذا اللازم الباطل» فإن قلت: م اشترط ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن قبض 
الشين فيه راعاة لال البائع - وهو ضباحب التلعة وقد شرع السلم من أجل 
ذلك» وي بيان قدره وصفته منع للاختلاف والتنازع بين المتعاقدين» كما قلنا في 
بيان المباع وهو المسلم فيه. 

(۲۸) مسألة: إذا جعل زيد عبداً أمانة عند بكرء أو أن بكراً قد غصب هذا العبد من 
زت أن أن اسعمارة عليه ع اشسترى ريك بيدا الد مات صاع من ثر يسلمها نكر 
لزيد بعد الحصاد: فإن هذا السلم يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قبض بكر 
للثمن ‏ وهو هنا العبد ‏ وتأجيل المثمن ‏ وهو البر -: أن يصح ذلك؛ لوجود 
حقيقة السلم هنا. 


AAS 


اردبٌ وربع مثلاً إلى شعبان» فإن لم يُبِيّن ما ذكر فيهما : لم يصح؛ لأن مقابل كل من 
الجتسين أو الا جلين هرل ٠‏ الشرط (السابع” أن يسل فال فلا يصح) 
ال وق فن اوور ا تلفت ابل رو ا 
يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه عليه السلام لم يذكره» بل (يجب الوفاء موضع 


(19) مسألة: إذا أسلم تنا واحداً في جنس واحد إلى أجلين: كأن يقول زيد في شهر 
حرم : لك اله ريال عل أن تلفق ا صاعاً من البر في أول رجب» 
وأن تسلمني خمسين صاعاً في أول شعبان من هذه السنة»: فإن هذا يصح بشرط : 
أن ن فط كل ون د كا رکا بح عكنية» بان تسلمه ريد غا 
واحداً في جنسين إلى أجل واحد كأن يقول زيد: (أسلمتك ألف ريال غل أن 
تُسلَّمني تسعين صاعاً من البر والشعير في أول رجب» فهذا يصح بشرط : أن يبيْن 
کل كحي وه داقر سا ريال لمن ضاغا من الو فة كذاة 
وثلاثمائة ريال لعشرين صاعاً من الشعير صفته كذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بيع 
الأعيان يجوز إلى أجل وإلى أجلين وأكثر» وكما يجوز بيع جنسين بثمن واحد 
فكذلك السَّلم مثله» والجامع: أن كلا منها يعتبر بيعاء فإن قلك: لم صح ذلك؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين» فإن قلت: م اشترط ذلك 
فار هلك ال ت إذا ل كان ا کر فاه بوذي إن الخو 
والجهالة» وهو يفضي إلى أكل مال المسلم بالباطل . 

)۳١(‏ مسالة: في السابع ‏ من شروط صحة السَّلم ‏ وهو: أن يُسلم في الذَمَة» فلا 
يصح السَّلم في عين: كأن يستلم زيد عشرة آلاف من بكر في دار موجودة الآن 
وهذا قد سبق الكلام عنه في الشرط الرابع وهو: «أن يكون المسلم فيه مُؤْجلا إلى 
مدة معلومة» ‏ وذلك في مسألة )۲١(‏ ؛ حيث إن المؤجّل لا يكون إلا في الذمّة؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان تسليمه واستلامه وبيعه في الحال: عدم صحة 
السّلم فيه» ورَيَّما تلفت العين قبل وقت استلامها . 
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العقد)؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه» وله أخذه في غيره إن رضيال'"؛ ولو 
قال: «خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء»: ل جز" (ويصح شرطه) أي: الوفاء 
(في غيره) أي: غير مكان العقد؛ لأنه بيع» فصمٌ شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع 
الأعيان”"": وإن شرطا الوفاء موضع العقد: كان تأكيدا9" (وإن عقذا) السَّلم 
(ببر)ية (أو بحر: شرطاه) أي: مكان الوفاء لزوماًء وإلا: فسد السّلم؛ رال 


)۳١(‏ مسألة: لا يشترط ذكر مكان الوفاءء وتسليم المسلم فيه» بل يجب الوفاء في 
موضع العقد إن كان صالحا لذلك عادة» فإن لم يكن صالحا: فإن المسلم فيه 
يستلمه مُستحقه في أي مكان يصلح له» وتراضيا عليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية؛ حيث قال عليه السلام: «من اسلف في شيء فليّسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فلم يذكر مكان الوفاءء فلم يُشترط› الثانية: العرف 
والعادة؛ حيث دلت العادة على أن الوفاء يكون في مكان العقد فاكتفي بذلك عن 
ذكره والشرط العرفي كاللفظ فإن قلت:/ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين. 

(۳۲) مسألة: إذا قال البائع للمشتري في وقت تسليم المسلم فيه: «خذه وأجرة حمله إلى 
موضع الوفاء»: فإن هذا لا يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذا معاوضة عن 
بعض السلم : عدم صحته . 

() مسألة: يصح أن يشترط المتعاقدان: أن يقوم البائع بالوفاء بالمسلم فيه في غير 
مكان العقد؛ للقياس؛ بيانه : كما يصح ذلك في بيع الأعيان فكذلك يصح في السَّلم 
والجامع: أن كلاً منها يُسمّى بيعاًء ولا جهالة في ذلك ولا غررء وهو المقصد منه. 

(۴) مسألة: إذا شرط المتعاقدان: أن يكون مكان الوفاء بالمسلم فيه مكان العقد: فإن 
هذا يكون تأكيداً لما يقتضيه العقد؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو اشترطا تعيين الكيل 
الذي يتعاملان به المشهور: فإنه يصح ذلك ويكون تأكيداً فكذلك الحال هناء 
والجامع : أنه في كل منهما شرطا ما يقتضيه العقد بالقول. 
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موضع العقد» وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول 
كالكيل7” ". ويُقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع بمينه”" (ولا يصح بيع المسلم فيه) 
من هو عليه أو غيره (قبل قبضه)؛ لنهيه عليه السلام: «عن بيع الطعام قبل قيض 


(5”) مسألة: يجب أن يشترط المتعاقدان في السَّلم مكان الوفاء وتسليم المسلم فيه؛ 
ويتّفقان عليه إذا عقدا السَّلم في الصحراءء أو البحر» أو دار حرب» فإن م 
يذكرا ذلك: فإن السلم يفسد: للقياس؛ بيانه: كما يجب اشتراط تعيين الوفاء 
بالكيل قولاً إذا كان المسلم فيه مما يجوز فيه الوزن والكيل» فكذلك يجب ذكر 
مكان الوفاء إذا عقدا السّلم في صحراءء أو بحر أو دار حرب» أو أي مكان 
لا يمكن التسليم فيه والجامع: قطع النزاع والاختلاف في كل؛ لكون كل مكان 
في الصحراء أو في البحر ليس بأولى من له المكان الآخر فيقع التنازع فدفعا لذلك 
شرع هذاء فإن قلت: م يفسد السلم أن لم يُعينا مكاناً للوفاء به؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إنه يتعذر الوفاء في مكان العقد الذي يقتضيه؛ لما ذكرناء وهذا يؤدي إلى 
فساد العقد كله» وأيّ عقد يودي إلى تنازع بين المتعاقدين: فهو باطل. 

(7) مسألة: إذا اختلف المتعاقدان في مكان الوفاء واستلام المسلم فيه وهو المباع -: 
فقال المشتري: إني أستلم في السوق الفلاني»» وقال البائع ‏ وهو: المسلم إليه : 
«إني سأسلمك في داري»: فإنه يُقبل قول البائع وهو المسلم إليه مع بمينه أنه 
صادق في هذا المكان؛ للقياس؛ بيانه : ا الغارم مع يمينه فيما 
غرم» فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلا منهما غارم فيما لو تلف المباع . 

(0) مسألة: لا يصمّ للمشتري أن يبيع المسلم فيه وهو العين المباعة المؤجُلة ‏ قبل 
أن يقبضه: سواء كان هذا البيع على بائعه ‏ وهو المسلم إليه - أو غيره؛ للسنة 
القولية: حيث نبى عليه السلام: «عن بيع الطعام حت يستوفيه» وفي رواية «قبل 
قبضه)» فحرم بيع المسلم فيه وهو المباع ‏ قبل قبضه من البائع وهو المسلم إليه؛ 
ولو باع المشتري ذلك: كان البيع فاسداًء لأن النهي مطلق فيقتضي التحريم 


ATU 


(ولا) يصح أيضاً (هبته) لغير من هو عليه؛ لعدم القدرة على تسليمه!”" (ولا الحوالة 
به)؛ لأنها لا تصلح إلا على دين مستقرء والسّلم عرضة للفسخ (ولا) الحوالة (عليه) 
أي: على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ" (ولا أخذ عوضه)؛ لقوله عليه 


والفساد» والمنهي عن بيع السلعة على البائع وغيره» فهو عام هما؛ لأن ابيع“ نكرة 
في سياق نفي» وهو النهي» فإن قلت: م لا يصح ذلك؟ قلث: للمصلحة ؛ حيث إن 
ا كل ا ا من له ال ا ر ا انا - وهو 
المسلم إليه - فيشتريه بثمن بخس» فيكون فيه أكل مال الآخرين بالباطل . 

() مسألة: لا يصح للمشتري: أن يهب المسلم فيه وهو: العين المباعة المؤجّلة - 
قبل أن يقبضه ذلك المشتري» أما إن أراد هبته للمسلم إليه وهو البائع: فيصح ؛ 
للقياس؛ بيانه : كما لا تصح هبة المباع عينأً قبل قبضه من البائع فكذلك لا تصح 
هنا والجامع : أن كد ا شورع ايم ٠‏ فإن قلك: لم صحت هبته لبائعه؟ 
قلتُ: لأن المسلم فيه وهو المباع في يده فيستطيع الاستفادة منه. 

(۳۹) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر عشرين صاعاً من البرء وقبض بكر نها من 
زيد ‏ وهو مائة ريال واتفقا على أن يُسلم بكر اليرّ هذا بعد سنة» وكان محمد 
ف بمائة ريال» فحوّله زيد على بكر ليأخذء ذلك البر منه عن المائة التي 
يُطالبه بها: فلا يصح ذلك» وكذلك لا يصح لبكر أن حول زيداً إلى خالد 
ليأخذ منه ذلك البر ‏ بدلاً عن مائة كان يُطالبه بها -» وكذلك: لا يصح لزيد أن 
يرل محمداً إلى بكر ليأخذ منه رأس ماله بعد فسخه للبيع وقبل قبضه» للتلازم؛ 
حيث إن الحوالة لا تصحٌ إل على دين مستقر والمسلم فيه وهو العين المؤجّلة ‏ 
غير مستقر؛ لكونه عرضة للفسخ» ورأس المال الذي لم يُقبض عرضه لعدم 
القدرة على استلامه فلزم من ذلك: عدم صحة الحوالة به ولا عليه ولا الحوالة 
عل راض و 
حيث إن ذلك فيه غرر وجهالة» ووقوع 7 تنازع غالباً» فدفعاً لذلك لا تصح 
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السلام: «من أسلم في شيء: فلا يصرفه إلى غيره» وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه 
موجوداً أو معدوماًء والعوض مثله في القيمة» أو أقل» أو أكثر“» وتصح الإقالة 
في السلم"“ (ولا يصح) أخذ (الرّهن والكفيل به) أي: بدين السّلم» رويت كراهته 
عن علي» وابن عباس» وابن عمر؛ إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر 


الصور الثلاث السابقة. 

(40) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر عشرين صاعاً من الشعير بمائة ريال» واستلم 
بكر تلك المائة في مجلس العقدء واتفقا على أن يقع استلام الشعير بعد سنة: فلا 
يصح أن يأخذ زيد تمراً عن الشعير قبل قبض الشعير: سواء كان العوض - 
وهو: التمر - أقل أو أكثر أو مساوياً لقيمة الشعير» وسواء كان المسلم فيه 
وهو: الشعير ‏ موجوداً أو معدوماً بل لا بدَّ أن يأخذ زيد المسلم فيه وهو 
الشعير ‏ بعينه ‏ أو يأخذ ما دفعه وهو وهو المائة _؛ للسنة القولية: حيث قال 
عليه السلام: «من أسلم في شيء: فلا يصرفه إلى غيره» فحرم أخذ غير المسلم 
فيه» ولو أخذه لا يصح؛ لأن النهي مطلق» فيقتضي التحريم والفساد» وهو عام 
ما ذكرنا؛ لأن ١مَنْ»‏ الشرطية من صيغ العموم» فإن قلت م شرع هذا؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن أخذه العوض عن المسلم فيه يُعتبر بيعا للمسلم فيه بذلك 
العوض» أي: بيع الشعير بالتمر قبل قبض الشعير ولا يجوز بيع الشيء قبل قبضه - 
كما سبق -» لكونه يُؤْدّي إلى الاختلاف والتنازع فدفعاً لذلك: شرع هذا . 

(41) مسألة: تصح الإقالة في جميع ما أسلم فيه» أو بعضه: بأن يقول أحد 
المتعاقدين: «أقلني من هذه البيعة أو بعضها» فإن قبل الآخر: فإن البائع - وهو 
المسنكم رة العم إل الي وهو اليلد إن كان كايا كرون لم يكن 
ا رد مثله» أو قيمته؛ للقياس؛ بيانه: كما تصمٌ الإقالة في بيع الأعيان 
فكذلك تصح في بيع المؤجّل والجامع: أن كلاً منها يُسمّى بيعاًء وفيه إبراء لذمة 
اا لازمة. 
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الاستيفاء من الغريم» ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن» ولا من ذمَّة 
الضامن؛ حذراً من أن يصرفه إلى غيرء!”''» ويصحٌ بيع دين مستقر كقرضء أو تمن 
مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في ا مجلس» وتصح هبة كل دين لمن هو عليه 
ولا يجوز لغيره» وتصحٌ استنابة من عليه الحق للمستحق. 





(17) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر أصواعاً من بر بعشرة آلاف» واستلم بكر نها هذا 
في مجلس العقد» واتفقا على أن يقع استلام الأصواع من البائع ‏ وهو المسلم إليه - 
بعد سنة: فإنه لا يصح أن يرهن بكر هذه الأصوع عند محمد عن دين يُطالبه به 
محمد هذاء ولا يصح أن يكفل بكر أحداً بهذا المسلم فيه؛ للتلازم؛ حيث إن الرهن 
إنما يجوز بشيء بُمكن استيفاؤه من نه عند تعذر الاستيفاء من الغريم» وكذلك 
الكفالة بالمسلم فيه» ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن» ولا من ذمة 
الضامن؛ فقد يصرفه إلى غير المسلم فيه فلزم عدم صحته» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ 
قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للتحايل لأكل أموال الناس بالباطل . 

() مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكراً بألف دينار ديناً عليه لزيد: فيصح أن يبيع زيد 
تلك الدنانير على بكر ويأخذ عنها دراهم» أو إبل؛ أو غنم» ويصح أن يببها 
ريك لمكن يشرط : قبض عوضه في ابجلس العقد والتفرق ولا شيء بينهماء ولا 
يصح بيع ذلك الدّين ‏ وهي ألف دينار - لغير بكر ؛ للسنة القولية: حيث كان 
الصحابة يبيعون الإبل بالبقيع بالدنانير» ويأخذون عنها الدراهم فسألوا الني 
عليه السلام فقال: «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شىء فلا بدَّ من هذا 
الشرط لهذا النوع من البيع» وخصّص هذا ببيعه على من هو عليه الدينء أما 
غيره فلا يصح؛ لأنه غير قادر على تسليمه» ولا يصح بيع دين غير مستقر كدين 
كتابة عبد؛ لكونه قد يعدل العبد عن الكتابة» تنبيه: قوله: «وتصح استنابة من 
عليه الحق للمستحق» قد سبق بيان ذلك في باب «الخيار» . 

هذه آخر مسائل باب «السّلم» ويليه باب «القرض». 
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باب القرض 
بفتح القاف» وحكي كسرهاء ومعناه لغة: القطع» واصطلاحاً: دفع مال لمن 
ينتفع به ویرد بدله» وهو جائز بالإجماع (وهو مندوب)؛ لقوله عليه السلام في 
حديث ابن مسعود: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرّتين إلا كان كصدقة مرّة) 
وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة؛ لفعله عليه انا (وما يصح 





باب القرض 

وفيه سبع عشرة مسألة: 

)١(‏ مسألة: القرض: لغة: القطع» ومنه قوهم: «أقرض زيد بكراً» أ قطع له شيئاً 
من ماله ليعطيه بكراًء وهو في الاصطلاح: أن يدفع زيد لبكر مالا بدون عوض 
لينتفع به بکر» ویرد بكر بدله بعد الانتفاع بالأول» فإن قلت؛ | جعل باب 
القرض بعد باب السّلم؟ قلتُ: لأن فيه شبهاً من السلم TEER‏ 
دفع مال في المجلس» وتأجيل سداده بدون عوض» لذلك يُسمّى عند العامة 
«السّلف» فإن قلت: | جعل باب القرض في باب المعاملات والمعاوضات مع أنه 
من باب الإرفاق والتبزع؟ قلث: لأن فيه نوع معاملة مسلم مع أخيه المسلم؛ 
وهذا خلاف قاعدة «المعاملات»؛ حيث إنه لا عوض فيه» فإن قلت: ما الفرق بينه 
وسو اش والعاررة؟ قله إن الكو ارج تة رار هرت لا ترد اها 
أما 'الذئء المقترضن فيرد بذلة: ۰ 

(۲) مسألة: إذا طلب زيد من بكر قرضاً: فإن هذا الاقتراض مباح من زيد ويُستحب 
لبكر أن يُقرض زيداً إن استطاع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه 
السلام : «الصدقة بعشر أمثاهاء والقرض بثمانية عشر» الثانية: السنة الفعلية 
حيث إنه عليه السلام: «قد استسلف بكراً» ‏ وهو: الصغير من الإبل» ونظراً 
هاتين القاعدتين: قد أجمع العلماء على جوازه فإن قلت: لم اسنُحب القرض؟ 


A 


بيعه) من نقد أو عرض : (صح قرضه) مكيلاً كان أو موزوناً أو غيرهما؛ لأنه عليه 
السلام استسلف بكرا (إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم يُنقل» ولا هو من 
المرافق» ويُفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها ويُشترط معرفة قدر القرض» 
ووصفه؛ وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه» ويصح بلفظه» وبلفظ «السّلف»» 
وكل ما أذّى معناهماء وإن قال : «ملكتك» ولا قرينة على رد بدل: فهبة (ويملك) 





قلث: للمصلحة؛ لأن فيه رفقاً با محاويج: فقد يحتاج مسلم مالا وليس عنده ما 
يرهنه» ولا يتحمّل الذّين» ففتح الشارع هذا الباب؛ لينتفع المقرض والمقترض» 
فالمقترض ينتفع بالأجر العظيم الذي وعده الله ياه قال عليه السلام: «من نفس 
عن مسلم كربة من كرب الدنيا نس الله عنه كربة من كرب الآخرة» والمقترض 
ينتفع في قضاء حاجته» وبهذا يحل التعاون والتعاضد في امجتمع» فإن قلت 1 كان 
الفرض أفضل من الضدافة؟ قلف لأن المستقرض لا يطلب قرضا إلا من حاجة 
ماسة قد لت به لاف من تُصدّق عليه فقد بكرن عدده قوت يوم , 

)۳( مسألة: يصح قرض کل شيء صح بيعه من مكيل» وموزونٍ» ومذروع ومعدودٍ 
ومنافع إلا بني آدم كالعبيد والإماء فلا يصح القرض فيهم؟ للتلازم؛ حيث يلزم 
من كون هذه الأشياء اتنفع الآخرين من غير ضرر على الآخرين: صحة قرضهاء 
ويلزم من وجود الصرر على الآدميين ‏ كالعبيد والإماء -: عدم صحة قرضهم. 

(:) مسألة: يُشترط لصحة|القرض شرطان: أولهما: أن يكون الشيء المقترض معلوماً 
قدره ووصفه ‏ كما في السَّلم - ثانيهما: أن يكون المقرض ممن يصمح ببعه وتبرّعه» 
فلا يقرض صي ومجنون, ولا يُقرض وليهما من مالهماء ولا ناظر وقف منه 
ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السَّلم يُشترط فيه ذلك فكذلك القرض» 
والجامع: أن كلاً منهما مال يجوز فيه الاختلاف فيه» فاشترط ذلك فيه؛ لدفع 
ذلك» وهو المقصد منه. 

(5) مسألة: يصح القرض بأيّ صيغة تفهم بأن المراد هو القرض مثل: «أقرضتك» أو 
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ار 2 ا ويه ا وهنا لسرا دعق نقروي !"ارملا يلوم برذ 
عينه)؛ للزومه بالقبض (بل يثبت بدله في ذمّته) أي: ذمّة المقترض (حالاً ولو أجُله) 
المقرض؛ لأنه عقد مُنع فيه من التفاضل: فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام: 
القرض حالء وينبغي: أن يفي بوعده'" (فإن رده المقترض) أي: رد القرض بعينه : 





«سلّفتك» أو «ملكتك هذا على أن ترد عل بدله» أو «خذ هذا انتفع به ورد علي 
بدله» أو قال زيد لبكر: «أقرضئ» فقال بكر: «خذ هذا» ونحو ذلك أما إن 
قال: «ملّكتك هذا» E‏ فإن يكون هبة لا قرض؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ «القرض» و«السلف» وما ينهم ذلك: أن المراد 
القرض؛ لوروده في الشرع» ويلزم من لفظ «ملكتك» بدون قرينة تدل على رذ 
البدل: أن المراد الهبة؛ عملاً بالظاهر؛ لكون التمليك من غير عوض هبة. 

)١(‏ مسألة: يملك المقترض الشيء المقترض بقبضه من المقرض» وليس للمقرض 
استرجاعه» ويتم القرض بقبول المقترض» ولذا فللمقترض التصرّف بكل حرية 
بهذا القرض ومنه: أن يشتري به من مُقرضه أي شيء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
اة غلك بها وبتض ف القابض لما كما شاء ما فكذلك القرضن متها ؛ 
والجامع: أن كلاً منهما عقد لازم يقف التصرّف فيه على القبض فيُوقف الملك 
عليه. 

5 امعانةة] ذا قفن ا و قاذ يع عله رد صن 
ذلك الثيء المقترض» بل الذي يثبت في ذمته بدله» وللمقرض طلب بدله من 
المقترض في الحالء فإن أجّله: فلا يُعتبر ذلك التأجيل ؛ للقياس» وهو من 
وجهين: أولهما: كما أن الشىء المتلف يجب على المتلف بدله حالاً ولا يجب عليه 
فيه «اقدلاك لفك ا والجامع: أن كلاً منهما فيه سبب يُوجب رد المثل 
في ابات ثانيهما: كما أن الصّرف لا يجوز التأخيل فيه بل يُشترط أن يكون 
حالاًء فكذلك القرض مثلهء والجامع: أن كلا منهما عقد بنع فيه التفاضل فمنع 


ااه 


(لزم) المقرض (قبوله) إن كان مثلياً؛ لأنه رده على صفة حقّه: سواء تغيّر سعره أو 
لاء حيث لم يتعيّب!”)؛ وإن كان مُتقوّماً: لم يلزم المقرض قبوله؛ وله الطلب 
بالقيمة7 (وإن كانت) الدراهم التي وقع القرض عليها (مكسّرة أو) كان القرض 
(فلوساً فمنع السلطان المغاملة بها) أي: بالدراهم المكشّرة أو الفلوس: (فله) أي : 
للمقرض (القيمة وقت القرض)؛ لأنه كالعيب» فلا يلزمه قبولحاء وسواء كانت باقية ٠‏ 
أو استهلكهاء وتكون القيمة من غير جنس الدراهم» وكذلك المغشوشة إذا حرّمها 


الأجل فيهماء فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه تيسير 
على المقترض بأن لا يُطالب بالعين؛ لكونها قد تتلف» وعلى المقرض: بأن يكون 
له المطالبة بحقه في الحال؛ لكونه متبرعاً فقد يحتاج حقّه؛ لسدّ حاجته» ويُستحب 
للمقترض أن يفي بوعده وهو: وذسباى وقت: شاء المقرض: 

(۸) مسألة: إذا رد المقترض عين المال المقترّض: وكان هذا المال مثلياً كالمكيلات 
والموزونات: فيلزم المقرض قبوله وأخذه: سواء نقص سعره أو زاد إلا إذا تعيّب 
المقرض بعيب ‏ كأن يُصيب البر مثلاً رطوبة فتفسده ‏ فلا يلزم المقرض قبوله؛ 
لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه: كما أن المسلم فيه لو رُدٌ: فإنه يلزم المسلم إليه 
قبوله» فكذلك هناء والجامع: أنه في كل منهما رذ على صفته التي أخذه بها ؛ 
الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقرض يتضرر إذا رد إليه المقترض القرض وهو معيب» 
فذفعاً لذلك لا يلزمه أخله: 

(9) مسألة: إذا رد المقترض عين المال المقرّض وكان متقوماً كالثياب والحيوانات وكل 
شيء - غير المكيل والموزون ‏ مما لا مثل له: فلا يلزم المقرض قبوله» بل يطالب 
المقرض المقترض بالقيمة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشيء إذا تلف وهو لا مثل له: 
فإنه يجب على المتلف قيمة ذلك الشيء» فكذلك الحال هناء فإن قلت: م شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ضمان حق المقرض . 


0 


الاد ويرف القن اف أ مكل :نا اقتزضه (ق الات :أن ال 
أقرب شبهاً من القيمة» فيجب رد مثل فلوس غلت» أو رخصت» أو كسدت (و) 
يرد (القيمة في غيرها) من المتقومات» وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه» وفيما 
تطبر سل فيه يوم رة (فإذ أعرق) آي تعذر ال2 فالتيية إ5 آي وفك 
إعوازه؛ لأنها حينئظٍ تثبت في الذمة('' (ويحرم) اشتراط (كل شرط جر نفعاً) كأن 
يُسكئه داره» أو يقضيه خيراً منه؛ لأنه عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة: 


لعجي ع (وإن بدأ به) ی بما فيه نفع كسكبى داره (بلا شرط) ولا 


)٠١(‏ مسألة: إذا أقرض زيد بكراً نقوداً مكرة» أو مقصوصة» أو أقرضه فلوساً منع 
السلطان التعامل بهاء وأصدر غيرها: فيجب عل المقترض - وهو بكر قيمتها 
وقت القرض» وهو: ثبوتها في ذمّة المقترض: سواء كانت باقية» أو مستهلكة 
فيقوم بكر بتقوعهاء ثم يُعطي زيداً قيمتها كما قال الإمام أحمد؛ للقياس؛ بيانه : 
كما أن الثيء إذا أصابه عيب عند المشتري وأراد ردّه: فإنه يرد قيمته» فكذلك 

هنا؛ والجامع: وقوع العيب في كل؛ لكون منع السلطان لحاء وكسرها منع 
لإنفاقهاء وإبطال لاليتهاء وهذا كله حماية لحقوق المقرض . 

)١١(‏ مسألة: يجب عل المقترض أن يرد على المقرض مثل ما اقترضه إن كان له مثل 
كفلوس وكيل وموزون يصح السّلم فيه كما سبق بدون نقصان القيمة» أو 
زباشناء آنا إننا مكتن ل سكل» أو ا كالم رمات سد الدنات: 
والحيوانات» والجواهر مما لا يُضبط بالصفة يوم قبضه: فإنه يقم في وقت وجوبه 
في الذمة ‏ وهو حين القرض -؛ للتلازم؛ حيث إن المثل أقرب شبهاً بما أقرضه إياه 
من شبهه بالقيمة فيلزم : أن يُلحق بما جُائله بدلاً من قيمته» ويلزم من عجزه عن 
إيجاد المثل للشيء المقرض: أن يثبت في ذمته قيمة القرض ؛ لكونه لا يقدر إل على 
ذلك» وهذا فيه مراعاة لحالة المقترض» وعدم النقص من حق المقرض . 

(؟1) مسألة: يحرم على المقرض: أن يشترط على المقترض شرطاً يقتضي جر نفعاً إلى 


TYA 


مواطأة» بعد الوفاء: جازء لا قبله (أو أعطاه أجود) بلا شرط: جاز؛ لأنه كلا 
استسلف بكراً فردٌ خيراً منه» وقال: «خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (أو) أعطاه 
(هدية بعد الوفاء: جاز)؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض» ولا وسيلة 
إليه""" (فإن تررّع) المقترض (لقرضه قبل وفائه بشيء: لم تجر عادته به) قبل القرض: 
(م يمر إلا أن ينوي) المقرض (مكافأته) على ذلك الشيء (أو احتسابه من دينه) فيجوز 


المقرض بأن يقول زيد لبكر: «أنا سأقرضك عشرة آلاف بشرط : أن تجعلني أسكن 
دارك شهراً» أو «بشرط أن ترد برأ جيداً عن البر الذي أقرضتك إيّاه) أو نحو ذلك ؛ 
لقول الصحابي؛ حيث قال ابن مسعود: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»؛ وقال ابن 
ع ريف و وتهه لله ولاك وه ا للا و دريل ا يه فنا ا 
فلك وجه صاحبك» وسلف لتأخذ به طيباً بخبيث فذلك الربا»» فإن قلت:م حرم 
TT‏ يي رو E‏ و و ري نل فإذا 
شرط ذلك: كان استغلالاً هذا المقترض وتحايل لأكل ماله بغير حق؛ لكونه قد 
زاده ما اشترطه» وهذا هو الرباء وإخراج عن ما وضع له. 

(1) مسألة: إذا بدأ المقترض فأعطى ما فيه نفع للمقرض كان يسكنه المقترض داره» 
أو راعاه في أجرة شيء؛ أو أعطاه شيئاً أجود مما أعطاه المقرض»› أو أزيد منهء 
في القدر أو الصفة أو أعطاه هدية بدون شرطء أو مواطأة واتفاق وذلك بعد 
وفاء القرض» ورد المقترّض: فإن ذلك كله جائز؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ 
حيث قال عليه السلام: «خيركم أحسنكم قضاء» ويلزم من ذلك الإحسان: أن 
يزيد المقترض في القرض عند الوفاء؛ الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام 
قد استسلف بكراً ‏ وهو الصغير من الإبل ‏ فردَّ خيراً منه. الثالثة: التلازم؛ حيث 
إن المقترض لما لم يجعل ما زاده عند الوفاء عوضاً في القرض» ولا وسيلة إليه: 
فإنه يلزم منه: جوازه» فإن قلت: م جعل ذلك جائزاً؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك يُعتبر من مكارم الأخلاق التي حثَّ الشارع عليها ومن باب جزاء الإحسان 
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له قبوله؛ لحديث أنس مرفوعاً قال: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه. أو حمله 
على الدابة فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن 
ماجه وني دة ال ٠‏ ون أف اعانا فطالبه مها ببلد آخر: لزمته) الأثمان أي : 


ا لاخان: 

(0) مسألة: إذا تبرّع المقترض - وهو زيد ‏ بشيء وأعطاه مُقرضه ‏ وهو بكر - قبل 
وفائه القرض: فله حالات ثلاث: الحالة الأولى: إن كان من عادة زيد أن يتررّع 
ويبدي بكراً شيئاً قبل أن تحصل بينهما عملية القرض بمدة: فإنه يجوز لمقرضه - 
وهو بكر - أن يأخذ ذلك التبرّع المعتاد؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يودي إلى 
الزيادة؛ لكون العادة جارية بينهما بذلك فيلزم جواز ذلك الحالة الثانية: إذا م 
تكن بينهما عادة في مثل ذلك» ولكنه تبرّع له بنية مجازاته» وفعل مثل ما فعل معه 
من النفع» أو نوى بهذا التبرّع: أن يحسب المقرض هذا من دينه» وأن يخصمه 
منه: فيجوز للمقترض أن يأخذ ذلك وأن يقوم بخصمه؛ للسنة القولية: حيث قال 
عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» وهذا عام؛ لأن 
«الأعمال» جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم» فيشمل ما نحن فيه؛ لأن 
المقترض أراد المكافأة» أو الاحتساب من دينه: فلا مانع منهء الحالة الثالثة: إذا لم 
تكن لزيد وهو المقترض - عادة بالتبرّع للمقرض - وهو بكر -» ولم ينو شيئا : 
فلا يجوز للمقرض أن يأخذ شيئاً؛ لسد ألذرائع؛ حيث إن ذلك قد سذ ذريعة إلى 
او الدين ؟ را لأخذ هذا التبرّع أو المديةء أو أي منفعة» فيؤدّي إلى الربا ؛ 
لكونه سيعود إليه ماله مع أخذ الفضل - وهو: المتررّع به أو المدية التي من 
المقترض - فإن قلت: 1 شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه أجيز الأخذ 
ا لتحقيق التواصل والألفة والحبة والترابط بين المسلمين» ولم 
جز في الثالثة؛ لكونه يؤدّي إلى باطل - وهو الربا ‏ وما أذّى إلى باطل فهو باطل» 
تنبيه: قوله «إلا أن ينوي المقرض مكافأته) قلتُ: الصحيح في العبارة: «إلا أن 


E 


مثلها؛ لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه» ولأن القيمة لا تختلف فانتفى 
الضرر (و) يجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم 
فيه» ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه (فإن لم تكن) قيمته (ببلد 
القرض أنقص) صوابه: «أكثر» فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر: لزم مثل المثل ؛ 
لخدم الضرر ]3+ ولا مجرت الدّين غلل أخد فرضة سل آخن إلا قينا لا مونة 


ينوي المقترض + .+ كما ته ى المشآلة» تنبيه آخر: الحديث لا يصح الاستدلال 
به ؛ لضعفه. 

(15) مسألة: إذا أقرض زيد بكراً شيئاً في بغداد» وطالب زيد بكراً بأن بُسلمه الشيء 
المقرض في مكة: فله حالتان: الحالة الأولى: إن كان القرض أناناًء أو ما لا مؤنة 
لحمله: فإنه يلزم المقترض أن يدفع مثل تلك الأثمان» لا عينهاء أو قيمتها في 
مكة؛ للتلازم؛ حيث إن المقترض أمكنه قضاء القرض من غير ضرر عليه من 
حمل أو اختلاف قيمة: فلزم المقترض أن يدفع القرض في مكة؛ إذ لا فرض 
بينها وبين بغداد في ذلك الحالة الثانية: إن كان القرض غير أثمان» أو في حملة 
مشقة ومؤنة كالحديد: فلا يلزم المقترض أن يقضيه في مكّة ولا غيرهاء وتجب 
قيمته في بلد القرض - وهو بغداد ‏ بشرط : أن تكون القيمة قد روعي فيها قيمته 
في بلد القرض» ولا تكون أنقص من قيمته في بلد الطلب ‏ وهو مكة ؛ للتلازم؛ 
وهو من وجهين: أولهما: أن مكان تسليم القرض هو المكان الذي استلم القرض 
فيه فيلزم اعتبار القيمة فيه» دون نقصان أو زيادة» ولا تعتبر قيمته في بلد 
المطالبة ‏ وهو مكة هنا مطلقاً. ثانيهما: أن وفائه في بلد المطالبة فيه - وهو مكة 
هنا - يلزم منه أن تزيد القيمة أو تنقص عن قيمة القرض فتكون هناك زيادة 
تؤدي إلى الربا امحرم» وكذا: يلزم من حمل القرض - كالحديد ونحوه ‏ إلى بلد 
المطالبة فيه وهو مكة هنا أن يلحق المقترض ضرر في حمله» والضرر يزال» 
فوجب ما ذكرناه» لقطع الحيل التي تؤدَّي إلى أكل مال الناس بالباطل . 


AYE 


لحمله مع أمن البلد والطريق' وإذا قال: «اقترض لي مائة ولك عشرة»: صحَّ؛ 
لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه» ولو قال: «اضميّى فيها ولك ذلك»: 1 بير 


)١١(‏ مسالة: إذا استلم المقترض القرض في بغداد ‏ مثلاً ‏ وأراد أن يوني المقرض في 
يلد تحر تكة لا فو ين ا لرن ٠‏ أن بأخل ذلك وتمتلته ل مك غلا : 
فإن المقرض مُحيّر بين أن يأخذه وبين أن يمتنع: سواء كان الطريق آمناً أو لاء 
وسواء كان لحمله مؤنة أو لاء وسواء تضرر المقرض أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن 
مكان القرض - وهو بغداد هنا هو الذي يجب تسليم القرض فيه: فيلزم الوفاء 
به» وهذا من حق المقرض إلا إذا أسقط المقترض حقه» فيكون كغيره ممن 
يُسقطون حقوقهم» فإن فلتَ: إنه إذا كان لا مؤنة لحمل القرض كالأتمان مع أمن 
الطريق والبلد: فإنه يلزم المقرض قبول الشيء الذي أقرضه واستلامه وهذا ما 
ذكره المصنف هناء للتلازم؛ حيث يلزم من عدم لحوق الضرر إلى المقرض: أن 
يقبل ذلك قلتُ: إن تقدير الضرر وعدمه راجع إلى المقرض: فهو بالخيار في ذلك ؛ 
لأن الح له فلا يُلزم بشيء؛ لأن إلزامه بشيء قد يُلحق به الضرر من حيث لا 
نعلم فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه : «تعارض التلازمين) . 

(۱۷) مسألة: إذا قال زيد لبكر: «اقترض لي من محمد مائة درهم ولك عشرة منها 
وأعطني التسعين» فإن ذلك يصح» ولا يصح أن يقول زيد لبكر: «أقترض لي من 
محمد مائة واضميٌ فيها ولك عشرة منها»؛ للتلازم؛ حيث إن الصيغة الأولى لا 
ضمان فيهاء وأخذ بكر أجرته على توسطه بين زيد ومحمد فلزم صحتهاء أما 
الصيغة الثانية ففيها ضمان وهو بمثابة قرض جر نفعاً: فلزم عدم صحته؛ لأنه 
يؤدي إلى الربا . 

هذه آخر مسائل باب «القرض؛ ويليه باب «الرّهن. 


رةه 


باب الرّهن 
هو لغة: الثبوت والدوام» يقال: «ماء راهن» أي : راكد» و«نعمة راهنة» أي : 


داعة» وزغا : توثقة ة دين بعين تمكن استيفاؤه منها أو ھا رشن جائز 
بالإجاء7", oes eee ORES‏ 410 لاه وم 2606م 2ه واد قل عام heee‏ أده مانالا لمان لزه ل 


باب الرّهن 

وفيه خمس وستون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الرّهن لغة هو: الحبس الثابت والدائم» يُقال «ماء راهن» أي: راكد 
محبوس عن الجريان» و«نعمة راهنة» أ ي : دائغة محبوسة عليك وکل ما احتيس به 
شيء: فهو رهينة ومرتهنة» وهو في الإصطلاح: «المال الذي جعل وثيقة عند 
ال و اومن فده إن عدن افاي عا هرال ها 
فمثلاً: لو اشترى زيد من بكر سيارة بمائة ألف ريال على أن يدفع المائة بعد 
سنة» واشترط بكر أن يرهن زيد داره عنده» فرهن زيد تلك الدار» فإذا مضت 
تلك السنة ولم يدفع زيد المائة: فإنه يح لبكر أن يبيع تلك الدار» ويأخذ حقّه ‏ 
وهو المائة ‏ ويرد الباتي إلى زيد إن بقي شيءء فإن قلك: لم جُعل باب الرهن بعد 
باب القرض؟ قلث: لأن القرض دين» فزيد قد يمتنع أن يُقرض بكراً إلا إذا أخذ 
اة لقوق له من أن ماله الذى أف رة نكل بالباطل.. 

(5) مسألة: الرّهن جائز في السفر والحضر ؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى : 
#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) فأجاز الرهن هناء الثانية: 
السنة الفعلية؛ حيث إن عائشة قالت: «اشترى رسول الله ية طعاماً من يبودي 
ورهنه درعه)» وهذا يدل على جوازه في الحضر . الثالثة: الإجماع على جوازه في 
السفرء فإن قلت: لم جاز الرهن؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه امحافظة على 
مال المرتين من التحايل على أخذه بالباطل » ودفع التنازع. والاختلاف . فإن قلت 


- 1949 - 


ولا يصح بدون إيجاب وقبول» أو ما يدلّ عليهما("» ويُعتبر معرفة قدره» وجنسه» 
وصفته» وكون راهن جائز التصرّف مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه و(يصح) 


لا يصح الرهن إلا في السفر ومع عدم الكاتب؛ للكتاب؛ حيث إن الآية السابقة 
قد اشترطت ذلك قلث: إن الرمّن جائز في السفر والحضر: سواء وجد كاتب أو 
لاء وسواء كان ذلك في السفر أو لاء وما ذكرته الآية قد خرج حرج الأغلب؛ 
لآن الأغلب عند الناس عدم وجود كاتب في السفرء وعدم وجود النقد فيه 
فبيّنت الآية ذلك» فيكون لا مفهوم لذلك الشرط ‏ كما بينتُ ذلك في شروط 
مفهوم الخالفة الاثني عشر في كتابي المهذب (1807/5) - والسنة الفعلية تؤيد 
ذلك كما سبق» وكان وجوده في المدينة» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: 
سببه: «الخلاف في الشرط الموجود في الآية هل له مفهوم أو لا؟ فعندنا: لا 
مفهوم له وعندهم: له مفهوم. 

(۳) مسألة: يشترط لصحة الرهن: أن يوجد إيجاب وقبول من الراهن وال مرتهن كقول 
الراهن: #رهنتك هذا الشىءا فيقول المرعين: #قبلت: ذلك النيء .وهنا عن ديق 
DEE‏ لعل لسوتي كن لسرن د ها ان بان عشي لاهن 
المرتمن شيئاً يساوي الدّين الذي عليه أو يُقاربه؛ للتلازم؛ حيث إن الرهن فيه 
استلام وتسليم بين متعاقدين فيلزم الإيجاب والقبول وما يدل على ذلك» وذلك 
لبيان أنهما قصدا ذلك . 

(:) مسألة: يُشترط لصحة الرهن : أن يكون الثىء المرهون معروفاً لدى المتعاقدين من 
ا ی محف مان مو مون ا و 
الثياب؟ ‏ والعلم بصفته التي يختلف الثمن باختلافها ؛ للتلازم؛ حيث إن المرهون 
وثيقة بحق فيلزم اشتراط العلم بها؛ لكونه لا يحصل التوثيق بدون معرفة ذلك . فإن 
قلك: م اشرط ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع للجهالة والغرر. 

(0) مسألة: يشترط لصحة الرهن: أن يكون الراهن جائز التصرف: فيكون مكلفاء 


= وول دس 


ارعن ى كل عين موز حا لأ القصن من الاستفاق الد لتوصل إلى 
استيفائه من من الرهن عند تعذره من الراهن» وهذا متحقق في كل عين يجوز ببعها(”) 
(حتى المكاتب)؛ لأنه يجوز بيعه» ومن من الكسب وما يؤدّيه من النجوم رهن معه» 
وإن عجز: ثبت الرهن فيه وفي كسبه» وإن عتق بقي ما أذّاهِ رهناً» ولا يصح شرط 
تع ون ال الله لق سق ا لم يصح 
رهنه وإلا: صح" ويصح الرهن (مع الحق) بأن يقول: «بعتك هذا بعشرة إلى شهر 


مالكاً للشىء المرهون» غير محجور عليه» أو يكون قد أذن الشارع له بالتصرّف 
فيه كولي على مال صبي ومجنون وسفيه» وأن يكون قد استعار أو استأجر عينا 
يصح رهنه مدة استعارته أو استئجاره» للتلازم؛ حيث إن رهن شيء عند آخر هو 
نوع تصرّف في ذلك الشيء: فيلزم اشتراط ذلك؛ إذ لا يصح رهنه بدونه» فإن 
قلت: 1 اشتّرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأموال الآخرين 
أن تُرتبن بدون علم» وفيه منع للتحايل لأكل أموال الناس بالباطل . 

(1) مسألة: يصح أن من كر E‏ سواه كانه نقد ١‏ و وراه 
كانت مؤجّرة» أو جُعْلاًء أو لاء إلا المنافع: فلا يجوز رهنها مع أنه يصح 
بيعها؛ للتلازم؛ حيث إن كل ما يجوز بيعه يلزم منه تحقق مقصود الرّهن وهو: 
الاستيثاق بالدّين؛ ليتوصّل المرتبن من تن العين المرهونة» ليأخذ حقَّه منه إن 
تعر استيفاء الدَّين من الغريم الراهن للعين» فإن قلت 1 شُرّع هذا؟ قلث: لأن 
كلما کان غلا لبي كان علا لکا الزهن وکل عي غل اح 

(۷) مسألة: المكاتب ‏ وهو: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط ونجوم يسددها 
هذا العبد لسيده على مدة ‏ لا يصح للسّيد أن يرهنه؛ للتلازم؛ حيث إن استدامة 
القبض شرط في الرهن» والكتابة تقتضي عدم استدامة القبض؛ لأنه سيعتق نفسه 
بتسديده لثمنه: فيلزم من ذلك عدم صحة رهنه؛ وذلك لحرمان المرتهن منه في 
هذه الحالة» ومبذا تفوت مصلحتهء فإن قلتَ: يصح للسيد أن يرهن المكاتب» 


ا 


ترهنني بها عبدك هذا» فيقول: «اشتريته منك ورهنته»؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه 
إذآ (و) يصح (بعده) أي: بعد الحق بالإجماع)ء ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقة بحق» 


وهو ما ذكره المصنف هنا ومن هذا المكاتب من الكسب ليفي وليُسدّد ما عليه 
لسيده» وهذا المكسب يكون مرهوناً مثله» فإن عجز: فإن الرهن يثبت فيه وفيما 
"اكتسبه وإن عتق بسبب تسديده لثمنه: يكون هذا الثمن مرهوناً» ولا يصح رهنا 
له يمنعه من کسبه» ولا يصح رهنه إن علق عتقه بصفة كأن يقول السَّيد: "هو حر 
إذا دخل رمضان وحلول الدّين عند دخول ذلك الرمضان» حيث لا يمكن بيعه 
. عند حلول الح ؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيعه: فإنه يجوز رهنه والجامع: أنه تمن 
في كل» يستطيع المرتهن الاستفادة منه قلتُ: إن عقد رهنه مناف لعقد مكاتبته» فلا 
يجتمعان؛ إذ يفوت مقصود الرهن؛ لأن هذا العبد سيعتق بمجرّد تسديده لثمنه 
فيتضرّر المرتبن» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في مقتضى 
عقد الرهن هل ينافي مقتضى عقد المكاتبة أو لا؟2 فعندنا: لا يجتمعان» وعندهم: 
يجتمعان. 

(۸) مسألة: يصح الرّهن مع عقد البيع وني صلبه ومع الحق كأن يقول زيد: اابعتك 
هذه السيارة بعشرة آلاف تعطيني إيّاها بعد سنة بشرط: أن ترهن عندي دارك 
هذه» فيقول المشتري ‏ وهو بكر هنا : «قبلتٌ ذلك» ورهنتٌ الدار»! للمصلحة: 
حيث إن الحاجة داعية إلى ثبوته بذلك؛ ليحفظ المرعين حقه. 

(9) مسألة: يصح الرّهن بعد الحق وبعد العقد كأن يقول زيد: «بعتك هذه السيارة 
تعفره الاك ل ينه يدا فيقول بكر : «اشتريت ذلك» ثم بعد ذلك يقول زيد: 
أريد أن ترهن عندي شيئاً استوثق من ذلك فيقول بكر: «أرهن داري» فيقبل زيد 
قائلاً: «قبلتُ»؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك ومستنده قاعدتان: الأولى: 
الكتاب؛ حيث قال تعالى: #وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة؛ حيث إن الشارع جعل الرهن بدلاً عن الكتابة فيكون الرهن في محل 


2 0003 


ذل مر قبل رتم راه تابع للحق فلا يسبقه(" "2 ربعن ا( 
م لا على دين كتابة» أو دية على عاقلة قبل الحلول» ولا بعهدة مبيع» وثمن 


الكتابة» فيلزم أن يكون الرهن بعد وجوب الحق؛ لأن محل الكتابة هو بعد 
وجوب الحق, الثانية: القياس» بيانه : كما أن الضَّمان يكون بعد وجوب الحق 
فكذلك الرهن والجامع: أن كلاً منهما عن دين ثابت تدعو الحاجة إلى الوثيقة 
به. 

)٠١(‏ مسألة: يصح الرّهن قبل الحق» بأن يذكر الراهن شيئاً قبل عقد البيع بينهما إذا 
كان الكلام متصلاً فمثلاً يصح أن يقول زيد ‏ وهو الراهن ‏ «رهنتك هذه الدار 
بعشرة آلاف تقرضنيها إلى بعد سنة» فيقول المرتمن «قبلت)؛ للقياس؛ بيانه: كما 
يجوز ذلك في الضمان فكذلك يجوز ني الرهن والجامع: أن كلاً منهما عن دين 
ثابت وأنه وثيقة بالحق» فلا يُفرّق بين تقديم ذلك أو تأخيره» فإن قلت: إنه لا 
يصح الرَّهن قبل الحق» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
الشهادة لا تصح قبل ثبوت المشهود لأجله» فكذلك الرهن لا يصح قبل وجوب 
الحق» والجامع: أن كلا منهما تابع للحق فلا يسبقه قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق؛ لأنه لا بدّ من بيان المشهود عليه للشاهدين قبل أن يُدليا 
بشهادتهماء بخلاف الرهن فهو يجري بين المتبايعين» وإذا وقع تقديم الرهن في 
العبارة فقط: فلا بأس» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ سببه: تعارض 
القياسين حيث إنه تنازع الفرع أصلان فنحن ألحقنا الرهن بالضمان؛ لكونه أكثر 
يها به عندناء وهم ألحقوه بالشهادة لأنه أكثر شبهاً بباء وهذا يُسمّى «قياس 
غلبة الأشياه». 

)١١(‏ مسألة: يشترط في الرهن: أن يكون بدين ثابت كقرض كأن يقول الراهن: 
«أقرضني عشرة آلاف أعطيك إياها بعد سنة وأرهن داري» وكشيء يؤول إليه 


5 0 - 


واخ معدن ونفع نحو دار معينة 0 '؟ (ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن 
فقط)؛ لأن الحظ فيه لغيره. لور نج ايد ل e‏ '"؟ (ويصح 


رهن المشاع) لأنه يجوز بيعه في محل الحق'ء ثم إن رضي الشريك والمرتمن بكونه في 


كثمن شيء في مدة خيار» وكشيء مضمون مثل العاريةء ويصحٌ أخذ الرهن على 

' شيء مقبوض بعقد فاسد» ويصمٌ أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمّة؛ كمن 
استؤجر لبناء دار» وقيل له: «نرهن دكانك فإن لم تفعل: بعنا دكانك واستأجرنا 
من يبني تلك الدار» ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ثبوت الدّين هو الذي يُقابل 
ذلك الشيء المرهون فلزم اشتراطه . 

)١١(‏ مسألة: لا يصح الرهن بدين غير ثابت كدين كتابة ‏ وهي إذا اشترى العبد نفسه 
على أقساط ‏ فلا يأخذ السَّيد عليه رهناً. وكدية العاقلة قبل حلوله» وكشيء تابع 
لمبيع» وكثمن وأجرة معينين عند شخص آخرء ومنافع دار معيّنة؛ للتلازم؛ حيث 
إن الدّين هنا غير ثابت؛ إذ يُحتمل أن يعجز العبد» أو يُعجز نفسه عن السدادء 
وتحتمل أن تموت العاقلة أو تفقد التكليف قبل الحلول» ومُحتمل عدم ثبوت الثمن 
والأجرة والنفع في الذمة فلزم عدم صحة الرهن فيه. 

(1) مسألة: الرهن عقد لازم في حى الراهن بعد القبض» وهو عقد جائز في حق 
المرتبن» يستطيع أن يفسخه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الضامن عقده لازم يلتزم بما 
ضمنه ويُلزم به فكذلك الراهن» وكما أن المضمون له عقده جائز يستطيع أن 
يستمر عليه وأن يفسخه فكذلك المرتهن» والجامع: أن الحظ في الضامن والراهن 
لغيرهماء وأن الحظ في المضمون له والمرتبن لحماء فكل واحد منهما له الفسخ إن 
شاء» فيكون قاط ها فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه حماية لحق المرتبن. 

)٠١(‏ مسألة: يصح رهن المشاع: كأن يكون زيد ومحمد شريكين في دار فيصح لزيد أن 
يقترض من بكر عشرة آلاف مثلاً على أن يدفعة له بعد سنة ويرهن نصيبه من 
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يد أحدهماء أو غيرهما: جازء وإن اختلفا: جعله حاكم بيد أمين أمانة» أو 
بأجرة" (ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه (غير ا مكيل والموزون) والمذروع والمعدود 
(على تنه وغيره) عند بائعه وغيره؛ لأنه يصح بيعه» بخلاف المكيل ونحوه: فإنه لا 
يصح بيعه قبل قبضهء فكذلك رهنه" ' (وما لا يجوز بيعه) كالوقف» وأم الولد (لا 


تلك الدار ؛ للقياس: بيانه : كما أنه يصح بيع نصيبه من تلك الدارء ويصح أن 
يوني منه ديونه فكذلك يصح رهنه والجامع : أن كلذ نينا فك اسقناء الدية 
فق قن رن جلول ولك لديو 

)١5(‏ مسألة: إذا رهن زيد نصيبه من الشراكة عند بكر ففيه ثلاث حالات: الحالة 
الأولى: إن كان بعض المرهون مما لا ينقل ‏ كالعقار -: فإن الراهن ‏ وهو زيد - 
ملي بين هذا العقار وبين المرتمن - وهو بكر -: سواء حضر شريكه أو لم يحضرء 
أذن أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن هذه التخلية ليس فيها اعتداء على حصّة شريكه 
فيلزم صحة ذلك الحالة الثانية: إن كان بعض المرهون مما ينقل ‏ كالثياب 
والدواب ‏ ورضي شريك زيد ‏ الراهن ‏ وبكر ‏ وهو: المرتمن ‏ أن يكون 
المرهون بيد أحدهماء أو غيرهما: فإنه يجوز؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الملك 
والحق لا يتعدّاهما: جواز فعلهما ذلكء» الحالة الثالثة: إن كان بعض المرهون مما 
ينقل واختلف شريك زيد مع المرتبن ‏ وهو بكر فيمن تُجعل عنده: فإن الحاكم 
يستلم الشيء المرهون» ويجعله بيد أمين حتى يفي زيد ما عليه من الدَّينء أو باع 
ذلك المرهون ويقبض المرتمن ‏ وهو بكر حقّهء ثم يُرجع الباتي إلى زيد ‏ إن بقي 
شيء -؟ للتلازم؛ حيث إن شريك زيد لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه هو لبکر» وبکر - 
وهو المرتبن ‏ لا يلزمه ترك الشيء المرهون بيد شريك زيد: فيلزم أن يقوم الحاكم 
باستلام المرهون وما تعلق به ويجعله بيد أمينة ولو بأجرة؛ لأنه ليس أحدهما 
بأولى من الآخر: فلزم ما قلناه. 

(17) مسألة: يصح رهن أيّ شىء يصح أن يكون مبيعاً قبل قبضه على ثمنه أو غير 
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يصح رهنه)؛ لعدم حصول مقصود الرّهن ان (إلا الثمرة والرّرع الأخضر قبل 
بدو صلاحهما بدون شرط القطع) فب فيصحٌ رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه؛ لأن 
النهي عن البيع؛ لعدم الأمن من العاهةء وهذا E‏ وبتقدير تلفهما 


لا قوت کی ا مو ال ا e‏ ويصح رهن الحارية دون 


نمنه» على بائعه أو غيره ‏ أما المكيل» والموزون» والمعدود» والمذروع فلا يصح 
رهنه قبل قبضه؛ للقياس وهو من وجهين: أولهما: كما يصح بيع المبيع ‏ غير 
المكيل والموزون - قبل قبضه» فكذلك يصح رهنه قبل قبضه» والجامع : أن كلا 
منهما مستحق للقبض وهو مشابه لرهن الشيء بعد قبضه؛ لكون الثمن في الذمة 
دين» والمبيع ملك للمشتري فجاز رهن ذلك المبيع ثانيهما: كما لا يصح بيع 
المكيل» والموزون» والمذروع» والمعدود قبل قبضه فكذلك لا يصح رهن تلك 
الأشياء قبل قبضها والجامع: أن كلاً منها لا يصح بربح» ولا برأس ماله ولا 
يصح هبته قبل قبضه» فإن قلك: ‏ سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
حناية لأموال المتبايعين من التحايل عليها أو أكلها بالباطل. 

(۱۷) مسألة: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل: الوقف» وأم الولد» والعبد 
والحيوان الهاربين» والطير في الهواء» والسمك في الماء» والعين المرهونة سابقا؛ 
للمصلحة: حيث إن المقصود من الرهن: أن يستوني المرتهن دينه من من هذا 
او عد هار الله لذي غ 
بيعه؛ لعدم التمكن من العين المرهونة والتصرّف بها بالبيع» ولو جاز ذلك لتضرر 
المرتن . ٠‏ 

(۱۸) مسألة: يصح رهن ثمرة الشجرة قبل بدو صلاحها ‏ كظهور صفاره وحماره في 
التمرء وحلاوته ومائه في العنب» ويصح رهن الرّرع الأخضر قبل بدو صلاحه - 
كاشتداد الحب ‏ فيصحٌ رهنهما وإن لم يُشترط القطع مباشرة» وإن كان هذا مما 
لا يصح بيعه؛ للسنة القولية: حيث (: هى عليه السلام عن بيع الثمر حتى يبدو 


e 


ولدهاء وعكسه: ويباعان» ويختصٌ المرتهن بمأ قابل الرهن من الثمن9") (ولا يلزم 
الرهن) في حقٌّ الراهن (إلاّ بالقبض) كقبض المبيع؛ لقوله تعالى: #فرهان مقبوضة) 
ولا فرق بين المكيل وغيره» وسواء كان القبض من المرتبن» أو مَنْ اتفقا وا ال 


صلاحه حى تؤمن العاهة» اونبى عن بيع الحب حت يشتدًا فتكون العلة مك 
النهي عن بيع ذلك هو: الخوف من أن تصيبه العاهة فيحرم المشتري منه» فيكون 
هذا من باب بيع ما فيه غرر وجهالة وهو منهي عنه أيضاً ودل مفهوم العلّة منه 
على أن ما لا غرر فيه ولا جهالة» أو ما كان فيه غرر وجهالة قليلة جائز بيع 
والرهن يقل فيه الغرر؛ لكون الثمرة أو الزرع متى تلفت عاد المرتهن إلى الراهن 
وأخذ حقه الذي في ذمته» بخلاف البيع فلم يصح قبل بدو صلاحهما؛ لأن 
الكروافيه ع اهار ةد غ لذلك أمر عليه السلام: اابوضع الجوائح) 
قائلاً : «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» أما رهنه: فجائز؛ لقلة ذلك» وتوسعة 
6 | 

(19) مسألة: يصح رهن الأمة دون ولدهاء ويصح رهن ولدها دونهاء فإن لم يدفع 
الراهن ما عليه من الدّين: فإن المرتمن ‏ يبيع الأمة وولدها معها ‏ وإن كانت 
الأمة هي المرهونة فقطء أو كان ولدها هو المرهون فقط -» ويأخذ المرتبن دينه» 
والباتي - إن بقي شيء ‏ يرجعه إلى الراهن؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز البيع في ذلك 
فكذلك يجوز الرهن فيه والجامع: أن كلا منهما بمكن أن يستوني المرتهن دينه 
منه» فإن قلك: لم يبيع الأمة وولدها وإن كانت الأمة هي المرهونةء وكذا الحال في 
الولد؟ قلتُ: لأنه لا يجوز بيع الأمة دون ولدها أو بيع الولد دون أمّه الأمة؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تفريق بين ذي الرحم. 

)٠١(‏ مسألة: الرهن لا يلزم الراهن: إلا بشرط أن يقبض المرتهن العين المرهونة» 
وذلك بتسليم الراهن العين المرهونة للمرتبن» ورفع يده عنهاء أو تسليم مَنْ اتفق 
عليه الراهن والمرتهن أن تكون تلك العين المرهونة عنده: سواء كان المرهون 
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والرهن قبل القبض صحيح › ولان بلازم فللراهن فسخه» والتصرّف ا فإن 
تصرّف فيه بنحو بيع أو عتق : بطل › أو بنحو إجارة» أو تدبير لا يبطل؛ لأنه لا بمنع 
من الب (واستدامةة) أي الفض'(قرط) فق" اللروم اة وكالا ا۹ 


مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #فرهان مقبوضة» 
فاشترط للزوم الرّهن: القبض للمرهون؛ ليكون وثيقة عند المرتهن يبيعه إن لم يف 
الراهن بدينه» أما قبل القبض: فليس بوثيقة يستطيع المرتهن بيعه ليستفيد من تنه 
وهذا هو المقصد الشرعي منه . 

)1١(‏ مسألة: يصح رهن شيء لم يقبضه المرتهن من الراهن» ولكنه ليس بلازم في حى 
الراهن: فيجوز للراهن أن يفسخه.ء وأن يتصرّف فيه بأي تصرّف شاءء للتلازم؛ 
حيث إن عدم وجود شرط الرّهن ‏ وهو: قبض المرتمن له يلزم منه: صحة 
الرهن» وعدم لزومه ني حى الراهن» فيتصرّف فيه كيفما شاء. 

)1١(‏ مسألة: إذا تصرّف الراهن في المرهون قبل أن يقبضه المرجمهن: ففيه حالتان: 
الحالة الأولى: إن كان تصرّفه هذا مُزيلاً لملكيته له: كأن يبيع الراهن المرهونء أو 
كان المرهون عبداً فيعتقه أو يبيعه: فإن الرهن يبطل؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من 
بيعه أو إعتاقه: عدم استفادة المرتهن من ذلك المرهون للاستيفاء منه لسداد دينه 
الذي على الراهن» فيكون باطلاً» لفقدان المقصد من مشروعية الرهن» الحالة 
الثانية: إن كان تصرف الراهن في المرهون لا يزيل ملكيته له كأن يوجر الشيء 
المرهون» أو يكاتبه» أو يزوج الآمة» أو يتدبّر فيه هدم بعضه وبناء البعض 
الآخر ونحو ذلك: فلا يبطل الرهن؛ للتلازم؛ حيث إن التصرّف الذي لا يخرج 
المرهون من ملكه لا بعنع من بيع المرتبن له» واستيفاء حقه الذي على الراهن, 
فوجد المقصد من الرهن . 

)١(‏ مسألة:يشترط في قبضض المرتهن للمرهون: أن.يستمر ذلك البق :يد المرجن 
حت يأخذ حقه من الراهن» أو في يد مَنْ اتفقا عليه» وهو شرط لبقاء لزوم 
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(فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) ولو كان نيابة عنه: (زال لزومه)؛ لزوال 
استدامة القبض» وبقي العقد كأنه لم يُوجد فيه قبض"» ولو آجره» أو أعاره لمرجمن 
اغراد فلروفة ا فزن برذ وذ ا قو أ إل 
المرءبن: (عاد لزومه إليه)؛ لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء» ولا يحتاج إلى تجديد 


عقده؛ لقاعدتين: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #فرهان مقبوضة# حيث إنه 
يلزم من لفظ «مقبوضة» استمرار القبض إلى استيفاء المرتمن لدينه» أو بيع هذا 
المرهون الثانية: القياس» بيانه : كما أنه يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداءء 
فكذلك يُشترط استدامة هذا القبض؛ لكون هذه الاستدامة في القبض حمق 
للمرتبن الغرض الذي من أجله شرع الرهن» وهو أن يبيعه المرمبن ويأخذ حقه 
إن ل يف الراهن بدينه» وهذا هو المقصد منه. 

(؟) مسألة: إذا أخرج المرتمن العين المرهونة من يده وسلّمها للراهن باختياره» أو 
بواسطة نائبه : فإنه يزول استدامة القبض» ويُوجد العقد وكأنه لم يُوجد فيه قبض 
مرهون؛ للتلازم؛ حيث إن استدامة القبض شرط في لزوم المرهون» فيلزم من 
إعطاء المرتبن العين المرهونة باختياره للراهن: إزالة هذه الاستدامة؛ (فرع): يجب 
على الراهن أن يدفع المرهون إذا طلبه المرتبن؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ##اوفوا 
بالعقود# وهذا عام؛ لأن «العقود) جمع معرّف بأل» وهو من صيغ العموم» 
فيشمل الرهن ؛ لأنه عقد. 

(15) مسالة: إذا أخرج المرتين العين المرهونة وسلّمها للراهن ثم أجُرها الراهن لمرتمن 
أو لغيره» أو أعارها لأحدهما بإذن المرتهن: فإن لزوم الرهن باق لم يتغيّر؛ 
للتلازم؛ حيث إن هذا التصرف لا يمنع المرتهن أن يبيع العين المرهونة إذا لم يف 
الراهن بدينه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في مسألة (۲۲). 

(17) مسألة: إذا أخرج المرتهن العين المرهونة وسلّمها للراهن» ثم ردَّ الراهن هذه 
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ولو استعار شيئاً ليرهنه: جاز"» ولريّه الرجوع قبل إقباضه لا بعدهء لکن له 
مطالبة الراهن بفكاكه مُطلقا» وم حل الح وم يقضه: فللمرتمن بيعه» 


العين المرهونة إلى المرتين: فإن لزوم الرهن يعود إلى الراهن بحكم العقد الأول 
ولا يحتاج إلى عقد جديد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن لزوم الرهن يكون بالقبض 
ابتداء» فكذلك يكون في هذه الحالة والجامع: أن كلاً منهما إحد حالت الإلزام 
فيه» فإن قلك: لم لا يحتاج إلى عقد جديد؟ قلث: للاستصحاب؛ حيث إنه لم يطرأ 
E Us‏ هاما AEA E‏ 

(۲۷) مسألة: إذا استعار زيد من بكر إناءً لترهنه عند مذ لكو عدا فد أعطى 
NT‏ فإن ذلك جائز بشرط: اناعد كن ريك لبكرة 
أنه سيرهن ذلك الإناء عند محمد وهو المرتبن ‏ بسبب دين أخذه منه وقدره كذا 
والمدة كذا؛ للقياس؛ بيانه: كما جوز استعمال الشىء المستعار ‏ وهو الإناء.هنا - 
فكذلك يجوز رهنه» ر أنه ى كل ا فإن قلت: لم اشتُرط 
الك فلح ل وساندة E E‏ تست 
اختلافها. 

(۲۸) مسألة: يجوز للمعير - وهو بكر في مسألة (۲۷) - أن يرجع في إذنه لرهن ذلك 
الإناء الذي أخذه منه زيد ليرهنه عند محمد وذلك قبل أن يقبض المرتبن - وهو 
محمد هنا ذلك الإناء» ولا يجوز لبكر ‏ المعير ‏ أن يرجع في ذلك بعد قبض 
المرتمن لذلك الإناء؛ للقلازم؛ حيث يلزم من كون الرجوع حقاً قبل القبض: 
جواز الرجوع» ويلزم من قبض المرهون ‏ والمستعار وهو الإناء -: أن لا يجوز؛ 
لأنه لزم الراهن بقبض المرهون منه. 

(۲۹) مسألة: يجوز للمعير - وهو بكر في مسألة (۲۷) - أن يطالب المستعير ‏ وهو زيدء 
وهو الراهن ‏ بأن يفكٌ عن إنائه ‏ وهو المرهون عند محمد المرتهن ذلك الرهن» 
وهذا مطلق» أي: سواء عيّن زيد مدة الرهن» أو لاء وسواء عيّن مُدَّة العارية 


E 


واستيفاء دينه منه» ويرجع المعير بقيمته أو مثله» وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير 
ولو قران رول ينك تسرف و خد یھ أى من اراهن لرن 
E REE O E E E O)‏ 
فإن لم يتفقا على المنافع : لم يجز الانتفاع» وكانت معطّلة» وإن اتفقا على الإجارة أو 


أو لاء وسواء كان الدّين حالاً على زيدء أو لاء للتلازم؛ حيث يلزم من كون 
العازية غير لا جوار اللطالة با 

- )۲۷( مسألة: إذا لم يف زيد بدينه الذي عليه: فإن للمرتبن  وهو محمد في مسألة‎ )۳١( 
أن يبيع ذلك الإناء المستعار  وهو المرهون  وأخذ دينه  وهو المائة درهم  منه»‎ 
إن بقي شيء  يُسِلّمهِ للراهن  وهو زيد » والمعير - وهو بكر يرجع إلى‎  يتابلاو‎ 
المستعير منه الإناء  وهو زيد  ويُطالبه بمثل الإناء الذي أعاره إياه» أو بقيمته»‎ 
وإن تلف ذلك الإناء: فإن الراهن  وهو المستعير وهو زيد  يضمنه : سواء فرط‎ 
وهو محمد أو لم يفرط - للتلازم؛ حيث إن مقتضى الرَّهن يلزم منه: بيع‎  نممرملا‎ 
المرهون إن لم يف الراهن بدينه» فإن قلت:1 يضمن المستعير العارية مطلقاً؟ قلت:‎ 
ن الغازية شمو مط أي سرا اها ةة أو تلقنت اة سار‎ 

)"١(‏ مسألة: لا يجوز أن يتصرّف المرتبن والراهن في العين المرهونة والقي قبضها 
المرتين إلا بإذن أحدهما للآخرء فلو تصرّف أحدهما بها ببيع أو هبة أو وقف» أو 
رهن مرة ثانية بدون إذن الأخر: فإن هذا التصرّف باطل؛ للتلازم: حيث إن تلك 
العين المرهونة لا زالت داخلة في ملك الراهن» فلو تصرّف فيها المرتهن: للزم أن 
يكون قد تصرّف في ملك غيره» وهي أيضاً وثيقة في يد المرتبن؛ ليستوفي منها 
دينه إن لم يُعطه الراهن حقّه في الوقت المحدّدء فلو تصرّف فيها الراهن: للزم 
إبطال حق المرتبن من تلك الوثيقة ولأزال المقصود من مشروعية الرّهنء فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلك: للمصلحة: حيث إن تصرّف أحدهما بدون إذن الآخر 


فرت حق الإا ها 


- ۲۱1 - 


الإعارة: ا ولا بمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح› ومداواة» وفصدء» 


(6") مسألة: يجوز للراهن: أن ينتفع من العين المرهونة بإجارتهاء أو إعارتها مدة لا 
يتأخر انقضاؤها عن حلول الدّين» وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية؛ «حيث «نبى عليه السلام عن إضاعة المال» وهذا عام؛ لأن 
الإضاعة المال» منكر مضاف إلى معرفة» وهو من صيغ العموم» فيشمل ما نحن 
فيه لأن تعطيل منفعة العين المرهونة يُعتبر من إضاعة المال» فيكون داخلاً في 
المنهي عنه» بل يكون تعطيله محرماً؛ لأن النهي هنا مطلق» فيقتضي التحريم, 
الثانية: التلازم؛ حيث إن العين المرهونة لا زالت داخلة في ملك الراهن في مُدَّةَ 
الدين» والمقصود من الرهن هو: الاستيثاق» واستيفاء الدين من من العين 
المرهونة ا استيفاء ذلك من ذمة الراهن» وهذا يلزم منه: أن الراهن 
ينتفع منه بما لا يزيل ملكه عنه» فإن فلت: إن اتفق الراهن والمرتمن على إجارة 
العين المرهونة أو إعارتها والانتفاع بذلك: جازء وإن لم يتفقا: لم يجرء وتبقى 
العين المرهونة معطّلة عن الانتفاع بها حتى يفك الرهن ‏ وهو ما ذكره المصنف 
هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبيع الذي لم يدفع ثمنه لا يتصرّف فيه البائع 
والمشتري فكذلك العين المرهونة مثله والجامع: أن كلاً منهما عين محبوسة 
ل ا للطرفين قلث: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن العين 
المرهونة قد ثبتت ملكيتها للراهن» وإنغا جعلها عند المرتمن وثيقة ليؤكد له أنه 
سيفي بدينهء فله الانتفاع بها بخلاف العين المباعة التي لم يدفع ثمنها فهي في 
وفك ايان أو :قوفت هة الظر وهو عادة بكرن وفنا قفا دا لا عسل 
الانتفاع أو عدمهء أما العين المرهونة فوقتها عادة طويل جداً يحتمل الانتفاع» 
ومع الفرق: لا قياس» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه: «معارضة 
القياس الخاص للنص العام»» فعندنا: يعمل بالنص العام» وعندهم يعمل 
بالقياس الخاص . 
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وإنزاء فحل على مرهون» بل من قطع سلعة خطرةل"" (إلا عتق الراهن) المرهون: 
(فإنه يصح مع الإثم)؛ لأنه مبني على السراية والتغليب (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق 
و لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة» وتكون (رهناً مكانه) لأا بدل عنه» 
EOS eNO‏ 


( مسألة: لا يجوز للمرتبن أن بعنع الراهن من فعل أي شيء ينفع العين المرهونة» 
أو يدفع عنها فساداً: كسقي شجر مرهون» أو تلقيح نخل مرهون. أو مداواة 
وفصد عبد مرهون» أو جلب الفحل من البهاتم لإنزائه على الأنثى من البهام 
المرهونة ونحو ذلك من أي شيء يزيل أي أذى عن المرهون؛ للمصلحة: حيث إن 
ذلك فيه جلب مصلحة للمرهون» ودفع مفسدة عنه» فيكون في ذلك زيادة في 
حق المرتبن» من غير أن يلحقه ضرر. 

(74) مسألة: إذا كانت العين المرهونة عبداً : فأعتق الراهن ذلك العبد: فالعبد يعتق» 
مع أن الراهن يأم بذلك» ويأخذ المرتهن قيمة ذلك العبد المعتق» لتكون رهنا 
مكان العبدء وكذلك: يصح ذلك إذا رهن أمة وأعتقهاء وكذلك: يصح إذا قتل 
الع أو إلامةء وكذلك: يصح ذلك إذا جامع الراهن الأمة وحملت منه بغير إذن 
المرتهن؛ للتلازم؛ وهو من وجوه: أولها: أن الراهن بملك العين المرهونة: فإذا 
كانت عبداً أو أمة فأعتقهما: فيلزم من ذلك أن يقع العتق؛ لكونه تصرّف في 
ملكه في شيء مبني على سراية العتق فيه فيما إذا أعتق نصيبه من عبد فيه شراكة» 
وني شيء يتشوّف الشارع إلى فعله والحث عليه. ثانيها: أن العين المرهونة ‏ وهي 
هنا العبد أو الأمة ‏ وهي : وثيقة من حق المرتمن فيلزم أن يأثم الراهن إذا أعتقه؛ 
لكونه حرم المرتبن من حفه بهذه الطريقة. ثالثها: أن جعل قيمة العين المرهونة 
مكان تلك العين من لوازم عقد الرهن؛ لئلا يبطل المقصود من الرهن» فيكون 
هذا بدلاً عن تلك العين» فائدة: قتل العين المرهونة» ووطأ الأمة المرهونة ونحو 
ذلك مثل عتقهما تماماً فيما سبق. (فرع): إذا أقرّ الراهن بعتق العبد» وكذبه 


E 


الرهن) المتصل والمنفصل كالسمنء وتعلم الصنعة» والولد» والثمرة» والصوف 
(وكسبه» وأرش الجناية عليه ملحق به) أي: بالرهن» فيكون رهنا معهء ويباع معه ؟ 
لوفاء الدين إذا بيع ( ومؤنته) أي: الرهن (على الراهن)؛ لحديث سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أن الي بي قال: «لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه 
وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني» وقال: إسناده حسن صحيح (و) على الراهن 
أيضاً (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف؛ لأن ذلك تابع لمؤنته (و) عليه أيضاً (أجرة 
غريه) إنتكان قروا راع E‏ ين رعو للج EN‏ 


المرتمن واختلفا: فيلزم الراهن قيمته تكون رهناً عند المرتهن (فرع ثان) إن أعتق 
الراهن ذلك العبد بإذن المرتمن: فإنه ينفذء ولا تكون قيمته رهناً؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من إسقاطه حقه: عدم مطالبة الراهن ببدل عن العبد. 

(5؟) مسألة: جميع ما يُتحصّل عليه من ناء للعين المرهونة وزيادة فيها : من کچ 
عا ارارق خا عليه أو قعل عه لم ورا ن من ةه أو 
ولد هاء أو مر في شجرء أو زرع» أو صوف من بام ونحو ذلك: فإنه يلحق 
بتلك العين المرهونة فيكون مرهونا معه» فإذا بيعت تلك العين المرهونة؛ ليستوفي 
المرتبن دينه من تمنها: فإن تلك الزيادات تُباع معهاء فيأخذ المرتبن حمّهء ويرد 
الباتي إلى الراهن ‏ إن بقي شيء ‏ ومؤنة العين المرهونة كإطعامها وكسوتمهاء 
وأجرة حفظها ونفقات تجهيزها لو ماتت ‏ كموت عبد أو أمة -» وسقيه وسقيهاء 
وجذاذهاء ومداواتمهاء وعلفها ونحو ذلك يكون على الراهن؛ لقاعدتين: الأولى: 
السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له 
غنمه» وعليه غرمه» فلزم من ذلك: أن يكون غنم ومكسب وزيادة هذا المرهون 
تابع للراهن إذا بيع المرهون ترجع إليه ما زاد عن دينه» وعلى الراهن غرمه 
وهلاكه ونفقته» الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الرهن ملكأ للراهن قبل أن 
يبيعه المرتبن: أن يكون غنمه ونفقته على الراهن» للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
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ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء (إن تلف من غير تعدٌ) ولا تفريط (منه) أي: من 
المرتهن: (فلا شيء عليه) قاله علي رضي الله عنه؛ لأنه أمانة في يده كالوديعة» فإن 
فرع وان طن ف" ول عط مبلاكه) أي: الرهن (شىء من دينه)؛ لأنه كان 
ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلف» ول يُوجد ما يُسقطه فبقي محاله» وكما لو دفع إليه 
عبداً ليبيعه» ويستوفي حقّه من منه فمات7"" (وإن تلف بعضه) أي: الرهن (فباقيه 


حماية لحق الراهن والمرتين. 

(5) مسألة: العين المرهونة أمانة في يد المرتمن إذا قبضها ولو قبل عقد الرهن؛ فإن 
تلفت في يده بسبب تعد أو تفريط منه كأن يستعملها ونحو ذلك: فإنه يضمنها 
للراهن - إن دد الراهن دة ف وق حلولة د أما إن تلفت بغر تعد مله أو 
تفريط : فلا شىء عليه؛ لقواعد, الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «على 
اليد ما اا فالمرتهن قد أؤتمن على العين المرهونة الثانية: القياس؛ 
بيانه: كما أن الوديعة إذا تلفت بتعدٍ وتفريط من المودّع: فإنه يضمنهاء وإذا 
تلفت بآفة سماوية: فلا يضمنهاء فكذلك العين المرهونة مثلهاء والجامع: أن كلا 
منهما عقد على عين للحفاظ عليها إلى حين. الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قد روي 
عن علي: أنه لا شيء على المرتهن إذا تلفت العين المرهونة في يده» من غير 
تفريط» ودل مفهوم الصفة على أنه يضمن إذا فرط وتلفت» فإن قلك: 1 شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الراهن . ۰ 

(۴۷) مسألة: إذا تلفت العين المرهونة وهلكت بأي سبب كأن تنهدم الدار» بدون تعد 
أو تفريط من المرتمن: فإن الدّين الذي على الراهن يبقى على حاله لا يسقط شيء 
منه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الدّين لا يسقط إلا بأحد أمرين: إما أن 
يُسدّد الراهن الدّين الذي في ذمته للمرتبن» أو يقوم المرتمن ببيع العين المرهونةء 
ويأخذ حقّه من ثمنهاء ولا ثالث لهماء وتلف العين المرهونة من غير تعد أو 
تفريط من المرتهن ليس أحدهما فيلزم ثبوت ذلك الدين كله في ذمة الراهن؛ لعدم 
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رهن بجميع الدين)؛ لان الدّين كله متعلق يع أجزاء الف (ولا ينفك بعضه 
مع اء يعطق الین ا سيق سواء كان هما فك مت أو 210 .ويقدل قول 


وجود ما يُسقطه فيبقى على حاله؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو دفع إلى 
بكر عبدا ليبيعه ويستوفي بكر حقه الذي على زيد من منه» ثم مات ذلك العبد: 
فإن حق بكر الذي يُطالب به زيداً لا يسقط» فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في 
كل منهما توجد عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء حق له عليه» فإن قلتّ: لم 
سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن . ۰ 

(۳۸) مسألة: إذا تلف بعض العين المرهونة كأن ينهدم جزء من الدار المرهونة: فإن 
العط لالد يدل مرعونا e NE E‏ 
لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن العين كلها مرهونة» فلما تلف بعضها 
بقي البعض الآخر رهناً؛ لعدم وجود ما يُخيّره عن ذلك وتلف بعضه لا يصلح 
أن يكون مُغيراًه والأصل بقاء ما كان على ما كان حى يأتي دليل يُغْيّر الحالة» 
ولم يُوجد ذلك الدليل» فيبقى الحكم على الأصلء الثانية: التلازم؛ حيث إن حملة 
العين مرهونة» فإذا تلف بعضها يلزم أن يبقى البعض الآخر مرهوناً؛ لكونه من 
الجملة» فإن قلت:/ سرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق 
الراهن؛ إذ لا يجب عليه تعويض المرتبن عما تلف؛ لكونه ليس بسببه. 

(۳۹) مسألة: إذا قضى الراهن بعض دينه وأعطاه للمرتهن: فإن العين المرهونة لا ينفكٌ 
بعضها بسبب قضاء هذا البعض من الدين: سواء كانت تلك العين المرهونة مما 
تكن قسمته كالثياب» أو لا كالدار» وبناء على ذلك: فإن العين المرهونة لا 
ينفكٌ رهنها إلا بعد أن يقضي الراهن جميع دينه ؛ للتلازم؛ حيث إن الدّين متعلق 
بجميع أجزاء العين المرهونة» فتكون العين المرهونة محبوسة بكل جزء من أجزاء 
الدين» فيلزم من ذلك: أن لا ينفك بعضها بقضاء بعض الدّين» فإن قلك: م 
شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن؛ حيث إنه 


اه 


لرن ق الغ راذعا ادت طاح كل ب الات وفيل فرق 

التلف» وعدم التفريط ونحوه'؟ (وتجوز الزيادة فيه) أي: في الرهن: بأن رهنه عبداً 

بمائة» ثم رهنه عليها ثوباً ؛ لأنه زيادة استيئاق9'*) (دون) الزيادة في (دينه) فإذا رهنه 
تحتمل: أن لا يقضي الراهن باتي الدَّينَء فيتضرّر المرتمن» فدفعاً لذلك شُرّعَ هذا. 

)٤١(‏ مسألة: إذا تلفت العين المرهونة عند المرتمن ولم يذكر سبباً للتلف» أو ذكر سبباً 
لا يمكنه إظهاره كسرقته مثلاً - بدون تعد من المرتهن -: فإنه يُقبل قوله إذا اذّعى 
تلفه مع بعينه» فإن امتنع عن اليمين: فإنه يتحمّل قيمة العين المرهونة؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن المودّع إذا عى تلف الوديعة بآفة ماوية: فإنه يُقبل قوله مع يمينه» 
وإن امتنع عن اليمين: فإنه يتحمّل قيمة الوديعة» فكذلك الحال هناء والجامع : 
أن كلاً منهما أمانة في يد من أخذها فإن قلت: 1 شُرّع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن» واليمين فيه احتياط . 

)5١(‏ مسألة: إذا تلفت العين المرهونة عند المرتهن» وذكر سبباً ظاهراً للتلف وهو 
الحادث الظاهر كأن يقول: (إنها احترقت» أو أصابتها السيول» أو نحو ذلك» 
فإن الراهن يطلب من المرتهن بيّنة ودليل يشهد بذلك الحادث الظاهر الذي 
أصاب العين المرهونة حتى تلفت فإذا أقام البيّنة على ذلك: قبل قوله بدون 
بمين» وإن لم يقم بيّنة: فإنه يتحمّل قيمة العين المرهونة؛ للقياس؛ على الوديعة في 
ذلك وقد سبق بيانه» فإن قلت: م ظلب من المرتبن البيّنة على ذلك؟ قلتُ: لعدم 
خفاء ذلك الحادث» ولضمان حق الراهن. (فرع]): إذا اذعى المرتهن أن العين 
المرهونة قد تلفت بدون تعد منه أو تفريط : فإنه يُقبل قوله مع ينه ؛ للقياس على 
الوديعة» وقد سبق في مسألة .)٤١(‏ ظ 

(؟:) مسألة: يجوز أن يزيد الراهن في العين المرهونة» فلو رهن زيد عند بكر داراً ‏ 
سببذين ليكر عل زيد-: قان جور لزيد أن :يزيد ذلك حانونا وغوه فتكون 
العين المرهونة عند بكر داراً وحانوتاً معا بنفس الدَّين الذي على زيد؛ للقياس؛ 


- ۱۷ - 


عبداً بمائة: لم يصح جعله رهناً بخمسين مع المائة» ولو كان يُساوي ذلك؛ لأن الرهن 
اكعفل U U‏ ول وا TE‏ زان وس ) راحد زد انين EE‏ عل 
دين لهما (فوقٌ أحدهما): انفكٌ في نصيبه؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة 
عقدين» فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفرداًء ثم إن طلب المقاسمة: أجيب 


3 


الا إن كان الزعة مكيلا اوهروين"؟ رأى رها شا فامتوق من اها انك 





بيانه: كما أن العين المرهونة ‏ وهي: الدار ‏ جائزة» فكذلك تجوز العين 
الأخرى ‏ وهي: الحانوت ‏ والجامع: أن كلا منهما وثيقة تكون عند المرتبن؛ 
للاستيثاق» قلت لم جاز ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه استيثاق وزيادة وهذا 
RR‏ 

)٤۳(‏ مسألة: لا يجوز أن يزيد الراهن في دينه: كأن رھ و دارا عند يك ديدين کر 
عل ويد مقدازه غقرة آلاف ريال فلا جوز جعل الذان وهنا بعشرين ألف» ولو 
كانت الدار تساوي ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الدار مرهونة: أن لا 
رهن مرة أخرى بدين آخرء فتكون عيناً مرهونة بدينين معاً؛ لكون الدار مشغولة 
بالرهن الأول فلا تُشْغْل مرة أخرى» فإن قلك: 1 لا يجوز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التنازع عند سداد أحد ال 

)٤٤(‏ مسألة: إذا استدان زيد من بكر عشرة الاف ريال» واستدان من محمد عشرة 
آلاف أيضاً» ورهنهما زيد عيناً واحدة: فإن ذلك جائز» ويكون نصف العين 
اا اعم نكر .ومنت الاجر ھا عي عدا :و کی رد ين بكر 
وأعطاه العشرة التي أخذها منه: انفك الرهن الذي محص نصيبه ‏ أي: انفك 
نصف العين المرهونة» فخرجت حصته من الرهن - فإن كانت العين المرهونة لا 
تنقسم كالدار بقيت كلها بيد مرتين النصف الآخر ‏ وهو محمد هنا - بعضها رهن 
وبعضها وديعة» وإن كانت تنقسم كالمكيلات والموزونات: فإن الراهن ‏ وهو 
زيد ‏ يأخذ نصفه الذي انفكٌ ويُبقي النصف الآخر في يد المرتبن الآخر ‏ وهو 


- ۲1۸ - 


في نصيبه)؛ لأن الرّاهنُ مُتعدّد: فلو رهن اثنان عبداً هما عند اثنين بألف فهذه أربعة 
و (i0),‏ 


عقود» ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وسین » وم قضی بعض دینه» أو 





محمد -؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع العين الواحدة على اثنين فكذلك يجوز 
رهنها عند دائنين» والجامع: أنه لكل واحد منهما عقد يخصهء فكأنه عقدين 
منفصلين» فإن قلت لم جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ فقد لا يملك الراهن إلا عيناً 
واحدة» وهو محتاج ا الدينين» ففتح له الشارع هذا الباب. فإن قلت: لم فرق 
ن الق وغيره؟ هلف للتضلحة؛ يلك إن ذلك فيه اة لبك ال اهن 
والمرتين الآخر ‏ وهو محمد هنا -. 

)٤٥(‏ مسألة: إذا استدان زيد من بكر عشرة آلاف» واستدان محمد من بكر أيضاً 
عشرة آلاف» ورهناه - أي : زيد ومحمد عند بكر هذا دارا هما شركاء فيها ‏ 
اا إن هذا جائ ويكوة المرعين وهر يكز هنا قد ارين تلك الذات 
المشتركان فيهاء كل نصف منها بحسبه» فإذا استوفى بكر من زيد العشرة 
الآلاف الى تخطه : فإنه يك نص من الغين المرهولة دوعو الصف الدار ؛ 
للقياس؛ بيانه: كما يجوز للاثنين. بيع العين التي يشتركان فيها على شخص 
واحد» فكذلك يجوز أن يرهناها عنده» والجامع : أن لكل واحد منهما عقدء 
يخصّه فيتعلّق كل منهما بنصيبه؛ فإن قلت: م جاز ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ فقد 
لكلاف ا إلا ا ن وه چچ لذلك الدّين» ففتح الله له ذلك 
الباب» (فرع): رهن ما يُشترك فيها جائز عند واحد واثنين فيكون كل واحد 
ران ا ولو ا ا 
ومحمدء وهي تساوي عشرة آلاف ورهناها عند بكر وخالد» فيكون زيد قد 
عقد عقدين؛ لكونه رهن نصيبه عند بكر وخالد» ومحمد مثله» فتكون هذه 
أربعة عقود؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل قسط ملك شخص مُعين يستطيع 


بيعه : جوازه. 


- ۱۹ - 


اروم عه رخفن وهو أو كت ةا روات I‏ إن اما ا 
(ومتى حل الدّينَ): لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به" (و) إن (امتنع من 
وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتمن» أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه: 
باعه)؛ لأنه مأذون له فيه» فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن وإن كان البائع العدل: 
اعتير إذن المرجمن أيضاً (ووق الذَّين)؛ لأنه المقصود بالبيع» وإن فضل من ننه شيء: 
فلمالكهء وإن بقي منه شيء فعلى الراهن (وإلا) يأذن في البيع ولم يوف: (أجبره 


CED‏ اندي ENES OA‏ حفن وه لعفن ذلك 
الدين فيه عين مرهونة عند المرتمن» أو كفيل قد كفله فيها: فإن ما قضاه يقع عمًا 
نواه منهماء فلو كان عليه دين قدره ألف ريال» بخمسمائة منها قد رهن عيئاً 
عنها أو كفله أحدهم عنها فقضى خسمائة ونوى أنه يقضي عن البعض الذي فيه 
الرهن أو الكفيل: فإنه يقع عنه» وينفك الرهنء أو يبرأ الكفيل» فإن لم ينو ذلك 
البعض : فإن الرهن أو الكفالة يبقيان بحالهما دون تغيير» أما إن أطلق: فينصرف 
إل ما شاء اكرزئءة للقلازم:حيث إن النبة لأ خدها: تعن ترا الذمة 
بسببهاء وبخلاف مالم ينو ذلك البعض: فيلزم عدم البراءة من الرهن أو 
الكفيل» ويلزم من إطلاقه: انصرافه إلى أيهما شاء؛ لأن التعيين له. 

eR تمي عل الراهة انتيرق‎ BN Ee AN 
لته وهو المرعية قررا يدون اط للا يانه :كسا أن الد الى لا‎ 
رهن فيه يجب الوفاء به إذا حان وقته فوراً فكذلك الدَّين الذي فيه رهن‎ 
والجامع: أن الذَّمّة مُنشغلة في كل منهما بسبب العقد فيهماء فإن قلت:1 وجب‎ 
تيرق 0 | لوقن وال رهق توقعة لمكا ماله لكر‎ A ذلك الك‎ 
والامتنان للذي أعطاه إياه. وتسبّب في تنفيس كربته» فكما أن الذي أعطاه‎ 
الدّين قد رحمه وقضى حاجته» فكذلك ينبغي أن يفعل هذا المستدين» قال تعالى‎ 
. في ذلك: افليؤد الذي أئتمن أمانته» وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً»‎ 


Ye = 


الحاكم على وفائه» أو بيع الرهن)؛ لأن هذا شأن الحاكم. فإن امتنع: حبسهء أو 
عرّره حتى يفعل (فإن لم يفعل) أي: أصرّ على الامتناع» أو كان غائباًء أو تخيّب: 
باع الذاكم وون يه لأنه تق فن لبه فقام الحاكم مقامة :فيه وي لرن 
بيعه إل بإذن ربّه أو الحا © . 





(5) مسألة: إذا حان وقت الوفاء بالدين وامتنع الراهن عن الوفاء بذلك الدّين فله 
حالتان: الحالة الأولى: إن كان الراهن قد أذن للمرتهن» أو الشخص العدل الذي 
اتفقا على أن تكون العين المرهونة عنده: أن يبيع تلك العين المرهونة إن لم يقض 
دينه : فإن المرتبن يبيع تلك العين المرهونة» وكذا: الشخص العدل يبيعها بإذن 
المرتمن» ويستوفي المرتهن دينه من ثمنهاء فإن بقي شيء من ثمنها أرجعه إلى 
الراهن» وإن لم يوف ثمنها دينه رجع المرتين وأخذ الباتي من الدَّين من الراهن؛ 
للاستصحاب؛ حيث إن الراهن قد أذن من أول العقد للمرتبن» أو للشخص العدل 
في بيع العين المرهونة إن لم يقض دينه» فنستصحب هذا الإذن» ونعمل به ولا 
يحتاج إلى إذن جديد» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك بمنع 
رجوع الراهن عن هذا الإذن فيفرّت على المرتين حقهء فإن قلت: م يُستأذن ا 
إا جاتو الغين اة هر العم المد فلك لكون الحو اله اة ب 
من أخذ إذنه في حقوقه» الحالة الثانية: إن كان الراهن لم يأذن ببيع العين 
المرهونة؛ وم يوف دينه: فإن الحاكم ‏ وهو القاضي - تُجير الراهن على الوفاء 
بدينه» أو يبيع العين المرهونة ليستوفي المرتبن دينه من ثمنه» فإن لم يفعل أحد 
الأمرين: فإن الحاكم يُعرّر الراهن بحبس أو أي شيء يُجعله يخرج الحنَّ ويُعطيه 
مستحقه وهو: المرتهن: E‏ أو كان الراهن غائا أو قصد 
التعت؟ لأجل الامتناع عن الوفاء أو بيع العين المرهونة: فإن الحاكم يبيعفى 
ويعطي المرتمن حقهء والباتي يُعطيه الراهن ‏ إن بقي شيء _؛ للقياس؛ بيانه : كما 
أن للحاكم أن يستوني للدائن من جنس دينه من غير رهن إذا امتنع المدين 


ا 


فصل: (ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه)» فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز 
التصرّف: صحء وقام قبضه مقام قبض ال مرتهن» ولا يجوز تحت يد صبي» أو عبد 
بغير إذن سيده» أو مكاتب بغير جُعل إلا بإذن سيد“ وإن شرط جعله بين ائنين: 
م ينفرد أحدهما بحفظه'» وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقاء ولا للحاكم نقله 





فكذلك الحال هناء والجامع: التجانس وإحقاق الحق» ومنع الظلم في كل» فإن 
قلت:1 شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية لحق المرتهن» ومنع 
من أن تؤكل أمواله بالباطل. 

)٤4(‏ مسألة: إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة عند شخص آخر 
جائز اللتصرّف عدل ‏ وهو: المكلّف الحر الذي لم تحجر عليه -: فإن ذلك جائزء 
ويكون هذا الشخص كالوكيل عن المرتين» فينوب عنه في قبض العين المرهونة ؛ 
حيث إن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن لحاء وبناء عليه: فلا يجوز جعل العين 
المرهونة تحت يد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا عبد ولا مكاتب بغير 
جُعل إلا بعد أن يأذن سيدهما؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز توكيل جائز التصرّف 
العدليال كل ماع يمن > فكذلك العين المرهونة يجوز التوكيل في قبضهاء 
والجامع : أن كلاً منهما قبضٌ في عقد» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه قطع للتنازع والاختلاف؛ فإن قلت: م لا تبعل العين المرهونة 
تحت أيدي من ذكروا؟ قلث: لأن هؤلاء ليس لهم التبرع بمنافع العين المرهونة» 
أما المكاتب بجعل فيجوز أن تجعل العين المرهونة بيده ولو لم يأذن سيده؛ لأن له 
الكسب بغير إذن سيده» فإن قلك: لم اشترطت العدالة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك يضمن عدم ميله إلى أحدهما . 

(50) مسألة: إذا اشترط كل من الراهن والمرتبن جعل العين المرهونة بينهما او بين 
عدلين أخرين: فإنه لا يجوز أن ينفرد بحفظها أحدهماء بل أن يحفظاها معاً بأن 
يجعلاها في خزن كل واحد يحفظ عنده مفتاحاً لذلك الخزن» وإن تغيّرت حال 


“YY - 


عن يد العدل إلا أن تتغر لم وللوكيل و عليهماء لا على أحرههي(05) (وإن 





أحدهما: أقيم عدل مكانه؛ للقياس؛ بيانه : كما أنَّ الوصيين على مال صي أو 
مجنون لا ينفرد بحفظه أحدهماء بل مجعل في موضع يفتحانه معاً فكذلك العين 
المرهونة لا ينفرد بها المرتين أو الراهن» بل تكون معهما معاء والجامع: أن كلا 
منهما لم يتراضيا إلا بحفظ ذلك معاء فإن قلت:/ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه حماية لحق الراهن والمرتمن. 

(0) مسألة: إذا اتفق المرتهن والراهن على جعل العين المرهونة عند شخص جائز 
التصرف عدل: فلا يجوز لأحدهما ولا للحاكم نقله من يد هذا العدل إلى غيره 
إلا إذا تغّر حال هذا العدل إلى فسق» أو ضعف» أو اختلال عقل ونحو ذلك: 
فيجوز هما أو لأحدهما أو للحاكم نقله منه» أما إن اتفقا على نقله من ذلك 
العدل: فيجوز نقله: سواء تغئّرت حاله أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب حيث 
إنهما قد رضيا بذلك العدل في الابتداء» فيستصحب ذلك ويعمل عند عدم وجود 
دليل يتر الحالة» ولل يوجد ذلك فلم يجز. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تحير 
حال العدل إلى الفسق ونحوه جواز نقله منه إلى عدل آخرء ويلزم من اتفاق 
الراهن وا لرن عل قله فيه وإن كان غدل جواق نفل لان انق لما فقا 
(فرع]): إذا اذعى الراهن أو المرتبن أن حال العدل الذي عنده العين المرهونة قد 
تغيّر وأنكر الآخر: فإنه يُرفع الأمر إلى الحاكم ‏ وهو القاضي - فيبحث عن 
ذلك: فإن بان صدق أحدهما: عمل به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلافهما في 
ذلك: رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لأنه هو المرجع لقطع التنازع (فرع ثان) إذا اختلفا 
في الشخص الذي تُوضع عنده العين المرهونة: فإن الحاكم يضعه عند عدل؛ 
للتلازم؛ كما سبق فإن قلت: لم شرع ذلك التفصيل؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه حفظ حق الراهن والمرتمن. 

(07) مسألة: إذا اتفق المرتهن والراهن على أن يجعلا العين المرهونة عند شخص عدل» 


ا 


أذنا له في البيع) أي: بيع الرهن: ( يبع إلا بنقد البلد)؛ لأن الحظ فيه لرواجه» فإن 
تعدّد: باع بجنس الدين» فإن عدم: فبما ظنه أصلح»› فإن تساوت: عيّنه حاكم» وإن 
عيّنا نقداً: تعيّنء ول تجر مخالفتهماء فإن اختلفا: لم يُقبل قول واحد منهماء ويرفع 
الأمر إلى الحاكم» ويأمر ببيعه بنقد البلد: سواء كان من جنس الحق» أو لم يكن» 
وافق قول أحدهما أو لا (وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير 


ثم أراد هذا العدل ‏ وهو الوكيل عنهما ‏ أن يردها عليهما: فله ذلك» وعليهما 
قبولهاء ولا يجوز لذلك العدل أن يرد العين المرهونة إلى الراهن فقط» أو المرتمن 
فقط ؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذلك العدل أمينا متطوعاً بحفظ العين المرهونة. يلزم 
منه التخلّ عنها متى شاءء ويلزم منه: أن يقبل المرتمن والراهن منه ذلك؛ شكراً 
له على ما فعل» ويلزم من قبضها منهما: أن يردها إليهما معأء فإن قلت م شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على التعاون بين المسلمين (فرع): 
لا يجوز للعدل الذي عنده العين المرهونة أن يدفعها إلى عدل آخر من غير إذن 
الراهن والمرتهن» إلا إذا امتنعا عن قبوها منه بعد إجبار الحاكم هما فلم 
يقبلاها: فإنه يجوز أن يجعلها عند عدل آخر؛ للتلازم؛ حيث إنه يكون بذلك 
معذوراً فيلزم أن لا يضمنها إذا جعلها عند عدل آخرء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ لحقوق المسلمين. 

)٥۳(‏ مسألة: إذا أذن الراهن والمرتبن لذلك العدل الذي عنده العين المرهونة بأن يبيع 
تلك العين ففي ذلك حالات: الحالة الأولى: أن يبيع تلك العين بنقد البلد إن لم 
يتعدّد النقد؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة زيادة تمنهاء نظرا 
لرواجها وإنفاقهاء الحالة الثانية: إن تعدّد النقد: فإنه يبيعها بجنس الدّين الذي 
على الراهن ولو مع عدم التساوي: فإن كان الدَّين دراهم باعها بدراهم وإن كان 
الدين دنانير باعها بدنانير؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أقرب إلى وفاء الحق 
لأصحابه» الحالة الثالثة: إذا عدم جنس الدَّين: فإنه يبيعها بما يغلب على ظنه أنه 


ES 


تفريط رفو :عياف الزاهو) + الأن الین ی ادل اما ديو كالوكل رؤإن 


الأصلح والأحظ للراهن والمرتبن؛ للمصلحة: وهي واضحة, الحالة الرابعة: إن م 
يغلب على ظنه أنه أصلح وتساوت النقود عنده: فإنه يُرفع الأمر إلى الحاكم ‏ 
وهو القاضي -» فيُعيّن له ما يبيعه به؛ للمصلحة: حيث إن الحاكم لا يفعل شيئا 
إلا إذا كان هو الأصلح عادة» الحالة الخامسة: إذا عبن الراهن والمرتمن نقدا 
معيناً: وجب أن يبيع العدل العين المرهونة بما عيّنا ولا تجوز خالفتهما؛ 
للتلازم؛ حيث إن العدل وكيل عنهما فتلزمه طاعتهما . الحالة السادسة: إذا اختلف 
الراهن والمرتمن في النقد الذي تباع به العين المرهونة: فإنه يُرفع الأمر إلى الحاكم 
فيأمر بأن يُباع بنقد البلد: سواء كان من جنس الدَّين الذي على الراهن» أو م 
يكن» وسواء كان ما أمر به الحاكم قد وافق قول أحدهما أو لا؛ للمصلحة: حيث 
إن الحاكم لا يأمر إلا بما هو الأصلح والأحظ لما عادة وعرفا. 

(0) مسألة: إذا باع العدل العين المرهونة التي تحت يده بإذنهماء وقبض مُنهاء وتلف 
هذا الثمن في يده من غير تعد ولا تفريط: فإن هذا الثمن يضمنه الراهن؛ 
للقياس؛ بيانه : كما أنه إذا تلف في يد الوكيل شىء من غير تفريط : فإن موكّله هو 
الذي يضمنه» وليس الوكيل» ايها ا ى 
في يده تمن العين المرهونة من غير تفريط بل هو من ضمان الراهنء والجامع: أن 
كلا من الوكيل» والعدل الذي تحت يده العين المرهونة مؤتمن على المال الذي 
تحت أيديهماء فإن قلت: إن ذلك من ضمان المرتهن؛ للتلازم؛ حيث إن العدل 
وكيل عن المرتمن في قبض العين المرهونة فيلزم من تلف ثمنها أنه من ضمانه. 
قلتُ: إن العدل وكيل عن الراهن في قبض من العين المرهونة» لأنها لا زالت في 
ملك الراهن فهو أمين له في قبضه فيلزم: أنه إذا أتلف كان من ضمان موكله ‏ 
وهو الراهن ‏ فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتٌ: سببه: «الخلاف في العدل هل 
هو وكيل للمرتبن في قبض العين المرهونة وثمنها أو لا؟» فعندنا: أنه وكيل عنهما 
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اذَّعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتبن فأنكره ولا بيّنة) للعدل بدفعه للمرتبن (ولم يكن) 
الدفع (بحضور الراهن: ضمن) العدل؛ لأنه فرّط؛ حيث لم يُشهدء ولأنه إنما أذن له 
في قضاء مبرىء؛ وم يحصل فيرجع المرتبن على راهن» ثم هو على العدل» وإن كان 
القضاء ببينة: لم يضمن» لعدم تفريطه: سواء كانت البينة قائمة أو معدومة كما لو كان 
بحضرة الراهن؛ لأنه لا يعد مفرّطاً (كوكيل) في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما 
تقدَّم لأنه في معناه” (وإن شرط : أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حل الدَّين): ففاسد؛ 
لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد» كشرطه: أن لا يستوفي الدين من ثمنهء أو لا يُباع ما 
خيف تلفه'” (أو) شرط (إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلاً: فالرهن له) أي: للمرتهن 


في قبض العين المرهونة» ووكيل عن الراهن في قبض ثمنها إذا بيعت» وعندهم: 
أنه وكيل عن المرءبن في قبض العين المرهونة وثمنها . 

(04) مسألة: إذا باع العدل العين المرهونة التي بيده» وقبض ممنهاء وقال: إنه دفع 
هذا الثمن للمرتبن» وأنكر المرءبن قبض منها من العدلء ولم توجد بيّنة عند العدل 
تثبت صدق دعواه ‏ وهي: أنه دفع ثمنها للمرتبن ‏ ولم يحضر الراهن عند هذا 
الدفع: فإن العدل يضمن ذلك الثمن» فيجب عليه أن يدفع الثمن للمرتبن من 
عنده» فإن لم يدفع ذلك العدل شيئا : فإن المرتمن يُطالب الراهن بدينه كاملاء 
والراهن يطالب العدل بثمن تلك العين المرهونة التي باعهاء أما إن أثبت بيّنة على 
اناسل اف الوا ل و يسنن ذلك الحذال فا نراء كافك 
تلك البيّنة موجودة أو معدومة؛ للتلازم؛ حيث إن تفريط العدل بسبب عدم إثبات 

- بينة على تسليمه الثمن للمرتبن وعدم القضاء المبرىء للذمّة يلزم منه: أنه يضمن تمن 
العين المرهونة» ويلزم من عدم تفريطه ‏ حيث أثبت بينة على تسليم الثمن 
للمرتهن -: أنه لا يضمن نمنها» فيكون في ذلك كالوكيل في قضاء الدّين عن آخرء 
فإن قلت: 0 شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس. 


(55) مسألة: إذا اشترط الراهن قائلاً للمرتهن (إني أرهن عندك داري هذه لأجل 


E 


بدينه : (/ يصح الشرط وحده)؛ لقوله عليه السلام: دلا يغلق الرهن») رواه الأثرم» 
وفشره الإمام بذلك» ويصح الرهن؛ للخبر”"” (ويُقبل قول راهن في قدر الدَّين) : 


الدّين الذي عندي لك بشرط: أن لا تبيعها إن لم أقض لك دينك»: فإن هذا 
الشرط فاسد؛ EASE a‏ هرق رمن بيك 
من العين المرهونة عند عدم الوفاء بدينه أو شرط: أن لا تُباع العين المرهونة إذا 
خيف من تلفها كالبطيخ ونحوه: فإن هذا الشرط فاسد بالإجماع» فكذلك ما نحن 
فيه لا يصح» والجامع: أن كلا من تلك الشروط منافية لمقتضى عقد الرهن» فإن 
قلت: / سرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تفويت لحق المرتين. 
(00) مسألة: إذا اشترط الراهن قائلاً للمرتين: «إن جئتك بدينك في وقت كذا ففك 
داري المرهونة لديك وإن لم آتك به فالرهن لك وهي الدار -): فإن هذا 
الشرط يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز البيع المعلّقَ على شرط فكذلك يجوز 
الرهن المعلّق على شرطء والجامع: أن كلا منهما قد تدعو الحاجة إليه» ولا 
يترتّب على كل منهما أي محذور فإن قلت: لا يصح هذا الشرط» ويصح الرهن 
وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «لا يغلق 
الرهن» وما ذكر من الشرط هو: إغلاق للرهن كما فكره الإمام أحمد وهو منهي 
عنه» والنهي مطلق فيقتضي التحريم والفساد» فيفسد الشرط› وتسميته رهنا مع 
أنه مُغلق يلزم منه: أن الرهن صحيح قلك: «إن المراد بغلق الرهن: أن المرتمن 
يتملك الرهن بغير إذن مالكه إذا لم يقضه الراهن حقه» فهذا هو الذي أبطله 
النبي عليه السلام بقوله: «لا يُغلق الرهن» وأما بيعه للمرتمن بما عليه عند 
الحول: فلم يُبطله الشرعء ذكر ذلك ابن القيم» فإن قلت:/ صح ذلك؟ قلت: 
للمصلحة: حيث إن الراهن والمرتبن إذا اتفقا على أن العين المرهونة للمرتهن إذا 
م يوفه الراهن: فهو أصلح ضما من رفع الأمر إلى الحاكم» فإن قَلتَ: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في تفسير إغلاق الرهن الوارد في الحديث». 
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بأن قال المربن: هو رهن بألف وقال الراهن: بل بمائة فقط (و) يُقبل قوله أيضاً في 
قدر (الرهن) فإذا قال المرتهن: أرهنتني هذا العبد والأمةء وقال الراهن: بل العبد 
حده: فقوله؛ لأنه منكر (و) يُقبل قوله أيضاً في ( ردّه) بأن قال المرتهن: رددته 
إليك وأنكر الراهن: فقوله؛ لأن الأصل معه. والمرتمن قبض العين لمنفعته: فلم 
قبل قوله في الرّد كالمستأجر (و) يُقبل قوله أيضاً في (كونه عصيراً لا حمراً) في عقد 
فرظ فيان قال ابعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير» وقبل على ذلك 
وأقبضه له» ثم قال المرتين: كان خمراً فلي فسخ البيع» وقال الراهن: بل كان عصيراً 
فلا فسخ: فقوله؛ لأن الأصل السلامة” (وإن أقرّ) الراهن (أنه) أي: أن الرهن 
(ملك غيره): قبل على نفسه دون المرتين» فيلزمه رده للمقرٌ له إذا انفك الرهن (أو) 


(5) مسألة: إذا اختلف الراهن والمرتمن في قدر الدّين بأن قال المرممن : «هذه الدار 
رهن بعشرة آلاف ريال دين عندك) فقال الراهن: «بل إنها رهن بثمانية آلاف 
عندي لك»» أو اختلفا في قدر العين المرهونة بأن قال المرتهين: «قد جعلت عندي 
هلتار وهاه الشارة رهد اا فمك مق ديرا قال الراهن 2 ارف 
عندك الدار فقط» أو اختلفا في رد ألعين المرهونة وعدم ذلك بأن قال المرتين: (إني 
رددثُ إليك العين المرهونة وهي الدار» فقال الراهن: «ما رددت إلي شيئاً»» أو 
اختلفا في منفعة العين المرهونة بأن قال المرتين: «أنت رهنت عندي حمراً: فيصحٌ 
لي فسخ البيع» فقال الراهن: «بل رهنثُ عندك عصيراً : فلا يصح الفسخ): فإنه 
يُقبل قول الراهن مع بمينه في تلك الصور الأربع» لممحا E‏ 
براءة الذمة من أيّ زيادة في دين» أو عين مرهونة» أو رذ أو فساد» فيُستصحب 
هذا الأصل› فيُعمل به» فقبل قول من ينفيهاء فإن قلك؛ ل يُقبل قوله مع بمينه؟ 
قلث: لأنه منكرء والمنكر يُقبل قوله مع بمينه» للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «لو يُعطى الناس بدعواهم لاذَّعى قوم دماء رجال وأموالهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه» والمدعى عليه عادة يكون هو المنكر. 


NAS 


E E YF LE قي رذراو ناتراعة رعق‎ EAE 
: لأنه متهم في حقه» وقول الغير على غيره غير مقبول (وحكم بإقراره بعد فكه) أي‎ 
فك الرهن بوفاء الذَّينء أو الإبراء منه (إلا أن يُصِدّقه المرجمن) فيبطل الرهن؛ لوجود‎ 
الي ااا عن العا رشن رل ا ي‎ 
فضل: (وللمرتين أن يركب) من الرهن (ما يركب و)أن (مخلب :ما تحلب بقدر‎ 
نفقته) متحرّياً العدل (بلا إذن) راهن؛ لقوله عليه السلام: «الظهر يُركب بنفقته إذا‎ 
كان مرهوناً» ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب‎ 


(59) مسألة: إذا رهن زيد داره عند بكرء ثم أقرٌ الراهن ‏ وهو زيد ‏ بأن هذه العين 
المرهونة ‏ وهي الدار ‏ ملك محمد أو أقرَّ الراهن ‏ وهو زيد ‏ بأن عبده المرهون 
تداق ا ا ا قل "قله ان الا الأول إن كدت ا نت نوهو بك 
فيما أقرٌ به الراهن ‏ وهو زيد -: فإنه يُقبل إقرار الراهن ‏ وهو زيد ‏ على نفسه 
ولا يقبل إقراره على المرمن ‏ وهو بكر _؛ للتلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: إن 
الإقرار سيّد الشهود في إثبات الحقوق فيلزم منه: قبول إقراره على نفسه» ويُحكم 
على ذلك بناء على ذلك ثانيهما: أن تكذيب المرتبن ‏ وهو بكر للراهن يلزم 
منه: عدم قبول إقراره على المرتمن؟ لكونه خصمه»ء فهو متهم عند المرتمن» وبناء 
عليه أنه إذ|'فك ا الزهونة مسي زناه الراهن -: فإنه يحكم بذلك 
الإقرار من الراهن» فيلزمه رد العين المرهونة إلى المقرٌ له ودفع إرش الجناية إلى 
الجنى عليه الحالة الثانية: إن صدَّق المرءين ‏ وهو بكر ما أقرَّ به الراهن ‏ وهو 
زيد -: فإن الرهن يبطل مباشرة» رام العين المرهونة إلى المقرٌ له؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من تصديق المرتهن لما قاله الراهن: الإقرار والاعتراف بإبطال الرهن 
اتفاقاً؛ لوجود المقتضي لذلك. فإن قلتَ: م سرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه حماية لحقوق الناس. 
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النفقة» رواه البخاري وتُسترضع بقدر نفقتها"» وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به 
إلا بإذن مالک (وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه) أي : 


(16) ماله كانت العين المرهونة ها تركب از غل من الها رز لمرن 
أن يركب ما يُركب» ويحلب ما حلب بقدر ما يُنفق عليها من علف وماء وحرزء 
ويفعل هذا بلا إذن الراهن» ولكن بشرط : أن يعدل وينصف في ركوبها وحلبها؛ 
للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: ««الظهر يُركب بتفقته إذا كان مرهوناً ولبن 
الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» حيث إن 
E E‏ كومور لقره هذا بكرن NO a‏ 
المرهونة تحت يدهء فإن قلك: 1 جاز ذلك؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن العين 
المرهونة تحت يد المرتبن» ويُوجد فيها نفع» فإذا لم يركبها ول يحلبها ذهب نفعها 
بدون أن يستفيد منه أحد» وهذا من إضاعة المال التي نهى الشارع عنهاء ثم إن 
عدم ركويهاء وحلبها مُفسد لها فجلباً لتلك المنافع» ودفعاً لتلك المفاسد: شرع 
ذلك» فيكون في ذلك مصلحة للراهن والمرتهن كما ذكر ذلك ابن القيم» فإن 
قلت: 1 اشّرط في الركوب الإنصاف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن عدم الانصاف 
فيه إضرار بالعين المرهونة» قيفضي إلى إلحاق الضرر بق الراهن . 

(11) مسألة: إذا لم تكن العين المرهونة مما يُركب أو تُحلب: فإنه لا يجوز للمرتين أن 
ينتفع بها بأي نفع إلا بعد إذن الراهن؛ للتلازم؛ حيث إن العين المرهونة ملك 
للراهن» فيملك كل ما يتّصل به من ناء وزيادة فيلزم: عدم جواز الانتفاع بها 
إلا بإذن مالكهاء فإن قلت:1 لا يجوز ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
حماية لحق الراهن» فإن قلت: م جاز للمرتبن ركوب المركوب وحلب المحلوب في 
مسألة (50)؟ قلت للمصلحة؛ حبك إكه أذن للا تأ تر كع نا ركب 
ولب نا خلت جلا ممنلخة العين الرهؤئةة وديعا اليه اة عا فاستدي 
لذلك. 
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إمكان استئذانه: (م يرجع) على الراهن» ولو نوى الرجوع؛ لأنه متبرّع» أو مُفرْط؛ 
حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه (وإن تعذر) استئذانه» وأنفق بنية الرجوع: 
(رجع) على الراهن (ولو لم يستأذن الحاكم)؛ لاحتياجه لحراسة حقه (وكذا وديعة) 
وعارية (ودواب مستأجرة هرب رثّها) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند 
GG Re‏ ا ا BENO‏ 


(15) مسألة: إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة كأن أنفق على حيوان ونحوه بغير إذن 
الراهن : فله حالتان: الحالة الأولى: إذا أمكن استئذان الراهن؛ نظراً لتيشر ذلك» 
ومع ذلك لم يستأذنه المرتبن» وأنفق على العين المرهونة: فإنه لا يرجع إلى الراهن 
ويأخذ منه تلك النفقة» بل يتحمّلها هو؛ للتلازم؛ حيث إن إنفاق المرتمبن على 
العين المرهونة بدون استئذان الراهن مع إمكان ذلك وتيشره» نفهم منه: أنه 
أخرج ذلك عن طريق التبرّع والصدقة» فيلزم من ذلك عدم جواز أخذ العِرّض 
عن تاها عل E‏ ك و أل العوسن عا کا 
وإلزاماًء الحالة الثانية: إذا لم يكن استئذان الراهن؛ نظراً لغيبته» وأنفق المرتين 
عل العين الخ 0ا الرجوع إلى الراهن وأخذ تلك النفقة أو مثلها منه: فإن 
له الحق بمطالبته بهاء ولو لم يستأذن الحاكم ‏ وهو القاضي ‏ بتلك النفقة؛ 
للتلازم؛ حيث إن الراهن قام بواجب عن الراهن ل يُمكنه استئذانه فيه» فلزم أن 
تكون تلك النفقة ديناً على الراهن يُلزْم بدفعها للمرتهن - وهو المنفق على العين 
المرهونة -» فإن قلت: إنه يجب على الراهن دفع ما أنفقه المرتهن مُطلقاً: أي: سواء 
كان المرتمن قد استأذنه أو لاء فيُسوّى بين الحالتين» وهذا قول كثير من متأخري 
الحنابلة كابن تيمية وابن القيم ؛ للقياس» بيانه : كما أن المرضعة المستأجرة تفعل ما 
فيه صلاح للمولود سواء أذن والده أو لاء فكذلك المرتمن مثلها والجامع: أن 
كلا منهما قد فعل ما فيه صلاح الأمانة التي عنده قلت هذا فاسد؛ لأنه قياس 
مع الفارق؛ حيث إن المرضعة هي أعلم بمصلحة هذا المولود وما يكفيه من 


Ns 


(فعمره) المرتمن (بلا إذن) الراهن: (رجع بآلته فقط) لأا ملكه» لا بما يحفظ به 
مالية الدار» وأجرة المعمرين؛ لأن العمارة ليست واجبة على الراهن» فلم يكن لغيره 
أذ رت هن ليها > لاق ف اخيرات كمه ق ا و ی الرهن ووج 


اللََىَء ولم تُوجد عند والده حيلة لإنقاذ ولده إلا هذه الطريقة» بخلاف العين 
المرهونة فقد يكون الراهن قد أحر النفقة على العين المرهونة لغرض أراده» فتسرّع 
المرتبن فأنفق بدون إذنه مع قدرة الراهن على ذلك» وقد يُنفق المرتين نفقة غالية 
الثمن» والراهن لا يُطيق ذلك؛ فدفعاً لذلك شرع عدم مطالبة المرمن للراهن 
بدفع نفقته التي أنفقها بدون إذنه - وهو مستطيع على ذلك دون الحالة الثانية؛ 
حيث يستويان: فالراهن يجب عليه دفع النفقة التي أنفقها المرتبن؛ لأن المرتمن 
منع تضرر العين المرهونة ‏ في حين عدم استطاعته على استئذانه ‏ فإن قلتٌ: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في المرتهن المنفق هل يشبه المرضعة أو 
لا؟ فعندنا: لاء وعندهم: نعم. (فرع):إذا أنفق المودّع على الوديعةء والمستعير 
على العارية» والمستأجر للدواب عليها واحتاجت للنفقة عليها: ففيها الحالتان 
السابقتان بنفس التفصيل . 

() مسألة: إذا خربت العين المرهونة كدار انبدمت فعمرها المرتمن إعماراً كعمارها 
الأول: E‏ علس عد كا بن ذلك الإعمار كما قال 
القاضي أبو يعلى وكثير من العلماء سواء أذن الراهن أو لا؛ للمصلحة: حيث إن 
إعادة إعمارها يزيد من قيمتها فيما لو بيعت» وترجع الفائدة إلى الراهن 
والمرتبن» فإن قلك: إنه لا يرجع إلى الراهن» ولا يأخذ منه شيئاء وإنما يرجع إليه 
بما يفوت به ماله وهو قول المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن عمارة العين المرهونة 
لا تجب على الراهن: فيلزم منه: أن لا ينوب عنه فيها غيره قلث: إن المرتمن قام 
بعمل فيه مصلحة الراهن والمرتبن» ولا يُوجد محذور فيه؛ حيث إنه سيزيد ثمنها 
إذا عُمّرتَ بخلاف ما لو لم تُعمّر. تنبيه: هذه المسألة تخالفة لمسألة (15)؛ حيث 


لت 


مال: حبر سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه» فإن فداه: فهو رهن 
بحاله» وإن باعه» أو سلّمه في الجناية: بطل الرّهن» وإن لم يستغرق الأرش قيمته: 
بيع منه بقدره» وباقيه رهن وإن جني عليه : فالخصم سيده» فإن أخذ الأرش : 
كان رهناً» وإن اقتصّ: فعليه قيمة أقلّ العبدين: الجانى والمجنى عليه قيمة تكون رهناً 
ل 


إن الحيوان محتاج إلى النفقة ؛ للمصلحة؛ حيث إنه لا يبقى بلا إنفاق . 

(15) مسألة: إذا كانت العين المرهونة عبداً فجنى هذا العبد جناية فيها أرش ومال: 
فإن هذا يتعلّق برقبة الجاني» ويُقدّم على حق مرتمنه» وحینئذ يخبر سيده - وهو 
الراهن ‏ بين أمور ثلاثة: أولها: إما أن يفديه سيده» ويدفع هذا المال المستحق 
للمجئ عليه» ويستمر على حاله ‏ وهو كونه رهناً عند المرتبن ؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من قيام حق المرتہن» واستمرار سببه: استمرار رهنيته» ثانيها: وإما أن يبيعه 
ينين عورا ا بثو كته مالا و ا إن أن بسله اليد 
ذلك العبد إلى امحنى عليه فيأخذ مال تلك الجناية» ويرجع الباتي إلى سيده» وإذا 
باعه سيده» أو سلمه للمجن عليه: فإنه يُبطل الرهن؛ للقياس؛ بيانه: كما لو 
تلفت العين المرهونة: فإن ارو و باعه الراهن أو سلمه للمجنئى 
عليه . والجامع : عدم صلاحيته محلاً للرهن» فإن قلك: لم ذم حقٌ المجنى عليه على 
حق المرتبن؟ قلتُ: لقوة حق الجنايات على غيرهاء (فرع): إن كان مال الجناية لا 
يستغرق ثمن العبد: فإنه باع العبد» ويعطى امجن عليه حقه والباتي يبقى على 
رهنيته إن رضي المرتبن ؛ للتلازم؛ حيث بيع العبد كان للضرورة فيلزم تقدير ذلك 
بقدرهاء ويلزم بقاء الرهن على ما هو عليه عند التراضي؛ لزوال المعارض . 

(15) مسألة: إذا كانت العين المرهونة عبداً فج عليه جناية توجب قصاصاً أو مالاً؛ 
فالذي يُطالب بالقصاص أو المال كوي اللا العبد ‏ وهو الراهن -: فإن أخذ 
فده الأ رقن واكال مكان العد: تقار ذلك الالميكرة رها عار 


e 


وفم م ووم ومو ماي ليلل 


افص من اليد الدى فك من غير إذق المرمين عهذا ؟ فبجب غل ذلك السك 
وهو الراهن -: أن يدفع للمرتبن قيمة تكون أقل قيمتي العبدين: الجاني واجى 
عليه» وتكون هذه القيمة عينا مرهونة مكان العبد؛ للتلازم؛ حيث إن السيد - 
وهو الراهن ‏ هو المالك للعبد: فيلزم أن يُطالب بملكه» وعوضاً عن الضرر 
الذي لحقه. ويلزم من تفويت العبد على المرتهن أن يجعل قيمته رهنا عنده بدلا 
عنه» ويلزم من ذلك: جعل أقل القيمتين للعبدين رهناً؛ لأنه هو اليقين» فيتعلّق 
حق المرتبن به. 

هذه آخر مسائل باب «الرهن» ويليه باب «الضمان والكفالة» 


EEE 


باب الضمان 
مأخوذ من الضمن» فذمّة الضامن في ذمة المضمون عله )2 ومعناه شرع : التزام 
ما وجب على غيره مع بقائه وما قد یچب( ويصح بلفظ ضمين وكفيل» وقبيل» 


باب الضمان والكفالة 

وفيه ثلاث وثلاثون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الضَّمان لغة: الالتزام ومنه قول الشخص: «أنا ضامن وضمين المال» أي:. 
التزمته» وقوله: «ضمّنته المال» أي: ألزمته إيّاه» وهو مشتق من «الضمن» وهو 
في الاصطلاح: «أن يلتزم عدل يصح تبرّعه ما وجب وما سيجب على غيره مع بقاء 
ذلك على المضمون عنه» مثال ضمان ما وجب: أن يشتري زيد سيارة بعشرة 
الاك مول إل م مع بكر وض عبد زيذا قاتا لكر انا اه قان 
لم يأت لك زيد بالعشرة في الوقت الحدّد فإني أدفعها لك» ومثال ضمان ما 
شيعن أن ای ا ا الاك شرل ی 
من يدا إن أنت أكملت البناء وإن لم يدفع لك العشرة فأنا أدفعها) 1 
وذلك لأن العشرة الآلاف لا يتقرّر وجوبما إلا بعد البناء» وقوله: «مع بقاء 
ذلك على المضمون عنه» يشير به: أن ضمان محمد لزيد - وهو المضمون عنه ‏ لإ 
يسقط هذا الواجب ‏ وهي العشرة آلاف ‏ عن زيد» بل يكون هذا المال واجباً 
على الضامن ‏ وهو محمد وعلى المضمون عنه - وهو زيد ‏ أبهما دفع أولاً سقط 
عن الآخر؛ للتلازم؛ حيث إن الحق واحد للمضمون لهء فإذا استوفى المضمون له 
ف لزم من ذلك زوال تسلف ما معا فاكدة: ركان الان أردعة: 
-١‏ مضمون ‏ وهو الحق وهو العشرة آلاف هنا. ١‏ مضمون له وهو صاحب 
الح وهو بكر هنا “ال مرن عة وهو الاخذ لهذا الكق وهو ريد هنا : 
٤‏ وضامن وهو الذي التزم بدفع الحق عن غيره ‏ وهو هنا حمد. 
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وحميل» وزعيم» واتحملت دينك» أو «ضمنته» أو «هو عندي» ور وار 
مفهومة من أخرس" و(لا يصح) الضمان (إلا من جائز التصدّف)؛ لأنه إيجاب 


)١(‏ مسألة: يصح الضمان بكل لفظ فهُم منه الضمان على حسب العرف والعادة 
كأن يقول الضامن لغيره: «أنا ضامن» أو «كفيل» أو «قبيل» أو «ضمين) أو 
«حميل» أو الزعيما أو (صبير) أو قوله: «بعه عليه وأنا أعطيك الثمن» أو 
ار ولا الوا اك ما :قله او قف عندي» أو «أتحمّل ما عليه» 
ونحو ذلك من العبارات المفهمة للضمان؛ للقياس؛ كما أن الحرز الذي تحفظ فيه 
الأموال» والقبض» وكثرة الدم الذي ينتقض الوضوء بهاء أو كثرة الحركة التي 
بطل الصلاة يُرجع فيها إلى عرف وعادة أوساط الناس فكذلك الحال هناء 
راان أن كلا متها ارد من الفاح سن وما 1 يرد ده 
يُرجع فيه إلى العرف» فإن فلت: ‏ شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه توسعة على المسلمين. 

(۳) مسألة: يصح الضمان من الأخرس بواسطة إشارة تُظهر أنه التزم ما على غيره من 
مال؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتلفظ بأي لفظ يفهم الضمان يصح ضمانه فكذلك 
إشارة الأخرس المفهمة للضمان تصح والجامع: إفهام الضمان في كل . فإن قلتَ: 
م صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير معاملة الآخرين 
والتوسعة عليهم . (فرع): الضمان جائز؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى : 
#ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم# و«الزعيم» هو: الكفيل كما فره به ابن 
عباس» وتفسير الصحابي مقبول؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام : 
«الزَّعيم غارم» ومعلوم: أن الغارم هو الضامن, الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع 
لعلماء على جواز الضمان فإن قلت لم جاز الضمان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن 
لان ترط بوشيير N oA EE E‏ 
لم يجد من يُعطيه نقوداً إلا به كما قال ابن القيم. 


NS 


مال» فلا يصح من صغيرء ل ويصح من مفلس؛ لأنه تصرّف في 
0 ومن قن ومكاتب بإذن سيدهماء ويؤخذ مما بيد مكاتب» وما ضمنه قن من 


د ورب انلق مال فين ا همها أى من المشينؤن والعيامن (فى اباد 


ذمته 


© معا تسترط فق الضامن 4 أن يكون جاتر الل ف درو ال الكل را 
كان رجلا أو امرأة ‏ وعليه: فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والسفيه» والعبد 
والمكاتب بغير إذن سيدهما؛ للقياس؛ بيانه : كما أن البائع والمشتري يشترط فيهما 
أن يكونا جائزي التصرّف فكذلك الضامن» والجامع: أن كلا منهما يُوجب على 
نفسه مالا بعقدء وهذا لا يلتزم به إل جائز التصرّف» فإن فلت: 1 شرع هذا؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن الضمان وثيقة تكون عند المضمون له» إن لم يدفع 
المضمون عنه: يُطالب الضامن بالدفع» وجائز التصرّف ومن له حق التبرّع هو 
الذي يستطيع أن يفي بما ضمنه» بخلاف الصبي والمجنون والسفيه؛ حيث إنهم لا 
يعلكون شيئاً بالفعل» وبخلاف العبد وا مكاتب؛ حيث إنبم لا يملكون شيئاً بالفعل 
ولا بالقوة. 

(5) مسألة: يصح الضمان من المفلس - وهو: الذي لا مال عنده -» ولو كان محجوراً 
عليه؛ للتلازم: حيث إن ضمانة تصرف منه في ذمته: وهو مُكل ف حر له حق 
التبرّع والتصرف فيلزم منه: صحة ضمانه؛ إذ لا مانع منه شرعاًء فإن قلت: | 
صح ضمانه مع الحجر عليه؟ قلتُ: لآن الحجر عليه كان لأجل ماله؛ لوفاء 
الغرماء» ول تحجر عليه في ذمته» (فرع): يُطالب المفلس المحجور عليه بما ضمنه 
بعد فك الحجر عنه؛ للتلازم؛ حيث إن تقدِّم حق الغرماء يلزم تأخير المطالبة بما 
ضمنه إلى أن يفك الحجر. 

(7) مسألة: يصح ضمان العبد إذا أذن سيده بذلك» ويأخذ المضمون له الحق ‏ وهو 
المال المضمون ‏ من سيده الذي أذن له بذلك» ويصح ضمان المكاتب ‏ وهو 
الذئ اشترق فة من مده نال يقضة له عل فتزات. : إا أذن هذا السيد 


وا 


والموت)؛ لأن الحق ثابت في ذمتهماء فملك مطالبة من شاء منهما؛ لحديث «الزعيم 
غارم» رواه ات داود» والترمذي» 0 (فإن برئثت دمه المضمون عنه) من الدّين 


الذي باعه على نفسهء ويأخذ المضمون له الحق ‏ وهو المال المضمون ‏ من يد 
ذلك المكاتب» للقياس؛ بيانه: كما أن السيد لو أذن لعبده ولمكاتبه بالتصرّف في 
بعض البيوع التي تخصهما فإن ذلك يصح.ء ويتحمّل السيد ما وجب عليهما من 
الحقوق فكذلك يصح ضمانمما إذا أذن سيدهماء ويتحمّل السيد ما وجب 
عليهماء أو تأخير سداد تن المكاتب» والجامع: أن الحجر في كل منهما لحماية 
حق السيد فإذا أذن انفكٌ ذلك الحجرء فإن فلت: 1 يأخذ المضمون له المال من 
سيد العبد مع أن العبد هو الذي ضمن؟ قلتُ: لأن السيد لما أذن للعبد 
الضماد: فلن اق لته كما لر أذق له بالا نخدا 

© مطالة ماخ :اللو بوه ال دة يبلا تطاني ا لا اله إذا جرت 
مطالبة المضمون عنه ‏ وهو قول مالك في إحدى الروايتين عنه وكثير من 
العلماء -؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه : كما أن المرتبن لا يبيع العين المرهونة 
الأؤضة سن الامعناه ين لراك اناك لعمورة نه لا بلي شاد إلا 
كلد عدر مدعل من | يمون عنه» والجامع: أن كلاً من العين المرهونة 
والضامن وثيقة يقصد منها حفظ الحق؛ لئلا يضيع حق المضمون له والمرتبن» 
الثانية: العرف والعادة؛ حيث إنه قد اعتاد الناس على مطالبة الأصل ‏ وهو 
مجنو طق الذي اللا ناد ار را NR EE‏ يسنت خياة أن 
إفلاسه» أو مماطلته: فإنهم يطالبون الضامن» ومن طالب الضامن مع قدرته على 
مطالبة المضمون عنه فهو مستقبح غير طارق للطريق السوي في المطالبة» فإن قلت: 
م شرع هذا؟ قلث: لأن المضمون عنه هو الذي أخذ المال من المضمون له واستفاد 
منه» دون الضامن» فيكون المضمون عنه هو أصل في المطالبة» والضامن بديلا 
عق ولا يمكن أن يُذهب إلى البدل مع أن المبدل موجود كالتراب مع الماءء فإن 


NRE 


المضمون بإبراء» أو قضاءء أو حوالة ونحوها: (برئت ذمة الضامن)؛ لأنه تبع له 


قلتَ: إن المضمون له يطالب من شاء منهما في الحياة أو بعد الممات؛ ولو كان 
لض ن هه علا باكلا - وهو ها كز العتف هنا > للقنافنة انه كما أن 
المضمون له حق مطالبة المضمون عنه ‏ وهو الأصل ‏ فكذلك له حق مطالبة 
الضامن» والجامع: ثبوت الحق في ذمة كل منهماء فلا فرق بينهماء قلث: هذا 
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المضمون عنه هو الأصل والمبدل» 
والضامن هو التبع والبدل» فلا يُمكن تساويهما في المطالبة؛ نظراً لتقدّم الأصل 
على التبع» وتقدّم المبدل على البدل في الأحكام كلهاء فإن قلك: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلث: سببه: «تعارض القياسين» فنحن قسنا الضامن عل العين المرهونة؛ 
لأنه أكثر شبهاً بهاء وهم قاسوا الضامن على المضمون عنه؛ لكثرة شبهه به 
عندهم» وهذا يُسمّى ب «قياس غلبة الأشباه» تنبيه: قوله عليه السلام: «الزعيم 
غارم» لا يصح للاستدلال به على أن المضمون له يُطالب من شاء منهما لآنه 
يحتمل أن يكون الزعيم ‏ وهو الضامن ‏ غارماً للمال الذي قد يفوت بسبب عدم 
دفع المضمون عنه له للمضمون له بعد مطالبته إيّاه» وهذا هو الذي يتبادر إلى 
الذهن منه» ويؤيد ما ذكرناه. 

(۸) مسألة: إذا برئت ذمة المضمون عنه بسبب قضائه للدَّين الذي عليه» أو بسبب أن 
المضمون له قد أبرأه» أو بسبب أن المضمون عنه قد أحال المضمون له على مليء 
ورضي المضمون له بذلك: فإن ذمة الضامن تبرأ» ولا يُطالب بشيء؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن العين المرهونة تنفكٌ إذا قضى الراهن ما عليه من الدّين» أو أبرأه 
المرتمن» أو أحال الراهن المرتمن إلى مليء ورضي المرتبن فكذلك الحال هناء 
والجامع: أن كلا من الضامن والعين المرهونة وثيقة للاحتياط من أن المال سيعود 
لمستحقه» ‏ وهو المضمون له» والمرتهن ‏ فإذا عاد: فلا فائدة من التمسسشك 
بالضامن» أو العين المرهونة» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ فلث: لأن الضامن تبع 


NT 


(لا عكسه). فلا يبرا المضمون عنه بيراءة الضامن؛ لأن الأصل لا ييرأ ببراءة 
اك وإذا تعدّد الضامن: لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخرء ويبرؤون بإبراء المضمون 
a E‏ لمشتو e‏ للشو ال انل 
تمقو وهات O E‏ (بل) يُعتبر (رضى الضامن): لأن الضمان تع 


للمضمون عنه» فإذا برئت ذمة الأصل فقد برئت ذمة الفرع والتبع . 

(9) مسألة: إذا برئت ذمَّة الضامن ‏ بأن أقرَّ المضمون له أن الضامن قد برئت ذمته -: 
فإن ذمة المضمون عنه لا تبرأء ويحق للمضمون له أن يُطالبه بالدّين؛ للقياس؛ 
نبآنه:” كما I‏ المرهوئة لو التستقه هم قن EO‏ حقداهن 
الراهن: فلا يسقط الحق عن الراهن» وتبقى ذمته مشغولة به» فكذلك الضامن 
لو برئت ذمته: فإن المضمون عنه لا تيرأ ذمته» والجامع: أن كلا من العين 
المرهونة والضامن وثيقة انْحلّت من غير استيفاء الدَّين والحق» فإن قلك: 1 شرع 
هذا؟ قلث؛ لأن الأصل لا يبرأ بسبب براءة التبع؛ حيث إن الضامن تبع. ٠‏ 

)٠١(‏ مسألة: إذا ضمن شخصان أو أكثر شخصاً واحداً والتزموا بدفع ما عليه إن 
عجز عن ذلك وأبرأ المضمون له أحد الضامنين: فإن ذمة الضامن الآخر لا 
تبرأء أما إذا برئت ذمة المضمون عنه بسبب قضائه للدين ونحوه: فإن جميع 
الضامنين تيرأ ام الشلازم: حت 6 إن إتراء أحد الاين لا تعلق زه 
بالضامن الآخر؛ لكونه غير فرع له فيلزم عدم إبراء ذمَة الآخرء ويلزم من إبراء 
المضمون عنه: إبراء جميع الضامنين؛ لآم يتعلقون به؛ وهم فروع له فإن قلت: 
م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المضمون له. 

)١١(‏ مسألة: لا يُشترط في صحة الضمان: أن يكون الضامن عارفاً للمضمون عنه» 
فيصح أن يقول زيد لبكر: تن امان مكلف ع هأنا | ففيتة :ول ترط 
أيضاً: أن يكون الضامن عارفاً للمضمون له» فيصح أن يقول زيد: «من باع 
بكراً شيئاً أو أقرضه فأنا أضمنه»؛ للتلازم؛ حيث إن الضمان هو التزام حقّ - 
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بالتزام الحق» فاعتبر له الرضى كالترّع بالأعيان2'"7 (ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى 
العلم)؛ لقوله تعالى: #ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم» وهو غير معلوم؛ لأنه 
يختلف7"'' (و) يصح أيضاً ضمان ما يؤول إلى الوجوب ك (العواري والمغصوب 
والمقبوض بسوم) إن ساومه وقطع غُنه» أو ساومه فقط؛ ليريه أهله: إن رضوه وإلا 
ردّء وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة» ولا قطع تمن: فغير مضمون' (و) يصح 


كما سبق تعريفه في مسألة )١(‏ - والتزام ذلك يكون ولو جُهل المضمون عنه» أو 
المضمون له فيلزم: عدم اشتراط معرفتهماء فإن قلت: م لا يُشترط ذلك؟ قلت: 
لأن المقصود والغرض هو دفع الحق والمال للمضمون لهء فإذا حصل ذلك 
المقصود» فاشتراط معرفة ذلك زيادة لا يُحتاج إليها . 

)١١(‏ مسألة: يشترط في صحة الضمان: أن يكون الضامن راضياء فلا صحّة لضمان 
مُكره عليه ؛ للقياس؛ بيانه : كما أن التبرّع بالأعيان لا يصح إلا برضى المتبرّع. 
فكذلك الضمان لا يصح إلا برضى الضامن» والجامع نكل ما قرع 
بالتزام حق» فلا يُعتبر: لا بالرضى منه؛ فإن قلت: م يُشترط ذلك؟ قلت لكونه لا 
ا ابرض ا 

(1) مسألة: لا يشترط في صحة الضمان: أن يكون الشيء المضمون معلوماء 5 
ها ف کول كان يقوق لايك لكزة انا امن لك ماعل ضيبت رعا لك 
به محمد من مال» وهذا يُشترط فيه: أن يكون مآله إلى العلم» ومعرفة مقداره؛ 
للكتاب؛ حيث قال تعالى: #ولمن جاء به حمل بعيرء وأنابه زعيم# ومعلوم: أن 
حمل البعير غير معلوم؛ لاختلاف كثرة الحمل وقلّته باختلاف الإبل» وقوة تحمّل 
بعضها دون بعض للحمل» فإن قلت:/ لا يُشترط ذلك؟ قلت: لكونه التزام حق 
في الذمة من غير معاوضة حالية. 

() مسألة: يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب - كما سبق بيانه في تعريف الضمان 
ا (1). کار أو اصرف ونا فل من عل لمن بى شا أو 


- ا - 


ضمان (عهدة مبيع): بأن يضمن الثمن إذا استحقّ المبيع» أو رد بعيب» أو الأرش 
إن خرج معيباًء أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه» أو إن ظهر به عيب أو استحق 
فيصح؛ لدعاء الحاجة إليه» وألفاظ ضمان العهدة: «ضمنت عهدته» أو «دركه» 
وھ ويصح نشي ضمان ما جب : بان بشن :ما يلزمه من دين › اوا 


نفقة مستقبلة» ونحو ذلك» والمراد من ضمانها: ضمان استنقاذهاء أو ردهاء أو 
قيمتها عند تلفهاء وكذلك يصح ضمان المقبوض بسوم وقطع للثمن بأن يساوم 
زيد بكرا على سلعة ويقطع بثمنهاء ثم يأخذها زيد ليرا أهل بيته: فإن رضوا بها 
أخذهاء وإن لم يرضوا بها: ردّها على بكر: فإنه يصح أن يضمن محمد ما أخذها 
زيد» أما إن لم يقطع بالثمن» ول يساوم: فلا صحة للضمان؛ لقاعدتين: الأول: 
السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «الزعيم غارم» وهو عام للواجب المستقرء 
ولغيره» الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الحقوق الثابتة في الذمة يصح ضماها 
فكذلك العواري والغصوب» والجامع: أن كلا منها مضمونة على من هي في 
يده» فإن قلت: لم لا يُضمن ما لم يُساوم عليه» ولم يقطع بالثمن؟ قلت: لعدم قبضه 
على وجه العوض . 

)٠١(‏ مسألة: يصح ضمان عهدة مبيع: بأن يضمن محمد الثمن عن بائع لمشتر» وهو 
الواجب بالبيع قبل تسليمه إن ظهر البيع مستحقاً لغير بائع» أو رد المبيع على 
بائع بعيب» أو دفع أرش جناية إن ظهر به عيب؛ للمصلحة: حيث إن الحاجة 
داعية إلى ذلك» فلو منع الضمان في مثل ذلك: لتضرر كثير من الناس؛ حيث قد 
يؤدي إلى امتناع المعاملات مع كثير من الناس غير المعروفين» فص الضمان في 
ذلك؛ دفعاً لذلك (فرع): صيغ الضمان بالعهدة هي أن يقول الضامن هنا: 
«ضمنتٌ عهدته» أو يقول لمشتر: «ضمنت خلاصك منه» أو يقول: «متى خرج 
المبيع مستحقاً: فقد ضمنتٌ لك الثمن» ونحو ذلك مما يدل على المراد من غير 


- EY - 


يُداينه زيد لعمرو نحو" وللضامن إبطاله قبل وجوبه" (لا ضمان الأمانات) 
كوديعة» ومال شركة» وعين مؤْجّرة؛ لأا غير مضمونة على صاحب اليد فكذا 
ضامنه9" (بل) يصح ضمان (التعدّي فيها) أي: في الأمانات؛ لأنها حيتئذٍ تكون 
مضمونة على من هي بيده كالمغصوب 'ء وإن قضى الضامن الذَّين بنية الرجوع: 
رجعء وإلا: فلاء وكذا كفيل» وکل مؤدٍ عن غيره اوا ع و 





(15) مسألة: يصح ضمان ما وجب كأن يقول محمد الضامن: «أضمن ما يُقضى به 
على زيد» أو «أضمن ما يدل الدليل على أنه مطالب به» أو «أضمن كل ما يُقرٌ به» 
ويصحٌ ضمان ما لا يجب ولكنه يؤول إلى الونجوف بقزل عمد الضامق ١‏ أضمن 
ما سيجب من الأجرة على زيد» وكذا في مهر قبل الدخول وهكذا؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كون هذه الحقوق لازمة وجواز إسقاطها: جواز ضماا . 

(۱۷) مسألة: يجوز للضامن إبطال ضمان ما يجب قبل وجوبه على المضمون عنه؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اشتغال ذمته به: جواز إبطاله؛ لأن الأمور منوطة 
بانشغال الذمة بها أو عدم ذلك. 

(1) مسألة: لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة» والعين المؤجّرة» ومال شركة» وعين 
مدفوعة إلى خياط وقضّار؛ للقياس؛ بيانه : كما أن الوديعة لا يضمنها من هي بيده إذا 
تلفت وبلا تفريط منه» فكذلك الضامن لا يضمنها من باب أولى ؛ لأنه فرع عنه . 

(19) مسألة: يصح ضمان التعدّي في الأمانات كأن يقول محمد لبكر: «ادفع لزيد 
الخياط وأنا أضمن عدم تعديه» أي: ضامن لما دفعته إليه إذا تعدّى أو تلف 
بفعله» فيكون إن تلف بغير فعله» أو بلا تفريط: فلا شيء على الضامن؛ 
للقياس؛ بيانه : كما أن المغصوب والمعار يصح ضمانهما فكذلك هنا والجامع: أن 
كلا منها يضمنها من هي بيده فإن قلث: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه حماية لحقوق الناس. 

)٠١(‏ مسألة: إذا قضى الضامن دين المضمون عنه وأعطاه المضمون له بنية الرجوع إلى 
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فصل: في الكفالة» وهي: التزام رشيد إحضار من عليه حق ما لي لربّه» وتنعقد 
SS‏ 


المضمون عنه وأخذ ما دفعه الضامن منه» أو قضى الكفيل دين المكفول به بنيّة 
الرجوع إليه وأخذه منه» أو أدّى شخص عن غيره شيئاً واجباً كمن أنفق على 
زوجة غيره بنيّة الرجوع إلى زوجهاء أو أنفق شخص على أولاد غيره بنية الرجوع 
إلى وليهم: فإن الضامن» أو الكفيل» والمنفق الناوي الرجوع: يرجع إلى 
ال عة أو المكفول به» أو الزوج أو ولي الأولادء أما إن لم ينو واحد 
ممن سبق الرجوع إلى من عليه الحق: فلا يرجع إليه» وليس له حق المطالبة بما 
دفعه ؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن القاضي إذا قفى ديناً عن شخص 
عند امتناعه وهو ناوي أن يرجع إليه به : فإنه يُطالب ذلك الشخص بما عليه 
فكذلك هؤلاء ‏ أعني الضامن» والكفيلء والمنفق ‏ يطالبون المضمون عنه» 
والمكفول به والذي يجب عليه الإنفاق والجامع : أن كلاً منهم مبرىء من دين 
واجب» فكان من ضمان والتزام من هو عليه ثانيهما: كما أن المتصدّق عن غيره 
لا يرجع إلى المتصدّق عنه فيه فكذلك من الضامن أو الكفيل أو المنفق الذي يدفع 
عن غيره ولا ينوي الرجوع إلى المضمون عنهء أو المكفول به» أو من وجب عليه 
الإنفاق: لا يُرجع إليهم» والجامع: أن كلا منهم متبّع متطوع بما فعله. 

(١؟)‏ مسألة: إذا دفع زيد عن بكر مالا واجباً على بكر يفتقر إلى النية: كأن تجب على 
بكر زكاة» أو كفارة» أو نذر فدفعه عنه زيد: فلا يرجع زيد إلى بكر ليأخذ ما 
دفعه منه» ولا تبرأ ذمة بكر؛ للتلازم؛ حيث إن صحة براءة الذمة عند دفع ذلك 
شروط بوجود النية عند من وجب عليه الحق» فيلزم من عدم النية: عدم صحة 
براءة الذمة» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: لأن تلك الأعمال فيها قربة إلى الله 
ولا تصح هذا إلا بنية وقصد. 

(۲۲) مسألة: الكفالة لغة: الالتزام» وهي في الاصطلاح: التزام شخص رشيد بإحضار 
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وإن ضمن معرفته: أخذ به" (وتصح الكفالة ب) بدن (كل) إنسان عنده (عين 


من تعلق به حق مالي من دين أو عاريّة أو نحوهما لرب الحقٌّء فإن قلت ما الفرق 
بين الكفالة والضمان؟ قلث: الفرق هو: أن الكفالة عقد واقع على بدن المكفول 
به» فالكفيل ملتزم بإحضار بدن المكفول به» أما الضمان فهو عقد واقع على 
الحق الذي على المضمون عنه» فيضمنه الضامن ويرجعه إلى المضمون له إن امتنع 
جائزة؛ لقاعدتين: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #قال لن أرسله معكم حتى 
تؤتون موثقأ من الله لتأتني به إلا أن تحاط بكم فمنع يعقوب أن يخرج يوسف 
مع إخوته إلا إذا تكفلوا بأن يُرجعوه معهم» الثانية: السنة القولية؛ حيث إن رجلاً 
لزم غريها له حتى يقضي أو يأتٍ بحميل فقال عليه السلام: «أنا أحمل» فإن قلث: م 
جازت الكفالة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحاجة تدعو إلى الاستيثاق بضمان 
المال أو البدن» وضمان المال ‏ وقد سبق بيانه فيما قبل هذه المسألة ‏ قد يعتنع منه 
بعض الناس فلو لم تجز الكفالة» بالنفس لأدّى إلى منع بعض المعاملات امحتاج 
إليها فيحصل بعض الضيق والحرج فدفعاً لذلك: جازت الكفالة (فرع ثان): 
تنعقد الكفالة بالصيغ التي ينعقد بها الضمان كما سبق في مسألة (؟) كقول 
الكفيل: «أنا ضمين ببدنه» و«زعيم به»؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الكفالة» 
نوعاً من الضمان: أن تكون صيغه تصلح صيغاً ها . 

() مسألة: إذا ضمن شخص معرفة المستدين : صح ذلك كما لو جاء زيد ليستدين 
فتن یکر فقال بكر: «أنا لا أعرفك وأنا لا أعطى من لا أعرفه» فقال محمد 
لیکو «أنا ضمنت لك معرفته» أعرّفك من هو» وأين شكدةة فإن هذا يقبل» 
ويؤخذ بإحضاره» فإن لم يحضر المستدين ‏ وهو زيد ‏ أو هرب: فإن بكرا يُطالب 
عبودا بن رة فإن عجز محمد عن إحضاره: فإنه يضمن ما ا 
لبکر؛ للقياس؛ بيانه: كما لو قال محمد لبكر تكمّلتُ بإحضار زيد: فإنه يصح» 
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مضمونة) كعارية ليردّهاء أو بدلا (و) تصحٌ أيضاً (ببدن من عليه دين) ولو جهله 
الكفيل؛ لأن كلاً منهما حق مالي» فصحّت الكفالة به كالضمان9" و (لا) تصح 
أبيه عن جده مرفوعاً: «لا كفالة في حدً؛ (ولا) ببدن من عليه (قصاص)؛ لأنه لا 
کن اا زو غو انو ول وا را n‏ 


فكذلك لو قال له «أنا ضمنت لك معرفته» والجامع: أن كلا منهما توثقة لمن له 
المال وهو هنا بكر. 

(۲5) مسألة: يصح أن يُكفل بدن كل من يلزمه الحضور مجلس الحكم بسبب دين 
لازم أو يؤول إلى اللزوم» أو بسبب عين مضمونة كعارية» ومغصوبة؛ ليردّها 
إن كانت باقية» أو يرد بدها: ويصحٌ هذا مطلقاًء أي: سواء كان الكفيل عالاً 
بالمال وبقدر العارية أو المخغصوب أو جاهلا به إذا كان مما يؤول إلى العلم؛ 
للقياس؛ بيانه: كما يصح ضمان الدَّين اللازم» والعين ولو كان مجهولاً فكذلك 
تصح الكفالة به والجامع : أن كلاً من الدَّين والعين حق مالي» وهو قياس أولى؛ 
حيث إن الدّين يصح ضمانه ولو كان مجهولاً إذا آل إلى العلم مع أنه التزام بالمال 
ابتداء فتكون الكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى بالصحة» وهذا لحفظ 
الحقوق» وهو المقصل منه. 

(15) مسألة: لا يصح أن يُكفل بدن من عليه حد سواء كان هذا الحد حقاً من حقوق 
الله تعالى كحد الزناء والسرقةء أو شرب الخمرء أو كان حقا من حقوق 
الآدميين كحد القذف» ولا يصح أن يكفل بدن من عليه قصاص»› ولا يصح أن 
يكفل شخص زوجة لزوجها في حق الزوجية» ولا يصح أن يُكفل شاهد؛ 
للتلازم؛ حيث إنه يلزم من الكفالة: استيفاء الحق من الكفيل إن لم ضر 
الكقزل» وهنا لمكو ق اذوه لاضن والروحة رهام الاه 
لكون الحق عليهم يستحيل استيفاؤه من الكفيل فلزم عدم صحة الكفالة في مثل 


مه 


TE E Tea,‏ وتصح: «إذا قدم الحاج: فأنا كفيل بزيد 
E.‏ (ويعتبر رضى الكفيل)؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه (لا) رضى 


تلك الأمورء فإن قلك: يصح أن يُكفل بدن من عليه حد لآدمي» وهو قول 
مالك ورواية لأحمد. ورجّحه ابن تيمية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه حقا 
لآدمي: أن تصح الكفالة به كسائر حقوق الآدميين قلت: هذا بعيد؛ لأن الحدود 
عقوبات وزواجر بدنية» ولا يُعاقب ولا يُزجر بدنياً إلا نفس فاعل ذلك؛ لعموم 
قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى* فإن قلتٌ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: 
سببه: «تعارض التلازمين» فعندنا يُرَجَع الأول؛ لتقوية المصلحة له» وعندهم: 
يرجع الثاني. تنبيه: حديث: ١لا‏ كفالة في حد» لا يصح الاستدلال به؛ لأنه 
ضعيف» والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام. 

(17) مسألة: لا يصح أن يُكفل بدن شخص مجهول؛ للتلازم؛ حيث إن هذا لا يمكن 
تسليمه لصاحب الحق عند طلبه فلزم عدم صحة ذلك . 

(10) مسألة: لا يصح أن يكفل بدن شخص إلى أجل مجهول كأن يقول زيد لبكر: (إذا 
هبّت الرياح فأنا كفيل بإحضار محمد ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث لا يمكن أن 
يطالب هذا بإحضاره إلا إذا هبّت الرياح» وهذا أمره مجهول فلا يصح كالبيع 
امول إلى وقت مجهول. 

(1) مسألة: يصح أن يكفل بدن شخص إلى وقت معلوم عادة وعرفاً كقوله: «إذا قدم 
الحاج فأنا كفيل بإحضار محمد» أو يقول: «إذا حصد الزرع» أو جُرَّ النخل فأنا 
كفيل بإحضار محمد) ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح البيع المؤجّل عمنه 
بذلك التوقيت فكذلك تصح الكفالة والجامع : أنه في كل منهما قد جهل له أجل 
لا يمنع من حصول المقصود منه ولا غرر ولا جهالة فيه؛ فلا يقع تنازع وهذا هو 
المقصد منه. 
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A OY دري الكقيل‎ AE I) 
سقط عنه (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة: برىء الكفيل؛ لأن تلفها‎ 
بمنزلة موت المكفول به» فإن تلفت بفعل آدمي : فعلى المتلف بدها وم يرا الكفيل (أو‎ 
سلّم) المكفول (نفسه: برىء الكفيل)؛ لأن الأصل: أداء ما على الكفيل» أشبه ما لو‎ 
قضى المضمون عنه الدّين» وكذا يبرأ الكفيل إذا سلّم المكفول بمحل العقد وقد حل‎ 
الأجل أو لاء بلا ضرر في قبضه» وليس ثم يد حائلة ول لوا" ونون داجيا‎ 


)١9(‏ مسألة: يشترط في صحة الكفالة: أن يرضى الكفيل» ولا يشترط في ذلك رضى 
مكفول به» ولا رضى مكفول له» بل يصح أن يكفل زيد بكرأ محمد وإن لم يرضّ 
بكر ولا حمد؛ للقياس» وهو من وجهين: أولهما: كما أنه يُشترط رضى الضامن - 
كما سيق ولا تشرط ا رفي المضمون عه :فكذلك هنا يشرط زضئ الكفيل: 
ولا يُشترط رضى المكفول به» والجامع : 0اا والكفيل قد التزم 
حقاً ابتداءء فلا يلزمه هذا الحق إلا برضاه» وأن كلا من المضمون عنه والمكفول 
قد ّل غيره قضاء ما عليه فيكون ذلك من صالحه. فلا يُشترط رضاه. ثانيهما: 
كما أن المشهود له لا يُشترط رضاه في صحة الشهادة فكذلك المكفول له 
والجامع: أن كلا من الشهادة والكفالة وثيقة له لا قبض فيها فتصحٌ بدون 
رضى» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق 
الاخرين. 

)٠١(‏ مسألة: تبرأ ذمة الكفيل في أربع حالات: الحالة الأولى: إذا مات المكفول: فإن 
ذمة الكفيل تبرأ؛ للتلازم؛ حيث إن سقوط إحضاره نظرا لموته يلزم منه: براءة ذمة 
الكفيل؛ لعدم وجود شيء بحضرهء الحالة الثانية: إذا تلفت العين المكفول بها 
بسبب فعل الله تعالى قبل المطالبة: فإن ذمة الكفيل تبرأء أما إن تلفت العين بفعل 
آذ فإن ذمة الكفيل لا تبرأ» ويُطالب هذا الآدمي الذي أتلفها ببدل عنها؛ 
للتلازم؛ لأن تلف العين المكفول ا يتسبّب في هدم ركن من أركان الكفالة فيلزم 
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المكفول مع حياته. أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه: ضمن ما عليه إن م 
ا الل ا 0 000ؤ[ؤزؤز ز ز N‏ 


منه: براءة ذمة الكفيل؛ لعدم وجود شيء يُطالب بسببه بخلاف تلفها بسبب 
اد فلا تبرأ ذمة الكفيل بذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود متلف العين: 
انشغال الذمة بذلك فيطالب متلفها ببدهاء الحالة الثالثة: إذا سلم المكفول نفسه 
للمكفول له: فإن ذمة الكفيل تبرأ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذمة الضامن تبرأ إذا 
قضى المضمون عنه الدّين الذي عليه وأعطاه للمضمون له» فكذلك الحال هنا 
والجامع : أن كلا منهما قد حصل ما لزمه من أجله ففي الضمان: دفع المضمون 
عنه الدين الذي عليه وني الكفالة قد سلم المكفول نفسه للمكفول له. الحالة 
الرابعة: إذا سلم الكفيل المكفول للمكفول له بمحل العقد: سواء بعد حلول 
الأجل أو قبله بدون إضرار يلحق بالمكفول له عند قبضه: فإن ذمة الكفيل تبرأء 
أما إن حصل ضرر بتسليم المكفول المكفول له قبل حلول أجله: فإن ذمّة الكفيل 
لا تبرأ؛ للتلازم؛ حيث إن الكفيل قام بما عليه وهو: تسليم المكفول للمكفول 
له فيلزم منه: براءة ذمته» ويلزم من تسليمه له مع حصول بعض الضرر على 
المكفول له قبل الحلول: عدم براءة ذمة الكفيل؛ دفعا لذلك الضرر؛ حيث إن 
هذا يُفْوّت عليه بعض حقوقهء فإن قلت:1 شرع هذا التفصيل هنا؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للكفيل» وللمكفول له كما هو واضح من 
تلك الحالات الأربع. ٠‏ 

)۳١(‏ مسألة: إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته» أو امتنع الكفيل من إحضاره» أو 
غاب المكفول زمنا يمكن إحضاره فيه: فإن الكفيل يضمن ما على المكفول من 
ال يشتوط الكفيل ا عند تعدر ار ار آنا 
إن اشترط ذلك قائلاً: «أنا أكفله» ولكن لا أضمن ما عليه من الدّين إن ۾ 
أحضره) : فإنه لا يضمن ما عليه إن ل ا لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ 


ات 


ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما: لم يبرا الآخرة"" وإن سلَّم نفسه: برعا(" . 


و 


حيث قال عليه السلام: «الزعيم غارم»» وهذا عام للضمان والكفالةء الثانية: 
التلازم؛ حيث يلزم من استثناء ضمان ما عليه: عدم ضمان ما عليه إن لم تحضره؛ 
عملاً بشرطه» وهو هذا الاستثناء. 

(؟") مسألة: إذا كفل زيد وبكر محمداً معاًء أو منفردين» فسلّم زيد محمداً للمكفول 
له - وهو خالد -: فإن ذمة زيد تبرأء ولا تترأ ذمة بكر؛ للتلازم حيث إن انحلال 
إحدى الوثيقتين بتسليم المكفول لا يلزم منه انحلال الوثيقة الأخرى؛ قياساً على 
اا اغا حون ا 

(۳) مسألة: إذا كفل زيد وبكر محمداً : فسلَّم محمد نفسه للمكفول له وهو خالد -: 
فإن ذمة زيد وبكر تبرأ؛ للتلازم؛ حيث إن أداء الأصل - وهو المكفول ‏ ما وجب 
على زيد وبكر ‏ وهو: إحضار نفسه للمكفول له يلزم منه إبراء ذمة الكفيلين - 
وما زيد وبكر ‏ لزوال ما في ذمتهما من إحضاره. 

هذه آخر مسائل باب «الضمان والكفالة, ويليه باب «الحوالة, 
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باب الحوالة 
ا ال ا حول اندو قن نمه إلى ذه حر اك تسد 
بأحلتك» وأتبعتك بدينك على فلان ونحوء( و (لا تصح) الحوالة (إلا على دين 


باب الحوالة 

وفيه ثنتان وعشرون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الحوالة لغة: مشتقة من التحؤّل وهو: الانتقال من شيء إلى شيء آخر ومنه 
قولهم: «تحوّل فلان من داره إلى دار أخرى» أي: انتقل» وهي في الاصطلاح: نقل 
دين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر يطالبه اميل بدين» فمثلاً: زيد يُطالب 
كرا تح الاقف فأ حال كر زيدا إل اة لاله دة :ونيا الخال 
يتحوّل بالمطالبة بدينه إلى محمد ا حال عليه ويترك بكراً ‏ اميل وهذا يكون 
بشروط سيأ بيانها . (فرع): الحوالة جائزة؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على 
جوازهاء ومستند ذلك السنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من أحيل بحقه 
على مليء فليحتل» وصرفت المصلحة هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة 
والجواز؛ حيث إن المحافظة على حق الحال واجبة؛ لثلا تحال إلى ذمة شخص بغير , 
رضاهء فإن قلت: لم جازت الحوالة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن نقل الدَّين من ذمة 
ا مخيل إلى ذمة ا محال عليه فيه توسعة وتنفيس عن امحيل» وفيه إبقاء ومحافظة على 
حب ا محال . 

(۲) مسألة: تنعقد الحوالة بلفظ «أحلتك بحقك على محمد)» أو «اتبعتك بدينك على 
محمد)؛ للسنة القولية: حيث ورد هذان اللفظان عنه عليه السلام فقال: «من 
أحيل بحقه على مليء فليحتل» وقال: «مطل الغني ظلمء وإذا اتبع أحدكم على 
مليء فليتبع»)» وتنعقد بأي لفظ يُفهم منه الحوالة كقول المحيل: «أطلب حقك من 
محمد) أو «خذ حقك منه»؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الألفاظ يحصل منها مقصود 
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مستقر)؛ إذ مقتضاها إلزام ا محال عليه بالدّين مطلقاء وما ليس بمستقر عرضة 
للسقوط» فلا تصح على مال كتابة» أو سَلّم» أو صداق قبل دخولء أو ممن مدة 
شياو اووس ورا انعا له عا ی عل نين و زاكر اله عل ا 


الحوالة: فلزم انعقادها ها تنبيه: اشترط لصحة الحوالة ستة شروط سيأتي بيانها . 

(۳) مسألة: في الأول من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن مُحيل بكر زيداً على محمد - 
ا محال عليه الذي يُطالبه بكر بدين مستقر كأن يكون لبكر نن مبيع عند محمد أو 
قرض ونحو ذلك. أماإن كان الدين الذي على امحال عليه - وهو محمد غير 
متستفرة: كأن يكون محمد عبداً لبكر فاشترى محمد نفسه منه على مبلغ يُقسّطه عليه 
على فترات ‏ وهي المكاتبة » أو كان محمد قد أخذ نقوداً من بكر في مجلس 
الد سمه سلعة ل ها أو ادت ابرا دافا من کرو بل ا 
بكر« أو باع بكر على محمد سلعة بثمن وهما في مدة خيار المجلس أو الشرط» أو 
نحو ذلك: فإن الحوالة لا تصح؛ للمصلحة: حيث إن بكراً إذا أحال زيداً على 
محمد الذي له عليه دين مستقر: فإن زيداً يستطيع استيفاء حقه من محمد؛ 
لاستقرار الدَّين عليه» وعدم قدرة محمد على إبطالهء أما لو أحاله على محمد الذي 
له عليه دين غير مستقر كدين مكاتبة» أو سَلَّمه أو صداق لامرأة لم يدخل بهاء 
أو كان محمد في مدة الخيار: فإن زيداً قد لا يستطيع أخذ حقه من محمد؛ 
لاحتمال أن يقوم محمد بإسقاط ذلك الدَّين: فقد يُعجز نفسه عن المكاتبة» وقد 
ينقض السلم» وقد لا يشتري السلعة من كان مدة الخيار» وقد لا يدخل بكر 
بالمرأة التي دفع إليها الصداق فيفوت بذلك حق المحال ‏ وهو زيد ‏ وهذا يودي 
إلى التنازع . 

(:) مسألة: إذا أحال بكر زيداً على محمدء وبكر لا يُطالب محمداً بأي دين: فإن ذلك 
لا تكون حوالة» بل هي وكالة؛ حيث إن بكراً يقوم بتوكيل محمد بتسديد ما عليه 
من الدين لزيد؛ للتلازم؛ حيث إن كون الحوالة نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة 
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فى الديوان أو :الوقق إذن ىالا سا ٠‏ زولا تحت امقر الخال .نه فإن أجنال 
الا الزوج زوجته: صح؛ لأن له تسليمه» وحوالته تقوم مقام 
تة ا (وإشترط) اا لوا فاو کن ای اا( لاتير 
بدنائير» أو دراهم بدراهم» فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه: لم يصح 
(ووصفاً) كصحاح بصحاح» أو مضروبة بمثلهاء فإن اختلفا: لم يصح (ووقتاً) أي : 
حدولا AE E E E E A‏ سوق أو 
أحدهما يحل بعد شهرء والآخر بعد شهرين: لم يصح (وقدراً)؛ فلا يصح بخمسة على 
ستة؛ لأا إرفاق كالقرض» فلو جوزت مع الاختلاف: لصار المطلوب منها الفضل 
فتخرج عن موضوعها" (ولا يُثْر الفاضل) ني بطلان ال حوالة» فلو أحال بخمسة من 


شخص آخر يُطالبه امحيل بدين فيلزم من الحوالة على شخص آخر لا يُطالبه 
بشيء: أن تكون وكالة» وهذا هو الفرق بين الحوالة والوكالة. 

(0) مسألة: إذا أحال بكر الذي هو ناظر وقف ‏ زيداً ‏ الذي هو من المستحقين من 
مال ذلك الوقف إلى محمد الذي عنده شيء من ريع ذلك الوقف كأجرة مثلاً -: 
فإن هذا لا يُسمّى حوالة» وإًا ذلك وكالة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُعتير إذناً لزيد 
بالاستيفاء» وهذا يلزم منه: أن يكون ذلك وكالة؛ لتوفر حقيقة الوكالة عليه. 

(7) مسألة: لا يشترط في صحة الحوالة: استقرار المحال به من دين ونحوه: فلو أحال 
المكاتب ‏ وهو العبد الذي اشترى نفسه ‏ سيده إلى شخص آخر أو أحال الزوج 
زوجته بصداقها إلى آخر قبل الدخول: فإن الحوالة تصح بمال المكاتب» وتبرأ 
ذمة المكاتب. والزوج بمجرّد الحوالة» ويكون عقد الحوالة بمنزلة القبض ؛ 
للتلازم؛ حيث إن الواجب على المحيل ‏ وهما المكاتب والزوج هنا هو تسليم 
المحال ‏ وهما: السيد» والزوجة هنا مُن المكاتبةء والصداق» ويلزم من قبول 
ا محال ذلك: صحة الحوالة؛ لكون تلك الحوالة تنل منزلة تسليمه ذلك. 

(۷) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن يتماثل الدين الذي على 


امت 
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عشرة على خمسة» أو بخمسة على خمسة من عشرة: صِحّت؛ لاتفاق ما وقعت فيه 
الحوالة» والفاضل باق بحاله لربّه (وإذا صحّت) الحوالة: بأن اجتمعت شروطها : 





ا لحيل مع الدّينَ الذي على ا محال عليه في أمور أولها: تماثلهما في جنس الدَّينء فإذا 
كان زيد يُطالب بكراً ذهباً» وأراد بكر أن يُحيله إلى شخص آخر فلا بد أن بحل 
على شخص يطالبه بكر بذهب» ولا يُحيله إلى شخص يطالبه بكر بفضة» فإن 
فعل: فلا تصمٌ الحوالة» ثانيها: قاثلهما في صفة الدَّين فإذا كان زيد يُطالب ذهبا 
صحاح : فإن بكراً يُميله إلى شخص يُطالبه بكر بذهب صحاح» ولا حیله إلى 
شخص يطالبه بذهب فاسد فإن فعل: فلا تصمحٌ الحوالة» ثالثها: تماثلهما في وقت 
حلول الدَّين» فلا بد أن يكون وقت حلول الدّين عند ا محيل هو نفس وقت 
حلول الدّين عند المحال عليه» دون تأخير أو تقدبم» فلو كان الدين الذي عند 
ا لمحيل حالاً» والذي عند ا حال عليه مؤجّلاً أو العكس» أو كان أحدهما مؤجلا 
إلى شهرء والآخر مؤجلاً إلى شهرين: لم تصح الحوالة» رابعها: تمائلهما في قدر 
الدَّينْء فلا تصحٌ الحوالة بخمسة على ستة ونحو ذلك» أو بخمسة على ثمانية؛ 
للمصلحة؛ حيث إنه لو اختلف دين ا لمحيل عن الحال عليه في جنس» أو صفة» أو 
وقت حلولء أو قدر لأدَّى إلى تفاضل» واختلاف وزيادة أو نقصان أو نحو 
ذلك» مما يفضي إلى تفويت بعض الحق عن مستحقه» فتكون بذلك خارجة عن 
موضوعها وهو: الإرفاق بالناس وقضاء حاجتهم» فدفعاً لذلك شرع هذا . 

(۸) مسألة: الفاضل من المال ا حال به أو ا محال عليه لا يُؤثْر في بطلان الحوالة» فلو 
کا طالب يكرا ا ر الات وک ا ربك تطالته ی بدين 
قذره هة الاق وأحال كر ربدا عل عمد خيس من تلك العشرة لياحذها 
من محمد: لصحت الحوالة» وإن فضل شىء من دين زيد على بكر» وكذلك: لو 
كان رید تطالت ركرا سة آلف وا غا يلين فر الف 
وأحال بكر زيداً على محمد بأن يأخذ منه خمسة من العشرة التي عنده له: لصحت 
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(نقلت الحق إلى ذمة امحال عليه وبرىء ا محيل) بمجرّد الحوالة» فلا يملك امحتال 
ارج هن اليل كال فر ی انها ابل أ عدن مطل اون ارت 
ا وإن تراضى امحتال وا محال عليه على خير من الحق» أو دونه في الصفة 
a Î‏ ساو او ONE SO O E‏ 
(رضاه) أي: رضى الحيل؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدَّين على الخال 


الحوالة» وإن فضل شيء من دين بكر على محمد للتلازم؛ حيث يلزم من اتفاق ما 
وقعت فيه الحوالة: صحتهاء والفاضل في الصورتين يكون لربٌ الدّين الأصلي . 

(9) مسألة: إذا اجتمعت شروط الحوالة الستة ‏ كما سبق في مسألتي (۳ و۷) وكما 
سيأتي في مسائل ١١(‏ و۱۲ و۱۳ و5١):‏ فإنه بمجرّد ذلك تنقل الحق ‏ وهو المال 
المحال به من ذمة امحيل إلى ذمة ا محال عليهء وبذلك تبرأ ذمة ا لمخيل» ولا يملك 
امحال حينئظٍ الرجوع إلى امحيل مطلقاً: أي: سواء أمكن استيفاء الحق» أو تعذّر 
بسبب مطل المحال عليهء أو إفلاسهء أو موته؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحال لو 
أبرأ اميل من دينه: فإن ذمَّة ا محيل تبرأء فكذلك ذمة المحيل تبرأ إذا أحال ا محال 
على ا مخال عليه؛ ورضي النحال والجامع: أنه في كل منهما تحوّل الحق عن امحيل 
برضى امحال. فلا حق عليه لأحدء وهذا هو المقصود من مشروعية الحوالة. 

)٠١(‏ مسألة: إذا تمت الحوالة بشروطهاء ووقع اتفاق بين ا محال وا محال عليه على 
شيء أكثر من الحق ‏ وهو المال المدين -» أو أقل في صفتهء أو قدره» أو تعجيل 
المؤجّل منهء أو تأجيل المعبّلء أو أن يأخذ ا محال عوضاً عن الدَّين» وتراضيا 
على ذلك: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ حيث إنه لما عت الحوالة بشروطها: أصبح 
الحق هما يستطيع أحدهما إسقاطه عن الآخر برضاه» فيلزم جواز ذلك؛ لكون 
الحق لا يتعدّاهماء (فرع): إن أخذ المحال عوضاً عن الدين من ا محال عليه فلا بدَّ 
أن يكون هذا العوض من جنسه» فإن كان من غير جنسه فيشترط فيه التقابض في 
مجلس العقد ‏ كما قلنا في ربا النسيئة -. 
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غلب بور ايها عله اال :واد يكو متنا بيت يله في الد بالإثلاف 
لاان والحبوي و رها وازلآ) تخر( رضن الخال عله لأن للمحيل أن 
يستوفي الحق بنفسه وبوكيله» وقد أقام امحتال مقام نفسه في القبض فلزم ا محال عليه 
الدفع إليه“" (ولا رضى الحتال) إن أحيل (على ملىء) ويُجير على اتباعه؛ لحديث أبي 





)١١(‏ مسألة: في الثالث ‏ من شروط صحة الحوالة - وهو: أن بكرن ا رافصا ده 
الإحالة؛ للتلازم؛ حيث إن الحق - وهو الدَّين ‏ عليه» فلا يلزمه أداؤه. على جهة 
الدّين الذي على ا محال عليه فيلزم من ذلك رضى الحيل لسداد هذا الدّين من 
غريعه ‏ وهو امحال عليه -» فإن قلت: م اشترط ذلك؟ قلت: للمصلحة: حيث إنه لو 
أكره المخيل على الإحالة فقد شق عليه» فدفعاً لذلك شرع هذا . 

)١7(‏ مسألة: في الرابع - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يكون المال ‏ وهو الحق 
وهو الدَّين ‏ ا محال به وعليه ‏ معلوما للعاقدين بحيث يكون كل من الدينين مما 
يصح السَّلّم فيه: مثلياً كان أو لا؛ للمصلحة: حيث إن هذا العلم يمنع الجهالة 
عند التسليم» فدفعاً للغرر والجهالة والاختلاف: اشترط ذلك. 

(1) مسألة: في الخامس ‏ من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يكون ا محال به - وهو 
الو اطع اناك ننه كبك ضهن ننه (3 تدرا سي انان 
E O o‏ ينيك مده 

ظ كالمتقوّمات: فلا تجوز الإحالة في شىء منهاء وكذا ما لا پوزن» أو لا يكال لا 
تصح الحوالة فيه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السّلّم يُشترط فيه ذلك فكذلك الحوالة 
مثله» والجامع: قطع الخلاف والتنازع في كل. 

: مسألة: لا يُشترط في صحة الحوالة: أن يكون ا محال عليه راضيا ؛ للقياس؛ بيانه‎ )١4( 
كما أنه يجوز للمحيل أن يُقيم وكيلاً للمطالبة بحقه من ا حال عليه ولو م يرض ا محال‎ 
- عليه» فكذلك يجوز أن جيل ا لحيل على ا محال عليه شخصاً يطالبه بدين  وهو: امحال‎ 
بدون رضى ا حال عليه» والجامع : أن كلاً من الوكيل وا محال قد أقامه امحيل مقام‎ 
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هريرة يرفعه: «مطل الغني ظلم وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه» وني 
لفظ : «من أحيل بحقه على مليء فليحتل» وا ليء: القادر بماله» وقوله» وبدنه: شماله: 
القدرة على الوفاء» وقوله: أن لا يكون مماطلاً وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس 
الحاكم» قاله الزركشي (وإن كان) ا محال عليه (مُفلساً ولم يكن) المحتال (رضي) 


نفسه في القبض والاستيفاء من ا محيل عليه» فلزم ا محال عليه الدفع إلى من أتاه من قبل 
امحيل» فإن قلت:1 لا يُشترط رضى الحال عليه؟ قَلتُ: لأن ا محال عليه يجب عليه 
الدفع : سواء كان هذا الدفع للمحيل» أو للمحال» أو للوكيل . 

)٠١(‏ مسألة: في السادس من شروط صحّة الحوالة -: وهو أن يكون ا محال راضياً بأن 
يأخذ دينه من ا محال عليه سواء كان ا محال عليه مليئاً أو لا-وهو قول جمهور 
العلماء_؛ للمصلحة: حيث إن حق ا محال في ذمة ا محيل برضاه» فلا يجوز نقله إلى 
الحال عليه بغير رضاه؛ إذ قد يكون ا حال عليه كثير المماطلة» أو قد توجد بين ا حال 
وا محال عليه عداوة» فيلحق الضرر با محال؛ فدفعاً لذلك: اشترط رضى ا محال فإن 
قلك: لا يُشترط رضى ا محال» فإذا أحيل شخص إلى مليء وقادر : فإنه تُجبر على قبول 
ذلك» ويجب عليه طلب حقه من ا محال عليه ؛ ‏ وهو ما ذكره المصنف هناء وهو قول 
كثير من الحنابلة؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من أحيل على مليء 
فليحتل» فأوجب على ا محال قبول الإحالة إذا أحيل على مليء؟ لأن الأمر في قوله : 
«فليحتل» مطلق» وهو يقتضي الوجوب ‏ قلتُ: إن المصلحة التي ذكرناها فيما سبق قد 
مركت الأدو اراز الاقرلا ولس الود رجور العف تو عا 
وحفظاً لحقوق المسلمين. فائدة: اشترط أكثر الحنابلة في وجوب قبول الحوالة على 
ا محال وإن لم يرضّ: أن يكون ا محال عليه قادراً على الوفاء من ماله» وأن لا يكون 
مماطلاً» وأن نكن إحضاره في مجلس الحكم والقضاء؛ احترازاً من الوالد» ومن 
الغائب عن البلد» وعن السلطان الذي لا عكن إحضاره؛ فإن قلت: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف هل تصلح المصلحة أن تكون صارفة للأمر الوارد في 
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بالحوالة عليه: (رجع به) أي: بدينه على المخيل؛ لأن الفلس عيب» ولم يرض به: 
فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب» فإن رضي بالحوالة: فلا رجوع له إن لم يشترط 
اللاءة؛ لتفريطه7') (ومن أحيل بثمن مبيع) بأن أحال المشتري البائع به على من له 
عليه دين فبان البيع باطلاً: فلا حوالة (أو أحيل به) أي: بالثمن» (عليه) بأن أحال 
البائع على المشتري مدينه بالثمن» (فبان البيع باطلاً) بأن بان المبيع ف ی 
أو خمراً: (فلا حوالة)؛ لظهور: أن لا تن على المشتري؛ لبطلان البيع» والحوالة فرع 
على لزوم الثمن» ويبقى الحق على ما كان عليه أولاً" (وإذا فسخ البيع) بتقايل» أو 


الحديث من الوجوب إلى الندب أو لا؟» فعندنا: تصلح» وعندهم: لا تصلح. 

(17) مسألة: يحق للمحال الرجوع إلى المحيل ويأخذ حقه منه بدلاً من ا محال عليه إذا 
تور أمران: أولهما: أن يكون المحال عليه مُملساً ثانيهما: أن يكون ا محال لم يرض 
بتلك الحوالة» بل أكره عليهاء أما إن كان مليئاً وقد رضي المحال بالحوالة ول 
رظ كوه ا فلا يستحق الرجوع ‏ وإن لم يأخذ حقه من ا محال عليه كما 
سبق في مسألة  )9(‏ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه : كما أنه إذا بان للمشتري 
وجود عيب في السلعة التي اشتراها: فإنه يرجع إلى البائع إذا لم يرضَ به 
فكذلك امحال الذي أحيل إلى المحال عليه المفلس ولم يرض به يرجع إلى ا مخيل» 
والجامع : وجود عيب يستحق بسببه الرجوع» وهو العيب في السلعة» والإفلاس 
في ا محال عليه . الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من رضى امحال بالإحالة على مفلس: 
عدم رجوعه إلى المخيل؛ نظراً لزوال شغل ذمة المخيل بسبب رضى الحال» فإن 
قلك: 1 سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المحال. 

(۱۷) مسألة: تبطل الحوالة في صورتين : الصورة الأولى: إذا اشترى زيد من بكر سلعة 
بعشرة آلاف ريال» وكان زيد يُطالب محمداً بدين قدره عشرة آلاف ريالء فأحال 
زيد بكرا على محمد ليأخذ منه نمن تلك السلعة ‏ وهي العشرة الآلاف ‏ لكن بان 
بطلان البيع الواقع بين زيد وبكر بأي شيء تسبّب في بطلانه: فلا صخة للحوالة 


دور 


خيار عيب أو نحوه: ( تبطل) الحوالة» لأن عقد البيع لم يرتفع» فلم يسقط الثمن» فلم 
تبطل الحوالة» وللمشتري الرجوع على البائع؛ لأنه لما رد المعوض: استحق الرجوع 
بالعوض (ولمما أن يُحيلا) أي : للبائع أن يحيل (المشتري على من أحاله المشتري عليه في 
الصورة الأولى» وللمشتري أن بحل المحتال عليه على البائع في الثانية“'ء وإذا اختلفا 
فقال: «أحلتك» قال: «بل وگلتني» أو بالعكس: فقول مدّعي الوكالة"'» وإن اتفقا 


فيرجع المشتري ‏ وهو زيد ‏ على محمد وهو من كان عليه دينه وكأن ا حوالة م 
تكن» الصورة الثانية: إذا أحال البائع - وهو بكر مدينه ‏ وهو محمد على المشتري - 
وهو زيد - بالثمن بأن يأخذ منه تمن السلعة التي اشتراها ؛ لأنه يُطالب البائع - وهو 
بكر بقدر هذا الثمن فبان أن البيع باطل بأن كانت السلعة التي يعتقد أنها عبد بان 
أنه حرء أو كانت السلعة خمراً لا يصح بيعهما: فلا تصح الحوالة؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من بطلان البيع عدم لزوم الثمن» وإذا لم يلزم الثمن: فلا حوالة؛ لكون 
الحوالة فرعاً على لزوم الثمن فتبطل الحوالة؛ نظراً لبطلان أصلها . 

(18) مسألة: إذا فسخ البيع بسبب خيار عيب» أو إقالة أحدهما للآخر بعد قبض الحق - 
وهو مال اححال به _: فإن الحوالة لا تبطل؛ للتلازم؛ حيث إن عقد البيع لم يرتفع› 
ويلزم من ذلك : عدم سقوط الثمن» والحوالة مرتبطة بالثمن؛ حيث يلزم من وجود 
الثمن وجود الحوالة» فيكون ا محيل قد نقل ا حال نقلاً صحيحا وبرأ من الثمن» ويبرأ 
ا محال عليه من دين المشتري› ويرجع المشتري إلى البائع ليأخذ حقه منه ‏ بعد فسخ 
البيع ‏ ويحق للبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى ‏ 
في مسألة  )107(‏ وهي ما إذا أحال المشتري البائع على من له عليه دين -؟ نظرأ لثبوت 
دينه على من أحاله المشتري عليه؛ قياسا على سائر الديون المستقرة» وكذلك: يحق 
للمشتري أن جيل ا محال عليه على البائع في الصورة الثانية ‏ التي في مسألة (17)- 
وهي : ما إذا أحال البائع على المشتري مدينه ؛ نظراً لثبوته عليه ؛ قياساً على الدّين. 

(19) مسألة: إذا اختلف زيد مع بكر: فقال بكر لزيد: «أحلتك على محمد لتأخذ ما 
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على «أحلتك» أو «أحلتك بدّين4؛ واذَّعى أحدهما إرادة الوكالة: صدّق . وإن اتفقا 
على : «أحلتك بدينك»: فقول مدعى الحوالة( " وإذا طالب الدائن المدين فقال: «أحلت 
على فلاناً الغائب» ائ وتان قبل قوله مع بمينه» ولع 0م 





علي لك منه» فقال زيد: «بل و أن آخذ ذلك منه»» أو قال بكر : «وكّلنك» 
فقال زيد: «بل أحلتني»: فإنه يُقبل قول مدعي الوكالة في القبض؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من قول مدعي الوكالة: أن الحق باق» وهو الأصل: فيلزم قبول قوله؛ 
استصحابا لبقائه؛ ولكون التغيير يحتاج إلى دليل . 

(5؟) شال :ادا اتفق رت الدین - وهو رید والدين وهو یکرت عل قول امین اوهو 
بكر لرب الدين ‏ وهو زيد_: «أحلتك على محمد) أو قوله: «أحلتك بديني على 
محمد» واذَّعى زيد إرادة الوكالة من ذلك» واذَّعى بكر إرادة الحوالة: فإنه يُقبل قول 
من اذَّعى إرادة الوكالة مع يمينه ؛ للتلازم؛ حيث إن الأصل بقاء الدَّين على كل من 
امخيل ‏ وهو بكر وا حال عليه وهو محمد في حين أن مدعي الحوالة يدّعي نقله 
فلزم صدق ما قاله مدعي الوكالة؛ لكونه مبقياً على الأصل» وهو بقاء الدين. 

)١(‏ مسألة: إذا اتفق زيد ‏ وهو رب الدين على قول مدين له وهو بكر: «أحلتك 
بدينك» وادعى أحدهما إرادة الحوالة والأخر ادعى إرادة الوكالة ولا بينة» فإنه يقبل 
قول مدعي الحوالة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الحوالة بدينه : عدم احتمال الوكالة. 

(۲۲) مسألة: إذا طالب محمد بكراً قائلاً: «إنك قد أحلتٌ علي زيداً الغائب» فأنكر 
بكر -: فإنه يُقبل قول بكر مع ينه إن لم توجد بيّنة» وإن وُجدت بيّنة على ما 
اذعاه محمد: عمل بهاء وكذلك إذا قال زيد محمد: «إن بكرا الغائب قد أحالني 
عليك» فأنكر محمد: فإنه يُقبل قول محمد مع يمينه إلا إذا أقام زيد بينة على ما 
قاله: فإنه يُعمل بها؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «البينة على المدّعي 
واليمين على من أنكر» وهو واضح الدلالة» وهو عام لما نحن فيه. 

هذه آخر مسائل باب «الحوالة» ويليه باب «الصلح.. 
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باب الصلح 
هولغة: قطعالمنازعة؛ وشرعاً: معاقدة يُتوصّل با إلى إصلاح بين 
متخاصمين 217 والصلح في الأموال قسمان: على إقرار» وهو المشار إليه بقوله: (إذا 


باب الصلح 

وفيه ست وأربعون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الصلح لغة: التوفيق بين خصمين» لقطع المنازعة بينهماء وإعلان السلم 
بينهما فيكون قطع المنازعة والسلم: رة للتوفيق » واصطلاحا: هو : «معاقدة بين 
اثنين» أو طائفتين يُتوصّل بسببها إلى إصلاح بينهما؛ لقطع النزاع الواقع بسبب 
الأموال» فإن قلت: م خُصّص ذلك بالأموال؟ قلتٌُ: لأن العلماء أجمعوا على جواز 
الصلح في خمسة أنواع: أولهاء الصلح بين المسلمين والكفار .وقد سبق في باب 
الجهاد ‏ ثانيها: الصلح بين أهل عدل وبغي ‏ وسيأتي في باب : قتال آهل البغي -. 
ثالثها: الصلح بين زوجين خيف انفصاهما - وسيأتي في باب عشرة النساء ‏ رابعها: 
الصلح بين متخاصمين في غير الأموال وهو متفرق في عدة أبواب ستأتي» 
خامسها: الصلح بينهما في الأموال» وهو هذا الباب الذي نحن فيه (فرع): الصلح 
العادل مستحب بالإجماع. ومستنده قواعد: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #لا 
خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» 
وقال: #والصلح خير# حيث وصف الصلح في الآيتين بأنه خير» وكل خير 
مأمور به» وقال: #فأصلحوا بينهما) فأوجب الإصلاح بين كل طائفتين؛ لأن 
الأمر مطلق فيقتضي الوجوب» والوجوب مستلزم للجوازء الثانية: السنة القولية؛ 
حيث قال عليه السلام: «الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً» أو 
أحل حراماً» وهو عام» فيشمل ما نحن فيه؛ لأن «الصلح» اسم جنس عرف بأل 


E 


أقرَّ له بدين أو عين فأسقط) عنه من الدين بعضه (أو وهب) من العين (البعض وترك 
الباتي) أي : لم يُبرىء منه ولم مهبه : (صح)؟ لأن الإنسان لا تمنع من إسقاط بعض 
حقه كما لا جنع من استيفائه؛ لأنه يَلِِ: «كلّم غرماء جابر؛ ليضعوا عنه» ومحل 
صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح» فإن وقع بلفظه: لم يصح؛ لأنه صالح عن بعض 


وهر من صخ العموم» وقد بين اشتراط العدالة في الصلح في قوله: «إلا صلحاً 
حرم حلالاً. .» فهذا ليس ججائز؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي, الثالثة: قول 
الصحابي؛ حيث قال عمر: «ردُوا الخصوم حتى يصطلحوا» فأمر بالصلح بين 
الخصوم إن كان للصلح وجه فإن قلت م شرع الصلح؟ قلت للمصلحة؛ حيث إنه 
يتسبّب في اجتماع المسلمين» وتآلف قلوبهم؛ ولذلك حسن الكذب لأجل 
الصلح» وللمصلح من الأجر أعظم من أجر الصا القائم تطوعاً . 

(۲) مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكرا بعشرة آلاف ريال» وأقرّ بكر بذلك» أو كان 
زيد يُطالب بكراً ع ثياب» وأقرٌ بكر بهذه العين» فأسقط المقرٌ له - وهو 
زيد - من الدّين بعضه كألف» أو أسقط من العين بعضه كثوب مثلاً أو وهب 
الألف والثوب للمقرٌ - وهو بكر » وترك التسعة الآلاف» والتسعة ثياب بدون 
إسقاط أو هبة» أو إبراء: فإن هذا يصحء ويكون زيد مطالباً لبكر بتسعة 
آلاف». وتسعة ثياب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه عليه السلام «قد 
كلم غرماء جابر بن عبد الله ليضعوا عنه) و«قد أشار عليه السلام على غرماء 
الذي أصيب في حديقته بأن يضعوا عنه النصف» فأخذوه منه» وهذا لأجل 
الصلح ونبذ التنازع» ودفع المشقة» فلو لم يكن ذلك الإسقاط جائزاً لما أشار به 
عليه السلام. الثانية: القياسء بيانه: كما يجوز للمسلم أن يستوني حقه كاملا 
بدون منع من أحدء فكذلك يجوز له إسقاط بعض حقه والجامع : آنا مهنا 
له كامل التصرّف فيما بملكه تنبيه: لا يصح الإسقاط إلا بأربعة شروط ستأت . 


ات 


ماله ببعض: و مضت ل وغل ايها (إن لم يكن شرطاه) بأن يقول: 
«بشرط : أن تعطينى كذا» أو «على أن تعطينى أو تعوضئ كذا» ويقبل على ذلك فلا 
يصح؛ لأنه يفضي إلى المعاوضة» فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض» واسم «يكن» 
ضمير الشأن» وفي بعض النسخ: «إن لم يكن شرطاً» أي: بشرط7 ومحله أيضاً: أن 


(۳) مسألة: في الأول من شروط صحة الإسقاط -: وهو: أن يكون بلفظ الحبة أو 
اا ا ون بلفظ «الصلح»» فإن كان بلفظ «الصلح» فلا 
يصح الإسقاط؛ للتلازم؛ حيث إن لفظ «الإسقاط» أو «الهبة» أو «الإبراء» لا 
يقتضي معاوضة والصلح يقتضي معاوضة» فلو ماه صلحاً مع أنه تنازل عن 
بعض ماله بدون معاوضة: لكان هذا ظلم وغصب وهضم لحقه» فيلزم ابتعاداً 
عن ذلك: أن يتلفظ بالإسقاطء أو الحبة أو الإبراءء فإن قلك: إذا لم يتلفظ بلفظ 
«الصلح» خرج عن كونه من باب الصلح قلت: لا يخرج» بل هو صلح في المعنى 
والمقصود؛ إذ المقصود من ذلك كله هو: قطع المنازعة» وهذا يحصل بغير لفظ 
الصلح» وممّى كثير من العلماء ذلك صلحاً ولا مانع من ذلك؛ لأن الخلاف في 
اللفظ فقط. 

(:) مسألة: في الثاني من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن لا يشترط المقرٌ له - وهو 
زيد ‏ على المقرّ ‏ وهو بكر العوض من أجل ذلك الإسقاط كأن يقول زيد 
لبكر: #سأسقط عدك ألفا من عشرة آلأف: وتعوضبي أو تعطيني هذا الثوب»: 
E‏ ادر قاذ يمتها تساف أو الإبراءة أن رشي 
للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط العوض التناقض مع مقتضى الإسقاطء أو 
الإبراءء أو الهبة؛ لأا تكون بدون عِوَض تنبيه: الصحيح في عبارة المتن: إن 
لم يكن شرطاً» وقد ورد في بعض نسخه كذلك؛ لأن المراد: إن لم يكن المسقطء 
أو الواهب, أو المبرىء قد شرط ذلك الشرط . 
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لمعنه ميق يدوه E EO N‏ 
يكون ن لا يصلح تبرّعه) كمكاتب» وناظر وقف› وولي صغير ومجنون؛ لأنه 
تع وهؤلاء لا يملكونه"2. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بيّنة؛ لأن استيفاء 
البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه7" (وإن وضع) رب الدَّين (بعض) 


(0) مسألة: في الثالث ‏ من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن لا بمنع المقرٌ ‏ وهو 
كاز تحن الق له نوهو ريلد يدوق هذ ا قاط أن الأيزاف أ اه فان 
ملعة حقّه بان قال بكر لزيد «لن أعطيك عمك إلا بعد أن سقط عن يعض 
الدين» فأسقط زيد عنه ذلك البعض لذلك: فإنه لا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن منع 
بكر حق زيد بدون الإسقاط يلزم منه أكل لال الغير بالباطل» وهذا محرّم. 

)١(‏ مسألة: ني الرابع ‏ من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن يكون المسقطء 
والواهب والمبرىء ممن يصح ترّعه» وهو الحر ا مكلف صحيح الملك» أما إذا لم 
يصح تبرّعه كالعبد؛ والمقاتك:ب قيل أن يسدد ها عليه لسيده .وول الضغير 
وا مجنون» والسفيه وناظر الوقف: فإنه لا يصح أن يسقط أو يُبرىء» أو وشت 
شيئاً للغير؛ للتلازم؛ حيث إن الإسقاط يصح ممّن يملك ما يُسقط منهء تمام 
اللك» ويستطيع التبرّع منه: فيلزم أن هؤلاء لا يصح منهم الإسقاط أو التبرُع 
مما تحت ولا ينهم من أموال؛ لكونهم لا يملكونه. 

(۷) مسألة: إذا كان زيد ولي على صى» وكان بكر عنده لهذا الصبى ألفا ريال مثلاء 
وطالبه مما زيد؛ بناء على أنه ولي على الصبي»› وأنكر بكر هذا المبلغ» ولا توجد 
بيّنة عند الصبى ووليه: فيجوز للولي وهو زيد - أن يُسقط بعض هذا المال عن 
بكر؛ لأجل أن يدفع باقيه لزيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إنكار بكر لكل المبلغ : 
جواز إسقاط زيد لبعضه لأجل أن يدفع الباتي؛ لأن أخذ البعض من الحق والمال 
«تعارض المفسدتين. 


ع 


الدين (الحال وأَجَّل باقيه: صح الإسقاط فقط)؛ لأنه أسقط عن طيب نفسه» ولا 
مانع من صحته» ولم يصح التأجيل؛ لأن الحالٌ لايتأجل0)؛ وكذا: لو صالحه عن 
مائة صحاح بخمسين مككّرة: فهو إبراء من الخمسين» ووعد في الأخرى ما لم يقع 
بلفظ «الصلح» فلا يصح كما تقدم" (وإن صالح عن المؤْجّل ببعضه حالاً): لم يصح 


(8) مسألة: إذا أسقط المقرٌ له - وهو زيد ‏ بعض الدَّين الذي حل الذي له على المقر - 
وهو بكر - كأن يكون له على بكر عشرة آلاف» فأسقط عنه ألفين» وجل الباتي - 
وهو: ثمانية آلاف -: فإنه يصمح الإسقاط والتأجيل معا ‏ وهو قول بعض العلماء 
كابن تيمية وابن القيم وغيرهما ؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز لصاحب الدَّين أن 
يُسقط دينه كله عن المدين» فكذلك يصح له أن يسقط بعضه وكما يجوز له أن 
يُوجُل قبض القرض والعارية» فكذلك يجوز تأجيل الدَّين بدون زيادة أو فائدة 
ترجع إلى المؤجل والجامع : أن كلا منهما أسقط حقه بطيب نفس منه وبدون 
فائدة أو زيادة» فإن قلت:/ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
الإسقاط والتأجيل فيه تنفيس على المؤجّل له» والمسقّط عنه مع عدم وجود مفسدة 
فإن قلك: إنه يصح الإسقاط. دون التأجيل هنا وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون الدّين حالاً: عدم تأجيله قلث: بل يتأجل الدَّين 
الحال؛ لكون تعجيله وتأجيله من حق رب الدَّين: فإن أجله فقد أسقط حقه 
برضاه» فإن قلث: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «الخلاف في تأجيل الدّين 
الحال هل هو من حق صاحب الل ور ار عفدنا انف نة 
وعندهم : آنا ف هه 

(9) مسألة: إذا صالح صاحب الدَّين المدين عن مائة دينار صحيحة بخمسين مككرة 
ووعد في الخمسين الأخرى: فيصح الإبراء في الخمسين» دون أن مجعل الخمسين 
الأخرى مككرة بشرط: أن لا يقع هذا بلفظ «الصلح»» فإن وقع بلفظه: فلا 
يصح ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن كونه وقع بطريقة الوعد: لا يلزم الوفاء به ويلزم 
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في غير الكتابة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحظه عوضاً عن تعجيل ما في ذمّته؛ وبيع 
الحلول والتأجيل لا يجوز (أو بالعكس): بأن صالح عن الحال ببعضه مُوْجّلاً: م 
يصح إن كان بلفظ «الصلح» كما تقدم» فإن كان بلفظ «الإبراء» ونحوه: صح 
الإسقاط دون التأجيل وتقدّم '. (أو أقرَّ له ببيت) اذعاه (فصالحه على سكناه) ولو 


من اقتضاء صيغة الصلح: المعاوضة: عدم جواز وقوع ذلك الإسقاط بلفظ 
الصلح؛ لكون الإسقاط لا يقتضي المعاوضة» وكونه قبل مكسّرة عن صحاح 
هو: إسقاط. 

)٠١(‏ مسالة: إذا كان زيد يُطالب بكرا بدين قدره ألفا ريال مؤجّلة إلى سنة» وقبل مضي 
السنة قال زيد لبكر: «أعطن ألفاً الآن نقداًء وأسقط عنك الباق صلحاً» فإن هذا 
يصح: سواء كان ان ا لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قال في ذلك «لا 
بأس به فإن قلك: م صح ذلك؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن المسقط وهو زيد ينتفع 
بذلك المعيجل» وبكر ينتفع بذلك المسقط» في حين عدم وجود أي نوع من أنواع 
الرباء تنبيه: يصح عكس المسألة السابقة: بأن صالح عن الدّين الحال ببعضه 
مؤجّلاً كأن يُسقط بعض ال حال وبُوْجُل باقيه بدون عوض وقد سبق بيانه في مسألة 
(۸) فإن قلتَ: لا يصح ما جاء في المسألة وعكسهاء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ 
للقياس؛ بيانه : كما لا يجوز إعطاؤه عشرة حالة بعشرين مؤجّلة فكذلك لا يجوز 
الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً» والجامع: أنه في كل منهما يبذل القدر الذي يحظه 
ليكون عوضاً عن تعجيل ما في ذمته وهذا فيه نوع رباء قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق؛ حيث لا توجد صورة الربا؛ بل هذا عكسه؛ حيث إن الربا 
يتضمّن الزيادة في أحد العِوّضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمُن براءة ذمته من 
بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل» فحصل النفع للطرفين كما بينت 
اقا أما عكس المسألة فتصح» وقد أجبت عن دليل الخالفين وهو التلازم في 
مسألة (۸) (فرع): يصح الصلح إذا عجّل المكاتب بعض الثمن» وأسقط عنه سيده 


TS 


مدّة معيّنة كسنة (أو) على أن (يبني له فوقه غرفة) أو صالحه على بعضه: لم يصح 
الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكهء أو منفعته» وإن فعل ذلك: كان تبرّعاء 
مى شاء: أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح: رجع 
عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار؛ دا د ا ا راز 
صالح مُكلّفاً؛ يقر له بالعبودية) أي: بأنه مملوكه: لم يصح (أو) صا (امرأة لتقرّ له 
بالزوجية بعوض: لم يصح) الصلح؛ لأن ذلك صلح بحل حراماً؛ لأن إرقاق النفس» 


الباق» هذا عند الخالفين؛ للتلازم؛ حيث إن المسقط هو سيده فتلزم صحته؛ لأنه 
ليس بين المكاتب وسيده رباء أما عندنا فيصسٌ: سواء كان مكاتباً أو لا كما تقدّم . 

)١١(‏ مسألة: إذا أقرّ زيد بأن هذا البيت لبكرء فصال المقرٌ له وهو بكر على أن 
يسكنه المقرٌ مدة معينة كسنة» أو غير معيّنة» أو على أن يبني له فوق البيت غرفة» 
أو على أن يأخذ بعض البيت برضى كامل: فإن هذا الصلح يصح؛ للقياس؛ . 
بيانه: كما أنه يصح أن يب صاحب الدار نصف داره لغيره» أو أن يُبرأه من 
نصف دينه برضاه فكذلك يصح أن يُصالحه على ما ذكرناه» والجامع: الرضى 
بترك بعض حقه في حين عدم وجود محذورء فإن فلت: لا يصح الصلح ‏ وهو ما 
ذكره المصنف هنا ؛ وإن فعل ذلك: فإنه لا يكون صلحاًء بل تبرع من بكر فيه 
معنى المصالحة قد اعتقد وجوب ذلك بالصلح» ولبكر الرجوع إلى زيد وأخذ منه 
أجرة المدة الى سكن البيت فيهاء وأخذ الغرفة؛ للتلازم؛ حيث إن كونه قد 
EOS SL EEL A‏ 
الفاسد يترنّب عليه الصلح الفاسد قلتُ: هذا لا يلزم؛ لأن صاحب الدار وهو 
المقرّ له وهو بكر قد صال المقرّ ‏ وهو المدّعى عليه بتمام رضاه من غير أن 
يترتب على ذلك محذور شرعي» أما إن كان صاحب الدار ‏ وهو بكر مكرها 
على ذلك فإنه لا يصح هذا الصلح؛ لكونه قد تم بدون رضی» فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتٌ: سببه «تعارض التلازم مع القياس». 
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وبذل المرأة نفسها بعِوّض لا يجوز (وإن بذلاهما) أي: دفع المدّعى عليه العبودية, 
والمرأة المدعى عليها الزوجية عوّضاً (له) أي: للمدعي (صلحاً عن دعواه: صح)؛ 
لأنه يجوز أن يعتق عبده» ويفارق امرأته بعوض» ومن علم بكذب دعواه: لم يبح له 
أخذ العِوّض؛ لأنه أكل لال الغير بالباطل"" (وإن قال: أقرٌ لي بديى وأعطيك منه 
كذاء ففعل) أي: فأقرَ بالدّين: (صح الإقرار)؛ لأنه ار عله كانه و 





)١7(‏ مسألة: لا يجوز الصلح على شيء لا يجوز أخذ العِرّض عنه: كأن يدعي زيد أن 
بكرا هذا عبده» فينكر بكر ذلك» فيُصالحه زيد على مال ليُقرَّ له بالعبودية» أو 
يدعي زيد أن تلك المرأة زوجته فتنكر ذلك فيُصالحها زيد على مال لتقرٌ له 
بالزوجية» فهذا كله لا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن إقرار الحرٌ بأنه عبد» أو إقرار 
تباجا ورج ا لطع عله و لين را إرقان اندر 
نفسه حرام» وبذل المرأة نفسها ببدل أو غير بدل حرام» فإن قلت: لم شرع هذا؟ 
قلث: للم حي 'إن هذ "فيه حا الحقوق ااي ْ 

(1) مسألة: إذا ادّعى زيد بأن بكرا هذا عبد له؛ أو اذّعى بأن هذه المرأة زوجته 
فبذل بكر مالاً ليدفع عن نفسه دعوى زيد عن طريق الصلح ويُكف عنه وبذلت 
تلك المرأة لتدفع عنها دعوى زيد عن طريق الصلح» ويكفت عنها: فإنه يجوز 
ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يجوز للرجل أن يُعتق عبده» ويفارق زوجته 
بعوض» فكذلك يجوز ما نحن فيه» بل هذا أولى» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: 
للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفاع عن النفس (فرع): إذا علم زيد بأنه كاذب في 
دقواه:- أت بكرا عيذ له أى أن دعواة أن كلانه زو بعد اعد العرصق شنا ا 
نفيا ذلك عن نفسيهما: فإن هذا العِرّض يكون حراماً عليه؛ للتلازم؛ حيث إنه 
أقرّ بأنه كاذب في ذلك فيلزم أنه أخذ ذلك العِرّض بدون مقابل» فيكون قد أكل 
مال الغير بالباطل» فإن فلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 


حناية المسلم من نفسه. 


EE 


(لا) يصح (الصلح)؛ لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق» فلم يحل له أخذ 
العوقن غالقور قن حدقي CN A‏ نر وين كما لو 
اعترف له بعين أو دين فعوّضه عنه ما يجوز تعويضه: صح: فإن كان بنقد عن نقد: 
فصرف» وإن كان بعوض: فبيع» يعتبر له ما يُعتبر فيه» ويصح بلفظ «صلح" وما 
يؤذي معناه» وإن كان بمنفعة كسكن دار: فإجارة» وإن صالحت المعترفة بدين أو 
عين بتزويج نفسها: صح» ويكون صداقاً؛ وإن صالح عمًا في الذمّة بشيء في الذمّة: 
م يجر التفرّق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين» وإن صالح عن دين بغير جنسه: جاز 
مطلقاًء وبجنسه: لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضةء ويصح الصلح عن 


)١5(‏ مسألة: إذا قال زيد لبكر: «أقر لي بديني الذي عليك وهو ألف ريال وأعطيك 
منه مائة ريال» فأقرٌ بكر بذلك: فإن الإقرار صحيح» ويُعمل به» فيجب على بكر 
أن يدفع لف ريال لزيد» ولا يصح الصلح: فلا تحبر زيد على إعطاء بكر المائة) 
فإن أخذ بكر شيئاً: فيجب عليه أن يرذه؛ للتلازم؛ حيث إن بكراً قد أقرّ بثيء 
يحرم عليه إنكاره فيلزمه ما أقرَّ به كله» بدون عوض ويلزم من عدم العِوّض : 
عدم صحة الصلح؛ إذ لا يصح الصلح إلا بعوض» ويلزم من إقرار بكر بكامل 
الألف: وجوب رد ما أخذه؛ لبيان كذبه بسبب إقراره فإن قلك: 1 شرع هذا؟ 
قنك المسالحة )» RG a‏ الما مو أن توك با لاه 
(فرع): الصلح على الإقرار نوعان: أوهما: الصلح على إقرار الواقع على جنس 
الحق المقرر به» وقد سبق في المسائل السابقة» ثانيهما: الصلح على إقرار واقع على 
غير جنس الحق المقرٌ به وسيأتي بيانه في المسألتين الآتيتين. 

(15) مسألة: الصلح عن الحق المقرٌ به بغير جنسه: كاعترافه له بعين أو دين فعوّضه 
عنه بما يجوز التعويض عنه يقع في صور أولها: أن يكون الصلح بنقد عن نقد مثل 
إذا أقرٌ زيد لبكر بألف درهم فصالحه بكر بمائة دينار» أو العكس: فإن هذا 
يُعتبر معاملة بالصرف» يُشترط له شروط الصرف السابقة. ثانيها: أن يكون 


EE 


مجهول تعذّر علمه من دين أو عين بمعلوم» فإن لم يتعذّر علمه: فكبراءة من 
0 فصل: القسم الثاني : صلح على إنكار» وقد ذكره بقوله: (ومن اڏعي عليه 


الصلح برض عن ثمن» كعشرة دراهم بثوب» أو صلح بعِوّض عن عِوَض 
كثوب بثوب» فهذا يعتبر معاملة بالبيع يُشترط له ما يشترط للبيع؛ وهذا يصح 
بلفظ «صلح» أو باي لفظ يودي إلى معناه كلفظ «هبة» وابيع) ونحوهماء قياساً 
على سائر المعاوضات ثالثها: أن يكون الصلح عن نقد أو عِوَض مقر به بمنفعة 
كسكن دار» أو عمل عبد عنده» فهذا يعتبر معاملة بالإجارة يُشترط له ما يُشترط 
للاجارة. رابعها: إذا أقرَّت امرأة بأن هذا الألف ريال لبكرء أو أن هذا البيت 
له» فصالحها بكر على أن يكون ذلك صداقاً لما ويتزوجها به: صح الصلح 
والنكاح» فيُشترط فيه ما يُشترط للتكاح» خامسها: إذا أقرٌ زيد: بأن في ذمّته الف 
ريال لبكر هي قرض عليه له فصالحه بكر بأن يدفع له عنها مائة صاع من البر: 
صح ذلك بشرط: أن لا يتفرّقا قبل القبض؛ لكونه بيع دين بدين فيما إذا تفرّقا 
قبل القبض وهو منهي عنه وقد سبق بيانه في الربا والصرف . سادسها: إذا أقرّ زيد 
بأن عليه دين لبكر ‏ غير دين سَلَّم - فصالحه على أن يأخذ منه شيئاً غير جنس 
الذيخ تبات يغشرة ريالات: فإن هذا جوز سواء كان ا لما خود أقل من الدين» 
أو أكثرء أو مساوياً بشرط : أن يتقابضا قبل التفرّق؛ أما إن أخذ منه شيئاً من 
جتنن الذين كر تجوز قرط 2 اللساوى بين المأخوذ والدذين» وان يكون 
على وجه المعاوضة» وقد سبق بيانه في الربا والصرف. 

)١7(‏ مسألة: إذا كان لبكر على زيد دين» أو عين» وجهلا مقدار ذلك الدين» وصفة 
تلك العين» وتعذر علم ذلك عليهما: فإنه يصح الصلح عن ذلك بثيء معلوم 
بأن يتراضيا على أن يدفع زيد لبكر نقوداً عن ما جهلاه» وكل واحد يُسامح 
الآخر فيما زاد أو نقص وكذلك فيما لم يتعذّر علمه يصح الصلح عنه بشيء 
معلوم» ويُبرىء كل واحد صاحبه من أي نقص أو زيادة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 


- ¥ - 


الا ا م 
اا إلا فاه حرم ا أو أحل خرافا» داود» والترمذي 0 
ااحسن صحيحا وصحّحه اا ان ومن ادعن :غل بوديعة أو تفريط فيها أو 


القولية؛ حيث قال عليه السلام: ‏ الرجلين اختصما في مواريث درست بينهما 
3 سا وخا ای فلخل أحدكما صاحبه» الثانية: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه قطع للنزاع» وعدم إشغال الذمة بشيء قد تراضيا على إسقاطه. (فرع): 
الصلح في الأموال قسمان: أولهما: صلح على إقرار» وقد سبق بيانه في المسائل 
السابقة» ثانيهما: صلح على إنكار أو سكوت» وسيأتي بيانه في المسائل الآتية. 
(10) مسألة: إذا ادّعى زيد على بكر فقال زيد: (إن لي عندك عيناً كعبد» أو قال: «إن 
لي عندك دیتاً كألف ريال» فأنكر بكرء أو سكت» وهو في خال السكوت أو 
الإنكار ‏ يجهل ما اذّعاه عليه زيد من العين أو الدّينء ثم صالح ‏ أعني بكر عن 
ذلك بمال يدفعه لزيد معجّل أو مؤجّل: فإن هذا الصلح صحيح ؛ للسنة القولية: 
حيث قال عليه السلام : «الصلح جائز بين المسلمين) وهو عام فيشمل ما نحن فيه 
وغيره؛ لأن «الصلح» اسم جنس معرّف بأل» وهو من صيغ العموم» فإن قلت: 
لا يصح على الإنكار فلا يشمله عموم الحديث؛ للتلازم؛ حيث إنه مُتضمّن 
للمعاوضة عمّا لا تصمٌ المعاوضة عليه فيلزم عدم صحته؛ لكون المدّعى عليه - 
وهو بكر لم يقر بشىء فيكون مخالفاً لقواعد الشرع. قلتُ: بل يصح الصلح على 
الإنكار كما قلنا فيشمله الحديث بعمومه» وهو وقع على معاوضة وهي: أن 
المنكر ‏ وهو بكر قد افتدى نفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة البينة» 
ويدفع ما يدفعه لأجل ذلك» والمدعي - وهو زيد ‏ أخذ ما أخذه عوضاً عن حقه 
الذي يعتقد ثبوته» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه «الخلاف في وجود 
عِوَض في هذا الاتفاق» فعندنا توجد معاوضة حقيقية: فصح الصلح» وعندهم: 
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قراض» فأنكرء وصالح على مال: فهو جائزء ذكره في «الشرح» وغيره!*') (وهو) 
أي : صلح الإنكار (للمدّعي بيع) ؛ لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده 
E‏ أي: معيب ما أخذه من العِوّض (ويفسخ الصلح) كما لو اشترى شيئاً 
فوجده معيباً (ويؤخذ منه) العِوّض إن كان شقصاً (بشفعة)؛ لأنه بيعم" وإن 
صالحه ببعض عين المدّعى به: فهو فيه كمنكر " (و) الصلح (للآخر) المنكر (إبراء)؛ 


لا توجد معاوضة حقيقية فلم يصح. 

(1) مسألة: إذا ادّعى زيد على بكر فقال له: «إن لي عندك وديعة» أو قال له: إن لي 
عندك وديعة فتلفت بسبب تفريط منك» أو قال له: «إن لي عندك مالاً قد 
أقرضتك إيّاه» ونحو ذلك» فأنكر بكر» أو سكت» فصالح بكر عن ذلك بمال 
يدفعه إلى زيد معجّل أو مؤجّل: فإن هذا الصلح جائز؛ للسنة القولية: وهي ما 
ذكرناها في مسألة (10)» والمقصد كما سبق فيها تنبيه: نص ابن قدامة أبو 
الفرج على ذلك في كتابه : «الشرح الكيرة: 

(15) مسألة: صلح الإنكار ‏ الذي سبق في مسألقي ١7(‏ و۱۸) له أحكام البيع 
للمدّعي ‏ وهو زيد -: فإن وجد زيد العِوّض الذي دفعه إليه المدَّعى عليه - وهو 
بكر معيباً: فله رده إليه ويفسخ الصلح» وإن وجده شقصاً يشفع فيه: فإنه 
يأخذ من بكر عوضه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بكراً لو اشترى من زيد سلعة: فإن 
له أحكام البيع » فكذلك يكون ذلك في صلح الإنكار كما قلنا والجامع: أنه في 
كل منهما يعتقد زيد أن هذا المال الذي دفعه إليه بكر عوض عن سلعته فيكون في 
الصلح بيعاً باعتبار اعتقاده. 

)1١(‏ مسألة: إذا ادّعى زيد على بكر فقال: «إن نصف الدار التي بيدك لي» فأنكر 
المدعى عليه - وهو بكر فصا حه المذّعي - وهو زيد ‏ ببعض هذه العين الق بيده - 
وهي الدار ‏ على ربعها: فإنه يصح ذلك» ولكن لا يكون حكم ذلك حكم 
البيع» بل يكون حكم المدعي في هذا الصلح كحكم المدّعى عليه وهو المنكر _: 
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لأنه دفع المال افتداء ليمينهء وإزالة للضرر عنهء ا عوضاً عن حق يعتقله (فلا ردً) 
ما صالح عنه بعيب يجده فيه (ولا شفعة) فيه؛ لاعتقاده أنه ليس بعوّض''" (وإن 
كذب أحدهما) في دعواه أو إنكاره» وعلم بكذب نفسه: (م يصح) الصلح (في حقه 
باطناً)؛ لأنه عالم بالحق» قادر على إيصاله لمستحقه» غير معتقد أنه حق (وما أخذه 
حرام) عليه؛ لأنه أكل للمال بالباطل7""), اا O‏ 


فلا يرد زيد بعيب ونحوه؛ للتلازم؛ حيث إن المدّعي ‏ وهو زيد ‏ يعتقد أنه أخذ 
بعض عين ماله مسترجعاً ممّن هو عنده فيلزم: أن لا يكون لذلك أحكام البيع» 
وهذا فيه حماية لحق المذعى عليه. 

)۲١(‏ مسألة: صلح الإنكار ‏ الذي سبق في مسأل ١17(‏ و )18‏ له أحكام الإبراء 
للمدّعى عليه - وهو بكر ولیس بيعاً؛ فليس له رد ما صالح عليه بعيب ونحوه 
ولا شفعة فيه إن كان شقصاً من عقار؛ للمصلحة: حيث إن المدَّعى عليه قد 
سكت أو أنكر ما اذّعاه عليه زيد ودفع ذلك المال لا لاعتقاده أن لزيد نا له 
وإغا دفعه له؛ لإزالة الضرر عن نفسه؛ عزن الغو الاك والخصومة التي 
قد لا تليق به» ولافتداء ينه - كما سبق بيانه -؟ وهذا اا حقيقة › 
وهذا فيه حماية لحق المدعي» وهو المقصد منه. 

- مسألة: إذا ادّعى زيد على بكر فقال لبكر: «لي عليك دين» وكذب زيد في ذلك‎ )١١( 
أي : ادّعى شيئاً يعلم أنه ليس له -» أو أن بكراً أنكر ذلك أو سكت وكذب في‎ 
إنكاره وسكوته  أي : أنكر شيئاً يعلم أنه حق لزيد » وصالح أحدهما الآخر:‎ 
فإن هذا الصلح باطل في حق من علم كذب نفسه» وما أخذه أحدهما من الآخر‎ 
يكون حراماً» ولو حكم به حاكم؛ للتلازم؛ حيث إن أحدهما قادر على إيصاله‎ 
الحق لمستحقه معتقد أنه لا يستحق ذلك» ومع ذلك لم يفعل فيلزم من ذلك: أنه‎ 
أكل مال الآخر بالباطلء وهو محرّم بالإجماعء فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلت:‎ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأموال وحقوق الآخرين.‎ 


عبات 


وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه: صح» ول يرجع عليه" » ويصح الصلح عن 
قصاص» وسكي دار» وعيب بقليل وكثير" (ولا يصح) الصلح (بعوض عن حد 


(7) مسألة: إذا ادّعى زيد على بكر فقال زيد: «إن لي عندك ألف ريال» فأنكر بكرء 
فصالح عن المنكر ‏ وهو بكر محمد بأن يُسقط عنه مائ ريال» ويدفع محمد عن 
بكر ثمائمائة فيصح ذلك» ولا يرجع محمد على المنكر ‏ وهو بكر ليأخذ منه ما 
دفعه لزيد - وهي : الثمافائة ‏ وإن نوى الرجوع إليه عند الصلح هذا إن لم يأذن 
بكر بالصلح» أما إن أذن بذلك الصلح : فإنه يرجع إلى بكر فيأخذ ما دفعه لزيد - 
وهي: الثمافائة إن نوى الرجوع؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما يصح أن 
يقضى محمد دين بكر إلى زيدء فكذلك يصح أن يُصالح عنه بدفع مبلغ من الال 
عن لزي والجامع : أنه في كل منهما قصد براءته وقطع الخصومة عنه الثانية: 
التلازم؛ حيث يلزم من تبرّعَ محمد بالصلح مبذا المبلغ : عدم الرجوع إلى بكر ليأخذ 
منه المبلغ الذي صا زيداً عليه؛ لكون محمد قد أدّى عن بكر مالا عن طريق 
صلح لم يأذن له فيه» ولا في الأداء» ويلزم من إذن بكر محمد في الصلح على 
ذلك: رجوع محمد إلى بكر ليأخذ منه ذلك المبلغ إن نوى الرجوع أثناء الصلح 
فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع التنازع بين 
الان 

(15) مسألة: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العِوّض عنه: سواء كان مما يجوز 
بيعه أو مما لا يجوز بيعه وسواء مع إقرار أو إنكار» فيصح الصلح عن القصاص» 
والصلح عن سكن الدار إذا اشترطه البائع بمبلغ» والصلح عن عيب المبيع» 
والصلح عن قيمة المتلف بأكثر أو أقل؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الحسن والحسين 
وسعيد بن العاص قد بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع 
ديات» فأبى أن يقبلهاء فلو لم يصح الصلح في ذلك لما فعل هؤلاء الصحابة ذلك» 
والصلح بأقل» والصور المذكورة مثل ذلك؛ لعدم الفارق . 
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ي أو 0 لأنه ليس بمال؛ ولا يؤل إليهد*") (ولا) عن (حق / و 
0 لإزالة a‏ (ولا) عن (ترك ةا 1 e‏ 


)١5(‏ مسألة: لا يصح الصلح عن أي حدّ من الحدود الشرعية» فلو صالح الزاني» أو 
السارق أو شارب الخمر» أو القاذف شخصاً رآه يفعل ذلك على أن لا يرفعه 
للسلطان بعوض مالي أو عيني: فلا يصح الصلح› للقياس؛ بيانه: كما أنه لا 
يصح له الصلح وأخذ العوض عن سائر ما لا حق له فيه فكذلك لا يصح 
الصلح وأخذ العوض عن الحدود» والجامع: أن كلا منها ليس بحق له ولا 
ماله ولا يؤول إليه فلم يجز الاعتياض عنه» فإن فلت: 1 شرع هذا؟ فلتُ: لأن 
هذه الحدود شرعت للرّجرء والصلح ليس بزجرء فإن قلت: إن حدّ القذف حق 
لآدمي فلم لا يصح الصلح عنه بعوض كالقصاص؟ قلث: لأمرين: أولهما: أنه 
حق ليس بمال» وهذا لا يسقط إلى بدل» بخلاف القصاص: فإنه يسقط بعوض» 
لكونه حافظاً للنفس» ثانيهما: أن حدَّ القذف شرع لتنزيه العرض» فلا يجوز أن 
يعتاظ المسلم عن عرضه بمال» فإن قلت: لم سقط حد القذف بدون عوض؟ قلت: 
لكونه حقاً للمقذوف» فإن أسقط حمّه فلا بأس» فيكون في ذلك كالقصاص» 
هذا بناء على أن حق الإسقاط للآدمي. 

)1١(‏ مسألة: لا يصح الصلح عن حق الشفعة» ولا عن حق الخيار في البيع؛ للتلازم؛ 
حيث إنهما لم يُشرعا من أجل استفادة زيادة مال» بل شرعت الشفعة لإزالة 
الضرر من شراكة المشتري الجديد» وشرع الخيار لأجل أن يكون عند المشتري 
والبائع مهلة للنظر في الأصلح هما أو لأحدهما: فلم يصح الاعتياض عنهما 
بعوض فلزم من ذلك: عدم صحة الصلح فيهما . 

(۲۷) مسألة: لا يصح الصلح عن ترك شهادة على شخص بحق لله تعالى» أو لأي 
آدمي أو بباطل: بأن يُصالح زيد بكرأ على عوض بأن لا يشهد عليه بحق تلزمه 
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(وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها؛ لرضاه بتركهاء ويرد العوض (و) كذا حكم (الحد) 
00 وإن صالحه على أن يري على أرضه أو سطحه ماء معلوماً: صح؛ 
لدعاء الحاجة إليه» فإن كان بعوض مع بقاء ملكه: فإجارة» وإلا: فبيع» ولا يُشترط 
في الإجارة هنا: بيان المدة؛ للحاجة ويجوز شراء ممر في ملكه» وموضع في حائط 
يجعله باباًء وبقعة يحفرها بثئراً. وعلو بيك يتن عليه سانا موصوفاًء ويصح فعله 
صلحاً أبداًء أو إجارة مدَّة معلومة (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره) 





الشهادة به كدين ونحوه» أو حق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة» أو يصالحه 
على أن لا يشهد عليه بالزور كأن يقول زيد لبكر: «أعطني ألف ريال وإلا 
شهدت عليك بالسرقة أو الزنا» ونحو ذلك؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماًء أو حرم حلالاً 
فالصلح الذي يحل الحرام» أو يحرم الحلال لا يجوز؛ لأن الاستثناء من الإثبات 
نفي» وما نحن فيه منه» فإن قلك: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية لحقوق المسلمين من أموال وأعراض وهو معلوم. 

( مسألة: إذا وقع الصلح عن حق الشفعة والخيار على عوض ووقع الصلح عن 
الحد بعوض: فإنه يسقط حق الشفعة وحق الخيار» ويرد العوض الذي أخذه 
بسبب هذا الصلح» ويرد العوض الذي أخذه بسبب الصلح عن الحدود إلى من 
أ للفلاو یت إن وا بترك الشفعة والخيار لزم منه إسقاطهما عنه 
ويلزم من فساد الصلح: رذ العوض إلى من أخذ منه. 

(19) مسألة: إذا صالح زيد بكراً على أن نري على أرضه أو على سطحه ماءء أو يفتح 
ممراً في ملكه» أو يفتح موضعاً في حائطه يجعله باباً لداره» أو يحفر في أرضه 
0 أو يبني على أرضهء أو بنيانه بنياناً آخر يستفيد منه: فإن ذلك يصح: سواء 
فعل ذلك صلحاً أبداًء أو مدة معلومة» وسواء كان ببيع» أو إجارة» وسواء 
كانت مدة الإجارة مبينة أو لاء ولكن ذلك يُشترط فيه ما يُشترط في البيع أو 
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الخاص به» أو المشترك (أو) حصل غصن شجرته في (قراره) أي: قرار غيره 
الحا أو ارك أى :"فى أرضه» وطالب بارا ذلك (أزاله) وجوبا: إننا 
بقطعه» أو ليّه إلى ناحية أخرى (فإن أى) مالك الغصن إزالته: (لواه) مالك المواء 
(إن أمكن» وإلا) يمكن : (فله قطعه)؛ لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤهء ولا يفتقر 
إلى حكم حاكم » ولا يجبر المالك على الإزالة؛ لأنه ليس من فعله(2» وإن أتلفه 


الإجارة: أن يُعلم صفة ما يُباع أو يُؤْجَّر صلحاً بأن يكون معلوماً طولاً. 
وعرضاًء وعمقاًء وأن يعلم العِرّض إن وجد؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز لبكر أن 
يبيع أي سلعة لزيد فكذلك يجوز أن يُصالحه على عوض بشيء من أملاكه. 
والجامع : أن كلا منهما فيه نفع مقصود» دون وجود محذور فيه» فإن قلت: | صح 
ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن الناس يحتاجون ذلك كثيرا قليما وحديثا. 

)١(‏ مسألة: إذا كان لزيد شجرة في منزله أو بستانه» وامتدٌ غصن منها إلى جاره 
بكر» وأخذ هذا الغصن حيّراً من هواء بكر الخاص به» أو أخذ حيرا من قرار 
بكر وملكه فطلب بكر من زيد أن يُزيل عنه ذلك الغصن: فيجب على زيد أن 
يُزيله» فإن أ زيد ذلك: فيجوز لبكر أن يُنحُيه عن ملكه وهوائه بأن يلويه إن 
استطاع» فإن لم يستطع: فلبكر قطعه ولا شيء عليه» ولا يحتاج ذلك إلى حكم 
حاكم ؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه : كما يجوز قتل الصائل والهاجم عليه إذا م 
يندفع إلا بالقتل فكذلك يجوز لبكر أن يقطع هذا الغصن إذا لم يمكن ليّه إلا 
بالقطع» والجامع: دفع الأذى والضرر في كل. الثانية: التلازم؛ حيث إن المواء 
والقرار ملك لبكرء فأزال بكر ما في ملكه دون تعد على ملك الغير فيلزم جواز 
إزالته بدون الحاجة إلى حكم حاكم في ذلك فإن قلت ل شرع هذا؟ قلث: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلمين من تعدّي الآخرين عليهم . 

(71) مسألة: إذا طلب بكر من زيد أن يُزيل ذلك الغصن الذي امتدّ من شجرته ‏ 
أعني شجرة زيد كما في مسألة )١(‏ -: فإن زيداً مجر على إزالته» وإذا أتلف 
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مالك المواء مع إمكان له : IE‏ وإن صالحه على بقاء الغصن ر ل 
ييز" وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه: صح جائزاًء وكذا: حكم عرق 


ذلك الغصن شيئاً من أملاك بكر: فإن زيداً يضمن ذلك ويدفع قيمته؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن زيداً يجبر على حفظ بهيمته من أن تعتدي على زروع الغير» وإذا 
أتلفت شيئاً من ذلك فإنه يضمن ما أتلفته» فكذلك الخال هناء والجامع: أن كلا 
من البهيمة والغصن من أملاك زيد» فيكون عليه الغرم» فإن قلت: لم شُرّع هذا؟ 
فلك لضا عن عياف را قف ننه خانة عمق امار إن هلك إن لانت 
للخصواء وهو زيدد لا ر عل إزالتف :وإذا آنل قينا : فلا يته وهو.ها 
ذكره المصنف هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما لا مجر على إزالة ما في ملك غيره ولا 
بق ما انلف فكلك ل و عل :ازال فف عجرت الذى امد إل :ملك 
غيره ولا يضمن ما أتلفه» والجامع: أن كلاً منهما ليس من فعل المالك ‏ وهو 
زيد ‏ قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن هذا الغصن قد امتد من 
شجرته التي يقوم بسقيها والاعتناء بهاء ويستطيع إزالتها مع أغصانهاء بخلاف 
ملك الغير فلا يستطيع فعل ذلك فيه» ومع الفرق: لا قياس» فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه «تعارض القياسين» فنحن ألحقنا الغصن الممتد إلى هواء 
الجار بالبهيمة التي اعتدّت على زرع الغير؛ لأنه أكثر شبهاً بباء وهم ألحقوا 
الغصن الممتد إلى هواء الجار بملك الغير؛ لأنه أكثر شبها به عندهم» وهذا 
"قياس غلبة الأشباه). 

(۳۲) مسألة: إذا أتلف بكر وهو مالك المواء ‏ الغصن وقطعه ‏ كما في مسألة )7١(‏ - 
مع أنه يستطيع دفع أذاه بليّه وتنحيته : فإنه يضمنه» ويجب عليه دفع قيمته لصاحب 
الشجرة ‏ وهو زيد_؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قتل الصائل مع إمكان دفعه بدون 
قتله : فإنه يأنمء ويضمنه فكذلك الخال هنا» والجامع : التعدي في كل . 

(۳۳) مسألة: إذا صالح مالك الغصن ‏ وهو زيد ‏ بكرا - وهو جاره مالك المواء كما 
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شجرة حصل على أرض غير" (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب 
للاستطراق)؛ لأنه لم يتعيّن له مالك» ولا شرو هع اا و يجوز 


في مسألة (۳۰) - على أن يبقيه ممتدّاً في هوائه وملكه بعوض يتّفقان عليه: فإن 
ذلك يصح؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منفعة لهماء وإبعاد عن القطع؛ لكونه ` 
ضرراً فإن قلتَ: لا يصح ذلك وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ للتلازم؛ حيث إن 
الجهالة بالمصالح عليه؛ لكونه يزيد في الرطب» وينقص في اليابس: يلزم منها : 
عدم صخته قلث: إن تلك الجهالة لا تمنع الصحة والجواز؛ لكون الزيادة في 
الرَط أو افص فق الاس لا قنع التسليم» وهذا معتاد متعارف عليه» فإن 
قلث: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «الخلاف هل توجد جهالة في المصالح 
عليه أو لا؟) فعندنا: لا وعندهم: نعم. 

(2) مسألة: إذا صالح مالك الغصن ‏ وهو زيد ‏ بكرأ وهو جاره» مالك الحواء كما 
في مسألة  )0(‏ على أن يبقي الغصن ممتدًا في هوائه وملكه» وله مرة ذلك 
الغصن» أو تكون نمرته بينهما مناصفة: فإن ذلك يصح صلحاً جائزاًء ولا يلزم» 
فلو امتنع زيد عن دفع ما صالح به بكرأ من الثمرة بعد مضي مدة: فإنه لا يلزم 
بذلك» ولكنه يلزم بأجرة المثل؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «الصلح 
جائز بين المسلمين» وهذا عام فيشمل ما نحن فيه؛ لأن «الصلح» اسم مفرد 
معرّف بأل وهو من صيغ العموم» فإن قلك: | صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث 
إن ذلك فيه منفعة زيد» لئلا يقطع غصنه» ومنفعة بكر في الانتفاع في الثمرة» فإن 
قلت: م صح جوازاًء ولا يلزم؟ فلتُ: لجهالة العوض» فالأصل: عدم جوازه» 
ولكنه استثني؛ للمصلحة» ولعدم المانع منه (فرع): الحكم في عرق شجرة زيد إذا 
امد إلى أرض جاره بكر كالحكم ني غصنه إذا امتدّ في هوائه وفي ملكه على 
الفصيل الاو ق ا 3 إن ظ 

(5) مسألة: يجوز للشخص: أن يفتح أبواباً ونوافذ للاستطراق والتهوية في الطرق 
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(إخراج روشن) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط (و) لا إخراج (ساباط) 
وهو: المستوني للطريق كله على جدارين (و) لا إخراج (دكّة) بفتح الدال» وهي : 
الدكان والمصطبة ‏ بكر الميم (و) لا إخراج (ميزاب) ولو لم يضر بالمارة» إلا أن يأذن 
ST EE‏ فل 


النافذة» أو على الأراضي المفتوحة؛ للمصلحة: حيث إن فيه مصلحة له ولا 
مفسدة ولا ضرر على غبره» من المحتازين والمارّة» وهو حقٌ لجميع المسلمينء 
وهو منهم. 

(1") مسألة: لا يجوز للشخص أن خرج روشناًء أو أيّ شيء يخرجه من بيته إلى 
الشارع» ولا يخرج ساباطاً ‏ وهو: الشىء الذي يصل جدار بجدار آخر في الجهة 
الأخرى -» ولا تحرج ميزاباً ‏ وهو الذي يخرج منه الماء غير المرغوب فيه من 
المنزل إلى الشارع ‏ هذا كله لا يجوز إلا بشرطين: أولهما: عدم الضرر على 
الآخرين» ثانيهما: أن يأذن الإمام أو نائبه ‏ وهو ممل الآن بوزارة الشؤون 
البلدية -» فإن عدم الضررء وأذن الإمام أو نائبه: جاز فعل تلك الأمور الثلاثة 
وما ماثلها؛ للمصلحة: حيث إن الناس بحاجة إلى فعل تلك الأمور إن لم يكن بها 
ضرر على الغيرء واعتاد الناس فعلها بدون نكيرء أما إن كان فيها ضرر: فلا 
يجوز فعلها: دفعاً للضررء (فرع): الدّكّة - وهي موضع يُبنى بجانب الباب من 
الخارج تبلس عليها ‏ لا يجوز بناؤها: سواء أذن الإمام أو نائبه أو لا؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تضبيق طريق المسلمين» ومراقبة المارّة وهو مضربهم» 
فدفعاً لذلك ل يجزء فإن قلك: يجوز بناء الدّكة ‏ وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ 
للمصلحة: حيث إن بعض الناس يكون بيته ضيّق فيبني تلك الدّكة ليجلس عليها 
هو وضيوفه؛ للحاجة قلتُ: إن الأصل: عدم جواز وضع الروشن» والساباط» 
والميزاب» ولكن المصلحة الضرورية هي التي جوزت وضعهاء استثناء؛ مراعاة 
لظروف وأحوال الناس» أما الذّكة: فلا ضرورة في وضعهاء فتبقى على 


As 


ذلك) أي: لا حرج روشناً» ولا ساباطاً» ولا دكة» ولا ميزاباً (في ملك جار ودرب 
مشترك) غير نافذ (بلا إذن المستحق) أي: الجارء أو أهل الدَّرب؛ لأن المنع لحق 
الح اا رفي بإشقاطة جار ووز تقل اب ى در غيل ناهد إل أله 
رلا ر )۸( 

4 صر ر eeeeneneenennenecnenenenanevenenoeneneneneseeeennnseneneneneenosseceevensennensenesensnenenenescenenenns‏ 


الأصل» وهو: عدم جواز وضعها في طريق المسلمين» فإن قلك: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين" فنتمسّك نحن بمصلحة الأصل وهو: عدم 
جواز وضع الدكة؛ لأنها تضيق الطريق بدون ضرورة» وهم يتمسّكون بالمصلحة 
الحاجية فيجيزون وضعها. (فرع ثان): إذا تضرّر أحد الجيران في وضع ساباط» 
أو ميزاب أو روشن وطالب بإزالته: فإنه يُزال؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع 
ضرر عن مسلم» ودفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحة. (فرع ثالث) إذا أذن 
الإمام بوضع ما سبق ذكره من روشن» وساباط: فإنه يكفي عن إذن بقية 
المسلمين؛ للتلازم؛ حيث إن عدم تصوّر إذن جميع المسلمين يلزم منه: نيابة إمام 
المسلمين عنهم» تنبيه: قوله : «ولو لم يضر بالمارّة» قلتُ؛ هذا لا م حيث إن 
ذلك إذا لم يضر بالمارًة: نه عو و فعة كما حرق ناف 

(۳۷) مسالة: لا يجوز للشخص أن يُخرج روشناً» ولا ساباطاًء ولا ميزاباً ويجعله يمتدٌ 
إلى ملك جاره وهوائه» ولا يمتدٌ إلى درب وطريق مشترك بينه وبين شخص 
آخرء وهو غير نافذ إلا إذا أذن ذلك الجارء أو ذلك الشريك: فيجوز بعد 
رضاه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن جاره أو شريكه» ودفع 
المفاسد مُقَدّم على جلب المصالح» أما إذا رضي ذلك الجار أو الشريك: فيجوز؛ 
لكونه قد أسقط حقه. 

(8) مسألة: يجوز للشخص أن ينقل بابه الذي في داخل درب غير نافظٍ» ويجعله في 
أول “ذلك الذرت كرظ: لمر وي اال رح را E‏ باب غيره» 
أو يصعد إلى هذا الباب الذي فتحه بحيث يطّلع على بيت غيره» فإن كان ذلك: 
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لا إلى داخل إن ل يأذن من فوقهء ويكون إعارة0"؛ ويحرم أن يُحدث بملكه ما يضر 
بجاره کحمام» ورحى» وتنور» وله منعه» کدق» وسقي يتعدّى» وحرم أن يتصرّف 
في جدار جار» أو مشترك بفتح طاق» أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه7'*) (وليس له 
وضع خشبة على حائط جاره) أو حائط مشترك (إلا عند الضرورة) فيجوز (إذا ‏ 
بمُكنه التسقيف إلآ به) ولا ضرر؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «لا بمنعنّ جار جاره أن 





فلا جوز؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة له أما إن تضرر الآخر 
بذلك: فلا يجوز دفعاً للضررء ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

(9*) مسألة: لا يجوز للشخص أن ينقل بابه الذي في وسطء أو أول درب غير نافذ 
ويجعله في داخله إن لم يأذن له من هو داخل الدّرب» فإن أذن جاز» ويكون 
إعارة من الذي أذن» وبناء عليه: إن سدَّه ثم أراد فتحه: فإنه لا بدَّ أن يطلب 
أذناً جديداً؛ للمصلحة: حيث إنه يعدم بابه إلى موضع لا يستعمله طريقاً له فيتضرّر 
غيره بدون فائدة له» فإن أذن وهو داخل الدرب: فقد أسقط حقه. 

(50) مسألة: يحرم على الشخص: أن يؤذي جاره بفعل شيء في ملكه يتسبّب في ضرر 
ا كأن يضع حماماً مجواره يؤذيه براتحته أو رطوبعة» أو أن جعل رحى 
طاحونة يؤذيه بصوتهاء أو يضع تنوراً يخبز فيه الخبز يؤذيه برائحته أو رماده» أو 
يضح فمامته أمام باب جاره» أو يتصرّف في جدار جاره» أو جدار مشترك بينهما 
بفتح طاقة» أو ضرب وتد وغو ذلك بلا إذن ذلك الجار؛ فإن فعل ذلك فلجاره 
منعه» ورفع الأمر إلى الحاكم إن أبى؟ لقاعدتين: الأوى: السنة القولية؛ حيث قال 
عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهذا عام» فيشمل ها فن فيه؛ 
لأن «ضرر وضرار» نكرة في سياق نفي» وهو من صيغ العموم» والنفي هنا: 
نبي » وهو مطلق» فيقتضي التحرم والفساد الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن للجار 
منع جاره من دَق في حدادة» ومنعه من سقي يضر بزرعه أو بجدرانه فكذلك له 
منعه من فعل تلك الأمور» والجامع : دفع الضرر في كل» وهو المقصد منه. 
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يضع خشبه على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمينَّ 
بها بين أكتافكم» متفق عليه (وكذلك) حائط (المسجد وغيره) كحائط نحو يتيم» فيجوز 
لجاره وضع خشبة عليه إذا لم بمكن تسقيف إلا به بلا ضرر؛ لما تقدّم“ (وإذا اغبدم 
جدارهما) المشترك. أو سقفهما (أو خيف ضرره) بسقوطه (فطلب أحدهما أن يعمره 
الآخر معه: جهن عليه) إن امتنع ؛ لقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار». فإن 


)٤1(‏ مسألة: يحرم على الشخص: أن يضع خشبه على حائط جاره» أو على حائط 
متجد أو وقف>» أو حائط يتيم» أو مجنون أو صي“ أو مكاتب إلا إذا اضطر 
هذا الشخص إلى وضع خشبة على ذلك الحائط فيجوز كأن يسقف بها ونحو ذلك 
بشرط : عدم الإضرار بجدار الجار أو المسجد أو الوقف» فإن كان فيه ضرر على 
غيره: فلا يجوز وإن كان مضطراً إلى ذلك؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: 
أولهما: قوله عليه السلام: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره» حيث 
حرم منع الجار لجاره من وضع خشبه على جداره؛ لأن النهي هنا مطلق» وهو 
يقتضي التحريم» وهو عام فيشمل وضعها للضرورة وغيرها؛ لأن «جاره» نكرة 
أضيف إلى معرفة» وهذا من صيغ العموم» ثانيهما: قوله: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» حيث حرم الإضرار بالآخرين» لأن النفي هنا نهي» وهو مطلق» 
فيقتضي التحريم» وهو عام فيشمل الجار وغيره» وضع الخشب وغير ذلك؛ لأن 
«ضررء وضرار» نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم» وهذا خمحخصص 
للحديث الأول وهو: لا عنعن جار جاره. ٠.‏ - فيكون في حالة عدم الضرورة» 
فيكون المراد: يحرم على الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره إذا ل 
يكف و د لحار آم ا نكرو نذا انان انمه عملا ا ا 
وسيأتي زيادة بيان لذلك في مسألة )٠١(‏ من باب «العارية»؛ فإن قلت لم شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة ؛ حيث إن ذلك فيه قضاء حاجة المضطرء ودفع ارف 
الآخرين؛ لأن دفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحةء وفيه حت على التعاون. 
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أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه» وإن بناه شريك شركة بنية رجوع: رجع (وكذا 
ال oa‏ والقداة) المتتركةة: إذا "عات لعمان ولا سن 
عمارة» فإن فعل: فالماء على الشركة“ وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن 
يعمرهاء وله منها جزء معلوم: صح ومن له علو: لم يلزمه عمارة سفله إذا 


(؟1) مسألة: إذا انهدم الجدار الذي بين بيت زيد» وبيت بكرء أو انهدم السقف الذي 
بينهماء أو كانا شريكين في بيت فخيف من سقوط جدار من جدرانه أو سقف 
من أسقف محجره. أو كانا شريكين في نهرء أو في دولاب يرفع الماء» أو في 
قنوات يجري فيها الماء إلى أرض هما ففسد بعض ذلك: وأراد زيد أن يعمره 
ويُصلحه. فأبى بكر: فإنه تُجبر على مشاركة زيد في إعمار ذلك وإصلاحه» فإن 
امتنع : فإن الحاكم جره على ذلك» وإن بناه شريكه أو جاره ‏ وهو زيد ‏ بنية 
أخذ نصيب جاره أو شريكه منه فيما بعد: فله ذلك فإذا فرغ من عمارة 
وإصلاح المنهدم أو الفاسد: فإن له الحق بأن طالب جاره أو شريكه بدفع نصيبه 
إما بالتفاهم والصلح بينهما > أو بحكم حاكم ولا يجوز لهذا الشريك ‏ وهو 
بكر - أن يمنع شريكه من ذلك الإعمار أو الإصلاح لذلك النهر ونحوه» فإن 
منعه : فالماء يكون على الشراكة كما كان» ولزيد أن يمنع بكراً من الانتفاع بتلك 
القناة والنهر ؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» والصور التي ذكرت فيها فر وغل ار أو ال یکن عا أن عل 
بعض المسلمين الذين ينتفعون بذلك» فنفاه الشارع» وأمر بإزالته وإن لم يرض 
الجارء أو الشريك» لذلك أجمع العلماء على قاعدة «الضرر يُزال» مهما كان» 
وأن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح. 

)٤۳(‏ مسألة: إذا أعطى قوم بكراً قناة» أو بثراً أو برا بشرط عمارتها واتفقا صلحا 
على أن يكون للعامر ‏ وهو بكر جزء معلوم من تلك القناة أو النهر أو البثر 
كأن يكون له ربع ذلك أو خمسه: فإن ذلك يصحٌ؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز 
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اغبدم» بل تُجبر عليه مالك(؟؟), ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل*؟, فإن 
اا 


چ 





إعطاء شخص شعراً وصوفاً لكي يغزله لهم بسهم منه فكذلك يجوز فيما نحن فيه» 
والجامع: الانتفاع في كل بدلا من ترك ذلك بدون انتفاع» وهذا هو المقصد 
منة . 

() مسألة: إذا كان زيد يملك أسفل البيت» وبكر يملك أعلاه» وانهدم أسفله: فإن 
زيداً يُلزم بعمارة ذلك المنهدم الأسفل دون بكر؛ للتلازم؛ حيث إن زيداً هو 
امالك للأسفل الذي انهدم فيلزم إجباره على إصلاحه وعمارته. 

(5:) مسألة: إذا كان زيد ساكناً في أسفل البيت» وبكر ساكن في أعلاه» فإنه مجر بكر 
بوضع شيء ساتر بمنع الاطلاع على أسفل البيت؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» والاطلاع على الجار والإشراف عليه 
إضرار به فتجب إزالته على المظلع؛ لكونه هو الذي سيأثم لو فعل ذلك؛ وهو 
المقصد منه. 

(7؟) مسألة: إذا لم يكن أحد الجارين أعلى من الآخرء بل مستويان في العلو؛ وطلب 
أحدهما وضع سترة بينهما : فإنه يجب على الآخر أن يشارك جاره في تكلفة هذه 
السترة» فإن امتنع: أجبر على المشاركة؛ للتلازم؛ حيث إنه ليس أحدهما بأولى من 
الآخر في وضع ذلك؛ لتساوبهما في الرغبة في ستر محارمه فيلزم اشتراكهما في 
التكلفة مثل سائر الحقوق المشتركة» والمقصد: دفع الضرر عنهما. 

هذه آخر مسائل باب «الصلح, ويليه باب «الحجر. 
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وهو في اللغة: التضييق وا منع» ومنه ”مي الحرام والعقل جرا كرفا ملم 
إنسان من تصرّفه في ماله وهو ضربان: حجر لحق الغير كعلى «مفلس»» وحجر لحق 
نفسه كعلى نحو «صغیر» (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه: لم يُطالب به» وحُرّم 


باب الحَجُر 

وفيه أربع وخمسون مسألة: 

: مسألة: الحجر لغة: المنع› والتضييق» ومنه قول القائل: «حجرت عليه» أي‎ )١( 
منعته» وضيقتٌ عليه بذلك» وتُمّي «الحرام» حجراً؛ لأن الشارع منع من فعله»‎ 
وُمّي «العقل» حجراً؛ لأنه يمنع صاحبه من فعل المعاصي وما لا يليق» وهو في‎ 
الاصطلاح: أن تمنع المسلم من التصرّف في ماله» (فرع): الحجر من حيث سببه‎ 
ينقسم إل قسمين: أولهماء حجر بسبب الحافظة على حق الحجور عليه كالحجر عل‎ 
الصبي» والمجنون والسفيه» ثانيهما: حجر بسبب امحافظة على حق غير ا حجور‎ 
عليه كالحجر على المفلس للمحافظة على حقوق الغرماء» والحجر على المريض بما‎ 
زاد على الوصية بالثلث» والحجر على المكاتب إلى أن يقضي حقٌّ سيده» والحجر‎ 
على المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي حق الثمن الحال» والحجر على‎ 
E ا‎ 
الحجرء (فرع ثان) الحجر من حيث مصدره يتقسم إلى قسمين: أولهما: حجر يكون‎ 
من الشارع كالحجر على الصبيء والمجنون» والسفيه» فهؤلاء حجر عليهم: سواء‎ 
أذن حاكم أو لاء ثانيهما: حجر يكون من الحاكم كالحجر على المشتري من‎ 
التصرف في ماله حت يقفى نمن السلعة التى اشتراها والحجر على الراهن فيما‎ 
مله واللجرعل اا هما راد غل الرس فلتو جو عل الكانتة‎ 
فهؤلاء تحجر عليهم وإن كانوا مكلّفين» (فرع ثالث) الحجر جائز؛ بأقسامه‎ 


YAT 


حبسه) وملازمته؛ لقوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة74" فإن اذَّعى 
العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لاء وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه» أو 
كان أقرَّ بالملاءة: حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله» وتسمع قبل حبسه وبعده» 


السابقة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب» حيث قال تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً # حيث حرم الشارع من تمكين السفيه من ماله؛ لأن 
النهي مطلق» فيقتضي التحرم» وهو منع كما سبق» وقال تعالى: «فإن آنستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) حيث دل مفهوم الشرط على أن الصبي لا 
يُدفع له ماله وا مجنون مثله؛ لعدم الفارق في ضعف العقل عن الإدراك» وقال 
تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# حيث إن الشارع قد أمر بإنظار 
والصبر على المعسر ‏ وهو المفلس -» الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام 
قد حجر على معاذ بسبب الحافظة على حق غرمائه» فإن قلت: م شرع الحجر؟ 
قلت: للمصلحة؛ حيث إن في الحجر حماية لحقوق الشخص نفسه من أن يُبذّرها 
أو يأكلها الظلمة من الناس» كالحجر على المجنون» والصبي» والسفيه» وحماية 
لحقوق الغرماء كالحجر على المفلس ونحوه ‏ كما سبق -. 

(۲) مسألة: إذا كان الشخص عليه دين» ولم يقدر على وفائه» وكان صادقاً في ذلك: 
فلا يجوز لغريمه أن يُطالبه» ولا يحجر عليه» ويحرم سجنه» أو معاقبته» أو 
ملازمته؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# 
حيث إن الشارع أمر الغريم بأن يصبر على هذا المعسر الصادق إلى حين يساره 
وسعته» والأمر بالشىء نبي عن ضده» فيلزم من ذلك: تحريم معاقبته با حبس أو 
الملازمة» فإن قلت: م سرع هذا؟ قلأ للمصلحة؛ حيث إن معاقبته بأي شيء لا 
تأفئة فيل بؤرائها لكوي امال له بولق وره ل تغتل الإنطار كوا اسم عل 
الآخرين أخبار كثيرة» كقوله عليه السلام: «من نفس عن غرعه» أو محا عنه كان 
في ظل العرش يوم القيامة». 
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وإلا حلف» وخُلي سبيله”"" (ومن له قدرة على وفاء ديئه: لم تحجر عليه)؛ لعدم 
الحاجة إلى الحجر عليه (وأمر) أ وجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غرعه؛ 
لحديث: «مطل الغنى ظلم)!), اي 0101111770 


(۳) مسألة: إذا ادَّعى الشخص الإعسار وعليه دين عن عوض كثمن سلعة اشتراهاء 
أو ل يكن عوضاً عن سلعة كقيمة متلف» أو أرش جناية» ومُلِم أن له مالا 
سابقاً باقياً غالباً» أو أن ذلك الشخص قد أقرَّ بأنه مليء: فإنه يُعاقب بالحبس إن 
لم يثبت بينة على أنه مُعسرء لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء 
المال الذي عَلم أنه يملكهء أو أقرَّ به فغوقب بالحبس؛ لأجل أن يفي بما عليه 
بما ثبت عنده عملاً بالأصل ؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إقامة البيّنة على 
إعساره المخبرة عن حاله: عدم معاقبته بالحبس» لعدم الفائدة من ذلك (فرع): 
يكفي أن يشهد معه اثنان بأنه مُعسرء ولا يحتاج إلى اليمين؛ للقياس؛ بيانه: كما 
يكفي في إثبات كثير من الأمور اثنان» فكذلك الحال هنا والجامع: حصول الثقة 
فيما شهد به» (فرع ثان) إذا لم يُعرف له مال» ولم يقر بشيء وادغى الاعسان: 
فإنه يحلف. ولا يُطلب منه بيّنة ولا حبس . للتلازم؛ حيث إن عدم العلم بمال 
ا زم امه فيدكة ينها يمول غالباً» فإن قل لم وجبت اليمين؟ قلت: 
احتياطاً؛ حيث إنها تغلب الظن بصدقه؛ لكونه في مرتبة المنكرء (فرع ثالث): 
البينة التي تثبت بها إعساره تسمع قبل الحبس وبعده؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز 
ماع البينة منه قبل الحبس : فإنها تسمع منه بعده» والجامع : الحرص على 
مصلحته ورفع الحبس عنه. 

(:) مسألة: إذا كان الشخص قادراً على وفاء دينه: فإنه لا تحجر عليه» بل إن غرعه 
إذا طلب حقه منه: فإنه يجب على الحاكم أن يُرغم ذلك الشخص بأن يوني ما 
عليه ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «مطل الغني ظلم» 
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ولا يترص من سافر قبله» ولعَرم من أراد سفراً منعه من غير جهاد مُتعيّن حق 
يُوثق برهن محرزء أو كفيل مليء29 (فإن أبى) القادر وفاء الدّين الحال: (حُبس بطلب 


وهذا غني؛ لقدرته عل وقاء ما عليه فامتتاعه عن الوقاء مع قدرتة غليه يعدن 
ظلماً ومماظلة لا يقوى غل.رفحه إلا الداكمفترغمه عليه 'الثانية: التلازم 
حيث يلزم من قدرته على الوفاء: عدم الحاجة إلى الحجر عليه؛ إذ كن للغريم 
مطالبته في الحال» فإن قلت: م شرع يذا؟ ق :ينيف إن ولك فيه متم 
لاا ارال الناس الا 

)٥(‏ مسألة: إذا سافر زيد المدين قبل وفاء دينه مع قدرتهء وبعد مطالبة غريمه له بعد 
حلول أجله: فلا يجوز لزيد أن يأخذ برخص السفر كقصر الصلاة» أو الإفطار 
في رمضان» أو التنفّل على الراحلة؛ للتلازم؛ حيث إنه ماطل وهو غني» فيكون 
بذلك ظالاً» والظلم فسق ومعصية» فيلزم عدم جواز الترخُص بسفره هذا؛ لأنه 
سفر معصية» فإن قلك: ] شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية 
لحقوق الآخرين. ش 

(1) مسألة: إذا أراد زيد المدين لبكر ديناً قد حلّ: فإنه يجب عليه أن يستأذن بكراً فإن 
أذن له: سافرء وإن لم يأذن له: لا يجوز لزيد أن يسافر» ولبكر منعه من السفر 
بالقوة إلا إذا رهن زيد عند بكر رهناً محرزاً للدّين» أو كفله وضمنه شخص آخر 
مليء يستطيع أن يُوفي بدينه إن لم يرجع» وهذا السفر مطلق» أي: سواء كان 
ذلك السفر قصيراً» أو طويلاً» وسواء كان سفر طاعة أو معصية» وسواء كان 
سفراً خوفاً أو آمناً؛ للمصلحة: حيث إن سفره يتسبّب في تأخير حق الغرييم» 
ورجوعه لا يغلب على الظن فلزم من ذلك أن له حق المنع ولأنه قد يُوسر في 
البلد الذي سافر إليه» فلا يتمكن غرعه من إحضاره كما قال ذلك ابن تيمية. 
(فرع): إذا سافر زيد المدين يُريد الجهاد في سبيل الله وهو مُتعيّن عليه: بأن نادى 
به إمام المسلمين» أو دخل الكفار بلاد المسلمين؛ ليصرفوهم عن دينهم: فإن 


ATA 


ر ذلك؛ لحديث: الي الواجة طا عل عرضة وعقوبته) رواه أحمد» وأبو داود 
وغيرهماء» قال الإمام: قال وكيع: اعرضه: شکواه» وعقوبته: حبسة) فإن أ 
ر مرَّة بعد 026 (فإن أصرّ) عل عدم قضاء الذين لوم يبع ماله : باعه الحاكم 
وقضاه)؛ لقيامه مقامه» ودا لضرر رب الدّين E‏ زولا يطالب) مدين 
(ب) دين (مؤجّل)؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله» ولا م E‏ (ومن 


زيداً يُسافر بدون إذن غريمه ‏ وهو بكر ولا يملك منعه؛ للمصلحة: حيث إن 
مصلحة الدفاع عن الإسلام والمسلمين أعظم من مصلحة وفاء دينه لغررعه؛ لعظم 
فج ی وقح ميان نمق | هما 

(۷) مسألة: إذا أبى المدين - وهو زيد ‏ وامتنع عن وفاء دينه وهو قادر عن الوفاء: فإنه 
تُجبر على الوفاء بالتعزير بأي شيء يراه الحاكم مناسباً له: فإن كان الحبس 
تاه ب وا0 كان القرت ناميه مي رخن للق هذا داعا ليه 
غرعه فامتنع ؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «لي الواجد ظلم يحل عرضه 
وعقوبته» والمراد بالعرض: شكواه إلى الحاكم. والتشهير به» والمراد بالعقوبة: 
تعزيره بحبس ونحوه» كما ورد عن كثير من العلماءء فالقادر إذا ماطل : فإنه 
يكون ظالماًء والظالم يُعاقب بأيّ عقاب يردعهءفإن قلت: 1 شُرّع هذا؟ فلث: 
للمصلحة ؛ o a‏ ۰ 

(۸) مسألة: إذا أصرّ المدين القادر على عدم قضاء دينه» وصبر على الحبس والتعزير: 
فإن الحاكم يبيع ماله من أملاك ويقضي دينه؛ للمصلحة: حيث إن عدم قضاء 
المدين لدينه مع قدرته يُعتبر ظلماً لرب الذّين - وهو الدائن ‏ فإن أخَر عنه حقّه 
وهو ضرر عليه» والمسؤول لرفع الظلم والضرر بين الناس هو الحاكم؛ لقيامه 
مقامهم في ذلك» قال عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

(9) مسألة: الدّين الذي على هذا القادر لا يجوز أن يُطالب به قبل وقت حلوله ولا 
تحجر عليه بسببه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الدَّين لا يجب على المدين أداؤه قبل 


O 


ماله لا يفي بما عليه) من الدَّين (حالاً: وجب) على الحاكم (الحجر عليه بسؤال 
غرمائه) كلهم (أو بعضهم)؛ لحديث كعب بن مالك: «أن رسول الله ية حجر على 
معاذء وباع ماله؛ رواه الخلآل بإسناده ‏ (ويُستحب إظهاره) أي: إظهار حجر 
المفلس» وكذا: السفيه؛ ليعلم الناس بحاله» فلا يُعاملوه إلا على بصيرة('") (ولا ينفذ 
تصرّفه) أي: المحجور عليه لفلس (في ماله) الموجودء والحادث بإرث أو غيره (بعد 
ال eA SS REAR a‏ 


وقت حلوله فيلزم عدم جواز المطالبة به قبل ذلك الوقت» ويلزم من عدم حق 
المطالبة: عدم جواز الحجر عليه» فإن قلك: م شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث 
ا ا ا 

)٠١(‏ مسألة: إذا كان عند المدين مال لا يكفي بسداد الدَّينَ الذي عليه كله حالاً: 
فيجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا طلب كل غرمائه أو بعضهم ذلك؛ 
لقاعدتين: الأول: السنة الفعلية؛ حيث إن عليه السلام قد حجر على معاذ» وباع 
ماله وأعطاه غرماءه» الثانية: فعل الصحابي» حيث إن عمر قد فعل ذلك» فإن قلتَ: 
م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ وهي الدفاع عن حقوق الآخرين. 

ةا حجر على شخص لإفلاسه» أو لسفهه: فإنه يُستحب إظهار ذلك بين 
الناسَ» وإعلامهم به» ونشره بينهم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة 
عنهم: فلا يُعاملوه بأي معاملة؛ لئلا تضيع حقوقهم. 

)1١(‏ مسألة: إذا حجر على شخص لإفلاسه: فلا يجوز له أن يتصرّف في ماله الموجود 
عنده» أو ماله الذي حدث بسبب إرث أو جناية أرش» أو هدية أو وصية» أو 
صدقة وذلك بعد الحجرء فلا يتبرّع لأحد منه» ولا يبيع شيئاً» ولا يوقفه؛ ولو 
تصرّف فيه: لم ينفذ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الراهن لا يتصرّف بالعين المرهونة 
عند المرتبن بأي تصرّف فكذلك المحجور عليه مثله» والجامع: أن مال ا محجور 
عليه» والعين المرهونة ليست للمحجور عليه ولا للراهن» ولا يجوز التصرّف في 


ONE 


بغير وصية أو تدبيرا”' (ولا إقراره عليه) أي: على ماله؛ لأنه محجور عليه" وأما ‏ 


تصرّفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح؛ لأنه رشيد غير محجور عليه*'2؛ لكن يحرم 
عليه اراز ب ن اعد أى اقرف قن قر الجر ووس انا عا 





مال الغير» فإن فلت: ۾ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه المحافظة 
غل مال اا 

(1) مسألة: يجوز للمحجور عليه أن يُوصي بالثلث وما دونه من ماله أو أن يُعتق 
دترا للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوصية والمدكر لا تنمذ إلا بعد الوقاء بالدّين 
بعد موت الموصي : جوازه للمحجور عليه؛ لكون الحجر انفكَ بالوفاء. 

)١:(‏ مسألة: لا يجوز للمحجور عليه قراره على ماله ؛ للتلازم؛ حيث إن حقوق الغرماء 
متعلّقة بأعيان ماله فلزم: عدم جواز إقراره عليه؛ لعدم جواز إقراره على مال 
58 : 

(15) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لبكرء ول يطلب بكر الحجر عليه» وتصرّف زيد 
في ماله ببيع وهبة وصدقة وإقرار ونمو ذلك فإن هذا التصرّف يصح وينفذ؛ 
للقياس؛ بيانه : E‏ ف علد وينفذ تصرّفه فكذلك المدين غير 
ا محجور عليه مثله» والجامع : إن كلاً منهما رشيد غير ممنوع من تصرفه بسبب 
حجر ولا غيره» فإن قلت م شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
توسعة على المسلمين. 0 

)١7(‏ مسألة: إذا كان زيد عليه دين لبكرء وم يطلب بكر الحجر عليه: : فإنه يحرم على 
زيد أن يتصرّف بشيء من ماله تصرّفاً يضر بخرعه - وهو بكر ؛ للقياس؛ بيانه : 
كما يحرم على المريض مرض الموت أن يتصرّف بشيء من ماله يضر ببعض الورثة 
أو كلهم» فكذلك المدين ‏ وهو زيد هنا غير المحجور عليه مثله» والجامع: أن 
مال كن NOAA E ENA‏ 
للخرماءء فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق 
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ولل يأخذ شيئاً من تمنه: فهو أحقٌ به؛ لقوله عليه السلام: «من أدرك متاعه عند إنسان 
أفلس فهو أحق به» متفق عليه من حديث أبي هريرة» وكذا: لو أقرضه أو باعه شيعا 
(بعده) أي: بعد الحجر عليه (رجع فيه) إذا وجده بعينه (إن جهل حجره)» لأنه 
معذور بجهل حاله"" (وإلا) يجهل الحجر عليه: (فلا) رجوع له في عينه؛ لأنه دخل 
على بصيرة» ويرجع بثمن المبيع› وبدل القرض إذا انفكٌ حجرهل'" (وإن تصرّف) 


أرباب الحقوق بكل طريق» وسدٌ لأي طريق يفضي إلى إضاعتها كما قال ابن 
القيم (فرع): لا يصح أن يتصدَّق أو يتررّع المدين حت يوفي دينه» ولا يصح أن 
يتصدّق أو يتررّع من وجبت عليه نفقة أولاده» أو أهل بيته بحيث يضريهم؛ 
للمصلحة: حيث إن الوفاء بالدَّينء والنفقة الواجبة مصلحتهما مقدمة على مصلحة 
النوافل؟ حيبت إنه إذا 'تعارضت مصلحتان: قدمت أعظمهما فعا . 

(10) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لغرماءء فباع محمد على زيد ثياباً» أو أقرضه مائة 
ريال مثلاً قبل الحجر على زيد أو بعد الحجر عليه وهو جاهل لهذا الحجر: فوجد 
محمد تلك الثياب على حاماء والألف على حالهء ولم يأخذ محمد من تمن ذلك» 
ول يبرأه منه: فإن محمداً يكون أحق بتلك الثياب» والقرض من بقية الغرماء عند 
ثبوت إفلاس زيد والحجر عليه؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «من 
أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحنٌ به» حيث إن ذلك يعم المفلس امحجور 
عليه وغير المحجور عليه فإن قلت: إنه يكون كغيره من الغرماء في ذلك؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من تفريط محمد من عدم السؤال عن زيد: أن لا يُقدّم على غيره قلت: 
إن هذا لا يلزم؛ وهو لم يُقصّر بعدم السؤال ول يُفرّط؛ لأن الغالب على الناس 
عدم الحجرء فهو معذور بجهل حاله فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه : 
اتعارض التلازم مع السنة». 

(1) مسألة: إذا باع محمد على زيد المدين أو أقرضه بعد الحجر عليه ومحمد يعلم أنه 
محجور عليه: فإنه لا يستحق الرجوع بعين ما باعه عليه» بل يرجع بثمن المبيع› 


ا 


اللي 8 بكرا ار ا وهنا ر اف الفلس یآ اقب 
(جناية توجب قوداًء أو مالاً: صح) تصرّفه في ذمَته» وإقراره بذلك؛ لأنه أهل 
للتصرّف» والحجر متعلّق بماله» لا بذمّته (ويُطالب به) أي: بما لزمه من تن مبيع 
وقوه :وما أف لبعد فك الجر فع ا لأنه حى عليه وما معنا تعلفة ماله ؟ 
لحق الغرماء» فإذا استوفي: فقد زال العارض 9" (ويبيع الحاكم ماله) أي: مال 
المفلس الذي ليس من جنس الدّين بثمن مثله» أو أكثر (ويقسّم نمنه) فوراً (بقدر ديون 
فرناتة RO E‏ جوم a‏ للم عل دوق تاخز مطل .زهو 


وبدل القرض بعد فك الحجر عن زيد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن محمداً لو اشترى 
سلعة معيبة وهو يعلم عيبها فإنه يصبر على ذلك العيب وليس له حق لردّها بهذا 
العيب» فكذلك إذا باع سلعة على شخص محجور عليه أو قرضه فإنه يصبر عليه 
حت يفك هذا الحجرء والجامع: أن كلاً منهما قد أتلف ماله بنفسه بسبب ذلك؛ 
لكونه قد دخل في تلك المعاملة وهو على بصيرة وعلم بذلك» فإن قلت:/ لا 
ممع غين اا غه غه كل ف ا 7 0 فک لاه وخا ی هد المسألة 
المعاملة على بصيرة وعلم بأنه محجور عليه فيتحمّل ما يصيبه» أما في مسألة 
(۱۷): فقد دخل ف المعاملة وهو جاهل أنه محجور عليه فيعذر. 

(15) مسألة: إذا تصرف المفلس بعد الحجر عليه في ذمّتهء لا بماله: بأن اشترى دارا 
على أجلء أو أقرّ بجناية تُوجب مالاً كقوله: «أقرٌ بأني أنا الذي جرحت فلاناً» 
أو توجب قَوَّداً» أو ضمن أحداً ونحو ذلك: فإن هذا يصح. ويُطالب بما 
تصرّف به والتزم به في ذمّته بعد أن يفك الحجر عنه: سواء طال الزمن أو قصرء 
لتلأزم؛ حيث يلزم من تعلق الحجر بماله لا بذمته: صحة تصرفه بذمته» ويلزم 
من فك الحجر عنه: زوال العارض من الوفاء بما التزم به في ذمته لأنه حق 
عليه» فإن قلت / شُرّع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على 
حتوق العرفاء؟ لحرن عقيو مانا يانه 


a 


ظلم هم (ولا يحل) دين (مؤجّل بفلس) مدين؛ لأن الأجل حق للمفلسء فلا 
انط ناه سار O‏ موحل اها رنورك) عدي انون ورت 


)۲١(‏ مسألة: إذا تم الحجر على المفلس: فللحاكم ‏ وهو القاضي - أن يبيع ماله الذي 
ليس من جنس الذَّين بثمن يكون نقداً للبلدء أو أكثره رواجاً أو الأصلحء أو 
يبيعه بشىء من جنس الدّين الذي عليه» وإذا باعه فيجب عليه أي أعلى 
القاضي -: أن يمسم هذا الثمن مباشرة على غرماء هذا المفلس بقدر ديونهم 
الحالّة» أما المؤجّلة: فلا تدخل في هذا التقسيم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه رد 
لحقوق الغرماء» وإبراء لذمّة المفلس» وقطعاً للتنازع والخلافات؛ لأن تأخير 
التقسيم فيه مطل وظلم للآخرين» وهذا هو المقصود من مشروعية الحجرء فإن 
قلت: م سرع بيع ماله الذي ليس من جنس الدَّينَ فقط؟ قلتُ: لأن ماله الذي هو 
من سس الذي لآ ع ييه وق اتإرزم تداك ر محفت 
إحضار المفلس امحجور عليه عند تقسيم ماله على غرمائه؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه 
عليه السلام قد أحضر الرجل الذي ابتاع تُارأًء فكثر دينه» فقال النبي عليه 
السلام: «تصدقوا عليه» فلم يبلغ وفاء دينه»؛ فقال لغرمائه: «خذوا ما وجدتم 
فليس لكم إلا ذلك» (فرع ثان) عند تقسيم مال المفلس على الغرماء يُبدأ بما عليه 
من أرش جناية» ثم يُتْنّى بمن عليه رهن لازم» ثم يأخذ الغريم الذي وجد متاعه 
بعينه عنده إن كان جاهلاً بالحجر عليه عند بيعه ‏ كما سبق - ثم يُقسَّم باقيه بين 
الغرماء على قدر ديونهم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية وقد سبقت.ء الثانية: 
التلازم؛ حيث إن الشارع قد اهتمٌ بالجنايات وكل خاص فلزم تقديم ذلك على 
العام؛ تقديما للأهم على المهم. 

(11) مسألة: إذا كان زيد عليه دين لبكر» وهو مؤ جل لا بحل دفعه إلا بعد سنةء 
فأفلس زيد بعد ستة أشهر مثلاً: فلا يحل لبكر أن يُطالب زيداً بدينه بسبب هذا 
الفلس» بل يبقى الدّين على حاله» لا يجب الوفاء به إلا بعد سنة؛ للتلازم؛ حيث 


5 


برهن) يحرز (أو كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة التركة» أو الدَّين؛ لأن الأجل 
حق للمیت» فورث عنه كسائر حقوقه» فإن لم يُوثقوا : حل لعل ال" رون 
ظهر غريم) للمفلس (بعد القسمة) لا له: لم تنقض و (رجع على الغرماء بقسطه)؛ لأنه 
لو كان حاضراً شاركهم فكذا: إذا ظهر7""» وإن بقى على المفلس بقية وله صنعة: 


بلزم من كون الأجل حقاً من حقوق المفلس: عدم سقوطه ‏ وهو الأجل - بسبب 
فلّسه؛ لأنه لا دخل للأجل في المَلّسء ولا دخل للفلس بالأجلء فإن قلت: م 
شُرّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المفلس . 

(؟1) مسألة: إذا كان على زيد دين لبكرء وهو موْجَلء لا يحل دفعه إلا بعد سنة» 
فمات زيد قبل خباية السنة تلك مثلاً: فلا يحل لبكر أن يُطالب ورثة زيد بدينه 
بشرط: أن يُوق الورثة أو غيرهم رب الدَّين - وهو بكر بأن يرهنوا عنده عينا 
تساوي ذلك الدين الذي على زيدء أو تساوي التركة» أو أن يكفل مليء الأقل 
من الدَّينء أو التركة» أما إن لم يكن هناك رهن» أو كفيل: فإنه يحل لبكر أن 
يطالب الورثة بدينه بسبب موت المدين ‏ وهو زيد -» ولو لم تنقض السنة؛ 
لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من أن الورثة يرثون سائر حقوق مُورثهم: أن 
يرئوا الأجل الذي يحل فيه دين بكر؛ لكونه حقاً من حقوق الميت ‏ وهو زيد -؛ 
الثانية: الصلحة؛ حيث إن الغالب وجود الضرر على صاحب الدَّين إذا مات 
المستدين» فلا يقوم الورثة أو بعضهم بسداد ما على مُورّثهم» فاشثرط ذلك 
الشرط عليهم من رهن أو كفيل احتياطاً لحق صاحب الدين» وهو الغريم - وهو 
بكر هنا -؛ لرفع الضرر عنه» ولحمايته. 

(۳) مسألة: إذا قشم القاضي مال المفلس على غرمائه» ثم بعد ذلك: ظهر غريم له قد 
حل فيه عل ذلك المفلين : فلا تلقف :كلك الق بل كارك العرهاء الاين 
ُسّم عليهم المال سابقاً بقسطه وحصّته» ويُؤخذ من كل غريم شيء ليكمل نصيب 
ذلك الغريم الذي ظهر أخيراً» ويكونوا سواء على حسب نسبة دينهم: وهذا 
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أجير على التكسّب لوفائها كوقف› وَأ ولد يستغجى OE‏ ولاك اجرلا 


مطل أى موا نض فا أ ولك الغرماء الان نها قشم عله مين قل أو 
لا؛ للقياس؛ بيانه : كما أنه لو قُسّمت تركة شخص على ورثته» ثم بعد ذلك ظهر 
وارث آخرء فإنه يشارك الورثة السابقين بقسطه وحصّته فكذلك الحال هنا 
والجامع: أن كلا من الوارث الجديد والغريم الجديد له حنٌّ ثابت» لا يسقط 
بالقسمة» فإن قلت 1 سرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إيصال 
E‏ 

(14) مسألة: إذا قُسّم مال المفلس» وبقي عليه بعض الدّين» وله صنعة: فإنه لا تجبر 
على التكسّب لأجل أن يقوم بوفاء هذا الباتي» بل يكتفي الغرماء بما قُسّم عليهم 
من مال المفلس؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: للغرماء الذين قسَّم 
عليهم مال رجل قد أفلس: «خذوا ما وجدتم» فليس لكم إل ذلك» فنفى أن 
يكون للغرماء شيء غير ما قُسَّمء وهذا عام فيشمل من بقي عليه من الدّين 
شيء» ويشمل غيره» وأثبت أن ما أخذوه هو حقهم ولا يُطالبون المفلس بما 
نقص؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات . فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه قطع للتنازع في الباتي ووقته» فإن قلت: بل بجر على التكسّب 
لوفاء ما نقصء أو يوجر وقفاً وقف عليه أو يُؤْجُر أم ولد يستغني عنهما حق 
يفي ما بقي عليه وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ للتلازم؛ حيث إنه بذلك يقدر على 
وفاء ما بقي فيلزم أن یبر عليه» قلت: هذا لا يلزم أن تير عليه كما لا تبر على 
قبول صدقة أو هدية» أو قرض أو نحو ذلك لأجل وفاء ما بقي؛ للمصلحة؛ حيث 
إن إجباره على ذلك سيّلحق به ضرر المنّهه وضرر طول الانتظار» فإن قلك: ما 
مجه ادف هع قلف ديه اقلت هل ززع ضرر هل القلين إن اشر عل 
التكسّب لوفاء ما بقي من دينه أو لا؟2 فعندنا : ركد و ا له ا 
وعندهم : لا. 
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حاف )+ نقيت ا و فده راودو هنا عله :ادك الس يلد 
حاكم؛ لزوال موجبه”*". 

فصل: في ا محجور عليه لحظه (ويُحجر على السفيه» والصغيرء والمجنون لحظهم)؛ 
مقافي تود سردي > OE‏ لقنس در لكك كليم عام فى لمعي رقا كو برل 
يحتاج لحاكم» فلا يصح تصرفهم قبل الإذن7”" (ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً) أو 


)١5(‏ مسألة: ينفك الحجر عن المفلس في حالتين: الحالة الأولى: إذا ون وقضى كل ما 
عليه» وم يبق عليه شيء من الدَّين عليه: فإن هذا ينفكٌ عنه الحجر بنفسه بدون 
حكم حاكم؛ للتلازم؛ حيث إن سبب الحجر هو: الإفلاس» وطلب الغرماء 
لحقهم» فزال هذا السبب بوفاء المفلس جميع ما عليه: فيلزم منه زوال الحجر 
بنفسه» بدون الحاجة إلى حكم حاكم. الحالة الثانية: إن قضى المفلس بعض ما 
عليه بعد تقسيمه على الغرماء» كل بحسب حصّته ولم يستطع وفاء ما بقي: فإن 
الحجر لا ل الحاكم؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه : كما أن السفيه نحجر 
عليه بعد اختباره من قبل الحاكم» ولا يفك الحجر عنه إلا حاكم بعد اختبار 
رشده فكذلك المفلس مثلهء والجامع: أن الحاكم هو المستطيع لذلك الثانية: 
التلازم؛ حيث إن ثبوت إفلاس إنسان لا يكون إلا بعد دقة في البحث واستقصاء 
تام» ولا يقوى على ذلك إلا الحاكم» وكذا: لا يقوى على إيقاف الغرماء إن 
أرادوا مطالبة المفلس بما بقي إلا الحاكم فلزم من ذلك: أنه هو الذي يفك 
الحجر عنه» ويحميه من الآخرين» وهو المقصد منه تنبيه: ما سبق كله هو الكلام 
عن قسم: من حجر عليه من أجل المحافظة على حقوق الآخرين» وما سيأتي هو: 
الكلام عن قسم من حجر عليه من أجل امحافظة على حقوقه. 

(15) ا فت أن كر عل الف إذا اطي هته تير ماله نه والصعين: 
والمجنون بدون إذن حاكم» وهذا الحجر يكون في مالم وفي ذممهم» وإذا أراد 


o 


وديعة ونحوها E‏ لأنه ماله (وإن) تلف في أيديهم > أو (أتلفوه: لم 

يضمنوا)؛ لأنه سلّطهم عليه برضاه: علم بالحجر أو لاء ا 0 
الجناية) إن جنوا؛ لأنه لاتفريط من امجن عليهء رات يمنتو نيه الال وغ 
(و) يلزمهم أيضاً (ضمان مال من لم يدفعه إليهم)؛ لأنه لا تفريط من المالك» 
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره" (وإن تم لصغير حمس عشرة سنة): حكم 





واحد منهم أن يتصرّف ببيع أو شراء. أو إجارة فيجب أن يستأذن وليه للمصلحة: 
حيث إن هؤلاء قد ثبت ضعف عقولهم» فيغلب على الظن عش الظلمة لهم في 
المعاملات» فيُحجر عليهم وتُنعون من التصرّف بأموالهم؛ حفظاً لها من الضياع» 
فإن قلت: م تحجر على هؤلاء في أموالهم وذممهم والمفلس يُحجر في ماله فقط؟ 
قلف ےا ج الا د ق مال الل ف درن د 
نظراً لتحمّل ذمتهء أما هؤلاء فلا ذمّة هم ولا أثر لخطاباتهم وتعهداتهم» فإن 
قلت: م لا يحتاج إلى حكم حاكم في الحجر على هؤلاء؟ قلث: لأن عجزهم عن 

حسن التصرف وسهولة خداعهم معروف منتشر بين الناس» فلا يحتاج إلى حاكم 
يثبته . 

(۲۷) مسالة: إذا أعطى شخص سفيهاًء أو صغيراً» أو مجنوناً ماله على سبيل البيع» 
أو القرفيه' و E‏ لوؤي الوالعادية رن a‏ عليه عرف 
فإنه يرجع ذلك بعينه إن بقي بدون تلف» أما إن تلف ما أعطاهم إياه بموت 
حيوان» أو عبدء أو انهدام دار: فإن هؤلاء لا يضمنون ذلك له: سواء تلف 
بتعدٌ منهم» أو لاء وسواء كان عالماً بالحجر عليهم أو لاء للتلازم: حيث إن ما 
أعطاهم إيّاه ماله وحقه» وتصرّفهم فاسدء فيلزم من ذلك : أن عين ما أعطاهم إيّاه 
باق على ملكه فيأخذه بعينه» ويلزم من تسليطهم على تلك العين برضاه: أنهم لا 
يضمنون تلك العين» نظراً لتفريطه ؛ لكون الحجر عليهم مشتهر لا يجهله أحد. 

(1) مسألة: إذا جن سفيهء أو صغير» أو مجنون جناية على نفس» أو طرف» أو 
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ببلوغه؛ لما روى ابن عمر قال: «عرضت على النبي بي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم مُجْنِء وعُرضت عليه يوم الخندّق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني» متفق 
عليه (أو نبت حول قبله شعر خشن) حكم ببلوغه؛ لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني 
فريضة بقتلهم» وسبي ذراريهم : أمر أن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت: فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت: فهو من الذرية» وبلغ ذلك النبي ييي فقال: «لقد حكمت 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» متفق عليه (أو أنزل) حكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: 
#وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 4 00 


جرح ؛ اوا لغيره لم يدفع اکان غرف زوعاء أو ا لحه فإنه 
ب عليه أرقن الحتابة: ويضمن ما أتلفه» فيدفع وليه من ماله الأرش» 
والقيمة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إنه لا يوجد تفريط من امجنى عليه» ولا 
من المالك للمال المتلف فيلزم من الجناية والإتلاف: دفع الأرش وقيمة المتلف 
من باب الحكم الوضعي» دون الحكم التكليفي؛ لأنه لما وجد السبب وهو 
الجناية والإتلاف ‏ لزم وجود الحكم ‏ وهو دفع الأرش وقيمة المتلف فلا تشترط 
الأهلية» الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لو لم تجب الدية» أو الأرش بسبب جناياتهم» 
وم تجب قيمة المتلف بسبب إتلافاتهم: لأدَى ذلك: أن يقوم بعض الظلمة 
بتسليط بعض السفهاء أو الصبيانء أو المجانين إلى أن يجنوا على آخرين» أو 
يتلفوا أموال آخرين» فيعم الضررء فدفعاً لذلك: أوجب الشارع أن يدفعوا 
الأرش أو الدية بسبب جناياتهم» وأن يدفعوا قيمة ما أتلفوه» قال ابن القيم: 
«وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها». 

(19) مسألة: ينفكُ الحجر عن الصبي» ويُحكم ببلوغه بواحد من ثلاثة أمور: أولها: إذا 
بلغ من العمر حمس عشرة سنة مع وجود الرشد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه عليه 
السلام قد أجاز القتال لابن عمر يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة» في حين 
أنه لم يجزه يوم أحد وهو له أربع عشرة سنة» وهذا يلزم منه: أن سن البلوغ 
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(أو عقل مجنون» ورش آي من بلغ وعقل7" "ا (أو رشد سفيه: زال حجرهم)؛ 


: مس عشرة سنة ثانيها: إذا نبت حول فبْله شعر خشن ‏ وهو شعر العانة - مع 
وجود الرشد؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن سعد بن معاذ لما جعل له الحكم على بني 
قريظة: قد حكم أن يُقتل مقاتلتهم». وتُسبى ذراريهم فكان رضي الله عنه يكشف 
عن عانة الذكر منهمء فإن كان قد نبت شعره: فيؤمر بقتله؛ لبلوغه» ومن لم 
يديت لهافيء؛ فهو من السبايا - فيكون صغيراً ‏ فأقرّه عليه السلام على ذلك 
ثالثها: إذا نزل المني من الشخص يقظة أو مناما باحتلام أو عن طريق الجماع» مع 
وجود الرشد؛ فإنه يحكم ببلوغه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم فليستأذنوا#؛ والمراد بالحلم هو: رؤية الطفل المني يخرج منهء لذلك 
أوجب الشارع أن يستأذنوا عند دخوهم على أهلهم؛ لثلا يطٌلعوا على عوراتهم 
لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوبء فإن قلته لم جُعلت هذه الأمور هي حدٌ 
البلوغ وانفكاك الحجر عنهم؟ قلث: لأن الصبي إذا وصل إلى هذا الحد من 
العمر ةوقك رده فإنه يدوك حقاتئ: الأمور» ولا بغش في أكثر من المعاملات 
غادة وعرفاً. 

85 مشالة ريك ال من ليون أاله راعط رو د او ره ا 
والضارء زالحق والباطل؛ مع وجود رشده:وإدراكه لحقائق الأمور؛ للسنة 
القولية؛ حيث قال عليه السلام el‏ : الصبي حت يبلغ› 
والمجنون حى يُفيق» والنائم حت يستيقظ» والإفاقة هي: العقل والتمييز» فدلّ 
مفهوم الغاية على أن امجنون إذا عقل» وميّر بين الأمور: فإنه نحكم بحسن تصرفه 
بماله. فيلزم فك الحجر عنه. وهو المقصد منهء تنبيه: قوله: «ورشدا» يقصد 
رشد الصبي وامجنون» وقد سبق. 

( مسال :فك الجر الت إذا ركه عق وحفظ ماله» وتصرّف فيه 
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قضاء) حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه'"" (وتزيد 
الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض)؛ لقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه (وإن حملت) الجارية: (حكم ببلوغها) عند 
الحمل؛ لأنه دليل إنزالها؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهماء فإذا 
ولدت: حكم ببلوغها من ستة أشهر؛ لأنه ال (ولا ينفكٌ) الحجر عنهم (قبل 


تصرّف العقلاء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم# فأوجب الشارع دفع المال لصاحبه إذا رشد وزال السفه مع بلوغ 
وعقل؛ لزوال المانع من دفعه إليهم؛ لأن الأمر في قوله «فادفعوا» مطلق» وهو 
يقتضي الوجوب» ويلزم منه: انفكاك الحجر عنهم» ويعم هذا السفيه والمجنون» 
والصبي. 

(۲) مسألة: ينفك الحجر عن الصبيء والجنون» والسفيه إذا بلغواء وعقلواء 
ورشدوا بغير حكم حاكم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ثبوت الحجر عليهم بغير حكم 
حاكم: أن يزول بدون حكمه؛ نظراً لزوال سببه وهو: الصباء والجئون» 
eT‏ 

(۳۳) مسألة: ينفك الحجر عن الصبية والأنفى» ويحكم ببلوغها بواحد من خمسة أمور: 
أولها: إذا بلغت حمس عشرة سنة مع الرشد» ثانيها: إذا نبت حول قبلها شعر 
خشن ‏ وهو شعر العانة ‏ مع الرشد ثالثها: إذا أنزلت المني يقظة أو مناما مع 
الرشد ‏ وقد سبق ذكر قواعد ذلك في مسألة (۲۹) - رابعها: إذا حاضت» مع 
رشدها فتبلغ بذلك ويفك عنها ا لحجرء ولو لم تبلغ خمسة عشر عاماًء ولو لم تنبت 
شعراًء ولو لم تُنزل المي؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: "لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار» فبيّن أن الحائض تُقبل صلاتها الواجبة بشرط: وضع 
الخمار عليهاء ولا تقبل صلاة إلا من بلغ قبول واجب» خامسها: إذا حملت 
الأنفKى‏ مع رشدها: فيحكم ببلوغها ويك عنها الحجر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 


الوا الات 


رر السابقة مال ولو سار فيا (والرشة: اللاك في:الال)+ لغول ابن 
عباس في قوله تعالى: #فإن آنستم منهم رشداً» أي: صلاحاً في أموالهم» فعلى هذا : 
يُدفع إليه الوق قال مقيددا و ی أن ر أعين) عنا 
فاحشاً (غالباً» ولا يبذل ماله في حرام) كخمر» وآلات مو (أو في غير فائدة) كغناء 
ونفط؛ لأن مَنْ صرف ماله في ذلك: عد سفيهاً”" (ولا يُدفع إليه) أي: الصغير 





حملها: ثبوت إنزاها للمني؛ لكونها لا تحمل إلا إذا أنزلت مع الزوج قال تعالى : 
#إخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب#» والإنزال يثبت البلوغ 
(فرع): إذا ولدت: فإنه يُحكم ببلوغها قبل ولادتها بستة أشهرء للتلازم؛ حيث إن 
أقل مدة الحمل ستة أشهرء فيلزم منه ثبوت بلوغها حين حدوث الحمل : لأنه | 
يحدث إلآ بالإنزال» والإنزال من علامات البلوغ . 

(:”) مسألة: لا يفك الحجر عن الصي» وامجنون» والسفيه قبل البلوغء والعقل» 
والرشد وزوال السفه ‏ كما سبق في مسائل (۲۹ إلى  )۳۳‏ فإن لم يعقل» و 
يرشد فلا يُفكُ عنه الحجر ولو كان شيخاً كبيراً؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #فإن 
آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم» فعلّق دفع امال على الرشد والعقل» 
ودلّ مفهوم الشرط عل أنه إذا لم يتبيّن رشدهم وحسن تصرّفهم في دينهم 
وأموالهم: فلا يدفع إليهم شيء من أموالهم» مهما كانت أعمارهم» فإن قلت م 
سرع هذا؟ قلث؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ وحاية لأموالهم من أن 
كد 9 

)٠١(‏ مسألة: المقصود من الرشد: أن يكون صالحا في إدارة أمواله فيعطى ماله وإن 
كان فاسقاً وهذا له علامات: أولها: عدم وقوع الع ع غا فاحفا اياف 
غالب معاملاته: فإن وقع ذلك بأن اشترى سلعة بعشرة» وهي لا تساوي ستة: ' 
فليس براشدء ثانيها: أن لا يبذل ماله في أمور محرّمة كأن يشتري الخمور ونحوها 
ثالثها: أن لا يبذل ماله في أمور لا فائدة منها في الآخرة» ولا في الدنيا كشرائه 
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(حتى يختبر)؛ ليُعلم رشده (قبل بلوغه بما يليق به)؛ لقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى © 
الآية» والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة (ووليهم) أي: 


الحيوانات ليلعب بها أو شراء شيء ليحرقه» فمن فعل هذه الأمور الثلائةء أو 
أحدها: فليس براشد» ويُعتبر سفيهاًء فيستمر الحجر عليه؛ لقاعدتين: الأولل: قول 
الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد فسّر الرشد الوارد في قوله تعالى: #فإن آنستم 
منهم رشداً» بالصلاح في المال فقط. وتفسير الصحابي حجة. الثانية: التلازم؛ 
حيث إن توفر تلك الأمور الثلاثة يلزم منها الحكم غالبا برشد وصلاح المتوفرة. 
فيه في العادة والعرف» فإن قلك: إن المقصود من الرشد الصلاح في المال والدين» 
وهو قول الشافعي وابن عقيل ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إفساده في دينه : عدم الثقة 
في حفظ ماله قلت: هذا لا يلزم فقد يكون الفاسد أصلح من الصالح في دينه في 
حفظ ماله» وقد يكون العكس» وقد يتساويان» ومع هذا الاحتمال لا يلزم ما . 
ذكرتوه فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في الفاسق في دينه 
هل يلزم منه: عدم حفظ ماله أولا؟» فعندنا: لا يلزم» وعندهم: يلزم» فائدة: 
بعضهم يسمي إحراق ماله للتفرج «نفطأ» بكسر النون» وهو من السفه لذلك 
. يحجر على فعل من مثل ذلك. . | 

: مسألة: الصبي المميز الذي يعرف بعض المعاملات» وما تقتضيه مصلحته فيها‎ (TV 
يجب على وليه أن يجري عليه بعض الاختبارات التي تليق به وتناسبه في بيع‎ 
وشراء ونحو ذلك» فإن ثبت صلاحه ورشده في ذلك بعلامات قد سبق ذكرها-‎ 
 هتامالعب ا فإنه يدفع إليه ماله ويفك حجره عند بلوغه مباشرة‎ 
المذكورة في مسألتي (۲۹ و )"7 وإن لم یثبت صلاحه ورشده: فلا يدفع إليه‎ . 
شيء من ماله للكتاب؛ حيث قال تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح‎ 
فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم* فأوجب الشارع على الولي أن يختبر‎ 
الصبي والصبية قبل سن البلوغ؛ لأن الأمر في قوله: «وابتلوا» مطلق فيقتضي‎ 
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ولي السفيه الذي بلغ سفيهاً واستمرّء والصغير والمجنون (حال الحجر: الأب) 
الرشيدء العدل ولو ظاهراً؛ لكمال شفقته (ثم وصيّه)؛ لأنه نائبه ولو بجعْل» وم 
متبرّع (ثم الحاكم)؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب: فتعيّنت للحاك"» ومن 


الوجوب» ولأن لفظ «اليتامى» يلزم منه: أن وجوب الابتلاء والامتحان يكون 
قبل البلوغ 6 لكوت البالغ لا يسمي يتما ودلت الآية - أيضا غل أن الول إذا 
PEE E‏ الصبي - أو الصبية -: فإنه يدقع له ماله» ودل.مفهوم الشرط 
على عدم دفع الولي للصبي ماله إن لم يثبت رشده وصلاحه» فإن قلك: 1 شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تأخير الاختبار إلى ما بعد بلوغه يودي إلى 
استمرار الحجر عليه مُدَّة أطول؛ فتضيع عليه بعض مصالحه» فدفعاً لذلك شرع 
هذا الحكم. (فرع): الولي لا يدفع للبالغ الرشيد ماله إلا بعد أن يُشهد على ذلك 
شهود معتبرين ويكتب الرشيد قراراً بذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية 
للوي من أن يُطالبه ذلك البالغ الرشيد بعد ذلك بشيء من ماله» أو يدعي عليه 
بأي دعوى . ) ٠‏ 
(r)‏ مسألة: الأب العادل الرشيد هو الذي يتولل مال السفيه والصبي والمجنون حال 
اعرد انال ايعاد ابيع EA E‏ 
يُوجد وصي» فإن الذي يتولى ذلك أي شخص تبرّع بالولاية وهو صالح لحاء فإن 
لم يُوجد متبرّع : فإن الذي يتولى ذلك: الحاكم العادل ‏ وهو القاضي ‏ وللقاضي 
ا جو قاد نين ا لذلك؟ لن ج إن الأب اون 
'الرشيد أشفق على أولاده عادة فقّدّم؛ فيكون أحفظ للمالء ثم وصيه؛ إذ لا 
يُوصي الأب عادة إلآ.من كان مثله في الشفقة على أولاده»فمُدّم» ثم متبّع 
ا لكون المتبرّع في العادة أخلص من غيره فقَّدَّمء ثم الحاكم العادل 
القوي لكونه ولي من لا ولي له. (فرع): الولاية على هؤلاء لا تحتاج إلى حكم 
حاكم إلا إذا امتنع بعضهم من طاعة الوليء فيُرجع إلى الحاكم ليُّقرّر ذلك. (فرع 
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فك عنه الحجر فسفه: أعيد عليه» ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جُنَّ بعد بلوغ 
ورُشد0"" (ولا يُتصرّف لأحدهم وليه إلا بالأحظ)؛ لقوله تعالى: ولا تقربوا مال 
الوا هي أحسن) 4 والسفيه والمجنون في معناءل »> (ويتنّجر) ولي امحجور 
عليه (له مجّاناً) أ ار الع ا كان ار كله للع ا 
ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد» ولا يعقد الول لنفسهل**) ا" 


ثان) تشترط العدالة في كل ولي؛ إذ لا ولاية بلا عدالة للمصلحة »وهي واضحة. 

(۳۸) مسالة: إذا فُكّ الحجر عن شخصء ودُفع إليه ماله ثم صار سفيهاً بعد ذلك: 
فإنه يُعاد إليه الحجرء وثُمنع من التصرّف بماله» والذي يفعل ذلك هو الحاكم 
فقط» دون الأب ونحوه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص البالغ العاقل الراشد 
لو جَنَّ فإنه يحجر عليه الحاكم» ويمنعه من التصرّف في ماله فكذلك الشخص إذا 
سفه مثله والجامع : وجود سبب الحجر فيلزم وجود حكمه وهو: الحجرهء فإن 
قلت: | شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لمال المحجور عليه 
فإن قلت: م لا يحجر عليه إلا الحاكم دون غيره؟ قلت: لأن هذا السفه والجنون 
حدث بعد رشده» ولا مدخل للأب فيه بعد رشده» وما لا مدخل للآب فيه: 
فإنه يرجع فيه إلى الحاكم . 

(۳۹) مسألة: إذا تول شخص على صر صي ونون وسفيه : فلا يجوز له أن يتصرّف في أموالهم 
إلا بالأحظ؛ والأحوط؛ والمصلحة لمؤلاء؛ للكتابه حيث قال تعالى : #ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتقي هي أحسن* والمراد: تصرّفوا في مال اليتيم والصبي بشرط : أن 
يكون هذا التصرّف في مصلحة هذا المال لآن الاستثناء من النفي إثبات» ومال 
السفيه» وا مجنون مثل مال الصي في ذلك؛ لعدم الفارق» فيكون من باب «مفهوم 
الموافقة المساوي» بجامع : تنمية أموالهم في كل وهو المقصد. 

(50) مسألة: ولي السفيه وا مجنون والصبى» يُستحب له أن يتاجر بمال هؤلاء» بدون 
مقابل ؛ للتلازم؛ حيث إن هذه الا وقعت بمال ذلك المحجور عليه : فيلزم أن 
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ناشوف جا الك كحويق :(نصازية وه علوم :ان انرون العامة "لآن 
عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم» ولأن الولي نائب عنه فيما فيه 
مصلحتهء وله البيع نساء» والقرض برهن.ء وإيداعه» وشراء العقارء وبناؤه 
ا ا O‏ 


يكون الربح لصاحب المال» ولا يستحقه الولي إلا بعقد. ولا يجوز للولي أن يعقد 
لنفسه؛ لكونه سيأخذ الأحظ له وهذا لا يجوزء فإن قلت: 1 استّحب ذلك؟ 
قلتُ: للمصلحة» حيث إن ذلك فيه تنمية لأموالحم» وأشار إلى ذلك عمر بقوله : 
«اتجروا بأموال اليتامى؛ كيلا تأكلها الصدقة». 

(41) مسألة: يُستحب لولي صبي» ومجنون وسفيه: أن يدفع مال هؤلاء إلى عامل يتّجر 
فيه عن طريق شركة المضاربة بجزء معلوم يكون للعامل» وإذا اقتضت المصلحة أن 
يُقرض عقار هؤلاء برهن» أو أن يُودِعهء أو أن يشتري عقاراً له أو أن يبني 
شيعا لمصلحته: فإنة يفعل ذلك6.ولو تلق هنا المال الذى تصرف فيه الول من 
غير تفريط : فلا يضمنه؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن عائشة اتجرت 
بمال أخيها محمد بن أبي بكرء الثانية: المصلحة؛ حيث إن الولي نائب عن امحجور 
عليه من هؤلاء فيفعل كما يفعل أي شخص غير محجور عليه فيما تقتضيه 
المصلحة ودفع المفسدة» ولا يضمن؛ لكونه لم يفرط . 

(؟4) مسألة: يُستحب لولي صي موسر أن يشتري له أضحية من مال ذلك الصبي؛ 
للقياس؛ بيانه: كما يُستحب أن يشتري له ثياباً حسنة في يوم العيد» فكذلك 
يستحب شراء الأضحية من ماله والجامع : تحصيل جبران قلبه» وإدخال السرور 
إليه إذا كان يعقل التضحية؛ (فرع): يجوز أن يتصدّق ولي الصبي ببعض لحم 
الأضحية عنه؛ للقياس؛ بيانه: كما يتصدّق البالغون فكذلك الصبي مثلهم 
والجامع: إظهار اليُسرء والمواساة في كل. (فرع ثان) يُستحب للولي أن يشتري 
للصبي أو الصبية بعض الألعاب المباحة التي يلهو بها من مالهما؛ للقياس؛ بيانه: 
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وتركه في المكتب بأجرة(؟, ولا يبيع عقاره إلا لضرورة؛ أو غبطة“ (ويأكل الولي 
الفقير من مال موليه)؛ لقوله تعالى: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 (الأقلّ من 
كفايته أو أجرته) أي: أجرة عمله؛ لأنه يستحق بالعمل» والحاجة جميعاًء فلم يج أن 
باد إلا ما وعدا ف (غانا) فلا بلزمة عوصه إذا يسر لأنعوهن عن عله فهو 
فيه كالأجير والمضارب“ (ويُقبل قول الولي) بيمينه (والحاكم) بغير مين (بعد فك 


كما أن الصبيان الذين لهم آباء يُشترى هم ذلك: فكذلك اليتيم مثلهم والجامع : 
إدخال السرور وجبر القلوب في كل . ظ 

)٤١(‏ مسألة: يُستحب لولي اليتيم - وهو الصبي الموسر ‏ أن يُعلّمه القراءة والكتابة 
وأن يُعلّمه صنعة ينتفع من ورائهاء وأن يُعلّمهِ السباحة والرماية» والأدب» وأن 
يغرس في نفسه حب العلم» وهذا يفعله بأجرة من مال الصي؛ للمصلحة: حيث 
إن ذلك فيه جلب مصلحة له» ودفع مفسدة عنه» ومعلوم: أن العز في أدب 
وعلم» وأن في الجهل الذل والمهانة . 

0) مسألة: يجوز أن يبيع الولي عقار صبي» أو مجنون» أو سفيه إذا اقتضت المصلحة 
ذلك: سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه 
تنمية ماله» أو إنقاذه من الضياع» فإن قلت: لا يجوز بيع العقار إلا للضرورة 
كاحتياجه إلى كسوة أو أكل أو سكن فقطء أو أن يُدفع في ذلك العقار تمن فيه 
زيادة كثيرة على تن مثله» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن بيع 
عقار هؤلاء بدون ضرورة تفويت لبعض حقهم» قلتُ: لا يُوجد تفويت لبعض 
حمييم إذا اراق الول العلل الراشد أن ببعه في مصلحتهم وإن لم تكن مرورية: 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» فعندنا : يكتفى 
بأي مصلحة يراها الولي» وعندهم: لا يُكتفى إلا بالمصلحة الضرورية. 

(5:) مسألة: إذا كان ولي الصبى والمجنون والسفيه فقيراً: فإنه يأكل من مال هؤلاء 
أكلاً ا تايعون كناك أن اع ا فلو كانت أجزة مله عشرة 
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الحجر في النفقة) وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفا“ء ولو قال: «أنفقتُ عليك منذ 


ريالات» وقدز كفايته حمسة عشر: فيأخذ عشرة فقط»ء ولو أيسر هذا الولي فلا 
يجب عليه أن يدفع ما أخذه إلى مال الصبي وامجنون والسفيه؛ لقواعد, الأولى: 
الكتاب؛ حيث قال تعالى:. #ومن كان فقيراً فليأكل با معروف) والمعروف: هو 
قدر المثل وهو ما تعارف عليه عقلاء الناس ؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث جاء 
رجل إلى النبي عليه السلام فقال له: إني فقير» ولي يتيم له مال» فقال له النبي 
عليه السلام : اكل من مال يتيمك غير مسرفي» ولا رو متأئّل)» والذي 
صرف الأمر في الآية والحديث من الوجوب إلى الإباحة أن الأمر جاء بعد 
حظر؛ حيث تُحظر ويحرم الأكل من مال الغير بغير إذنه» فجاء هذا الأمر ليبيح 
ذلك بالمعروف ؛ الثالثة: القياس؛ بيانه كما أن الأجيرء والمضارب يأخذان أجرة 
لعملهماء فكذلك ولي الصبي وامجنون والسفيه له الأخذ من ماحم والجامع: أن 
كلا منهم يأخذ بدل عمل يؤدّيه فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث 
إن ذلك فيه سد حاجة هذا لولي الفقير» ليتفرّغ لإدارة مال الصبي أو الجنون أو 
السفيه كما يعطى إمام المسجد ومؤذنه» والناظر على الوقف ليتفرغوا لذلك. 

(17) مسألة: إذا اختلف ولي مع موليه ‏ وهو الصبي» أو الجنون أو السفيه ‏ بعد بلوغه 
وعقله ورشده-في قدر النفقة الى أنفقها الولي فقال هؤلاء : «إنك أيها الولي قد 
دين ا وک ت کیا مزال اکر عات ان الوق + ان كه ل كول 
الولي مع بمينه بشرط : أن لا يُخالف قوله فيما أنفقه عادة وعرف عقلاء الناس في 
نفقاتهم ؛ للقياس؛ بيانه : كما يُقبل قول المودّع مع مينه فيما أنفقه على الوديعة فكذلك 
يُقبل قول الولي هناء والجامع : أن كلا من الوديعة ومال احجور عليه يعتبران وديعة 
عند أمين عدل» فإنقلت: | ى هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه لو لم يقبل قول 
الول في ذلك "اقول اند عل ا جره OIE A‏ لصيو عفن م 
خيراً» فدفعاً لذلك: شرع هناء واشتُرط ذلك الشرط؛ لأن العادة محكمة . 
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سنتين» فقال: «من سنة»: قدم قول الصبي؛ لأن الأصل: موافقته» قاله في 
«المبدع)("؟) (و) يُقبل قول الولي أيضاً في وجود (الضرورة والغبطة) إذا باع عقاره 
وادّعاهماء ثم أنكره (و) يُقبل قول الولي أيضاً في (التلف) وعدم التفريط؛ لأنه أمين, 
والأصل براءته (و) يُقبل قوله أيضاً في (دفع gs OU‏ لا اقل 


)٤۷(‏ مسألة: إذا اختلف الولي مع موليه ‏ وهو الصبي واجنون والسفيه بعد بلوغه 
وعقله ورشده - في مُدَّة النفقة فقال الولي: «أنفقتُ عليك من مالك سنتين» وقال 
الواحد من هؤلاء: «بل أنفقت علي سنة واحدة» ولا بيّنة: فإنه يقبل قول الصبي 
وا مجنون والسفيه بعد البلوغ والعقل والرشد مع ينه؛ للاستصحاب؛ حيث إن 
الأصل حياة والد الصبي» وعقل المجنون» ورشد السفيه» فيستصحب ما وافق 
الأصل» وهو الأقل مُدَة ويُعمل به. 

(5) مسألة: إذا اختلف الولي مع موليه ‏ وهو الصبي» والمجنون والسفيه بعد البلوغ 
والعقل والرشد ‏ في بيع العقار للضرورة أو عدمهاء وني التلف» وني دفع المال 
فقال الولي: «إني بعت عقارك لاقتضاء المصلحة لذلك» أو قال: «إن مالك تلف 
من غير تفريط من» أو قال: «إني دفعت لك مالك بعد رشدك مباشرة» فأنكر 
المي أن يرنه اوا اللو والعقل» والرشد ما قاله الولي في تلك 
الصور الثلاث: فإنه يُقبل قول الولي مع يمينه؛ للقياس؛ بيانه : كما أنه يُقبل قول 
لودع في أي تصرف تصرّفها في مصلحة الوديعة» وفي تلفها من غير تفريط» وفي 
دفعها للمودع مع بمينه فكذلك يقبل قول الولي فيما بخص تلك الأمور الثلاثة 
والجامع: أن كلا منهما أمين» والأصل براءته» فإن قلت؛ م شُرّع هذا؟ قلتُ: 
الست روه اها ل O‏ ترك الول قن تلك الور 
التي في مسألتي (17 و۸٤)‏ - مع ينه إذا لم يكن الولي هو الحاكم أو الأب أما 
هما فيقبل قولهما بدون بمين؛ للتلازم: حيث إن احتمال صدق الصبي» واجنون» 
والسفيه بعد البلوغ والعقل والرشد قريب فلزم مشروعية اليمين احتياطاًء ويلزم 
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وإن كان جمْعْل: لم يُقبل قوله في دفع الال أده نه كار عل ولول يان 
ومان ادن ل ن السسارة فيك عه اشر قن ها أذن لدف" وما امان 


من كون الحاكم هو الوالي العام» واستبعاد تبمته» وكون الأب لا يُخاصمه ولده 
وبعد تهمته في ذلك: قبول قوهما بدون يمين. تنبيه: قوله: «في الضرورة 
والغبطة» قلث: هذا على رأي المصنف المرجوح كما سبق في مسألة .)٤٤(‏ 

(5) مسألة: إذا تون شخص على صبيء أو محنون» أو سفيه بعل وأجرة ونسبة 
يأخذها نظير هذه الولاية» وادَّعى أنه دفع المال إلى الصبي لما بلغ» وإلى امجنون 
لا عقلء والسفيه لما رشد وكذبه هؤلاء: فإنه يقبل قوهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
المرتبن لو ادّعى رد العين المرهونة» وأنكر ذلك الراهن: فإنه يقبل قول الراهن 
فكذلك الحال هناء والجامع: أن إطالة قبض المرتهن والولي فيه منفعة هما فتكون 
التهمة متوجهة إليهما أكثرء فلذا ترك قومماء وقبل قول الراهن وهؤلاء - أعني 
الصبي وامجنون والسفيه لما بلغواء وعقلواء ورشدوا -. 

(00) مسألة: يُباح لولي حر مميّزء ويُباح لسيد عبد مميز أن يأذنا هذا الصبي المميز» 
وهذا العبد المميز في مزاولة التجارة» وبناء على هذا: ينفك الحجر عنهما في قدر 
وتن ما أذن هما فيه فط إا آذنا هماق التجارة بالف معلا :ل يصع 
تصرّفهما في أكثر منهء وإذا أذنا هما في التجارة في ثياب مثلاً: لم يصح أن 
يتصرّفا في تجارة طعام ونحو ذلك؟ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى : 
#وابتلوا اليتامى) والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة أنه أمرٌ ورد 
بعد حظر؛ حيث إنه يحظر ويحرم جعل اليتيم ‏ وهو الصبي - يتصرّف في ماله 
فورود هذا الأمر بعد هذا الحظر: أفاد الإباحة» وهذا الابتلاء والامتحان يكون 
في مرحلة الصبا؛ لأن هذا هو اللازم من لفظ «اليتامى»؛ لآن اليتيم هو الذي م 
يبلغ ؛ الثانية: القياس؛ بيانه : كما أن العبد الكبير يؤذن له بالتصرّف بالتجارة فترة 

مُعّة في شيء معن فكذلك الصبي المميزء والعبد الصغير المميز مثله والجامع: أن 


E 


العبد: لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته ببيع؛ أو قرض؛ افر كاسن 
بمعاملته (وإلا) يكن استدان بإذن سيده (ف) ما استدانه (في رقبته): 0 مسد بين 
بيعه وفدائه بالأقل من قيمته» أو دينه» ولو أعتقه» وإن كانت العين باقية: ردت 
لرا (كانشناعة) أى + أخذه وديعة فيغلفها (وأرفن اجتايته» :وقيمة متلقه)'فيتعلّق ذلك 
كله برقبته» وتُحيّر سيده كما تقدّم0' ولا يتبّع المأذون له بدراهم» ولا كسوة» بل 


كلا منهما حجور عليه والقصد من ذلك: تعليم هؤلاء على التصرّف الحسن قبل 
أن يستلم ماله. 

(01) مسألة: إذا استدان العبدء أو اقترض أو باع» أو اشر أو أحد ودنع أو 
جنى : ففيه حالات . الحالة الأولى: إن كان ما استدانه أو اقترضه باقياً على حاله: 
فإن الدائن» والمقرض يأخذه بعينه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من فساد العقد: بقاء 
ملكه عليه؛ لأن العقد مع العبد فاسدء الحالة الثانية: إن كان ما استدانه أو 
اقترضه نادن ف سيدة: فخت عل هذا السيد:وقاء وأذاء: ما مله عده؟ 
للمصلحة: حيث إن السيد غر الناس بمعاملته لما أذن له بالاستدانة والقرض» أو 
البيع» فيجب أن يتحمّل السيد ذلك؛ دفعاً للضرر عمَّن تعامل مع عبدهء الحالة 
'الثالثة: إن كان ما استدانه العبد» أو باعه أو اشتراه» أو اقترضهء أو أخذه 
كوديعة وأتلقها أو جنات أو إتلافه شيئاً وقع ذلك كله بدون إذن سيده: فإن 
العبد هو الذي يطالب بذلك وتتعلّق برقبته» دون سيده» وڼي هذه أخالة حي 
يده بين بيعه» ؤتسديد ما تعلق برقبته من تلك المعاملات من قيمته؟ جيك لا 
يزيد هذا الدين عن القيمة الق باعه بهاء أو أن يفديه سيده» ويُسدّد عن عبده 
بأقل من قيمته: فمثلاً : لو كانت قيمة العبد ألف ريالء وما تعلق برقبته ألفين: 
م يلزم السيذ" إلا آلف فقط وكذلك + لو أعتقة سيذه الزم بدفع ما تعلق برفيتة» 
والأقل من قيمته أو الدَّين؛ للتلازم: حيث إن العبد هو الجاني» وهو المتصرّف 
بغير إذن سيده فيلزم أن يتحمّل تبعات هذا التصرّفء فلا يجب على غيره شيء» 


ام 


بإهداء مأكول» وإعارة دابة» وعمل دعوة بلا إسراف ۴ء ولغير المأذون له الصدقة 
من قوته بنحو رغيف إذا لم يضرء(”2» وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم 
تضطرب العادة» أو يكن يخيلاً » اا 


ولذلك مير السيد بما ذكرناه» فإن قلت: م شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
عي إتذلك باتجانة لقوق اناي ش 

(07) مسألة: ا مأذون له في التجارة من العبيد: لا بحن له أن يتبرّع بدراهم» ولا كسوة 
وإن قل وله أن يُعير دابة» وأن يدعو بعض أصحابه إلى دعوة يُقيمها بلا 
إسراف؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان عليه السلام اجيب دعوة 
المملوك» وهذا يدل على أن لهم الدعوة إلى وليمة من غير إسراف» وإعارة دابة 
ونحوهما مثل ذلك؛ لعدم الفارق» الثانية: التلازم؛ حيث إن التبرّع بالدراهم أو 
الكسوة ليس من التجارة في شيء فيلزم عدم جوازهما له والمقصد: الحفاظ على 
مال سيده. 

(01) مسألة: غير المأذون له في التجارة من العبيد يباح له أن يتصدّق من قوته بما 
يستطيعه بشرط : عدم إلحاق الضرر على نفسه» وعدم إرهاقه بحيث يؤثر على عمله 
عند سيده؛ للعرف والعادة؛ حيث جرت العادة بمسامحة الأسياد لعبيدهم في ذلك. 

(04) مسألة: يُباح للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها برغيفٍ ونحوه وكذا الخازن 
بشروط ثلاثة: أولها: إذا كانت العادة في ا مجتمع الذين يعيشون فيه قد جرت 
بذلك» دون نكير» فإن اضطربت واختلفت العادة فبعضهم يمنع» والآخرون 
يجيزون: فلا يُباح ذلك» ثانيهاء أن لا يكون زوجها بخيلاً: بحيث يحاسبها على 
دقائق الأمورء فإن كان كذلك: فلا يُباح ها ذلك» ثالثها: أن يغلب على ظنها 
رضى زوجها ببذه الصدقةء أما إن كانت تشك في ذلك: فلا يُباح لها ذلك؛ 
لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام : «إذا أنفقت المرأة من بيت 
زوجها غير مفسدة: كان لما أجرها بما أنفقت وله مثله بما كسب» وللخازن 


ا 


وروم اا يلاوو 


مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شىء ويلزم منه جواز ذلك بدون إذن 
الزوج؛ لكونه لم يذكر الإذن هناء الثانية: العرف والعادة؛ حيث إنه اعتاد الناس 
على التسامح في مثل هذه الأمور إلا إن كان الزوج غير معتاد لذلك» أو كان 
0 أو غلب على الظن عدم رضاه؛ لكونه لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس 
منه . 


هذه آخر مسائل باب «الحجر» ويليه باب «الوكالة». 


E 


باب الوكالة 
بفتح الواو وكسرها “التغؤيض» تقول: «وكلت زئ إلى الله ای فوّضته إليه 
ا استنابة جائز التصرّف مثله فيما تدخله النيابة (تصحٌ) الوكالة (بكل 
قول يدل عل" الآذن) ك فل كذا» أو انالك فى فل وف وتصح مؤقتة» 


باب الوكالة 

وفيه ثلاث وأربعون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الوكالة لغة: التفويضء ومنه قولك: «وكّلتٌ فلاناً» أي: فوَّضْتٌ أمري 
إليه» وهي الاصطلاح: «أن يستنيب جائز التصرّف - وهو: المكلّف الحرٌ الرشيد - 
من هو مثله في أمر تدخله النيابة من الأحكام الفقهية»» فتكون أركانها: الموكل» 
والوكيل» والموكّل فيه؛ وهو عام: فيشمل: كون الوكيل والموكل ذكرين أو 
أشي أو اذكو وا و الال فيذه ما تعلق قوق الله تحن + دوما تعلق 
بحقوق الآدميين ‏ مما سيأتي بيانه (فرع)؛ الوكالة جائزة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ 
حيث قال تعالى: #والعاملين عليها» حيث إنهم وكلاء الحاكم في أخذ الزكاة 
وجمعها ‏ كما سبق وقال: #اجعلني على خزائن الأرض* أي: اجعلخ وي 
عنك» الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان عليه السلام يبعث عماله في قبض الزكاة» 
وكان يأمر غيره بإقامة الحدود عنه» ووكّل أا رافع في تزويج ميمونة» فإن فلت: ل 
شُرّعت الوكالة؟ قلتُ: : للمصلحة؛ عدن إن عفن الاس دد و ا 
كل شيء بنفسه: إما بسبب مرض عضوي أو نفسي» أو انشغاله بما هو أهم» أو 
لضيق الوقت» فشرعت؛ تيسيراً وتسهيلاً وتوسعة على العباد. 

(۲) مسألة: تصح الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن من الموكل لغيره في التصرف في 
أملاكه كأن يقول زيد لبكر: «إفعل كذا» أو «أذنتٌ لك في فعل كذا» أو «أقمتك 
مقامي» أو «فوّضت إليك في كذا» أو «جعلتك نائباً عني» ونحو ذلك» وتنعقد 


- ۳0 - 


ومعلفة يشرط كوصية وإنائخة أكل» وولابة فضا امار (ويضيع القبول عل 

الفور والتراخي) بأن يُوكّلهِ في بيع شيء فيبيعه بعد سنة» أو يُبلغه أنه وگله بعد شهر 

فيقول: «قبلتٌ» (بكل قول أو فعل دال عليه) أي: على القبول؛ لأن «قبول وكلائه 

عليه السلام كان بفعلهم» وكان متراخياً عن توكيله إياهم» قاله في «المیدع»)ء ويُعتير 
بالكتابة الدالة على الوكالة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن لفظ: «وكّلتك» يدل على 
الإذن في التصدِّف عنه» فكذلك تلك الألفاظ تدلّ عليه والجامع: أن كلاً منها 
يُفهم منها الإذن أو معناه. فإن قلت: 1 سرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن 
الق بطيعة عة فيه طق وحرع» فدفعا لذلك: قرع التوشم ذلك: 

(۳) مسألة: تصح الوكالة فترة معيّنة من الوقت كقولك: «وكلتك شهراأ في كذا» 
وتصح مطلقة كقولك: «وكلتك وكالة داعة إلى أن أفسخها»» وتصح بدون تعليق 
بشرط كما سبق» وتصح معلّقة بشرط كقولك: «وگلتك على كذا إذا قدم فلان 
من السفر»» أو «إذا جاء الصيف فأنت وكيل على كذا»؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية؛ حيث قال عليه السلام: «أميركم زيد» فإن قتل فجعفر» فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة» وهذه وكالة معلقة بالشرط الثانية: القياس؛ بيانه : كما تصح 
الإمارة ‏ كما سبق والوصية» وولاية القضاءء وإباحة الأكل مطلقة» ومؤقتة 
بوقت معين» ومعلّقة بشرط فكذلك الوكالة مثل ذلك والجامع: أن الحاجة داعية . 
إلى ذلك في كل كما قال ابن القيم» وهو المقصد من ذلك . 

(؛) مسألة: يصح أن يقبل الوكيل الوكالة على الفور» وعلى التراخي بكل قول أو فعل 
يدل على قبوها كقول الوكيل: «قبلتُ» أو يفعل ما وکل به: كأن يُوكُل زيد بكرا ٠‏ 
بأن يبيع له هذه الدار» فيبيعها له بكر بدون كلام» وهذا يشمل الفورية في فعل 
الوكيل» والتراخي؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان عليه السلام يُوكل بعض | 
أصحابه في قبض الزكاة» وشراء الحاجات» وإقامة بعض الجنايات على الغير 
ونحو ذلك» وكانوا يقبلون ذلك بقولهم. وبفعلهم» على الفور وعلى التراخي 


- ۳ - 


تعيين الوكيل (ومن له التصرٌّف في شئء) لنفسه: (فله التوكيل) فيه (والتوكل فيه) 
أى تجار أن مسب غرف وآن ينوت عن غيرهة: لألتناء المفبيدة: :الاد فيها 
تدخله النيابة ‏ ويأتي -؛ ومن لا يصح تصرّفه بنفسه فنائبه أولى» فلو وكّله في بيع ما 
سيملكه» أو طلاق من يتزوجها: لم يصح2"7؛ ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها 
وغيرهاء وأن يتوكّل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تُباح له» وغني لفقير في قبول 


بدون نكير منه عليه السلام» فإن قلت: م سرع دا قلت ل هة خت إن 
ذلك فيه توسعة على امول والوكيل. ٠‏ 

(0) مسألة: يُشترط على الموكل أن يُعيّن الوكيل ويذكره بعينه» أو يُشير إليه في الجلسء 
فيقول: «وكلتٌ فلاناً بن فلان على كذا» أو يقول: «وكلتٌ هذا وهو يعرفه» 
ا إلى أحد الجالسين» فإن قال: «وكلتٌ أحد هذين»: فلا يصح؛ للمصلحة: 

حيث إن الجهالة فيها تغرير للناس وكثرة تنازع فلزم: أن يُعيّن الوكيل» دفعاً 

(5) مسألة: الشخص الذي يصح أن يُوكل غيره ويُنيب عنه؛ والشخص الذي يتوكّل 
عن غيره ويستنيب عن غيره هو: کل شخص يصح تَصرّفه في شيء لنفسه: بأن 
يبيع ويشتري ويؤجرء ويوهب» ويتصدّق ونحو ذلك بدون وصاية» أو ولايةء أو 

. استئذان من أحدء وبناء على هذا: إذا لم يصح تصرّفه في شيء كأن يكون ملكا 
لغيره: فلا يصح أن يوكل غيره فيه كأن يُوكّل زيد بكراً في أن يبيع داراً لم يملكها 
زيدء وكأن يُوكله بأن يُطلّق امرأة لم يتزوجها زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة 
تصرّفه في شيء تدخله النيابة : أن زر كل غو ,ةلك لعدم و د ويلزم 
من عدم صحة تصرفه في ذلك الشىء: عدم صحة توكيل غيره فيه من باب أولى ؛ 
لأن الوكيل فرع للموكل» فإذا كان الأصل لا يتصرّف فمن باب أولى سلب 
التصرّف من الفرع . 


زكاة» وني قبول نكاح أخته» ونحوها لأجني ا" (ويصح التوكيل ني كل حق آدمي من 
العقود)؛ لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد ني الشراء» وسائر العقود: 
كالإجارة» والقرضء والمضاربةء والإبراء ونحوها في معناه (والفسوخ) كالخلع»› 
والاقالة (والعتق والطلاق)؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق 
الأو (والرجعة؛ soa‏ لعن مو شعي LSE‏ 
لأا ملك مال بسبب لا يتعيّن عليه فجاز كالابتياعء (لا الظهار)؛ لأنه قول منكر 





(۷) مسألة: يصح أن يُوكُل الزوج زوجته في طلاق نفسهاء ويصح توكيلها في طلاق 
غيرهاء ويصح أن يتوكّل رجل غني في قبول نكاح أمة لمن تباح له» ويصح أن 
يتوگل رجل في قبول نكاح أخته» أو عمته» أو خالته لأجنبي لا تباع له 
ويُشترط تسمية الموكل» ويصح أن يتوكل غني في أن يستلم الزكاة لفقير ونحو 
ذلك؛ للتلازم: حيث إن الموكّل في هذه الصور له حق التصرّف فيما وگل غيره فيه 
فيلزم: أن تصح الوكالة؛ لعدم المانع» وعدم وجود غررء أو جهالة» وهذا هو 
المقصل منه. 

(۸) مسألة: تصح الوكالة من حقوق الآدميين في صور أربع : الصورة الأولى: جميع العقود 
كالبيع» والشراءء والإجارة» والقرض» والصلح» والضمان» والكفالة» 
والحوالة» والشركةء والمضاربة» والوديعة» والإبراءء والجعالة» والمساقاة» 
والمزارعة» والوصية» والقسمة» والنفقة» والتدبير ونحو ذلك لا في معناه؛ للسنة 
الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد وكّل عروة بن الجعد في شراء شاة له» ووكّل في 
قبول النكاح له» وما ذكر من العقود الأخرى مثل ذلك؛ لعدم الفارق بجامع : 
أن كلا منها تدعو الحاجة إليه؛ الصورة الثانية: جميع الفسوخ» وهي : إزالة العقود 
کالخلع» والإقالة» والطلاق» والعتق؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح التوكيل في 
الإنشاء كالنكاح» وشراء الرقيق» فكذلك يصح التوكيل في الإزالة والفك من 
باب أولى» والجامع : أن كلا منها تدعو الحاجة إليهء الصورة الثالثة: إعادة ما 


عاك 


ورور (واللعان والأعان) والنذور» والقسامة» والقسم ب بين الزوجات» والشهادة. 
والرّضاعء والالتقاط» والاغتنام» والغصب. والجناية» فلا تدخلها النيابة (و) 


كان كالرّجعة كأن يُوكّل زيد بكراً بأن يُرجع له زوجته التي طلقها؛ للقياس؛ وقد 
سبق بيانه في الصورة الثانية» الصورة الرابعة: تملك المباحات كإحياء الموات» 
والصيد» والاحتطاب» والحشيش» واستقاء الماء؟ للقياس؛ بيانه : كما تصح 
الوكالة في البيع والشراء» فكذلك تصح ف تلك المباحات» والجامع : أن كلاً 
منها يُعتبر ملكا لمال بسبب» فإن قلت: 1 صخت الوكالة في هذه الصور؟ قلث: 
ARA‏ 

(9) مسألة: لا تصح الوكالة من حقوق الآدميين في صور ثمان: الصورة الأولى: الظهار› 
فلا يصح أن يقول: «ظاهر عن للقياس؛ بيانه: كما لا يصح الوكالة في 
القافى فكدرك ١‏ تجن الان واكام + أن كل متيف مدص وقول 
زورء الصورة الثانية: اللعان» والابمان» والنذورء والقسامة» والإيلاء؛ للقياس؛ 
اف كما أن العنادات الندثة والحدود لا تصح الوكالة والاستنابة فيها فكذلك 
هذه الأمور مثلها والجامع : E‏ دان بطل معدن ايه a‏ 
ا به» الصورة الثالثة: القَسَم , بين الزوجات في المنام؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك 
متعلق يبدن الزوجء فلا ينوت عنه غيره فبها الضورة الرابغة: الشتهادة كأن يقول: 
اأشهد عني؛ للتلازم؛ حيث إن الشهادة خبر عما رآه أو سمعه. فيلزم: أن لا 
ينوب عنه في ذلك أحد» الصورة الخامسة: الرضاع كأن تقول امرأة لأخرى: 
«أرضعي عني هذا الطفل»؛ للتلازم؛ حيث إن اللبن الذي يشربه هذا الطفل من 
مرضعته سيتسبّب في إنبات لحمه» وتقوية عظمه» ونشر الحرمة فيلزم أن يكون 
تختصاً بالمرضعة» فلا تصح الاستنابة فيها . الصورة السادسة: الالتقاط ؛ كأن يقول 
شخص لاخر: «التقط عبى) حيث إن المغلب فيه الائتمان» وهذا بخص صاحبه 
فيلزم E E‏ وإذا التقط شخص: كان الأحق في الملتقط هو 


NS 


تصح الوكالة أيضاً (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة» 
وزكاة» ونذر» وكفارة؛ لأنه عليه السلام كان يبعث عمّاله لقبض الصدقات» 
وتفريقهاء وكذا حج» وعمرة على ما سبق» وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة» 
والصوم» والطهارة من الحدث: فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها ا 
عليه» لكن ركعتا الطواف تتبع الحج (و) تصح في (الحدود في إثباتباء» واستيفائها)؛ 
لقوله عليه السلام: «وأغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت 


فأمر ہا فرّحمت» متفق و ES SRS‏ 


اللاقط» الصورة السابعة: العَّصب والجناية كأن يقول شخص لآخر: «إغصب 
عني) أو «اقتل عني فلاناً» أو «اسرق عني فلاناً»؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك عرّمء 
وکل حرم لا يجوز فعله بنفسه» ويلزم من عدم جواز فعله بنفسه: عدم جواز 
إنابة غيره فيه؛ الصورة الثامنة: الاغتنام» فلا يقول شخص لاخر «اغنم عني)؛ 
للتلازم؛ حيث إن الاغتنام لا يستحقه إلا الحاضر» فيلزم عدم استحقاق الغائب 
له» فلا تصح الوكالة فيه فإن قلت:1 لا تصح الوكالة في تلك الصور؟ قلتُ: 
لأنا لا تدخلها الشابة : 

)٠١(‏ مسألة: تصح الوكالة في حقوق الله تعالى في صورتين فقط : الصورة الأولى: ما 
تدخله النيابة من العبادات ‏ وهي التي ها صلة بالمال ‏ كالحج والعمرة؛ لعاجز 
عتما بده نكما سبق سانه فى كتاتٍ المناسك:-: وكذا: تفرفة الركاةة 
وحمعهاء وتفرقة الصدقات. والنذور» والكفارات؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
القولية؛ حيث قال عليه السلام: «حج عن نفسك ثم حج عن شرمة» والعمرة 
مثله؛ لعدم الفارق» وقد سبق بيانه الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام 
كان يبعث عماله على الصدقات والزكوات لجمعها وتفريقهاء وتفريق النذورء 
والكفارات مثل ذلك؛ لعدم الفارق» الصورة الثانية: إثبات الحدود كحد السرقة» 
والزناء وشرب الخمر»ء والقصاص» واستيفائها ممن وجبت عليه» فيصحٌ أن 


- FY» - 


ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل» وغيبته2'0 (وليس للوكيل أن بُوكل فيما وکل فيه) 
إذا كان يتولآه مثله» ول يُعجزه؛ لأنه لم يأذن له في التوكيل» ولا تضمُنه إذنه؛ لكونه 


يُوكل الإمام غيره في إقامة الحدود والقصاص وإن كان لله؛ للسنة القولية: حيث 
قال عليه السلام: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» حيث إن 
ذلك وكالة (فرع): لا تصح الوكالة في العبادات ا محضة وهي التي لا تجوز النيابة 
فيها كالصلاة» والطهارة» والصوم» ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الثواب فيها 
خاص لمن قام بعملها مع النية فيلزم عدم جواز الوكالة فيها (فرع ثان): الشخص 
الذي يحج أو يعتمر عن غيره تصح منه ركعتا الطواف» للتلازم؛ حيث يلزم من 
كونهما تبعا للحج: جواز فعلهما عن الغير» وهذا لا يُسمّى وكالة (فرع ثالث) 
الصوم المنذور يقوم به شخص عن ناذره الميت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه أداء 
عما وجب على الميت: أنه لا يُسمّى وكالة (فرع رابع) تصح الوكالة في طهارة 
النجاسة؛ للتلازم؛ حيث يلزم كون إزالة النجاسة من التروك التي لا تشترط فيها 
النية: صحة الوكالة فيهاء فإن قلت م صخت الوكالة في الصورتين اللتين في 
المسألة (١٠)؟‏ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشخصء أو الإمام قد يشق عليه الحج 
ا وال وة وا لها ف أونانامة امود و ت 
الركالةه »تبي ها O‏ 

)١١(‏ مسألة: يجوز للوكيل أن يستوفي ويّقيم الحدود والقصاص عن مُوكله الإمام أو 
نائبه سواء كان هذا الموكّل له حاضراًء أو غائباً إل القتصاصء والقذف فلا يُقام 
حدهما إلا بحضور من له الحق في العقوبة وإسقاط العقاب؛ لقاعدتين: الأولى: 
القياس؛ بيانه: كما أن للوكيل الحق في جواز استيفاء وإقامة ذلك بحضرة الموكل» 
فكذلك يجوز ذلك في غيبته والجامع : أخذ الحق في كل . الثانية: المصلحة؛ حيث إنه 
تحتمل أن يعفو من له الحق في العفو: من موكل أو صاحب الدم أو المقذوف› 
فاسئثني ذلك لدفع المفسدة في ذلك. 


TYA 


یتولٌ مثله (إلا أن تجعل إليه): بأن يأذن له في التوكيل أو يقول: «اصنع ما 
Os‏ ويصح توكيل عبد بإذن سيده" (والوكالة عقد جائز)؛ لأا من جهة 
الموكل إذن» ومن جهة الوكيل بذل نفع» وكلاهما غير لازم» فلكل واحد منهما 
ا (وتبطل بشخ أحدها وموته):واجئولة المطيق+ لأن الوكالة تعتمن الحياة 


(؟1) مسالة: لا يجوز للوكيل أن يُوكل غيره فيما وُكّل فيه إلا بعد أن يأذن له الموكل 
إذناً ضرعا فدلا : لى وکل زيد بكرا ن هرا دار قلا يجوز لكر أن يوگل 
ا ادن زم سك بان توركل غرف أن قال ويد 
لبكر: «وكلتك فاصنع ما شئت»: فإنه يجوز لبكر أن يُوكل غيره؛ للقياس؛ بيانه: 
كما أن زيداً لو أودع بكراً وديعة فلا يجوز لبكر أن يضع تلك الوديعة عند محمد 
أو غيره إلا إذا أذن له زيد في ذلك والجامع: أن كلاً من الوكيل والمودّع قد 
استؤمن فيما يمكنه القيام والنهوض فيه فلا يحل له أن يضع ذلك عند غيره» 
فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الموگل - 
وهو زيد هنا فقد يُوكل الوكيل - وهو بكر هنا - شخصاً غير ثقة عند زيد» أو 
توجد بينهما عداوة ونحو ذلك. ثم إن صيغة التوكيل لا يلزم منها الإذن له في 
التوكيل» أما إذا أت بصيغة يُفهم منها التوكيل بصورة عامة أو خاصة فيجوز 
كالتصرف المأذون فيه. 

(1) مسألة: لا يجوز توكيل العبد إلا بعد أن يأذن سيده بذلك» فإن أذن: صح 
توكيله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من کون العبد مُلكاً لسيده: عدم تكليفه بشيء وتحمله 
لشيء إلا بعد إذنه. (فرع): يجوز توكيل العبد في طلاق امرأة من غير إذن سيده؛ 
للتلازم؛ حيث إن الطلاق يملكه العبد فيلزم جواز توكيله فيه. 

Es a O‏ ارك 
يفسخ الوكالة متى شاء بدون إذن الآخر» وبدون أن يترتّب عليه أي شىء من 
الإلزامات؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من حقيقة الوكالة: كونها عقد لازم؛ إذ إنها من 


es 


والعقل: فإذا انتفيا: انتفت صحتهاء وإذا وكّل في طلاق الزوجة» ثم وطئهاء أو في 
عتق العبد ثم كاتبه» أو دبّره: بطلت» (و) تبطل أيضاً ب (عزل الوكيل) ولو قبل 
علمه؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصمحٌ بغير علمه كالطلاق» ولو باع 
أو تصرّف فادَّعى أنه عزله قبله: لم يُقبل إلا ببيّنة (و) تبطل أيضا (بحجر السفيه)؛ 
لزوال أهلية التصرّفء لا بالحجر؛ لفلس؛ لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف» لكن إن 
حجر على الموگل» وكانت في أعيان ماله: بطلت؛ لانقطاع تصرفه فيها”'" (ومن 


جهة الموكل إذن لغيره في التصرّف في أملاكه» وهي من جهة الوكيل بذل نفع لغيره. 
وهما ‏ أي: الإذن وبذل النفع - غير لازمين» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة ؛ 
حيث إنها لو كانت عقد لازم للحق الناس مشقة وضيق؛ حيث إن أكثر الناس لا 
ريد إلزام نفسه بشىء» فدفعاً لذلك : جعلت عقداً جائزاً؛ توسعة وتيسيراً عليهم . 
(15) مسالة: الأسباب الق تبطل الوكالة خحمسة: السبب الأول: إذا فسخ الموكل» أو 
الوكيل الوكالة؛ للقياس؛ بيانه : كما أنهما عقداها بكامل تصرفهما فكذلك يجوز 
هما فسخها وإبطالها والجامع: أن كلا منهما من حقه العقد والفسخ كما سبق» 
السبب الثاني: إذا مات الموكل» أو الوكيل» أو جن جنوناً مستمراً ومطبقا ؛ للتلازم؛ 
حيث إنه يُشترط في الوكالة: أن يكون كل واحد من الوكيل والموكل جائز 
التصرّف ‏ كما سبق في مسألة  )1(‏ ويلزم من وجود الموت والجنون: بطلان 
الوكالة» السبب الثالث: إذا وطىء الرجل امرأته التي ول شخصاً آخر في طلاقهاء 
أو كان غبده أو ان قال :"بعت إذا فت الذى وگل شخضاً آخر فى 
عتقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وطء امرأته» ومكاتبة وتدبير العبد: رجوع الموكل 
عن الوكالة وفسخهاء السبب الرابع: إذا عزل الموكل الوكيل: وعلم الوكيل بهذا 
العزل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوكالة إذن بالتصرّف من الموكل فيلزم من 
عزله منع هذا الإذن السبب الخامس: إذا حجر على الموكل أو الوكيل بسبب سفه؛ 
أو حجر على أعيان مال الموكّل المفلس الذي ول غيره أن يتصرّف فيها؛ للتلازم؛ 


FF ل‎ 


وگل في بيع أو شراء: لم يبع ولم يشتر من نفسه) لأن العرف في البيع : بيع الرجل من 
غيره» فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة (و) لا من (ولده) ووالده» وزوجته. 
ومكاتبه» وسائر من لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم» وميل إلى ترك 
الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه ‏ وكذا: حاكم» وأمينه» وناظر 


حيث يلزم من اشتراط الرّشد وحق التصرف فيهما: بطلان الوكالة إذا حجر على 
أحدهما فيما ذكرناه. (فرع): يُشترط في عزل الوكيل: أن يعلم هذا الوكيل في 
هذا العزل؛ للمصلحة: حيث إن الوكيل قد يتصرّف بتصرّفات بناء على أنه وكيل 
عن فلان وهو في الحقيقة معزول» فيتضرّر ضرراً كبيراً» فدفعاً لذلك اشترط هذا 
الشرط. فإن قلت: لا يشترط؛ حيث إن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم ‏ وهو ما ذكره 
المصنف هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج يُطلّق امرأته وتطلق سواء علمت 
بذلك أو لا فكذلك الموكل يعزل وكيله فينعزل: سواء علم الوكيل أو لاء 
والجامع: أن كلاً منهما له الحق فيما فعله؛ إذ هو عقد جائز قلث: هذا فاسد؛ 
لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المرأة لا يترنّب على طلاقها أي التزامات» بخلاف 
الوكيل فقد يتصرّف ببيع أو شراء ونحو ذلك بعد عزلة فإذا كان يضمن ما تصرف 
فيه بعد عزله: فإن هذا يضره فإن قَلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه: 
اتعارض القياس مع المصلحة) فعندنا: تقدم المصلحة» إذ دفع المفسدة مقدَّم على 
جلب المصلحة» وعندهم: يُقدَّم القياس (فرع ثان) إذا حجر على مفلس بصورة 
عامة فيصح أن يُوكّل غيره» وأن يتوكّل عن غيره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه لم 
يخرج عن أهلية تصرفه: صحة ذلك؛ لعدم ما ينافيها تنبيه: قوله: «ولو باع أو 
تصرّف فادَّعى أنه عزله قبل : لم يُقبل إلا ببيّنة' قلتُ هذا على رأي المصنف وهو: 
أن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم بأن الموكل عزله وهذا يدل على ما قلناه: إنه لا 
ينعزل إلا إذا علم بذلك؛ لأن في ذلك قطعاً للتراع والاختلاف. 

(17) مسألة: إذا وگل زيد بكراً في بيع أو ر دار شلا : فلا موز للوكيل وهو 


EE 


وقف» ووصي› ومشار ب شر عناق وو" (ولا يبيع) الوكيل (بعرض ولا 


بكر - أن يبيع هذه الدار على نفسه» و أن هاس تت و غور ان 
يبيعها أو يشتريها من أي شخص لا تصح الشهادة منه له كولده وابن ولده» 
وا وجده» وزوحته» ومولاه ‏ وهو العبد الذي أعتقه أو كاتبه ‏ هذا إذا م 
يأذن الموكل ‏ وهو زيد هنا - للوكيل بذلك» فإن أذن له في البيع أو الشراء من 
نفسه : فله ذل ك؛ لقواعد: الأولى: العرف والعادة؛ حيث جرت العادة أن يبيع الرجل 
على غبره» وأن يشتري من غيره» فبيعه على نفسه» أو شراؤه من نفسه على 
خلاف تلك العادة. الثانية: الصلحة؛ حيث إن الوكيل متهم في ترك الاستقصاء 
وترك المطالبة بثمن أعلى إذا باع دار الموكل على نفسه أو باعها على أحد من 
أقربائه» وكذلك متهم بزيادة الثمن إذا اشترى دارا للموكل من نفسه أو من أحد 
أقربائه» وبذلك رر ذلك الموكل» كدق دلت" شرع هذا الحكم» الثالثة: 
القياس؛ بيانه : كما أنه يجوز للوكيل أن يأخذ ما تبرّع به الموكل فكذلك يجوز له 
أن يبيع على نفسه أو يشتري لنفسه من أملاك الموكل إذا أذن الموكل بذلك» 
والجامع: أنه في كل منهما قد أسقط الموكّل حقه. فإن قلت: 1 شُرّعَ هذا؟ قلث: 
للمصلحة ؛ حيث إن ذلك فيه حفظ لأموال المسلمين من الظلمة. 

(10) مسألة: إذا كان زيد حاكماًء أو أميناً لحاكم» أو ناظراً لوقفٍ» أو وصياًء أو 
E‏ أو سرك ةعنانة شر كد وهو وسيان بيبانا ب 
الوقف» أو من غال الموضى عليه أو من مال الشركة الى ته وبين غر 
وكذلك لا يجوز له أن يشتري من نفسه شيئا ويجعله في بيت مال المسلمين» أو أن 
ری :بن نفسة نينا وله نالرت أو ندل من هال الوص عليه أو 


e 


نساء» ولا بغير نقد البلد) لأن عقد الوكالة لم يقتضهء فإن كان في البلد نقدان: باع 
بأغلبهما رواجاً» فإن تساويا: حبر (وإن باع بدون تمن المثل) إن لم يُقدّر له تمن 
(أو) باع ب (دون ما قدّره له) الموكل: صح (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان 
م يُقدّر له نمناً (أو مما قدَّرهِ له: صح) الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله: 
صح بغيره (وضمن النقص) في مسألة البيع (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء؛ 
لأنه مُفرّط» والوصي» وناظر الوقف كالوكيل في ذلك» ذكره الشيخ تقي الدّين!*', 


يُدخله في مال الشركة أو يشتري ذلك من أحد أقربائه: للقياس؛ بيانه: كما لا 
يجوز ذلك كله للوكيلء فكذلك لا يجوز ذلك للحاكم» أو نائبه» أو عاملهء أو 
الوصي» E‏ والجامع : وجود التهمة في عدم الاستقصاء في البيع والشراء 
في كل» فإن قلت: ‏ شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ وحماية 
أموال المسلمين من التحايل عليها وأكلها بالباطل. 

(۱۸) مسالة: إذا وگل زيد بكراً في بيع سلعة وأطلق زيد وم يُعيّن للوكيل - وهو بكر 
هنا شيئاً: فلا يجوز للوكيل أن يبيع بعرض - وهو بيع ثوب بثوب - وأن يبيع 
بنسإ ‏ وهو البيع بثمن مؤْجّل ‏ ولا أن يبيع بغير نقد البلد المعروف» فإن كان في 
البلد نقدان: فإنه يبيع بأكثرهما وأغلبهما رواجاً وقوة شرائية» وإن تساويا: فإنه 
يتخبّرء هذا إذا لم يُعيّن الموكل نقداًء فإن عيَّنه: تعيّن؛ للاستصحاب؛ حيث إن 
الأصل في البيع : تحصيل الثمن والحلول» وكونه بنقد البلدء وعقد الوكالة 
مطلق» فينصرف إلى هذا الأصل» فيُستصحب ويُعمل به» فإن قلت: شرع هذا؟ 
قلف لل #خنيت إن الموكل قدوتق#الركيلء فلا أن يتف ف الوكيل 
بما هو الأصلح والأحظ للموكل. 

(19) مسألة: إذا وگل زيد بكراً في بيع ثوب مثلاً» ول يدر الموكّل - وهو زيد ‏ نمنه» 
فباعه الوكيل ‏ وهو بكر بدون تن المثل كأن يكون من مثل هذا الثوب مائة 
ريال» فباعه الوكيل بثمانين» أو أن الموكّل قدَّر ننه بمائة ريال» فباعه الوكيل 


e 


وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار: صمّ؛ لأنه زاده خيزاً (وإن باع) الوكيل (بأزيد) 
مما قدّره له الموكل : صح (أو قال) الموكل : لبع: بكذا مجلا فباع) الوكيل (به 
حالاً) : صح (أو) قال الموكل (اشتر بكذا حال #“قاشترق نه مواد زلا مرو فنيها) 
أي: فيما إذا باع بالمؤ جل ا ااال ا (صمٌّ)؛ لأنه زاده 
خیراًء فهو كما لو وگله في بيعه بعشرة» فباعه بأكثر منها (وإلا: فلا) أي: وإن لم يبع 


بثمانين: فإن البيع صحيح» ويضمن الوكيل النقص إن كان قد فرّط وتساهل» 
فيُعطي الموكل عشرين ريالاً» أو اشترى الوكيل للموگل ثوباً - مثلاً - بأكثر من 
تمن المثل» ول يُقدّر الموكل ا يشتري به. كأن يكون تمن الثوب مائة ريال» 
فاشتزاه له الوكيل بمائة وعشرين» أو أن الموكل قد قال للوكيل: اشتر لي ثوبا 
بمائة فاشتراه له بمائة وعشرين: فإن الشراء صحيح» ويضمن الوكيل الزيادة, 
إن كان قد فرط فيتحملها الوكيل» ولا يدفعها له الموكل؛ لقاعدتين: الأولى: 
التلازم؛ حيث يلزم من صحة بيعه أو شرائه بمثله: صحة بيعه أو شرائه بغير 
ذلك ؛ الثانية: المصلحة؛ حيث يلزم من الإذن بالوكالة: أن يتصرّف الوكيل بما هو 
أصلح» وأحظ» وأحوط وأفيد للموكل» وبيع الوكيل بأقل من تمن المثل أو مما 
مدره له أو قتراؤة له باک مق قن الكل : أو هما فدرم له يتفريظ والساهل تر 
خالفاً لذلك» إذ الموكل يتضرّر بذلك» فدفعاً لذلك الصَّرر: شرع أن يضمن 
الوكيل ما نقص» وما زاد من ذلك؛ حماية للموكل من تحايل بعض الظلمة على 
ماله ليأكلونها بالباطل» فإذا علم أنه سيُحاسب بسعر السوق: كف عن تلك 
الحيل» (فرع): إذا كان زيد وصياًء أو ناظر وقف» أو شريكاً لغيره» أو عاملاً 
امالك اوسا ول نا N‏ اق اك 
الشراكة ا فصو مز من ال أو الى اللو عله ولل أو الشركة 
بار من عن ا لمحل اومن القدن لد خان ربدا هذا يعسن النقضات» والزياذق 
إذا كان مفرطاً ؛ للقياس؛ على الوكيل وقد سبق في مسألة .)١9(‏ 


E 


أو يشترٍ بمثل ما قدّره له بلا ضرر بأن قال: «بعه بعشرة مؤجُلة» فباعه بتسعة حالّة: 

SNA E E‏ تقالو راف سر 

فباعه بأحد عشر مؤجلة» ل قال: «اشتره بعشرة ال فاشتراه بأحد عشر مؤجلة» 

أو بعشرة مؤجلة مع ضرر: لم ينفذ تصرفه؛ نخالفته موکله» وقدم في «الفروع»: أن 

الضرر لا ينع الصحة؛ وتبعه في «المنتهى» و«التنقيح» في مسألة «البيع»» وهو ظاهر 
«المنتهى» أيضاً في مسألة «الشراء»» وقد سبق لك: أن بيع الوكيل اق هما تلن لد 

وشرائه فك صحيح ويضمن 7" . 

)٠١(‏ مسألة: إذا وگل زيد بكراً في بيع ثوب مثلاً ‏ بدرهم» فباعه بدينار» أو قال 
الموكّل ‏ وهو زيد ‏ للوكيل ‏ وهو بكر #بعه بمائة» فباعه الوكيل بمائة 
E‏ قال لهك ازع نان مو لها إل e‏ الوككل يعاق E‏ 
قال الول «اشتر :كوبا بماتة بخالة فاشترى الوكيل العوب.بمائة'مؤجّلة ول 
يُوجد ضرر على الموكل: فإن البيع صحيح» أما إن جد ضرر في ذلك على 
الموكّل كأن يقول للوكيل: «بعه بعشرة مؤجّلة فباعه الوكيل بتسعة معجّلةء أو 
اغ ر راف الخد عار نو و ی ر و 
البيع صحيح في تلك الصور» ويتحمّل الوكيل الضرر الذي لحق الموكل: فيضمن 
الوكيل النقص» والزيادة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم: حيث يلزم من الزيادة في عن 
المباع» والنقص في تمن المشترى» والتعجيل في المؤجُل بدون ضرر يلح الموكل : 
صحة ذلك؛ لكونه زاده خيراًء الثانية: القياس؛ بيانه : كما أن الوكيل إذا باع ثوبا 
للموكل بدون تمن المثل بتفريط منه: فإن البيع صحيح» ويضمن الوكيل ما نقص 
على الموكل» فكذلك هناء والجامع: أن أركان وشروط البيع تامة فصح البيع في 
كل» فإن قلت: إنه إذا تضرر الموكّل ببيع أو شراء من الوكيل: فإن البيع لا يصح - 
وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من مخالفته لموكله: عدم 
صحة البيع قلت إن أركان وشروط البيع والشراء بين الوكيل وغيره متوفرة فلا 


A 


فصل: (وإن اشترى) الوكيل (ما يعلم عيبه: لزمه) أي: لزم الشراء الوكيل» 
فليس له رده؛ لدخوله على بصيرة (إن لم يرض) به (موکله)» فإن رضيه: كان له؛ 
لنيته بالشراء» وإن اشتراه بعين المال* لم يصح (فإن جهل) عيبه: (رده)؛ لأنه قائم 
مقام الموكّل وله أيضاً ردُه؛ لأنه ملكهء فإن حضر قبل رد الوكيل» ورضي بالعيب: م 
يكن للوكيل رذ لأن اذى لت جلاف المضارت؟ لأن لعفا فلا يُققظ نرضى 
غيره» فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكّل: لم يلزم الوكيل ذلك" » وحقوق 





بطل ولأ نوكل لذلك كما يين: رل الل ف :فون المركل بت ذلك 
وهذا الضرر ممكن رفعه بأن يتحمّله الوكيل كما قلناء فإن قلتٌ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلث: سببه: «هل خالفة الوكيل لموگله يُؤثّر في بيعه وشرائه من غيره؟» 
ا بز رعسم : يؤثّرء فإن قلت: 0 د تمن الوكيل ما تقض أو زاد؟ 
قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حاية الموكل من تحايل بعض الظلمة عليه 
لأخذ ماله بدون وجه حق. 
)۲١(‏ مسألة: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئاً فيه عيب: فحكمه يختلف باختلاف 
حالاته: الحالة الأولى: إذا كان الوكيل يعلم ذلك العيب ومع ذلك اشتراه: فإن 
. هذا يلزم الوكيل ولا يرده» ولا يلزم الموكلء إلا إذا رضي الموكل بهذا العيب: 
فإنه يكون له؛ للمصلحة: حيث إن الوكيل يلزمه بعقد الوكالة أن يشتري الأصلح 
للموكل» ولا يشتري ما يُلحق الضرر بالموكل» فإذا علم الوكيل عيب السلعة 
ومع ذلك اشتراها: فإن الوكيل يلزمه ذلك» لكونه دخل على بصيرة رفعاً للضرر 
عن الموكّلء أما إن رضى الموكّل بما فعله الوكيل: فإنه يكون له؛ لكونه قد 
ا ر ان اة ی کا ضرا م مداه 
E SERENE a‏ و 
فإن هذا الشراء لا يصح؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم إذن الموكل للوكيل في 
شرائه بالعين: عدم صحة الشراء؛ نظرا لخالفته لمقتضى عقد الوكالة, الحالة 


A 


الحقة ك ان وض الي والر اليب زهان الدرلة حملن با 0 
الثالثة: إذا كان الوكيل جاهلاً بعيب السلعة عند شرائه لها: فإنه يردها هوء أو 
موكله؛ للتلازم؛ حيث إن كون الوكيل قابا مقام الموكّل» وكون الموكل ملك تلك 
السلعة بشراء الوكيل لما: يلزم من ذلك أن هما الحق في رد ما جهل عيبه؛ 
للغرر. الحالة الرابعة: إن حضر الموكّل قبل رد الوكيل للسلعة المعيبة» ورضي 

الموكل بالعيب: فإن الوكيل لا يرد السلعة؛ للتلازم؛ حيث إن الحق للموكل 
وحده عند حضوره» وقد أسقطه فيلزم منه: E‏ في الردٌ بخلاف 
الشريك المضارب: فإن له الرّد مع شريكه: فلا يسقط حقه إذا رضي شريكه 
بالعيب؛ للتلازم؛. حيث إن للشريك حقا في السلعة فيلزم: عدم سقوط حقه برضى 
غيره» الحالة الخامسة: إذا طلب البائع للسلعة المعيبة من الوكيل: أن ثُمهله إلى أن 
يحضر الموكل: فلا.يلزم الوكيل العمل بهذا الطلب؛ للمصلحة: حيث إن ذلك 
الإمهال قد يكون سبباً في عدم الرَّد؛ِ نظراً هرب البائم» أو تلف الثمن فتفوت 
مصلحته . 

)١١(‏ مسألة: إذا اشترى الوكيل لموكله سلعة» وسمّى الوكيل وكيله في هذا العقد: فإن 
حقوق ذلك العقد تتعلّق بالموگل» فالبائع يُطالب الموكل بتسليمه ممن تلك 
السلعة: سواء كان الثمن معيناً أو في الذمة» ويُطالب بقبض السلعة المباعة» وله 
ا وا و و ا ويتام غلب #فلو ا الزكيل + فإ 
المومّل لا يبرأ؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون ملك السلعة المباعة قد 
انتقل من البائع للموكّل يلزم منه: أن حقوق العقد كلها تتعلّق بالموكل» لا 
بالوكيل» الثانية: القياس؛ بيانه : كما أن جميع الحقوق تتعلق بالمضمون عنه دون 
لقره قو أنرً: الشابتن E a‏ نلك CA‏ الوق 
بالموكل لا بالوكيل» والجامع: أن كلاً من الضامن» والوكيل تابع للمضمون 
عنه» والموكل» فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلت: لكون الموكل هو المستفيد من هذا 


الاي 


EES‏ يُسلّم المبيع ؛ لأن إطلاة ق الوكالة في البيع يقتضيه؛ لأنه من 
تارا ا کر ب نے ران ر ا لأنه قد يُوكل في البيع 
من لا يأمنه على قبض الثمن (بغير قرينة) فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في 
بيع شيء في سوق غائباً عن الموكل» أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له: 
كأن إذنا ق قبضهء فإن تزكة: يضمنه4 لأنة بعد مُفرّطاء هذا المذهب عند الشيخين» 
وقدّم في «التنقيح» وتبعه في «المنتهى»: لا فة إل بإذن» فإن تعذر : لم يلزم الوكيل 
شيء؛ لأنه ليس بمفرّط ؛ لكونه لا يملك قبضه7"" (وَيُسلّم وكيل الشراء الثمن)؛ لأنه 


العقد» والغرم بالغنم. 

(7) مسألة: ذا وگل زيد بكرا بأن يبيع داره ‏ مثلاً ‏ قباعها یکر فان الؤكيل ب 
وهو بكر شنم انيع - وهي الدار ‏ للمشتري» ولا يقبض تن هذا المبيع» بل 
الذي يقبض ننه هو الموكّل» فإن أذن الموكّل للوكيل بقبض نه إذناً صريحاً بأن 
قال له: «وگلتك في بيع داري وأتني بالثمن» أو «واقبض الثمن»: فإن له ذلك: 
فإن تركه وضاع: فإن الوكيل يضمنه» أما إن لم يأذن له في قبض الثمن: فلا 
يقبضه ولو ضاع: لم يضمن الوكيل شيئاً منه؛ لقاعدتين: الأوى: التلازم؛ حيث إنه 
يلزم من إطلاق الوكالة في البيع: تسليم المبيع للمشتري؛ لكون ذلك يعتبر من 
تمام البيع» ويلزم من إذن الموكل الصريح بقبض الثمن للوكيل: الحق للوكيل 
بقبضه» ويترتب عليه : أنه لو ضاع الثمن: فإن الوكيل يضمنه؛ لتفريطه بما 
تقتضيه الوكالة» ويلزم من عدم إذنه له بقبض الثمن: عدم الحق للوكيل بقبضه» 
ورا عام أنه لو ضاع الثمن: فإن الوكيل لا يضمنه؛ لعدم تفريطه بما 
تقتضيه الوكالة» لكونه لم يعط حق القبض» Ce ES‏ 
يُوكل شخصا يصلح للبيع» ولكنه لا يصلح لقبض الثمن؛ لكونه لا يأمنه عليه 
RS Sa‏ حل ار لين فنا للك e‏ 
فإن قلتَ؛ إن وُجدت قرينة تدل على قبض الثمن كأن يبيع تلك السلعة بغياب 


ا 


مخ تدمه وحدوتة ان ا و أغرة) آي أخر ليع الثمن زب عدر 
وتلف) الثمن: (ضمنه)؛ لتعدّيه بالتأخير”')» وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر 


الموكّل» أو يبيعه بموضع يضيع الثمن فيه لو لم يقبضه الوكيل: فإن الوكيل يقبضه 
, ولو لم يأذن الموكّل إذناً صريحاًء فإن لم يقبضه وضاع: ضمنه؛ نظراً لتفريطه؛ 
للتلازم؛ حيث إن القرينة تدل على القبض» فيلزم أن يكون القبض يقتضيه عقد 
الوكالة قلك: إن القرينة ليست في مرتبة إذن الموكل إذناً صريحاً في قبضه للثمن فلا 
يكون لازماً يقتضيه عقذ الوكالة كما لو أذن الموكل فيه» فإن قلث: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلكٌ: سببه: «هل القرينة المذكورة هنا في مرتبة إذن الموكل للوكيل 
في قبض الثمن؟2 فعندنا: ليست في مرتبتها؛ لوجود الفارق» وعندهم: لا فرق 
بينهماء قائدة: المراد بالشيخين: موفق الدين ابن قدامة» ومجد الدين ابن تيمية. 
(9 مسألة: إذا وكل شخص شخصا أرق !أن يشتري له دارا مقلا فاشترئ 


2 


الوكيل تلك الدار: فيجب أن يُسلم الوكيل من تلك الدار لبائعها؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن البائع» يجب أن يُسلم المبيع للمشتري» فكذلك يجب على مشتريها 
أن بُسلّم منها. والجامع: أن كلاً منهما من تتمة الببع وحقوقه» فحكم تسليم 
الثمن كحكم تسليم المبيع» والوكيل في الشراء في حكم المشتري شرعاًء فإن قلث: 
م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للبائع . 

)١5(‏ مسألة: إذا اشترى الوكيل داراً ‏ مثلاً ‏ وتأخر الوكيل في تسليم الثمن لبائع 
الدار فتلف الثمن: ففيه حالتان: الحالة الأولى: إن كان هذا التأخير وقع بسبب 
البائع كأن يذهب ليحضر مفاتيح الدار» أو امتنع البائع من قبض ذلك الثمن؛ 
فتلف: فإن الوكيل لا يضمن ذلك الثمن التالف؛ للتلازم؛ حيث إن الوكيل فعل 
ما يقتضيه عقد الوكالة من غير تعد ولا تفريط : فيلزم عدم ضمانه الحالة الثانية: 
إن كان هذا التأخير وقع بسبب الوكيل لخر عدن ,قلف ذلك الشمن : فاي 
أي: الوكيل ‏ يضمنه للموكل؛ للتلازم؛ حيث إن الموكل قد وكله بالشراء 


TES 


إلا خضرت وإلا: ضمن7"" (وإن وله في بيع فاسد) : لم يصح» وم علكه؛ لأن الله 
تعالى لم يأذن فيه» ولأن الموكل لا يملكه (ف) لو (باع) الوكيل إذاً بيعاً (صحيحاً): م 
يصح؛ لأنه لم يوگل فيه" (أو وله في كل قليل وكثير): لم يصح؛ لأنه يدخل فيه 
كل شىء من هبة ماله» وطلاق نسائهء وإعتاق رقيقه» فيعظم الغررء والضرر (أو) 
رملق نزتو كالقامن اوكا بعاشات يور ينين ) E‏ 


المعهودء وهو نقد الثمن واستلام المبيع ‏ إن كان له ذلك بدون تأخير» وهذا 
هو مقتضى عقد الوكالة فيلزم من التأخير بدون عذر: أن يضمن هذا الثمن؛ 
نظراً لتعدّي الوكيل وتفريطه بالتأخير» فإن قلت: ل شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للوكيل؛ لأنه لو ضمن الثمن وهو معذور: 
لتضرّرء وفيه حماية للموكل؛ لأن تلف الثمن كان بسبب الوكيل فلو لم نضمنه: 
لتضرر الموكّل . 

)١5(‏ مسألة: :إذا وگل زيد بكرأ في بیع طعام مثلًء فلا يجوز للوكيل : أن بعطه اشر 
ليقأبه في غياب الوكيل» فإن أعطاه الوكيل المشتري وقلبه ذلك المشتري في غياب 
الوكيل» فتلف الطعام: فإن الوكيل يضمنه للموكل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
إعطائه له ودفعه إليه وتغيبه عنه: أن يضمنه إذا تلف» نظراً لتعدّيه وتفريطه 
ا 

(۲۷) مسألة: :إذا وگل ر بكراً في بيع فاسد كأن وکله في بيع خر ونو ذلك» أو 
أن NY‏ المبيع: فلا يصح ذلك: ولو باع es‏ 
بدلا من الخمر: فلا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن الشارع لم يأذن في البيع الفاسد 
فيلزم عدم صحته من الموكل لعدم ملكيته له» والوكيل أولى في عدم الملكية 
هذه» ويلزم من توكيله بالبيع الفاسد: عدم صحة بيعه الصحيح؛ لكونه م 
يؤذن له فيه» فإن قلتَ: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ وهي: قطع هذه 
المعاملات الفاسلة. 


ا 


يكثر فيه الغرر"؛ وإن وگله في بيع ماله كلّهء أو ما شاء منه: صحٌّ. قال في 
«المبدع»: وظاهر كلامهم: في «بع من مالي ما شئت» له بيع ماله کله" (والوكيل في 
الخصومة لا يقبض)؛ لأن الإذن م يتناوله نطقاً ولا عرفاً؛ لأنه قد يرضى للخصومة 
من لا يرضاه للقبض (والعكس بالعكس) فالوكيل في القبض له الخصومة؛ لأنه لا 
يتوصّل إليه إلا مباء فهو أذن فيها عرفا" (و) إن قال الموكّل: (اقبض حقي من 


(۲۸) مسألة: إذا وكّل زيد بكراً في كل شىء» وكالة مطلقة: أي: في القليل والكثيرء 
وني الخاص والعام» في البيع واا وا كان ل راء الاعات درن تن 
الثمن أو النوع: فلا يصح ذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضرر وغرر على 
الموكل؛ إذ يكون الوكيل يملك أن بهب» ويُعطي ما شاء لمن شاء» من أملاك 
الموكل» وبملك طلاق نساء الموكل» وإعتاق عبيده» وشراء ما لا يُقدّر نه ونحو 
ذلك من التصرفات الغير مُمَيّدة» فيُكثر الغررء والجهالة مما يؤدّي إلى كثرة 
النزاعات والاختلافات فيلحق بذلك الضرر الواضح بالموكل» فلذلك لم يصح 
ذلك. 

(19) مسالة: إذا قال الموكّل للوكيل: «بع ما لي كله» أو «بع من مالي كما شئت»: فإنه 
يصح للوكيل أن يبيع يع مال الموكل» وكذلك لو وكُله في قبض جميع ديونه أو 
نحو ذلك: فإنه يصح؛ للتلازم؛ حيث إن الموكل يعرف جميع ماله» فيكون عارفا 
لكل ما سيتصرّف فيه الوكيل في بيع فلزم صحته؛ لكونه تصرف في معلوم» فإن 
قلت: / سرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قضاء حاجة الموكل» في 
عن اوور الو ا 

E ES‏ موه MOO‏ لكو ركف ران لصيل 
الأرض الفلانية» وتخاصم من أجلها»: فإنه يصح ذلك» ولكن الوكيل إذا 
حلص تلك الأرض: فلا حى له في قبضهاء. ولا منهاء. بل يكتفي بإثباتباء أما إن 
وكله بأن يقبض عنه تلك الأرض: فإنه يكون وكيلاً عنه في الخصومة فيها؛ 


د 


زيد) ملكه من وكيله؛ لأنه قائم مقامه و (لا يقبض من ورثته)؛ لأنه لم يُؤمر بذلك» 
ولا يقتضيه العرف17" (إلا أن يقول) المؤكل للوكيل: انض حقى (الذى قبله) أو 
فليذ قله لقف موزنر رقن" أن لزعل تعر نسي عله ينافال 
«اقبضه اليوم»: ل يملكه غد" (ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع و (م 


للتلازم؛ حيث إن الوكالة في الخصومة فقط يلزم منها إثباتبا للموكل فقط» لكون 
ذلك لا يتناول القبض عن طريق اللفظ» ولا عن ظريق العرف» ويلزم من 
الوكالة في القبض: أن للوكيل حقاً في الخصومة؛ لكونه لا يتمكن من القبض إلا 
بتلك الخصومة» وإثبات الأرض للموكّلء فإن قلت:/ شرع هذا؟ قلث: 
المضلجه مسي إن الركئل واتلسي و الا تتفي الكرلة شافع لزه ركم لا 
يصلح لقبض شيء؛ لعدم ثقة الموكل فيه» وأما الوكيل في القبض فإنه يخاصم؛ 
لأنه إذا صلح للقبض فمن باب أولى صلاحه للخصومة عنه. 

)۳١(‏ مسألة: إذا قال محمد لبكر: «وكلتك لأن تقبض حقي من زيدا: فإن بكرا له 
الحق بأن يقبض حق محمد من زید» ووكيله ولكنه لا يقبضه من ورثته؟ للتلازم؛ 
حيث إن الوكيل يقوم مقام الموكّل فيلزم صحة القبض من الوكيل ويلزم من عدم 
قيام الورثة مقام المورّث: عدم صحة قبض الحق من ورثة زيد. 

(۲) مسألة: إذا قال محمد لبكر: «اقبض حقي الذي قبل وجهة زيد» أو «الذي على 
زيد» فإنه يحق لبكر أن يقبض ذلك من ورثة زيد إذا مات؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من اللفظ هنا أن تقض الوكيل حى الموكل مطلنا :أي :“سواء كان هذا من 
زيد نفسه أو من ورثته؛ فإن قلت: م شرع هنا حكم حالف لحكم المسألة السابقة 
(١")؟‏ قلتُ: نظرأ لاختلاف صيغة الموكل» فيتصرّف الوكيل بحسب هذا 
الاختلاف. ۰ 

(۳۳) مسألة: إذا قال الموكل للوكيل : «اقبض حقي من فلان هذا اليوم»: فإن الوكيل 
يكون وكيلاً في ذلك اليوم المقيّد فيه فقطء ولا يكون وكيلاً غداً؛ للمصلحة: حيث 


ES 


يُشهد) وأنكر المودع؛ لعدم الفائدة في الإشهاد؛ لأن المودع يُقبل قوله في الرد 
والتلف» وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكّل» ول يُشهد: ضمن 
اروت ال و ا 

فصل: (والوكيل أمين» لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)؛ لأنه نائب المالك 
في اليد والتصرّفء فالملاك في يده كالهلاك في يد المالك» ولو بعل فإن فرّط أو 


إن الموكل لم يعن زمناً للوكالة إلا أن يكون فيه فائدة ومصلحةء ويُفهم من ذلك 
بمفهوم الزمان: أن الزمن الآخر الذي لم يذكره لا يصلح فلاناً أن يكون فيه 
وكيلاًء وذلك كما فُيّدت العبادات بأزمنة معيّنة» فلا تصلح أن تكون في غيرها. 

(۳) مسألة: إذا وگل زيد بكرا في أن يُودع هذا الثوب مثلاًء فأودعه الوكيل عند 
محمدء ولم يشهد هذا الوكيل عند إيداعه عند محمدء فأنكر المودّع - وهو محمد 
هنا هذه الوديعة: فإن الوكيل ‏ وهو بكر لا يضمن تلك الوديعة ‏ وهو 
الثوب ‏ إذا تلف ولا المودع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إيداع الثقة العدل: قبول 
قوله في الرّد والتلف والملاك» فلا فائدة للموكّلء أو الوكيل في الاستيثاق 
بالشهودء فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ لأن الوكيل أو المودّع لو 
ضمنا ذلك لما قبل أحد أن يتوكّل عن أحدء أو أن يودع عنده شىء فإن قلت: 
لم لا يضمن الوكيل هنا مع أنه يضمن إذا وكّله زيد في قضاء دينه فقضاه من 
عن وو الكل وم يشهدء وأنكر غريم زيد أن وكيله أعطاه شيئاً كما سبق 
في باب «الرهن»؟ قلتُ: لأن ذمّة الموكل لا تيرأ بدفع المال إلى وكيله» وإنما تبرأ 
إذا وصل المال إلى غريمه؛ إذ إنه إذن في قضاء تبرأ به الذمة» ولم يُوجد شيء 
من ذلك؛ حيث إن الغريم يدعي بعدم وصول حمّه إليه» لذلك لا يُصدّق 
الوكيل إلا ببيّنة» بخلاف الحال هناء فالوكيل أمين فيما يقول وسيأتي» تنبيه: 
قوله: «وتقدم في باب الضمان» قلث: وهذا سهوء بل تقدم ذلك في باب 
الرهن . 


RE 


تعدَّىء أو ظُلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر: ضمن ‏ (ويُقبل قوله) أي : 
الؤكيل (فى.نفبة) أى: نفي التفريط ونحوه (و) في (الشلاك مع بمينه)؛ لأن الأصل : 
ا "'؛ لكن إن ادّعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام وہب جيش : ا 


)۴١(‏ مسألة: الوكيل أمين لا ضمان عليه إذا تلف ما تحت يده من أموال الموكل إذا ل 
ا رلا تفريط منه ‏ أعني: فو الو کل سرواء كانت الركالة عل 
NT‏ طحي الى فريس الوكين SENSES‏ 

الكل هع مال قاسم الرقيل قلف اله يضمت لتمركل ؟ القاس ان كما 
أن المودّع» والشريك» والمرتمن» والوصي» والولي» وأمين الحاكم لا يضمنون ما 
تلف تحت أيديهم بلا تعد ولا تفريط» ويضمنون ما تلف بتعدٌ وتفريط» أو 
بالامتناع من أداء المال لصاحبه حت تلف فكذلك الوكيل مثلهم» والجامع: أن 
كلا منهم لو كان عليه ضمان ما تلف تحت يده: لامتنع الناس من قبول وضع 
الأمانات عندهم» ولا خدم بعضهم بعضا في ذلك» فينقطع بسبب ذلك التعاون 
بين المسلمين» وهذا ضررء والضرر يزال» وهذا هو المقصد من هذا الحكم» فإن 
قلتَ: م يضمن الوكيل إذا فرّط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحن 
اموا 

اسه زا يق الور حي وا قا الا ااي 
مالي عندك بسبب تفريطك) ف: فنفى الوكيل ذلك قائلاً NE‏ 
بيّنة: فإنه يقبل قول الوكيل مع يبمينه؛ للاستصحاب» حيث إن الأصل براءة ذمّة 
لوكيل من أي تعد أو تفريط» فإذا لم تُوجد بيّنة تشهد لما قال الموكّل: فإنه 
يستصحب الأصل» ويُعمل به» وهو صدق الوكيل وبراءة ذمته» فإن قلك: م شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوكيل لو لزمه أن يثبت بيّنة على ما يقول: 
لامتنع الناس من أن يتوكّلوا عن غيرهم» وهذا تعطيل ومنع لقضاء حاجات 
الآخرين» فإن قلت لم وجبت عليه اليمين؟ فلت للاحتياط» حيث يحتمل صدق 


E 


إقامة البيّنة عليه» ثم يُقبل قوله فيه(" "© وإن وكّله في شراء شي واشتراه واختلفا 
اندو د قبل اقول الزك لعو رن اليا ووذ العو افده إن الم كل" 
فقول وكيل متطوعء وإن كان مغل : فقول 0 وإذا نيرفن الوكيل الثمن :د 


اکل غراه: 

(۳۷) مسألة: إن قال الوكيل: إن مال الموكل قد تلف بأمر ظاهر كحريق عام» أو 
غرق بيوت عام» أو نحو ذلك: فإنه يُكلّف بإقامة الدليل على ذلك فإن أثبت 
الدليل عليه: قبل قوله» وإن ل يُنبت: يُقبل قول الموگل» فيضمن الوكيل الال 
للموكّل ؛ للتلازم؛ حيث إن البيّنة على الظواهر سهل إثباتها؛ لكون ذلك مما لا 
يخفى : فلزم إلزامه ببيائباء ويلزم من عجزه عنها: قبول قول الموكل ٠‏ فإن فلك م 
شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حك إن للك فيه نا N‏ كن بؤانلفن بعلن 
الت س اليناف و 

() مسألة: إذا اختلف الموكل مع وكيله في قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل تلك 
السلعة لموكله فقال الوكيل: «إني اشتريت هذا الثوب لك بعشرة» وقال الموكل : 
«بل إنك اشتريته بثمانية»: فإنه يقبل قول الوكيل مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث إن 
الوكيل أمين» وأعلم بما عُقد عليه من الموكل؛ فلزم: أن يُقبل قوله؛ لكونه هو 
الذي تعاقد مع البائع عند شراء الثوب. 

(9) مسألة: إذا اختلف الموكل مع وكيله في رد العين أو ثمنها فقال الوكيل ن فن 
فلخو ار ل الإ مات لك ها ٠‏ ونفى ذلك الموكل: ففيه 
حالتان: الحالة الأولى: إن كان الوكيل متطوعاً 55 و ال ا ا ا و ج 
من موکله -: فإنه يقبل قوله مع بمينه» بدون الموكل؛ للقياس؛ بيانه : كما أنه يُقبل 
قول الوصي والولي والمودّع المتبرعين في الردّ والثمن ونحو ذلك؛ فكذلك يقبل 
قول الوكيل المتطوّع المتبرع» والجامع: أن كلا منهم قد قبض ما عنده من الغير 
لنفع مالكه» لا لنفعه» الحالة الثانية: إن كان الوكيل قد جُيل له جعْلاً وأجرة 


ا 


حيث جاز -: فهو أمانة في يده لا يلزم تسليمه قبل طلبه» NS‏ 
ويُقبل قول الوكيل فيما وكّل 006 (ومن اذّعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) 


يأخدها مُقابل تلك الوكالة: انه تقل قول الموكل» وعلية: يضمن الوكيل؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن المستعير لشيء لا يُقبل قوله في الرد» والثمن» فكذلك لا 
قبل قول الوكيل الذي جُعل له جُعْلاًء والجامع: أن كلاً منهما قد قبض ما 
عنده لحظ ونفع نفسه؛ حيث إنه كلما طال القبض لذلك الشيء: زادت الأجرة 
والانتفاع بالمعار» فإن قلك: م شُرّع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو 
م قبل قول الوكيل المتبّع في ا حالة الأولى. لما قبل أحد أن يتوكل عن أحد. 
فيلحق الناس ضرر لا يخفى» ولو قبل قول الوكيل الذي جُعل له مجعلا في الحالة 
اكاب هرر الوك 

)٤١(‏ مسألة: إذا وگل زيد بكراً في بيع دار له مثلاً ‏ » وأذن له في قبض نها وباعها 
الوكيل ‏ وهو بكر وقبض ثمنها: فإن هذا الثمن يكون أمانة في يد الوكيل لا 
يجب عليه تسليمه إلى الموكّل قبل أن يطلبه» ولا يضمنه إذا أخره عنده وتلف بلا 
تعد ولا تفريط؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوديعة أمانة في يد المودّع» لا يجب على 
المودّع تسليمها للمودع قبل طلبه لماء ولا يضمنها إذا أخََرها فكذلك الوكيل مثله 
والجامع : أن كلا من المودع» والموكل قد رضيا في كون ذلك بيدهماء فإن قلك: م 
شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو ضمن الوكيل ذلك: لما قبل أحد أن 
كون وكلا عن أحد»«وق ذلك رن عل الاس 

)٤١(‏ مسألة: يُقبل قول الوكيل في الشيء الذي وُكْل فيه من بيع » وشراء» وقبض ثمن» 
وصداق» وإجارة» وأجرة» وقدر ذلك» وتلف» ونو ذلك: سواء كان وكيلا 
يجْعْل وأجرة أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن الوكيل أمين في الإخبار بماله وما عليه 
كما سبق فيلزم قبول ما يقول» وتصديقه (فرع): إذا أثبت الموكل دليلاً وبيّنة 
على كذب وكيله فيما قاله: فإن قول الموكّل يقبل ويُصدَّق بسبب هذه البينة 


Rs 


بلا ية : (م يلزمه) أي : عمراً (دفعه إن صدّقه)؛ لحواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق 
الرجوع عليه (ولا) يلزمه (اليمين إن كذّبه)؛ لأنه لا بُقضى عليه بالنكول» فلا فائدة 
في لزوم تحليفه (فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة: حلف)؛ لاحتمال صدق 
الوكيل فيها (وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد؛ لبقاء حقه في ذمته» ويرجع عمرو على 
الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه» لا إن صدَّقهء وتلف بيده بلا تفريط (وإن كان 
المدفوع) لمدّعي الوكالة بغير بيّنة (وديعة أخذها) حيث وجدها؛ لأنها عين حقه (فإن 
تلفت: ضمَّن أبهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع» والقابض قبض ما لا يستحقه» 
فإن ضمّن الدافع: لم يرجع على القابض إن صدقه» وإن ضمن القابض: لم يرجع على 
الدافع» وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة» والوصية"“ء وإن ادعى: «أنه مات وأنا 


والدليل؛ للتلازم؛ حيث تعارض قول الوكيل مع دليل وبيّنة الموكل؛ فرْجّح ما 
أفاده الدليل والبينة. 

(0:) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمراً بألف ريال مثلاً -» فذهب بكر إلى عمرو 
قائلاً له: «أنا كني و اقل دنفي وف E‏ م اناق و 
يُقبت بيّنة على ذلك: فلذلك حالات خس: الحالة الأولى: إن صدّق عمرو بكرا 
فما اذعاه م وهو : آنه وكيل لزيد فلا يجب على عمرو أن يدفع الألف لیک 
للتلازم؛ حيث يُحتمل أن يُنكر زيد الوكالة التي اذَّعاها بكر» فيستحق بذلك أن 
يرجع إلى عمرو فيطالبه بحقه ‏ وهو الألف ‏ فيلزم من ذلك الاحتمال: عدم 
وجوب تسليم عمرو الدّين ‏ وهو الألف - لبكر. الحالة الثانية: إن كذب عمرو 
بكراً فيما اذَّعاه من أنه وكيل زيد: فلا يجب على عمرو اليمين؛ للتلازم؛ حيث لا 
يُقضى على عمرو بالنكول؛ لعدم وجوب الدفع عليه لبكر ‏ فيلزم عدم الفائدة من 
اليمين من عمروء الحالة الثالثة: إن دفع عمرو لكر الال ربال» فأنكر ريد أنه 
ول بكراً.لقبض ذلك المبلغ من عمرو: فيجب على زيد أن يحلف على هذا 
الإنكار» فإذا حلف: فإن عمراً يضمن ذلك الدَّين ‏ وهو الألف -_» فيأخذ زيد 


E 


ل 2000 


حمّه من عمرو؛ للاستصحاب؛ حيث إن حنٌّ زيد ابت في ذمّة عمرو» وهذا هو 
الأصل فيُستصحب هذاء ويُعمل به» فيكون ‏ على هذا حق زيد باقياً في ذمة 
عمروء ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء» أو الإبراء وم يحصل شيء من ذلك الحالة 
الرابعة: إن دفع عمرو لبكر ‏ وهو المدّعي الوكالة بغير بيّنه ‏ هذا الدّين؛ أو هذه 
لر ار انت عو طاو كرت فإن دا ا0 وح عدن مرو او عند 
بكر بعينه: فإنه يأخذه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الثوب هو عين حق زيد فيلزم 
أخذه: سواء كان عند عمرو أو عند بكرء الحالة الخامسة: إن تلفت تلك العين - 
وهو: الثوب مثلاً ‏ المدفوع لبكر: فإن زيداً يُضمّن عمراً أو بكرا - وهو مدع 
الوكالة -» ويطلب من أحدهما تمن ذلك الثوب؛ للتلازم؛ حيث إن الدافع لهذا 
الدين أو الوديعة ‏ وهو عمرو -: ضمن ذلك بسبب دفعها إلى غير مستحقها بغير 
إذن شرعي» والقابض - وهو بكر وهو مدع الوكالة ‏ قبض مالا يستحقه من 
دين أو وديعة» فيلزم من ذلك: أن يتوجّه الضمان إلى كل منهماء فإن قلت: ‏ 
ES aE a‏ تكله ابه من زيمن 
الضياع (فرع): إذا سلّم عمرو بكراً - وهو مذَّع الوكالة ‏ الحق وبقي ما سلَّمه إياه 
وقبضه: بيده: فإن عمرو يرجع إليه وا خد مه سرا دق او لاء وسواء 
حصل تفريط أو لاء وإن م يبق حقه بعينه: فإنه ‏ أي: عمرو ‏ يُطالب بكرا 
ندل هذ اطق يفرط أن بكرن قل فرط أو'تعدئ» أها إن صدقه عل أنه 
وکیل وتلف بيده بلا تفريط : فلا يرجع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أخذ بكر غير 
حقه: أن يُرجعه إلى صاحبه المأخوذ منه إن وجد بعينه» أو يُرجع ثمنه: إن لم 
يوجد» ويلزم من تصديقه وإقراره: أن لا يرجع» (فرع ثان): إذا ادّعى بكر أن 
رغال عل عدر لاخ ويف ةسه أو ادع كن أن رودا أوهن ل ا 
عند مرو ان لذلك مين ,حالات كما سق قسنالة 1 


ما 


وارثه»: لزمه الدفع إليه مع التضذيق : والنمين مع الإنكار عل نف الع 199 , 


ع 


0 





)٤۳(‏ مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمراً ديناً قدره ألف ريال» فجاء بكر إلى عمرو 
اواد أن رودا قد مات وأنا واه :فان سدق مسر ادل فإنه حت عل 
عمرو أن يدفع اله خی زيد» ود كذبه:وأنكز آنه وار :فيج غل عمرو 
اليمين على هذاء وكذا إن أنكر موت زيد؛ للتلازم؛ حيث إن تصديقه: إقرار بحقه 
فيلزم أن يدفع له هذا الحق» ويلزم من ذلك: أنه يحلف مع الإنكار. 

هذه آخر مسائل باب «الوكالة» ويليه باب «الشركة. 


E 


بوزن «سرقة) وانعمة) وتر ت0 (وهى) نوعان: شركة أملاك وهی : (اجتماع 
في استحقاق) كثبوت الملك في عقار» أو منفعة لاثنين فأكثر (أو) شركة عقود» وهي : 


اجتماع في (تصرّف) من بيع ونجو .0 (وهي) أ شركة العقود ‏ وهي المقصودة هنا _ 


وفيه ثمانون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الشركة لغة: الاختلاط» ومنه قوله تعالى: #وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض * والخلطاء هم: الشركاء. وجاء لفظها لغة بفتح الشين وكسر 
الراء فقيل: «شركة» مثل «سَرفَة» و«كلمة» وهو المشهور وجاء بكسر الشين 
وسكون الراء فقيل: «شركة» مثل: نِعْمَة وجاء بفتح الشين وسكون الراء 
فقيل : «شَّر كة» مثا : ««تَّرة»؟ للاستعمال اللفوي؛ حيث ورد ذلك فى استعمالات 
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أهل اللغة كما نقله صاحب امحكم والفيومي في «المصباح» »)۳٠١(‏ والشركة 
اصطلاحا: ثبوت الحق في شىء لاثنين فأكثر على جهة الاختلاط والشيوع» وهذا 
شامل لنوعي الشركة» وهما: شركة أملاك» وشركة عقود؛ للاستقراء والتتبع 
للنصوص وكلام الفقهاء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع ذلك أن المراد بالشركة 
ما ذكر. 

(۲) مسألة: الشركة : نوعان: أولهما: شركة أملاك والمراد بها: أن يجتمع اثنان فأكثر في 
ملكةجال :امات يدون فض مهما كان وتان خالا :أن عقارا معا من مورت 
واحد» أو يوصى هما به أو يوصى بمنفعتهما هما فقط دون الملك كين اومن 
لاثنين فأكثر بمنفعة عقار أو عبد أو نحو ذلك» وكل واحد من هذين الشريكين 
لا يتصرف إلا بعد الإذن من الآخرء وإن تصرّف بدون إذنه: نفذ في حصته من 
هذا الملك إن كان يحتمل؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #فهم شركاء في الثلث» 


as 


(أنواع) خسة (ف) أحدها (شركة عنان) ميت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال 
والتضرفكالفارسي ‏ إذااسويا تين افرسيها توتشاويا اشير وهي ان شارك 
بدنان) أي شخصان وأكه (4) مسلمين» أو أحدهماء ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي 


فسمّى الوارثين شركاء في هذا الثلث» والوصية كالإرث في ذلك؛ لعدم الفارق» 
من باب «مفهوم الموافقة» ثانيهما: شركة عقود؛ وهي : أن يجتمع إثنان فأكثر في 
تصرف بسبب عقد قد تم بينهما؛ لأجل تحصيل ربح قد قصداه» وتكون في بيع 
وإجارة ونحوهما؛ لقاعدتين: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #وإن كثيراً من 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) والخلطاء هم الشركاء كما قال ابن فارس 
وهذا يكون بين الشريكين القاصدين للربح» الثانية: السنة القولية؛ حيث قال لا : 
«يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خان 
أحدهما صاحبه خرجت من بينهما» والمراد: أنا معهما بالحفظ والإعانة والركة» 
فإذا وقعت الخيانة من أحدهما: رُفعت تلك الإعانة والبركة من مال هماء ولفظ 
«الخيانة» يلزم منه أن المقصود شركة العقود؛ لكون أحد الشريكين قد استولى على 
ربح أخيه. 

(۳) مسألة: المقصود بالشركة إذا أطلقت هي : شركة العقود بأنواعها الخمسة ‏ وهي : 
عنان ومضاربة» ووجوه» وأبدان» ومفاوضة _؛ للمصلحة: حيث إنها وقعت 
وحدثت بالاختيار بقصد التصرّف» وتحصيل الربح» وتنمية مال الشريكين» 
وهذا من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى: #وتعاونوا على 
البر والتقوى#. 

(:) مسألة: في الأول من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة عنان وهي: أن يشترك 
اثنان فأكثر بماليهما؛ ليعملا بالتجارة في هذا المال ببدنيهما وربجه هما معا على 


ما شرطاه ‏ وسيأتي بيان ذلك في الشروط والمواصفات الآتية - فإن قلت: لم ميت 


هذه الشركة بهذا الاسم؟ قلت نظراً لاستواء الشريكين في ولاية التصرف في ماله 


TE 


ومال شريكه معاًء ونظراً لاستوائهما في الفسخ» واستحقاق الربح بقدر المالين؛ 
أخذاً من عنان الدابة» بيانه: كما أن طرفي عنان الدابتين إذا استويا فإنهما 
تشعؤيان فق اشر فكلك الشريكاق يسعويان ى :ذلك والجامع : الاستواء في 
كل» (فرع): يشترط أن يكون كل واحد من الشريكين جائز التصرف ؛ للقياس؛ 
بيانه: كما لا يجوز البيع إلا من جائز التصرف فكذلك لا تجوز هذه الشراكة إلا 
من جائز التصرف والجامع: العقد على التصرف. 

(5) مسألة: يجوز أن يشارك المسلم الكافر الكتابي ‏ اليهودي والنصراني ‏ بدون كراهة 
لكن بشرط: أن لا يلي الكافر التصرّف في الشركة بمفرده» بل لا بدَّ من حضور 
شريكه المسلم» للمصلحة: حيث إن الكافر يتعامل بالربا» ويبيع ويشتري الخمورء 
والخنازير» فيخثى من تفرّده: أن يتعامل بذلك بدون علم شريكه المسلم» 
فاشترط هذا الشرطء دفعاً هذه المفسدة؛ حيث إن المسلم سيمنعه من ذلك» فإن 
قلك: يكره أن يشارك المسلم الكافر الكتابي وهو قول الشافعي؛ لقاعدتين: الأولى: 
التلازم؛ حيث يلزم من كون مال الكفار غير طيب نظراً لكونهم يتعاملون بالربا 
ونحو ذلك: عدم جواز مشاركتهم» الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد 
كره مشاركتهم قلتُ: أما كون أموالهم غير طيبة فلا يلزم منه كراهيتها؛ لأن 
الني ييه قد عاملهم: فقد طالب بعضهم بثوبين إلى ميسرة» واستضافه بودي 
بخبز وإهالة سنخة» ورهن درعه عند بودي على شعير أخذه إلى أهله والني كَل 
لا يأكل إلا طيباًء وأما قول ابن عباس: فيُحمل على ما إذا انفرد الكافر بالتصرف 
بمفرده وهذا منفي باشتراطنا - وهو: «أن لا يلي التصرف في الشركة بمفرده -» 
وإذا دخل الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه «تعارض المصلحة مع قول الصحابي والتلازم» فعملنا بالمصلحة 
العامة» لضعف التلازم» وقول الصحابيء وعملوا بهما؛ لقوتهما عندهم. 


E 


ا المخلوم کل ا ار (ولو) كان مال كل مهما فار : 
أن اليشناق امالان درا أ 0 1 1[ 11211011 


(1) مسألة: يُشترط أن يكون مال كل واحد من الشريكين ‏ في العنان ‏ معلوماً عند 
العقد؛ للمصلحة: حيث إن عدم علم مقدار المال الذي يريد أن يُشارك أحدهما 
الآخر به يؤدي إلى الغرر وظلم أحدهما للآخرء فدفعاً لذلك اشترط هذا. 

(۷) مسألة: يُشترط : أن يكون مال كل واحد من الشريكين ‏ في العنان ‏ حاضراً عند 
العقد فلا تصح هذه الشركة بمال في الذمّة» أو على مال غائب؛ للمصلحة: حيث 
إن المال الحاضر يبعد الغرر والجهالة عنهما في المستقبل؛ إذ فيه تمييز لحق كل 
والعد متهيا ف ن الد هه عاي وماس و م وها أحكدن 
العقود. ۰ 

(۸) مسألة: لا يشترط تساوي الشريكين _ في العنان في قدر المال الذي يدفعانه بل 
تجوز تلك الشركة مع تساوي المالين» ومع كون مال أحدهما أكثر من الآخر - إذا 
كان معلوماً -: كأن يدفع أحدهما ألفاًء والآخر يدفع ألفينء ويُقسَّم الربح على 
ثلاثة: يكون للأول الثلث» ويكون للثاني الثلثان» للقياس؛ بيانه: كما تجوز 
الشركة بالمالين المتساويين» فكذلك تجوز بمالين مختلفين في المقدار» والجامع: أن 
كذ من اكالين مق سس الأغان: ومعلوم مقداره وهو لا يؤدّي إلى الغرر بكل 
واحد منهما عادة» وفي ذلك تيسير على الناس» وهو المقصد منه. 

(9) مسألة: لا يشترط تساوي الشريكين ‏ في العنان ‏ في جنس المال الذي يدفعانه» 
بل تصمٌ هذه الشركة» وإن اختلف جنس المال: كأن يدفع أحدهما دنائير» 
والآخر يدفع دراهم» ونحسب مقدار كل جنس بما يُساويه في السوق؛ للقياس؛ 
بيانه: كما تجوز الشركة في مالين من جنس واحد فكذلك تجوز من جنسين 
والجامع: أن كلا منهما يُعتبر ثمناً ولا يفضي إلى التنازع عادة؛ لعدم الغرر فيه 
والمقصد منه: التوسعة على المسلمين. 


ا 


ربح ماله" '» فإن کان بدونه: لم يصحء وبقدره إبضاءع(""2» وإن اشتركا في تلط 


)٠١(‏ مسألة: لا يشترط تساوي الشريكين ‏ في العنان ‏ في صفة المال الذي يدفعانه» 
فتجوز هذه الشركة وإن اختلفا في صفة المال كأن: يدفع أحدهما ريالات سعودية 
والآخر يدفع ريالات يمنية أو قطرية أو دولارات» أو جنيهات أو نحو ذلك» 
ويحسب مقدار كل شيء بحسابه في السوق؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الشركة في 
مالين - قد اتفقا في الصفة فكذلك تصح في مالين قد اختلفا في الصفة» والجامع : 
أن كلا منهما يُعتبر تنا ولا يؤدي إلى الغرر والاختلاف عادة» وفيه توسعة على 
المسلمين» وهو المقصل منه. 

)١١(‏ مسألة: لا يشترط أن يعمل كل واحد من الشريكين ‏ في العنان ‏ ببدنيهماء بل 
تصح هذه الشركة سواء عمل كل واحد منهما ببدنه» أو عمل أحدهما ببدنه» 
والآخر لم يعمل ببدنه» ويكون للعامل ببدنه حمّان من الربح: اجن مقابل عمله 
ببدنه»» وهذا يتفقان عليه عند العقد» و«حق مقابل شركته بماله»؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من قيام العامل ببدنه بذلك دون الآخر: أن يكون له شيء زائد مقابل عمله 
ببدنه دون الآخر وذلك نظير عمله في مال شريكه» وهذا من التيسير على 
المسلمين في المعاملات» وهو المقصل منه. 

)١1(‏ مسألة: إن أخذ العامل ببدنه شيئاً مقابل عمله بدون ربح ماله: فإن شركة العنان 
لا تصحء ويكون ما أخذه بقدر ماله إبضاع ‏ وهو: أن يُعطي من يبيع له بلا 
جعل سابق» أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض _؛ للمصلحة: حيث إنه إذا 
أعطي الشريك العامل ببدنه بدل عمله بدون ربح ماله: فإنه يؤدّي إلى أن يأخذ 
جزءاً من ربح مال شريكه الآخر بلا عمل منه» وهو من باب سد الذرائع» فإن 
قلتَ: إن وقع هذا فكيف يُصحّح؟ قلث: يصح بأن لا يأخذ العامل بدل عمله» 
ويكون له ربح ماله فقطء ويكون مُتبرعاً بعمله. 


- ۷ - 


بينهما شائعاً: صح إن علما قدر ما لكل منهما") (فينفذ تصرف كل منهما فيهما) 
أي: في المالين (بحكم الملك في نصيبه و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) ويغني لفظ 
«الشركة» عن إذن صريح في التصرّف!؟') (ويشترط) لشركة العنان والمضاربة: (أن 
يكون رأس الال من النقدين المضروبين)؛ لأنهما قيم الأموال» وأغان البياعات!*"), 


(17) مسألة: تصح شركة العنان في مال قد اختلط وشاع بين اثنين كأن: يرثان مالا 
ا أو يوصي أحد بمال لهما: ‏ سواء كان عقاراً أو نقوداً - بشرط : أن يعلم 
كل واحد منهما قدر ما يملكه من هذا المال كأن يكون لأحدهما نصفه» والآخر 
له النصف الثاني» أو نحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه إذا علم كل واحد منهما قدر 
نصيب الآخر عند العقد: فإنه ينتفي الغرر والجهالة بحق كل واحد منهما عند 
الربح فيلزم من ذلك صحة الشركة؛ لتوفر شرطها . 

)١:(‏ مسألة: يصح تصرّف كل واحد من الشريكين ‏ في العنان ‏ ببيع أو شراء» أو 
إجارة» أو أي شيء فيه مصلحة لما اشتركا فيه» وينفذ» ولو لم يستأذن أحدهما 
الآخر؛ للتلازم؛ حيث إن لفظ «الشركة» يلزم منه الإذن لكل واحد منهما 
بالتصرّف في ماله بصفة الملكية والتصرف في مال شريكه بصفة الوكالة» إذ لو كان 
كل واحد من الشريكين يتصرف بماله فقط : لما كان لهذه الشركة من فائدة» فإن 
قلت: / شرع هذا الحكم؟ قلث: للمصلحة: حيث إنه بهذا ينمو مالهماء ويكثر 
ET‏ بد الجن ناك + الكون التردة و E‏ 
لاور فريك سما ف اسار غانا . 

)٠١(‏ مسألة: يُشترط لصحة شركة العنان: أن يكون رأس الال الذي يدفعه كل واحد 
ا ا و عامل يما اا غ0 و ن يما 
وهما المضروبان غير المغشوشين؛ للمصلحة: حيث إن المقصود من هذه الشركة : 
البيع والشراء والإجارة؛ لتنمية ربح تجارتهما ولا يتحقق ذلك إلا بماله قيمة 
مالية ومن عند البيع والشراء وهذا هو المتعامل به وهو المضروب والمتداول بين 


E 


فلا تصح بعروض "۰ ولا فلوس ولو نافقة"» وتصح بالنقدين (ولو مغشوشين 


الناس فلزم اشتراطهء فإن قلتَ: م اشترط هذا؟ قلث: لمصلحة الشريكين وهو 
واضح. تنبيه: هذا الشوط تقرط عا ل اا كنا ان به 
آخر: العروض الت يُعرف نمنها تصح الشركة فيها كما سيأتي. 

(17) مسألة: تصح شركة العنان بالعروض: كأن يدفع أحد الشريكين ثيابا ويدفع 
الآخر نوا وضعل ران اكال فا عند عن التركة وهو مدهب اك 
العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الشركة في الأثمان ‏ كما سبق فكذلك تصح 
في العروض وال جحامع : وجود مقصود الشركة في كل» وهو تحقيق الربح» وجواز 
تصرفهما في المالين معا في كل وكون ربح المالين بينهما في كل» فإن قلك: م صحّ 
ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين . فإن قلت؛ لا 
تصح الشركة بالعروض» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن هذا 
يؤدّي عادة إلى التنازع؛ لأن قيمة هذا العرض - وهو البر مثلاً - ربما زادت قبل 
بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين الذي شارك غيره به وهو البر مثلاً ‏ وهي 
ملك خاص له» ونماؤه له» وربما نقصت قبل بيعه فيشاركه الآخر في هذا النقص 
فيقع بسبب ذلك تنازع وتخاصم عند الربح» فدفعاً لذلك حكم بعدم صحة ذلك 
قلث: إذا جعل رأس المال قيمة العروض عند عقد الشركة» وهو الذي اشترطناه» 
وكل واحد عارف برأس ماله قبل العقدء فيبعد حصول التنازع والتخاصم» فإن 
قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه «تعارض القياس مع المصلحة» أو 
(تعارض المصلحتين». 

(۷) مسألة: تصح شركة العنان بالفلوس: سواء كانت نافقة وها رواج أو لا 
ويجعل رأس المال مثلها إن كانت نافقة» ويجعل رأس المال قيمتها إن كانت 
كاسدة؛ للقياس؛ بيانه: كما تجوز تلك الشركة بالأثمان بذلك الشرط : فكذلك 
تجوز بالفلوس» والجامع: جواز تصرفهما في المالين معاًء وكون ربح المالين 


Es 


يسيراً) كحبة فضة في ديئار» ذكره في «المغني» و«الشرح»؛ لأنه لا يمكن التحرّز منه 
فإن كان الغش كثيراً: لم يصح؛ لعدم انضباطه“' (و) يشترط أيضاً (أن يشترطا لكل 


بينهماء وتحقق مقصود الشركة» فإن قلت: لا تصح الشركة بالفلوس» وهو ماذكره 
المصنف هنا؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يؤدي إلى التنازع حيث إن تلك الفلوس 
تنفق مرة ويكون ها رواج» وتكسد أحياناً» فلا يؤمن الضرر والجهالة فيقع 
التنازع في نصيب كل واحد من الشريكين من الربح» فدفعا لذلك حكم بعدم 
الصحة قلتُ: إذا عرف كل واحد من الشريكين مثل ما دفعه» أو قيمة ما دفعه 
عند عقد الشركة فلا يحصل تنازع» وسبب الخلاف هو نفسه سبب الخلاف الذي 
ذكر في مسالة .)١5(‏ 

(۱۸) مسألة: تصح شركة العنان إذا دفع الشريكان» أو أحدهما نقوداً مغشوشة غشاً 
يسيراً: كأن يكون في الدينار حبة صغيرة من الفضة» أما إن كان الغش كثيراً ‏ 
كأكثر من الحبة -: فلا تصح الشركة؛ للمصلحة: حيث إن الاحتراز من الغش 
اليسير شاق» ولا بمكن التحرز منه غالباًء ولا تزيد قيمة الدينار ولا تنقص به 
عادة» فصت الشركة به بخلاف الغش الكثير فيمكن الاحتراز منه» ويسهل 
اكتشافه وتزيد القيمة أو تنقص به ولا ينضبط فدفعاً لذلك لم تصح الشركة به 
فإن قلك: تصح الشركة بالنقود المغشوشة مطلقاًء أي: سواء كان الغش يسيراً أو 
كثيراً؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الشركة بالعروض» فكذلك تصح بالنقود 
المغشوشة والجامع: نقصان القيمة أو زيادتها في كل» قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق؛ حيث إن العروض كلها ها قيمة؛ بخلاف النقود المغشوشة» 
مكدو دن بي لذ فم لت وتنم اسرد سي :ذا قن عزن reg‏ عن شرا 
عن اليسير من الغش؛ لعدم تأثيره عادة» ولصعوبة التحرز منه ولكون الشارع 
يعفي عن اليسير؛ بخلاف الغش الكثير فلا يعفى عنه» فإن قلك: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلث: سببه: «تعارض المصلحة مع القياس» وهو واضح. 
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منهما جُزْءاً من الربح اغا م كالثلث والربع ؛ لأن الربح مستحق هما جس 
الاشتراط» فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة'ء فإن قالا: والربح بيننا: فهو 
بينهما نصفين7' ' (فإن لم يذكرا الربح): لم تصح؛ لأنه المقصود من الشركة» فلا يجوز 
الإتتلال هة ٠‏ (أو شرط الأحذها جرا جير : لم تصح؛ لأن الجهالة تمنع تسليم 


)١‏ مسألة: يشترط لصحة شركة العنان: أن يعلم كل واحد من الشريكين نصيبه من 
الربح مشاعاً: كأن يتفقان على أن لأحدهما الثلث أو الربع» وللآخر الباق 
وهكذاء وهذا حين عقد الشركة بينهما ؛ لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه : كما أن 
شركة المضاربة يُشترط فيها: أن يكون كل واحد من الشريكين عالماً بنصيبه من 
الربح حين عقد الشركة فكذلك شركة العنان مثلهاء والجامع: أن كلا مهنا 
مقصده الربح بحسب شراكتهما فلا بد من اشتراط علم كل واحد من الشريكين 
بنصيبه منه؛ ليعمل على ذلك ويقصده. الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقصود من 
الشركة هو: تحقيق الربح» فلو لم يعلم كل واحد منهما بقدر نصيبه منه: لأدّى 
إلى التنازع والاختلاف» فدفعاً لذلك اشتّرط ذلك. 

)۲١(‏ مسألة: إذا قال كل واحد من الشريكين عند عقد الشركة: «الربح بيننا»: فإنه 
يكون لكل واحد منهما نصف الربح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ : يننا : 
التسوية في الربح بينهما؛ لكون إضافته إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح قياسا 
على من قال: «هذه الدار بيني وبينك»» تنبيه: هذا الحكم أيضا يكون في شركة 
المفبارية :كما سياق: 

)1١(‏ مسألة: إذا عقد الشريكان عقد شركة العنان ولم يذكر الربح: فإن الشركة تصح» 
ويكون الربح بينهما كل بقدر ماله» وهو قول كثير من العلماءء للتلازم؛ حيث 
إنه يلزم من عقد تلك الشركة: وجود الربح لكل منهماء ولا سبيل إليه إلا أن 
يكون بقدر مال كل منهما من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» 
فإن قلت: إن الشركة في هذه الحالة لا تصحء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ 


e 


الات (أو) شرطا (دراهم معلومة): لم تصح؛ لا نل رياو لا 
يربح غيرها""» (أو) شرطا (ربح أحد الثوبين) أو إحدى السفرتين» أو ربح تجارة 





للمصلحة: حيث إن المقصود من هذه الشركة هو الربح الذي سيعود نفعه إليهماء 
فترك ذكره والإخلال به: بمنع صحة الشركة؛ نظراً لعدم النفع» قلتُ: إن مجرّد 
اتفاقهما على الشركةء يلزم منه أن لكل واحد منهما ربح ماله الذي شارك الاخر 
فيه» ولا يلزم منه ذكر ذلك بصراحة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: 
«الخلاف في الربح هل هو من لوازم عقد الشركة» أو لا؟» فعندنا: نعم 
وعندهم : لا. 

(۲۲) مسألة: إذا شرط الشريكان ‏ في العنان ‏ لأحدهما جُزءاً من الربح غير معلوم 
القدر: كأن يقول أحدهما للآخر: «لك حصة أو لك نصيب من الربح» أو 
يقول: «لك مثل ما شرط لفلان» وهما يجهلانه؛ أو أحدهما يجهله: فإن الشركة 
لا تصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الجهالة في ثمن المبيع وأجرة المؤجّر تمنع من 
صحة البيع والإجارة فكذلك الجهالة في مقدار الربح في الشركة تمنع صحة 
الشركة» والجامع: أن كلاً منهما حق وقع هذا التصرف لأجله فيجب العلم 
ESE‏ والجهالة فيه تمنع تسليم هذا الحقء فإن قلتٌ: | سرع هذا؟ قلت: 
لا ی إن ذلك ف هاا نلق كل سن "الشريكين + وفية منم أن 
يأكل أحدعما مال الآخر بالباطل. 

(۲۳) مسألة: إذا اشترط أحد الشريكين أو كلاهما نصيبه من الربح دراهم معلومة كأن 
يقول: «أنا أشترط أن يكون ربجي ألف ريال» أو يقول: «ربحي يكون جزءاً 
ومائة ريال»: فلا تصح الشركة؛ للمصلحة: حيث إنه يحتمل أن لا تربح الشركة 
إلآ هذا الألف فيأخذه المشترط» دون شريكه» ويحتمل أن لا يربح هذا الألف 
أصلاًء فيأخذ ما اشترطه من رأس مال الشركة» فيقع الظلم على الشريك› 
وتحتمل أن تربح تلك الشركة ملايين الريالات فلا يأخذ هذا المشترط إلا ذلك 
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في شهره أو عام بعينه: (لم تصح)؛ لأنه قد يربح في ذلك المعيّن دون غيره أو 
بالعكس» فيختص أحدهما بالربح» وهو غالف لموضوع الشركة" (وكذا: مساقاة 
ومزارعة. ومضاربة) فيُعتير فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل؛ لم تقد(" 





الألف الذي اشترطهء فيقع الظلم على المشترط فدفعاً لذلك الظلم عن الطرفين : 
شرع عدم صحة تلك الشركة. 

(5؟) مسالة: إذا شرط أحد الشريكين: أن يكون ريحه شيا معيّنا كأن يقول أحدهما : 
ربح الثوب الأسود لي وربح الثوب الأبيض لك»ء أو يقول: «ربح السّفرة 
الأولى من مكة إلى بغداد لي» وربح السَّمْرة الثانية من مكة إلى دمشق لك» أو 
يقول: «ربح تجارة شهر حرم لي» وربح تجارة شهر صفر لك» أو يقول: اربح 
هذه السنة لي» وربح السنة القادمة لك» وهكذا: فإن الشركة لا تصح؛ للمصلحة: 
حيث إن التجارة قد تربح في الثوب الأسود دون الأبيض» أو بالعكس» وقد 
تربح تجارة السفرة الأولى دون الثانية» أو بالعكس» وقد تربح التجارة في شهر 
ا محرم؛ دون صفرء أو بالعكس» فيلزم من هذا اختصاص أحد الشريكين بالربح 
دون الآخر فيتسبّب هذا في الإضرار بالآخرء وهذا حالف للمقصد الشرعي من 
مشروعية الشركة وهو: أن يمسم الربح بين الشريكين بقدر رأس مال كل واحد 
منهما - فدفعاً لهذا الضرر لم تصح الشركة أصلاً؛ حماية للشريكين معا. 

(8؟) مسالة: تشرط أن يعرف كن اق من الشريكين والمثعا قلاين نض من الريح 
ماعا عدن العقذ"ق كل هن قركة الان كما سيق ل اهسالة (18) 2 وشركة 
المضاربة» والمساقاة» والمزارعةء أي: لا بد من معرفة العامل لنصيبه قبل العقد» 
فلا تصح المساقاة اوا أو الل ها 
تعدا أ والنترط قف م حه أو ارط غرزة تاحية مرب اا رض او حو 
ذلك ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط ذلك في شركة العنان ‏ كما سبق في مسائل 
(19 و50 و۱٣‏ و۲۲ و٣۲‏ و5١)‏ فكذلك يشترط في المضاربة والمساقاة والمزارعة 


عا بدن 


في الثمن» أو غير ذلك (ولا يُشترط خلط المالين)؛ لأن القصد: الربح» وهو لا 
يتوقف على الخلط (ولا) يُشترط أيضاً (كونهما من جنس واحد) فيجوز إن أخرج 
أحدهما دنانير والآخر دراه فإذا اقتسما: رجع كل بماله» ثم اقتسما 





والجامع: حماية الشريكين أو أحدهما من الضرر والجهالة» وقطع التزاعات في 
كل . 

(17) مسألة: إذا خسر زيد وعمرو الشريكان ‏ في العنان ‏ في تجارتهما بأي سبب: فإن 
كل واحد منهما يتحمّل نصيباً من الخسارة على قدر ماله ونسبته في الشركة» 
تيلا لو مرا ا رال وكان ريد علق نفك ال ها نص 
الخسارة وهي: خسون» والنصف الآخر يتحمّله عمرو» ولو كان زيد يملك ربع 
الشركة: فإنه يتحمّل ربع الخسارة وهي خمسة وعشرون ريالاً ويتحمّل عمرو 
ثلاثة أرباع الخسارة وهي خمسة وسبعون ريالاً وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
ربح كل واحد منهما يكون على قدر نصيبه بالحساب فكذلك الخسارة مثل ذلك 
والجامع: أن عقد الشركة يلزم منه ذلك فيشتركان بالغرم كما اشتركا بالغنم» 
وهذا حمق العدالة التي جاء بها الإسلام. 

(۷) مسألة: لا يشترط لصحة شركة العنان: أن يخلط الشريكان ماليهماء فتصح 
الشركة وإن جعل كل واحد من الشريكين ماله الذي شارك فيه في موضع غير 
الموضع الذي يوجد فيه مال شريكه؛ للتلازم؛ حيث إن مقصد الشركة هو: تحقيق 
الربح» وهو متحقق بالخلط وعدمه» فلا يلزم اشتراط الخلط ما دام أن الربح 
المقصود حاصل ومتحقق بدون اشتراطه» فإن قلت:/ لا يُشترط ذلك؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل على المسلمين» تنبيه: قوله: «لا 
تشترط أبضا كرما من جشن واحذ...» قلث: فد سبق بيان ذلك بالتفضيل فى 
مسألة (9) ولا داعي لتكرار ما قيل هناك. 
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E‏ وما سارية كل منهج نه عفد التركة فيو ونيا" دوزة تلق انيد 
المالين فهو من ا ولكل منهما أن يبيع › ويشترى) :ويقسضن+ «ويطالت 
بالدين» ويخاصم فيه» ويحيل ويحتال» ويرد بالعيب» ويفعل كل ما هو من مصلحة 





(۲۸) مسألة: إذا فسخ الشريكان الشركة: فإ كل واحدٍ من الشريكين يرجع بمثل 
ماله الذي دفعه عند عقد تلك الشركةء فإن كان أحدهما دفع دنانير: فإنه يرجع 
بهاء وإن دفع الآخر دراهم: رجع بها وهكذاء وأما الربح الحاصل بعد فسخ 
تلك الشركة وهو الفضل -: فإنهما يُقسّمانه على حسب نسبة كل واحد منهما 
في الشركة» فإن كان لأحدهما الثلث: فله ثلث الربح والفضل والباتي للشريك 
الآخرء وهكذا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تحقيق العدالة ودفع الضرر عن كل 
واحد منهماء وهو المقصل منه. 

(۲۹) مسألة: كل شيء يشتريه أحد الشريكين بعد عقد الشركة بينهما : فإنه يكون هما 
مع يقم بينهما على حسب نسبة كل واحد منهما في تلك الشركة» بشرط: أن 
ينوي أنه اشتراه للشركة» لا لنفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عقد الشركة بينهما : 
تأمين كل واحد صاحبه» وتوكيله في نصيبه» وصحة تصرف أحدها عن الآخر 
فينتج: أن كل ما اشتراه أحدهما يكون من حقهما معاً؛ لكون هذا هو مقصد 
الشركة الأصلي . 

)٠(‏ مسألة: إذا تشارك زيد وعمرو في شركة العنان» فدفع زيد خمسين ألف» ودفع 
عمرو مثلهاء ثم تلف ما دفعه زيد كله بأي مُتلف» فإنهما يضمنان ذلك معاء 
و فيكون كل واحد منهما كأنه قد دفع خساً وعشرين ألفاًء ا 
بيان ذلك في مسألة (١۲)ء‏ فإن قلت: م كرّر الصنف هذا؟ قلت لكونه قد ذكر أن 
الشراء لشيء يكون بينهما تأراى E‏ 

)۳١(‏ مسألة: يجوز لكل واحد من الشريكين أن يفعل أي شيء تقتضيه مصلحة الغرض 


- "۵00 - 


لا أن يُكاتب رقيقأًء أو يُزْوّجهء أو يُعتقه(""» أو يحابي» أو يقترض على الشركة إلا 


ا ا ا E RR‏ 





الذي من أجله اشتركاء وهو: تنمية هذه الشركة» والدفاع عنها: فله أن يبيع 
ذا كاف ريشق ها شباءه ورقيفن ‏ لأعانه :و تعليها لدو وين انهو 
ويُسلّمه لغيره» ويُطالب من استدان من الشركةء ويُخاصم من امتنع» ويجيل إلى 
مليء» ويقبل الحوالة في ذلك ويرد السلعة بالعيب» ويّقرٌ في الأمور التي تقبل 
الإقرار ونحو ذلك» وهذا مطلقء أي: سواء كان تصرفه هذا فيما تولاه 
بنفسه» أو فيما تولاه شريكه؛ للمصلحة: حيث إن عقد شركة العنان مبنية على 
الأمانة والوكالة» وهذا يلزم منه: أن يكون الشريك مطلق الحرية فيما تشاركا 
فيه؟ لكون هذا فيه جلب مصالح لهماء ودفع مفاسد عنهماء فلو اشتُّرط أن 
يستأذن كل شريك صاحبه: لما نمت تجارتهماء ولا ربجا عادة وعرفاً» فدفعاً 
لذلك: جاز ذلك. 

(۴۲) مسألة: إذا تشارك إثنان او أكثر في تجارةالعبيد: فلا يجوز لأحد الشريكين ان 
يبيع رقيقاً على نفسه ‏ بأن يشتري رقيق نفسه من أحد الشريكين على أقساط يقوم 
هذا الوق بسذاد :ذلك عل مت وهو ایی لکا م و ارو 9 جد 
الشريكين أن يزوج رفيقاًء ولا يعتقه إلا بعد أن يأذن له شريكه في ذلك؛ 
للمصلحة؛ حيث إن الشركة انعقدت على مزاولة التجارة وتنمية مال الشريكين 
معاً» فإذا كاتب أحدهما عبداً» أو زوّجه» أو أعتقه دون إذن شريكه: فإنه يُلحق 
الضرر بشريكه الآخرء والضرر يُزالء وبناء عليه: لم يجز. 

() مساألة: إذا تشارك اثنان فأكثر في شركة «ما»: فلا يجوز لأحدهما أن يبيع أحداً 
سلعة من الشركة بأنقص من من المثل» ولا أن يشتريها بأكثر من تمن المثل - 
وهو: ما يسمى بامحاباة . ولا أن يقترض ويجعل ضمانه من الشركة ولا 
يقرض أحداً من الشركة» ولا يُوهب أحداً إل بعد أن يأذن له شريكه في ذلك؛ 
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وعلى كل منهما أن شرلا جرت العادة تول من ر وت وطبّه» وإحرازه» 


للتلازم؛ حيث إن الشركة قد عُقدت من أجل المرابحة والتجارة» وليست هذه 
التصرفات تجارة فيلزم عدم جوازها؛ مخالفتها الغرض الذي من أجله قدت 
الشركة فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة: حيث إن الشريك إذا فعل تلك 
التصرفات فسيلحق الضرر بشريكه» وهذا حرام؛ لأن دفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة» أما إذا أذن شريكه له أن يفعل مثل تلك التصرفات: فإنه يجوز؛ 
لكونه قد أسقط حقه. 

(1") مسألة: يجب على كل واحد من الشريكين أن يحافظ على كل شيء بخص ما 
اشتركا فيه ويتولى رعايته والعناية به» وأن يحميه بنفسه من أي شىء يعيبه» أو 
ينقص قيمته: كأن ينشر الثياب والفرش والحطب ونحوها؛ حفظا فاا 
وأن يطويهاء ويحفظها بأمكنة ومستودعات تليق ببا؛ لئلا تفسد بسبب الشمس أو 
الأمطار أو الأتربة؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من عقد الشركة هو: تنمية المال» 
والربح» والحرص على عدم الخسارة» ولا يمحصل هذا المقصود إلا بهذه 
التصرفات فلزمت ووجبت» وهو من باب: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» والمقصد في هذا لا يخفى على أحدء فإن قلت: لم لم يُستدل هنا بالعادة كما 
فعل بعض الفقهاء ومنهم المصنف هنا. قلث: إن العرف والعادة لا يصلح 
للاستدلال به هنا؛ لأنه غير مطرد» فقد يتعارف بعض الناس على أشياء ليست 
من الشريعة في شيء. (فرع): يجب على كل واحد من الشريكين أن يقبض الثمن 
النقدي من المشترين والدقة في حسابها وكتابتهاء للعرف والعادة؛ حيث إن تول 
ذلك من قبل أي واحد من الشريكين قد جرت عليه عادة الشركاء؛ لكون الإذن 
في التصرّف الذي يلزم من عقد الشركة مطلق» فيحمل على العرف؛ وهذا 
معلوم: أن ما ورد من الشارع مطلقاً: فإنه حمل على العرف وقد سبق كثير من 
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فصل: النوع (الثاني : المضاربة) من الضرب في الأرض» وهو السفر للتجارة قال‎ 
تعالى : #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمّى «قراضاً)‎ 
و«معاملة» وهي : دفع مال معلوم (للتجر) أي : لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي : بجزء معلوم‎ 
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مشاع منه كما تقدَّء0 "© فلو قال: خذ هذا امال مضاربة؛ ولم يذكر سهم العامل : 


الأمثلة على ذلك منها: الدم الكثير ينقض الوضوء, والحركة الكثيرة تبطل 
الصلاة دون القليل من ذلك؛ ورّجع في تحديد الكثير من القليل إلى العرف» ومن 
ذلك ما نحن فيه هنا . 

(0) مسألة: إذا لم يفعل أحد الشريكين ما يمكن فعله بنفسه» وإنما استأجر من يفعله 
عنه: فإن الأجرة تؤخذ من مال الشريك ‏ وهو المستأجر ‏ الخاص» ولا تؤخذ 
من مال الشركة؛ للمصلحة: حيث إنه يجب على كل واحدٍ من الشريكين أن يقوم 
بنفسه فيما جرت العادة في ذلك» فلما استأثر أحد الشريكين الراحة» وقدمها 
على المشقة واستأجر من يقوم عنه بذلك» بينما الشريك الآخر قد قام بعمله 
بنفسه» فلو أخذ الشريك الأول المستأجر الأجرة من مال الشركة لتضرر شريكه؛ 
لكونه قد شق على نفسه بعمله ودفع بعض الأجرة لشريكه المستأجر» فيكون قد 
تضرر من جهتين» فشرع هذا الدفع هذا الضرر؛ لأن دفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة (فرع): إذا لزم الاستئجار على بعض الأعمال التي تخص الشركة 
كحمل البضائع» أو وزن ما يوزن» أو كيل ما يكال ونحو ذلك فلكل واحدٍ من 
التريكن أن ناجو عله ويدفع الأجرة من مال الشركة؛ للتلازم؛ حيث إن 
تنمية مال الشركة» والحصول على الربح ‏ وهو المقصد من عقد الشركة يقتضي 
ذلك فلزم أن يدفع ذلك من مال الشركة . 

(7) مسألة: في الثاني - من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة المضاربة: وهي : «أن 
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يدفع زيد مالا معلوم القدر كعشرة آلاف ريال لعمرو لأجل أن يشتغل به 
بالتجارة بجزء معلوم من الربح يكون مشاعاً» كأن يقول زيد لعمرو: «خذ هذه 
وام REE‏ وژ ثلئه ونحو ذلك»» وتسمّى بالمضاربة» 
وبالقراض» وبالمعاملة» فإن قلت: م ميت بالمضاربة؟ قلتُ: لأن العامل - وهو 
الذي دفع له المال» وهو هنا عمرو ‏ يضرب في الأرض ويسافر إلى نواحي 
البلدان لينّجر بمال زيد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله والمراد: السفر للتجارة بقرينة «يبتغون من فضل 
الله» وهو: رزقه وكسبه كما فسّره بعض الصحابة بذلك - كما في تفسير القرطبي 
(20/19) وهذه تسمية أهل العراق» فإن قلت: م ميت بالقراض؟ قلت: لأن 
صاحب المال ‏ وهو هنا زيد ‏ قد اقتطع من ماله شيت وأعطاء هذا العامل - وهو 
هنا: عمرو ‏ ليعمل له فيه» فلما ربجحا: اقتطع زيد من الربح شيئاً وأعطاه هذا 
العامل ‏ وهو عمرو ‏ نظير عمله؛ لكون القرض في اللغة: القطع» وهو متصل 
بالضرب؛ للاستعمال اللغوي ‏ كما ورد ذلك في المصباح (591)» وهذه تسمية 
أهل الحجازء فإن قلت: 1 ميت بالمعاملة؟ قلك: لأن الآخذ للمال ‏ وهو عمرو - 
ليتجر به يُسمّى عاملاً لزيد» فتكون معاملة بينهما؛ لأجل مصلحتهما وهي : 
الحصول على الربح. (فرع): هذه الشركة جائزة شرعاً لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وقد 
سبق بيانه» الثانية: السنة التقريرية؛ حيث أقرّ النبي بلا كثيراً من الصحابة الذين 
كانوا يتعاملون اء الثالثة: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة كانوا 
يتعاملون ا؛ الرابعة: المصلحة: حيث إن الناس بحاجة إليها؛ لكون بعض الناس 
قد يملك المال ولكنه لا يستطيع الاشتغال به» والبعض الآخر لا يملك مالاء 
ولكنه عنده من المعرفة والقوة لأن يشتغل بمال غيره» فكل واحد منهما يمل 
الآخرء وبذلك يتحصّلان على الخير معاً. 
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فالربح كله لرب المال» والوضيعة عليه» وللعامل أجرة مله" وإن شرط جزءاً 


(۷) مسالة: يُشترط لصحة شركة المضاربة: أن يُقدّر نصيب العامل من الربح كنصفه 
أو ربعه وهكذاء فلو لر قَدّر ذلك عند عقد الشركة بأن قال صاحب ال مال وهو 
هنا زيد ‏ «خذ هذا المال مضاربة» ولم يذكر سهم ونصيب العامل ‏ وهو هنا 
عمرو » أو قال: «لك جزء من الربح» ولكنه لم يُبِيّن مقدار هذا الجزء: فإن 
الشركة تفسد» والربح كله يكون لصاحب المال ‏ وهو هنا زيد ‏ ولا يأخذ 
العامل مه فنا وركذا السار ا ااا !ماح ذال وهو ها ود 
ويعطى العامل أجرة عمله» فيعطى مثل ما يُعطى أي عامل في هذا الشأن وإن لم 
يحصل ربح ؛ للمصلحة: حيث إن عدم معرفة نصيب العامل وقدره حين عقد هذه 
الشركة» يؤدي إن التنازع والاختلاف بين صاحب المال ‏ وهو زيد ‏ والعامل - 
وهو عمرو ‏ على حسب العادة والعرف؛ إذ كل واحد سيدّعي أنه صاحب 
النصيب الأكثر من الربح؛ لأن أكثر النفوس قد جبلت على حب المال» مما 
يؤدي إلى أن أحدهما سيأكل قدراً من مال الآخر وحقه بالباطل» فدفعاً لذلك: 
اشترط هذا الشرط؛ لكون دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح, فإن قلك: م 
يُعطى العامل أجرة المثل؟ قلتُ: يُعطى ذلك نظير عمله» وعوض عنه كأي عامل 
في أي صنعة» فإن قلت: إن العامل يُعطى من ربح التجارة ما جرت العادة في مثله 
وهو لكثير من العلماء ومنهم بعض الحنابلة؛ للمصلحة: حيث إن ربح التجارة 
يكون أكثر بكثير من أجرة المثل» والعامل لا يترك تأجير نفسه في الأمور العادية 
ويشتغل بالمضاربة إلا لكونه يرغب في كثرة الربح» قلتُ: إن هذا غير منضبط» 
فلا يسلم عادة من التنازع» وما قلناه منضبط فيقدم» فإن قلتٌ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» فقدمنا المصلحة الأولى؛ لكونها تدفع 
مفسدة عن الشريكين» ولانضباطهاء ولعمومها في دفع التنازع عن امجتمع وما 
يدفع المفاسد مقدم على ما يجلب المصالح وعندهم تقدم المصلحة الثانية؛ لكونها 
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من الربح لعبد أحدهماء أو لعبدمهما: صح › وكان و وإن شرطاه للعامل 
ولاجتو معا ولو ولك ادف أو امرأته» وشرطا عليه عملاً مع العامل: صح 
وكانا عاملين» وإلا: لم تصح المضاربة""' (فإن قال) رب المال للعامل: اتجر به 


في مصلحة العامل» ويؤخذ من ظاهر كلامهم: أن ما يجلب المصالح مقدم على ما 
يدفع المفاسد. 

(۳۸) مسالة: تشارك زيد وعمروء واشترط زيذ عند عقد الشركة: «أن جزءاً معلوما 
من الربح لعبده سالم» أو اشترط كل واحد من زيد وعمرو: أن جزءاً من الربح 
لعبديهما : فإن هذا الشرط يصح» ويأخذ زيد وعمرو نصيب العبدين؛ للسنة 
القولية: حيث قال عليه السلام: «المسلمون على شروطهم» فيلتزم كل شخص بما 
التزم به من الشروط إذا لم يُخالف الشرع» وكل واحد يُطالب بحقه بسبب شرطه 
ورضى الشريك الآخرء فإن قلت: ] شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن كل 
لخم يقي أن عرو ا ا لاسي ای جلي ا لله ووت 
مفسدة عنه» فإن قلت: م يأخذ زيد وعمرو نصيب العبدين؟ قلك: لأن العبد لا 
E‏ متاك تدم لكر عر واد سن اله وكين كانه اطاط 
لنفسه ذلك. 

(۳۹) مسألة: إذا تشارك زيد وعمرو في شركة المضاربة» وشرطا: أن يكون جزء من 
الربح معلوم لعاملين: بكر» ومحمد ‏ غير العبد ‏ وقالا لبكر: «خذ هذا المال 
فام أن و توما اة لا هة ر و تاوق :ذلك تإن هذا 
يصح» وهذا مطلقء أي: سواء كان العاملان أجنبيين عنهما معاًء أو كان 
أحدهنا فزي لأحل الكريكين كان يكون ولد ؤيدة أو زوتحعة أو عمه أو خاله: 
وسواء كان هذا العامل صغيراً أو كبيراً» لكن بشرط : أن يكون كل عامل مثل 
الآخر في العمل في التجارة» فإن لم يكن أحدهما عاملاً: فلا تصح شركة 
المضاربة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية» وقد سبق بيانها في مسألة (78)» الثانية: 


PE 


(والربح بيننا: فنصفان)؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة» ولا مرجُح» فاقتضى 
القسرية”* (وإن فال)* جر به (ولي» E‏ اونا ع ان EUT‏ حر در 
( لك اونا غه او تاه : صح)؛ لأنه مق علم نصيب أحدهما أخذه (والباتي 
للآخر)؛ لأن الربح سود ها اد عدن ب أحدهما منه: فالباقي للآخر 
بمفهوم اللفظ “ (وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط) له: (ف) هو (لعامل) قليلاً كان 


القياس, بيانه: كما أن أحد الشريكين لو اشترط دراهم معلومة كألف مثلاً 
يأخذها من الربح: فإنه لا يصح ذلك كما سبق في مسألة  )77(‏ فكذلك لو 
اشترط أحدهما أو كلاهما أن يُعطى شخص من الربح بدون عمل: فإن هذا 
الشرط لا يصح» والجامع: أن كلا منهما شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به 
العقدء فإن قلت | شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه المحافظة على مال 
الشريكين» فلو أن هذا الشخص غير العامل قد أعطي ا 
للحق الضرر بالشريكين» أو بأحدهما أو بالعامل الآخرء ويتسبّب هذا بزيادة 
البطالة بين أفراد امجتمع» وهذا مما يحاربه الإسلام؛ لأن المسلم خلق لعبادة 
الله» والعمل لإغناء نفسه وعياله من العبادة» فدفعاً لذلك شرع هذا الحكم؛ لأن 
الضرر يزال. | 

(0:) مسألة: إذا قال صاحب المال ‏ وهو زيد مثلاً ‏ للعامل - وهو عمزو -: «خحذ 
فلاا فار جه ا ا نإن هذا بم ويكون هف الر الال 
وهو عمرو - والنصف الآخر لصاحب الال - وهو زيد -؛ للتلازم؛ حيث إن لفظة 
ابيننا يلزم منها: أن يكون نصيب كل واحد منهما من الربح مثل نصيب 
الآخر؛ لكون إضافته إلى الشريكين واحدة؛ لتساوي الطرفين» فلا يُرجّح 
أحدهما على الآخرء وهو مفهوم التقسيم» فيكون مثل قوله: «لك نصف الربح 
ولي نصفه الباقي» ولا فرق . 

)٤١(‏ مسألة: إذا بان قدر نصيب أحد الشريكين من الربح: فإنه يأخذه» والباقي يكون 
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أو كثيراً؛ لأنه يستحقه بالعمل» وهو يقل ويكثر» وإنما تقدر حصته بالشرط» بخلاف 
ر المال* فإنه شحف ماله وفلف مدعف ون ادا فى قدو ادوم يعد 


نصيباً للشريك الآخرء فلو قال صاحب المال ‏ وهو زيد ‏ للعامل ‏ وهو 
عمرو : «خذ هذا المال واتّجر به ولي ثلاثة أرباع الربح» أو ثلثه»: فيصح ذلك» 
ويكون للعامل ‏ وهو عمرو - الربع» وإن قال: «ولي ثلث الربح»: فيصح 
ويكون للعامل ‏ الثلثان» وإن قال: «ولك ثلاثة أرباع الربح»: فيصح ويكون 
لصاحب المال الربع» وهكذا؛ للقلازم؛ حيث يلزم من ذكره مقدار نصيب 
أحدهما : معرفة مقدار نصيب الآخر من باب «مفهوم العدد». 

(45) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا وقال زيد له: «اتجر به بثلتي الربح»» فلما اتجر 
عمرو به وهو العامل ‏ وربح: اختلفا لمن هذا الجزء المشروط ‏ وهو ثلثا 
الربح -» فقال صاحب المال ‏ وهو زيد ‏ «إن هذا الجزء المشروط لي»» وقال 
العامل ‏ وهو عمرو -: (إن هذا الجزء المشروط لي» ولا بينة عند كل واحد 
منهما: فإنه في هذه الحالة يقبل قول العامل - وهو عمرو - مع ينه ويكون له 
ثلثا الربح» ويكون لشناحت الال :وهو ريك د ثلنه:وهذا مطل أي : سواء 
كان الربح قليلاً أو كثيراً؛ للتلازم؛ حيث إن العامل يستحق هذا الجزء بسبب 
العمل بالمضاربة ولا يتبين حقه وحصّته على عمله إلا بالشرط المذكور أثناء العقد 
فيلزم من ذلك صرف الجزء المشروط لهذا العامل» بخلاف صاحب المال - وهو 
زيد -: فإنه يستحق نصيبه من الربح بسبب كونه صاحب المال فيلزم من ذلك : 
عدم حاجته إلى شرط» وهذه قاعدة في العقود التي تشبه تلك المسألة» فإن قلت: م 
طلب من العامل اليمين هنا؟ فلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه احتياط للدين» 
وفيه دفع احتمال أن يكون الجزء المشروط لصاحب الالء فإن قلت: لم شرع هذا؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق العامل؛ لأن العادة قد جرت على 
أن أصحاب الأموال يظلمون العمال لديهم؛ نظراً لقوتهم» وضعف العمال. 


لك 


الوت فقول مالك مج ٠‏ رفا اة وعرارفة إذا احا ى اخ 
الو أو قدره؟ لما ده( 4) 


sesoccocconenoonencnnacdnanenenccononoenceennoonanoecceencenennonacans 


)٤۳(‏ مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالاأء وقال زيد له: «انجر بداء فلما اجر عمرو به» 
وربحت التجارة اختلفا في قدر الجزءء فقال العامل ‏ وهو عمرو -: «شرطت أن 
يكون لي ثلث الربح» وقال صاحب المال ‏ وهو زيد -: «لاء بل لك ربع 
الربح»» ولا توجد بيّنة لواحدٍ منهما: فإنه في هذه الحالة يُقبل قول صاحب 
المال ‏ وهو زيد ‏ مع بعينه؛ للسنة القولية: حيث قال يَلِةِ: «البيّنة على المذعي 
واليمين على من أنكر' وصاحب المال هنا وهو زيد ‏ منكر» فيُقبل قوله مع 
يمينه» فإن قلث: م شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق 
صاحب المال» فإن قلت: لم يطلب من صاحب الال اليمين هنا؟ قلتث: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه احتياط للدّين» وفيه دفع احتمال أن يكون هذا القدر للعامل . 

)٤٤(‏ مسألة: إذا قال صاحب نخل أو أرض - وهو زيد ‏ لعامل ‏ وهو عمرو -: «اسق 
لي هذا النخل» أو ازرع هذه الأرض ججزء من نتاجهما وهو: ثلثاه» فاختلفا في 
هذا الجزء المشروط ‏ وهو الثلثان ‏ هل هو لصاحب النخل والأرض - وهو زيد - 
أم هو للعامل ‏ وهو عمرو ؟: فإنه يُقبل قول العامل هنا مع بمينه ‏ كما فصّلناه 
في مسألة )٤١(‏ - للقياس؛ بيانه: كما أنه يُقبل قول العامل في شركة المضاربة» 
فكذلك يُقبل قول العامل في المساقاة والمزارعة والجامع: أن كلاً منهما وجد فيه 
عامل استحق جزءا من الربح بسبب العمل» ولا يتبين ذلك إلا بالشرط» 
والمقصد قد بيّناه في مسألة (47). | 

(15) مسألة: إذا قال صاحب نخل أو أرض - وهو زيد ‏ لعامل ‏ وهو عمرو -: «اسق 
لي هذا النخلء أو ازرع هذه الأرض» فلما فرغ عمرو من ذلك: اختلفا في قدر 
الجزء المشروط» فقال عمرو: «اشترطت أن لي ثلث النتاج والربح» وقال زيد: 
«لاء بل لك ربعه»: فإنه يُقبل قول زيد» وهو صاحب الزرع والأرض والنخل 
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(ومضاربة) كشركة عنان فيما تقدّم"*)؛ وإن فسدت: فالربح لرب المال» وللعامل 
أجرة ا" 07 DERE‏ 


مع بمينه ؛ للسنة القولية: وقد بيّناهاء والمقصد من ذلك في مسألته .)٤١(‏ 

(0) مسألة: شركة المضاربة» والقراض والمعاملة مثل شركة العنان فيما يجوز للشريك 
العامل أن يفعله» وفيما يجب أن يفعله» وفيما يحرم عليه فعله» وقد سبق تفصيل 
ذلك في مسائل .١(‏ و7, و۳۳ و74)؛ للإجماع؛ ومستند هذا الإجماع هي : 
المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي تلك الأحكام للشركتين؛ ليتحقق الغرض الذي 
من أجله اشترك الشريكان فيه» وإن لم يف بذلك: فلا فائدة من عقد الشركة 

)٤۷(‏ مسألة: إذا فسد عقد شركة المضاربة بأي سبب مفسد: كأن يترك صاحب المال 
هذه التحارة أو متك العامل ذلك: فإن ما حصل من ربح إلى فساد تلك 
الشركة يكون لصاحب المال ‏ وهو زيد - ولا يُعطى العامل - وهو عمرو - شيئاً 
منه» بل يعطى - يعني العامل ‏ أجره مثل أجرة من عمل مثل عمله ويحكم بذلك 
المتوسطون في عقوم ممن لم الخبرة في مثل تلك التجارة؛ للتلازم؛ وهو من 
وجوه: أولها: أن العامل يستحق جزءاً من الربح إذا عت تلك التجارة» فيلزم من 
فسادها: فساد كل ما يتعلق بها من شروط وغيرهاء ومن ذلك: الجزء الذي 
يعطى للعامل فهو قد فسد بسبب فساد الأصلء وهو الشركة» ثانيها: أن كون 
المال مال زيد: يلزم منه: أنه يستحق جميع الربح الناتج عنه؛ لكونه نماء ماله 
الخحاص» فكان من حقهء ثالثها: أنه لا عمل إلا وله أجرة» فيلزم منه إعطاء هذا 
العامل عوضاً عنه أجرة تقابل عمله» رابعها: أنه يلزم من تحقيق العدالة ونفي 
الظلم: أن يُعطى هذا العامل مثل أجرة من عمل مثل عمله يُقدّرها أهل الخبرة 
بذلك من أهل العقول المتوسطة في نظراتها للأمور» إذ المشتدّدين في الدين» أو 
المتساهلين فيه لا يُقبل قومم؛ فإن قلتٌ: م شُرّعَ هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن 
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وتصح مُؤقتة ومُعلّقة0) (ولا يضارب) العامل (بمال لآخر إن أضرّ الأول وم 
يرض)؛ لأنها تنعقد على الحظ والنماءء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه» وإن لم يكن 
فيها ضرر على الأول» أو أذن: جاز"“ (فإن فعل) بأن ضارب لآخر مع ضرر 


ذلك فيه تحقيق العدالة» وحماية كل من صاحب الال والعامل. 

)٤۸(‏ مسألة: شركة المضاربة تصح مطلقة غير مقيّدة بزمن» أو حال» أو شرط: كأن 
يقول زيد لعمرو: «خذ هذا المال فاتجر به يربع الربح مضاربة»: فإن عمراً يجوز 
له - بسبب هذا الإطلاق ‏ أن ينّجر به شهوراً أو سنوات» ويجوز أن ينجر به في 
حال إقامة زيد وسفره» ويجوز له أن ينّجر به في جميع أصناف التجارة 
كالعقارات» والبهاتم» وبيع الأغذية» ونحو ذلك وتصح هذه الشركة مقيدة 
رفن کان بقول زية لعمرو: فار بهذا المال سنة أو سنتين مضاربة بربع الربح 
وتصح مقيّدة بحال كأن يقول زيد: «خذ هذا المال او ربحه إذا 
سافرت» وتصح مقيدة بشرط : كأن يقول زيد: ارز ربحه في البهائما 
ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للموكل أن يُطلق الوكيل بأن يتصرّف في 
تلك الوكالة بدون قيد بزمن» أو حالء أو شرطء ويجوز له أن يقيد الوكالة 
بزمن أو حال» أو شرط فلذلك شركة المضاربة مثل ذلك والجامع: أن كلاً 
منهما فيه إذن في التصرّف» وهذا يدخل فيه المطلق» والمؤقت» والمعلق» والمقيد 
بأي شيء» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة 
لأحوال المسلم» فأحياناً تقتضي مصلحته إطلاق هذه الشركة» وتقتضي أحياناً 
تقييدها بأي شيء: من زمن» أو حال» أو شرط. 

(14)فهانة: 13 أمطن فد عم 0 :دك بااعووزو هنا الال وخر يه 
مضاربة بربع ربحه' فقبل عمرو وشرع بالمتاجرة: فإنه لا يجوز له - أي: لعمرو - 
أن يتاجر بمال أعطاه إِيّاه بكر بشرط: أن تكون متاجرته بمال بكر مضرة 
بمتاجرته بمال زيد» أما إن كانت متاجرته بمال بكر لا تضر بمتاجرته بمال 
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الأول بغير إذنه: (ردٌّ حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى؛ لأنه استحق ذلك 
a‏ اعفن لور 000 


ريق ان كاتس جك رم لكن زيداً قد أذن له في ذلك ورضي: فإنه يجوز لعمرو 
أن يتاجر بمال زيد وبكر معاً؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية مال زيد من 
الخسارة ‏ وهو أولى بأن يُراعى؛ لكونه أول من أخذ ماله عمرو -» أما إذا كانت 
متاجرة عمرو بمال بكر لا تضر بمتاجرته بمال زيد أو كانت تضر ولكن زيد 
رضي وأذن: فلا مانع؛ لنفع عمرو وبكرء وكل ذلك أصله قوله كَلليهِ: «لا ضرر 
ولاءضرار فق الإسلام», وقاعدة: «الضرر يزال». 

(00) مسألة: إذا وقع وتاجر العامل ‏ وهو: عمرو - بمال الأول وهو زيد - وهي 
الشركة الأولى» ثم تاجر بمال الثاني وهو: بكر وهي الشركة الثانية وربح 
العامل في الشركتين: بدون إذن زيد فإن عمراً في هذه ال حالة يُعطي بكراً نصيبه 
من ربح الشركة الثانية» أما نصيب عمرو من ربح هذه الشركة وهي الثانية - 
فإنه يُضاف إلى ربح الشركة الأولى» ويقتسمه مع صاحب رأس مالا وهو زيد - 
على حسب الجزء المشروط من ربحها عند عقد تلك الشركة وهي الأولى ؛ 
للمصلحة: حيث إن العامل - وهو عمرو ‏ قد تعدّى» وعمل مع الثاني - وهو بكر - 
مع أن الحق: أن يعمل بالشركة الأولى؛ لأن العقد يقتضي ذلك» فلحق الأول - 
وهو زيد ‏ الضررء فدفعاً للضرر عن زيد» وحماية له» وزجراً للعامل من أن 
يعمل مثل هذا العمل ومنعاً لغيره من أن يعمل كما عمل عمرو: شرع هذا 
الحكم؛ سداً للذرائع» وهو في غاية دفع المفاسد؛ نظراً لتقديم دفع المفاسد على 
جلب المصالح. فإن قلت: إن صاحب المال في الشركة الأولى ‏ وهو زيد ‏ لا 
يستحق من ربح الشركة الثانية شيئاً وهو قول كثير من العلماءء منهم ابن قدامة 
وابن تيمية؛ للمصلحة: حيث إن الشخص إنما يستحق الربح بسبب اشتراكه برأس 
ماله أف ملت وصاحب المال الذي ربحه في الشركة الأولى ‏ وهو زيد ‏ لم يكن 
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AY‏ ال (ولا يقسم) الربح (مع بقاء العقد) أي: المضاربة (إلا 


له مال في الشركة الثانية» ولم يعمل فيهاء فأخذه من مال العامل الذي ربحه في 
الشركة الثانية يُعتبر أخذاً لشىء لا يستحقه» وهو من باب أكل أموال الناس 
بالباطل» وهو ملحق للضرر على العامل» فهو أخذ عوض عمله في الشركة 
الثانية» قلتُ: إن صاحب المال في الشركة الأولى - وهو زيد ‏ مستحق لذلك؛ 
لأن العامل قد أشغل الوقت والجهد اللذين يجب أن يكونا للشركة الأولى 
بالمتاجرة في الشركة الثانية؛ لأن هذا الوقت والجهد من حق الشركة الأولى 
وصاحب رأس ماطا ‏ وهو زيد _. فرفعاً للضرر عنه - أي : عن زيد ‏ استحق 
مشتازكة العامل وهو عمر و دما رة من الشرقة الثائية» لكوت رفا قد خضل 
في وقت زيد» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» 
فرجّحنا المصلحة التي ذكرناها؛ نظراً لعمومها؛ إذ فيها اصلاح العاملين» 
واصلاح امجتمع. أما المصلحة التي ذكروها: فهي خاصة لدفع الضرر عن 
العامل» ولم ينظروا إلى وقت صاحب مال الشركة الأولى. 

- مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا لِينّجر به مضاربة واشترط العامل  وهو عمرو‎ )0١( 
بأن يُنفق على نفسه من مال المضاربة» وقبل صاحب المال  وهو زيد -: فله أن‎ 
ينفق على نفسه بالمعروف بدون تعدّء أما إذا لم يشترط العامل ذلك: فلا يجوز له‎ 
- أن ينفق على نفسه من مال المضاربةء وهذا مطلق» أي: سواء كان هذا العامل‎ 
وهو عمرو - يتاجر في السفر أو الحضرء وسواء كانت العادة جارية بأن النفقة‎ 
تكون للعامل من مال المضاربة أو لم تكن جارية؛ للتلازم؛ حيث إن عقد هذه‎ ' 
الشركة قد تضمّن أن العامل دخل في هذه الشركة بنصيب من الربح» وهذا يعتبر‎ 
شرطاً فيلزم منه: أنه لا يستحق غير ما تضمنه هذا الشرطء وهو هذا النصيب؛‎ 
إلا بشرط اخر يذكره عند العقد ويوافق عليه صاحب المال  وهو زيد -» فإن‎ 
وافقه عليه: فإنه يصح؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «المسلمون على‎ 


- ۳۸ - 


باتفاقهما)؛ لأن الحق لا يخرج عنهماء والربح وقاية لرأس الال" (وإن تلف رأس 


شروطهم» فيجب الالتزام بذلك» فإن قلت: 1 سرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن 
ذلك "فيد كقاية مناحت امال 2 وهو ريا امن أن يؤل ماله يعر سدق ونه دقع 
للتنازع؛ حيث إن النفقة غير منضبطة» فقد يكفي شخصاً ما لا يكفي الآخرء 
فيؤدّي إلى التنازع في المتفق فيدّعى صاحب المال أنه كثير» ويدّعي العامل أنه 
قليل فدفعاً لذلك لا ينفق على نفسه»ء أما إذا أذن صاحب المال: فيجوز؛ نظراً 
لكون صاحب المال قد أسقط حقهء فإن قلت: إذا كانت العادة جارية بأن ينفق 
العامل على نفسه من مال شركة المضاربة: فإنه ينفق على نفسه منها وإن لم 
يشترطه» وهو قول كثير من العلماء» ومنهم ابن تيمية وابن القيم؛ للعادة والعرف؛ 
حيث إن العادة محكمة هنا قلك: إن العادة لا تحكّم في مثل هذا؛ نظرا لکول 
العاملين يختلفون في قدر النفقة على أنفسهم كما سبق» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض التلازم مع العادةة عدا الغادة عر حكمة عنا: 
لعدم انضباط النفقة» وعندهم: أنها محكمة. 
(05) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالاً لينّجر به مضاربة» وحصل الربح» ولم ينته وقت 
العقد بينهما : فلا يجوز لأحدهما أن يُقِسّم الربح ويأخذ نصيبه منه قبل انتهاء عقد 
الشركة» أما إن اتفقا على تقسيمه كله أو بعضه قبل انتهاء العقد: فيجوز؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الشريكين من الخسران؛ حيث إن صاحب المال 
قد يخسر وينوي جبران هذه الخسارة من ربح هذه الشركة بعد انتهاء عقدهاء فإذا 
قُسّم الربح والعقد باق: فلا يقع ما نواه وتقع الخسارة؛ لكون الربح هو الواقي 
والحامي لرأس المال من النقص وكذلك العامل فقد يأخذ شيئا من الربح في وقت 
يلزم بأن أت به في وقت لا يقدر عليه» فدفعاً للضرر الناتج عن ذلك : شرع عدم 
الجواز» أما إذا اتفق على قسمة الربح أو بعضه قبل انتهاء العقد: فقد جاز؛ لكون 
الربح ملكهما معاء فهو لا يخرج عنهماء فيفعلان فيه ما شاءا إذا اتفقا . 


اك 


المال أو) تلف (بعضه) قبل التصرف: انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل 
ال 7 وإن تلف (بعد التصرّف): جبر من الربح؛ لأنه دار في التجارة» وشرع 
فيما قصد بالعقد من التصرّفات المؤدّية إلى الربح (أو خسر) في إحدى سلعتين» 
أو سفرتين: (جُبر) ذلك (من الربح) أي: وجب جبر الخسران من الربح» ولم 
تمسق العافل شيا إلا بعد كمال راس الال لأا مضارية و اة (قبل هه 


(01) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا لينّجر به مضاربة» فتلف هذا المال أو بعضه 
قبل أن يتصرّف العامل ‏ وهو عمرو - فيه ببيع أو شراء: فإن شركة المضاربة 
تنفسخ» فلا يجوز للعامل - وهو عمرو - أن يشتري شيئاً أو يبيع؛ بقصد جعله في 
الشركة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السلعة إذا تلفت كلها أو تلف بعضها قبل أن 
يقبضها مشتريها : يبطل البيع فكذلك رأس المال إذا تلف كلهء أو بعضه يُبطل 
شركة المضاربة» والجامع: أن كلاً منهما مال قد هلك على جهته قبل التصرف 
ف المد من ذلك اة الشريكين من الاأعقلاف “نما لو صف 
العامل . 

(01) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا لِينّجر به مضاربة» فتلف هذا المال» أو بعضه 
بعد أن تصرّف فيه العامل ‏ وهو عمرو - ببيع أو شراء ونحو ذلك: فإن هذا 
التلف تُجبر من ربح ذلك التصرّفء وربح باتي رأس المال» فيؤخذ من الربح 
ويُكمّل به رأس امال قبل قسمة ذلك الربح» ولا يستحق العامل شيئاً من الربح 
إل بعد استكمال رأس المال؛ للتلازم؛ حيث إن الربح نتج من إدارة هذه التجارة 
برأس المال» وهو المقصود من إذن التصرّف برأس المال ‏ الذي يقتضيه عقد 
الشركة فيلزم من ذلك أن يُكمّل بالربح المنتج له أصلاً ‏ وهو رأس المال - 
لكون الربح هو الفاضل من رأس المال» وما لم يفضل فليس بربح» فلزم: 
حرمان العامل» فلا يأخذ شيئاً من الربح ما لم يستكمل رأس المال» والمقصد 
منه: حماية صاحب رأس المال ‏ وهو زيد ‏ من الخسارة. 


SV 


اا (أو تنضيضه) مع محاسبته(°°» فإذا احتسبا وعلما مالما: لم بجر الخسران بعد 
ذلك مما قبله؛ تنزيلاً للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة ° وإذا انفسخ العقد 


(8© مسال اع ريك عير ا لكر مهار :وار العامل) د توكو عبرو - 
لكنه خسر في سلعة» وربح في سلعة أخرى» أو خسر في سفرة» وربح في سفرة 
أخرى: فإن خسارة السلعة الأولى» أو السفرة الأولى تجبر من ربح الثانية منهما 
إلى أن يكمل المال الذي أعطاه زيد لعمرو» ولا يستحق العامل - وهو عمرو - 
شا من الرسة إلا إذا كمل زاس مال ريد فيسل عموو اريخ لزية نضا ت أي 
نقداً - مع محاسبته إياه حساباً يكون كالقبض» ولا يتحاسبان على الأمتعة المنّجِر 
فيهاء بل يتحاسبان بالنقد المعروف» فإذا أكمل العامل ‏ وهو عمرو - رأس 
اال ومامه ماع هرا فإن بقي شيء يكون هو الربح» فيأخذ كل من زيد 
وعمرو نصيبه من هذا الباق على حسب الجزء المشروط عند عقد الشركة؛ للتلازم؛ 
حيث إن الربح هو وقاية لرأس المال من النقص فيلزم منه: أن لا يُقسّم هذا 
الربح إلا بعد استكمال رأس المال؛ لكون صاحب المال ‏ وهو زيد ‏ لا يمكنه 
مقاسمة نفسه» فإن قلت ۾ شرع هذا؟ قلتُ: لصلحة صاحب المال؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية له من أن يؤخذ بعض حقه بدون مقابل» وهو دفع مفسدة عنه» فإن 
قلت: لم يتحاسبان بالنقد دون المتاع المتاجر به؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه 
اطراد وانضباطء وبعد عن التنازع» إذ المحاسبة على المتاع يؤدّي إلى التنازع ؛ 
لكون المتاع قد يرتفع سعره» وقد ينخفض»› وهذا ينتج عنه التنازع . 

(07) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا لِينّجر به مضاربة» وربحت تلك التجارة» 
فتحاسباء وعلم كل واحد نصيبه من الربح وأخذه. ثم خسرت الشركة بعد 
ذلك: فإنه لا بجر هذا الخسران من الربح ‏ الذي تقاماه قبل تلك الخسارة ؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تقاسم زيد وعمرو مهما واصطلحا على ذلك» ثم 
خسر زيد بتجارته بعد ذلك: فإنه لا يجبر عمرو خسارة زيد مما كان بينهما قبل 


VS 


والمال عرض» أو دين» فطلب رب المال تنضيضه: لزم العامل"» وتبطل بموت 
أ ل فإن مات عامل» أو مودع 5 وصى » ونحوهء وجهل بقاء ما بيذهم : 


التقسيم» فكذلك هنا : فإنهما إذا تحاسبا نضّاً ‏ أي : نقداً - وتصفية للشركة» ثم بعد 
ذلك خسرت لا تجبر تلك الخسارة من ربح ما قبل الحساب» والجامع: أن كلا 
منهما قد وجد انفصال فيه بين ما قبل» وبين ما بعد؛ حيث إنه بعد تقسيم الربح 
تبدأ شركة مضاربة ثانية لا صلة بها بالأولى إن شاءاء فإن فلت:/ شرع هذا؟ قلث: 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الطرفين» وفيه فصل بين مرحلتين. 

(010) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا سجر به مضاربة» فاشترى العامل ‏ وهو 
عتمرواتبايا ذا ]كال كاج جاح المسحك الدر كةراى E‏ أن اتن 
عقدها في حين أن العامل لم يبع تلك الثياب؛ او ا ل ا هن الال 
وهو زيد ب أناينضة ويتقده مال نقد كما "ملت إياء فإنه جنب عل العام أن 
يبيع عروض التجارة ‏ وهي الثياب -» ويعطي ثُنها نضا ونقداً لصاحب المال - 
وهو زيد ‏ نقداً؛ للمصلحة: حيث إن العامل قد أخذ رأس المال من زيد نقداً عند 
عفد الشركة فبلزمه أن يرذه آله نقدا كما أخذه» فلو رده عرضا د آ2 تابابد 
أو أحاله على المستدين ها بدون مقاضاة: لأدّى ذلك إلى ضرر صاحب المال؛ 
لكون العروض قد تنقص قيمتها عن رأس ماله» ولكون المستدين قد لا يوني ما 
عليه» فدفعاً للضرر عن صاحب امال شرع هذا. 

00 مشالة:إذا أعطى نزي مرا مالا تعر به مضاربة»زلكن بعد ذلك مات 
أحدحماء أو جنَّء أو أصابه سفهء أو فسخها: فإن هذه الشركة تبطل ؛ للقياس, 
بيانه: كما أن الوكالة تبطل هذه الأسباب الأربعة» فكذلك المضاربة مثلهاء 
والجامع : أن گلا مهما عفن رقي التصرف» وهذه الأسباب تمنع التصرف» 

هما من العقود الجائزة التي تنفسخ بمثل تلك الأسباب» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ 
قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ لو كانت مثل هذه العقود 


- الا 


فهو دين في التركة؛ لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب” ‏ ويُقبل قول العامل فيما 

لتعد ين فلك وعيا دوعا وك ET O‏ للمضار انه 

ا Rafa:‏ 
لازمة مع وجود تلك الأسباب: للحق كثيراً منهم الحرج والمشقة. 

(09) مسألة: إذا مات العامل في شركة المضاربة» أو مات المودّع لوديعة» أو الوصي» 
وهو: الموصى والمول على شيء. أو الوكيلء أو الأجيرء أو أي شخص قد 
أؤتمن على شيء: فإن عُلم بقاء هذا الشيء بعينه: فإن صاحب المال ‏ في المضاربة - 
أو المودع» أو الموصي» أو الموكلء أو المستأجر للأجير يأخذ ذلك الشيءء أما 
إن جُهل بقاء ما بيدهم: فإن هذا يكون ديناً في تركة هذا الميت» يأخذه صاحب 
رأس المال» والمووع» والموصي» والموكل من تلك التركة قبل تقسيمها؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن الغاصب للشىء إذا مات: فإنا نأخذ المغصوب إن وجد بعينه» 
UAT‏ داه كرو دنا E SE‏ زنك نا شن ليه نيلها 
والجامع: أن كلا منها حق لصاحب المال الأصلي يأخذه بعينه» أو من التركة» 
فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن ذلك فيه حماية صاحب المال 
اال انوا عت 

(10) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً مالا لينّجر به مضاربة» ثم تصرّف العامل - وهو 
مرو غير هذا المال» أو" انى العامل منلعة ها ىوقت الشركة 
واختلفاء فقال صاحب المال ‏ وهو زيد ‏ «إن المال هلك وخسر بتفريط من 
العامل» وأنه اشترى تلك السلعة للشركة» وقال العامل ‏ وهو عمرو -: الأ 
بل إن المال قد هلك وخسر بآفة حماوية» وم أفرط في شيء› وإني اشتريت تلك 
السلعة لنفسى»: فإنه يُقبل قول العامل هنا؛ للقياس» بيانه: كما أنه يُقبل قول 
الوكيل إذا افوا امكل د فكذلك هنا يقبل قول العامل 
في شركة المضاربة» والجامع : أن كلا منهما أمين فيما ولي عليه وله حق التصرّف 


E 


والقول قول رب المال في عدم رده إليه('" . 

فصل: (الثالث: شركة الوجوه) ميت بذلك؛ لأنهما يعملان فيها بوجههماء 
أ جاههماء والجاه والوجه واحد» وهي: أن يشتركا على (أن يشتريا في ذمتهما) 
من قير أذ ركو هذا مال اها قا رع )و اھر ی عا 


في ملك غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه حماية العامل العدل من ظلم الآخرين له. 

)1١(‏ مسالة: إذا أعطى زيد عمراً مالا لجر به مضاربة» فلما اتجر به عمرو: قال: 
إنه رد رأس المال لزيدء وأنكر زيد ذلك ولا توجد بيّنة عندهما: فإنه يُقبل قول 
صاحب المال ‏ وهو زيد ‏ هنا مع بمينه؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام : 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فهنا: العامل قد قبض المال من زيدء 
وادّعى eal‏ بدون بيّنة» وأنكر ذلك زيد» فكون عمر لم يثبت بينة على 
ما اذعاه» وحلف زيد على الإنكار: يلزم منه قبول قول زيد» وعلى زيد مطالبة 
عمرو بتسليمه رأس المال» فإن قلت: ‏ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن هذا 
ا اھا الال يو قاب عدن ی غلم ةويا كلو ماله أو نمه 
بدون وجه حق. 

(۲) مسألة: في الثالث من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة الوجوه وهي : أن 
يشترك زيد وعمرو بشراء سلعة بسبب جاههما وثقة التجار بهما من غير أن 
يكون هما رأس مال محسوس» بل يكون ذلك في ذمتيهماء فيتاجران بذلك» فإذا 
ربجا شيئاً يُقسَّم بينهما على حسب ما اشترطاه من نصيب كل واحد منهما عند 
عقد الشركة» فإن قلت: 1 سيت بهذا الاسم؟ قلت: لأن الشريكين يعملان معأ 
واه اوقترا وروما ق اتمم الكوة كل واحد :نهنا وه 
ومقبول في امجتمع ؛ للاستعمال اللفوي؛ حيث إن ذلك ثابت في اللغة كما جاء في 


TE 


راء عن ]موقن لصاحبه ما يشتريه» أو حنسه» أو وفته» أو لا فلو قال: «ما 
اشتريت من شيء: فبيننا» : م (وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه 
بانج )؟ لان A) Og OE‏ عزنا قرطلا «القوله 


المصباح (144) تنبيه: فشرت شركة الوجوه بتفسيرات أخرء ولكن ما ذكرناه . 
هو أقربها للصواب. 

(1) مسألة: شركة الوجوه تصح مطلقة: أي: سواء عيّن أحد الشريكين لصاحبه ما 
يشتريه وأشار إليه» أو لم يُعيّن شيئاًء فلو قال زيد لعمرو: «اشتر هذا وأنا 
أشتري هذا والربح بيننا» أو لم يعيّن ذلك» أو عين جنسه بأن قال له: «لنتشارك 
في شراء الثياب والربح يكون بيننا» أو لم يُعيّن ذلك» وسواء عيّن أحدهما وقتا 
للشركة أو لاء ولذا جاز قول زيد لعمرو: ما اشتريتَ من شيء فهو بيننا»» 
للتلازم؛ حيث إن الشريكين هنا قد اشتركا في الابتياع» وأذن كل واحد منهما 
للآخر فيه فيلزم صحة ذلك مطلقاًء وهذا هو ما يلزم من عقد الشركة» ولا تُقيّد 
بشيء إلا بعد أن يشترطاه» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن كثرة 
القيود يُضيّق الربح عادةء فيُلحق الضرر على الشريكين أو أحدهماء فإن قلت 
يشترط تعيين جنس» ووقت ما سيشتغلان فيه؛ وهو لكثير من علماء المالكية 
والشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما بُشترط ذلك في الوكالة» فكذلك يشترط هنا 
والجامع : أن كل واحد من الشريكين وكيل لصاحبه» ففي ذلك مع الوكالةء 
قلتُ: هذا منقوض بشركة العنان» والمضاربة؛ حيث إنه في ضمنهما معنى 
الوكالة» ولا يشترط فيهما ما اشترطتموه ‏ كما سبق بيانه -» ثم إن التقييد 
بشروط بقلل من الربح» وهذا مناف لمقصد الشريكين. 

(14) مسألة: كل واحد من الشريكين ‏ في شركة الوجوه - يُعتبر وكيلاً عن صاحبه في 
شراء نصف المتاع بنصف الثمن» وكذا: بيعه» فيستحق الربح في مقابلة ذلك» 
وكل واحد منهما يُعتبر كفيلاً لصاحبه» فيلزمه قضاء نصيب صاحبه من الثمن؛ 
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عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» (والوضيعة على قدر ملكيهما) كشركة 

العنان؛ لأنها في معناها (والربح على ما شرطاه) كالعنان» وهما في تصرّف كشريكي 

عا لاع شركة الأبدان) ومن (أن بغ :نيما کان اام أي : 
للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل يُسلّم ثمن المبيع للموكّل» ويستلمه» والكفيل يُسلّم 
المكفول فكذلك الشريك ‏ في شركة الوجوه ‏ يفعل ذلك» والجامع: أن كلا من 
هؤلاء يتصرّف كما يتصرّف الآذن له فإن قلت 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه ضمان حقوق من يتعامل مع هذين الشريكين. 

(55) مسألة: ما يدخل تحت الشركة في شركة الوجوه : من نقود» وعقارات 
ومنقولات ونحو ذلك هو ملك للشريكين معاً: فما يشتريه أحدهما يكون بينهما 
بالنية على حسب الشرط الذي اشترطاه في عقد الشركة» فإن كانا متّفقين على أن 
نصيب زيد ثلثها : فإن نصيب عمرو يكون ثلى الشركة» وهكذا : للسنة القولية: 
حيث قال کل : الوت د روط جيك إن هذا خبر بمعن الأمر بأن 
يلتزم كل واحد من الشريكين بما اشترطه ورضي به عند عقد الشركة والامير 
مطلق» فيقتضي الوجوب» ودل مفهوم الصفة منه على أن من لم يلتزم بذلك: فهو 
خائن» والخائن لا إعان له. 

(17) مسألة: الشريكان في شركة الوجوه مثل الشريكين في شركة العنان فيما إذا 
خسراء أو ربحاء فكل واحد يتحمّل من الخسارة ويأتيه من الربح على حسب 
الجزء المشروط له عند عقد الشركة وإن تفاوت الربح» فإن اتفقا على أن نصيب 
زيد ربع الشركة: فإنه يتحمّل ربع الخسارة» ويأتيه ربع الربح» ويتحمّل شريكه - 
وهو عمرو - ثلاثة أرباع الخسارة» ويأتيه ثلاثة أرباع الربح» فمثلاً لو خسرا مائة 
ألف: فإن زيداً يتحمّل حمسة وعشرين» ويتحمل عمرو خمسة وسبعين» وإذا 
ربحا: فإن زيداً يأتيه خمسة وعشرون منهاء ويأتي عمراً منها خمسة وسبعون 
وهكذا: وكذا: لكل واحد منهما أن يتصرّف مطلق التصرف فيما يخصٌ شركة 
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الوجوه وذلك في الإقرار» والبيع والشراء» والخصومة ونحو ذلك فيما يجبء 
ويستحب» ويحرم» ويكره» ويشترط ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشريكين في شركة 
العنان مطلق التصرّفء ويتفاضلان في الربح» والوضيعة والخسارة فكذلك 
الشريكان في شركة الوجوه مثل ذلك» والجامع : أن كلا من الشريكين في كل من 
الشركتين قد اشتركا في المال والعملء فجاز تصرفهما معاً فيهاء وتفاضلهما في 
الربح على حسب ما شرطاه عند عقد كل شركة. فإن قلت: 1 سرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لحق كل واحد من الشريكين» فإن قلت: لا يجوز 
التفاضل في الربح بين الشريكين في شركة الوجوه وهو قول أب يعلى؛ للتلازم؛ 
حيث إن الربح في هذه الشركة يستحق بالضمان؛ إذ لا مال هما في هذه الشركة - 
كما سبق في تعريف شركة الوجوه ‏ فيلزم من ذلك: عدم التفاضل في ذلك 
الربح؛ لكون الضمان لا تفاضل فيه قلتُ: هذا بعيد؛ لأن هما مالاً» وهو: ما 
أخذاه بذمتهما من التجار الذين وثقوا بهما؛ إذ المال في الذمّة كالمال المحسوس» 
فكما يقع التفاضل في ال محسوس - كما في شركة العنان ‏ فكذلك يقع هنا ولا 
فرق» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في المال الذي يؤخذ 
بالذمة هل هو کاحسوس؟» فعندنا: نعم» وعندهم: لا. 

(10) مسألة: في الرابع - من أنواع شركة العقود ‏ وهو: الشركة بالأبدان» وهي : أن 
يتفق زيد وعمرو بأن يعملان بأبدانهما في أي صنعة يعرفها كل واحد منهما: 
كأن يكونا بائ أو کو أحدهنا عاط وال خر اک اوو لف فنا 
يكتسبان من رزق الله يكون بينهما على حسب الجحزء المشروط لكل واحد منهما 
عند غق الشركة كان يتفقان عل أن لزيد تلق ما كسان معا لكونه أكر 
عيذ ان ا او اعرف اا مم العاس رات الباق رن اد 
ينفقان على أن لكل واحد منهما نصف ما يكتسبانه؛ نظرا لتساويهما في كثرة 


- VY - 


هن عمل ؟ مها فعلة) وتطالنان يه لأنشركة الأردان سه إلا عل 
ذلك“ وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط» ولكل واحد منهما 


العمل» والقوة» ومعرفة الناس» فإذا أرادا قسمة الربح والمكسب: فإن كل 
واخ بأخد يحت با عل تلك الس 

(18) مسألة: إذا قبل أحد الشريكين ‏ في شركة الأبدان ‏ عملاً كبناء دار» أو خياطة 
ثياب» أو نحو ذلك: فإنه يكون من ضمانهماء ويجب عليهما فعله معاًء إن لم 
يقم به من قَبلهء ويُطالبان به معاً من غير تفريق بين الذي قَبله أو شريكه؛ 
للتلازم؛ حيث إن المقصود من شركة الأبدان: أن يضمن كل واحد منهما عن 
الآخر ما التزم بهء أما إذا كان كل واحد من الشريكين يضمن ما التزم به: فلا 
فائدة ذه الشركة إذن» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة: وهو: ضمان 
حقوق الناس الذين يتعاملون مع هذين الشريكين؛ لثلا تضيع (فرع): شركة 
الأبدان صحيحة؛ للسنة التقريرية؛ حيث قال ابن مسعود: «اشتركنا أنا وسعد 
وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشيء» وجاء سعد بأسيرين فاشتركنا فيهما) 
ول يبين النبي كَلهِ: أنه فاسدء فيكون هذا صحيحاًء إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» فإن قلك: إن شركة الأبدان لا تصح» وهو قول كثير من العلماءء 
وهو رأي الشافعي؛ للتلازم؛ حيث إن الشركة لا تصح إلا على مال؛ لكونه هو 
الذي يكسب فيلزم من ذلك: أن لا تصح هذه الشركة؛ لكونا اعتمدت على 
الأبدان فقد يكسب أحدهما دون الآخرء قلتُ: هذا منقوض بشركة المضاربة فقد 
قلتم بها مع أن أحد الشريكين يعمل ببدنه» ثم إنه لا فرق بين الشركة بالأموال» 
ال بالأبداة ی ريع كل ا عام أن كلا کا قد مكل 
واجتهد في عمله سواء كان في ماله أو بدنه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: 
سببه : «تعارض السنة التقريرية مع التلازم). 

(19) مسألة: لا يُشترط في صحة شركة الأبدان: أن يتحد الشريكان في الصنعة» بل 
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طلب الأجرة» وللمستأجر دفعها إلى أحدهما"ء ومن تلفت بيده بغير تفريط: لم 


تصح عند اتحاد الصنعة كأن يشترك زيد وعمرو الحدّادين» أو النجَارين» وتصح 
بين اثنين وإن اختلفت صنعتهما كأن يشترك زيد النجار مع عمرو الحدّادء أو 
زيد القضصّار - وهو الذي يقصر الثياب ‏ مع عمرو البنّاء» وهكذا ؛ للقياس؛ بيانه : 
كما أنه يصح أن يشترك اثنان متحدان في الصنعة فكذلك يصح إذا اختلفت 
صنعتهماء والجامع: الكسب المباح في كل» فإن قلت / سرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين» فإن قلت: لا تصح شركة 
الأبدان عند اختلاف الصنعة بين الشريكين» وهو قول مالك» واختاره بعض 
الحنابلة كأبي الخطاب؛ للتلازم؛ حيث إنه اشترط في شركة الأبدان: أن ما يتقبّله 
العو الک الد ف ا معا واا ينها د كما مييق ف 
مسألة (18) - فإذا تقبّل أحدهما شيئاً مع اختلاف صنائعهما: لم يكن للآخر أن 
يقوم به» ولا يستطيع القيام بما لا قدرة له عليه فيلزم من ذلك: ألا تصح تلك 
الشركة بين اثنين قد اختلفا في الصنعة قلتُ: يبمكن للشريك الذي لا بحسن صنعة 
شريكه الآخر أن يستأجر من يحسنها فيعملها عن شريكه» فلا يلزم ما ذكرتموه» 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض القياس مع التلازم» . 

)۷١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو ‏ في شركة الأبدان » فاستأجر بكر زيداً على أن 
يبني له جداراً» فإن زيداً له أن يُطالب بكراً بالأجرة» وكذلك عمرو له ذلك» 
وإذا دفع بكر الأجرة لزيد أو لعمرو: فإن ذمة زيد تبرأ؛ للقياس» بيانه: كما أن 
اال :كا قير تخ SE‏ درن عاد متنا طايه بكرا 
وإذا دفعها بكر لأحدهما: فإن ذمّته تبرأء فكذلك شركة الأبدان مثل ذلك 
والجامع: أن كلاً من الموكل والوكيل» والشريكين يقوم كل واحد عن الآخر في 
التصرّفات مطلقاً؛ وإلاً لما كان للوكالة أو الشركة من فائدة» فإن قلت: لم شرع 
هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الشريكين» وحقوق الناس 
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يضمن(" (وتصح) شركة الأبدان (ني الاحتشاش والاحتطاب» وسائر المباحات) 
كالثمار المأخوذة من الجبال» والمعادن» والتلصص على دار الحرب؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عبد الله قال: «اشتركت أناء وسعد» وعمار يوم بدر» فلم أجىء أنا 
وعمار بشيء» وجاء سعد اسیو قال أخيد: اش بينهم النبي یو (وإن 


المتعاملين معهماء وفيه توسعة على المسلمين. 

)۷١(‏ مسألة: إذا تلف شيء من أملاك الشركة وآلاتها بيد أحد الشريكين من غير 
تفريط منه: فلا يضمنه بل يتحملانه معاً أما إن وقع ذلك بسبب تفريط : فهو 
يضمنه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل يضمن ما تلف تحت يده بسبب تفريط 
منه» ولا يضمنه إذا لم يُفرّط فكذلك هناء والجامع: أن كل واحد من الوكيل» 
وأحد الشريكين أمين عند صاحبه» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث 
إن ذلك فوهاية للهد اله كو سن الاعره سير لو فلنف اي كدي 
أحدهماء وفيه حماية المتعاملين مع تلك الشركة؛ لثلا تضيع حقوقهم. 

(۷۲) مسألة: تصح شركة الأبدان في أي عمل مباح يستطيع كل واحد من الشريكين 
القيام به: كأن يشتركان في عمل حش الحشيش» أو قطع الأخشاب أو 
الاحتطاب أو جمع الثمار التي لا يملكها أحد في الصحراء؛ أو الجبالء 
كالفقع» والعسل» واستخراج المعادن المنتفع بباء أو الاشتراك في سلب ما 
يقتلانه من الكفار في دار الحربء أو نحو ذلك» فإذا باعا ذلك: اقتسما الربح 
والمكسب على ما شرطاه من النسبة لكل واحد منهما؛ للسنة التقريرية» وهي قصة 
ابن مسعود» وسعدء وعمار ‏ كما سبق بيانها في مسألة (18) حيث إنهم اشتركوا 
في مباح» ومع ذلك أقرهم النبي بي على الاشتراك فيه وغير الأسرى كالأسرى 
في المباحات من باب: «مفهوم الموافقة»» فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: 
حدق إن كانه ترج قل لمق فان فلك لاحك فرك الأندان ا 
المباحات كالاحتشاش والاحتطاب ونحوهماء وهو رأي أبي حنيفة وكثير من 
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مرض أحدهما: فالكسب) الذي عمله أحدهما (بينهما) احتجٌ الإمام بجديث 
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الحنفية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوكالة لا تصح في المباحات كالاحتشاش ونحوه. 
فمن أخذها ملكها بنفسه. فكذلك شركة الوجوه لا تصح فيها والجامع: أن كلا 
منهما في معنى الوكالة» ولا يصح ملك هذه المباحات بالوكالة. قلتُ: هذا 
القياس فاسد؛ لوجهين: أولهما: أنه معارض للنص» وهو السنة التقريرية؛ حيث 
إن ابن مسعود ومن معه قد اشتركوا في مباح» وقد أقرّهم النبي يل ثانيهما: لا 

ا الأصل :لقانب عليه بحت ور الوكالة قال حاتي ع 
يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة» وإذا بطل الحكم في الأصل المقاس عليه 
بطل الحكم في الفرع؛ فإن قلتٌ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
القياس مع النص» وأيضاً: «الاختلاف في حكم الأصل المقاس عليه بيننا 
وبینهم). 

(۷۳) مسألة: إذا تشارك زيد وعمرو في شركة أبدان» ولكن زيداً قد مرض فلم يستطع 
العمل أو إصابة أي عذر آخر كخوف ونحوه: فإن الربح والكسب الذي يحققه 
عمرو من عمله يكون بينهماء يقسّم بينهما على حسب الجزء المشروط الذي اتفقا 
عليه عند عقد الشركة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشريكين ‏ زيد المريض» وعمرو 
الصحيح ‏ يضمنان العمل» ويُطالبان به معاًء فكذلك يكون المكسب والربح 
يقتسمانه معا والجامع : أن عقد الشركة ملزم بالغرم والغنم» وعدم عمل زيد 
ليس بسببه» وإنما بسبب الآفة السماوية» فإن قلتّ: ل شُرّعَ هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه حماية لحق المريض الذي انقطع عن عمله» تنبيه: احتجاج 
الإمام أحمد بحديث سعد السابق ‏ وهي قصة ابن مسعود مع سعد وعمار - بعيد؛ 
لأن ابن مسعود وعماراً لل ثمرضاء ولكنهما عملا كما عمل سعد» بل قد يكونا 
قد عملا عملاً أشق من عمل سعد» ولكن سعد قد وُفّقَء دونهما. (فرع): إذا 


A 


وكذا لو ترك العمل لغير عذر(؟" (وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه: لزمه)؛ لأنهما 
دخلا على أن يعملاء فإذا تعذّر عليه العمل بنفسه: لزمه أن يقيم مقامه؛ توفية للعقد 
بما يقتضيه» وللآخر الفسخء وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة 





طال مرض أحد الشريكين: فللشريك الآخر أن يفسخ الشركة؛ للمصلحة: حيث 
إن ذلك فيه منع إلحاق الضرر وكثرة العمل على الصحيح. 

(74) مسألة: إذا ترك أحد الشريكين ‏ في شركة الأبدان ‏ العمل لغير عذر: بأن كان 
صحيحاً معافى آمناً: فإن الكسب والربح الذي يحققه شريكه الآخر يكون له 
لوحده» فلا يستحق شريكه التارك للعمل شيئا منه» وهو قول جمهور العلماء؛ 
للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عقد شركة الأبدان: أا عا ھا غل جب 
الطاقة والوسع» فترك أحدهما العمل بدون عذر: يلزم منه: عدم استحقاقه لثيء 
من الكسب والربح؛ لكونه قد فسخ عقد الشركة بتركه شرطاً من شروطهاء فإن 
قلت:1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لأكل أموال الناس 
بالباطل ومنع للظلم بأشكاله» فإن قلت إن هذا التارك للعمل بدون عذر يستحق 
حقه من ربح وكسب شريكه الآخر الذي عمل» وهو ما ذكره المصنف هنا . 
قلث: لم أجد دليلا على ذلك» بل هو مخالف لقواعد الشريعة» وفيه إقرار للظلم» 
هذا لك عن ا لضت 

(18):فسالة نورك چا ال کو العم افق شركة الآيذان الجر كعرض :ار 
خوف» أو جهله بالعمل» وطالبه الشريك الصحيح أن يُقيم أحداً يقوم مقامه في 
عمله: فيجب على ذلك التارك للعمل أن يقيم أحداً يقوم بعمله عنه» فإن أبى : 
فللشريك الآخر الذي يعمل فسخ الشركة؛ للتلازم؛ حيث إن مقتضى عقد شركة 
الأبدان لزم كل واحد منهما أن يعمل ببدنه» فيلزم من ترك أحدها هذا العمل 
بعذر أو بدونه أن يقيم غيره مقامه ينوب عنه في العمل» وإن لم يفعل» فيلزم 
فسخ الشركة» إذا طالب بذلك الشريك الآخر؛ لعدم وجود ركن الشركة 
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هما وإن أجّراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته"» ويصح دفع دابة 
ونحوها لمن يعمل عليهاء وما رزقه الله بينهما على ما شرطاء" (الخامس: شر كة 





الآخرء وهو العاملء فإن قلت:/ سرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه 
إحقاق للحق» ومنع أكل أموال الناس بالباطل . 

(7/) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو ني شركة أبدان ‏ واتفقا على أن بحملا على 
دابتيهما بدون تعبين» واتفقا على أن يكون المكسب والربح الذي يتحصّلان عليه 
من هذا التأجير والحمل عليهما بينهما: فيصح ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو 
كان لكل واخد مهال كانه وجلا شاعا وف بهما: فإنه يصح ذلك 
فكذلك لو اشتركا بدابتيهما مثل ذلك والجامع: أن كلاً منهما نوع من 
الاكتساب المباح . 

(۷۷) مسألة: إذا كان لعمرو دابة خاصة به» ولزيد دابته الخاصة به» فجاء بكر 
واستأجر الدابتين وخصّص لكل دابة أجرة خاصة» وحمل خاص بالتعيين: فإن 
عمراً يستلم أجرة دابتهى وزيداً يستلم أجرة دابته ويضمن ما أتلفته دابته ولا 
تصح الشركة هنا؛ للتلازم؛ حيث إن كل واحد منهما ‏ أعني زيداً وعمراً - 
خخصّصت دابته بأجرة خاصة منفصلة عن أجرة دابة الآخرء فيلزم من ذلك: أن 
لكل واحد أجرة دابته» ويضمن ما أتلفته» ويلزم من هذا: عدم صحة الشركة 
بينهما في هذا . 

(7) مسألة: إذا دفع زيد دابته» أو سيارته إلى عمرو ليعمل عليهاء واتفقا على أن 
يكون لزيد ثلث ما يتحصّل عليه عمرو بسبب العمل عليهاء وأن يكون الثلثان 
لعمروء أو بالعكس - على حسب الجزء المشروط عند عقد الشركة -: فإن هذا 
يصح؛ للقياس؛ وا كما انه ور ذلك في المساقاة واللرارعةا بان ا ريد لجرو 
بأن يزرع هذه الأرض بثلث الربح والثمرة ة فكذلك يجوز هنا والجامع : أن كلاً 
منهما نوع من الاكتساب المباح» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 


E 


المفاوضة) وهي : (أن يُفرّض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع 
ال مها رر ومضارنة» ورن واعاعا ل لدم وساف رة الال 
رانا + ومان ما رى من الأعمان» أو نراف كل ما ت كما رعلبيها 
فتصح (والربح على ما شرطاه» والوضيعة بقدر المال)؛ لما سبق في العنان"" (فإن 
أدخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين) كوجدان لقطة» أو ركازء أو ميراث أو أرش 
جناية (أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه: فسدت)؛ لكثرة الغرر فيهاء 





ذلك فيه تنمية أموال المسلمين بطرق مشروعة» وفيه حث على التكافل 
الاجتماعي. 

(۷۹) مسألة: ني الخامس - من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة المفاوضة وهي 
قسمان: فالصحيح منها: أن يشترك اثنان ‏ فأكثر - كزيد وعمرو» فيقوم كل 
واحد منهما بتفويض الآخر بأن يتصرّف في هذه الشركة بكل تصرف يستطيعه» 
وهذا مطلق: أي: سواء كان تصفاً في مال» أو بدن» وسواء كان في بيع أو 
شراء بنفسه» أو يعطي زيد مثلاً مال من الشركة لبكر لينّجر به مضاربة» أو 
نوكل ل لای لرک الذي او مار لال أو "او 
رعق عل مال الشركة أو لا أو غيل أوتعقال» أو تطالت» أويقيض» أو 
يضمن ما يراه» فكل ما فيه مصلحة للشركة» أو يتصل بها فيجوز لأحد 
الشريكين أن يفوّض الآخر فيه» سواء كان ها أو عليهاء وهذه الشركة جامعة 
لك كات العقود الأربع السابقة ‏ وهي : شركة العنان» والمضاربة» والوجوه» 
والأبدان ‏ وما تحصّل عليه الشريكان أو وكيلهما من الربح والمكسب فهو هما 
اء روا خض مو رة التركة كيو غا معا و قل اعد با دن 
الربح» وعليه من الخسارة بقدر الجزء المشروط له عند عقد الشركة؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من عقد أي شركة ما قلناه من الربح وتحمل الخسارة» ويلزم من عدم 
خروج شركة» المفاوضة عن تلك الشركات الأربع : صحتها . 
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)۸٠(‏ مسالة: الفاسد من شركة المفاوضة هو: أن يشترك اثنان ‏ فأكثر - ويشترط كل 
واحد منهما: أن يُدخل في الشركة كل ما كسبه أحدهماء ولو كان هذا الكسب 
خاض] وذ كآن غيل أحدها لقطة» أو :وكا وهر الكدر ا لفون ق الارض ‏ 
أو مرا أو أرش حنانة عل أحزها»-وكذا: إن اشارطا : .أن يوخد من :الشركة 
عوض كل مصيبة أصابت أحد الشريكين كأن بجني أحدهما جناية فيؤخذ أرش 
اتةه الغ ك أو تق أ حذهن] له فوخ ماما من الشركة أل 
يؤخذ ضمان ما أتلفه أحدهماء أو ضمان عارية أتلفها أحدهماء ونحو ذلك: 
فهذا كله فاسد» ولا تصح الشركة فيه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن عقد 
الشركة يلزم منها الوكالة والكفالة» فإذا أدخل الشريكان المكاسب النادرة أو 
الخسارة النادرة لكل واحد منهما كانت الشركة كفالة» وغير كفالة فيلزم 
فسادها؛ لكون هذا لا يدخل تحت عقد الشركة» الثانية: الملصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية لحق الشريكين حماية تامة؛ إذ قد تقع هذه المكاسب النادرة لزيد دون 
يمرو كديرا فيُشاركه عمرو فيهاء فيكون عمرو قد أخذ حقاً لا يستحقه» 
فيتضرر زيد» وقد تكون المصائب تقع من زيد كثيراً دون عمرو» فيدفع عمرو 
حقاً م يلزمه» فيتضرّر عمروء فدفعاً للضرر عن الجانبين: فسدت هذه الشركة 
فإن قلك: إن ذلك تصح الشركة فيه» وهو قول محكي عن مالك» وبعض العلماء؛ 
لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ية : «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة» 
حيث إنه عليه السلام قد أقرَّها هنا الثانية: القياس» بيانه: كما تصح شركة العنان 
فكذلك تصح شركة المفاوضة والجامع: أن كلا منهما فيه نوع اكتساب قلث: أما 
الحديث: فقد ضكّفه كثير من أهل الحديث» وعلى فرض قوته: فإنه يحتمل أن 
المقصود: المفاوضة والمجادلة مع الخصمء يؤيده: قوله وَليْوْ: «ولا تجادلوا فإن 
الجادلة من الشيطان» وأما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ ووجه 
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الفرق؟ أن تشركة العقان: لا بوخد هر فيه عل جد الترركين د كينا سيق 
بيانها ‏ بخللاف هذا النوع من شركة المفاوضة: فيوجد فيها ذلك كما بيناه» فإن 
قلتَ:ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في ضعف حديث: لإذا 
تفاوضتم. . .22 فعندنا: ضعيف» وعندهم: قوي» وأيضاً: «تعارض المصلحة» 
والقياس» فعندنا : يُعمل بالمصلحة التي قلناها؛ حيث إن فيها دفع مفسدة؛ لأن 
دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» وعندهم: يعمل بالقياس؛ لوجود جلب 
فى اة 
هذه آخر مسائل باب «الشركة, ويليه باب ,«المساقاة وا مغارسة والمزارعة,. 
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باب المساقاة 

من السقي؛ لأنه أهمّ أمرها بالحجازء وهي: دفع شجر له ثمر مأكول - ولو 
غير مغروس - إلى آخر ليقوم بسقيه» وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من مره (تصح) 
المساقاة (على شجر له ثمر يؤكل) من نخل وغيره؛ لحديث ابن عمر: «عامل الني َكل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من مر أو زرع» متفق عليه» وقال أبو جعفر: «عامل 
الي اة أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي» ثم أهلوهم إلى 
اليوم» يعطون الثلث أو الربع» ولا تصح على ما لا فر له كالحورء أو له تمر غير 
مأكول: كالصنوبر والقرظ7". (و) تصح المساقاة أيضاً (على) شجر ذي (ثمرة 


باب المساقاةء والمغارسة والمزارعة 


وفيه تسع عشرة مسألة: 

)١(‏ مسألة: المساقاة لغة مأخوذة من السّقَي ‏ بفتح السين» وتسكين القاف -» وهي في 
الاصطلاح: أن يدفع زيد شجره إلى عمرو ليقوم عمرو بسقيه» وحمايته» وتنميته» 
وكل ما حتاج إليه من خدمات وذلك بجزء معلوم مشاع من مره يأخذه زيد» فإن 
قلت: لم ميت بهذا الاسم؟ قلت: لأن أهل الحجاز وأكثر المسلمين في جميع أنحاء 
الأرض يسقون المزارع بالنضح من الآبار» فسمّيت بما هو أكثر مؤنة ومشقة» 
فإن قلت: م جُعل هذا الباب بعد باب الشركة؟ قلك: لأن كلاً من البابين يشتركان 
نلعيل اا و ر كمي والريض راف لايد لكل 
منهما من جزء مشروط عند العقدء فإن قلت: لم جعل هذا قبل باب الإجارة؟ 
قلك: لأن كلا من البابين يشتركان في اللزوم» والتوقيت» والأجرة أو مثلهاء 
والانتفاع . فإن قلت: لم ميت المساقاة والمغارسة والمزارعة بالخابرة؟ قلك: لأنبا 
مشتقّة من الخبارء وهي الأرض الليّنة» وقيل الخابرة: معاملة أهل خيبر. 

(۲) مسألة: تصح المساقاة مطلقاً على شجر مغروس - له ثمر يؤكل منه كالنخل 
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والعنب» والزيتون والرمان وغيرهاء وهو معلوم للمالك والعامل برؤية أو صفة 
بشرط: أن يكون للمالك جزء معلوم مشاع كربع ثمره» أو ثلثه ونحو ذلك على 
حسب ما يتفقان عليه عند عقد المساقاة» فلا تصح في شجر لا مر له أو له مر 
لكنه يؤكل . لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن عمر قال: «عامل بي أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» وني رواية: «دفع إلى هود خيبر نخلها 
وأرضها بشطر ما يخرج منها فين عر أو زرع» وهذا صريح في الدلالة؛ الثانية: 
فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلي ومن بعدهم قد تعاملوا 
بالمساقاة» وكانوا يعطون الثلث والربع ‏ كما حكى ذلك أبو جعفر ‏ علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب - الثالثة: المصلحة؛ حيث إن زيداً مالك الأشجار 
والنخيل والأعناب ونحوها قد يعجز عن القيام بباء وقد لا يحسن تعاهدهاء وقد 
لا يتفرغ لحاء وهو لا يستطيع الاستئجار عليهاء بينما عمرو ‏ وهو العامل ‏ 
يكون قادراً على القيام بهاء ويحسن تعاهدهاء ومتفرغاً لحاء ولكنه لا علك شيئاًء 
وكل من زيد وعمرو محتاج إلى ثمارها ففي تجويز المساقاة دفع لحاجتي زيد 
وعمروء وتحصيل لمصالحهماء وهذا سبب لعمارة الأرض» وإغناء المسلمين 
بالمأكولات بدلاً من أن يجلبوها من بلاد الكفار» وفيه مفسدة وقوع المنة منهم 
عليناء ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» فإن قلت: لا تصح المساقاة 
مطلقاً» وهو قول أبي حنيفة» وبعض الحنفية وبعض العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: 
السنة القولية؛ حيث قال ابن عمر: «كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع بن 
خديج أن رسول الله بي هى عن الخابرة» والمراد با تخابرة: المساقاة والمزارعة 
والمغارسة كما سبق بيانه. والنهي هنا مطلق» وهو يقتضي التحريم والفسادء 
وابن عمر هو راو حديث معاملة النبي َو ليهود خيبر ‏ كما سبق فيكون ما 


و بحديث رافع هذاء ويؤيده. أن ابن عمر قد رجع عن العمل 
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وموم فعا ااا تايلالا 


بالمساقاة إلى حديث رافع» وإذا خالف فعل الصحابي ما رواه: فإنا نعمل بفعله 
ورأيه» ولا نأخذ بما رواه. الثانية: القياس؛ بيانه: كما لا تجوز الإجارة بثمر غير 
الشجر الذي يسقيه فكذلك لا تجوز المساقاة والجامع : ااا بثمرة 
م تخلق. أو إجارة بثمرة مجهولة» فلت: أما حديث راقع فعنه: أجوبة أربعة: الأول: 
أنه حالف للسنة؛ حيث كان النبي ية يعامل أهل خيبر حتى مات» وهذا لا 
احتمال ولا ضعف فيه» بخلاف حديث رافع فهو محتمل» وفيه ضعف»ء فلا 
يقوى على نسخ السنة الفعلية. الثاني: أنه خالف لما فعله الخلفاء الراشدون من 
بعده بيا حت لم ينكر عليهم أحد من جواز المساقاة حتى كاد أن يكون إجماعاًء 
فلو كان ما رواه رافع صحيحاً لما خفي على بعض الصحابة ؛ الثالث: أنه ثبت عن 
زيد بن ثابت أنه أنكر حديث رافع» وإذا تعارض قولان لصحابيين: فإنهما 
يتساقطان» ويُرجع إلى استصحاب ما كان يعمل به من قبل» وهو جواز المساقاة» 
حيث فعلها الني بي مع يبود خيبر» الرابع: أن رجوع ابن عمر عنه يُحتمل أنه 
رجوع عن شيء من المعاملات الفاسدة التي فسّرها رافع في حديثه» وإذا تطرق 
الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال وعندنا: أنه إذا خالف الصحابي ما 
رواه: فإنا نعمل بما رواء لا بما رآه» فيُعمل هنا بحديث معاملة النبي كل ليهود 
خيبر»؛ وقد فصّلت هذا في كتابي: «مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف» 
وأما القياس الذي ذكروه: فهو فاسد؛ لوجهين: أولهما: أنه معارض للنص من 
السنة الفعلية كما سبق» ولا حجْة لقياس قد عارض نصاًء ثانيهما: أنه منقوض 
بعقد شركة المضاربة: فإن العامل فيها يعمل في المال بنمائه وهو معدوم مجهول 
وهذا جائز بالإجماع» وما نحن فيه مثلها؛ إذ لا فرق» وكذا: الإجارة تجوز على 
المنافع المعدومة للحاجةء فلم لا تجوز الإجارة على الثمرة المعدومة للحاجة؟! فإن 
قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتٌ: سببه: «تعارض السنة الفعلية مع القولية» 
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موجودة) لم تكمل» تنمي بالعمل كال مزارعة على زرع ثابت؛ لأنها إذا جازت في 
المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى(" (و) تصح أيضاً (على شجر 


وكذا: «الخلاف في الراوي إذا خالف ما رواه هل نأخذ بما رواه أو بما رآه؟» 
فإن قلك: لا تصح المساقاة إلا في النخل والكرم ‏ وهو العنب ‏ فقط» وهو قول 
للشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح المساقاة في الشجر الذي لا مرة له 
فكذلك لا تصح في غير النخل والعنب والجامع: أن كلا منها لا تجب الزكاة في 
انهه قلف هذا الفا فاسدة انه فاس يعارن نضا ؛ حت إنه يعارض 
عموم حديث ابن عمر ‏ وهو أنه َة قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
زرع أو ثمر؛ وهذا عام في جميع الأشجار والثمار؛ لأن «ما» الموصولة من صيغ 
العموم» ومشروعية المساقاة لم تكن علته وجوب الزكاة في ثمره أو لاء وإما العلة 
في مشروعيتها: أن الحاجة داعية لها كما سبق ذلك (فرع): ما لا ثمر له» أو 
الذي له مر لا ينتفع به: لا تصح المساقاة عليه؛ للتلازم؛ حيث إن المساقاة تصح 
و وهذا لا ثمرة له ينتفع بها فيلزم عدم صحتها؛ لعدم 
شرطها. 

(۳) مسألة: تصح المساقاة على شجر له نمر موجود عند العقد» بشرط : أن يبقى من 
العمل ما تزيد به الثمرة كالتأبير» والسقي» وإصلاح ما يلزم إصلاحه من 
الثمرة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه «45ة قد عامل هود خيبر على الشطر مما 
يخرج. ٠.‏ فكماأن المساقاة تصح على شجر لا مر له مع كثرة ما قد يقع من الغرر 
فكذلك تصح على شجر له تمر حتاج إلى رعاية» والجامع: نفع المتعاقدين في كل» 
بل إن نفعهما في الشجر الذي له ثمر أكثر؛ لقلة الغرر والجهل. وهذا من باب 
«مفهوم الموافقة الأولى»؛ فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه مصلحة المالك والساقي كما لولم يكن في الشجر ثمر. فإن قلت لا تصح 
ا لد رر زهو وراية عن انعد وقول ای رک من 
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يغرسه) في أرض رب الشجر (ويعمل عليه حتى يثمر) احتجٌ الإمام بحديث خيبرء 
O‏ :لطي ونان اكتف كالبلا نان مان AE aa‏ 


العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه يي «قد عامل أهل خيبر على 
الشطر مما يخرج من زرع أو ثمُر؛ فيلزم من لفظ «يخرج» أن المساقاة تصح على 
شجر لم يخرج مره إلى وقت العقدء فيلزم منه : عدم صحة المساقاة على شجر قد 
عر ا الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح المساقاة بعل بدو صلاح 
الثمرة: من احمرار أو اصفرار» فكذلك لا تصح المساقاة في شجر له تمرة. 
والجامع: أنه في كل منهما استحّ عوضاً موجوداً قلث: أما السنة الفعلية: فإن 
تعامله يي مع مهود خيبر على ثمرة معدومة يفهم منه ‏ بمفهوم الموافقة الأولى - 
جوازها على الموجودة» أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه 
الفرق:<أن الكو مع يدو ا رزننة العمل ا ا 
شجر له تمر يحتاج إلى عمل: فهو يزيده ويكمله؛ إذ لولا هذا السقي لفسدء فإن 
قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض لفظ السنة الفعلية مع مقصدها» 
فأخذنا باللفظ والمقصدء وهم عملوا باللفظ فقط. 

(:) مسألة: تصح المساقاة على شجر يغرسه العامل في أرض مالك الأرض ويعمل 
عليه حق يثمر» بجزء من الثمر: كأن يقول زيد: «اغرس في أرضي هذه نخلا أو 
عر بجزء يشترط عند العقد» وكذا وادي فيه نخل» او ضغان سجر اال هة 
يحمل فيها غالبا ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه بيه عامل اهل خيبر 
بشطر مما يخرج من زرع وثمر؛ حيث إن ذلك عام» فيشمل ما نحن فيه؛ لأن «ما» 
الموصولة من صيغ العموم» الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح المساقاة على شجر 
مغروس - كما سبق في مسألة (؟) ‏ فكذلك تصح المساقاة على شجر يغرسه 
العامل بنفسهء أو فيه صغار شجر أو نحو ذلك والجامع: أن العوض والعمل 
معلومان في كل منهماء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 


Na 


الثمرة) مشاع معلوم» وهو مُتعلّق بقوله: «تصح» فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما 
أو اسا معلومة أو رة شجرة معينة : م تھے( وتصح المناصبة والمغارسة وهي : 


فيه جلب مصلحة للطرفين. 

(4) مسألة: يُشترط لصحة المساقاة: أن يُقدّر نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة 
مشاع كالثلث والربع» سواء قل الجزء المشروط أو كثر «فلو شرطا» أن تكون 
الثمرة كلها لاحدهماء أو شرط أحدهما ثمُرة نخل أو شجر معين» أو شرط 
أحدهما عدداً معيناً من الآصاع كأن يشترط أحدهما أن يكون له مائة صاع من 
البر أو النخل» فالمساقاة فاسدة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه 
السلام «قد عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها» فاشترط الجزء المشاع هناء 
فلزم» الثانية: فعل الصحابي؛ حيث (إن الخلفاء الراشدين كانوا يتعاملون بالمساقاة» 
ويعطون الثلث أو الربع» ولم يخالفهم أحد من الصحابة الموجودين في المدينة» 
الثالثة: الصلحة؛ حيث إن عدم إيجاد هذا الشرط». أو شرط شيء معيّن من النخل 
أو الثمرء أو الآصاع: ملحق للضرر بالطرفين: صاحب الأرض أو العامل : 
فقد لا ينتج من النخل إلا هذا المشروط فيتضرّر من لم تكن له. (فرع): إن شرط 
أحد المتعاقدين في المساقاة تلك الشروط الفاسدة ووقع ذلك: فإن المساقاة 
فاسدة» وهذا سبق» وتكون الثمرة لصاحب الأرض» ويُعطى العامل أجرة 
مثله ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العامل في شركة المضاربة إذا م يُقدّر نصيبه عند عقد 
الشركة» ول يعلمء أو شرط أحدهما نصيباً معيناً: فإن الربح يكون لصاحب 
المال دون العامل» ويُعطى العامل أجرة مثله» فكذلك المساقاة مثل ذلك» 
والجامع : أن المال إذا نمى فالنماء يكون لصاحبه في كل» فيلزم أن يُعطى العامل 


ع 


دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدَّم بمزء مشاع معلوم من الشجر" (وهو) أي : 
عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة (عقد جائز) من الطرفين؛ قياساً على المضاربة؛ لأنها 
عقد على جزء من النماء في المال» فلا يفتقر إلى ذكر مدّة» ولكل منهما فسخها مق 
شاء (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة) أي: أجرة المثل؟ لأنه منعه 
من إتمام عمله الذي يستحق به العوض (وإن فسخها هو) أي: فسخ العامل المساقاة 
قبل ظهور الثمرة: (فلا شيء له )؛ لأنه رضي بإسقاط حقه» وإن انفسخت بعد ظهور 
الثمرة: فهي بينهما على ما شرطاه؛ ويلزم العامل تام العمل كالمضارب ٠‏ (ويلزم 


(5) مسالة: إذا دفع زيد أرضه إلى عمرو لأجل أن يغرسها بجزء من الشجر والنخل 
معلوم مشاع: فإن ذلك يصح؛ للقياس على الزراعة» بيانه: كما أن العامل يبذر 
الأرض فيكون الزرع بينه وبين صاحب الأرض فكذلك الغرس مثله» والجامع : 
معرفة كل من العوض والعمل وكل من الطرفين» فلا غرر ولا جهل في كل . 
(فرع): إن دفع زيد أرضه إلى عمرو لأجل أن يغرسها أو يزرعها بشرط: أن 
تكون الأرض والشجر والزرع بينهما وأن تكون المدة معلومة فإنه يصح؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من معرفة العوض والعمل لكل من زيد وعمرو صحة ذلك» فإن قلت: 
لا يصح ذلك؛ وهو قول كثير من العلماء للتلازم؛ حيث يلزم منه: اشتراك 
المتعاقدين في الأصل الخاص بصاحب الأرض» وهذا فيه نوع ظلم. قلتُ: لا 
ظلم في ذلك» ولا غرر إذا علما العوض والعملء والمدّة فإن قلتٌ: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض التلازمين» (فرع ثان) عقد المساقاة والمزارعة 
والمغارسة يصح من مالك الأرض ومن ناظر الوقف؛ للمصلحة: حيث إن ذلك 
فيه جلب المصلحة للأرض في تعميرهاء ودفع الفساد عنها . 

(۷) مسألة: عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد لازم لا يصح إلا على مدّة معلومة 
لصاحب النخل والشجرء والأرض» وللعامل عند العقدء فلا يجوز لأحدهما 
فسخه وهو مذهب الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الإجارة عقد 


Es 
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لازم تكون على مدة معلومة للمتعاقدين عند العقد فكذلك المساقاة والمغارسة 
والمزارعة مثلها والجامع: أن كلاً منها فيه عقد معاوضةء والعمل يكون على 
العين مع بقائهاء الثانية: المصلحة؛ حيث إنها لو كانت عقد جائز» وبدون مدة 
مشترطة لجاز لصاحب الأرضء أو النخل فسخ العقد إذا ظهر الثمرء فيتضرّر 
العامل والساقي والمزارع والغارس» ولجاز للعامل أن يترك النخل أو الزرع في 
وقت أحوج ما يكون إليه» وحال صاحب الأرض لا يسمح بأن يقوم بعمله 
فيقع الضرر على صاحب الأرض والنخل» فدفعاً للضرر الواقع على المتعاقدين: 
كان لحت E‏ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فإن قلت: إنه عقد 
جائز فيجوز لصاحب الأرض والنخل أن يفسخها متى ما شاءء فإن فسخ 
صاحب الأرض والنخل قبل ظهور الثمرة: فإن العامل يُعطى نصيب عامل عمل 
مثل عمله» وإن فسخها العامل نفسه قبل ظهور الثمرة: فلا شيء له» وتكون 
الثمرة كلها لصاحب الأرض» أما إن حصل الفسخ منهما بعد ظهور الثمرة: 
فإنه يُعطى كل واحد نصيبه الذي اشترطه عند العقدء ويُلزم العامل بأن يكمل 
العمل هذا ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث (إنه ية قد عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر أو زرع» ولم يُنقل أنه اشترط مدة معلومة في عقد 
تلك المساقاة؛ إذ لو وجد لنقل» لأنه من مهمات الأمور وم ينقل شيء من 
ذلك» ويلزم من عدم اشتراط ذلك: «عدم اللزوم» ويلزم أيضاً منه: أنه إذا 
فسخ صاحب الأرض أو النخل العقد فجأة قبل ظهور الثمرة: أن يعرّض 
العامل بأجرة ونصيب مثله؛ لمنعه من الاستمرار في العمل» ويلزم منه أيضاً: أنه 
إذا فسخها العامل: أن تكون الثمرة لصاحب الأرض والنخل؛ لكون العامل قد 
أسقط حقه» ويلزم إذا فسخها بعد ظهور تمرها: أن يُقسَّم الثمرة بينهما على ما 
شرطاه عند العقد. ويلزم العامل بإتمام عمله فيها إن احتيج إلى ذلك» كما قلنا 
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العامل كل ما فيه صلاح الثمرة: من حرث» وسقي وزبار) بكسر الزاي» وهو: قطع 
الأغصان الرديئة من الكرم (وتلقيح» وتشميس» وإصلاح موضعه و) إصلاح (طرق 
الماء وحصاد ونحوه) كآلة حرث» وبقر» وتفريق زبل» وقطع حشيش مضر» وشجر 
يابس» وحفظ تمر على شجر إلى أن يُقسم (وعلى رب الال ما يصلحه) أي: ما يحفظ 
الأصل (كسد حائط» وإجراء الأنهار) وحفر البثر (والدولاب ونحوه) كالته التي تديره 
ودوابه» وشراء ما يلقح به» وتحصيل ماء» وزبل"ء والجذاذ عليهما بقدر 





في العامل في شركة المضاربة» قلت: يُحتمل أن الني ية لم يشترط على يهود خير 
لا عاملهم بالمساقاة؛ لكون ذلك معروفا بينهم فلا يحتاج إلى اشتراط شيء جرى 
العرف عليه» لا سيما وأن المصلحة تقتضى ذلك وإذا تطرّق الاحتمال إلى 
الدليل بطل به الاستدلال وإذا بطل الاستدلال به بطل ما بنى عليه فإن قلت: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض السنة الفعلية لاضن والمصلحة» 
فعملنا بالقياس والمصلحة؛ حيث إنبما يعتبران مقيدان لمطلق السنة الفعليةء 
وعندهم : لم يقويا على ذلك . 

(۸) مسألة: إذا أعطى زيد عمراً أرضاً أو نخلاً وعقد معه عقد مساقاة أو مغارسة أو 
مزارعة عقداً مطلقاً: فيجب على عمرو ‏ وهو العامل - كل ما فيه إصلاح 
الثمرة» وزيادتها: من سقي الشجر بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بثر» وعليه 
جلب الماء من البئرء أو النهر بدولاب أو سواني» وحرث الأرض بأي آلة شاء : 
بقر ونحوهاء وإزالة الحشيش المضر بالزرع والشجر والعنب. وقطع الجريد المضر - 
أيضاً ‏ وهو المراد بالزبار -» وعليه أيضاً: تشميس ما يحتاج إلى تشميس» وتلقيح 
النخل وتفريقه عليهاء وتصفية الزرع» وإصلاح موضع التشميس» وموضع 
دياس الزرع» وطرق الماء» وعليها أيضا الحصاد والجذاذ واللقاط» ووضع ”ماد 
وتفريقه ‏ وهو الزبل -» وحماية وحفظ ثمر على شجر ونخل ونقله إلى «الجرين" - 
وهو موضع حفظ الثمر والحبوب ‏ وهذا كله يفعله العامل - وهو عمرو - إلى 
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حين وقت تقسيمه عليه وعلى صاحب الأرض والنخل والشجر ‏ وهو زيد - 
فيأخذ كل واحد منهما نصيبه المشترط عند عقد المساقاة أو المزارعة أو المغارسة 
أما صاحب الأرض والنخل والشجر - وهو زيد ‏ فيجب عليه كل ما يحفظ 
الأصل كأن يبني ما انہدم من حائط. وتكلفة إجراء نهر أو ساقية» وحفر بثرء 
وتحضيل الدؤلاف ومعذانه: ولو نفك الماع الوه حفر ون اجر رقي ذلك وغلية 
أيضاً شراء السماد إذا احتيج إليه» وعليه: شراء ما يلقح به؛ للتلازم؛ حيث إن 
إطلاق عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة يقتضي ذلك؛ فيلزم أن كل ما يتصل 
بالعمل يكون على العامل ‏ وهو عمرو ‏ وما يتصل بالأصل ورأس المال 
والأرض يكون على صاحبه ‏ وهو زيد -» تنبيه: مى المصنف العنب بالكرم» 
وهذه تسمية منهي عنهاء حيث قال يَلةِ: لا تسموا العنب كرماً» إنما الكرم 
الرجل المسلم». (فرع): دواب إدارة دولاب الماء وما يسحب با الماء على 
العامل ‏ وهو عمرو -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن دواب الحرث على العامل» 
فيحرث بما شاء وما هو مناسب له» فكذلك الدواب التي يسحب با الماء عليه 
والجامع : أن كل ذلك متصل بالعمل والعاملء فإن قلك: إن الدواب التي يُسحب 
مها الماء على صاحب الأرض والنخل ‏ وهو زيد -» وهو ما ذكره المصنف هناء 
وهو قول كثير من الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شراء ما يُلفّح به على صاحب 
الأرض والنخل - وهو زيد ‏ فكذلك الدواب التي يسحب با الماء مثل ذلك» 
والجامع: أن كلا منهما ليست من العمل في شيء» فلا تتصل بالعامل قلت: هذا 
قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن ما يلقح به يُشترى 
ويُعطى العامل ليضعه في النخل فوراً دون عمل طويل عليه» أما الدواب: فهو 
سيعمل عليها مدّة طويلة» فيكون اتصالها بالعامل كثيراً جداً تعمل على دواب 
الحرث. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: «تعارض القياسين» فنحن ألحقناها 


لت 


LES BA GERE E نكوي" ؟ زله أن‎ 


بدواب الحرث لكونها أكثر شبها بباء وهم ألحقوها بما يلقح به؛ لكونا أكثر 
شبها به» وهذا هو: «قياس الشبه». 

(9) مسألة: الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل ‏ وهو عمرو _؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أن التشميس ووضع التمر والحبوب في الجرين على العامل فكذلك الجذاذ 
والحصاد من باب أولى؛ لأنه قبله» والجامع : أن كاذ یا ا 
مباشراً بالعمل» فإن قلتٌ: إن الجذاذ والحصاد على صاحب الأرض والنخل - 
وهو زيد ‏ وعلى العامل - وهو عمرو ‏ كل واحد منهما يجذ ويحصد ما يساوي 
حصته المشروطة عند عقد المساقاة» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن 
الجذاذ والحصاد يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فيلزم: أن يكون على 
المتعاقدين معاً؛ لتساوي الطرفين فيه قلك: لا نسلّم انقضاء العمل بالجذاذ 
والحصادء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «الخلاف في عقد المساقاة 
مت ينتهي؟» فعندنا: ينتهي بوضع التمر والزرع في الجرين» وعندهم: ينتهي 
بتكامل الثمرة والزرع ووصومما إلى الانتفاع بها . 

)٠١(‏ مسألة: إذا دفع زيد أرضه إلى عمرو وعقدا عقد مساقاة» واشترط عمرو ‏ وهو 
العامل ‏ على صاحب الأرض: أن يدفع دواب سحب الماء من البثر» أو يدفع 
وزات ارت أو أن يكون اذاه علا ما ويل صاب الارن زهو 
زيد - أو اشترط على أحدهما شيئاً مما يلزم الآخر: فإن ذلك يصح؛ للقياس؛ 
يانه : كما أن المشتري لو اشترط عند عقد البيع تأجيل الثمن» أو تقسيطه وقبل 
المشتري : فإنه يصح» فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا منهما شرط لا يخل 
بمصلحة العقدء ولا مفسدة فيه على الطرفين» فإن قلت: لا يصح ذلك» وهو قول 
الشافعي» والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح 
شرط العمل على صاحب امال في شركة المضاربة فكذلك لا يصح أن يشترط على 
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وو 


أحد المتعاقدين في عقد المساقاة شيئاً مما يلزم الآخرء والجامع: أنه في كل منهما 
شرط يخالف مقتفى العقد فأفسده. قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ لأنه إذا شرط العمل على صاحب رأس المال في شركة المضاربة: فقد 
قلب العقد تاماً وأصبح صاحب رأس المال هو الذي دفع المال» وهو الذي 
يعمل» فيكون العامل لا عمل له فلذا لم يصح. أما إذا اشترط على أحد 
المتعاقدين في عقد المساقاة شيئاً مما يلزم الآخر: فكل واحد منهما اشترك في 
شىء من الأعمالء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتٌ: سببه: اتعارض 
اناه تيد فد ا يدو ا ع ی ا بده 
وهم ألحقوه بالعامل في شركة المضاربة الذي اشترط أن يكون العمل على صاحب 
لال؛ لكونه أكثر شبها به عندهم» وهذا هو «قياس الشبه» (فرع): إذا اشترط 
على أحد المتعاقدين في عقد المساقاة شيئا مما يلزم الآخر: فإنه يصح ‏ كما سبق - 
ولكن بشرطين: أحدهما: أن لا يكون على صاحب المال ‏ وهو زيد أكثر العمل 
أو نصفه؛ للتلازم؛ حيث إن العامل ‏ وهو عمرو - إنما يستحق بعمله نصيبه» 
فيلزم من عدم الكثرة في عمله أو نصفه: عدم صدق صفة العامل عليه فلا 
يستحق شيئاً. ثانيهما: أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوماً؛ 
للمصلحة: حيث إن عدم وضوح عمل كل واحد منهما يؤدي إلى الاختللاف 
والتنازع» فيختل العمل» فدفعا لذلك اشترط هذا . 

)١١(‏ مسألة: حكم العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة حكم العامل في شركة 
المضاربة فيما يُقبل قوله فيه» وفيما يرد قوله فيه» فيقبل قوله فيما إذا تلف: إنه لم 
يفرط ولم يتعدٌ» ويُقبل قوله في المبطل للعقدء ويُقبل قوله في الجزء المشروط مع 
يمينه إذا اتہم» ونحو ذلك من الحالات التي يقع خلاف بينه وبين صاحب الأرض 
والنخل والشجر؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العامل في شركة المضاربة يقبل قوله فيما 


AR 


فصل (وتصح المزارعة)؛ لحديث خيبر السابق» وهي: دفع أرض وحبٌ لمن 
يزرعه ويقوم عليه» أو حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه (بجزء) مشاع (معلوم 
النسبة) كالثلث أو الربع ونحوه (مما يخرج من الأرض لربها) أي: لرب الأرض (أو 
للعامل والباقي للآخر) أي: إن شرط الجزء المسمّى لرب الأرض فالباتي للعامل» وإن 
شرط للعامل فالباق لرب الأرض؛ لأبما يستحقان ذلك» فإذا عيّن نصيب أحدهما 
منه: لزم أن يكون الباق للآخر7""" (ولا يُشترط) في المزارعة والمغارسة: (كون البذر 


يقبل ويرد مع ينه عند الاختلاف فكذلك العامل في عقد المساقاة والمغارسة 
والمزارعة مثله والجامع: أن كلاً من العامِلّين قد ائتمنه صاحب المال» والأرض 
والنخل والشجرء والموّن يُقبل قوله» فإن قلت: ] شرع هذا؟ قلت: للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه حماية العامل من ظلم أصحاب الأراضي والنخيل والأشحار؛ 
لكون العادة أن يكون الظلم من جهتهم؛ (فرع): إذا ثبتت خيانة العامل» وم 
يؤتمن على السقي والزرع والغرس وحفظ ذلك: فإنه يُستأجر من ماله من يعمل 
عمله» وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس» بيانه: كما أن العامل لو هرب: فإنه 
يُستأجر من ماله من يعمل عمله فكذلك يُفعل ذلك فيه إذا ثبتت خيانته والجامع : 
تعذر استيفاء المنافع المقصودة منهما فاستوفيت بغيرهماء فيقال له: «إذا لم يمكن 
لك حفظها من خيانتك أقم غيرك يعمل ذلك وارفع يدك عنها؛ لكون الأمانة قد 
تعذرت في حقك). 

)١١(‏ مسألة: المزراعة لغة: مأخوذة من الرَّرْعَ - بفتح الزاي» وتسكين الراء - والمغارسة 
لغة: مأخوذة من غرس النخل» وهي في الاصطلاح: أن يدفع زيد أرضه إلى عمرو 
ليقوم عمرو بزرعها أو غرسهاء وسقيهاء وحمايتهاء وتنمية ذلك» ويفعل كل ما 
تحتاج من خدمات» وذلك بجزء معلوم مشاع من المحصولء أو يدفع ذلك وهو 
مزروع لعمرو فيقوم بتنميته وذلك كثلثه أو ربعه أو نصفه يأخذه زيد على حسب 
ما يشترطانه عند عقد المزارعة» فإن اتفقا على أن يكون الثلث لصاحب الأرض» 
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والغراس من رب الأرض) فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمرء وابن مسعود» 
وغيرهماء ونص عليه في EN‏ وصححه في «المغني» و«الشرح» واختاره أبو 
محمد الجوزي والشيخ تقي الدين (وعليه عمل الناس)؛ لأن الأصل المعوّل عليه في 
المزارعة قصة خيبر» ولم يذكر الني بي أن البذر على المسلمين» وظاهر المذهب: 
اشتراطهء نص عليه في رواية «الجماعة»» واختاره عامة الأصحاب» وقدّمه في 
«التنقيح" وتبعه المصنف في «الإقناع)» وقطع به في «المنته ١"١‏ ر 


فإن الثلثين يكون للعامل» والعكس بالعكس (فرع): المزارعة والمغارسة صحيحة - 
على التعريف السابق _؛ لقواعد هي : السنة الفعلية» وفعل الصحابي» والمصلحة» 
وقد سبق بياها بالتفصيل في مسألة (؟). 

(۱۳) مسألة: لا يشترط في عقد المزارعة والمغارسة: أن يكون البذر والغراس من 
صاحب الأرض - وهو زيد ‏ بل يجوز أن يأتي العامل ‏ وهو عمرو - بالبذر 
والغرس ويغرسهاء ويجوز أن يأتي بذلك صاحب الأرض - وهو زيد ‏ ولا فرق 
بينهما في ذلك» ولكن يبين ذلك عند العقد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث 
إنه ب «قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» وم يبن 
النبي ية أن البذر والغرس على المسلمينء ولو كان شرطاً لما ترك بيانه؛ لأنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عمر 
رضي الله عنه قد دفع البذر من عنده مرة» وجعل العامل يدفعه من عنده مرة 
أخرى فجاز الأمران» وهو رواية عن ابن مسعود» والغرس مثل البذر؛ لعدم 
الفارق» من باب «مفهوم الموافقة»» فإن قلت: إنه يشترط كون البذر من صاحب 
الأرض» وهو رواية عن أحمد» وقول كثير من الحنابلة» وبعض العلماء؛ للتلازم؛ 
حيث إن عقد المزارعة والمغارسة عقد يشترك فيه صاحب الأرضء والعامل في 
نمائه فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما على حسب شرطهما قلت: إن هذا 
خالف للسنة الفعلية السابقة وآثار الصحابة» فلا يعمل بهء فإن قلك: ما سبب 


2 


الأرض أن يأخذ مثل بذره» ويقتسما الباقي: لم يصح" » وإن كان ني الأرض شجر 
فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر: صح › وكذا: لو آجره الأرض» وساقاه عل 
شجرها فيصح ما م ينَخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحهال”' وتصح مساقاة 


الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض السنة وآثار الصحابة مع التلازم» فيُعمل 
عندنا : بالسنة والآثار وما يُفهم منهماء ويُعمل عندهم بالتلازم. 

() مسألة: إذا أعطى صاحب الأرض - وهو زيد ‏ الأرض وصاعين من البذر 
للعامل ‏ وهو عمرو - ليزرعها واشترط زيد: أن يأخذ هذين الصاعين عند 
خروج امحصول» ويقتسما الباقي: فهذا لا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث 
إنه بجتمل أن الأرض لا تُخرج سوى هذين الصاعين» فيأخذهما صاحب الأرض - 
وهو زيد ‏ نظراً لاشتراطه ذلك فلا يبقى للعامل - وهو عمرو ‏ شيء فيتضرر» 
فدفعاً لذلك: لم يصح ذلك الشرط» الثانية: التلازم؛ حيث إن عقد المزارعة يقتضي 
اشتراك كل من صاحب الأرض والعامل في محصول الزرع» فيلزم من هذا 
الشرط : عدم الاشتراك» وهذا يفسد العقد. 

)٠١(‏ مسألة: إذا كان في الأرض شجر: فيصح لصاحب الأرض والشجر أن يعقد مع 
العامل عقد مزارعة على الأرض» وأن يعقد معه عقد مساقاة على الشجرء 
وكذا: يصح أن يعقد معه عقد إجارة على الأرض» وأن يعقد معه عقد مساقاة 
على الشجرء ولكن هذا بشرط: أن لا يقصد من هذا التحايل على بيع الثمرة 
التي في الشجر قبل بدو صلاحهاء أو يؤجره الأرض بأكثر مما ستخرجه» أو 
بأكثر من أجرتبا المعتادة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يجوز أن يجمع بين بيع وإجارة 
فكذلك يجوز أن يُجمع بين مزارعة ومساقاة» وأجرة ومساقاة والجامع: أنه وقع 
في كل منهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهماء فإن قلت: 
م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة لصاحب الأرض 
رار وللعامل» وفيه جمع بين الزرع» والنخل» والأشجار. 


د 


ومزارعة بلفظهماء ولفظ: المعاملة وما في معنى ذلك" ولفظ: إجارة؛ لأنه مؤدٍ 
زر ١۷‏ و اق بجزء مشاع مما يخرج منهاء فإن لم تزرع نظر إلى ا 


(15) مسألة: يصح عقد المساقاة» والمزارعة» والمغارسة بلفظ كل منها: فيقال «قد 
ساقيتك وزارعتك» وغارستك)» ويصح بلفظ المعاملة فيقال: «عاملتك» أو 
«اعمل في رضي هذه» أو «في بستاني حت تكمل ثمرته» أو ما في معنى ذلك 
كقوله: «فالحتك» وقوله: «تعهد نخلي» أو «اسقه» أو نحو ذلك؛ وتصح بأي لفظ 
عرف المتعاقدان أن المقصود منه عقد المساقاة» أو المزارعة» أو المغارسة؛ 
لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن الراوي قال: «عامل النبي بي آهل 
خيبر. .2 فإن ذلك يفيد أن لفظ «المعاملة» يصح» الثانية: التلازم؛ حيث إن 
الألفاظ الأخرى كساقيتك» أو زارعتك» أو غارستك حقيقة في ألفاظها فيلزم 
صحتها ويلزم من تأدية الألفاظ الأخرى للمعن المقصود: صحتها. 

(۱۷) مسألة: لا تصح المساقاة والمزارعة والمغارسة بلفظ «الإجارة»؛ وهو قول كثير 
من العلماء كأبي الخطاب للتلازم؛ حيث إنه يُشْترط للإجارة: كون العوض 
معلوماً فيلزم عدم صحة عقدها بلفظ الإجارة؛ لأن العوض في عقد المساقاة 
والمغارسة» والمزارعة يشترطان أن لا يكون معلوماًء بل يكون بجزء مشاع معلوم 
النسبة كثلث امحصول ونحو ذلك كما سبق. فإن قلك: تصح بلفظ : «الإجارة»» 
وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أا تصح بالألفاظ السابقة في 
مسألة (17) فكذلك تصح بلفظ الإجارة» والجامع: أن كلاً منها يؤدّي إلى المعنى 
المراد والمقصود. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه يُوجد فرق 
بين عقدي الإجارة والمساقاة من حيث اشتراط العلم بالعوض وعدمه» وهذا 
فرق أساسي بين العقدين يتسبّبٍ في الخلط بين حقائق الأمور» فدفعاً لذلك: لم 
يصح» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض التلازم مع القياس» 
كما بيناهما . 
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(۱۸) مسألة: لا تصح إجارة الأرض بجزء مُشاع يخرج منها كأن يقول زيد: «آجرتك 
هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه»» وإن وقع ذلك: فتكون مزارعة 
ومغارسة وليست بإجارة» وهو قول كثير من الحنفية والشافعية» واختاره أبو 
الخطاب؛ للتلازم؛ وقد ذكرناه في مسألة (۱۷)ء فإن قلك: بل تصح وتكون إجارة 
حقيقية» وها شروط الإجارة؛ فإن لم يزرعها المستأجر: فإنه يدفع ما يعادل 
القسط المشترط لصاحب الأرض بتقدير زرعهاء وذلك بالنظر إلى أرض تساويها 
في المساهمة وقريبة منهاء ومن جنس ذلك الطعام الذي يمكن أن يزرع» هذا ما 
ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الغرر: صحّة ذلك قلث: لا يُسلّم 
هنا عدم الغرر والجهل؛ لكون هذا الجزء المشروط غير معلوم تقديره» وما لا 
يعلم تقديره لا يكون عوضاً. ثم إن المستأجر قد لا يزرعها لأي. سبب فيقع 
الاختلاف والتنازع بينه وبين المؤججر في تقدير ذلك القسط المشترط؛ لأن 
الأراضي تختلف ني محصوها وإن كانت متقاربة» وهذا معلوم بالعادة والعرف» 
فسداً لذلك: لا تصح إجارة الأرض بجر مشاع مما يخرج منها فإن قلت ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض التلازمين». . 

(19) مسألة: تجوز إجازة الأرض بسعر معلوم المقدار عند العقد كأن يقول المؤجر: 
«أجُرتك هذه الأرض لتزرعها أو تغرسها كل سنة بعشرة آلاف ريال» ونحو ذلك 
أو يقول: «أجرتك هذا البستان لتقوم بما يُصلحه وتأخذ اره كل سنة بعشرة 
آلاف» ونحو ذلك؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن حنظلة بن قيس سأل 
رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: «نهى رسول الله ية عن كراء الأرض» 
فقلت: بالذهب والفضة؟ قال: إا نى عنها ببعض ما يخرج منها أما بالذهب 
والفضة فلا بأس» وهو واضح الدلالة؛ الثانية: القياس» بيانه : كما تجوز إجارة 
الدور بالأثمان فكذلك تجوز إجارة الأراضي لزراعتها بالإثمان» والجامع: أن كلا 
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منهما عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائهاء الثالثة: قول الصحابي؛ حيث 
إنه ذهب إلى ذلك رافع بن خديحء وابن عمر وابن عباس» فإن قلت: ۾ شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للطرفين ودفع مفسدة 
عنهما؛ إذ كل منهما منتفع» بل يتعدّى ذلك إلى نفع المجتمع» فإن قلت: إن ذلك 
مكروهء للسنة القولية: حيث إنه ميو قد نى عن كراء المزارع - كما رواه رافع بن 
خديج -» والنهي للكراهة؛ والمصلحة هي التي صرفته من التحريم إلى الكراهة؛ 
حت نه معدل حدما لأ دا أنه ركس الاجر ا فار ا جر امسر د 
وهي العشرة الآلاف ‏ فيعطيها المؤجر فيتضرر المستأجرء وقد يكسب المستأجر 
الملايين من نتاج هذه الأرض فيكون الذي أخذه المؤجّر قليلاً جداً؛ فيتضررء 
قلث: إن راوي حديثنا الخاص وراوي حديثكم العام واحد» وهو في حديثنا قد 
فگر ما رواه في حديثكم» فيحمل العام على الخاص؛ لكونهما متعارضين» فإن 
قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض الحديثين» . 

هذه آخر مسائل باب «المسافاة والمغارسة والمزارعة» ويليه باب «الإجارة. 
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باب الإجارة 


مشتقة من الأجرء وهو : العوض› ومنه: ھی التواب أجراء وهی عمد على 


منفعة مباحة معلومة من عين معيّنة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة» أو عمل معلوم 


بعوض معلوء(١) aa‏ لقو اع لمتحم كع لان الم لوقا مس ماو ود اماد وو لا SEAR‏ 


باب الإجارة 


وفيه خمس وسبعون مسألة: 
)١(‏ مسألة: الإجارة لغة: اسم للأجرة وإعطاء الأجر مقابل منفعة» وهي مشتقة من 


الأجرء وهو: العوض عن فعل شيء» ويطلق على المجازاة» والثواب والجزاء 
يقال: «أجرته» أي: أثبته وجازيته على شيء قام به كما في المصباح  )0/١(‏ 
وهي في الاصطلاح: «عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مذة 
معلومة» أو عقد على عمل شيء معلوم بعوض معلوم» فلفظ «عقد على منفعة؛ فيه 
اشتراط: أن يكون العقد بين المؤجر والمستأجر على المنفعة» دون العين» وخرج 
بذلك البيع والهبة؛ لكونهما عقد على عين» وعبارة «مباحة فيها اشتراط: كون 
المؤجّر مُباح قابل للبذل» وخرج بذلك البضع؛ حيث إنه غير مباح التأجير» 
لذلك كان العقد عليه لا يُسمَّى إجارة» وعبارة «من عين معيّنة أو موصوفة في 
الذمة مُذة معلومة» فيها بيان القسم الأول من قسمي الإجارة ‏ وهو المشهور ‏ 
وهو: كون الإجارة على شىء مشاهد مثل قول زيد لعمرو: «أجُرتك هذه الدار 
سنة أو شهراً أو يوماً» أو كونها على شيء موصوف بأوصاف دقيقة كقوله: 
«أجّرتك داراً صفتها كذا وكذا سنة أو شهراً أو يوماً» وعبارة «مذدّة معلومة, فيها 
اشتراط العلم بمدّة الانتفاع بالشيء المؤجرء وخرج بذلك: التأجير دون تعيين 
مر حيث إن هذا لا يجوزء وعبارة «أو عقد على عمل شيء فيها بيان القسم الثاني 
من قسمي الإجارة وهو: كون الإجارة على عمل معلوم كقول زيد لعمرو: 
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لو يلي اياي يلللا ووه 


«أستأجرك على بناء جدار هنا أوصافه كذا وكذا» وعبارة: «بعوض معلوم فيها 
اشتراط كون الأجرة معلومة المقدار» وهذا الشرط للقسمين» وهذا ثبت بالتلازم؛ 
حيث إنه بعد استقراء وتتبع النصوص والأدلة : لزم هذا التعريف ‏ كما سيأتي بيان 
ذلك . (فرع): عقد الإجارة مشروع وصحيح عند جمهور العلماء المعتدٌ بأقوالهم؛ 
لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن* 
فلو لم تصح الإجارة لما أمر بذلك» فلازم العبارة يدلّ على الصحة» وقال تعالى: 
#يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين# وقال: #لو شئت 
لاتخذت عليه أجراً» فيلزم صحّة الإجارة شرعاً؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
لم يرد ما يخالفه في شرعنا . الثانية: للسنة القولية: حيث إنه «عليه السلام أمر أن 
تكرى الأرض بذهب أو ورق» ‏ كما رواه سعد بن أي وقاص - وقال: «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يف عرقه» وهذا يلزم منه صحة الإجارة ومشروعيتهاء 
الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام وأبا بكر قد استأجرا رجلاً من بني 
الديل يوصلهما إلى المدينة» «وأنه عليه السلام قد احتجم وأعطى الحجام أجره» 
فلزم من ذلك صحة الإجارة؛ إذ لو لم تصح لما فعله. فإن قلت:لم شرعت 
الإجارة؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن الحاجة تقتضي مشروعيتها ؛ لكون الواحد يحتاج 
إلى السك والسفرء فليس كل واحد يملك دارا يسكنهاء أو راحلة يُسافر عليهاء 
ولا يمكن أن يتطوّع بذلك أحد فيحتاج إلى استئجار ذلك» وكذلك مالك الدار 
قد يحتاج إلى بناء جدار ولا يستطيع فعله بنفسه» ولا عكن أن يتطوّع به أحد» 
فيحتاج إلى أن يستأجر أحداً يقوم به» وبذلك يحصل تكافل المجتمع وقضاء كل 
واحد حاجة الآخر ولو كان بأجرة» فإن قلتَ: إن الإجارة لا تصح» وهو ما 
حكي عن الحسن البصري» وابن علية» وابن الأصمء والقاشاني والنهرواني؛ 
للمصلحة: حيث إن الإجارة بيع المنافع» والمنافع حال العقد معدومة القبض» 
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وتنعقد بلظ «الإجارة» و«الكراء» وما في Te‏ وبلفظ ابيع إن م يضف 
للعين7" و (تصح) الإجارة (بثلاثة شروط) أحدهما (معرفة المنفعة)؛ لأا المعقود 


كانت معدومة عند العقد إلا أنها مستوفاة في الغالب من عادات الناس 
وأعرافهم» والعادة E‏ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
والمصلحة اجتهادء ولا اجتهاد مع النص» وأيضاً: «تعارض المصلحتين» فنحن 
عملنا بالمصلحة العامة وهي : مصلحة امجتمع الإسلامي فجازت الإجارة لذلك 
مع تأييد العادة لذلك» وهم عملوا بالمصلحة الخاصة» والعامة مقدمة على 
الخاصة. 

(۲) مسألة: تصح الإجارة بلفظ: «الإجارة» فتقول: «أجرتك هذه الدار» وقول 
المستأجر : «استأجرتها» وبلفظ «الكراء» فتقول: «أكريتك هذه الدار»» وقول 
المستأجر: «اكتريتها»؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وضع هذين اللفظين للإجارة» 
وفهم أن المقصود منهما التأجير: صحة ذلك. (فرع): تصح بأي لفظ يُفهم معن 
الإجارة: «كأعطيتك نفع هذه الدار سنة بكذا»؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح 
الإجارة بلفظ «الإجارة» و«الكراء» فكذلك ما في معناهماء والجامع : فهم 

(۳) مسألة: لا تنعقد الإجارة بلفظ «البيع»؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن 
النكاح لا ينعقد بلفظ «البيع» فكذلك الإجارة مثله» والجامع: أن كلا منهما 
عقد يخالف البيع في الاسم والأحكام الثانية: التلازم؛ حيث إن الإجارة تضاف 
إلى العين التي يضاف إليها البيع» وهذه الإضافة واحدة فيلزم أن يُجعل لكل من 
«الإجارة» و«البيع» لفظاً خاصاً به تفريقاً بينهما؛ لإبعاد التشابه» فإن قلك: م شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن انعقاد الإجارة بلفظ «البيع» مع وجود ألفاظ 
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عليهاء فاشثرط العلم بها كالمبيعء وتحصل المعرفة إما بالعرف (كسكن دار)؛ لأنها 


خاصة بها يفضي إلى اختلاط حقائق الأمور» مما يؤذي إلى اختلاف المتعاقدين» 
فدفعاً لذلك: شرع هذا؟ فإن قلت: إنها تنعقد بلفظ البيع بشرط: أن لا يضاف 
البيع للعين» بل يقول المؤجر: «بعتك منفعة هذه الدار» وهذا ما ذكره المصنف 
هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الصَّرف ينعقد بلفظ «البيع» فكذلك الإجارة تنعقد 
بلفظ «البيع» والجامع : أن كلا منهما بيع في الحقيقة قلتُ: هذا بعيد؛ دفعاً للضرر 
عن المتعاقدين في الإجارة؛ إذ يؤدّْي إلى عدم فهم المتعاقدين أو أحدهما المقصود 
من هذا العقد فيقع الخلاف بينهماء فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: 
(تعارض القياس مع المصلحة» فنحن نعمل بالمصلحة؛ حيث إنها تقتضي إعطاء 
كل عقد ما يُناسبه؛ دفعاً للضرر» وهم عملوا بالقياس فإن قلت: إن «الإجارة» 
تنعقد بأي لفظ عرف به المتعاقدان: أن المقصود هو «الإجارة» وهو ما ذكره كثير 
من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم؛ للتلازم: حيث إنه يلزم من عدم ورود 
ألفاظ للإجارة خاصة بها: أن يُرجع إلى العرف فيما بينهما. قلت: هذا بعيد؛ 
غخالفته للمصلحة الت ذكرناها؛ إذ قد يفهم أحد المتعاقدين غير ما فهمه الآخر؛ 
لاختلاف المجتمعات» والبيئات» والأفراد في المفاهيم» وبسبب اختلاف الأفهام 
والمقاصد وقع خلاف كبير في بعض الأحكام» فدفعاً لذلك رجّحنا ما ذكرناه 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض التلازم والمصلحة». 
E)‏ لوت كن دير سنحة E‏ يعرف كر E‏ 
امور والمستأ جر المنقعة التي جرت فلا يصح تأجير شيء مجهول المنفعة مثل أن 
عزف U SR‏ خرف دسق وداه هذا لكان آخر 
مستودعاً» و«أن هذا 2 مدرسة للتعليم» وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط 
في صحة البيع معرفة العين المباعة» فلا يصح بيع عين مجهولة فكذلك يشترط في 
صحة الإجارة معرفة المنفعة المؤجرة والجامع: أن كلاً من المنفعة والعين قد وقع 
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لا تكرى إلا لذلك» فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة» ولا يسكنها دابة» ولا يجعلها 
خزناً لطعام» ويدخل ماء بثر تبعاً» وله إسكان ضيف وزائر (و) ك (خدمة آدمي) 
فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار» وإن أستأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن 
النظر (و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم ك (تعلم علم) وخياطة ثوب أو قصارته. 
أو ليدل على طريق ونحوه؛ لما في البخاري عن عائشة في حديث المجرة: «واستأجر 
رسول الله هة وأبو بكر رجلاً هو عبد الله بن أرقط وقيل: ابن أريقط كان كافراً من 
بني الديل هادياً خريتاً (و) «الخريت» الماهر بالهداية» وإما بالوصف كحمل زبرة حديد 
وزنها كذا إلى موضع معين» وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته الشرط 


عليهما العقد» فإن قلت: 1 اشترط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن عدم 
معرفة المتعاقدين للمنفعة المؤجّرة يؤدّي إلى الجهالة والغرر مما يفضي إلى 
الاختلاف والتنازع» فدفعاً لذلك اشتُرط هذا الشرط . 

(5) مسألة: تحصل معرفة المنفعة بطريقين: الطريق الأول: عرف وعادة الناس كتأجير دار 
للسكن» أو تأجير آدمي للعمل» أو تعليم علمء أو بناء جدارء أو المداية إلى 
طريق ونحو ذلك» فالمستأجر هنا يستعمل الدار فيما جرت العادة استعماها فيه 
كأن يضع فرشه» وطعامه المعتاد» ومتاعه» وأوانيه» ولا يجوز استعماها فيما لم 
تجر العادة استعمالها فيه كأن يجعلها مستودعاً لبضاعتهء أو موضعاً للحدادة» أو 
للتجارة» أو ليواناته» أو مصنعاً لثياب ونحو ذلك» قإن فعل ذلك: فإن عقد 
الإجارة يبطلء وكذا: إذا استأجر آدمياً: فإنه يستخدمه فيما جرت العادة 
استعماله فيه من أعمال» وأزمان» فلا يجوز للمستأجر أن يستخدمه في أشياء م 
تجرد العادة استخدامه فيهاء أو تكليفه بالعمل ف وقت لا يعمل فيه عادة» فإن 
فعل ذلك: فإن عقد الإجارة يبطل ؛ الطريق الثاني: وصف المنفعة التي استأجره 
لأجلهاء فلو استأجره لحمل مجموعة حديد: فلا بد أن يعرف المستأجر وزنهاء 
وكميتهاء ووزنهاء والموضع الذي دل إليه ونحو ذلك مما بخص امحمول» ولو 
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(الثاني : معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن؛ لحديث أحمد عن أبي سعيد: أن 
الني ية هى عن ا ارا خی حه لها فإن آجره الدار 


استأجره لبناء حائط فلا بد أن يعرف المستأجر طوله» وعرضه» وارتفاعه» ونوع 
المادة التي يبنى فيها من حجارة» أو بلك أو لبن» أو جص ونو ذلك؛ 
لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ية قد استأجر رجلا من بني الديل ليدله 
الطريق إلى المدينة المنورة» فلزم من ذلك: جواز استئجار الآدمي» واشتراط 
معرفة المنفعة بالوصف. الثانية: القياس؛ بيانه: وهو من وجهين: أولهما: كما يجوز 
بيع العين بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف فكذلك يجوز تأجير الدار 
والآدمي وإطلاق ذلك والجامع: أن العرف يُحدّد المطلوب في ذلك» فلم يُحتج إلى 
بيان طريقة السكن أو عمل الآدمي؛ لكومما لا يستأجران إلا لذلك» ثانيهما: 
كما يجوز بيع العين الموصوفة وصفاً دقيقاً فكذلك يجوز تأجير المنفعة الموصوفة 
وصفاً دقيقاً والجامع: معرفة المباع والمؤجّر بذلك تام المعرفة. فإن قلت: لم 
حصلت معرفة المنفعة مبذين الطريقين؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 
للمتعاقدين من جهل وغرر يقع عليهما أو على أحدهما . 

(7) مسألة: في الثاني - من شروط صحّة الإجارة ‏ وهو: أن يعرف كل من المؤجر 
والمستأجر قدر الأجرة» وهذه المعرفة تكون بالرؤية» أو بالوصف ؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أنه تُشترط معرفة ثمن السلعة المباعة في البيع وذلك بالرؤية أو 
بالوصف فكذلك قدر الأجرة يشترط أن يُعرف بذلك والجامع: أن كلاً منهما 
عوض في عقد معاوضة فوجب العلم به برؤية أو صفة. فإن قلت؛ 1 اشتُرط 
ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المتعاقدين من التنازع بسبب جهل 
قدر الأجرة كما يحضل كثيراًء تنبيه: ما ذكره المصنف من ني الني بي عن 
استئجار الأجير حت يبين له أجره» لا يصلح للاستدلال به؛ لضعفه؛ بسبب 
وجود انقطاع في سنده» وبعضهم جعله موقوفاً على راويه - وهو: أبو سعيد 


es 


ماري" او عرض مغلوم وشرظ عليه مارجا خازجا عق الأ ا تويز لكا 
ولو آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسباً به من الأجرة: ص 


(وتصح) الإجارة (في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) روي عن أبي بكر» وعمرء 


ار 

(۷) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: «أجُرتك هذه الدار سنة كاملة بشرط : أن تعمر ما 
انهدم منها»: فلا تصح الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن القدر الذي يعمر ما انهدم 
مجهول فيلزم عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط من شروط صحة الإجارة - 
وهو: العلم بقدر الأجرة ‏ والمقصد: حماية المستأجر. (فرع): إن قال زيد لعمرو: 
الأجرتك هذه الدار شهراً بشرط: أن تبني هذا الجدار الساقط» وبيّن له وصف 
الجدار الذي يريد بناءه ‏ كما سبق بيانه -: فإن الإجارة تصح؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من توفر شرط صحة الإجارة وهو العلم بقدر الأجرة وهو بناء هذا الجدار 
عند العقد: صحتها. 

() مسألة: إذا قال زيد لعمرو: «أجرتك هذه الدار بألف درهم سنة كاملة بشرط: 
أن تعمر ما اندم منها أيضاً»: فلا تصح الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن الثمن الذي 
يعمر ما انهدم منها مجهول: فقد يزيد على المستأجر زيادة غير محتملة» وقد يطمع 
المؤجّر ويطلب من المستأجر تحسينات تزيد من الثمن فيتضرر المستأجر» فيلزم من 
ذلك: عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط من شروط صحتها ‏ وهو العلم 
بالأجرة ‏ والمقصد هو: منع الضرر عن المستأجرء وقطع التنازع . 

(9) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: «أجرتك هذه الدار بألف سنة كاملة بشرط: أن 
تصلحها وتحسب ما تنفقه عليها من الأجرة ‏ وهي : الألفينا نان الأكازة 
تصح ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو وكل عمراً لإصلاح دار ونحوها وأعطاه ما 
يُنفق به على ذلك فإنه يصح ذلك فكذلك هذه الحالة مثل ذلك والجامع: أن 
الإنفاق في الحالتين على المالك. والمقصد هنا: حماية المتعاقدين. 
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وأبي موسى في الأجيرء وأما الظئر فلقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف# ويُشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع» ومعرفة الطفل بالمشاهدة» 
وموضع الرضاع» ومعرفة العوضر("''" (وإن دخل حاماًء أو سفينة) بلا عقد (أو 


)٠١(‏ مسألة: يجوز أن يستأجر زيد عمراً للخدمة وغيرها بطعامه الذي اعتاد الناس أن 
يعطونه الجا لقاعدتين: الأول: قعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر»› وأبا 
موسى» قد استأجروا الأجراء بطعامهمء وأن أبا هريرة قد أجُّر نفسه بطعام 
نفسهء الثانية: التلازم؛ حيث إن الطعام يُعتبر عوض لنفعة» ويكفي فيه ما تعارف 
عليه الناس أن يطعموه أجراءهم فيلزم : جواز ذلك ولو لم يسم مقدار الطعام؛ 
لكون العرف يكفي عن التسمية» والمقصد منه: قضاء حاجة المؤجر والمستأجر. 
تنبيه: استدل بعضهم بالسنة القولية؛ حيث إنه عليه السلام لما قرأ قصة موسى 
عليه السلام قال: الع فيه ان من أوعد عل اعنة قرست وطعام بطنه) 
قلتُ: هذا لا يصلح للاستدلال به هنا؛ لأن المسألة مفروضة في استئجار الآدمي 
بطعامه فقط» وهنا قد استؤجر موسى بطعامه» وإنكاحه» فاختلفت المسألتان. 
(فرع): يجوز أن يستأجر الرجل امرأة ترضع له ولده بطعامها المعروف ‏ وهو 
المسمّى بالظئر ‏ بشروط أربعة: أولها: أن تعلم المرأة المرضعة المدة التي ستقوم 
بإرضاع الطفل فيه» ثانيها: أن تشاهد المرضعة الطفل الذي سترضعهء ثالثها: أن 
يتفق والد الطفل والمرأة المرضعة على الموضع الذي سترضعه فيه هل هو في بيتهاء 
أو في بيت والده؟ رابعها: أن يعرف كل من والده» والمرضعة قدر الأجرة» فإن م 
تتوفّر تلك الشروط فلا صحة للإجارة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال 
تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوغبن بالمعروف» حيث دلت هذه الآية 
بدلالة الإشارة على أن المقصود ببذه الآية هى: المرضعة غير الزوجة؛ لأن 
الزوجة تجب نفقتها وكسوتمها ولو لم ترضع ولده ‏ وقد فضّلتٌ هذا في كتابي: 
«طرق دلالة الألفاظ على الأحكام» الثانية: التلازم؛ وقد سبق بيانه في مسألة )٠١(‏ 
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أعطى ثوبه قصاراًء أو خياطاً) ليعملاه (بلا عقد: صح بأجرة العادة)؛ لأن العرف 
الجاري بذلك يقوم مقام القول» وكذا: لو دفع متاعه لمن يبيعه» أو استعمل حالاً 
ونحوه فله أجرة مثله» ولو م يكن له عادة بأخذ الأجرة"» الشرط 





ع 


فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي سد حاجة الناس. فإن قلت: 1 
اران ك ارو ا هلك تة حك 0 دك انه اة 
ووالد الطفل من الجهل في بعض ما تترتّب عليه تلك الرضاعة: من طول مدة أو 
قصرهاء وكبر حجم الطفل أو صغره» ومشقة ذهاب المرضعة إلى والد الطفل» 
أو عدمهاء وكثرة أجره أو قلّتها؛ حيث إن الجهل في تلك الأمور يُؤدّي إلى 
التنازع والاختلاف» فدفعاً لذلك: اشترطت تلك الشروط» فإن قلتَ: إن التأجير 
بالطعام لا يصح مطلقاً: سواء تأجير المرء نفسه بطعامه» أو الظثر؛ للمصلحة: 
حيث إن الطعام والعمل والرضاع والحليب الذي يرضعه الطفل يختلف كثرةً وقلة 
اختلافاً متبايناًء فيكون مجهولاً» فيقع غرر بسبب ذلك فيلزم عدم صحته؛ لفقدان 
شرطه وهو: معرفة العملء والأجرة ‏ قلت: إن اختلاف هذا واقع» ولكن يُقدّر 
ذلك بما تعارف الناس عليه من عمل» وطعام» ولبن» والعادة محكّمة» كما قيل 
في الإطعام والكسوة في كفارة اليمين حيث إنه يكفي في ذلك أدنى ما يُطلق عليه 
الاسم وكذا: الوصية ونحو ذلك» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: 
اتعارض الكتاب وفعل الصحابيء والمصلحة العامة مع المصلحة الخاصة التي 
ذكرها المخالف»). 

)١١(‏ مسألة: إذا دفع زيد إلى عمرو قماشاً ليخيطه له» أو يُقصّره له أو دخل حماماً 
لعمرو ليتنظف فيه» أو ركب سفينة ليسافر عليهاء أو أعطاه متاعه ليبيعه له أو 
مله متاعاً ليحمله له إلى منزله» ووقع ذلك من غير عقد إجارة ولا شرط» ولا ذكر 
ارقي كان موقن اعد وتضت تنه لذلك بان كان خباطا ‏ أن قفار 
أو صاحب حمام أو سفينةء أو بياعاً؛ أو حمالاً: فإن هذا يصح؛ ويعطى أجرة 


E 





المثل» وهي أجرة من يعمل مثل عمله؛ لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه: كما أنه 
يجوز بيع السلعة بنقد بدون تعيين نوع ذلك النقد إذا جد نقد قد اشتهر في 
التداول في ذلك البلدء ويُطالب البائع بذلك النقد المشهور وإن لم يُعيّن ذلك في 
أول العقد فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما يكف العرف الجاري 
ويقوم مقام القول الثانية: التلازم؛ حيث إن شاهد الحال ‏ وهو وضع نفسه 
خياطاً» أو قصّاراًء أو صاحب حمام أو سفينةء أو بيّاعاًء أو حمّالاً ‏ يلزم منه 
إعطاؤه أجرة المثل» ولو لم يتكلّمء فإن قلك: | شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث 
إن هذا فيه تيسير على الناس» إذ لو اشترط في ذلك وجود العقدء وذكر الأجرة 
والقبول والإيجاب: لتعطّلت أكثر أعمال الناس» فدفعاً لذلك: شرع هذاء فإن 
قلت: إن هذا لا يصح» ولا يستحق أجرة المثل» وهو قول جمهور الشافعية وكثير 
من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو تبرّع بعمله لآخر فلا يستحق 
أجرة فكذلك مَنْ أعطي عملاً يعمله؛ أو لب منه شيء بدون عقد أو شرط 
غوضن لا يستتخق شيعا والجامع : أن كلا منهما قد عمل ذلك من غير غعوض 
مشروط في العقد ومجهول ما قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن 
المتبرّع لم يشهد الحال على أنه يقوم بالأعمال بأجرة» خلا ما كل هھ خت 
اشترط فيه: كونه مُعدَاً لنفسه لذلك» ومع الفرق لا قياس» فإن قلك؛ ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» حيث إِنا ألحقناه بالنقد المشهور في 
البلد عند بيع سلعة؛ لكون ذلك أكثر شبهاً به عندناء وهم ألحقوه بالمتبرّع بعمله؛ 
لكون ذلك أكثر شبهاً به عندهم» وهو «قياس الشبه». (فرع): إذا لم يعد نفسه 
وينصبها للعمل وأخذ الأجرة فلا يصح استئجاره إلا بعقد» وشرط» وذكر 
للتعويض عند العقد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتبرّع بعمل شيء لا يُعطى أجرة 
على عمله إلا بعد عقد وشرط وتسمية للأجرة فكذلك هذا والجامع: أنه في كل 
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(الثالث: الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها مسجداً. 
وشجر لنشر ثياب» أو قعود بظله (فلا تصح) الإجارة (على نفع محرَّم كالزناء 
والزمر؛ والغناء» وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر)؛ لأن المنفعة المحرمة مطلوب 
إزالتهاء والإجارة تنافيهاء وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعلء ولا 
تصح إجارة طير؛ ليوقظه للصلاة؛ لأنه غير مقدور عليه ولا شع وطعام؛ ليتجمّل 
به ويرده» ولا ثوب يوضع على نعش ميت» ذكره في «المغني» و«الشرح» ولا نحو: 
تفاحة لشم" (وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه) المعلوم (عليه)؛ لإباحة 


منهما لم بجر عرف يقوم مقام العقد. 

)١١(‏ مسألة: في الثالث والأخير ‏ من شروط صحة الإجارة ‏ وهو: أن تكون المنفعة 
أل رة هاخا رعا وق ومتدورا كل تسيا كان" ينها خر دارا 
جما سا E ET‏ اول و وف لوا قن 
متئعة يقضيدها غقلاء ا لكلف ومقدورا علياء وبناء على ذلك: فلا تصح 
إجارة شيء يستعمل في محرمات كأن تستأجر دار لتُعمل فيها الفواحش من زنا 
وشرب حمرء أو المتاجرة في ذلك» أو للغناء» أو جعلها كنيسة» أو للعب القمار 
أو نحو ذلك. وكذا: لا تصح إجارة شيء؛ لأجل التجمّل بهء ثم يرده» أو 
إجارة ثوب؛ ليوضع على نعش الميت» أو إجارة تفاحة للشم فقط أو نحو ذلك؛ 
لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
اسان لاد لاستعمالها في امحرمات تدخل في عموم هذه الآية؛ لأنه من 
باب: التعاون على الإثم والعدوان فيحرّم؛ لأن النهي هنا مطلق» وهو يقتضي 
التحريم» ولفظ «الإثم» و«العدوان» اسم مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم» 
الثانية: القياس؛ بيانه: كما أجمع العلماء على بطلان إجارة النائحة والمغنية فكذلك 
تبطل إجارة الأشياء التي تستعمل للمحرمات والجامع : أنه في كل منهما انتفاع 
محرمء وهو منهي عنهء الثالثة: التلازم؛ حيث إن ما لا يقصد فيه الانتفاع كشم 
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ذلك" (ولا تؤجّر المرأة نفسها) بعد عقد النكاح عليها (بغير إذن زوجها)؛ لتفويت 


حت الزو ے0 . 





تفاحة» أو التجمّلء أو ما لا يُقدر على الانتفاع به لا ثمحكن حصول الانتفاع 
الحقيقي منه فيلزم عدم صحة استئجاره؛ لكون بذل الال والعوض عنه فيه سفه» 
والسفيه يُحجر عليه فإن قلت: 1 اشتُرط هذا الشرط؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه حماية الجتمع من انتشار امحرمات والمعاصي فيه؛ وحماية الأفراد من بذل 
الأموال في أشياء لا تستحقها؛ ليكون الجتمع مطيعاًء غنياً (فرع): إذا أجَّر زيد 
عمراً داراً واستعملها عمرو لفعل المنكرات والمعاصي» أو لفعل أشياء غير 
مقصودة لعقلاء المكلّفين: فإن من حق المؤ جر - وهو زيد -: أن يفسخ الإجارة: 
سواء شرط ذلك في العقد أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فقد شرطأً من شروط 
صحة الإجارة ‏ وهو: إباحة الانتفاع والقصد فيه فيلزم بطلاهها؛ لانتفاء 
شرطها. (فرع ثان) لا تصح إجارة طير كديك؛ لأجل أن يوقظ المستأجر 
للصلاة؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من أن منفعته غير متقوّمة وقد روعي فون 
عليها: عدم صحة إجارتها؛ لعدم العلم بالمنفعة المؤجّرة علماً دقيقاً ولا يمكن أن 
تخرج منه المنفعة بالقوة» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
حماية المستأجر من أن يؤكل ماله بغير حق. 

(1) مسألة: تصحٌ إجارة حائط؛ ليضع المستأجر أطراف خشبه عليه وكذا: تصح 
إجارة حائط ليبني المستأجر عليه بناء بشرطين : أولهما: أن يكون الخشب والبناء 
معلومين» ثانيهما: أن تكون مدة الإجارة معلومة؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح إجارة 
السطح للنوم عليه فكذلك تصح الإجارة هنا والجامع: أن كلا منهما منفعة 
مقصودة مقدور على تسليمهاء واستيفائهاء فإن قلت: اشتّرط هذان الشرطان؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمتعاقدين من أن يبغي أحدهما على الآخر. 

0) مسألة: لا يصح أن ر التروضة تنقيا نمت أ وأ مل لآ إذا ادن 
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فصل: (ويشترط في العين المؤجَّرة) خمسة شروط: أحدها: (معرفتها برؤية أو 
صفة) إن انضبطت بالوصف, ولمذا قال: (في غير الدار ونحوها) مما لا يصح فيه 
ا فلو استأجر حاماً فلا بد من رؤيته؛ لأن الغرض يختلف بالصغرء والكبرء 
ومعرفة مائه» ومشاهدة الإيوان» ومطرح الرماد» ومصرف الماء'ء وكره أحمد كراء 
الحمام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه" (و) الشرط الثاني: (أن يعقد على 


زوجها؛ للمصلحة: حيث إن وقتها من حق زوجها بسبب عقد النكاح عليهاء فإذا 
أجَّرت نفسها للخدمة فإنها تكون قد فوّتت حق الزوج وهذا محرم فتأثم بذلك» 
فدفعاً لذلك شرع هذا . 

(15) مسألة: ني الأول من الشروط الت يجب أن تتوفّر في العين المؤجّرة - وهو: أن 
تعرف العين المؤْجّرة بالمشاهدة إن كانت لا تنضبط بالوصف» كالبساتين» 
والمزارع» والحمامات» قر الات ناته لخ ون ا 
ولوروا ن الحمام لا بد من مشاهدته» ارف كار مات أو قلعي 
ومكان الجلوس فيه» وموضع الرماد الذي يكون بعد تسخين الماء» ومعرفة 
مصرف الماء و نحو ذلك مما يختلف قدر الأجرة بسببهاء أما إن كانت تنضبط 
بالوصف فيكفي وصفها للمستأجر فقط كالدور والدكاكين ونحوها؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أنه يُشترط ذلك في بيع العين» فكذلك يُشترط في تأجير تلك العين 
والجامع : أن كلا منهما يُشترى ويُستأجر للانتفاع به» ويختلف الثمن والأجرة 
باختلاف كبر العين» وصغرها وتيسير الانتفاع» وعدم ذلك فإن قلك؛ لم اشترط 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن عدم هذا يؤدي إلى الجهالة بمنفعة العين المؤجّرة 
وهذا فد يفوت الف أو هال الس اجر ف ر :فدنعا للك اشترط 
هذا. 


(11) مسألة: تصح إجارة الحمام على من يستعمله للتنظف فيه مع الكراهة - كما قل 
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نفعها) المستوفى (دون أجزائها)؛ لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها 
(فلا تصح إجارة الطعام؛ للأكل» ولا الشمع؛ ليشعله) ولو أكرى شمعة؛ ليُشْعل منها 
ويرد بقيتها ومن ما ذهب» وأجر الباتي: فهو فاسد"' (ولا حيوان؛ ليأخذ لبنه) أو 


عن الإمام أحمد ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون منفعته مقصودة ومقدور على 
تسليمها واستيفائها: صحة عقد الإجارة هناء ويلزم من احتمال انكشاف عورة 
من يدخله: احتمالاً بعيداً : كراهية ذلك؛ دفعاً للمفسدة امحتملة . 

(۱۷) مسألة: في الثاني من الشروط الواجب توفرها في العين المؤجّرة ‏ وهو: أن يقع 
عقد الإجارة على نفع العين التي سيستوفيها المستأجرء وببذا لا يُنظر إلى أجزاء 
العين المؤجّرة» فلا تدخل في هذا العقد» وبناء على ذلك: لا تصح إجارة طعام؛ 
لأكل مه السا جر ولا إجارة شات لشب قله ا مستا جرع ولا شمعة؛ لينتفع 
المستأجر في ضوئها فترة» ثم يرجع المستأجر ما بقي من الطعام» أو الشراب» أو 
المتمعة إل الوح ويدفع أجرة ما استهلكه من الأكل والشرب والشمعة؛ 
للتلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أن عقد الإجارة واقع على بيع المنفعة فيلزم 
اشتراط ذلك» ويلزم منه عدم دخول الأجزاء ضمن العقدء ثانيهما: أن دخول 
المنفعة» وأجزائها كإجارة طعام ليأكل منه المستأجرء ويرد باقيه» ويدفع أجرة ما 
أكله ‏ وغير ذلك من الأمثلة ‏ قد اشتمل على عقدين: عقد بيع وعقد إجارة» وقد 
جهل الشيء المباع منه كما جهل الشيء المستأجر منه» فيلزم بطلان العقد؛ للجهالة 
والغررء فإن قلت:/ اشدّرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المتعاقدين 
من أكل ماما أو أحدهما بالباطل» وفيه قطع للتنازع بينهما . فإن قلت: إن هذا لا 
يشترط فتصح الإجارة في مثل تلك الأمثلة» فتجوز إجارة الشمعة؛ ليشعلهاء 
بشرط : أن يكون كل أوقية بدرهم» وهو ما رجّحه ابن تيمية وابن القيم؛ للقياس؛ 
بيانه: كما تصح إجارة الدار كل شهر بدرهم» فكذلك يجوز مثل ذلك . قلتُ: هذا 
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق ووجه الفرق: أن الدار لا تنقص أصوها بالاستعمال 
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صوفه » أو شعره» 9 وبره (إلا في الظئر) فيجوز وتقدّه(18) (ونقع البئر) أي : ماؤها 


بخلاف الشمعة» والطعام والشراب ونحو ذلك» فإنها تنقص» فلا يُعلم قدر 
المستهلك الذي انقلب إلى عقد بيع» وقدر المردود إلى المؤجّرء فيقع الضرر على أحد 
المتعاقدين» فدفعاً لذلك: اشتّرط ذلك» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتٌ: 
سببه: «تعارض التلازم مع القياس» وأيضاً: «تعارض المصلحتين2. 

(۱۸) مسألة: تصح إجارة حيوان ليأخذ المستأجر لبنه» أو صوفه» أو وبره» وهو 
مذهب الإمام مالك وكثير من العلماء كابن تيمية» ويصحٌ هذا ولو جعل الأجرة 
نفقتها والقيام عليها؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للوالد أن يستأجر امرأة لترضع له 
ولده ‏ وهي الظثر - فكذلك يجوز هنا والجامع: أن كلا منهما عقد على منفعة 
مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائهاء دون أن يتأثر الأصلء فإن قلك: م صح 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سد حاجة الناس: EEE‏ 
صغار مهام تحتاج إلى اللبن» وليس عنده ولا يقدر على شراء بهاتم ترضعهاء 
فيستأجر لما ذلك» فإن قلك: إن هذا كله لا يصح تأجيره» وهو ما ذكره المصنف 
هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز تأجير الخبز للأكلء فكذلك لا يجوز تأجير 
لق الكيوانات::وقتعرها وصبوفها ‏ وور ها وا امم أن كلا متها أعبان لا 
تؤجرء والإجارة الصحيحة على المنافع فقط قلتُ: هذا فاسد لأنه قياس مع 
الفارق؛ حيث إن الخبز ينقص أصله إذا أكل منه» بخلاف الحيوان: فلا ينقص إذا 
أخذ لبنه أو صوفه. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه: «تعارض 
القياسين» فنحن ألحقناها بالظئر؛ لأنه أكثر شبهاً به» وهم ألحقوها بتأجير الخبز 
بالأكل؛ لأا أكثر شبهاً به عندهم» وهذا المسمى بقياس «الشبه)» تنبيه: قوله: 
«إلا الظئر فيجوز وتقدم» قلت: قد سبق تفصيل ذلك في الفرع التابع لمسألة .)٠١(‏ 


- 14 - 


كحال» ومرهم طبيب ونحوه" (و) الشرط الثالث: (القدرة على التسليم) كال( 


(4) مسألة: يجوز استئجار البثر ليسقي منه المستأجر شجره» ويكون نقع البثرء 
وماء الأرض يدخلان في المؤجّر تبعاً بشرطين: أولهما: أن تكون مدة الإجارة 
معلومة للمتعاقدين» ثانيهما: أن تكون أعداد الدلاء التي بُؤخذ فيها الماء 
معلومة في كل يوم؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن هذا فيه منفعة مقصودة 
مقدور على تسليمهاء واستيفائها مع بقاء العين فيلزم من ذلك جواز الإجارة 
فيهء الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنك إذا استأجرت ناسخا ينسخ لك كتابا فإن 
الحبر والأوراق عليه تبعاً. وكذا: خيوط الخيّاطء وكحل الكجّال؛ ومرهم 
الطبيب» وقرظ الدبّاع» وصبغ الصّباغ عليهم فكذلك ماء الأرض» ونقع 
البثر تابعان لتأجير البثر والجامع: أن كلاً منها تابع لعين مؤجّر نفعهاء فإن 
قلت: م جاز ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على 
المزارعين» فإن قلتّ؛ لم اشثرط هذان الشرطان؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية للمتعاقدين من أن يبغي أحدهما على الآخرء فإن قلك: م صح ذلك 
والماء مباح للجميع؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «الناس شركاء في 
ثلاث: الاءء والكلاء والنار» قَلتُ: إن التأجير وقع على الانتفاع مواء البثْرء 
وعمقها وذلك بمرور الدلو والحبل فيهاء وم يقع التأجير على الماء نفسه كما 
قال ابن عقيل. 

)۲١(‏ مسألة: في الثالث ‏ من الشروط الواجب توفرها في العين المؤجّرة ‏ وهو: أن 
يقدر المؤجر على تسليم العين المؤجرة للمستأجر؛ للقياس؛ بيانه: كما أن هذا 
يُشترط في البيع؛ إذ يُشترط لصحته: أن يكون البائع قادراً على تسليم المباع 
للمشتري» فكذلك الإجارة مثله» والجامع: أن كلا منهما فيه بيع شيء يريد 
المشتري والمستأجر الانتفاع به بعد العقد مباشرة» فإن قلت: م اشبّرط هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المستأجر. 


ات 


ممن لا يقدر على أذ" ولا إجارة المشاع مفرداً لغير الشريك7""©» ولا يوجر 
مسلم لذمي ؛ ا ORES OSES RRS‏ 


(۲۱) مسألة: لا يصح أن يُؤْجّر زيد عبداً له هارباً» ولا جملاً له شارداًء ولا طيراً له 
هوا ولا کا في يمره ولا دارا قد غصبھا مته عمرو لا قار أ : يلاب 
أن يأخذها من الغاصب - الذي هو عمرو ؛ للتلازم؛ حيث إن عدم قدرة المؤجّر 
على تسليم العين المؤجّرة للمستأجر يلزم منه: عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط 
من شروط العين المؤجرة» وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

)1١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار مشاركة مشاعة بينهماء فيصح لزيد 
أن يوجر نصيبه وهو مذهب الجمهور؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح أن يبيع زيد 
نصيبه فكذلك يصح أن يُؤْجره والجامع: أن نصيب زيد في كل منهما معلوم» لا 
جهالة فيه» فإن قلتَ: م صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه نفع 
لمكن ت لآ قعل مسا أو تقيّن کرک ی يمن قي رجه 
حق» فإن قلت: لا تصح إجارة المشاع لغير الشريك»› وهو ما ذكره المصنف هنا؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن الدار المغصوبة لا يصح تأجيرها إلا لغاصبها دون غيره 
فكذلك هنا لا يصح تأجير النصيب المشاع إلا لشريكه والجامع: أن كلاً منهما 
لا يقدر على تسليم المؤجّر إل هذين الشخصين» فلم تصح لغيرهما قلث: هذا لا 
ا لأنه إذا جاز تأجير شريكه: فإنه يجوز تأجير غيره والجامع : أنه عقد على 
ملكه» فإن وقع على شريكه ضرر من هذا التأجير فإنه له حق الشفعة كالبيع ؛ 
لإزالة ذلك الضررء فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
القياسين» فنحن ألقناه بالبيع؛ لأنه أكثر شبهاً به» وهم ألحقوه بالعين المخصوبة؛ 
لآن ذلك أكثر شنها ا وهذا هوه «فياس الشيةة: 

(1) مسألة: لا يصح أن يؤجر المسلم نفسه لكافر من أجل الخدمة الدائمة أو أن 


SENE 


وتصح لغيرها”*' (و) الشرط الرابع: (اشتمال العين على المنفعة» فلا تصح إجارة 
ميمة زمنة للحمل» ولا أرض لا تنبت للزرع)؛ لأن الإجارة عقد على المنفعة» ولا 
کک اا هة الع نو و ال رااان أن کن اا 


يؤجره عبداً مسلماً لذلك» للقياس؛ بيانه: كما لا يصح أن يبيع عبداً مسلماً لكافر 
فكذلك لا يصح أن يؤجره إِيّاه» ولا نفسه» والجامع: إن كلا منهما فيه إذلال 
وإهانة للمسلم» فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ وهي: تكريم الإسلام 
والمسلمين. 1 

(14) مسألة: يصح أن يوجر المسلم نفسه لكافر ليعمل له عملاً معيناً َة معينة 
كخياطة ثوب» أو بناء جدار أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأول: السنة التقريرية؛حيث 
إن علياً رضي الله عنه قد أجُر نفسه من بهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأخبر 
النبي ية بذلك فلم ينكر ذلك الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح مبايعته فكذلك 
يصح إجارة المسلم نفسه عليه مدة معلومة والجامع: أن كلاً منهما عقد 
معاوضة. لا يتضمن إذلال ولا إهانة للمسلم» فإن قلت: م صح ذلك؟ قلتُ: 
اة ت الك ف رة غ اتا ا قد عدا من 2 
نفسه عليه إلا هذا الكافر. 

(15) مسألة: في الرابع - من الشروط الواجب توفرها في العين المؤجّرة - وهو: أن 
تكون العين المؤجرة نافعة للمستأجر نفعاً حقيقياًء ولذا: فلا تصح إجارة دار 
مُهدّمة للسكنى» ولا بهيمة مريضة وكبيرة للركوب» أو لحمل متاع» ولا إجارة 
أرض لا تنبت للزوعء ولا إجارة أعمى لحفظ متاع» أو حراسة؛ للقياس؛ بيانه: 
كما تشترط القدرة على تسليم العين المؤجرة» فلا تصح إجارة عبد هارب فكذلك 
يشترط اشتمال العين المؤجرة على المنفعة» فلا تصح إجارة دار مهدّمة للسكنى» 
أو ببيمة مريضة للحمل» والجامع: عدم تمن المستأجر من استيفاء المنفعة التي 
وقع عليها العقدء فإن قلت؛ لم اشتّرط هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 
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تملوكة اللو او عادو ل قا فر ا فو ا لا ملك ر إذنة مالكه: 

م يصح كبيعه7"" (وتجوز إجارة العين) المؤجّرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر (لمن 

يقوم مقامه) في الانتفاع» أو دونه؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها 

بالستعوناننه N‏ عور لاو را ملك أن a‏ ا نه ارتم 
المستأجر من يؤكل ماله بغير حق . 

85 ماق افاي واا عر مو تروط ال ا جه عا ال اا ا 
وھ أن کنا اک للمؤخر اما تملك عا و هو قد اا رهاب 
أو قد أذن له في تأجيرها من المالك الحقيقي» كوكيل» أو وصي» أو ولي» أو 
ناظر وقف ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يشترط ذلك في بيع العين» فكذلك 
يُشترط في تأجير منفعتها والجامع: أن كلاً منهما يُعتبر بيعاً لا يتصرف فيه إلا 
المالك» أو المأذون له فيه فإن قلت: لم اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية لحقوق الناس؛ حيث إنه لو لم يُشترط ذلك لأدى إلى أن يؤجر بعض 
الناس أملاك غيرهم من غير إذن منهم» فيأكلوا أموالهم بغير حق. 

(70) مسألة: إذا أجَّر زيد دار أو ملك عمرو من غير إذن منه» أو تصرف فيها بأي 
تصرف: فلا تصح تلك الإجارة؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يصح أن يبيع زيد ملك 
عمرو من غير إذنه فكذلك لا تصح إجارته والجامع: حفظ أملاك الآخرين من 
اعتداء الآخرين عليها في كل» وهذا هو المقصد منه. 

(۲۸) مسألة: إذا استأجر عمرو من زيد داراً مثلاً سنة كاملة بعشرة آلاف» وقبضها: 
فيجوز لعمرو أن يؤجرها لبكر تلك السنة بأي أجرة: بشرط : أن تكون منفعة 
بكر بالدار كمنفعة عمرو بهاء ما إن كان بكر سينتفع بها نفعاً يضر بالدار أكثر 
من عمرو فلا يجوز لعمرو أن يؤجره إيّاها إلا إذا أذن المالك ‏ وهو هنا زيد ؛ 
للقياس؛ بيانه: كما يجوز لعمرو أن ينتفع بالدار فكذلك نائبه مثله إذا كان الانتفاع 
واحداً. وكما لا يجوز لعمرو أن ينتفع بالدار بأكثر من المشترط عليه من قبل 
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وليس للمستعير أن يوجر إل بإذن مالك» والأجرة له" (وتصح إجارة الوقف)؛ ' 


المالك الأول وهو زيد ‏ فكذلك نائبه من باب أولى أن لا ينتفع بأكثر من 
المشترط ؛ لعدم الفارق بين عمرو ونائبه» وهو: بكر هناء فإن قلت: لم صح ذلك؟ 
قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين» وفتح باب التوسّع في 
المتاجرات وكسب الال الحلال. (فرع): إذا E‏ المستأجر استيفاء المنفعة 
بنفسه بسبب سفرء أو إضاعة مال» أو حبس أو مرض» أو نحو ذلك: فإن 
الإجارة تنفسخ» فلا يُطالب بأجرة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تعذّر تسليم المؤجّر 
منفعة العين المؤجرة: فإنه يثبت فسخ الإجارة فكذلك الحال هنا والجامع : تعذر 
استيفاء المنفعة في كل . فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
دفع مفسدة عن المستأجرء ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. (فرع ثان): 
يجوز لعمرو أن يوجر الدار - التي استأجرها من زيد - بمثل الأجرة - وهي عشرة 
آلاف ‏ ويجوز أن يؤجرها بأزيد منه» للقياس؛ بيانه: كما يجوز أن يبيع عمرو 
العين التي اشتراها من زيد بعد قبضها بمثل السعر الذي اشتراها فيه وبأزيد 
منه» فكذلك تأجير منفعة العين مثل ذلك والجامع: أن كلاً منهما عقد يجوز 
برأس المال فجاز بزيادة» فإن قلت: لم جاز ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
توسعة على المسلمين» وفتح اف ا المتاجرة الحلال. 

(۲۹) مسألة: إذا استعار عمرو من زيد جملاً فيجوز لعمرو أن يُؤْجره على بكر» وتكون 
الأجرة لمالا وهو ريد تقرط : أن ياذن رند لمرو ذلك وان تذكر مدة 
الإجارة» فإن لم يأذن زيد» أو لم بين مدة الإجارة: فلا تصح الإجارة؛ 
لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما يجوز لعمرو أن يبيع ا لحمل إذا أذن له زيدء 
فكذلك يجوز له أن يؤجره بعد إذنه» والجامع: أن الحق فيهما للمالك ‏ وهو 
زيد - الثانية: التلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه يلزم من كون عقد الإجارة عقد 
لازم - كما سيأتي -: أن يشترط إذن المالك» وأن تذكر مدة الإجارة لعدم صحة 
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ل نافع نماركة الموقوق عليه نيا CO ONE‏ زفرن وات اموسر 
فانتقل) الوقف (إلى من بعده: لم تنفسخ)؛ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته» فلا تبطل 
بموته كمالك الطلق (وللثاني حصّته من الأجرة) من حين موت الأول» فإن كان 
قبضها رجع في تركته بحصته؛ لأنه تبن عدم استحقاقه لهاء فإن تعذر أخذها: فظاهر 
كلامهم أنها تسقط قاله في «المبدع»» وإن لم تقبض: فمن مستأجرء وقدّم في 
«التنقيح»: أنها تنفسخ إن كان المؤجّر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق» وكذا: حكم 
مقطع أجر إقطاعه» ثم أقطع لغيره"» وإن أجر الناظر العام» أو مَنْ شرط له 


الإجارة بدونهماء ثانيهما: أنه يلزم من ورود الإجارة على العين المستعارة - 
وهي: الجمل - انفساخ العارية» واستحقاق المالك ‏ وهو زيد ‏ للأجرة» فإن 
قلت أ تع هذا؟ قل للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق أصحاب 
الأملاك. 

)۳١(‏ مسألة: الوقف تصح إجارته» ويقوم بذلك الموقوف عليه» وهو الذي يملك 
الأجرة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المستأجر يصح أن يُوْجُر ما استأجره من منفعة 
عين - كما سبق في مسألة  )18(‏ وتكون الأجرة له فكذلك الموقوف عليه يصح 
أن يُوْجّر الوقف» وتكون الأجرة له» والجامع: أن منافع المؤجّر مملوكة لكل 
منهما فصح فيهماء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه منفعة 
للموقوف عله وار للراقف. 

)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «وقفت هذه الدار على ابني بكر» ثم على بني عمرو) فأجّر 
بكر تلك الدار على محمد» ثم مات بكر: فإن الإجارة لا تنفسخ» بل يستمر محمد 
في الدار على حاله حتى تنقضي المدة المشتزطة اننام عفد الاجارة» و عست 
للموقوف عليه الثاني - وهو: عمرو ‏ حصّته ونصيبه من الأجرة من حين موت 
الموقوف عليه الأول وهو بكر ؛ ويأخذ الثاني وهو عمرو ‏ هذا النصيب من 
المستأجر ‏ وهو محمد إن لم يكن بكر قد قبضها كلهاء أما إن كان أي: بكر 
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قد قبضها : فإنه يأخذ نصيبه من تركة بكر ؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما لا 
تنفسخ إجارة مؤجّر الملك الطلق اليا مونب إذا مات» فكذلك لا تنفسخ 
إجارة مؤجر الوقف إذا مات والجامع : :أن كاذ ا 
واستحقاقه للأجرة؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم استحقاق الموقوف عليه 
الأول وهو بكر بسبب موته: أن يأخذ الثاني - وهو عمرو ‏ نصيبه وحصّته 
من وقت موت الأول» وهذا من قواعد حصول التمليك. فإن قلك: إن الإجارة 
تنفسخ هناء وهو ما ذكره كثير من علماء الحنابلة وغيرهم؛ للتلازم؛ حيث إن 
الطبقة الثانية - وهو عمرو هنا تستحق العين بمنافعها؛ حقا ها واردا من 
الواقف ‏ وهو زيد هنا -؛ حيث نص على ذلك فيلزم أن تنفسخ الإجارة هنا 
حت تتمكن تلك الطبقة من قبض حقهم» قلت: هذا لا يصح؛ لأن عقد الإجارة 
عقد لازم» فالمستأجر قد استأجر من الطبقة الأولى - وهو بكر هنا مذَّة بأجرة 
اتفقنا غاا فلو دا سفت" الأخارة عدوت بكر للق المستاجر ضور وة 
فدفعاً لذلك يسثمز المتأجر عل ما هو عليه احق اة المذة المتفق: غليها ؛ لكون 
دفع المغاسد مقدم على جلب المصالح؛ خاصة وأن الأجرة ستكون للطبقة الثانية - 
وهو عمرو هنا بعد موت بكر . فإن قلت؛ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: 
«تعارض التلازم مع القياس» وقد سبق بيانه» (فرع): إذا تعر على عمرو أخذ 
حصته من الأجرة التي قبضها بكر  :‏ في المسألة السابقة ‏ فإنه يُطالب بها ورثة 
ا 
للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم قبض الورثة لتلك الأجرة: سقوطها عن مطالبة 
عمرو هم بها ل ا ل ا وهذا من باب حفظ 
حقوق الآخرين. (فرع ثان) ؛ حكم شخص قد أقطع أرضاً للزراعة إقطاع نفع 
فقطء دون تمليك ثم أجّرهاء نم مات مثل حكم الموقوف عليه الذي مات قياسا 
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وكان أجنبياً: لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله""ء وإن أجَّر الولي اليتيم» أو 

ماله» أو السيدٌ العبدء ثم بلغ الصبي ورشدء أو عتق العبدٌء أو مات الولي» أو 

عُزل: لم تنفسخ الإجارة7""» إلا أن يُؤْجّره مدة يعلم بلوغه» أو عتقه فيهاء فتنفسخ 
غل كما سين" فق ما00 

(۴۲) مسألة: إذا أجّر الحاكم ‏ وهو الناظر العام أو نائبه الوقف» أو ولَّ شخصاً 
على ذلك» أو اشترط الواقف شخصاً أجنبياً معيّناً ينظر في الوقف ‏ وذلك لكون 
الوقف على غيره -: فإن الإجارة لا تنفسخ بموت ذلك الناظر» ولا بعزله» بل 
يستمر المستأجر في الانتفاع بالعين الموقوفة حتى تنتهي مدة الإجارة المتفق عليها ؛ 
للقياس» وقد سبق بيانه في مسألة )۳١(‏ تنبيه: هذه المسألة مبنية على ما سبق ذكره 
في مسألة .)۳١(‏ 

(۳۳) مسألة: إذا أجُر الولي ‏ زيد - الصبي اليتيم مُدّة معلومة على عمرو ليعمل عنده» 
أو أجر الولي مال اليتيم كداره أو حماره على عمرو ليعمل عليه أو أَجَّر سيد عبدّه 
مدّة معلومة على عمرو ليعمل عنده. ثم بلغ الصي» أو عتق العبد في أثناء مدة 
الإجارة؛ أو مات ولي اليتيم» أو عل لأي سبب -: فإن الإجارة لا تُنفسخ» 
بل يستمر عمرو على استئجاره واستعماله لليتيم» ولاله» وللعبدء حت تنتهي مُذَة 
الإجارة المتفق عليها بين زيد والسيد وبين عمرو؛ للقياس» وهو من وجوه: أولها: 
كما أن الولي لو باع دار الصبي ‏ المولّ عليه أو زوج الصبي: فإن البيع 
والزواج لا يبطلان إذا بلغ الصبي أو مات الولي أو عُزل» فكذلك الجال في 
الإجارة والجامع: أن كلا من عقد البيع والإجارة عقد لازم من حق الولي أن 
يفعلهما أثناء ولايته» ثانيها: كما لو أن السيد زوج أمته ثم باعها فإن البيع 
والزواج لا يبطلان عليه إذا عتقت فيما بعد» فكذلك الحال في الإجارة 
والجامع: أن كلاً من عقد البيع والإجارة قد صدرا من السيد على ما يملكه» فلا 
تنفسخ بزوال ملكه بالعتق أو غيره» ثالثها: أن الناظر العام للوقف أو الحاكم لو 


- ۷ - 


بن ديع 1180 :إن أ TI‏ لأ رفن زناه مسارم ولو E E‏ 
الظن بقاء العين فيها: صح) ولو ظَنَّ عدم العاقد فيهاء ولا فرق بين الوقف والملك؛ 
ر كون الاج كو ااا ا غاا بوليض الوكل مه 


أجّر الوقف ثم مات أو عُزل: فإن الإجارة لا تنفسخ ‏ كما سبق في مسألة  )۳۲(‏ 
فكذلك إذا مات ولي الصبي المؤجّر له أو عزل لا تنفسخ الإجارة بموته أو بعزله 
والجامع: أن كلا منهما قد تصرّف في زمن تصرّفه شرعاً فإن قلت: م سرع هذا؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المستأجر. 

(7) مسألة: إذا أجّر الولي صبيه سنتين مثلاً وهو يعلم أنه سيبلغ بعد سنة» أو أجَّر 
عبده سنتين وهو يعلم أن عتقه معلّق بعد سنة: فإنه إذا بلغ الصبي» أو عتق 
العبد تنفسخ الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن الولي أو السيد قد عقد الإجارة في زمن 
ولايته؛ وزمن لا يتول فيها عليه فيلزم صحة الإجارة في زمن تسلطه عليه 
فرق بين هذه المسألة وما قبلها في الحكم؟ قلتُ: لأنه في المسألة السابقةعند 
تأجيرهما لا يعلم عن وقت بلوغه» أو عتقه» فحصل البلوع والعتق بغتة» فلم 
تنفسخ الإجارة؛ لكونه ل يتسلَّط على زمن غيره» أما في هذه المسألة فقد أجَّرهما 
وهو عند تأجيرهما يعلم وقت بلوغ الصبي» ووقت عتق العبد» فيكون متعد على 
غيره فانفسخت الإجارة. 

ش يملكانها من دور أو أراضي مدَّةَ معلومة ولو كانت طويلة كعشرين سنة أو أربعين 
أو أكثر بشرط: أن يغلب على الظن بقاء منفعة العين» وهذا يصح ولو غلب على 
الظن موت المتعاقدين ‏ المؤجٌر والمستأجر ‏ أو أحدهما؛ لقاعدتين: الأول: الكتاب؛ 
خت فال تعال: على أن تأجرني ثمان حجج#» حيث إن هذا فيه دلالة على 
جواز إجارة العين مدة معلومة ولو كانت طويلة؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما 
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وفوف ممم الل يلايللا 


لم يرد ما يخالفه في شرعناء ويؤخذ من إطلاق الآية في الأحوال والأزمان: أن 
هذا يصح ولو غلب على الظن موت أحد المتعاقدين أو كليهما؛ نظراً لعدم 
ضمان حياة موسى وشعيب المتعاقدين على ذلك الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصحّ 
إجارة العين سنة واحدة ‏ كما أجمع العلماء عليها ‏ فكذلك تصمٌّ إجارتها لأكثر 
ولا فرق» والجامع : أن المستأجر بمكنه استيفاء المنفعة من العين في السنة وأكثر 
منها غالباًء فإن قلت: صح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على 
الاش اا يض الناس لاتق مامه و قار ووه إلا إذا متاخو 
الدوز والأرافي سنوات طويلة. فإن قلك: لا تصح الإجارة أكثر من سنة 
واحدة» وهو قول للشافعي وكثير من العلماء للمصلحة: حيث إن الإجارة قد 
شرعت للحاجة» والحاجة لا تدعو إلى أكثر من سنة» فلا تصح فيما هو أكثر؛ 
لكونه أكثر من الحاجة. قلتُ: هذا لا يُسلّم» بل إن بعض الناس قد يحتاج إلى 
استئجار الشيء اک کا قلناء ومن عادة الشارع مراعاة جميع طبقات 
الناس» فإنقلك: لا تصح الإجارة أكثر من ثلاثين سنة» وهو قول بعض 
الحنابلة؛ للمصلحة: حيث إن الغالب أن الأعيان المؤجّرة لا تبقى أكثر من ثلاثين 
سنة» وفيها تتغيّر الأسعارء والأجورء فلو وقع هذا لحن اا حن اواج 
الضرر في أن الأجرة قد تنزل أو ترتفع على حسب اختلاف الأزمان. قلت: هذا 
لا ماط له؛ حيبت إا قد تتزل الأسعان وقد ترتفع» وهما احتمالان متساويان 
لا يرجح أحدهما على الآخر حت يُقال قد يلحق الضرر للمتعاقدين أو أحدهماء 
وهذا شك» والشك لا تبنى عليه أحكام» فيبقى الحكم الأصلي فيستصحب 
وهو: إطلاق الأجرة على السنوات وإن كثرت» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ 
قلتُ: سببه: «تعارض المصال» فنحن رجّحنا: أن الإجارة تصح مطلقاً بدون 
تحديد سنوات؛ لأن مصلحة ذلك عامة وهم رجّحوا ما ذكروه لمصالح إما 
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إجخارة دة طؤيلة ييل العرف كستين وخوهماء قاله الشيع تفي الدين" ١‏ ولا 


خاصة» أو مشكوك فيهاء وهاتان المصلحتان لا تقويان على معارضة ما ذكرناه 
من المصلحةء (فرع) إذا استأجر زيد من عمرو داراً عشر سنين فلا يحتاج إلى أن 
يدفع زيد أجر كل سنة» بل إن هذا يكون على حسب اتفاقهما عند العقد» فإن 
اتفقا على أن يدفع أجرة العشر السنوات معاً صح» وإن اتفقا على تقسيط 
الأجرة» بأن يدفع زيد أجرة كل سنة: صح ذلك أيضاً؛ للقياس؛ بيانه: كما و 
بيع العين بثمن مدفوع كله عند العقدء ويجوز أن يدفع بعضه عند العقدء والباتي 
على أقساط فكذلك الإجارة مثل ذلك والجامع: أن كلاً منهما عقد على بيع 
شيء» فإن قلك: إنه إذا حر نوات دة فإنه لا بذ أن تقلط ا جره بان 
يدفع زيد أجرة كل سنة لوحدهاء وهو قول للشافعي؛ للمصلحة: حيث إن المنافع 
تختلف باختلاف السنين» فلا يُؤمن أن ينفسخ عقد الإجارة لأي سبب فيكون 
دفع المستأجر أجرة السنوات المتفق عليها مُضراً به» قلك: هذا منقوض بقولكم : 
«إنه إذا استأجر سنة فلا يحتاج إلى أن يدفع أجرة كل شهرا مع وجود الاحتمال 
الذي ذكرتموه» فالشهور كالسنوات هناء فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: 
سببه: «تعارض القياس مع المصلحة». 

(7) مسألة: إذا وكّل زيد عمراً على تأجير عقاراته من دور وغيرها وكالة مطلقة: فإنه 
يجوز للوكيل - وهو عمرو - أن يُؤْجّرها مدَّة طويلة أو قصيرة بدون تحديد إذا رأى 
المصلحة تقتضي ذلك ؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للمالك ‏ وهو هنا زيد ‏ أن يؤجر 
المدة التي يراها: سواء كانت طويلة أو قصيرة على ما تقتضيه المصلحة فإنه يجوز 
للوكيل» والجامع: أن كلا منهما يُعتبر متصرّفاً مطلقاً في ذلك دون تقييدء فإن 
قلت: ‏ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تقييد الوكيل ببعض السنوات فيه 
حرج عليه» وقد تقتضي المصلحة ضد ذلك. فإن قلك: إن الوكيل المطلق ليس له 
تأجبر أملاك مُوكله هدة طويلة+ بل له أن بو جرها مدة قصيرة كستعين ولات 


E 


يُشترط: أن تلي المدّة العقدء فلو أجَّره سنة حمس في سنة أربع: صح» ولو كانت 
العين مؤجّرة» أو مرهونة حال العقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه"" (وإن 
استأجرها) أي : العين (لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين» أو بقر لحرث) أرض 
معلومة بالمشاهدة؛ لاختلافها بالصلابة والرخاوة (أو دياس زرع) معا 
موصوف؛ لأنها منفعة مباحة مقصودة (أو) استأجر (من يدل على طريق اشترط معرفة 
ذلك) العمل (وضبطه بما لا يختلف)؛ لأن العمل هو المعقود عليه» فاشترط فيه 
العلم كالمبيم""» (ولا تصح) الإجارة (على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل 


ونحوهاء وهو ما ذكره المصنف هنا. قلتُ: لم أجد دليلاً قوياً على هذا التحديد» 
وإذا لم يُوجد دليل على ذلك: فإنّا نبقى على إطلاق الشارع استصحاباً له. 

ا قوز ]خارة اھ لوك دقر كان زد أ جر ھر ا دار سه تيدأ عن 
0١‏ ٣٣٤ھ‏ وتنتهي في ۱/۱/ 4717١ه:‏ فإنه يجوز له أن يوجر بكرأ السنة 
التي بعدها - وهي الى كيدا من ۱ ۷٣٤ھ‏ وتنتهي في /١/١‏ 178١ها-:‏ 
سراف E E E‏ 
رھک غاا ر کات غير کو وک :ددا كله قرط ان یکر ید قادرا 
على تسليم العين المؤجرة ‏ وهي الدار ‏ للمستأجر الثاني - وهو بكر _؛ للتلازم؛ 
حيث إن عقد الإجارة للمستأجر الثاني وهو: بكر هنا لا دخل له في عقد 
الإجارة للأول ‏ وهو هنا عمرو - ويقدر المالك ‏ وهو زيد ‏ على أخذها من 
الأول» - وهو عمرو ‏ وتسليمها للثاني - وهو بكر فلزم من ذلك: جواز ذلك. 

(۳۸) مسألة: الإجارة للعمل ‏ وهو: القسم الثاني من أقسام الإجارة ‏ يُشترط فيه: 
معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف بالمشاهدة والرؤيةء أو الوصف» وبيان 
دة العمل إذااكان العمل يتنك يمدة شعلا لو استاجر زيا من عمرو دابة 
لدياسة زرع» أو لر کر أذ رك رخن أو امسا جر يكرا لهل طريق: 
أو ليداويه» أو ليعلمه: فلا بد لعمرو وبكر أن يعرفا ذلك العمل» وضبطهء 


A 


القربة) أي: مسلماً؛ كالحج والأذان» وتعليم القرآن؛ لأن من شرط هذه الأفعال: 
كونها قربة إلى الله تعالى» فلم يجز أخذ الأجرة عليهاء كما لو استأجر قوماً يصلون 
E UNE EEE‏ ا CE‏ 


ومدّته إذا احتاج إلى ذلك معرفة دقيقة» للقياس؛ بيانه: كما تشترط معرفة العين 
التي يراد بيعها فكذلك يشترط ذلك في إجارة نفع تلك العين والعمل الذي يراد 
للتأجير عليه والجامع: أن كلاً من العين» ونفعهاء والعمل هو المعقود عليه 
فاشترط فيه العلم. فإن قلت: لم جاز هذا القسم من التأجير؟ قلتُ: للتلازم؛ حيث 
إن منافع العمل هذا مباحة مقصودة فصدق عليه تعريف الإجارة فيلزم جوازه» 
فإن قلت: م اشترطت معرفة ذلك العمل الذي يُراد التأجير عليه؟ قلت: للمصلحة؛ 
حت إن E‏ ددر لبد والفرة لمعيه فاط 
لله لكوة الاجر صل ف مو ا فر إذا اسا جر زية المريضن طا 
يُعالجه حت يُشفى: أو استأجر أستاذاً يعلمه باباً من أبواب العلم حتى ينجح فيه 
إذا اختيرء أو حتى يبرع فيه بدون 5 مدة: فإنه يصح ذلك» ولكن يكون 
جعالة» لا إجارة» بأن يجعل له جُعْلاًء ويأخذ الأجير ما أعطي فقط ؛ للمصلحة: 
حيث إنه يجهل فيه العمل والمدّة فلا تصح فيه الإجارة» رفغا للف وعد 
الاب ونه الود قي مكف ننه :قال 

(9) مسالة: لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة: 1 
راضم سس ادي أو يؤدّن أو يقيم» أو يؤم المصلين» أو 
يُعلم القرآن» أو بعل الع رع كعك القع والأصول ® 
والحديث» أو أن يقضي» أو يفتي» أو يجاهد. أو نحو ذلك وإنما يأخذ هؤلاء 
أرزاقاً يأمر بها السلطان لهم من بيت المال أو غير السلطان من الناس كججغل 
هم» ويأخذونها إذا أعطوا إياها بلا مشارطة وهي عون لحم على الطاعة؛ لقواعد: 
الأولل: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله ية : «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا 


لك 


وعم ا اللا ووه 


به» والمراد بالأكل به: تأجير نفسه لأجل أن يقرأ القرآن» ثانياً قوله صلى الله 
عليه وسلم: (اتحذ.موذناً لا يأخذ غل أذانه أجراً» فنهى عن أخذ الأجرة عل 
الآذان» والقرآن» والنهي في النّصين مطلق» فيقتضي التحريم» وذكره للأجرة في 
الاو فاه اوهو يتن با سيوم الطقة ا 
وغير القرآن والأذان من القرب مثلهما من باب «مفهوم الموافقة)» ثالثها: 
قوله بي : «ما أتاك من هذا المال» وأنت غير مشرف» ولا سائل فخذه» ومّوّله: 
فإنه رزق ساقه الله إليك» وهو: المراد بالجعل والرزق بلا شرطء الثانية: القياس؛ 
بيانه: كما يجوز للشخص أن يأخذ من السلطان أو غيره بلا شرط ولو لم يعمل 
شيئاً - كتوزيع ما في بيت الال على الغني والفقير من المسلمين ‏ فكذلك يجوز أخذ 
المال بغير شرط والجامع: أن كلا منهما كان هبة مجرّدة. الثالثة: التلازم؛ حيث إن 
من شرط هذه الأفعال الخيرية كونها قربة وطاعة لله تعالى فيلزم عدم جواز أخذ 
الأجرة عليها؛ لكون الاستئجار والمشارطة يخرجها عن ذلك كما لو استأجر 
قوماً يصلون خلفه الجمعة أو التراويح فلا أجر له ولا لهمء فإن قلت: | شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه شرع الله وما يختص به من تعلّم وتعليم 
وعمل» وكذا القائمين عليه ممن هم ورثة الأنبياء» وهذا كله ينبغي أن يُنزرْه 
ويكرّم من امتهان الآخرين لهم» والشروط والمشارطة ونحو ذلك مما يحصل عادة 
عند المتعاقدين فيه امتهان لذلك» فإن قلك: لم جازت الجعالة» والرزق بلا شرط 
في تلك الأعمال؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن الجعالة أوسع من الإجارة فتصح ولو 
لم يعلم العمل والمدة وليس فيها امتهان للمؤجر نفسه» ولا لمستأجره» ولا 
للعاملين بالأمور الشرعية» فإن قلك: يجوز أخذ الأجرة على كل ما سبق؛ للسنة 
القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله بلا : «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) 
فهذا صريح في جواز أخذ الأجرة على تعليم الكتاب» وغير ذلك مثله من باب 


FEE 


مففف فلا60 


«مفهوم الموافقة» ثانيها: أنه بَلِدٍ قال: «زوجتكها بما معك من القرآن» وإذا جاز 
جعل تعليم القرآن صداقاً في النكاح: فإنه يجوز جعله أجرة من باب «مفهوم 
الموافقة» ثالثها: أن بعض الصحابة قد رقوا قوماً بآيات فأخبروا الني ي فقال: 
اضربوا لي معكم بسهم» وهو ما أخذوه: أجره؛ لأنهم شارطوا على ذلك قلث: 
أما الحديث الأول وهو قوله: «أحق ما أخذتم. 2١.‏ - وحديث الرقية ‏ وهو 
الثالث -: فهما قد وردا في قصة واحدة» وهي : قصة الرقية وهي مشهورة» 
وحمل ما جاء فيها على الجعالة؛ لآن الرقية نوع من المداواة ولا يصح فيها إلا 
الجعالة؛ لعدم اشتراط أو معرفة العمل والمدة؛ بخلاف الأجرة» وأما الحديث 
الثاني - وهو حديث الصداق - فليس فيه تصريح بأن تعليم القرآن صداق فيحتمل 
أنه زوجه بغير صداق؛ إكراماً له كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه 
والإسلام ليس بأجرة» وإنما فعل ذلك إكراماً له» ومما يؤيد ذلك: أن المهر لا 
ضع اك تنك ا ع وان فو هرانا یا وی 
هنا؟ قلث: سببه: ««تعارض النصوص» فنحن رجُحنا النصوص غير امحتملة التي 
ذكرناها؛ لقلة تطرّق الاحتمالات إليها ورجُحوا النصوص التي ذكروها؛ لقوّتها 
عندهم» فإن قلك: ما أثر الخلاف هنا؟ قلتُ يتبيّن أثره في الأجر والثواب من الله 
تعالى» وعدمه» والمطالبة بالأجرة» وعدمها: فمن قال: لا تصح الإجارة على 
فعل الأعمال الخيرية» فإنه يحكم بأن المؤجر نفسه يحصل على الثواب من الله 
وما يأخذه من رزق وجعل؛ للإعانة على الطاعة فقطء ولا يُطالب بهذا الجعل 
فيما لو منع عنه» أما من قال بأنه تصح الإجارة في ذلك: فإنه لا أجر ولا ثواب 
للمؤْجٌر نفسه» ولو مُنعت عنه الأجرة فله الحق بالمطالبة مباء (فرع): ما لا يتعدى 
نفعه فاعله من العبادات انحضة كالصيام» والصلاة عن نفسه» والحج عن نفسه» 
اا ا فون ا الف يطانا ولا خرن ار 


E 


ويكره للحر أكل أجرة على حجامة» ويطعمه الرقيق والبهاء(”*) (و) يجب (على 


عليها ؛ للقياس؛ بيانه: كما لا تجوز إجارة ما لا نفع فيه من الأعيان فكذلك لا 
تجوز إجارة هذه الأمور والجامع : أنه م يحصل لغيره انتفاع في كل؛ لأن الأجرة 
(0:) مسألة: يجوز أن يستأجر الشخص رجلاً بحجمه» والحاجم ‏ حراً أو غير حر 
يأخذ الأجرة» وهى مباحة له دون كراهة. وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأول: 
السنة الفعلية؛ حيث قال ابن عباس : «احتجم النبي بي وأعطى الحجام أجره» 

1 فيلزم جواز ذلك» وإباحة الأجرة» فلو كانت الأجرة مكروهة للحرء لين ذلك 
النى با ولا أعطاه إياها؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ول 
يُبيّن الراوي ‏ وهو ابن عباس هل الذي حجم الني ئة حر أو عبد؟ وهذا 
يدل على عموم ذلك» الثانية: القياس» وهو من وجهين: أولهما: كما يجوز استئجار 
الخنّان ‏ وهو من يختن الذكور ‏ وأجرته مباحة فكذلك أجرة الحجام مباحة 
والجامع: أن كلا منهما منفعة مباحة لا يختصٌ فاعلها أن يكون من أهل القربة. 
ثانيهما: كما يجوز الاستئجار على الرضاع ‏ وهو الظئر كما مق كوا ذلك 
مباحة» فكذلك أجرة الحجام مثل ذلك والجامع: أن كلا منهما يحتاجه الناس» 
ولا يجد كل أحد متبرعاً به» فإن قلتٌ: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
نه توستفة عل ااه فلي كان عيب اا كرام الک مض الكاين 
يكره للحرّ أن يأكل تلك الأجرة» وإنما يُطعمها للرقيق والبهائم» وهو ما ذكره 
المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث إنه َي قال: «كسب الحجام خبيث» فوصف 
النبي بي لما يأخذه الحجام بأنه خبيث يدل على كراهته فلما سئل عنه قال: 
«أطعمه ناضحك ورقيقك» قلتُ: إن تسمية ما يأخذه الحجام أنه “يك لا رةه 
عن إباحته» يؤيده: أنه ية مى البصل والثوم بأنهما خبيثان مع إباحتهماء 


- E0 = 


المؤجّر كل ما يتمكن به) المستأجر (من النفع كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به 
(ورحله» وحزامه) بكسر الحاء المهملة (والشدٌ عليه) أي: على الرّحل (وشد الأحمال 
وا حامل والرفع» والحط. ولزوم البعير)؛ ليتزل المستأجر لصلاة فرض» وقضاء 
حاجة إنسان» وطهارة» ويدع البعير واقفا حت يقضي ذلك (ومفاتيح الدار) على 
المؤججر؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع» وبه يحصل. وهي أمانة في يد المستأجر (و) 
على المؤجّر أيضاً (عمارتها) فلو سقط حائط أو خشبة: فعليه إعادته“ (فأما تفريغ 


ويه اا اا و ىه 0ك ا ذلو كان سكروها لا جاز 
إطعامه لأحدء فإن قلت: م وصفه ذا الوصف وهو: الخبث؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه حث المسلم على أن يحرص على عمل وفعل معالي الصناعات» 
لا أن متهن بمثل هذه الأعمال والصناعات الدنيئة من حجامة وقمامة ونحو 
ذلك» فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في تفسير لفظ «خبيث» 
الوارد في الحديث الأخير وهل بلزم منه الكراهة أو لا؟ . 

)4١(‏ مسألة: يجب على المؤجّر توفير وتبيئة كل شيء يتمكن المستأجر به من انتفاعه 
بالعين المؤجّرة على حسب العرف ثمثلاً: إذا استأجر زيد من عمرو جملا بأن 
ينقل أثاثه من بلد إلى بلد آخر عليها : فإنه يجب على عمرو أن يُوفْر زمام الجمل» 
والحبل الذي يُربط فيه» ورحلهء والحزام الذي يربط فيه الأثاث؛ ليحفظه من 
السقوطء وعليه أيضاً هذا الربط» وتوفير ا محامل التي يوضع عليها ذلك 
الآثاث» وعليه رفعها عليه» وإنزالها منه» وتمكين زيد من النزول ليقضي حاجته» 
والصلاة لفرض ونحو ذلك من الضروريات» ويقف حت يفرغ زيد من قضاء 
ذلك ومثل ذلك السيارة والطائرة وكذا: لو أجر عمرو زيداً دارا فعلى عمرو 
توفير مفتاحهاء ومفتاح كل غرفة» ولو انهدم شيء نع انتفاع زيد بالدار» أو 
بعض هذا الانتفاع كأن ينهدم حائط» أو سورء أو خشبة» أو حصل التماس في 
كونرباء:: أ اتكسار. ق ماسورة المباء أ وى ذلك تلا تعد ولا تفريظ من 
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البالوعة والكنيف) وما في الدار من زبل» أو تمامة» ومصارف حمام (فيلزم المستأجر 
إذا تسلمها فارغة) من ذلك؛ لأنه حصل بفعله» فكان عليه تنظيفه"“» ويصح كراء 
العقبة: بأن يركب في بعض الطريق» وكشي في بعض مع العلم به: إما بالفراسخ» أو 
الزمان7”؟؛ وإن استأجر اثنان جملاً يتعاقبان عليه: صح وإن اختلفا في البادىء 


الغا فعلى المؤجّر ‏ وهو عمرو هنا إصلاح كل ذلك وتبيلته للاستعمال» 
وهكذا في كل مؤجّر؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من استئجار زيد للعين ‏ وههما: 
الجمل والدار هنا هو من أجل الانتفاع اء وهو الذي تم العقد عليه ولا 
يعكن أن يتحقق هذا الانتفاع إلا بتوفير ذلك من قبل المؤجّر - وهو عمرو هنا - 
فلزم ووجب؛ لكو الأجرة قن فت لأجل ذلك. فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتٌ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمستأجر من عدم تمكنه من الانتفاع فيظلم. 

)٤۲(‏ مسألة: إذا استلم المستأجر الدار ‏ بعد عقد الإجارة له والبالوعة والكنيف 
والمرحاض والحمام» وموضع القمامة وموضع إيقاد النار فارغة من الأوساخ 
والأقذار والرماد» ثم امتلأت بفعل المستأجر: فيجب على المستأجر أن يقوم 
بتنظيفها وتفريغها» وإن انتهت مدة الإجارة. وفي الدار بعض الأوساخ 
والأقذارء وقمامات» ورماد فيجب على المستأجر نقلها وتفريغها؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون تلك الأشياء حصلت بفعل المستأجر: أن يكون تنظيفها عليه؛ فإن 
قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية المؤجّر من أن يُستغل من 
قبل المستأجرء فيؤكل ماله بالباطل. 

)٤۳(‏ مسألة: تصح إجارة العَقَّبّة: بأن يستأجر زيد جملاً يركبه في بعض الطريق» 
وعشى في البعض الآخرء وإذا أطلق هذا العقد: فإنه يركب نصف الطريق» 
ويمثي الباقي» لكن بشرط : أن يكون هذا الركوب معلوم المقدار: إما أن يركب 
عب مزال وعقى حنية اال او پا ت يركب لاد .وم مار أن الک 
للقياس؛ بيانه: كما يجوز استئجار الحمل في جميع الطريق فكذلك يجوز استئجاره 


Ve 


فا أقرع بينهما في الأصح. قاله في «المبدع)40؟ . 
فصل: (وهي) أى: الإجارة (عقد لازم) من الطرفين؛ لأنها نوع من البيع› 
فليس لأ حدما و فسخها لعن عي و ا (فإن احروشياً ومنعه) 5 منع المؤجر 


في بعض الطريق» والجامع : أن كلاً منهما منفعة مباحة مقصودة» فإن قلت م 
كان إذا اط ال تعر ركه حضف الطرق تى الباق ؟ فت الف 
والعادة في ذلك فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة 
حال من لم يستطع الاستئجار على جميع الطريق . 

(:1) مسألة: إذا استأجر اثنان جملاً. أو أيّ مركوب لا يحمل إلا واحداً فقط: فإن 
هذا يصحء ويتعاقبان عليه» كل واحد يركبه عدداً من الأميال معلومة» أو 
أحدهما يركبه نبارء والآخر يركبه ليلا على حسب ما يتفقان عليه» وإن وقع 
اختلاف بينهما في أيهما الذي يبدأ في الركوب؟: أقرع بينهماء فأثهما خرجت له 
القرعة كان هو الأول في الركوب؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز أن يشتري اثنان 
فكوا واجذا سلا فكذلك يجوز في الإجارة» والجامع : أن كلاً منهم قد 
شارك آخر في منفعة مباحة مقصودة» فإن قلت: م تستعمل القرعة هنا؟ قلتُ: لأنه 
Ea‏ تنظ للد E lS‏ 
الحقوق» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة من لم 
خط ار ترد 

(5:) مسألة: عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز للمؤجّر والمستأجر فسخ ذلك العقد إلا 
بسبب قوي كوجود عيب أو تدليس ونحوه ‏ مما سيأتي بيانه ؛ للقياس؛ بيانه: 
كما أن عقد البيع عقد لازم لا يجوز للبائع والمشتري فسخ ذلك إلا بوجود عيب 
أو تدليس أو نحو ذلك فكذلك الإجارة مثل ذلك والجامع: أن كلاً منهما عقد 
معاوضةء فإن قلتَ: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية وحفظ 
لحقوق اف الو والمستأجر ؛ لئلا يفسخ المؤجّر هذا العقد فجأة بعد 


د 


المستأجر الشيء المؤجر (كل الد“ أو بعضها) بأن سلّمه العين» ثم حوّله قبل تقض 
لمدّة: (فلا شيء له) من الأجرة؛ لأنه لم يُسلّم له ما تناوله عقد الإجارة» فلم يستحق 
”17 إن بدا :لاع أى الا حر حر ل افا أي انقضاء هده 


أن تصرّف المستأجر وبدأ ينتفع بمنافع العين المؤجُر؛ نظراً لملكيته لتلك المنافع 
ملكية تامة مذَّة الإجارة» ولئلا يفسخ المستأجر العقد فجأة بعد أن تصرّف المؤجّر 
بالأجرة؛ نظراً لملكيته ها ملكية تامة» فيتضرران. 

(1:) مسألة: إذا اب رن نامك فهرو وا تسلو زا ماح 
الدار كل المدّة: فلا يستحق عمرو شيئاً من الأجرة كلها وتنفسخ الإجارة؛ 
اقباس ماق O E‏ زوه تلن لا 
ا فإن عمرأً لا يستحق الثمن؛ وينفسخ البيع فكذلك الإجارة مثل ذلك» 
والجامع : أن كلا منهما م يلم ما تناوله العقدء ول يكن المستأجر والمشتري من 
الانتفاع بما ملكه بالعقدء فإن قلت | شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية المستأجر من أخذ حقه بالباطل. 

)٤۷(‏ مسألة: إذا استأجر زيد داراً من عمرو. وسلم عمرو مفاتيحها لزيد» وبعد 
انقضاء بعض مدَّة الإجارة الق ل ل 
زيداً من الانتفاع من الدارء فحوّلهء وأخرجه منهاء فإن عمراً يستحق أجرة المدّة 
التي استوق فيها المستأجر ‏ وهو زيد ‏ منافع الدار فيها بجسبها وهو قول 
الجمهور؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري إذا استوفى بعض العين المباعة: فإن 
البائع يستحق ما يُقابله من الثمن بحسبه» فكذلك الإجارة مثل ذلك» والجامع : 
أن كلا منهما قد استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة فلزمه عوضه فإن قلك: م 
شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعويض للمؤجّر عن المدَّة التي انتفع 
فيه ملكه فيها؛ حماية له» فإن قلك: إن عمراً ‏ وهو ا مجر - لا يستحق شيئا من 
الأجرة هنا وهو ما ذكره المصنّف هنا - للقياس؛ بيانه: كما أنه لو امتنع البائع من 


AS 


الإجارة: (فعليه) جميع الأجرة؛ لأنبا عقد لازم فترتب مقتضاهاء وهو ملك المؤجّر 
الأجر» والمستأجر المنافع9؟) (وتنفسخ) الإجارة (بتلف العين المؤجّرة) كدابة وعبد 


تسليم بعض العين المباعة للمشتري فلا يستحق البائع الثمن كله فكذلك الإجارة 
مثل ذلك؛ والجامع: أن كلا منهما لم يُسِلّم ما انق عليه عند العقد قلتُ: هذا 
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه في بعض البيوع قد اشترى العين كلهاء 
وقد لا يتم له مقصوده إلا بشرائها كلهاء بخلاف الإجارة» فقد ينتفع بِكلّ العين 
بعض المدَّة المتفق عليهاء وهو واقع» فيحصل له النفع» فلا بد أن يُعوّض المؤجّر 
عن هذا الانتفاع؛ لإعطاء كل شخص ما يستحقه» فإن قلت: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلث: سببه: «تعارض القياسين» وهو واضح من الخال السابق. 

(44) مسالة: إذا استأجر زيد من عمرو داراً مثلاً سئة» وسلّم عمرو مفاتيحها لزيدء 
ثم بعد انقضاء بعض تلك المدَّة المتفق عليها: خرج زيد من الدار قبل انقضاء 
تلك المذة ال رة وقول فيا فا عو عل السار وهو زيداهنا + أن 
يدفع جميع أجرة المدة ‏ وهي السنة كاملة ‏ ولا تنفسخ الإجارة» ولا يزول ملكه 
لتاتنهنا طيلة مد الاخارة ولس لل جر وهو هنا قرو العف في تلك 
الدار قبل انقضاء مدّة المستأجر ‏ وهو زيد -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو 
اشترى من عمرو داراً أو جملاً وقبضه. ثم تركه» فإن تن ذلك واجب عليه - 
أي: على زيد - وليس للبائع التصرف في المباع» فكذلك الإجارة مثله» والجامع : 
أن كلا منهما عقد لازم» فيلزم مقتضى ذلك» وهو ملك المؤجر الأجرة كاملة: 
وملك المستأجر المنافع كلها طوال مدَّة الإجارة المتفق عليهاء فإن قلت: | شرع 
هذا؟ قلتٌ: للمصلحة؛ حيث إن فيه حماية لحق المؤجٌرهء والمستأجر (فرع): إن 
استأجر عمرو زيداً على عمل موصوف بالذمة كبناء حائط ونحو ذلك» فبدأ زيد 
العمل بذلك» ثم تركه قبل أن يتمّه: فإن مستأجره ‏ وهو هنا عمرو ‏ يستأجر من 
مال زيد من يتم بناء ذلك الجدار إن قدرء وإن لم يستطع: فإنه يصبر حتى يقدر 


معغ - 


ماتا لأن المتقعة زالت بالكل وإن كان العلفت بعند:مفق هدّة ها أجرة: 
انفسخت فيما بقي» ووجب للماضي القسط ‏ (و) تنفسخ الإجارة أيضاً (بموت 
المرتضع)؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه؛ لاختلافهم في 
الرضاع(" (و) تنفسخ الإجارة أيضاً بموت (الراكب إن لم يخلف بدلاً) أي: من 


عليه؛ أو يفسخ الإجارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ثبوت عقد الإجارة في الذمة: 
أن يتمّه بنفسه أو من ماله؛ لكون ما في الذمة لا يفوت بتركه للعمل بدون سبب 
شرعي» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق 
ا جر رض ا ری 

(19) مسألة: إذا تلفت العين المؤجّرة قبل أو بعد قبض المستأجر لما ولم ينتفع بشيء 
منها كانهدام دار قبل أن يسكنها المستأجر: فإن الإجارة تنفسخ» ولا يدفع 
المستأجر شيئاً من الأجرة؛ للتلازم؛ حيث إن المعقود عليه في الإجارة هو منفعة 
العين المؤجّرة» ول تتحقّق تلك المنفعة» فيلزم عدم وجوب العِوّض - وهي 
الأجرة ‏ على المستأجر فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
سماية ق السا جر ١‏ 

)٠١(‏ مسألة: إذا تلفت العين المؤجرة بعد قبض المستأجر لهاء وبعد انتفاع المستأجر مها 
امو لا أو بعد مضي مدَّة: فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من مده 
الإجارة» ويجب على المستأجر أن يدفع عِوَض ما انتفع فيه من مدَة بقسطه» فإن 
كان الانتفاع ثلث المدة: فعليه ثلث الأجرة» وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إن المستأجر 
انتفع بعض المدة المتفق عليها عند عقد الإجارة فيلزم دفع عوض عن ذلك 
الانتفاع, ويلزم من عدم انتفاعه باقي المدة: عدم وجوب دفعه؛ لعدم تحقق ما 
اتفق عليه عند عقد الإجارة» وهو: الانتفاع» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المؤجر. ٣‏ 

(01) مسالة: إذا استأجر رجل امرأة ترضع له ولداً - وهي الظئر ‏ وبعد ذلك: مات 


- غ١‎ - 


يقوم مقامه في استيفاء المنفعة: بأن لم يكن له وارث» أو كان غائباً كمن يموت بطريق 
مكةء ويترك جمله» فظاهر كلام أحمد: أنها تنفسخ في الباقي؛ لأنه قد جاء أمر غالب 
منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت» هذا كلامه في «المقنع»؛ والذي في 
(الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما: أنها لا تبطل بموت راكب (و) تنفسخ أيضاً ب 





ذلك الولد: فإن الإجارة تنفسخ وتأخذ المرضعة أجرة ما سبق قبل؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من إقامة غيره مقامه: انفساخ عقد الإجارة؛ نظرا لتعذر استيفاء 
المعقود عليه» وهو: الرضاع؛ لاحات المسيياة ف ا اة :كر وله 
ولاختلافهم في قبول اللّبن وعدم ذلك» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ 
عرف إ فلت حط لن رعق ولرل وه مم للام ل الفباط 
ذلك (فرع): إذا ماتت المرضعة: فإن الإجارة تنفسخ؛ للتلازم؛ وقد بيّناف مع 
(01) مسألة: إذا استأجر زيد أيّ مركوب من عمروء كأن يستأجر جملا يوصله إلى 
مكة» فمات زيد قبل وصوله إلى مكة: فإن الإجارة لا تنفسخ» وهو قول 
الجمهور» وهذا مطلقء أي: سواء وجد من يخلفه من وارث أو لاء وعليه: 
فللمؤجّر كامل الأجرة» وتبقى العين المؤجّرة ‏ وهي هنا الجمل - موقوفة في 
مكان آمن حت تنتهي د الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن عقد الإجارة عقد لازم 
فيلزم عدم انفساخ الإجارة بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه وهو هنا 
الجمل » فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: لكون المنفعة موجودة ‏ وهي منفعة الدابة ‏ 
فالمعقود عليه لم يتأن فإن قلت تنفسخ الإجارة هنا بشرط: عدم وجود وارث 
يستوفي ما بقي من المنافع» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
العين لو غصبت: فإن إجارتها تنفسخ فكذلك لو مات المستأجر مثل ذلك» 
والجامع: أنه في كل منهما قد وقع أمر غالب من الله تعالى قد منع المستأجر 
منفعة العين قلت هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه في حالة الخصب 


- 5537 - 


(انقلاع ضرس) أكتري لقلعه (أو برئه)؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه» فإن لم يبرا 
وامتنع المستأجر من قلعه: لم جر (ونحوه) أي: تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار 
طبيب؛ ليداويه فبرىء7”*' و(لا) تنفسخ (بموت المتعاقدين أو أحدهما) مع سلامة 
المعقود عليه؛ للزومها”؟” و (لا) تنفسخ (ب)عذر لأحدهما مثل (ضياع نفقة المستأجر) 


قد حصل منع المستأجر من منفعة العين» لعدم العين؛ ولكن في حالة موت 
المستأجر لم يحصل ذلك؛ لأن العين موجودة فهي المعقود عليهاء فلم يأت المنع 
مق تاعيده ا وإفا يناف اليناك بوتركيياك ادن اللو جر كما فلتاا 
«المفوّضة» ‏ وهي التي فوضت تقدير مهرها لزوجها المعقود عليه ولكنه مات قبل 
الدخول بها حيث إنها تستحق المهر وإن لم يستمتع بها كما ورد في قصة بروع 
بنت واشق» وكما قضى به ابن مسعود -؛ لأن المنع ليس منهاء فلا ذنب لماء 
ولذا استحقت المهرء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
القياس مع التلازم» وقد فصّلناه فيما سبق. 

)٥۳(‏ مسالة: إذا استأجر زيد طبيباً على أن يقلع ضرساً له» أو يداويه من مرض ألم به 
وتم العقدء ثم انقلع الضّرس أو شفي من ذلك الألم قبل أن يعمل له الطبيب شيئ 
فإن الإجارة تنفسخ» فلا يدفع زيد شيئاً للطبيب؛ للتلازم؛ حيث إن المعقود عليه - 
وهو قلع الضرس» أو المداواة ‏ قد تعذر استيفاؤها فلزم انفساخ الإجارة كأنها م 
تكن أصلاً (فرع): إذا استأجر زيد طبيباً لقلع ضرسه أو مداواته» ثم لما أراد 
الطبيب فعل ذلك امتنع زيد: فإنه لا تبر على ذلك» وتجب عليه أي : على زيد - 
أجرة المثل يدفعها للطبيب؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من استعداد المستأجَر - وهو 
الطبيب ‏ لعمل ما عليه» ولكن مُنع من قبل المؤجّر: أن تُدفع له أجرة المثل؛ 
لكوته فعل أو أراد فعل ما تم العقد عليه» فالامتناع ليس منه» والمقصد منه: 
إعطاء كلّ ذي حق حقه. 

(04) مسألة: إذا استأجر زيد داراً أو جملاً من عمرو فمات المتعاقدان» وهما: زيد 


EP 


للحجٌ (ونحوه) كاحتراق متاع من اكترى دكاناً لبیعه فيه(**) (وإن اكترى داراً فا نهدمت 
أو) اكترى (أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت: انفسخت الإجارة في الباتي) من 
المدّه؛ لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تاف" EES‏ 


مرو أو أحدقياء مع وجود وسلامة العين المستأجرة ‏ وهي الدار أو 
الجمل -: فإن الإجارة لا تنفسخ. بل تستمرء ويأخذ الأجرة ورثة المؤجّر - وهو 
عمرو -» ويستوفي بقية المنفعة ورثة المستأجر ‏ وهو زيد _؛ للتلازم؛ حيث إن عقد 
الإجارة عقد لازم فيلزم عدم انفساخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما مع 
سلامة المعقود عليه؛ لأنه هو الذي تم العقد عليه لا المنتفع. وقد سبق بيان ذلك 
مع المقصد منه في مسألة (؟0). 
(00) مسألة: إذا استأجر زيد دكاناً ليبيع فيه أو جملاً. ليح عليه» وذلك من عمروء 
ثم أصاب أحدهما عذر منعه من الوفاء بالمعقود عليهء ومنعه من الانتفاع به كأن 
تحترق بضاعة زيد التي يُريد أن يبيعها في ذلك الدكان» أو ضاعت نفقة المستأجر 
للجمل أو نحو ذلك: فإن الإجارة لا تنفسخ؛ للقياس؛ بيانه: أنه لو باع عمرو 
على زيد دكاناً فاحترقت بضاعة زيد: فإن البيع لا ينفسخ فكذلك الإجارة مثل 
ذلك والجامع: أن كلا منهما عقد لازم لا يؤر عليه ما يحصل بعدهء فإن قلت: 1 
شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المؤجّر من التحايل عليه» فإن 
قلت إنها تنفسخ» وهو قول أكثر الحنفية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو استأجر زيد 
عبداً فهرب تنفسخ الإجارة فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما قد 
تعذَّر استيفاء المنفعة المعقود عليها قلت هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارقء لأن 
هروب العبد عذر في المعقود عليه نفسهء لا في العاقدين» أو أحدهماء بخلاف ما 
نحن فيهء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» ‏ كما 
ات 


(057) مسألة: إذا حدث في العين المؤجّرة ما بمنع نفعها ا باج قازا مخ 
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شن 


وإن اجره أرضاً بلا ماء: ص وكذا: إن أطلق مع علمه مجالهال”2. وإن ظنَّ 
وجوده والأمطانة وزيادة الأغبار: صح E‏ وإن ست المؤجّرة: خر 


ووک كاجلايت قبل ابهكمال مدة ا أو انعا كن مك أرقا 
ليزرعها فانقطع ماؤهاء أو كثر ماؤها حتى غرقت الأرض: فإن الإجارة تنفسخ 
فيما بقي من المدَّة؛ ويجب على المستأجر ‏ وهو هنا زيد - أن يدفع عوض ما انتفع 
فيه من مدة بقسطه؛ للتلازم؛ وقد بيّناه في مسألة: تلف العين المؤجرة ‏ وهو 
مسألة (65). 

¥ ممتالة: إذا اتاج ريد من عسوو ارا لذ ما :فإن"الاجتارة سح 
للتلازم؛ حيث يلزم من تكن المستأجر من الانتفاع من تلك الأرض المستأجرة 
بالتزول فيها: صحَة الإجارة؛ لوجود منفعة مباحة مقصودة. 

(5) مسألة: إذا استأجر زيد من عمرو أرضاًء ول يُذكر عند العقد أن لها ماء أو ليس 
NOL ES EOE E E‏ عر 
بجا لها وهو: أن لا ماء لما . أما إن كان المستأجر يظن ‏ ظناً غالباً _ أن لما ماء 
فبان خلاف ذلك : فلا صحة للإجارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من علمه بالحال - 
وهو أا لا ماء ها -: أن عدم الماء مشترط؛ لأن العلم بالحال يقوم مقام 
الاشتراط» مثل ما قلنا فيمن علم بالعيب: فإنه يقوم مقام اشتراطه» ويلزم من 
ظنه أنها ها ماء فبان خلاف ذلك: عدم صحة الإجارة» لعدم وجود المعقود 
عليه تنبيه: العلم بذلك وعدم العلم له علامات وأمارات تعرف على حسب 
العادة والعرف بين المتعاقدين . 

(54) مسألة: إذا استأجر زيد من عمرو أرضاء وغلب على ظن زيد أن الماء موجود 
فيها بسبب الأمطارء أو زيادة الأنهار: فإن الإجارة صحيحة؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أن زيداً إذا علم بوجود الماء فيها: فإن الإجارة تصح فكذلك إذا غلب على ظنه 
ذلك والجامع: حصول الماء في كل» ولا يفرق بين العلم والظن في العمل . 
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المستأجر بين «الفسخ) وعليه أجرة ما مضى › وبين «الإمضاءاء ومطالبة الغاصب بأجرة 
امل" ومن استُؤجر لعمل شيء فمرض: أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط 
مباشرته» أو يختلف فيه القصد كالنفخ: فيُخيَر المستأجر بين الصبر والفسخ" “(وإن 


(0) مسألة: إذا استأجر زيد من عمرو داراً مثلاًء فجاء بكر فأخذها من زيد غصباً : 
فإن زيداً بين أمرين: أولهما: أن يفسخ الإجارة» ويدفع للمؤجَر ‏ وهو 
عمرو - أجرة المدَّة التي قضاها في الدار قبل غصب بكر لها ثانيهما: أو عضي في 
العقد» بلا فسخ» ويُطالب الغاصب - وهو بكر هنا بأجرة المثل؛ للتلازم؛ حيث 
إن المعقود عليه وهي الدار ‏ لم يتحمّق نفعه للمستأجر؛ نظراً لغصبه» وم يفت 
مطلقاً بل إلى بدل فلزم تخيير المستأجر بين هذين الأمرين؛ حفاظاً لحقه» وهو 
المقصد منه. 

(11) مسألة: إذا استأجر زيد عمراً ليبني له حائطاً أو ينسخ له كتاباً مثلاً» ثم مرض 
عمرو قبل أن يتم ما استؤجر عليه: فلمستأجر ‏ وهو زيد ‏ أن يستأجر آخر 
ليكمل ذلك البناء من مال المؤْجّر الأول وهو عمرو ‏ بشرطين: أحدهما: أن لا 
يشترط المستأجر ‏ وهو زيد ‏ على المؤجَّر - وهو عمرو ‏ مباشرة العمل بنفسه» 
ثانيهما: أن يكون الغرض - من البناء أو نسخ الكتب - المؤْجّر لأجله لا يحصل 
إلا إذا عمله عمرو بنفسه» فإن اشترط المستأجر ‏ وهو زيد ‏ على المؤجر نفسه - 
وهو عمزو :ا أن يعمل :الاد شه أو العرض من الا أو الخ لا صل إلا 
إذا باشره عمرو بنفسه: فإن المستأجر ‏ وهو زيد ‏ له الخيار: فإن شاء يصبر حق 
يُشفى المؤجُر نفسه ‏ وهو عمرو -» وإن شاء فسخ الإجارة» ويستحق المؤجر 
نفسه أجرة ما سبق أن عمله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب العمل في ذمة عمرو 
بسبب عقد الإجارة: استئجار من يتمم عمله من ماله لتبرأ ذمته» ويلزم من 
إطلاق العقد: تعجيل استئجار آخر» فليس على المستأجر ‏ وهو زيد ‏ الانتظارء 
ويلزم من اشتراط المستأجر ‏ وهو زيد ‏ قيام المؤجّر نفسه ‏ وهو عمرو - بأن يقوم 


IR 


وعند) ال جر (الغين.فغسة» أو جد با عند (عي) وهو ما طهر نه ارت 
ال (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه (وعليه أجرة ما مضى)؛ لاستيفائه 
المنفعة فيه» وله الإمضاء مجاناً والخيار على التراخي ° ويجوز بيع العين المؤجُرة» 


بالعمل بنفسه» أو أن الغرض من العمل لا يتم إلا إذا فعله المؤجّر نفسه؛ نظراً 
لحذاقته: أن خير المستأجر ‏ وهو زيد - بين الصير حق يشفى عمرو) أو يفسخ 
الإجارة؛ لكونه ليس له إلا ذلك؛ لاختلاف العاملين في ذلك» ويلزم من قيام 
عمرو برعض العمل : استحقاقه لعوض عنه بقسطه. فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: 


5 
ٍِ 


للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعطاء كُلَّ ذي حق حقه. 

(؟1) مسألة: إذا استأجر زيد داراً أو جملاً من عمروء فوجد زيد في هذه الدار عيبا 
كأن يكون جاره جار سوء» أو وجد الجمل لا يصلح للركوب أو نحو ذلك: 
فالتا اا فإن شاء فسخ الإجارة» ويجب عليه دفع أجرة ما مضى من 
مدة العقد قبل حدوث العيب» أو إطلاعه عليف وإن شاء أن عضي في المدّة حى 
تنتهي بلا أرش للعيب فله ذلك» وهذا الخيار يكون على التراخي» هذا بشرط : 
أن يكن هنذا" العيتن قد امير شيت الى عررا عل السار أما إن أزال 
المؤجّر - وهو عمرو ‏ ذلك الضرر بسرعة كأن بنى جداراً قد انهدم بسرعة أو نحو 
ذلك: فليس للمستأجر ‏ وهو زيد ‏ الخيار» بل يلزمه المضي في الإجارة؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن زيداً لو اشترى سلعة من عمرو فوجد زيد عيبا في تلك السلعة تؤثر 
في الثمن: فله الخيار» إلا إن أزاله البائع بسرعة: فلا خيار له» فكذلك الإجارة 
مثل ذلك» والجامع: أن كلاً منهما عقد على عين مباحة مقصود الانتفاع بها : 
فائدة: العيب الذي يثبت الخيار في الإجارة والبيع هو: الذي يظهر بسببه تفاوت 
في من السلعة عند البيع» والأجرة عند إجارتماء فإن قلت: لم وجب على المؤجّر - 
وهل رباد فيد أجزة اما مقي قل حدويك الكيب؟ قلت نظراً لانتفاعه بالعين 
المؤجّرة قبل علمه بالعيب» وهذا يُلزمه دفع عوض عنه؛ لإبراء ذمته» فإن قلتّ: م 
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سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المستأجر؛ لثلا يوجر عينا 
(77) مسألة: إذا أجَّر زيد داراً لعمروء ثم باع زيد تلك الدار على بكرء وهو يعلم 
بذلك قبل انقضاء مدَّة الإجارة: فإن البيع صحيح» ويستمر المستأجر ‏ وهو 
عمرو ‏ في هذه الدار إلى نباية مدة الإجارة المعقود عليهاء ثم يتسلمها المشتري - 
وهو بكر ؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للسيد أن يبيع الأمة التي زوّجهاء فكذلك 
يجوز بيع العين التي أجُرهاء والجامع: أن كلاً منهما وقع عليه عقد على منافع 
فلا يوجد مانع من الصحةء فإن قلت 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه توسعة على المسلمين» فإن قلك: إنه يصح بيعها على المستأجر فقط» دون غيره؛ 
وهو قول للشافعي وكثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز بيع العين 
المغصوبة إلا للغاصب فقط فكذلك لا يجوز بيع العين المؤجّرة إلا للا 
فقطء والجامع: أن كلا من يد المستأجرء ويد الغاصب تمنع تسليم العين 
للمشتري» فلم يصحء قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن يد الغاصب 
عادية تمنع تسليم العين للمشتري فعلاً؛ لأن الغاصب لا مه من هو مالك 
العين» بخلاف بيع العين المؤجرة؛ لأن الإجارة على منافع العين» والبيع على 
العين نفسهاء فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر؛ لاتفصاهماء وكذا: 
إن الإجارة منعت التسليم في الحال فلا يلزم منعها من التسليم عند انقضاء مذة 
الإجارة» وهذا مقدور على تسليمه» وهذا بلا شك يختلف عن العين المغصوبة. 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت سببه: «تعارض القياسين»: فألحقناه ببيع 
الأمة التي زوجها سيدهاء لكون ذلك أكثر شبهاً به» وهم ألحقوه ببيع العين 
المغصوبة؛ لأن ذلك أكثر شبها به عندهم» فإن قلت: م لا تنفسخ الإجارة عند بيع 
العين المؤجرة سواء باعها لمستأجرهاء أو غيره؟ قلتُ: للتلازم؛ حيث إن المستأجر 
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وللمشتري الفسخ إن لم يعله9") (ولا يضمن أجير خاص) وهو: من استؤجر مذّة 
معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتهاء 
وصلاة جمعة وعيد» وي خاصاً؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدَّةء ولا 
يستنيب (ما جنت يده خطأ)؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به» فلم 


يضمن كالوكيلء» وإن تعد أو فرّط: ا و ا (حجّام» 


قد ملك منفعة العين بعقد الإجارة فيلزم استمراره في هذا الانتفاع إلى انقضاء 
مدتها. (فرع): إذا أجّر زيد عمراً داراً» ثم وهب زيد تلك الدار لبكر» أو 
وقفهاء أو انتقلت إلى بكر بسبب إرث فالكلام فيه كالكلام فيما لو باع عينا 
مؤجّرة - كما فصَّلناه في مسألة (77) -. 

(15) مسألة: إذا أجَّر زيد داراً لعمروء ثم باع زيد تلك الدار على بكر» وهو أي: 
بكر لا يعلم أن الدار مؤجّرة: فللمشتري الخيار: إن شاء فسخ البيع» وأخذ ما 
دفع» وإن شاء أمضى البيع وقبله» وتكون الأجرة له من وقت عقد البيع؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو وجد عيبا في العين المباعة فله الخيار» فكذلك 
الحال هنا؛ لأن تأجير العين المباعة يعتبر عيباً» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: 
للمضلحة: ميث إن ذلك فيه خاية المشتري من استغلال الحتالين عليه. 

(15) مسألة: إذا استأجر رجل أجيراً خاصاً به: كأن يستأجر زيد عمراً بأن يخدم 
عنده» أو يرعى البهاتم» أو نحو ذلك سنة أو شهراًء ولا يعمل عند غيره في هذه 
المدّة أي: لا يُشاركه في نفعه غيره في هذه المد » وأخطأ هذا الأجير فأتلف 
شيئاً كأن يكسر الآلة التي يحرث بهاء أو ضرب ببيمة فماتت أو نحو ذلك: فإنه 
لا يضمن ذلك إذا لم يحصل منه تفريط أو تعد افا 'إذا فرظ أو تعد فان 
يضمن ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل والشريك في شركة المضاربة لا يضمنان إذا 
أتلفا شيعا خطأ ويضمنان إذا أتلفاه بتعد وخطأ فكذلك الأجير الخاص مثلهما في 
ذلك» والجامع أن كلاً منهم نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به» 


E 


وطبيب» وبيطار) وختّان (م تجن أيديهم إن عرف حذقهم) أي: معرفتهم صنعتهم؛ 
لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمر سرايته» ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم» فإن م 
يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذأء وكذا: لو كان 


فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المستأجرء 
والؤجن ةوفه ج عل أن يقو مشن الان عد الأخرين +" إة لر صن 
كل أحد ما أتلفه مطلقاً: لامتنع كل أحدٍ من تأجير نفسه. فإن قلت: إن جميع 
الأجراء يضمنون ما أتلفوه مطلقاً وهو قول للشافعي ؛ لقول وفعل الصحابي؛ حيث 
إن علياً كان يُضمّن الأجراء مطلقاًء ويقول: «ما يصلح للناس إلا هذاء يقصد: 
أن تضمنيهم لما أتلفوه مطلقاً بمنعهم من الاتلاف قلتُ: إن ما رُوي عن علي 
ضعيف؛ حيث إنه روي عنه مرسلاء ثم إنه على فرض قوته: فإنه معارض 
بالقياس وما ذكرناه من المصلحة» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه: 
«تعارض القياس والمصلحة مع قول وفعل الصحابي». (فرع): جميع نفع وقت 
الأجير الخاص يصرفه لمستأجره دون غيره إلا أنه يصلي الصلوات الخمس 
المفروضة» وصلاة الجمعة؛ للتلازم؛ حيث إن هذه الصلوات واجبة عليه بأصل 
الشرع فيلزم استثناؤها من أصل العقد. (فرع ثان): لا يصلي الأجير الخاص 
السنن» ولا العيدين إلا إذا أذن له مستأجره؛ للتلازم؛ حيث إن قيامه بعمله في 
وقته الذي أجُره واجب» وهذه سنن ومستحبات» فيلزم تقد الواجب على 
الملستحب» ويلزم من كون الوقت وقتاً للمستأجر أن يربط بإذنة فيهاء وكذا: 
الموظفون في الدولة والمؤسسات مثل ذلك. تنبيه: ما ذكره المصنف لا دليل قوي 
عليه. (فرع ثالث): لا يجوز للأجير الخاص أن يستنيب عنه غيره يقوم بعمله؛ 
للتلازم؛ حيث إنه يلزم من وقوع العقد على عينه: عدم جواز الاستنابة عنه؛ 
لكونه مقصوداً في عمله. 
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a aA‏ روا قار عطاس a‏ الور 





(17) مسألة: إذا استأجر زيد حجاماًء أو طبيباً» أو ختَّاناً ونحوهم» فعمل أحدهم ما 
استؤجر عليه» وأخطأء فتلف العضوء أو مُرض المستأجر أو أصابه جناية 
بسببهم : فإنه لا يضمن ذلك سواء كان خاصاً أو مشتركاً بشرطين: أحدهما: أن 
يكون الواحد منهم حاذقاً وعارفاً لمهنته معرفة دقيقة» ثانيهما: أن لا تجني يده» 
فتتجاوز ما ينبغي أن يُعمل أو يقطع» فإذا توفر هذان الشرطان: فلا يضمن 
الواحد منهم ما حصل من مضاعفات المرض بسبب فعلهم» أما إن كان الواحد 
ليس بحاذق في صنعته ومهنته» أو كان حاذقاً ولكنه تجاوز ما ينبغي أن يُعمل : 
كأن يتجاوز في الختان قطع الحشفة» أو يقطع في غير محل القطع» أو قطع في غير 
وقت قطع» أو قطع بآلة فاسدة» أو تجاوز بقطع القماش عن المشترى او 
نحو ذلك مما يدل على إهماله وعدم اهتمامه: فإنه يضمن» وعليه الدية» أو 
الأرش؛ لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «من تطبّب بغير 
علم فهو ضامن» فقد أوجب على غير الحاذق في الطب ضمان الضرر الذي لحق 
المريض» ويدل بمفهوم الشرط والصفة على أن الحاذق لا يضمن ما لحق المريض 
من ضرر» وغير صنعة الطب مثلها؛ لعدم الفارق في هذاء من باب ١مفهوم‏ 
الموافقة»؛ الثانية: القياس» وهو من وجهين: أولهما: كما أن الإمام إذا قطع يد 
السارق لا يضمن إذا فسدت اليد كلها بسبب ذلك فكذلك الطبيب الحاذق» أو 
الختان ونحوهما لا يضمنان إذا فسد امحل والجامع: أن كلاً منهم قد فعل فعلاً 
مباحاً شرعاً فلم يضمن سرايته» ثانيهما: كما أن متلف الال يضمنه سواء كان 
ذلك عملاً أو خطأ فكذلك الطبيب الحاذق أو الختان ونحوهما يضمنان إذا تجاوزا 
ما ينبغي أن يُقطع أو يُعالح» والجامع: أن كلا من ذلك إتلاف لا يختلف ضمانه 
ال تاقرو كلك O ١‏ 
لحقوق الناس» وفيه حث على التعاون في الجتمع؛ إذ لو ضمّن هؤلاء: لما ؤجد - 
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يضمن أيضاً (راع لم يتعدً)؛ لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع فإن تعدّى أو فرّط : 
ف رفي عر (الشرة) وهر امن ر بالعمل کا درب 


أحد بمتهن تلك الصنائع» ولتضرر المجتمع» ولو لم يضمن هؤلاء: لتضرّر امجتمع 
كله بسبب جنايات وتعدّيات من لا يخاف الله تعالى فشّرع ذلك بما قلناه من 
الشرطن. 

(۷) مسألة: إذا استأجر رجل راعياً لبهائمه: فإن هذا الراعي لا يضمن ما تلف أو 
مرض أو مات من تلك البهاتم بشرط: أن لا يكون هذا الراعي متعدياًء أو 
مفرطاً فإن كان متعدياً أو مفرطاً كان ينام عن الماشية» أو يغفل عنهاء أو 
يتركها تتباعد عن مكانه» أو تغيب عن نظره» أو يسرف في ضربهاء أو يضرا 
بدون إسراف ولكن في موضع غير موضع ضربء أو يضرا من غير حاجة؛ أو 
يسلك ہا طريقا مخوفا في العادة» فتلفت بسبب ذلك كله: فإنه يضمن ؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن المودّع لا يضمن الوديعة إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط» ويضمنها 
إذا كان ذلك ينعد و فكذلك الراعي مثله والجامع : أن كلا منهما قد اؤتمن 
على حفظها. (فرع): إذا اختلف المالك والراعي فقال: المالك: «أنت متعدٌ 
ومفرط لذلك تضمن» وقال الراعي: «أنا لم أتعد ولم أفرّط فلا أضمن»» ولم تكن 
لأحدهما حجّة: فإنه يُقبل قول الراعي مع بمينه؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر» ولا بينة هنا للمالك» فيبقى 
قول المنكر ‏ وهو الراعي هنا مع بمينه؛؟ احتياطاً من احتمال صدق صاحب 
الملك. (فرع ثان): إذا فعل الراعي ببهيمة فعلاً وادّعى المالك: «أن هذا تعدا 
وأنكر الراعي ذلك: فإنه يرجع إلى أهل الخبرة المتوسطين في عقولهم فما يقولونه 
فيغلب على الظن صوابه؛ للعادة والعرف؛ حيث إن ذلك هو المثبت لحق أحدهها 
وقد جرت العادة بذلك من غير نكير. (فرع ثالث): إذا اذّعى الراعي أن شاة قد 
ماتت: فإنه يقبل قوله: سواء أتق بجلدها أو لا؛ للقياس؛ على المودّع وديعة 


ملاوع - 


وبناء حائط» سمي مشتركاً؛ لأنه يتقبّل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم 
فيشتركون في نفعه: كالحائك» والقضّارء والصّبّاعْء والحمّال» فكل منهم ضامن (ما 
تلف بفعله) كتخريق الثوب» وغلطه في تفصيله؛ روي عن عمر» وعلي» وشريح» 
والحسن رضي الله عنهم؛ لأن عمله مضمون عليه؛ لكونه لا يستحق العوض إلاً 
بالعمل؛ وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به» 
لات اسمن :اقول دو ر :ردير لخدلل مرحيف 
الاجر أو كان السا جر عل المتاع أو ¥ :زولا يض المشترك ما تلفت من 


بجامع : أن كلا من الراعي والمودّع من الأمناء الذين يقبل قوم . 

0 مسالة: إذا اليعاجر زجحل آجرا مركا لقيط لانوباً وهو الذى يعمل 
أعمالاً لجماعة في وقت واحد فيشتركون في نفعه كالخياط الذي يحيط لك ويخيط 
لغيرك - وتلف هذا الثوب أو بعضه: فإن هذا الأجير يضمن» فلا يُعطى أجرة» 
وهذا مطلقء أي: سواء عمل هذا الخياط ذلك الثوب في بيته» أو في بيت 
مستأجره» أو كان مستأجره حاضراً عنده. قائاً على المتاع أو كان غائباً؛ 
لقاعدتين: الأولى: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشخص إذا اعتدى عل 
شخص آخر وقطع عضواً منه فإنه يضمنه ويدفع ديته فكذلك الأجير المشترك مثله 
والجامع : أن عمل كل منهما مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضموناء 
ثانيهما: أن الثوب لو عمله الخياط ثم تلف في حرزه: فإنه يضمنه» ولا يستحق 
الأجرة» فكذلك إذا عمله في بيت مستأجره يضمنهء ولا أجرة عليهء والجامع : 
أنه في كل منهما لم يستلم مستأجره ثوبه الذي وقع عليه عقد الإجارة. الثانية: 
قول وفعل الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عمرو وعلي أنبما كانا يُضمنان الأجير 
المشتركء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق 
المستأجرء فإن قلتٌ: إن الأجير المشترك يضمن في هذه الحالة إذا عمل في ملك 
نفسه كالخياط الذي يخيط لك ثوباً في دكانه» ثم يغلط فيه فيمزقه» فيضمنهء أما 
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حرزه» أو بغير فعله)؛ لأن العين في يده أمانة كالموّع رولا أجرة له) فيما عمل فيه؛ 
لأنه لم يُسلم عمله إلى المستأجرء فلم يستحق عوضه: سواء كان في بيت المستأجر أو 
غيره» بناء كان أ ةا وإن حبس الثوب على أجرته فتلف: ضمنه؛ لأنه ل 


الأجير المشترك الذي خاط لك ثوباً في بيتك ثم تلف هذا الثوب: فلا يضمنه 
إذا ل يُفرط» وهو قول مالك والشافعي» وأبي يعلى؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
الأجير الخاص لا يضمن ما أتلفه إذا لم يُفرّط ‏ كما سبق في مسألة  )10(‏ 
تكذلك الأجير الشرك إذا اصع لك وبا بك :لا يضمن وا لاء أن كلا 
منهما قد سلّم نفسه إلى المستأجرء قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
حيث إن الأجير الخاص يستحق العوض بمضي المدّة وإن لم يعمل» وما عمل فيه 
من شيء فتلف من حرزه: لم يسقط أجره بتلفه مطلقأًء بخلاف الأجير المشترك» 
ولا يختلف الأمر حضون ا كن أو لا ويؤيده: أن الختان يضمن ما جنت يده 
وإن كان مستأجره حاضراًء فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
القباسيرة» وقد سس بان ذلك: 

(58):مسالةة إذا استاحن رجل ختاطاء اونا مركا واعطئ ا لاط فاضا ع 
خاطه ثوباً» ثم وضعه في حرز» ثم تلف هذا الثوب بغير تعد EY‏ 
أتلفه غيره: فلا يضمنه» ولا يستحق أجرة على خياطته: سواء خاط ذلك الثوب 
في دكانه» أو في بيت مستأجره» وسواء كان ذلك العمل خياطة أو بناء» أو 
قصارة أو نحو ذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشريك المضارب 
إذا استلم المبلغ الذي يُريد أن يضارب به فاشترى به بضاعة ليتاجر بها فتلفت بلا 
تعد ولا تفريط فلا يضمن ذلك فكذلك الأجير المشترك مثله» والجامع: أن كلا 
منهما قد قبض ذلك بإذن من مالكه لنفع يعود إليهما معاًء وهو كوكيله في ذلك 
ثانيهما: كما أن زيداً لو باع طعاماً على عمروء فتلف هذا الطعام قبل أن يقبضه 
عمرو فإن البائع لا يستحق ثمنه فكذلك الحال هنا لا يستحق الأجير المشترك 
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يرهنه عنده» ولا أذن له في إمساكهء فلزمه الضمان كالغاصب0'")؛ وإن ضرب الدابة 
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E‏ مجك ا بيار ل 
المعقود عليه لمن استأجره» أو اشتراه» فلم يستحق العوضء فإن قلك: م شرع 
هذا قلت للمضلحة حت إن ذلك فعا كلق و ال كةو ف 
أشياء لم يتلفها قصداً. وفيه حماية لمستأجره؛ لكلا يدفع أجرة عمل لم يستوفه ولم 
يستلمهء فإن قلت: إن الأجير المشترك هنا يضمن» وهو قول لمالك وبعض 
الحنفية؛ للسنة القولية: حيث قال ل السلام : «على اليد ما أخذت حى تؤذيه) 
حيث إن هذا عام فيشمل الأجير المشترك وغيره» فهو ضامن لكل ما استلمه إذا 
تلف قلت: إن القياس الذي ذكرناه والمصلحة محصصان لعموم السنة بما ذكرناه 
فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض عموم السنة مع القياس 
والمصلحة) وقد سبق ذكره. 

)7١(‏ مسالة: إذا استأجر رجل خياطاً على أن يخيط له ثوباًء وأعطاه القماش لأجل 
ذلك» فخاطه الخياط ذلك» ولكن حبس ذلك الثوب عنده على الأجرة قائلاً : 
«إذا أعطيتني أجرة خياطتي له أعطيتك ثوبك لذي خطته» فتلف ذلك الثوب من 
غير تعد منه ولا تفريط : فلا يضمنه؛ وهو قول بعض العلماءء منهم ابن القيم» 
للتلازم؛ والمصلحة؛ حيث إن للخياط الحق شرعاً في الامتناع من تسليم الثوب حتى 
ُسلَّم له الأجرة فيلزم: أن لا يضمنه إذا تلف؛ لكونه مأذوناً له شرعاً في حبسه 
حه ل له الاجر طا كته الو فليا باه ]ذا ت اة اروق 
A SNS a REE‏ جره 
الأجرة» فدفعاً لذلك شرع ما ذكرء فإن قلك: إنه يضمن هناء وهو ما ذكره 
المصنف هنا؟ للقياس؛ بيانه : كما أن الغاصب للثوب يضمنه إذا تلف فكذلك هذا 
الأجير المشترك مثله والجامع: أن مالك الثوب لم يرهنه عندهماء ولم يأذن هما في 
إمساكه قلت: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الغاصب لم يؤذن له في 
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بقن الا تر رق الاج بالفقد) كمن» رصاق وتكون اله (إن1 
تفل العمل الذي في الذمة) ولا يجب تسليمها قبله» وإن وجبت بالعقد؛ لأنها 


إمساكه» بخلاف الأجير المشترك فإن الشارع قد أذن له في إمساكه» لدفع الصّرر 
عنه كما فصَّلنا ذلك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
القياس مع المصلحة» كما بنا ذلك. 

)۷١(‏ مسألة: إذا ضرب الأجير الدابة التي استؤجر على رعيها أو الحمل عليها ضرباً 
لا تفلف عاد و عرفا فا يس نيما إذا تلقف» راتت اة راد عن 
العادة» أو ضرا في غير موضع ضرب: فإنه يضمنها إذا تلفت؛ للتلازم؛ حيث 
إن الضرب العادي مأذون فيه شرعاً فيلزم عدم ضمانه لما عند تلفها بسببه 
ويلزم من عدم إذن الشارع بالضرب غير العادي: أنه يضمنها إذا تلفت بسيبه» 
وقد سبق ذكر ذلك» والمقصد منه: حماية كل من الأجير» ومستأجره تنبيه: 
يُعرف الضرب العادي من غيره عن طريق أهل الخبرة من متوسطي العقول. 
(فرع): إذا ضرب الولي صبيه» أو معلّم الصبيان للتأديب ضرباً لا يتلف عادة 
وعرفاً فتلف أو مات: فالقول فيه كالقول في ضرب الدابة؛ لعدم الفارق. 

090 اة تمن الأجرة ينس عقد الإجارة إذا أطلق القن فتكونيحالة + أما"إن 
اشتُرط تأجيل الأجرة وتسليمها إلى أجل معلوم: فإنها لا تجب إلا عند انتهاء 
ذلك الأجل ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن تمن المبيع يجب عند عقد البيع إذا أطلق 
العقد إلا إذا اشتّرط تأخيره» والمهر يجب عند عقد النكاح إذا أطلق العقد إلا إذا 
اشبٌرط تأخيره فكذلك الإجارة مثل ذلك؛ والجامع: أن كلا منها فيه عوض 
أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد» واشتراط التأخير لا خلاف 
فيه؛ لأن المسلمين عند شروطهم» فإن قلت: ] شرع هذا؟ قلتُ: لأن عقد الإجارة 
o‏ كو ادا لعي ادر 
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وض فلا يق تسمه إلا شع تسليم العو لدو وو ا 
باستيفاء المنفعة» وبتسليم العين» ومضي المد مع عدم المانع» أو فراغ عمل ما بيد 
مستأجره» ودفعه إليه وإن كانت لعمل: فببذل تسليم العين» ومفي مدّة يمكن 
الاستيفاء فيها(؟" (ومن تسلم عينا بإجارة فاشة» وفرغت المدّة: لزمه أجرة المثل) 


06 مسالة ملك المؤجر الطلب بالأجرة ويستحقها إذا صلم العين المؤجرة 
للمستاجن» .والمستاجر لحمل شىء غلك الطلب يأجرته إذا سلم العمل الؤجر 
عليه الذي في الذمّة» ولا يجب أن يُسلَّم الأجرة على العمل حتى يستلمه مستأجره 
كاملاً بشروطه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرأة لا تستحق الصداق والمهر إلا إذا 
مكّنته من نفسهاء فكذلك الال هنا والجامع: أن كلا منهما لا يستحق تسليمه 
إل مع تسليم المعوضء فإن قلك: ‏ لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل؟ فلك حق 
تقع في موقعهاء وهو بعد استكماله للعمل» وهو موافق؛ لقوله ب : «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يِف عرقه» حيث إن هذا يلزم منه أنه لا يستحقها إلا بعد 
العمل المؤجّر عليه. 

(5/) مسألة: تستقر الأجرة كاملة بأحد أمور ثلاثة: أولها: إذا استوف المستأجر المنفعة 
كاملة كأن يستأجر زيد عمراً ليحمل له متاعاًء فحملها له وفرغ من ذلك؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري إذا قبض العين المباعة: فإن البائع يستحق الثمن 
فكذلك الإجارة مثل ذلك» والجامع : أن كلا منهما قبض المعقود عليه» فاستقرٌ 
عليه البدل» ثانيها: إذا سلَّم ا مو جر العين المؤجّرة للمستأجرء ومضت مدّة يكن 
للمستأجر استيفاء منفعة تلك العين» ولا مانع له من ذلك معتبر: كأن يستأجر 
زيد من عمرو داراً سنة فيُسلّمها عمرو لزيد» وانقضت السنة فإن الأجرة تستقر 
على زيد وكذلك: لو استأجر زيد من عمرو دابة وسلمها إليه عمروء ليسافر 
عليها من بلده إلى بلد آخر ويرجع» ومضت مذَّة تُمكنه فيها ذهابه إلى تلك البلد 
ورجوعه فيها على حسب العرف والعادة» ولم يفعل: فإن الأجرة تستقر على 
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لدّة بقائها في يده: سكن أو لم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض ل يسلَّم 
للمؤجّرء فرجع إلى قيمتها". 


زيد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمراً لو باع دارا عل زيند م لبها عمرو لزيد» 
وتركها : فإن عمراً يستحق نها كاملاً» فكذلك الإجارة مثل ذلك» والجامع : 
أن كلاً منهما قد سلّم المعقود عليه كاملاً؛ فيستحق البدل كاملاً» ثالثها: : إذا فرغ 
الاج فاه ا وهو اج كان باهر وب عياط اقرط لكوي ؛ 
فخاطه وسلّمه لزيد فإن الأجرة تستقر على زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فراغ 
الأجين من مله رتسل الاجر كاملا : استقران الأجرة عل مستاجرهه 
لكون الأجير قد سلّم ما عليه فإن قلت ] شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن 
هذا فيه بيان متى تستقر الأجرة للمستأجَر؛ حت لا يستعجل المؤجر على 
المستأجرء فإن قلك: إن المستأجر لعين موصوف كمن استأجر جملا يوصله إلى بلد 
آخر» ولكنه لم يفعل: لا أجرة عليه» وهو قول حمهور الحنفية وبعض الحنابلة 
كابن قدامة؛ للتلازم؛ حيث إن هذا عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن: فيلزم عدم 
استقرار عوضها بمجرّد تسليمها أو بذها قلث: لا يُسلَّم أنه لم يؤقت بزمن» بل 
ثبت توقيت زمن ذهابه وإيابه على حسب العرف والعادة» فإن قلت ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «هل العرف والعادة من المقيدات للمطلق في الأزمان أو 
لا؟) فعندنا: نعم» وعندهم: لا. 

(4/) اله إا تلم زبداعيناً استاجرها مق عمرو بإجارة فانيلة كان بكرن قد 
استأجر دارا وهو لم يرها ولم توصف له» وانتهت مدَّة الإجارة المتفق عليهاء 
وهي تحت يد المستأجر ‏ وهو زيد -: فإن عليه أي: على زيد ‏ أجرة المثل عن 
هذه بقانيا فت يده وهذا مطلق. أي: سواء انتفع زيد بتلك العين المؤجّرة أو 
لم ينتفع بباء أي: سواء سكن تلك الدار أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو 
استوف المنفعة بعقد إجارة فاسدة فعليه أجرة المثل عن تلك المدة» فكذلك الحال 
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فيما لو لم يستوفهاء والجامع: أنه في كل منهما منفعة تلفت تحت يده بعوض لم 
يُسلّم للمؤجر ‏ وهو هنا عمرو » فإن قلت: م وجبت أجرة المثل وم تجب الأجرة 
نشي قلف EO‏ عند نابو ELIE SOS‏ 
شرعية. (فرع): إذا لم يتسلَّم المستأجر العين المؤجرة بذلك العقد الفاسد: فلا 
تجب عليه أجرة ولو بذل المؤجّر ‏ تلك العين؛ للتلازم؛ حيث إن المنافع لم تتلف 
تحت يده فيلزم عدم استحقاق الأجرة» ولا يُنظر إلى العقد الفاسد شرعاً ولا 
عرفاً. 
هذه آخر مسائل باب «الإجارة» ويليه باب «السّبق والمسابقة والمصارعة والمراهنة والمغالبة». 
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باب السّبق 
وهو بتحريك الباء: العوض الذي يسابق عليه» وبسكونها: المسابقة» أي : 
ارا انغ (يصح) أي : يجوز السباق (على الأقدام» وسائر 
الحيوانات» والسفن» والمزاريق) جمع مزراق» وهو: الرمح القصيرء وكذا: امجانيق» 
رمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك؛ لأنه عليه السلام «سابق عائشة» رواه أحمدء وأبو 
داود» واصارع ركانة فصرعه» رواه أبو داود» و«سابق سلمة بن الأكوع رجالاً من 


باب السَيقء والمسايقة والمصارعة 
والمراهنة والمغالية 

وفيه خمس عشرة مسألة: 

)١(‏ مسألة: السبق لغة مأخوذ من المسابقة» والملاحقة بين اثنين» - كما في المصباح 
)۲٠٠(‏ - واصطلاحا: مباراة ومجاراة تكون بين اثنين» أو جماعة من آدميين أو 
حيوانات» أو جمادات؛ ليُعلم من يفوز بذلك فيكون هو: الأسرع» أو الأشدء 
أو الأقوى» و«السَّبّقَ) بفتح الباء: هو العوض والجعل الذي تحصل المسابقة 
عليه» ويعطى للأسبق» و«السّبّقَا بتسكين الباء: هو نفس المسابقة والمباراة 
والمصارعة ونحو ذلك مما يُعلم فيه: الأسبق, أو الأشدء فإن قلت: لم جُعل باب 
السبق ى كتات المعاملات مع أن كثيراً من 'الفقهاة جعلوة يعد كات الصيد؟ 
قلتُ: لكونه أكثر شبهاً بالمعاملات؛ لكونه أكثر ما يكون على عِوَض؛ لأن ذلك 
هو الذي يُسْجّع المتبارين أو المتسابقين على أن يقوموا بذلك» وبعضهم يجعله بعد 
كتاب الصيد؛ لكون السباق أكثر ما يكون بين الحيوانات كالإبل والخيل؛ 
والبخال واطجينء والقيلة» والطيور» ولكن تعلقها بالعوغن أكثر» لذا يكون 
الأرجح جعل ذلك في كتاب المعاملات» ويؤيده: أن المسابقة تكون بالحيوانات 
وتكون بالرمي كما سيأتي بيانه» فلا تختص بالحيوانات. 
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الأنصار بين يدي رسول الله E‏ رواه (ولا تصح) ق لا تجوز المسابقة 
(بعوض إلا في إبل وخيل» وسهام)؛ لقوله بة: «لا سبق إلا في نصل» أو خف أو 
حافرا رواه الخمسة عن أبي هريرة » وم يذكر ابن ماحه: «أو نصل) وإسناده حسن » 


(1) مسألة: يجوز السباق على الأقدام» وعلى جميع الحيوانات» وعلى السفن» وعلى 
الطائرات» وعلى السيارات» وفي المزاريق ‏ جمع مزراق» وهو الرمح الصغير ‏ 
والنبل» وفي امجحانيق جمع منجنيق» وهو: آلة توضع فيها حجر كبير فيُرمى به» 
وعلى المقاليع» وهي: جمع مقلاع» وهو: مثل المنجنيق إلا أنه يُوضع فيه حجر 
صغير» وكذا: تجوز المسابقة بالمصارعة»ء والمطارحة, والملاكمة ونحو ذلك مما 
هو طريق للعلم بالأقوى والأشد سواء كان بين مسلمين» أو بين مسلم وكافر؛ 
لقواعد: الأوى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #إنا ذهبنا نستبق# حيث إن هذا قد 
جرى بن إخوة يوسف» وهو صحيح عندهم» فيكون صحيحاً عندنا ؛ لأن شرع 
من قبلنا شرع لنا إذا لم يثبت خلافه في شرعناء الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه 
ييو قد سابق عائشة مرتين» وصارع ركانة بين عبد يزيد على شاة فصرعه 
الني بي فأخذ الشاة» وتّت هذه المصارعة عدة مرات وهذا يدل على جوازها 
مع الكافرء الثالثة: السنة التقريرية؛ حيث إن سلمة بن الأكوع قد سابق رجلاً 
من الأنصار بين يدي النبي بي فلم ينكر عليه ذلك» ولم ينه عنه» فدل على 
جوازه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» والمطارحة» والملاكمة مثل 
المسابقة؛ لعدم الفارق «من مفهوم الموافقة». فإن قلث: م جاز ذلك؟ قلتُ: 
اة جيك ا5ا هه لمرو عالق وني عل القوة واا و اسان 
الأسلحة؛ لإظهار القوة أمام العدو؛ لثلا يُفاجىء العدو المسلمين وهم على غير 
استعداد لمواجهتهم» ولذا أجازه العلماء بعوض وبغير عوض إذا قصد فيه نصرة 
الإسلام والمسلمين. 
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قاله في «المبدع»7" (ولا بدَّ) لصحة المسابقة (من تعيين المركوبين) لا الراكبين؛ لأن 


(۳) مسألة: تصح المسابقة بعوض في أمور ثلاثة وهي : المسابقة في الإبل» والخيل» 
والسهام فقط» وغيرها تصح المسابقة فيها لكن بغير عوض - وهو ما يعطى للأسبق _؛ 
للسنة القولية: حيث قال عليه السلام : «لا سبق إلآ في نصل» أو خف أو حافرا 
والمقصود بالنصل هو: السهام» وبالخف هو: الإبل» وبالحافر: هي الخيل ويشمل 
ذلك البغال» والحمير» والنفي هنا: نمي » وهو مطلق» فيقتضي تحريم المسابقة بعوض 
بغير تلك الثلاثة » أما في الثلاثة فتجوز بعوض؛ حيث إن الاستثناء من النفي إثبات» 
فإن قلت: ما الدليل من هذا النص على أا تجوز بعوض؟ قلتُ: من لازم الحال؛ حيث 
كتانج لقكنةيع الاف كرب اتوي تناه و در و 
ولا بمكن أن يحصل ذلك إلا إذا جعل عوضاً في ذلك؛ حيث إن المتسابق يجتهد في 
تعلّمها إذا علم أن هناك عوضاً على ذلك يُعينه على تلك الطاعة؛ يؤيد ذلك: قوله 
تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل# وكذا قوله ية : «ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» والإبل والحمير» والبغال والخيل؛ نظراً لحملها 
أثقال العساكر فتلحق بها من باب «مفهوم الموافقة» تنبيه: قوله : «لم يذكر ابن ماجه 
النصل في روايته» قلتُ: هذا لا يضر ما دام أن الحديث قد صححه أكثر أئمة الحديث . 

. (فرع): تصح المراهنة والمغالبة بالعوض في باب العلم» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وصححه ابن تيمية وابن القيم ؛ للقياس الأولى» بيانه: كما تجوز المراهنة وا مغالبة على 
آلات الجهاد ‏ وهي: الخيل» والسهام» والإبل - فمن باب أولى جواز ذلك في 
العلم» والجامع : أن كلا منهما مما ينتفع به في الدّين» فإنقلتَ: م كان قياساً أولى 
هنا؟ قلتُ: لأن القصد الأول هو: إقامة الدّين بالحجج والبراهين العلمية» والقوة 
من: سهام» وخيل» وسيوف مجرّد آلات تنفيذ فقط . (فرع ثان): تصح المصارعة 
بعوض ؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه َي قد صارع ركانة على شاة» وهو زيادة على 
اديت الان فيو اا 


E 


القصد: معرفة سرعة عَدُو الحيوان الذي يُسابق عليه (و) لا بد من (اتحادهما) في 
النوع» فلا تصح بين عربي وهجين (و) لا بدَّ في المناضلة من تعيين (الرماة)؛ لأن 
القصد معرفة حذقهم» ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية» ويُعتبر فيها أيضاً: كون 
القوسين من نوع واحد» فلا تصح بين قوس عربية» وفارسية (و) لا بدَّ أيضاً من 
ديق (الفدانة) ا کو لأبعداء دوعا ر عر غات اله لفان و ر 


(:) مسألة: في الأول من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن يُعيّن المركوبان اللذان 
سيتسابقان» وكذا: الشخصان الراميان المتسابقان بالرؤية دون الراكبين أو 
السهمين؛ للتلازم؛ حيث إن القصد من المسابقة هو معرفة جوهر الدابتين وقوة 
وسرعة عدوثهماء ومعرفة حذق الراميين» ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية 
فلزم اشتراطه. فإن قلت: لم لا يُشترط تعيين الراكبين والسهمين؟ قلتٌ: ليا آلة 
للمقصود فقطء ولم يُقصداء فلو ركب رجل بدلا عن الآخر أو جعل سهم بدلا 
عن آخر لصح» فإن قلك: | اشْرَّرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه نوع 
(5) مسألة: في الثاني - من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن يكون المركوبان من نوع 
واحد» بان يكون بين فرسين عربيين» أو بين فرسين من الهجين ‏ وهو: ما كان 
أبوه عرب فقط _. وكذا: أن يكون القوسين من نوع واحد» فلا تصح بين قوس 
عربية » وفارسية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح التسابق بين جنسين كأن يتسابق 
والهجين» أو العربي من الأقواس والفارسي ‏ والجامع : وجود التفاوت الواضح 
بين هذه الأشياء» وهو معلوم بالعادة في كل. فإن قلت: 1 اشتّرط هذا؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن هذا لا يحقق الغرض الذي من أجله شرعت المسابقة؛ فلذلك 
اشترط أن يكونا من نوع واحد» حى يتحقق القصد منهاء تنبيه: قوله: «ولا بد 
في المناضلة من تعيين الرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهمء ولا يحصل إلا بالتعيين 
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لتاقل + الايد عدى ون ی بعقاد )»قاو ا فيد تدر الإضانة فق 
مثلها ‏ غالباً - وهو ما زاد على ثلانمائة ذراع -: لم يصح؛ لأن الغرض يفوت بذلك» 
ذكره في «الشرح» ESO eA SS TT‏ 


بالرؤية» قد سبق بيانه في مسألة (6). 

(1) مسألة: في الثالث ‏ من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن تحدّد المسافة بالأمتار» 
وغايته» ومدى الرمي وموضع نهايتهماء وهذا التحديد يتفق المتسابقان عليه» 
ويكون هذا التحديد بقدر معتاد» ويكون ذلك بالمشاهدة» أو بالمقياس بالذراع» 
فلا تصح المسابقة بدون تحديد ذلك» ولا تصح أيضاً إن كانت المسافة بعيدة 
يغلب على الظن عدم وصول أحدهما إلى نبايتهاء ولا تصح أيضاً إن كانت 
العاف فة بل ف الف ووهه سنا سبي وشيولة؛ لقلا حبك إن 
المقصود: معرفة أبهما الأسبق والأقوى والأصير؛ ليعطى العوض› ولا يمكن 
ذلك إلا بتحديد مسافة معلومة البداية والنهاية» يغلب على الظن وصول أحدهما 
دون الآخر فلزم هذا الشرط؛ لبيان ذلك فإن قلت:/ لا تصح إذا لم تحدّد 
المسافة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يؤدي إلى أن لا يقف أحد المتسابقين إلا 
بعد انقطاع نَمَسِهء أو نمس فرسه وبهذا يتضرّرء فضلاً عن أنه لا يشق تقدير 
الفائز في هذه الحالة» فدفعاً لذلك لا يصح عدم التحديد فإن قلت: 1 اشتّرط 
التحديد؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدي غالباً إلى العلم بالأسبق والأقوى. 

(۷) مسألة: في الرابع - من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن يكون العِوّض الذي يُعطى 
الاو ا هلزنا ا ااه أو بالف والغدون: :سزاء كان هة العوض 
حالاً أو مؤجّلاً ؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط ذلك في سائر العقود فكذلك يشترط في 
المسابقة» والجامع: أن كلاً منهما مال في عقدء فوجب العلم به» فإن قلك: 1 
اشترط ذلك؟ قلت: للمصلحة: حيث إن هذا يجعل المتسابق عالما بما هو مقدم عليه. 

(۸) مسألة: في الخامس والأخير ‏ من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن يكون هذا 


ERE 


(وهي) أي: المسابقة (جعالة لكل واحد) منهما (فسخها)؛ لأنها عقد على ما لا 
تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما: فله الفسخ دون صاحبه!ة) 


العِوّض من الإمام أو نائبه» أو شخص غيرهماء أما إن كان العَوّض من نفس 
المتسابقين: فلا يجوز؛ للمصلحة: حيث إن ذلك مما يقوي الأجسام» ويُعلّم 
الجهاد. ويُعمم النفع» وهذا يدفعه الإمام الأعظمء أو من يُنيبه» أو شخص آخر 
قد تبرّع به؛ لحواز ذلك في غير المسابقة فيجوز فيها؛ لنفعه العام للمسلمين» فإن 
قلك: ‏ لا يجوز إذا كان العِرّض من نفس المتسابقين قلتُ: لأنه لا يخلو في هذه 
الحالة من كون كل واحد منهما: إما أن يغرم أو يغنم» وهذا هو القمار ا نحرم. 
فإن قلك: إن هذا لا يصح إلا إذا كان العوض من الإمام أو نائبه؛ للقياس؛ بيانه: 
ااا مختضّان بتولية الولايات دون غيرهماء فكذلك يختصان بجعل عرض 
للمتسابقين والجامع: أن هذا مما يحتاج إليه في الجهاد في كليهما فلا يتعدّاهما 
قلك: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأهما فعلاً مختصان بتولية الولايات» 
ولكن دفع العوض لا تُمائل ذلك» ولا يقاربه؛ لأنه ليس من السياسة في شيء»› 
بل يستطيع أي أحد أن يدفع العوض كمن تبرّع بشراء سلاح للجيش فإن قلك: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياس مع المصلحة» وقد بنا ذلك. 
(9) مسألة: عقد المسابقة بين المتسابقين عقد جائز» وليس بلازم» وعلى ذلك: يجوز 
لأحدهما أن يفسخها بدون عذر: سواء قبل الشروع في المسابقة» أو بعدها 
بشرط : أن لا يظهر الفضل لأحدهما وغلبه» فإن ظهرت غلبة أحدهما فله الفسخ 
دون مسابقة الآخرء أي: للفاضل الفسخ دون المفضولء والعوض الذي 
يستحقه السابق والفاضل هو: يُعتبر جعل في نظير عمله وسبقه الذي تسبّب في 
المشقة عليه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العقد مع شخص تريده أن يرد عبداً لك 
هارباً عقد جائزء يستطيع أحد العاقدين أن يفسخ العقد بشرط: أن لا 
يبذل المستأجر جهداً في البحث عن العبد» فكذلك عقد المسابقة مثل ذلك 


ACE 


(وتصح المناضلة) أي: المسابقة بالرمي» من النضل» وهو: السهم التام (على معينين) 
سواء كانا اثنين» أو جماعتين؛ لأن القصد: معرفة الحذق كما تقدَّم (يحسنون الرمي)؛ 
لأن من لا يحسنه وجوده ميمه A E‏ تعيين عدد الرمي» والإصابة» 
ومعرفة E‏ هو رسكم a E‏ يواض 


والجامع: أن كلا منهما عقد عل ما لا تتخمّن: القدرة على تسليمهة أو 
تقول: إنه عقد على الإصابة» فلا يدخل تحت قدرتهء فإن قلك: ‏ اشئُرط 
ذلك الشرط؟ قلت للمصلحة؛ حيث إنه لو جاز لأحدها الفسخ مع ظهور 
الفضل لأحدها: لفات غرض المسابقة؛ إذ سيتحايل بعضهم ويفسخ إذا 
ظهر أن صاحبه قد يغلبه. 

)٠١(‏ مسألة: تصح المسابقة بالرمي ‏ وتسمّى بالمناضلة؛ لأن السهم المرمي به التام 
نصلة+ وويشعة:وقدخه يسك فال اولك هذا يعروظ نمسةء أولهاد أن«يكون 
الراميان عن سراد انا اين أو انين :وقد سين هداق مسال )0 
ثانيها: أن يكون الراميان يحسنان الرمي بصورة متقاربة؛ فإن كان أحدهما تحسنهء 
والآخر غير محسن له: فإن العقد باطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم معرفة 
أحدهما للرمي: عدم صحة مسابقته فيهاء لكون وجوده كعدمه» ولا يحصل 
اغف من الا لك ا مغلويا نخدا الها أن يعرف كل واعامن 
المتسابقين عدد الرمي» والرشق, والإصابة كأن يقول أحدهما: «الرشق وعدد 
الرمي عشرون» والإصابة خسة» فم رمى أحدنا عشرين رمية» وأصاب منها 
حمس مرات: فهو الأفضل والأسبق» فيعطى العِوّض» فإن هذا صحيح وهذا 
يسمى بالمبادرة» لكن إن لم يعلم ذلك: فلا تصح المسابقة؛ للمصلحة: حيث إن 
عدم معرفة ذلك يؤدّي إلى التنازع والاختلاف بينهما غالباً» فاشترط ذلك قطعاً 
لذلك رابعها: أن يعرف كل واحد منهما طول الغرض - وهو الشيء الموضوع 
هدفاً هما من خشب وجلد ‏ وعرضه وسمكهء وارتفاعه» وانخفاضه من الأرض؛ 


5 


أن يكون هما غرضان» إذا بدأ أحدهما بغرض: بدأ الآخر بالثاني؛ لفعل الصحابة 

رضي الله ااا OO O‏ 
للمصلحة: حيث إن اختلاف ذلك بينهما يودي إلى تفضيل أحدهما عن الآخرء 
وهذا يؤدّي إلى التنازع» وعدم معرفة الأفضل منهماء فدفعاً لذلك اشتّرط ذلك» 
خامسها: أن يتحدان بالوقت فيُعطى أحدهما وقتاً مثل وقت الآخرء فلا يُستعجل 
أحدهما دون الآخرء ولا يُترك أحدهما يأخذ وقتأ طويلاً في الرمي» دون الآخر؛ 
للمصلحة؛ وقد ذكرناها في الثالث والرابع. 

)١١(‏ مسألة: يستحب: أن يكون للمتسابقين غرضان متساويان فيما سبق ذكره» في 
مسألة »20١(‏ إذا بدأ أحدهما يرمي إلى غرض» يبدأ الآخر في رمي الآخر حت 
يقضيا رميهما؛ لفعل الصحاي؛ حيث إنه قد ثبت عن حذيفة أنه كان يشتد بين 
الحدفين يقول: آنا مها أنا اء وثبت عن ابن عمر مثله» وكان كثير من الصحابة 
يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم من بعض في هذا الشيء المفيد» فإن قلت: 
لم استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق للعدالة أكثر مما لو كان 
هناك هدف واحد. 

(؟1) مسألة: إن اشترط المتسابقان أن يرمي أحدهما حت ينتهي» ثم يرمي الآخر: 
جاز؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «المسلمون على شروطهم» فإن قلت: 
لم جاز هذا؟ قلك: لأن الغرض من مشروعية المسابقة يتحقق بهذا . 

(16) مسألة: إذا اختلفا فيمن يبدأ بالرمي: فإنه يقرع بينهما؛ للتلازم؛ حيث إنهما 
متساويان في استحقاق الابتداء فلزمت القرعة؛ لأنها مشروعة عند تساوي 
الحقوق. 

)١5(‏ مسألة: يكره أن يمدح الحاضرون للمسابقة المصيب» والأفضل» دون المفضول 
إذا كان هذا الفاضل ممن يتعاظم ويتكبّر على غيره عند مدحه؛ للمصلحة: حيث 
إن هذا يؤدي إلى كسر قلب المفضول. 


E 


«ممرو ومو م م الل 


)٠١(‏ مسألة: يستحب للشيخ أن بدح طالب العلم الفاضل» دون المفضول؛ للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه حث على كثرة الاشتغال بالعلم» والسبق فيه. 
هذه آخر مسائل باب «السبق والمسابقة والصارعة والمراهنة والمغالبة» ويليه باب «العارية». 
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باب العارية 
بتخفيف الياء» وتشديدها: من العري» وهو: التجرّد. شُمّيت «عارية»؛ 
لتجرّدها عن العوض (وهي : إباحة نفع عين) يحل الانتفاع بها (تبقى بعد استيفائه)؛ 
لرا عل مالک ا و 





باب العارية 

وفيه إحدى وثلاثون مسألة: 

)١(‏ مسألة: العارية: لغة: مأخوذة: من عار يعور إذا ذهب وجاءء وهي: اسم من 
الأغارة يقال اعرا ل اوغا ا و ا ا 
والياء منقلبة عن واو» تقول العرب: «يتعاورون العواري»: إذا أعار بعضهم 
عضا والياء 5 في لغة العرب مخففة» وتأق ماو ومنه: «استعرت منه 
الشيء فأعارنيه» - كما جاء في المصباح »)٤۳۷(‏ وهي في الاصطلاح: إباحة 
الانتفاع بعين يحل الانتفاع بها بدون عوض مع بقاء العين وردّها إلى مالكها» كأن 
يستعير زيد من عمرو دارأء أو عبدأء أو ثوباًء أو دابة» أو إناء ينتفع به مدَّة من 
الزمن ثم يرذه إليه دون نقص» فإن قلت: م قيل إن «الياء» في العارية منقلبة عن 
«واو»؟ قَلتُ: لئلا تكون منسوبة إلى العاز وغل ذلك بأن طلب العارية عار 
وعيب؛ لأن «ألف» «العار) منقلبة عن «ياء» بدليل قوم : «عئرته بكذا»» ولأن 
النبي بيه قد فعلهاء واستعار أدراعاً ونحوهاء فلو كانت عيباً لما فعلهاء فإن قلت: 
لم جعل هذا الباب في كتاب المعاملات؟ قلتُ: لأن فيه تعامل بين اثنين: المعير 
والمستعير» ولأن الإعارة هبة المنافع ففيها شبه بتأجير المنافع مع بقاء العين. فإن 
قلت: 1 ميت بهذا الاسم؟ قلتُ: لأا مأخوذة» من العُري» وهو تجردها عن 
العوض» ولأنها من «عار» إذا ذهب ورجع» وهي كذلك تذهب العين إلى 
المستعير» فينتفع بهاء ثم يرجعها إلى المعير. 


5-0 


وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها» ويشترط أهلية المعير للتبرّع شرعاء وأهلية 
المستعير للتيدع له » وهي مستحبة؛ لقوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى»4(؟) 


(۲) مسألة: تنعقد الإعارة بكل لفظ يدل على الانتفاع بالعين بدون عوض وإرجاعها 
كقول زيند لعمروة أ عر تك :هذه الذابة لتركبها»ة أو قول له داعت :لك 
الانتفاع نا و تقول وات «أعطني هناها SS‏ 
وتنعقد بكل فعل يدل عليها كأن يقوم زيد بحمل عمرو على دابته» أو تغطيته 
بردائه أو نحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً يُبيح الطعام لضيفه بالقول 
والفعل الدالين على هذه الإباحة» فكذلك تنعقد الإعارة بالقول والفعل الدالين 
عليها والجامع : انك ما اڪ لف 

(۳) مسألة: يُشترط في صحة الإعارة: أن يكون المعير والمستعير جائزي التصرّفء بأن 
يكون المعير أهلاً للتبرّع» شرعاًء فالصغيرء والمجنون» والسفيه» والعبد» وناظر 
الوقف» والمكاتب» وولي اليتيم لا يصح أن يُعيروا أحداًء ويكون المستعير أهلاً 
للتبرّع له» فالصغير» وامجنون ونحوهما لا يُعارون شيئاً؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه 
يُشترط جواز التصرف في البائع والمشتري فكذلك يُشترط ذلك في المعير 
والمستعير» والجامع: أن كلاً منهما تصرف في مال» فإن قلت: م اشتُّرط ذلك؟ 
كرك :لحك اح ين ناراكو لوصا لسن له وطق شري نالو عات 
الإعارة بدون هذا الشرط لأعار الصبيان والمجانين ونحوهم من أموالهم الآخرين 
حت تفن و ترد عليهم» ولقبل هؤلاء من غيره الإعارات» ولم يردوها؛ لكونهم 
لا يعرفون مقاصد المعاملات» وني ذلك ضرر عليهم وعلى غيرهم» فدفعاً لذلك 
“اقرط هد 

)٤(‏ مسألة: الإعارة مستحيّة» أي: يُستحب أن يُعير شخص عيناً لشخص آخر؛ لينتفع 
به ثم يردّه» لقواعد:الأول: الكتاب» وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: 
#وتعاونوا على البر والتقوى# حيث أمر الشارع بالتعاون على ما فيه بر وحث 


- اع - 


ول مايا9 


على التقوى» وكونك تُعير شيئاً عندك لأخيك المسلم لتقضي حاجته من التعاون 
على ذلك؛ لأن لفظ «الر والتقوى» افر جين عل .بال وهو من صيغ العموم» 
فيشمل ما نحن فيه» وصرف الأمر من اقتضائه للوجوب إلى الاستحباب: السنة 
القولية؛ وهو حديث الأعرابي الذي سأل الني ييي عن ماذا فرض الله عليه من 
الصدقة؟ فقال: «الزكاة» فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال النبي لل : «لا إلا 
تطوع" فنفى وجوب شيء في الأموال غير الزكاة» وأثبت أن غيرها كله تطوع, 
ومنه الإعارة ثانيهما: قوله تعالى: #ويمنعون الماعون# وهذا ورد في العارية» 
وخصّصها في ذلك قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس وابن مسعود قالا: المراد 
بها: العواري» وصرّح ابن مسعود بأن المراد: القدرء والميزان» والدلو» وصرف 
من وجوب إعارة الماعون إلى استحبابهاء السنة القولية وهو حديث الأعرابي 
السابق ؛ الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ية قد استعار درعاً من صفوان بن أمية 
يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال كَللِْ: «بل عارية مضمونة» الثالثة: 
القياس؛ بيانه: كما أنه تجوز هبة الأعيان فكذلك تجوز هبة المنافع ‏ وهي الإعارة ‏ 
فلذلك صحَّت الوصية بالأعيان» والمنافع معا جميعاً. والجامع: الانتفاع في كل» 
فإن قلت: ‏ استُحبت الإعارة؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار تعاون 
رتكافل ركاف اديع اراي كله لا يستطع تقوم أن شور العين 
نفسهاء ولا يستطيع استئجارهاء وهو لا يستغني عنها ففتح الله له أن يستعيرها ؛ 
ليقضي حاجته» ولينال معيره الأجر والثواب» فإن قلت: إن الإعارة واجبة؛ 
للكتاب؛ حيث قال تعالى: #وبمنعون الماعون# فذمهم على منعهم لإعارة الماعون 
وهو: الإناء ‏ ولا يذم على ترك شيء إلا إذا كان واجباً؛ لأن الواجب: ما ذمّ 
على تركه مطلقاً» فيلزم أن تكون الإعارة واجبة قلت: إن السنة القولية - وهو: 
حديث الأعرابي السابق الذكر ‏ هو الذي صرف الأمر من اقتضائه للوجوب إلى 


- الا - 


(وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) كالدار» والعبد» والدابة» والثوب» ونحوها (إلا 
البضع)؛ لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح» أو ملك يمين» وكلاهما منتف7" (و) إلا 
E‏ ) دلآنه لوا عر له اعون" 1 ) الأارضنا ور تفط 
(محرم)؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 (و) إلا (أمة شابّة لغير 


الندب كما سبق ذكره» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «الخلاف هل 
الآية على إطلاقها أم هي مصروفة إلى الندب؟» فعندنا: مصروفة» وعندهم: لا. 

() مسألة: تجوز إعارة كل عين ينتفع مها منفعة مباحة مع بقاء ملكها لصاحبهاء مثل إعارة 
الدار» والعبد» والدابة» والثوب» والدلوء والحلي» والكلب للصيد ونحو ذلك مما 
يعرف بعينه» فلا يصح إعارة حيوان زمن لا ينتفع به؛ للسنة الفعلية والقولية: حيث 
إنه ية قد استعار أدراعاء وذكر إعارة دلوهاء وطرق فحلهاء وغير ذلك تلحق بها 
من باب : «مفهوم الموافقة» فإن قلت / جاز ذلك؟ قلتُ: لأن ما جاز للمالك استيفاؤه 
من المنافع ملك إباحته مع عدم وجود مانع . 

(7) مسألة: لا تجوز إعارة البضع ‏ وهو الفرج ‏ للاستمتاع به؛ للإجماع؛ حيث أجمع 
العلماء على أنه لا يُستباح بالبذل» ولا بالإباحة» ومستند هذا الإجماع : التلازم؛ 
حيث إن البضع لا يباح إلا بالنكاح وملك اليمين» فيلزم عدم إباحته بغيرهماء 
فإن قلتَ:1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو جازت إعارة ذلك: لجاز 
a E‏ 

(۷) مسألة: لا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر؛ ليخدمه خدمة خاصة؛ للقياس؛ بيانه: 
كما لا تجوز إجارته له» ‏ كما تقدم ‏ فلا تجوز إعارته له والجامع : أنه في كل 
منهما تمكين للكافر على المسلم لاستخدامه» وهذا لا يجوز» فإن قلت: لم شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للمسلم» EE‏ :هن لمان 
فلو أعير عبد مسلم لكافر: لحصل عكس ذلك. 

(۸) مسألة: لا تجوز إعارة صيدء أو مخيط؛ أو طيب حرم في حج أو عمرة» وكذا: لا 
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امرأة أو تحرم) ؛ لأنه لا يؤمن عليهاء وغل ذلك : إن خشی اعرم» وإلا: کره فقطء 
ولا ا بشوهاء» رک له دير ولا بإعارتها لامرأة أو ذي حرم ؛ لأنه مأمون 
ONO‏ و للمعہ الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء د سض المية لمستعر 


تجوز إعارة آلات الغناءء والحلي المحرم» والزمر» أو إعارة دار ليصنع فيها حمر أو 
يشرب فيها أو مجمع للفساد فيها ؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان# فنهى الشارع عن التعاون على كل شيء فيه إثم ومعصية» والنهي 
مطلق» فيقتضي التحريم» فتحرم إعارة هذه الأشياء؛ لدخوها في عموم هذه 
الآية؛ حيث إن «الإثم» و«العدوان» مفرد محى بأل» وهو من صيغ العموم» فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة على الطاعة» ونبذ 
الفساد عن المجتمع الإسلامي. 

)٩(‏ مسألة: لا تجوز إعارة امرأة لخدمة رجل أجني عنها : سواء كانت شابة أو كبيرة» 
وسواء كانت شوهاء أو حسناء» وسواء كانت تشتهى أو لا» وسواء خشي عليها 
أو لاه أما اعارا لامراة أخرى مها أو إغارها غرميا: فهو مطلتا؛ 
للمصلحة: حيث إن إعارتها لرجل أجنبي عنها تؤدّي إلى خلوه اء فيحسنها 
الشيطان في نظره» ويُحسنه في نظرها فتقع الفتنة» ثم تقع فاحشة الزنا - وأعاذنا 
الله وإيّاكم منها ‏ مصداقاً لقوله بي: «ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما 
الشيطان»» لذا لا يُؤمن أن تقع في ذلك ولا فرق في ذلك بين الشابة والكبيرة» 
والشوهاء والحسناء والتي تشتهى وغيرها؛ لأن لكل ساقطة لاقطة» فقد تكون 
قبيحة عند شخص» ولكنها حسناء عند آخرء وقد لا يشتهيها شخصء ويشتهيها 
الآخرء وهكذاء وهذا واقع في المجتمع كما نرى ونشاهد» فلذا حرمت إعارة 
المرأة - مهما كانت لأي أجنبي ‏ مهما كان منعا للمفسدة» ودفعا لهاء وسدا 
للذرائع» ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» أما إعارتها لامرأة مثلهاء أو 
لرجل من حارمها فتجوز؛ لأنه يؤمن عليها غالباً كما ذكرناه. فإن قلت: تجوز 


NE 


رر هة خيل جاع قلسن له الرجوع ماتدامية ةالو و 


إعارة المرأة لرجل أجنبي عنها إن أمن عليها بأن كان لا ينظر إليهاء ولا يخل بها 
مع الكراهة؛ وتجوز إعارة المرأة الشوهاء» والكبيرة لرجل أجنبي ‏ عنها لتخدمه 
بشرط : أن تكون هذه المرأة لا تُشتهى وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه دفع حاجة هذا الرجل من خدمة ونحو ذلك قلت: إن هذا فيه 
مصلحة خاصة لهذا الرجل» وما ذكرناه من المصلحة فيه دفع مفسدة الوقوع في 
الفاحشة» وهي مقدمة على مصلحتهم؛ لكونها عامة» فإن قلك: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» فقدّمنا مصلحتنا: لأن فيها دفع مفسدة 
الفتنة ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» وقدموا ما ذكروه من المصلحة؛ 
لأا خاصة. (فرع): لا تجوز إعارة الأمرد إلى رجل ليخدمه مثل المرأة كما سبق 
في مسألة (9). 

)٠١(‏ مسألة: تجب إعارة كتب العلم للمحتاج إليها من القضاة» والحكام» وأهل 
الفتوى» وأهل التعليم» وطلاب العلم الذين يُعلم منهم علماً حقيقياً طلبهم 
للعلم الحقيقي ؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إعانة على نشر العلم وتعليمه» وهو 
ما ذكره ابن عقيل» (قرع) زاد العبادي: أن المستعير لا يُغْيّر خطأ رآه في الكتاب 
إلا إن كان في آية» أو كان خطأ محضاً لا يحتمل التأويل؛ للمصلحة: حيث إن 
تغيير ذلك مع عدم القطع ‏ يشوّه الكتاب على صاحبه. 

)۱١(‏ مسألة: يجوز للمعير أن يرجع ويأخذ العين المعارة من المستعير في أي وقت شاء 
إذا كانت الإعارة مطلقة» أي: بدون تقييد في وقت بشرط : أن لا يكون هذا 
الرجوع يودي إلى ضرر يلحق المستعير كأن يعير زيد عمراً سفينة» فلما صارت في 
وسط البحر: طلب المعير ‏ وهو زيد ‏ إرجاعهاء فهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلحاق 
الغيروا ولاك لر كلك لو عار شوو لا فاا كان حجرو ين الاين 
طلب المعير - وهو زيد - أن يخلع هذا السروال ويُرجعه إليه» فهذا لا يجوز أما إن 


EVE 


أعاره حائطاً؛ ليضع عليه أطراف خشبه: لم يرجع ما دام عليه" (ولا أجرة لمن 


كانت مؤقتة: فلا يجوز طلبها حتى ينتهي الوقت المذكور؛ للتلازم؛ حيث إن 
العارية إباحة فيلزم إرجاعها في أيّ وقت إلا أن» ويلزم من إلحاق الضرر إلى 
المستعير: عدم جواز إرجاع العارية فيما يتضرّر به؛ لأنها تنزل منزلة الضرورة؛ 
حيث يلزم من إرجاع السفينة هلاك المستعير» ويلزم من إرجاع السروال: كشف 
عورة المستعير» وهذان محرّمان» واحرم يقم على المباح ويلزم من توقيتها: عدم 
جواز طلبها قبل انتهاء ذلك الوقت المشترط ؛ لأنه سيلحق الضرر بالمستعير» فقد 
يعتمد على العين المعارة وقتاً معيناً يتضرّر إن أزيلت قبل فراغه» فإن قلت يجوز 
للمعير أن يرجع ويأخذ العارية من المستعير في أي وقت: سواء كانت الإعارة 
مطلقة أو مؤقتة وهو ما ذكره المصنف هناء وهو مذهب الجمهور؛ للمصلحة 
والتلازم؛ حيث إن العين المعارة لم يملكها المستعير بسبب تلك الإعارة سواء كانت 
مطلقة» أو مؤقتة» فيلزم جواز طلبها في أي وقت؛ لكون اشتراط التوقيت لا 
يلزم منه منع طلبها متى شاء المعير» وإلا انقلبت إلى ما يشبه الغصب فدفعاً 
للضرر عن المعير: شرع هذا. قلت: هذا لا يسلم؛ فقد يكون غرض وقصد 
المنشعين لا يتحقق إلا إذا اضنترط وفنا معنا بكرن مده للك الاعارة«وهذا هو 
الواقع» فلو طلبها المعير قبل الانتهاء من ذلك الوقت لتضرّر المستعير ضرراً قد 
يكون أكثر مما لو لم يأخذ تلك العين المعارة» فدفعاً للضرر عن المستعير: شرع 
عدم جواز طلبها قبل انتهاء وقتها إذا كانت مؤقتة» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» فنحن نظرنا إلى مصلحة المستعير وسدّ 
حاجته» وهم نظروا إلى مصلحة المعير» وأن ذلك من حقه. 

(؟1) مسألة: إذا أعار زيد عمراً حائطاً وجداراً ليضع عمرو أطراف خشبه عليه: 
فيجوز للمعير ‏ وهو زيد - أن يرجع في ذلك وعنع عمراً من ذلك قبل» وضعها 
على الحائط وبعده بشرط: أن لا يكون عمرو قد بنى على أطراف خشبه التي 
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أعار حائطاً) ثم رجع (حتى يسقط)؛ لأن بقاءه بحكم العارية» فوجب كونه بلا 
ا لاف من أعار ا لزرع 5 رجع » فيبيفى الزرع بأجرة المثل لخصاده؛ 


جمعاً بين الحمّين“' (ولا يردٌ) الخشب (إن سقط) الحائط الهدم أو غيره؛ لأن الإذن 


وضعها على ذلك الحائط بناءً» فإن كان قد بنى عليها : فلا يجوز لزيد أن يرجع ما 
دام على ذلك الحائط؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون عقد الإعارة 
عقد جائز: أن للمعير الرجوع متى ما شاء إذا لم يُوجد ضرر على المستعير» 
الثانية: المصلحة؛ حيث إن المعير إذا رجع وطلب من المستعير أن يقلع خشبه» أو 
قلعها هو بعد البناء عليها: فإن المسعير يتضرّر بسبب هدم البناء كله» فدفعاً 
لذلك: حرم الرجوع في ذلك. 

(1) مسألة: إذا أعار زيد عمراً حائطاً ليضع عمرو أطراف خشبه عليه: فلا أجرة 
للمعير ‏ وهو زيد ‏ إلى أن يسقط الحائط من نفسهء وكذا: لا أجرة لمن أعار 
أرضاً للدفن فيها إلى أن تبلى عظام الموق» ولا أجرة أيضاً لمن أعار سفينة إلى أن 
تعود» سواء طال زمن الإعارة أو لاء وسواء رجع المعير عن الإعارة أو لا؛ 
لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن العارية بلا عوض» بدون تحديد زمن فيلزم كونه 
بلا أجرة. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو وهب عمراً ثوباً: لا يرجع 
فيهاء ولا أجرة له» فكذلك إذا أعاره حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه أو 
سفينة» أو أرضاً لدفن الموق: فلا أجرة له والجامع: عدم ملك الرجوع في منفعة 
العين المعارة والموهوبة؛ لما يترتّب عليه من الإضرار بالمستعير أو الموهوب» وهو 
المقصد منه. 

(15) مسألة: إذا أعار زيد عمراً أرضاً ليقوم عمرو بزراعتهاء فرجع المعير» وطلب 

أرضه من المستعير - وهو عمرو -: فلا يُقبل رجوعه إلى أن يحصد المستعير ‏ وهو 

عمرو ‏ ذلك الزرع الذي زرعه» وهو مذهب كثير العلماء؛ منهم ابن قدامة؛ 

لقاعدتين: الأولى: التلازم والقياس؛ وقد سبقا في مسألة .)۱١(‏ فإن قلتَ: بل يُقبل 
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تناول الأول فلا يتعدّاه لغيره (إلا بإذنه) أي: إذن صاحب الحائطء أو عند الضّرورة 
إلى وضعه إذا لم يتضرّر الحائط ‏ كما تقدم في «الصلح»-2. (وتضمن العارية) 





رجوع المعير» ويبقى ريع لصون باجرة الكل إن أن قم - فيدفع للمعير تلك 
الأجرة من طلبه إلى الحصادء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن 
الإعارة بنيت على جواز الرجوع ‏ لكونه يلزم من حقيقتها -» وهو من مصلحة 
المعير» وقلع الزرع يُلحق الضّرر بالمستعير فيُمنع دفعاً لهذا الصرر عنه» فتُوجب 
أجرة المثل على المستعير فيدفعها للمعير إلى الحصاد؛ دفعاً للضرر عنهما قلتُ: إن 
الضرر الذي يلحق المستعير للأرض أك من الضرر الذي يلحق المحر؛ لأن 
انعر الارن نقذ ل غاا ود كرون ف اا جل راا 
رجع المعير» وفرض على المستعير أجرة المثل : ا لد 
تضاعف» فتقدّم مراعاته» ولا يُنظر للضرر الذي يلح المعبر؟ لقلته وخمته 
بالنسبة لضرر المستعيرء ثم إن المعير يعلم أن الأرض الذي أعارها سيزرعها 
المستعير وأن للزرع وقتاً ينتهي إليه» فلم يطلبها من المستعير إلا لكونه قاصداً 
الضّرر به من قلع زرعه. أو دفع أجرة المثل وهذه من الحيّل الخالفة للقواعد 
الشرعية لذلك يعامل بنقيض قصده» فلا يقبل رجوعه» فإن قلك: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض المصلحتين» كما سبق أن ذكرناه. 

)٠١(‏ مسألة: إذا أعار زيد عمراً جداراً وحائطاً ليضع عمرو أطراف خشبه عليهء 
وانهدم الجدار وسقط: سواء كان بسبب آفة ماوية من مطر ونحوه» أو كان 
بسبب غير ذلك ثم بني من جديد: فلا يجوز للمستعير - وهو عمرو - أن يرد 
أطراف خشبه إلى الجدار والحائط مرة ة أخرى إلا بأحد أمرين : أولهما: إما أن يأذن 
له المعير» وهو صاحب الجدار والحائط - وهو زيد هنا - ثانيهما: أو أن يضطر 
المستعير إلى وضع أطراف خشبه عليه بأن لا يوجد غيره يسقف عليه» بشرط : 
أن لا يُلحق الضرر إلى المعيرء فإن ألحق به ضرراً: فلا يجوز؛ لقاعدتين: الأولى: 
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المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له؛ لقوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت 
حت تؤديه) رواه الخمسة» و صححه الحاكم, وروي عن ابن عباس وأبي هريرة » لكن 
المستعير من المستأجرء أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن ل يفرط 





السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله كيا : «لا عنعن جارٌ جاره أن يضع 
خشبه على جداره» فحرم منع الجار من وضع خشبه على جداره؛ لأن النهي 
مطلق فيقتضي التحريم وهو عام» فيشمل الضرورة وغيرها؛ لأنه مطلق في 
الأحوال؛ لأن لفظ «جاره» نكرة مضاف إلى معرفة» وهو من صيغ العموم, 
ثانيهما: قوله كَلِْ: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فحرم الإضرار بالآخرين 
عموماً؛ لأن النفي هنا نبي» وهو يقتضي التحريم» ولأن «ضررء وضرار» نكرة 
في سياق نفي» وهو من صيغ العموم» وهو مخصّص للحديث الأول؛ ويكون 
المراد: لا ينعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره عند عدم وجود الضرر 
عليه أي: على صاحب الجدار -» فإن وُجد ضررء فيباح له أن يمنعه» وقد سبق 
بيان ذلك في مسألة )4١(‏ من باب «الصلح»» الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون 
الإذن قد تناول الحالة الأولى ‏ وهو قبل هدم الحائط -: أن لا يتعداه إلى الحالة 
الثانية ‏ وهي: البناء الذي وقع بعد الحدم » ويلزم من إذنه في الحالة الثانية : 
جواز وضع المستعير أطراف خشبه على جدار جاره؛ لكونه قد أسقط حقه بهذا 
الإذن. 

)١1(‏ مسألة: إذا قبض المستعير العين المعارة له فتلفت وهي تحت يده: ففي ضمانما 
وعدمه ما يلي من التفصيل : اولاز إن كان 'قد اسعحئلها فيما اشتعيرت له كان 
يستعير ثوباً ليلبسه في يوم الجمعة ويوم الزينة فقطء أو استعار كتب علم ليقراً 
فيها واستعمل ذلك الثوب لذلك اللبس» وتلك الكتب للقراءة على ما اعتيد في 
ذلك فتلفت بدون تفريط» ولا تعد: فإنه لا يضمنهاء فلا يطالبه المعير بمثلهاء 
ولا بقيمتها؛ للتلازم؛ حيث إن الإذن في استعمال العين المعارة ‏ وهو حقيقة 
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وقففوفووو ممم ممم ومو ومو ااا اااي يدود 


العارية ‏ قد تضمّن الإذن في الإتلاف الحاصل بسبب الاستعمال» فيلزم عدم 
ضماءبها؛ لكونه فعل ماله فعله شرعاً؛ إذ ما أذن في إتلافه غير مضمون. ثانياً: إن 
كان قد استعملها فيما استعيرت له: فلبس الثوب ليوم الجمعة والزينة فقطء 
وانتفع بكتب العلم الموقوفة فتلفت بسبب تفريطه» وتعدّيه بأن جعلها قريبة من 
نار أو نحو ذلك: فإنه يضمنهاء أو استعملها في غير ما استعيرت له: بأن ليس 
الثوب في غير أيام الجمع والزينة» أو جعله حافظاً للطعام» أو استعمل الكتب 
لأغراض غير القراءة؛ فإنه يضمنها : سواء تعدَّى هنا أو لا ؛ لقاعدتين: الأولى: 
السنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله بي : «على اليد ما أخذت حقق 
تؤذيه»» وهذا عام؛ لأن «ما» الموصولة من صيغ العموم» فيشمل ذلك العاريةء 
فيجب أن ترجع العارية لصاحبها؛ لأن «على» من صيغ الوجوب» وهو مطلق في 
الاستعمال» ثانيهما: أن النبي لاه قد استعار من صفوان بن أمية درعاً يوم 
حنين» فقال: صفوان: أغصب يا محمد؟ فقال بي : «بل عارية مضمونة» 
فوصف النبي ذلك الدرع بأنه عارية مضمونة» أي مردودة» فإن تلفت: فيرد 
مثلها أو قيمتهاء وهذا مطلق: أي يضمن سواء تلف بسبب تعدّء وتفريط أو 
له أو تلف سبي ست اها فما اشتعيرت لت أو ا وقد هدية اله 
القياس؛ بيانه: كما أن الغاصب الثوب ونحوه يضمنه إذا تلف» فكذلك المستعير 
للثوب إذا استعمله ثم تلف بسبب تعد» أو تفريط» أو استعماله في غير ما استعير 
له يضمنه» والجامع: أن كلاً منهما يُسمّى متعدٌ ومُستعيل للشيء - وهو 
الملغخصوب والعين المعارة ‏ من غير إذن شرعي» وعلى هذا: فإن المستعير لا 
يضمن إذا امل العين اللعارة خيما اشرت له يذون تفريط» أو تعد وش 
إذا تعدّى أو فرّط في استعماهًا فيما استعيرت له وكذا إذا استعملها في غير ما 
استعيرت له يضمنها مطلقاً ‏ أي: يضمنها في الحالة الأخيرة ‏ ولو لم يفرط أو 
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وحيث ضمنها المستعير ف (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية› وإلا: فبمثلهاء كما 
تضمن في الإتلاف") (ولو شرط نفي ضمانها): لم يسقط؛ لأن كل عقد اقتفى 
الضمان ل يُغبره الشرط“'» وعكسه نحو: وديعة لا تصير مضمونة بالشرط» وإن 


يتعدّى؛ لأن هذا هو اللازم من استعماها في غير ما استّعيرت له» الثانية: قول 
الصحاي؛ حيث إنه قد ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة: ا 
وهذا الإطلاق مَقَيِّد بالقياس السابق»واللازم» فإن قلت م شرع هذا التفصيل؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المعير اير وعدم التفريط في 
حقوق الآخرين» والتعدّي على أموالهم» تنبيه: قوله: «لكن المستعير من 
المستأجر»ا: حكمه حكم المسألة السابقة ففيه التفصيل الذي قلناه فيهاء فلا داعي 
اها ال 

(۱۷) مسألة: إذا فرط المستعير في العارية أو تعدَّى في استعمااء أو استعملها في غير 
ما استّعيرت له: وتلفت فإن كان للعين المعارة مثل يشبهها تماماً : فإنه يدفع 
للمعير هذا المثل: كأن يكون قد استعار إناء؛ ثم تلف - بما ذكرناه -: فإنه يرذ 
على المعير إناء مثله ‏ إن جد » وإن لم يكن للعين المعارة مثل: فإنه يرد قيمتها 
في اليوم الذي أتلفت فيه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو أتلف إناء ‏ بدون أن 
ب 6 ی ا و ا ال اة إن كان له فل ويدفع له قيمته 
يوم الإتلاف إن لم يكن له مثل» فكذلك الحكم في استعارته؛ والجامع : أن كلا 
فحيها قن | دالج ون و يك فوجب ضمانه بما ذکرناه» فإن قلت م يُضمن 
بدفع مثله وقيمته إن عُدم المثل؟ قلت: لأن المثل أقرب من القيمة في إحقاقا لحق. 
فإن قلت: لم يُضمن بقيمته يوم إتلافه؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه اليوم الذي تق فيه 
فوات العين المعارة» فقد يختلف سعرها بالهبوط أو بالارتفاع» فيتضرر المعيرء أو 
المستعير» فدفعاً لذلك: شرع هذا. 

(1) مسألة: إذا أخذ المستعير العين المعارة وشرط على المعير: أن لا يضمنها فيما لو 


مه 


تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف: لم تضمن؛ لأن الإذن في الاستعمال 
تف الال (الاتلاف هونا ق اق فيزن" (وقلية) ةورفل 


تلفت وقبل المعير ذلك: فإن الضمان يسقط عنه» إذا تلفت» فلا يطالب بها 
المعير» ولا بقيمتها» وهو مذهب كثير من العلماء؛ للسنة القولية: حيث قال عليه 
السلام: «المسلمون على شروطهم» وهو عام هذا ولغيره» فأيُ شرط لا يُخالف 
الكتاب والسنة فهو صحيح ومُلزم؛ لأن «شروطهم» جمع منكر مضاف إلى معرفة - 
وهو الضمير ‏ وهو من صيغ العموم» فيشمل ما نحن؛ فيدل على نفي الضمان 
بشرطه» فإن قلت: الضمان يجب على المستعير إذا أتلف العارية بتعد أو تفريط ولو 
شرط عدم ضمانها؛ وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن العارية إذا 
تلفت بتعدٌ أو تفريط : فإنها تُضمن - وهذا هو مقتضى عقد الضمان ولا يغثر هذا 
المقتضى شرط شارط مهما كان فيلزم ضمانها قلث: إن هذا التلازم حالف لعموم 
السنة القولية» فلا يعمل به؛ ثم إن الضمان من حى المعير» وهو قد أسقط حقه» 
فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «هل التلازم تخصّص لعموم السنة 
هنا؟» فعندنا : لاء وعندهم: نعم. ' 

(۱۹) مسألة: إذا أودع زيد عند عمرو وديعة واشترط المودع على عمرو: أن يضمنها 
إن تلفت عنده» وقبل المودع ‏ وهو عمرو ‏ ذلك: فإنه يضمنها إذا تلفت» 
فيُطالبه المودع ‏ وهو زيد ‏ بها؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «المسلمون 
على شروطهم» وقد بيّناه في مسألة (18)» فإن قلتٌ: إن الوديعة لا تضمن إذا 
تلفت» وإن شُرط ضمانهاء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن مقتضى 
عقد الوديعة يلزم منه عدم ضمانهاء فالشرط لا يعبر هذه القاعدة قلث: الجواب 
عنه» وسبب الخلاف في ذلك كما قلنا في مسألة (۱۸) تنبيه: قوله: «وإن تلفت 
هي أو أجزاؤها» إلى قوله: «غير مضمون» قد سبق بيانه بالتفصيل في مسألة 
(۱)» ولا داعي لتكراره. 
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المستعير (مؤونة ردّها) أي: رذ العارية؛ لما تقدم من حديث: «على اليد ما أخذت 
حتى تؤذيه» وإذا كانت واجبة الرّد: وجب أن تكون مؤنة الرّد على من وجب عليه 
EY E EE‏ بريه ار يديل 
يرفع يده إذا انقضت المدَّة» ومؤنة الدابة المؤجّرة» والمعارة على امالك" » وللمستعير 





)۲١(‏ مسألة: تجب على المستعير مؤنة رد العارية إلى المعيرء أو من يقوم مقامهء أو ما 
جرت العادة أنه يقبض عنه حقوقه كخازنه» أو زوجته المتصرفة بماله» أو سائس 
حيواناته أو نحو ذلك؛ للسنة القولية: حيث قال بي : «على اليد ما أخذت حق 
تؤديه» وهذا يلزم منه إيصال ما عند المستعير من العارية والأمانة إلى المعير أو من 
يقوم مقامه» ويلزم من ذلك: أن تكون مؤنة الرّد ‏ من الاستئجار على حملها إلى 
المعير ونحو ذلك على المستعير؛ لكونه لا يتم رذ العارية إلا بذلك فوجب لأن 
ذمته لا تبرأ إلا بذلك» من باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؟ فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حق المعير؛ لثلا تجتمع 
E‏ لحق العارية من ضررء وخسارة مؤنة رذها إليه» فشّرع: أن 
يتحمّل المستعير مؤنة الرّد. 

)۲١(‏ مسألة: تجب على المستأجر مؤنة رد العين المستأجرة إلى المؤجّرء كما أن مؤنة رذ 
الع المغارة وائجبة عل المستعين: فلو استأجر دارا واتقتضت مدة الإجازة: 
فيجب على المستأجر أن يُسلّم مفاتيح الدار للمؤجّرء وكذلك لو استأجر دابةه 
وانتهت المدَّة: فيجب على المستأجر أن يُسلَّم تلك الدابة لصاحبها وعليه مؤنة 
ذلك حت يُسلّمهما إلى المؤجّر» وكذلك لو استعار دابة: فتجب مؤنة ردها على 
المستعير حت يُسلمها إلى المعبرء ويفعل ذلك كله كما استلمها منه؛ للسنة القولية: 
حيث قال عليه السلام: «على اليد ما أخذت حق تؤدّيها وهو عام» وقد سبق 
بيان وجه الدلالة منه على ذلك في مسألة (١۲)ء‏ ولا فرق بين ذلك» وبين 
العارية. فإن قلك: لا تجب على المستأجر مؤنة ردّهاء بل رفع يده إذا تت مدَّته 
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اتتعفاة | لسعة يلقي دون كتلن لأس a‏ زول برها ول UE ER‏ 
المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام" (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني : 


وكذا الدابة المستأجرةء والمعارة على المالك ‏ أيضاً ‏ وهو ما ذكره المصنف هنا . 
قلث: هذا مخالف لعموم السنة السابقة الذكر» ومخالف للمصالح الشرعية إذ لو 
رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة فقط: من دار أو دابة» وكذا: الدابة 
المعارة» والمؤجر أو المعير لم يعلم بذلك: فإنهما سيكونان محلا لسرقتهما أو 
لتلفهماء وهذا محسوب على المستأجر والمستعير فدفعاً لذلك: شرع ما قلناه. 
)۲۲( مسألة: المستعير هو الذي يستوفي منفعة العين المعارة بنفسه » ويستوفيها بواسطة 
وكيله؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المستأجر يستوفي منفعة العين المؤجرة بنفسه 
وبواسطة وكيله فكذلك المستعير مثله» والجامع: أن كلاً من المستأجر والمستعير 
ملك التصرف بالمنفعة بإذن المالك ‏ وهما: المؤجّره والمعير ‏ وما أن يستوفياها 
بواسطة وكيلهما؛ لكون الوكيل في كل شيء نائبا عن الموكل في الاستيفاءء ويله 
كيد الموكّلء فإن قلتٌ: 1 شرع هذا؟ قلت؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحديد 
المستوفي لمنفعة العين المعارة؛ لئلا يستعملها غير المستعير أو وكيله فيتضرر المعير. 
(0 هسالة: إذا اسار زنك توا يه عيرق ف كجوز ال وهو ارد دان بعر 
هذا الثوب لبكرء ولا يجوز أن يُوْجّره عليه» ولا يجوز له أن يرهنه إياه إلا 
بشرط : أن يأذن الك وهو عمرق بان يعس زد الثوب لبکر› أو يؤجره أو 
يرهنه» فإن أذن: جازء وإلا: فلا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمراً لو أباح لزيد أن 
يأكل من طعامه فليس لزيد أن يُبيح هذا الطعام لبكرء فكذلك الحال هناء 
والجامع : أن كلا منهما فيه إباحة الانتفاع بالعين وإباحتها لشخص معيّن» فلا 
تتعدّى هذه الإباحة غيره؛ لكون المقصود في ذلك الانتفاع الشخص نفسهء فقد 
يكون عمرو لا يُبيح لبكر أن يأكل من طعامه» ولا ينتفع بشيء له» فإن قلت 1 
شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حق المالك ‏ وهو المعير الأول 


ل" 


ایق ته و كاننك م سوا كان علنا باطفان :أو 5 لأن القلفت 
حصل في يده (و) استقرّت (على مُعيرها أجرتها) للمعير الأول إن لم يكن المستعير 
E‏ وطالب ول امتترفة a‏ (و) للمالك E O‏ 
ال ا اط عل الات مان أن ات اقلق خم قبع و رون 


وهو عمرو -؛ لئلا يتحايل أحد كان يكرهه فيستعير من المستعير الأول ملك 
المعير - وهو عمرو - فيتلفه فيتضرر. فإن قلت: بل يجوز للمستعير - وهو زيد ‏ أن 
يُعيرها لبکر» وهو قول كثير من العلماء منهم أبو حنيفة» وهو قول الشافعي؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أنه يجوز للمستأجر تأجير العين التي استأجرها ‏ كما سبق في 
مسألة (۲۸) من باب «الإجارة» ‏ فكذلك يجوز لسع اد يعبر العين المعارة 
والجامع: أن كلاً منهما قد أبيح له الانتفاع بالعين» فيجوز له أن يبيحها لغيره. 
قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المستأجر قد ملك الانتفاع بالعين 
فملك أن بُملكها غيره؛ أما المستعير فلم بملك المنفعةء إنما ملك استيفائها على 
الوجه الذي أذن له فيه فقط» وفرق بينهماء ومع الفرق لا قياس» فإن قلت: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» على ما بيناه: فنحن ألحقناه 
بمن أبيح له أكل طعام؛ لكونه أكثر شبهاً به» وهم ألحقوه بتأجير المؤجر؛ لكونه 
أكثر شبهاً به عندهم وهذا ما يُسمّى ب «قياس الشّبه» أو «غلبة الأشباه). 

(۲) مسألة: إذا استعار زيد ثوباً من عمروء ثم أعاره زيد لبكر» ثم تلف عند بكر : 
ففيه التفصيل الآتي: أولا: إن كان المعير الأول وهو عمرو ‏ لم يأذن للمعير 
الثاني - وهو زيد ‏ بأن يعيره إلى بكر : فإن المعير الأول وهو لعمرو - يُضمنه 
المعير الثاني - وهو زيد -» فيجب على زيد دفع مثله إلى عمرو» وإن لم يكن له 
مثل فيجب عليه أن يدفع قيمته في يوم إتلافه» ولا دخل لعمرو ببكرء 
ويُطالب زيد بكراً بحقه إن شاء؛ للتلازم؛ حيث إن عمراً قد أعار زيداً وم 
يأذن بإعارته إلى بكر فيلزم أن يضمنه هو؛ لكون علاقته معه» لا مع بكرء 
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أركب) دابته (منقطعاً) طلباً (للثواب: لم يضمن)؛ لأن يدربها لم تزل عليها كرديفه» 
ووكيله”"» ولو سلّم شريك لشريكه الدابة؛ فتلفت بلا تفريطء ولا تعد: لم يضمن 
إن لم يأذن له في الاستعمالء فإن أذن له فيه: فكعارية» وإن كان بإجارة: فإجارة» 


ثانيا: إن كان المعير الأول وهو عمرو ‏ قد أذن للمعير الثاني - وهو زيد - 
بأن يُعير ذلك الثوب لبكر: فإن المعير الأول - وهو عمرو - يُضمنه المستعير - 
وهو بكر ولا دخل له في المعير الثاني وهو زيد -؛ للتلازم؛ حيث إن إذن 
عمرو لزيد بإعارة الثوب لبكر يُعتبر وكالة له بأن يفعل ذلك. فخلصت ذمة 
المعير الثاني - وهو زيد » وصارا المستعير الثاني وهو بكر هو المسؤول 
أمام المالك ‏ وهو عمرو ‏ فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن 
هذا هو المتضمن لجلب المصالح ودفع المفاسد عن المعير الأول» والثاني» 
والمستعير» تنبيه: ذكر المصنف تفصيلات من قوله: «فإن أعارها وتلفت عند 
الثاني» ال لاق التلف حصل نحت يدها ولكني لم أجد دليلاً قوياً على 
تلك التفصيلات من القواعد الشرعية المعتيرة. 

(1) مسالة: إذا كان مع زيد دابة فرأى بكراً - وهو منقطع في طريقه - فأركبه بريد 
ل الجر وار امام اله ال وفلف مف بكر فزن بكرا لا ممما 
للقياس» وهو من وجهين: أولهما: كما أن زيداً المالك ‏ وهو زيد ‏ لو أردف بكراً 
معه على دابته وتلفت تلك الدابة تحتهما فإن الرديف لا يضمن فكذلك بكر هنا 
لا يضمن والجامع: أن يد رب الدابة ومالكها لم تزل عليهاء فالراكب لم ينفرد 
بحفظها في كل ثانيهما: كما أن زيداً لو سلّم وكيله بكراً دابة فتلفت تحت يده فإنه 
لا يضمنها فكذلك الحال هنا والجامع: أن الدابة تحت يد مالكهاء فلم ينفرد كل 
منهما مباء فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إنه لو ضمن كل شخص 
كل ما يُعطى إيَاه لينتفع به فترة قليلة للزم من ذلك انقطاع عمل الخير بين 
الناس» لعدم وجود من يقبله. 
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فلو سلّمها إليه ليُعلّفها ويقوم بمصاحها : كن (وإذا قال) المالك: (أجرتك) 
و (قال) من هي بيده: (بل أعرتنى» أو بالعكس): بأن قال: «آعرتك» قال: «بل 
أجرتئى»: فقول المالك في الثانية» وتردٌ إليه في الأولى إن اختلفا (عقب العقد) أي : 
قبل مضي مدَّة لها أجرة (قبل قول مدَّعي الإعارة) مع عينه؛ لأن الأصل: عدم عقد 
الاجازة» وح د العيق إل مالكها إن كانت اة( :إن كان الاختلاف ية 
مضي مدَّة) ها أجرة: فالقول (قول المالك) مع يمينه؛ لأن الأصل في مال الغير 
الضمان» ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المثل) لم مضى من المدة؟ لن الإجارة م 
تنبت" (وإن قال) الذي في يده العين: (أعرتنى» أو قال: أجرتتى قال) المالك (بل 


0 مسألة: إذا ل زيد لشريكه عمرو عيناً كدار أو دابة؛ ليحفظها ويعلفها ويقوم 
بمصالحهاء بلا استعمال فتلفت وهي تحت يد عمرو: فإنه لا يضمنها إذا لم يفرط 
فيها أو يتعدّ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استلامها من زيد أن لا يضمن إذا تلفت؛ 
لأن شريكه أمين» ويلزم من إذن استعماها: أنه لا يضمن؛ لكون ذلك هو 
حقيقة العارية» (فرع): إذا سلم زيد لشريكه عمرو دابة بإجارة: فإنها تكون 
إجارة لما أحكام الإجارة كما سبق. 

(۲۷) مسألة: إذا أخذ زيد من عمرو ثوباً» واختلفا في هذا الثوب فقال المالك ‏ وهو 
عمرو -: (إني أجرتك هذا الثوب» وقال من الثوب بيده وهو زيد -: ابل 
أعرتنيه»» أو العكس بأن قال عمرو: «أعرتك هذا الثوب» وقال زيد: «بل 
أجرتنيه ولا توجد بيّنة لكل واحد منهما: فإن فيه التفصيل الآتي اولا إن وقع 
هذا الاختلاف بعد العقد وقبل مضي مذّة ها أجرة: فإنه يُقبل قول مَنْ اذعى 
الإعارة مع ينه : بواغ كان امالك د وهو عمروء أو من التون ايده وهو ريد 
وني هذه الحالة يُرِدُ الثوب إلى المالك ‏ وهو عمرو - إن كان باقياً؛ للاستصحاب؛ 
حيث إن الأصل عدم عقد الأجرة» وبراءة الذمة منهاء ولا يُصرف إلى الإجارة 
إلا بدليل» ولم يثبت دليل على ذلك» فنستصحب ذلك ونعمل به. ثانيا: إن وقع 


A 


غصبتنى): قول المالك كما لو اختلفا في ردّها") (أو قال) المالك: (أعرتك) و 
(قال) من هي بيده (بل أجرتني» والبهيمة تالفة): فقول المالك؛ لأنهما اختلفا في 


هذا الاختلاف بعد العقد وبعد مُضى مدَّة لما أجرة: فإنه يُقبل قول المالك ‏ وهو 
مدر ماني طن مر ويأخذ المالك أجرة المثل بأن 
ينظر في السوق عن أجرة هذا الثوب في مدة ما مضى من مدة استعمال زيد له؛ 
لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في مال الغير الضمان؛ لقوله كَل : 
على اليد ما أخذت حت تؤديه» فنعمل بهذا الأصل؛ لعدم وجود المغيّرء الثانية: 
التلازم؛ حيث يلزم من انتفاع زيد بذلك الثوب فيما مضى من المدَّة : أن يدفع بدلاً 
عن تلك المنفعة» وهو أجرة المثل؛ لكون الأجرة لم تثبت» فإن قلت: م يُطلب 
نما A‏ قلف "لاصيا EE aD‏ 
الثوب بيده صادقاًء فججعل هذا اليمين لترجيح قولهء والاستيثاق منه» فإن قلك: 
م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ وهي : حماية حق كل واحد من امختلفين. 

0 ) سمال ذا E‏ فر عمرى كود E HED‏ العو 
مده توكو زی «أعرتني هذا الثوب» أو قال: «أجُرتنيه» فقال المالك ‏ وهو 
عمرو ‏ ابل غصبتنيه» وهذا الاختلاف واقع بعد مضي مدَّة ها أجرة: N‏ 
فإنه يقبل قول المالك هناء مع ينه ويكون على زيد أن يرده» وعليه أجرة المثل 
عن تلك المدة التق استعمل ذلك الثوب فيها ؛ لقواعد: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن 
الأصل عدم الإجارة والعارية» فنعمل به؛ لعدم وجود المغيّرء فيثبت ما اذعاه 
المالك من الغصب الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انتفاع زيد بذلك الثوب فيما 
مضى من المدة: أن يدفع بدلاً عن تلك المنفعة وهو: أجرة المثل؛ لعدم ثبوت 
العارية والإجارة؛ الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أنه لو ادّعى زيد بأنه رد الثوب 
لعمرو - المالك ‏ ونفى ذلك المالك: فإنه يقبل قول المالك فكذلك الحال هنا يقبل 
قول المالك» والجامع: عدم القبض في كل» والمقصد من ذلك واضح. 
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غلفة القهن: والأميل قينا يقتقة الأبنبان مرو :مال غه الان 0 قل 
قول الغارم في القيمة (أو اختلفا في ردّ: فقول المالك): لأن المستعير قبض 
العين؛ لحظ نفسهء فلم يُقبل قوله في الرَد'ء وإن قال: «أودعتني» فقال: 
«غصبتني» أو قال: أودعتك قال: «بل أعرتني»: صُدَّق المالك بيمينه» وعليه الأجرة 


(19) مسألة: إذا أخذ زيد من عمرو دابة» ثم تلفت» واختلفا: فقال المالك ‏ وهو 
عمرو -: «إني أعرتك إياها» وقال من تلفت تحت يده وهو زيد -: «أجرتي 
إِيَاها»: ولا بيّنة لأحدهما: فإنه يُقبل قول المالك ‏ وهو عمرو ‏ مع يمينه» 
وعلى زيد أن يدفع مثلها إلى المالك ‏ وهو عمرو ‏ وإن لم يوجد مثل لها: 
فإنه يدفع له قيمتها يوم تلفها: سواء كانت تلك القيمة أكثر من أجرتها أو 
أقلّ؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الإجارة» والأصل في كل ما يقبضه 
الإنسان من مال غيره الضمان؛ لقوله يلخ «على اليد ما أخذت حق 
تؤدّيه»» فنستصحب هاتين القاعدتين ونعمل بهما؛ لعدم وجود مَغيّر 
والمقصد من ذلك واضح . 

02 ا اا نو وو توي افا ها اا و 
زيد -: (إني قد رددتها عليك» فنفى ذلك المالك ‏ وهو المعير وهو عتمرق ب قائلا ؛ 
«لم أستلمها» ولا توجد بيّنة لأحدهما: فإنه يُقبل قول المالك مع يبمينه؛ لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر» والمالك هنا هو المنكر» ولا بيّنة للمستعيرء فيقبل قول المالك مع ,ينه» 
الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون المستعير قد قبض العارية لنفع نفسه فقط› 
دون المعير ‏ وهو المالك وهو عمرو هنا -: أن لا يُقبل قوله في الرّد؛ لأن من أقرٌَ 
بقبضه لثيء من شخص م اذَّعى بردّه إلى صاحبه: فإنه لا يُقبل قوله إلا ية 
فإن قلت؛ م شرع ذلك؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المالك والمعير من 


تحايل بعض الناس على أكل ماله من غير وجه حق . 
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(Do 
1 بالانتفاع‎ 


رمعي 


یک 


OR 


(1©) مسالة: إذا اعد زيدامن عمرر نرا م مقن وقك اله اجر فاح ٠‏ فال من 
كان الثوب بيده - وهو زيد : «إنك أودعتني إياه» - وقال المالك ‏ وهو عمرو -: 
«بل غصبتني إياه»» أو قال المالك ‏ وهو عمرو -: «أودعتّك» فقال مَنْ كان 
الثوب بيده وهو زيد -: «بل أعرتن إياه» ولا بين لأحدهما: فإنه يُقبل ويُصدّق 
قول المالك ‏ وهو عمرو ‏ مع ينه وعلى زيد أن يدفع أجرة المثل في المد التي 
استعمل فيها الثوب» ويردٌه إن كان باقياً. وإن لم يكن باقياً: فإنه یرد قيمته يوم 
إتلافه ؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل قبول قول المنكرء والمالك 
ينكر فيُقبل قوله» فيكون الثوب مغصوباً في الحالة الأولى» ووديعة في الحالة 
الثانية؛ وهذا كله ا أن يكون الثوب مضموناً؛ فيُعمل بذلك؛ لعدم المغيّر؛ 
وذلك لضمان حت امالك الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انتفاع زيد بالثوب 
مدّة: أن يدفع أجرته» ويلزم من كونه قد أخذه: أن يردّه أو قيمته. 

هذه آخر مسائل باب «العارية» ويليه باب «الغصب وضمان ما أتلفه الأخرون». 


- 144 - 


باب الغصب 
مصدر «عَصَبَّ) ايغصِب» ‏ بكسر الصاد ‏ (وهو) لغة: أخذ الثيء ظلماًء 
واصطلاحاً : (الاستيلاء) عرفاً (على حق غيره) مالا كان» أو اختصاصاً (قهراً بغر 
حق)» فخرج بقيد «القهر»: المسروق. والمنتهب» والمختلس» و«بغير حق»: استيلاء الولي 
على مال الصغير ونحوه» والحاكم على مال المغلس""ء وهو محرّم ؛ لقوله تعالى: «إولا 


باب الغضبء وضمان ما أتلفه الآخرون 

وفيه ست وسبعون مسألة: 

)١(‏ مسالة: العَضْب لغة: مصدر: اغْصَبّ) «يَعْصبُ» اغصباً»: إذا أخذ شيئاً من آخر 
قهراً وظلماً ‏ كما في المصباح )٤٤۸(‏ _ وهو في الاصطلاح: «استيلاء غير حربي 
فل ی غر قفرا مقن خا والمراد داعا الغلية يقال اسول 
عليه» أي: غلب عليه» ووضع يده على الشيء وفكن مه كما في المصباح 
(105) درواي ا ر جریا رام هارن عله يجوف عل أمرال 
أهل الحرب وليس بظلم ولا حرب» وكذا: ما استولى عليه أهل الحرب على 
المسلمين وليس من الغصب؛ إذ ليس في ذلك أحكام الغصبء والمراد بعبارة 
«على حت غيره» جميع الأموال للمسلمين» أو لأهل الذمة من اختصاصاتمهم 
كالخمور ونحوهاء وأتي بلفظ «قهراً»: لبيان أن من شرط الغصب: أن يؤخذ 
الشىء من صاحبه بعدوان وقهرء فأخرج بذلك: «المسروق» وهو: ما أخذ عن 
طريق الخفية في أول الأمر وآخره» وأخرج به «المنتهّب» وهو: ما أخذ عن طريق 
الجهر في أول الأمر وآخره» وأخرج «الحتلس» وهو: ما أخذ عن طريق الخفية في 
أول الأمرء دون آخرهء فهذه الثلاثة لا تدخل في الغصب؛ لعدم وجود القهر 
والعدوان في «الاستيلاء عليهاء وهذا هو الفرق بين «الغصب» و«السرقة» 


CES 


تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل*7') (من عَقَار) ‏ بفتح العين -: الضيعة» والنخل» 


و«النّهب» و«الاختلاس)ء وق تخار اتور جا بيات أن عزن افرط 
الغصب: أن يكون ذلك الاستيلاء بغير وجه حق» وأخرج بذلك: استيلاء 
الوالد على مال ولده» واستيلاء الولي والوصي على مال صغيرء ومجنون» وسفيه. 
واستيلاء حاكم على مال مفلس» فهذا الاستيلاء بحق» لذا لا تسمّى غصوباًء 
فإن قلت: م ذكر هذا الباب في المعاملات؟ قلتُ: لوجود معاملة بين اثنين - 
القاضيف والتصوي وان كانت بعر مدق 

(۲) مسألة: الغصب حرام؛ لقواعد: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: يا أا الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقد حرّم أكل مال الغير بالباطل؛ لأن 
النهي مطلق» وهو يقتضي التحريم» وهو عام؛ لأن «الباطل» اسم جنس معرف 
بأل» وهو من صيغ العموم» فيشمل الغصب؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل» 
الثانية: السنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله يكّهّ: «من أخذ شبراً من 
ارا طوّقه من سبع أرضين» فقد توعّد الشارع من أخذ شيئاً قليلاً ‏ 
كالشبر من الأرض - هذا العقاب» ولا يتوعد على فعله إلا إذا كان حراماء 
وهو عام؛ لأن «من» الشرطية من صيغ العموم» فيشمل الغصب؛ لأنه أخذ حق 
الغير ظلماًء وأخذ غير الأرض مثل الأرض من باب «مفهوم الموافقة», ثانيها: 
قوله َلِ: إن دماءكم وأموالكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا» فقد حرم أخذ مال الغير بدون وجه حق» والتحريم صريح هناء 
وهذا عام لجميع الأموالء لأن «أموالكم» جمع منكر أضيف إلى معرفة» وهو: 
الضمير» والغصب أخذ مال الغير فيحرم مثل غيره» ثالثها: قوله لإ «لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» فنفى حل أخذ مال الغير إلا إذا طابت 
نفس هذا الغيرء وهذا عام؛ لأن «مال» نكرة في سياق نفي» وهو من صيغ 
العموم والغصب أخذ مال الغير بدون أن تطيب نفسه فيه فيحرم» الثالثة: 


EE 


والأرض» قاله أبو السعادات (ومنقول) من أثاث» وحيوان» ولو أم وز لکن لا 


الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على تحريم الغصب بالتعريف السابق» ومستند هذا 
الإجماع: الكتاب والسنة» فإن قلت:م حُرَّمِ الخصب؟ قلث: للمصلحة؛ وهي من 
وجهين: أولهما: أنه مضرٌ بمن عُصبت أموالهم؛ حيث إن هذا المسلم يتعب طول 
عمره على جمع مال ليعزَّ نفسه فيه» ثم يأتي هذا الغاصب ويأخذه جاهزاً ففي ذلك 
من الظلم والقهر يؤدّي كثيراً إلى مرض هذا المأخوذ ماله فحرم لأجل المحافظة 
على حقوق الآخرين» ثانيهما: أنه مضر بامجتمع الإسلامي؛ حيث إنه إذا لل يحرم 
الغصب فلن يشتغل أحد؛ لأنه سينتظر حت يجمع أخوه مالاً ليأخذه» وينتفع به 
وبهذا تكثر البطالة في امجتمع الإسلامي» فدفعاً لذلك حرم. 

(۳) مسألة: إذا غصب شخص عقارات غيره ‏ من مزارع» أو نخيل» أو أراضي» ف 
دور أو بعضهاء أو غصب منقولات غيره ها تمن كأثاث منازل» أو حيوانات أو 
عبيد» أو إماءء أو أمهات أولاد ونحو ذلك: فإن هذا حرام ويضمن إذا تلف› 
وتجري عليه أحكام الغصب؛ لقواعد؛ الأولى: الكتاب؛ والثانية: السنة القولية: وقد 
می اا ف ا 8090 لكورن ماد خر أنوالاً > فرق عله الت 
وهو محرم» وتضمن إذا تلفت . الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن الأمة تضمن بالقيمة 
فكذلك أم الولد تضمن بالغصبء والجامع : أن كلا منهما تجري مجرى المال 
يُؤيده: أنها تضمن بالقيمة عند الإتلاف» لكونها مملوكهء فإن قلت: إن أم الولد لا 
تضمن بالغصب» وهو قول أبي حنيفة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحرة لا تضمن 
بالخصب» ولا تضمن بالمال ولا بغيره عند الاستيلاء عليها فكذلك أم الولد 
مثلهاء والجامع: أن كلاً منهما لا يتعلق بها حقٌ الغير. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق؛ لأن الحرة ليست مملوكة» ولا تضمن بالقيمة» بخلاف أم الولد 
فهي مملوكة» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض القياسين» 
فألحقنا أم الولد بالأمة؛ لأنها أكثر شبهاً بها عندناء وألحقوها بالحرة؛ لأنها أكثر 


- 447 - 


تثبت اليد على بضعء فيصم تزويجهاء ولا يضمن نفعه» ولو دخل داراً قهراً. 
وأخرج رتّهبا: فغاصب» وإن أخرجه قهراً وم يدخلء أو دخل مع حضور رجا 
وقوته: فلاء وإن دخل قهراً وم يخرجه: فقد غصب ما استولى عليه» وإن لم يرد 
الغصب: فلاء وإن دخلها قهرا في غيبة رثها: فغاصب ولو كان فيها قماشه» ذكره في 
«المبدع)(00) (وإن غصب كلبا يُقتنى) ككلب صيد» وماشية» وزرع (أو) غصب (خر 


شبهاً ها عندهم» وهذا يُسمّى ب «قياس الشبه» أو «غلبة الأشباه». 

(:) مسألة: إذا غصب شخص امرأة: فإنه يجوز تزويجها لغيره» وإن كانت تحت يد ذلك 
الغاصب» ولا يضمن نفع هذا البضع ‏ وهو مهرها ‏ بسبب حبسها عن النكاح 
طول عمرهاء فلا يدفعه بسبب هذا التفويت؛ للتلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه 
يلزم من عدم ثبوت يده على بضعها : جواز تزويجها لغيره؛ لعدم تعدّي الغصب إلى 
ذلك البضعء ثانيهما: إن كون النفع يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة 
عليه بالإجارة يلزم منه أن الغاصب لا يضمن نفع البضع - وهو المهر ‏ بسبب 
حبسها عن النكاح طول عمره؛ لأن البضع لا تصح المعاوضة عليه بالأجرة. 

(5) مسألة: إذا دخل زيد دار عمرو فهل يكون قد غصبها أم لا؟: فيه التفصيل 
الآتي: أولاً:إذا دخل زيد دار عمرو قهراًء ثم أخرج عمراً منهاء أو دخلها قهراً 
وم يخرجه» أو دخلها قهراً في غيبة عمرو: فإن هذا غاصب لاء أو غاصب لا 
استولى عليه منهاء ولو كان فيها أثاث لصاحبها ‏ عمرو -؛ للتلازم؛ حيث إنه 
يلزم من دخوله قهراً: أن يكون ذلك غصباً؛ لوجود شرط الغصب» وهو القهر 
والاستيلاء - كما سبق ذكره في حقيقة الغصب - فتُطبّق عليه أحكام الغصب: من 
وجوب رذهاء وضمان ما تلف بفعله؛ أو بسبب فعله كهدم لبعض حيطاتهاء أو 
أي نقص لحقهاء ثانيا:إذا دخل زيد دار عمرو مع حضور عمرو وقوته: أو 
دخلها ولم يرد الغصب: فليس بغاصب ا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم 
الاستيلاء على الدار بالقهر والظلم. وقوة صاحب الدار» وعدم إرادة زيد 
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ذمي) مستورة: (رذّهما)؛ لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه» وخر الذمي يقر على 
شريهاء وهي مال عنده" (ولا) يلزم أن (يردٌ جلد ميتة) عْصِبء ولو بعد الدبغ؛ 


للغصب: عدم تسميته بالغاصب» فلا تُطيّق أحكام الغصب عليه: فلا يضمن ما 
ثلا ينمت هذا الدضول:سواء كان اغلا ناذه أو غير إذنهة :وسوا كان 
صاحبها ‏ وهو عمرو - فيها أو لاء فإن قلت:1 شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك يبيّن الدخول ارون اللأدوة :في وبين أيضا ما 
يُضمن بسبب الدخول» وما لا يُضمنء ليكون المسلم على بيّنة من أمره. 

(1) مسألة: إذا غصب زيد كلباً لعمرو قد أباح الشارع اقتناءه مثل: كلب صيد» أو 
كلب ماشية أو كلب زرع فعليه رده لصاحبه ‏ وهو عمرو -» وكذا: إذا غصب 
زيد خمراً مستوراً من كافر ذمي: فيجب على الغاصب - وهو زيد ‏ أن يرذه إلى 
هذا الكافر» وكذا يرذ كل شىء متنجّس كدهن ونحوه إلى من أخذ منه؛ للقياس؛ 
ETE‏ عبن مل التامنية الخال ذال E‏ عه IONE‏ من رد 
الكلب» والخمرة» وأيّ نجس إذا غصبت - على الصفة التي ذكرناها ‏ والجامع : 
أن كلا منها يُسمَّى مالاً يجوز الانتفاع به واقتناؤهاء فإن قلك: م شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك هذا فيه حماية أموال وحقوق الآخرين» فإن قلت: 1 يُرد 
الخمر إذا غصب مع أنه حرام؟ قلت يرد ذلك إلى الكافر الذمي الى تدر عل 
شربها إذا سترهاء وهي مال عنده ‏ وهذا من أحكام أهل الذمة كما سبق - 
(فرع): إذا ل يكن الكلب يُقتنى شرعاً؛ ولم تكن الخمرة مستورة عند هذا الذمي» 
وغصبهما شخص: فلا يجب عليه رذهما ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث إنه 
يكن قد هى عن اقتناء الكلب ‏ غير كلب صيد أو ماشية -» الثانية: التلازم؛ 
حيث يلزم من زوال عصمة خمرة الذمي إذا ظهرت» وحل إراقتها: عدم وجوب 
ردّها إلى صاحبهاء فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب 
التعاون على نبذ كل ما فيه إنم وعدوان وعصيانء أصله: قوله تعالى: #وتعاونوا 
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لأنه لا يطهر بدبغ» وقال الحارثي: يرده؛ حيث قلنا: يُباح الانتفاع به في اليابسات» 
قال في اتصحيح الفروع»: اوهو اراتا (وإتلاف الثلاثة) اق الكلب» 


والخمر الحرمة» وجلد الميتة (هدر): سواء كان املك سلما ادها ؛ لأنه ليس لما 
عرض شرعي ١‏ ا و (وإن ال عا س كر اود 2 


على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#. 

(۷) مسألة: إذا أخذ زيد جلد ميتة من عمرو غصباً: فيجب رده مطلقاًء أي: سواء 
كان قبل دبغه» أو بعد دبغه؛ للتلازم؛ حيث إن كون هذا الجلد يُعتبر مالا 
وينتفع به يلزم منه: أن يرده غاصبه إلى صاحبه ‏ وهو عمرو ؛ حيث إنه إن م 
يُدبغ : فإنه ينتفع به في أمور لا تتعلّق بالطاهرات مثل الكلب الذي أباح الشارع 
اقتناءء» وإن ذبغ : فإنه يطهر» ويجوز بيعه وشراؤه وهذا ما ذهب إليه جمهور 
العلماءء وقد سبق بيان ذلك في مسألة )٠١(‏ من باب «الآنية التي تحفظ فيها 
المياه» من كتاب : «الطهارة»» فإن قلت: لا يجب رد جلد الميتة إذا غصب مطلقاً : 
أي : سواء دبغ أو لا؛ وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يحل 
بيعه فكذلك لا يجب رذه إن غصب والجامع: عدم الانتفاع به» ولا سبيل إلى 
إصلاحه قلث: هذا مبني على مذهب من يقول: «إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغء 
ولا ينتفع به وهو مذهب أكثر الحنابلة» وقد أجبثٌ عن أدلتهم في مسألة )٠١(‏ 
من باب «الآنية» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في جلد 
الميتة هل يطهر بالدباغ؟» فمن قال: يطهر بالدباغ: قال يجب رده وهو الذي 
رجّحناه ‏ ومن قال: إنه لا يطهر بالدباغ: قال: لا يُرد» تنبيه: قول الحاري» 
وتصويب صاحب الفروع له يدخل فيما رجّحناه أولاً. 

(۸) مسألة: إذا أخذ زيد كلباً؛ أو خر ذمي» أو جلد ميتة من غيره غصباًء ثم تلفت 
هذه الأشياء عند هذا الغاصب: فإنه يضمنها لصاحبهاء ويدفع قيمتها في يوم 
إتلافها؛ وهو رأي آي حنيفة» ومالك؛ للتلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه يلزم 
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من كون تلك الأمور مالا عند المسلمين وغيرهم؛ لانتفاعهم بها: أن تدفع قيمتها 
عند إتلافهاء ثانيهما: أنه يلزم من منع الآخرين من إتلافها: أن تُجبر على دفع 
قيمتها إذا أتلفهاء ولا معن للمنع من إتلافها إلا ذلك العقاب» وهو: دفع 
قيمتها عند إتلافهاء ولولا ذلك: لاحتال كل أحد على إتلافها ولا يردها. فإن 
فلك نه SAE‏ مان لا للها رهق ع تفن لامك 
هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم العوض الشرعي هاء وعدم وا بغي :أن 
لآ فين عند تلفها فلك لا لم أن لا عرض ها شرعي؛ وأنه لا يجوز بيعهاء 
بل يجوز بيع كلب الماشية» والزرع» والصيد» والجلدء والخمرة امحترمة» ‏ وهي 
خمرة الذمي المستورة - وهي معصومة؛ لكون عقد الذمة قد عصمهاء وما جاز 
بيعه وشراؤه إلا لأن فيه نفعاًء وما فيه نفع فيه عوض شرعي» فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في الكلب هل يجوز بيعه أو لا؟» و«الخلاف في 
الجلد هل يطهر بالدّبغ أو لا؟» و«الخلاف في خمرة الذمي هل هي معصومة أو 
لا؟» فمن قال: يجوز بيع الكلب» ويطهر الجلد بالذبغ» وينتفع بهماء وإن حمرة 
الذمة المستورة معصومة» وهو الذي رجّحناه: قال: إن الغاصب إذا أتلفها: فإنه 
يجب ضمانها عليه» ومن قال: «لا يجوز بيع الكلب» ولا يطهر الجلد بالدبغ» 
ولا ينتفع بهء وف رة كلها لست مهو هة وهو لفت أكثز الختايلة د 
قال: إن الغاصب إذا أتلفها: لا يجب عليه ضماا . 

0 مشالة: إذا اسول خفن عل جر كرها فهر زر ذلك ار وات فإنه لا 
يضمنه بالغصب: سواء كان ذلك الحر كبيراً أو صغيراً؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
کون الحر ليس بمال - باع ويُشترى -: عدم ضمانه بسبب غصبه؛ لكون الغصب 
لكك هما لبس سال ويُضمن بسبب إتلاف شيء منه: إذا قطع عنه طعاماً أو 
شراباً» فتضرر هوء أو أحد أعضائه» وهذا يأتي في باب «الجنايات» فإن قلك: م 
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وتاقعه» :ومن متفر ٠‏ أو مو ها رة( فة ار اهرفوت 
منفعته» وهي مال يجوز أخذ العوض عنها '» وإن منعه العمل من غير غصب» أو 
حبس : لم يضمن غا (ويلزم) اضيا (رد المغصوب) إن كان باق وقدر على 


شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه إكرام لأحرار المسلمين. 

)٠١(‏ مسالة: إذا استول شخص على حر كرهاً وقهراً واستعمله كرهاً في خذمة: 
فتجب على ذلك الشخص أجرة تلك الخدمة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو انتفع 
بمنافع عبد غيره فتجب عليه أجرة ذلك» فكذلك الحر هنا مثله والجامع: أنه 
استوفى منافع كل واحد منهماء وهي متقرّمة» فلزمه ضمانهاء فإن قل | شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية الناس الأحرار من الاستغلال. 

)١١(‏ مسألة: إذا استول شخص على حر كرهاً» وحبسه» ومنعه العمل بالقوة مدَّة ها 
Sal‏ الشخص أن يدفع أجرة تلك المدَّة التي حبسه فيها؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أنه لو منع عبد غيره من العمل مدّة ها أجرة: فإنه يجب عليه 
أن يدفع أجرة تلك المدة فكذلك الجر هنا مثله» والجامع: أنه في كل منهما قد 
فوت عليه منفعته في تلك المدَّة» والمنفعة مال يجوز أخذ العوض عنهاء فإن قلت: م 
شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الناس من الاستغلال بأي 
شكل» فإن قلت: لا يجب عليه دفع تلك الأجرة» وهو قول الشافعي؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أنه لا ضمان لثيابه الى بليت عليه فكذلك لا أجرة لتلك المدة 
والجامع : أرقا ميمه قت تاها ا لا يصح غصبه. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق؛ لأن وقت الحر له منفعة» بخلاف الثياب: فلاء فإن قلت ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» فألحقناه بعبد غيره إذا منعه؛ 
لكونه أكثر شبهاً به» وهم ألحقوه بثيابه؛ لأنه أكثر شبهاً بها . 

9ا م فن حرا من العمل م فا اجر غر غم لاعس 
فإنه يجب عليه أن يدفع أجرة تلك المدة؛ للقياس على منعه عبد غيره من العمل» 
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رده؛ لقوله علد : ل ال أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جادًا ومن أخذ عصا أله 
فلیردها» رواه ا و وإن زاد: لزمه رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة؛ 
لأجا من ناء المخصوب» وهو لألكه» فلزمه رده كالأصل"' (وإن غرم) على رذ 


وقد سبق بيانه في مسألة )١١(‏ فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ وقد ذكرناها في 
مسألة »)١١(‏ ولأنه لا زو ل راد حيس ار ي أو تبديد بشيء» فهي 
كمسألة (١١)ء‏ فإن قلت لا يضمن البائع منافعه» فلا يدفع أجرة تلك المدََّ وهو ما 
ذكره المصنف هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو فعل ذلك بعبد غيره لم يضمن منافعه» 
ولا أجرة لذلك فكذلك الحال هنا والجامع : عدم حصول الحبس والغصب في كل 
قلت: لا نسلّم لكم الأصل الذي قستم ذلك عليه فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ 
قلث: سببه: «الخلاف في المنع هل يُتصوّر بلا غصب وحبس؟) فعندنا : لا يتصوّر 
إلا بالحبس أو الغصب أو التهديد فلذلك لا فرق بين هذه المسألة ومسألة )١١(‏ 
عندناء وعندهم: يمكن أن يُتصوّر ذلك» فلذلك فرّقوا بينهما بما ذكروه. 

9 سال ا قصب شخصض ثويا أو غر من شض آخر: قحب عليه أن رده 
أي: يرد ذلك المغصوب وهو الثوب - إلى صاحبه إن كان باقياً على حاله» وم 
يُوجد مانع من رذه؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله كَلْةِ: «ومن 
تغط اع قار يو انا رحني 1 ا اع ضهنا الام ةف ا الا مرق 
قوله: «فليردها» مطلق» وهو يقتضي الوجوب» والمأخوذ غصباً غير العصا من 
جميع الأموال مثل العصا بل أولى من باب «مفهوم الموافقة»؛ لكون المقصد هو: 
رذ ما أخذ: سواء كان قليلاً أو كثيراًء ثانيهما: قوله ية : «على اليد ما أخذت 
حي تؤدّيه» فأوجب رد كل ما أخذ من الآخرين؛ لأن «على» من صيغ 
الوجوب» أي: لا تبرأ ذمة الآخذ إلا إذا رد ذلك المأخوذء فإن قلت: 1 شرع 
هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إرجاع الحقوق إلى أهلها . 

)١5(‏ مسألة: إذا غصب شخص من آخر: ثم زاد هذا المغصوب بأن ولدت البهيمة 
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الملغخقصوب (أضعافه)؛ لكونه بن عليه أو نیل و (وإن بنى في الأرض) 
المغصوبة (أو غرس: لزمه القلع) إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله يلِْ: «ليس لعرق 
حصل بفعله (والأجرة) أي: أجرة مثلها إلى وقت التسليه2'7» وإن بذل ريا قيمة 


المغصوبة؛ أو كسب العبد المغصوب أو نحو ذلك: فيجب على الغاصب رذ العين 
المغصوبة وزياداتها مهما كانت سواء كانت هذه الزيادة قليلة أو كثيرة» وسواء 
كانت هذه الزيادة متّصلةء أو منفصلة؛ للقياس؛ بيانه: كما يجب على الغاصب رذ 
الأصل ‏ وهي العين المغصوبة كما سبق في مسألة (1) فكذلك يجب رد زيادتما 
مطلقاً إلى صاحب العين المغصوبة والجامع : أن كلا من الأصل المغصوب ‏ وهي 
العين المغصوبة ‏ وزياداتها تدخل في ملك صاحبها؛ لأن تلك الزيادات من ناء 
ذلك المغصوب, فإن قلت: ‏ شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ضمان 
حقوق الآخرين وما تولّد منهاء وإن طال الزمن. 

)٠١(‏ مسألة: إذا عضب شخص من آخر شيئاًء وأراد هذا الغاصب أن يرد هذا الشيء 
المغصوب إلى صاحبه : فإن جميع تكاليف رد ذلك وغراماته يدفعها ذلك الغاصب» 
فمثلاً: لو غصب خشبة وبى عليهاء ثم أراد هذا الغاصب ردّها : فإنه ينقض ذلك 
البناء عليهاء ولو كلفه ذلك النقض أضعاف قيمة الخشبة» وكذلك يردَّها ولو 
كانت بعيدة عن مكان وجوده» فلو كان هذا الغاصب في محة» وتلك الخشبة في 
الا أو اه و عرض و 
نها ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الغاصب قد جن واعتدى بأخذ ذلك المغخصوب - 
وهو الخشبة مثلاً -: أن تكون جميع تكاليف ردّها عليه ولا يُنظر إلى الضرر الذي 
يلحقه» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك هو الجزاء الموافق 
للقراعة الكل e‏ وفيه منع الناس من الاعتداء على حقوق الآخرين. 

)١١(‏ مسألة: إذا غصب شخص أرضاًء ثم بنى عليهاء أو غرس فيهاء وأراد رد تلك 


0 


الغراس والبناء؛ ليملكه: ل يلزم الغاصب قبوله» وله قلعهما"'» وإن زرعها وردَّها 


الأرض لصاحبها: فيجب على ذلك الغاصب: أن بهدم البناء» ويقلع الغرس 
ويسوا ويجعلها مثل ما كانت قبل غصبها هذا إذا طالبه صاحبها ‏ وهو 
مالكها -» ويدفع أرش نقص الأرض لصاحبها إن كان كُنها قد نقص بسبب بنائه 
عليهاء أو الغرس فيهاء ويدفع أجرة مثل تلك الأرض مدّة غصبها إلى تسليمها 
إلى صاحبهاء. هذا يكون بعد طلب صاحبها لذلك ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ 
حيث قال كَلةِ: «ليس لعرق ظالم حق» فنفى الحق لمن غرس في أرض غيره» 
ويلزم من ذلك وجوب قلع ذلك؛ لكونه مبني على باطل» والبناء على الأرض 
كالغرس» من باب «مفهوم الموافقة». الثانية: التلازم وهو من وجهين: أولهما: أنه 
يلزم من كون الغاصب قد شغل ملك غيره بملكه بغير إذنه: إزالته وإفراغه عن 
ذلك الشغل؛ لكونه ضرراً قد حصل بفعلهء فيلزمه إزالة ذلك الضرر. ثانيهما: 
أنه يلزم من تلف منافعها تحت يده المعتدية : أن يدفع أجرة مثلها لصاحبهاء فإن 
قلك: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إرجاع الحقوق إلى أهلهاء 
ومنع الاعتداء على حقوق غيرهم واغتصااء فإن قلت / فَيّد ذلك بمطالبة 
صاحبها؟ قلتٌ: امهالك فن 1101 ات بيده البناء وقلة الزرع فلا يلزم 
الغاصب هدمه» وقلعه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا من حق المالك فإذا أسقط حقه: 
فلا يلزم الغاصب هدم البناء» وقلع الزرع؛ لكون ذلك مصلحة قد يريدها 
المالك. 

(10) مسألة: إذا غصب شخص أرضاًء ثم بنى أو غرس فيهاء وأراد ردَّها لصاحبهاء 
وطلب صاحبها من ذلك الغاصب إبقاء ذلك البناء وذلك الغرس عليها ليملكه 
ودفع مالكها وصاحبها قيمته ‏ أي: قيمة ذلك البناء وذلك الغراس -: لم يلزم 
الغاصب قبول ذلك» فإن شاء قبل ذلك وأخذ القيمة» وإن شاء لم يقبل ودم 
البناء ويقلع الغرس ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب لو وضع في الدار المغصوبة 


-ه هم 09س 


كل ل الزرع : فهو للغاصب» وعليه sl‏ وإن كان الزرع قائاً فيها: را 
رثا بين تركه إلى الخصاد بأجرة مثله» وبين اذه بنفقته »› وهي مثل بذره» وعوض 
لواحقه9' (ولو غصب جارحاً أو عبداً» أو فرساً فحصل بذلك) الجارح» أو العبد 


أثاثاً. ودفع مالك الدار قيمة ذلك الأثاث: لم يلزم الغاصب قبول ذلك» وعليه 
إزالة أثاثه» فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلاً من البناء والزرع» والغرس 
والأثاث عين مال الغاصب» فلا يلزم ببيعه» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعطاء كل ذي حق حقه» فلا يُنقص الإنسان حقه 
وإن كان غاصباً أو معتدياً على الآخرين في جانب من جوانب الحياة. 

(۱۸) مسألة: إذا غصب أرضاً فزرعها ذلك الغاصبء ثم ردَّها بعد حصاده لذلك 
الزرع: فذلك الزرع ملك للغاصب» ويجب عليه أن يدفع أجرة مثل تلك 
الأرض من أول وقت غصبها إلى وقت رد وتسليم تلك الأرض إلى مالكهاء 
وعليه ضمان وأرش النقص إن حصل ولو لم يزرعها؛ للتلازم؛ وهو من وجوه: 
أولها: أنه يلزم من كون الزرع من نماء مال الغاصب: أن يكون ذلك الزرع ملكا 
له» ثانيها: أنه يلزم من استيفاء الغاصب نفع الأرض: أن يدفع عوضاً عن ذلك 
النفع» وهو أجرة مثلها من وقت غصبه إِيّاها إلى تسليمها إلى مالكهاء ثالثها: أنه 
يلزم من جناية الغاصب عليها الذي تسبّب في نقصان قيمتها: أن يدفع أرش 
وان ذلك النقصان - وقد سبق فإن فلت: | شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ وقد 
ناه OO‏ 1 

(15) مسألة: إذا من مالك الأرض من أخذها من غاصبهاء وفيها زرع لذلك 
الغاصب: فإن مالكها مُخبّر بين أمرين : أولهما: إما أن يترك الغاصب في الأرض 
إلى أن يحصد زرعهء ويلزمه بأن يدفع ا مثل تلك الأرض من وقت غصبها 
إلى الحصاد وتسليمه الأرض» ثانيهما: أو يأخذ مالك الأرض الزرع» ويدفع إلى 
الغاصب جميع نفقاته وتكاليفه على ذلك الزرع: من بذر» وأجرة حرث» وسقي 


- 0۰1 - 


إلى أن استلمها منه مالكها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه 
السلام: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم: فليس له من الزرع شيء» وله نفقته) 
وهذا عام» فيشمل الغاصب؛ لأن «مَنْ» الشرطية من صيغ العموم» ويلزم من 
جملة: «وله نفقته»: أن يرد مالك الأرض إلى الغاصب جميع النفقات التي أنفقها 
على ذلك الزرع ويأخذ مالكها الأرض والزرع ‏ وهذا لاان ن الا خرين 
الخبّر بينهما - الثانية: المصلحة؛ حيث إنه أمكن بذلك رذ المغصوب إلى مالكه من 
غير إتلاف مال الغاصب» وذلك بدفع أجرة المثلء وهذا فيه جمع بين المصلحتين - 
وهذا دليل الأول من الأمرين الخبّر بينهما - فإن قلت: إن الزرع لمالك الأرض» 
وهو يملك إجبار الغاصب على قلع ذلك الزرع ؛ للقياس؛ بيانه: كما ملك مالك 
الأرض من إلزام الغاصب قلع غرسه ‏ كما ورد في قوله بية: «ليس لعرق ظالم 
حق» ‏ كما سبق في مسألة  )١١(‏ فكذلك الزرع مثل الغرس والجامع: أن كلا 
منهما قد استعمل أرض غيره بغير حق. فَلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ لأن مدَّة الغرس تطولء ولا يُعلم متى ينقلع من الأرض» وانتظاره 
يؤدّي إلى ترك الأرض بالكلية» وفواتها على مالكهاء بخلاف الزرع فمدّته قصيرة 
جدا كما هو معلوم» فإتلافه يلحق الضرر ہما معاء فإن قَلتَ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياس مع السنة القولية» فنحن أعملنا الحديث الأول 
على أن المقصود به الزرع خاصة» للتصريح به» وإذا ورد في حكمه نص فلا يجوز 
قياسه على الغرس والشجر؛ إذ لا قياس مع النص» ويلزم منه: أن يخصص 
حديثهم بالغرس فقطء وهذا جمع بين الحديثين» أما هم فالظاهر: ا 
يُصححوا الحديث الوارد بالزرع ‏ إذ لو صح عندهم: لما جاز لهم أن يقيسوا 
الزرع على الغرس ‏ وهو الشجر -؛ إذ لا قياس مع النص عندنا وعندهم كما 
سبق ذكره» ثم إنه لو لم يصح الحديث» فلا يصح قياس الزرع على الغرس؛ 
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أو الفرس (صيد: فلمالكه) أي: مالك الجارح ونحوه؛ لأنه حصل بسبب ملكه فكان 
لدتو كذ لر ق ى أرق هارتشا وفيانتيةع ولا چ 
وكذاة الوا کا لد خلاقه مالو قطن ا وقطع به شجراً أو حشيشاً : فهو 
للغاصب؛ لأنه آلة» فهو كالحبل يُربط به" (وإن ضَرَبَ المصوغ) المغصوب (ونّسَجَ 


لوجود الفرق بينهما كما سبق ذكره. 
( 0 ال إذا عص ي شه خارحاء اوعد أو فسا × أو سهما: 

قوسأء أو شبكة, أو شركاً» أو فخاً. وصاد بذلك صيداًء أو تسب أيّ شيء 
عل اميق : انان السيد والكمنين كله القاضت :وكا لد مي :2 
وهو :ها غود 6 عو اا وامحش عندنا - وحصد أو قطع به شجراًء أو 
حشيشاً: فالحشيش والشجر للغاصب؛ وعليه أجرة المثل للجارح» والعبدء 
والغرس» والسهم» والقوس» والشبكةء والشرك» والفخ» والمنجل يدفعه لمالك 
هذه الأشياء من أول ما غصبها إلى وقت تسليمها له؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
الغاصب لو ذبح بهيمة بسكين غيره» أو ربط بحبل غيره جمعاً من الحطب: فإن 
البهيمة والحطب للغاصبء وعليه أجرة المثل للسكين والحبل يُسلّمها لمالك 
السكين والحطب فكذلك الحال ما نحن فيه مثله» والجامع: أنه حصل الصيدء 
وقطع الشجر والحشيش بفعل الغاصب» وتصرّفه أما تلك الأمور فهي آلات» 
فإن فلك | شرع هذا؟ قلث: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع : بين المصلحتين ؛ 
EE)‏ لا جروا ما حفيت كل وا 
والغاصب قد ضمن له ما حصل بفعله وجهده وتعبه» فإن قلتَ: إن الصيد 
SN‏ الك N Na‏ دما رغصي د 
وقطع به شجراً أو حشيشاً: فهو للغاصب؛ وهو ما ذكر المصنف هنا ؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كون الصيد والكسب حصل بسبب هذه الأشياء التي يملكها: أن 
يكون الصيد والكسيين له - أي للمالك ب ويلزم من كون المنجل آلةء والقطع 
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الغزل» وقصر القوب» أو صبغه» ونجر الخشبة) باباً (ونحوة» أو صار الحب زرعا و) 
ناوث و (الدوض قرسا رماوا رقن تتفي انقفو رلا 
القاس نطو علوم ولو و انوت اه دن ابلك و 
وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي» ودراهمء 
ونجوهما"" (ويلزمه) أي: الغاصب (ضمان نقصه) أي: المغصوب, ولو بنبات لحية 


حصل بفعل الغاصب: أن يكون الشجر والحشيش له أي : للغاصب - قلتُ: لا 
يُوجد دليل على هذا التفريق في الحكم في هذه المسألة» فكل من الصيدء 
والكسية والشجن والحشيئن حاضل بعل الغاضت» وهذه الأشياء الات 
مجرّدة» فقولنا بإعطاء كل من المالك والغاصب حقه أقرب إلى الإنصاف والعدالة 
وموافق للمصالح العامة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض 
«التلازم مع القياس والمصلحة» فعندنا: يعمل بالقياس والمصلحة» وعندهم: 
يعمل بالتلازم . 

(1؟) مشالة: إذا عضت ص مصوغا از سجر أو غرلا أوثرياء أوخشة أو 
حبَّاء أو بيضاًء أو نوى» أو أغصاناًء فضرب ذلك المصوغ» ونسج الغزل ثوباً أو 
فراشاً» وقصر الثوب» أو صبغه» أو نجر الخشبة وجعلها باباًء أو صار الحب 
زعا وا فصان شك ال وان واا ودسائها اوی غا نإنة عي عل 
الغاصب رذ كل ما غصبه» وما نتج عنه إلى مالكه» وإن نقصت أثمان تلك الأشياء 
بسبب ما لحقها: فيجب أن يدفع أرش هذا النقص لالكهاء ولا شيء للغاصب؛ 
للتلازم؛ حيث إن الغاصب فعل ذلك بكل عين غصبها من مالكها من غير إذنهء 
فيلزم: أن لا شيء لذلك الغاصب؛ لأن هذه التصرفات تعتبر لاغية» فهو كمن 
تررّع في ملك غيره بغير إذنه» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه إرجاع التق إلى أهله» وفيه منع أخذ بعضن الئاس حقوق غيرهم بغر إذعهم . 

)١١(‏ مسألة: إذا غصب شخص إناء ونحوه» أو بابا ونحو ذلك» وغيّر الغاصب ذلك 
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فيمته» رارش الحناية؛ لأن سبب كل واحد منهما قد وجدء فوج ب أن يضمئه 


المغصوب بما يناسبه فإذا أراد رده إلى مالكه: فإن المالك مُجبره على إعادته على ما 
كان قبل غصبه إذا تمكّن من إعادته إلى حالته الأولى بدون ضرر ذلك المغصوب 
كالأواني والحلي» والدراهم ونحو ذلك أما إن لم يتمكن من إعادته إلى حالته 
الأولى إلا بفساده: فلا يحق للمالك إجاره على إعادته» والغاصب لا يحق له 
إفساده؛ للمصلحة: حيث إن مصلحة المالك تقتضى إعادته على ما كان قبل غصبه؛ 
ليتمكن من الانتفاع به كما كان سابقاً. فإذا كانت تلك الإعادة تتسبّب في إفساد 
ذلك المغصوب على المالك: فلا يُعاد كما كان؛ ليتمكن ذلك المالك من الانتفاع 
به. 

(۳) مسألة: إذا غصب شخص ثشيئاً» فتلف بعض هذا الثىء وهو عند الغاصب 
فقضت ف فجي عل الخقاضصب رذ هذا القوء القصوت إلى مالك ويضدمن 
ويغرم ما نقص من قيمته» فمثلاً: لو غصب عبداً أمرداً كان يساوي عشرة 
آلاف» فنبتت لحيته عند الغاصب» ونقصت قيمته فصارت ثمانية آلاف فإن 
الغاصب يرده» ويرد معه ألفين» وكذا: لو غصبه وهو بصير جميع ناطق» له 
يدان» وهو يساوي عشرة» فجن عليه : فعمي» أو أصابه صمم» أو خرس» أو 
فقد إحدى يديه» وصار يساوي بعد ذلك ثمانية: فإن الغاصب يردّه إلى مالكه» 
ويرد معه أرش الجناية وهو : ألفان للقياس؛ بيانه: كما أنه لو جن على عبد غيره 
أو على مهيمة بدون غصب: فيجب عليه أن يرد العبد» والبهيمة مع أرش تلك 
الجناية» وهو ما نقص من قيمة ذلك العبد والبهيمة» فكذلك الحال هنا 
والجامع: أنه في كل منهما قد فوّت شيئاً له قيمة» فوجب أن يجيره بقدره من 
القيمة» فإن قلت إنه إن جن عليه فنقصت قيمته: فإن يضمنه بأكثر الأمرين: إما 
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القيمة» كما يجب فيهما كمال الدية من الجرء وكذا: لو قطع منه ما فيه دية كيديه؛ 
أو ذكره أو أنفه("/7) (وما نقص بسعر: لم يضمن)؛ لأنه رد العين ججاها م 


أن يدفع ما نقص من قيمة العبد المغصوب بالجناية» أو أرش الجناية؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من وجود سبب كل واحد من الأمرين: أن يضمنه بأكثرهما تمن على 
الغاصبء. للتفاوت بين ضمان الغصب وضمان الجناية» قلتُ: إنه لا فرق 
بينهما ؛ حيث إن ضمان الغصب هو ضمان الجحناية ثم إن ضمان الغاصب ودفعه 
لأكثر الأمرين ‏ إما قيمة النقص أو الأرش - فيه نوع ظلم على الغاصب» فدفعاً 
لذلك: قلنا ما ذكرناه» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «الخلاف في 
ضمان الغصب هل هو ضمان الجناية أو لا؟ فعندنا: نعم» وعندهم: لا. 

(5؟) مسألة: إذا غصب شخص عبداً فقطع شيئاً منه فيه الدية كاملة ‏ فيما لو قطع من 
الحر - كأن يقطع خصيتيه» أو يديه» أو ذكره» أو لسانه» أو أنفه: فيجب عليه 
أن يردٌ ذلك العبد المخصوب إلى مالكه» ويرد قيمته كلهاء فمثلاً: لو غصب عبداً 
يساوي عشرة الاف» ثم قطع خصيتيه» أو لسانه: فإنه يرد العبد»ء وعشرة آلاف 
معه إلى مالكه» وهذا مطلق: أي: سواء زادت قيمة العبد بسبب الخصاءء أو 
قطع الان أو جلك قا كلد أن هده الأقناء لوا تطفض مه" اك 
لوجب على القاطع كمال الدية» وبقاء الحر على حريته» فكذلك لو قطع 
الغاصب تلك الأشياء من العبد: فإنه يدفع كل قيمة العبد مع بقاء العبد في ملك 
سيده» والجامع: أنه في كل منهما قد وقع التلف على البعض» ويضمن ذلك 
المفوّت» فلا تزول الحرية» أو الملك عن غيره بذلك الضمان» فإن قلت: إنه ير 
مالك الغبد بيخ أل يضر فلا ياعد شعا :من الغاضن انان + وأما أن يأخذ 
قيمة عبده ‏ وهي العشرة آلاف ‏ ويملك الغاصب الجاني العبد؛ للقياس؛ بيانه: 
كما أنه لو أتلف مالاً: فإن المتلف يدفع قيمة ما أتلفه» وعلكه» فكذلك الحال 
هناء والجامع: أن كلاً منهما فيه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع 
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ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شىء" (ولا) يضمن نقصاً حصل (بمرض) إذا 


ضمانه قلث: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضمان في العبد في مقابلة 
التالف فقطء لا في مقابلة الجملة» بخلاف ضمان المال إذا أتلفه فإنه في مقابلة 
الجملة؛ إذ ما بقي من المال لا يصلح للاستفادة منه» فيكون ضمانة في مقابلة 
حملته؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتٌ: سببه: «تعارض القياسين» فألحقناه 
بالحرء لأنه أكثر شبهاً به عندناء وهم ألحقوه بالأموال العامة؛ لأنه أكثر شبها 
مها عندهم» وهو المسمّى: «قياس الشبه» أو «غلبة الأشباه». 

(15) مسألة: إذا غصب دابة» ثم جنى على أي عضو منها كأن أتلف عينهاء أو 
رجلها: فإنه يضمن ما نقص من قيمتهاء أمثلاً: لو كانت الدابة تساوي قبل 
ذلك الإتلاف خمسمائة ريال» وصارت بعد ذلك الإتلاف تساوي ثلامائة: فإن 
الغاصب الجاني يرد الدابة إلى مالكها ويدفع له مائتي ريال؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أنه لو أتلف بعض دار: فإنه يجب على المتلف دفع الدار وقيمة ما نقص من 
قيمتهاء فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا منهما مال قد أتلف بعضه» وبقي 
البعض الآخر يستفاد منه. فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
يدها ترق ا من اعتراء :لحرو عليه 

(7؟) مسألة: إذا غصب شخص ثوباً كانت قيمته عشرة دراهم وقت الغصب» ثم 
نقصت قيمته أثناء مدَّة غصبه» فصارت قيمته ثمانية دراهم ثم ردّه: فإنه يضمن 
الدرهمين» أي: يرذه مع درهمين إلى مالكه» وهو مذهب كثير من العلماء: منهم 
أبو ثور» وابن تيمية وهو رواية عن أحمدء للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب 
الثوب فتلف: فإنه يضمنه فكذلك إذا نقصت قيمته وهو عنده: فإنه يضمن ذلك 
النقص» والجامع: أن الغاصب هو السبب في نقصان قيمته في كل» فيتحمّله 
فإن قلتَ: | شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن مالك 
الثوب المغصوب؛ لأن الغاصب حرمه من الدرهمين» فلا بذ من تعويضه» ولو م 
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(عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض؛ لزوال موجب الضمانء وكذا: لو انقلع سنه ثم 
عاو فإنتزد الفصوك معيياً ٠‏ ورال عه ن بد مالك وكا اد الارن 1 
يلزمه ردّه؛ لأنه استقر ضمانه بردٌ المغصوب وإن لم يأخذه: لم يسقط ضمانه؛ 


يضمن ذلك: لتحايل كثير من الناس إلى إمساك حقوق غيرهم حتى تنقص 
أثانهاء ثم يغردُونها فدفعاً لذلك: شرع هذاء فإن قلت: لا يضمن الغاصب هذين 
الدرهمين» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب لو رذ 
الثوب وهو لم ينقص منه شيء: فإنه لا يضمن شيئاًء فكذلك الحال هناء 
والجامع: أنه رد العين ‏ وهو الثوب ‏ بحالها لم تنقص منها عين ولا صفة فلم 
يلزمه شيء في كل قلت لا نسلّم ذلك» بل نقصت قيمته؛ إذ لو باعه مالكه في 
أثناء وقت غصبه لكانت قيمته عشرة» ولكن منع من ذلك الغاصبء فيكون 
الغاصب هو المتسبّب في نقص ثمنه. وهذا مضر بمالكه» ورفع الضرر عن 
الآخرين مطلوب شرعاًء فلا يُسلَّم ما قالوه؛ لكون النقص على المالك واضحء 
فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» فألحقناه بمن 
آنل را يكاملهة الآنه كار شا بنا وا فو رة الوت :السام جن 
النقص؛ لكونه أكثر شبهاً به عندهم» وهذا هو المسمّى ب «قياس الشبه» أو «غلبة 
الاه 

(۲۷) مسألة: إذا غصب شخص شيئاً» فنقصت قيمته لمرض ونحوه عند الغاصب ثم 
عادت قيمته كما كانت وهو عنده ثم رده إلى مالكه: فلا شىء عليه» ثمثلاً: لو 
غصب شخص عبدا يساوي الف درهم» ثم مرض عنده أو انقلع ضرسه فأصبح 
لا يساوي إلا سبعمائة فقط» ثم شفي» وعادت قيمته كما كانت أولاً ‏ وهي : 
ألف درهم - ثم رده إلى مالكه: فلا شيء على الغاصب, أي: لا ضمان عليه؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من زوال موجب ومسبب الضمان: عدم الضمانء» فإن قلت: 
1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن امالك ل يتضرّر بشيء» فلو أوجب ضمان 
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للك لإرإن عاف التعدن (تتحلية م اكما لو فف غا ميا اة 
فهزل فصار يساوي تسعين» وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة: (ضمن النقص)؛ 
لأن الزيادة الثانية غير الأول" (وإن تعلّم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو 





ال الذي رال فيل" اروغ الغا للحن الف رر عل الفاست فا 
لذلك شرع هذا. 

(۲۸) مسألة: إذا غصب شخص عبداً مثلاًء ثم نقصت قيمته بسبب مرض» أو أي 
ف انه وهو عند الغاصب ثم رده ذلك الغاصب إلى مالكه مع أرش ذلك 
النقص وضمانه ‏ كما قلنا في مسألتي (۲۳ و٤۲)‏ ثم شُفي ذلك العبدء أو زال 
العيب وهو عند مالكه وعادت إليه قيمته: فلا يلزم مالكه أن يرد الأرش الذي 
أخذه إلى الغاصب» وكذا: لو لم يأخذ المالك ذلك الأرش: فإنه لا يسقط عن 
الغاصب» فيجب عليه أي: على الغاصب - دفعه وإن زال المرض والعيب عن 
العبد وهو عند مالكه؛ للتلازم؛ حيث إن ضمان ما نقص من العبد قد استقر 
وتيك اخينها :ردم : قلا نيل ها ب و لهات زراك ارف أو العيتك ره 
عند مالكه» فإن قلت: ل شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حفظ حق 
المالك؛ وهذا يقالن مقف رن لاحتمل أن ينتظر الغاصب فلا 18 
للمالك شيئاً حت يرى هل يزول المرض أو العيب» وهذا لا نباية له. 

(19) مسألة: إذا غصب شخص عبداً سميئاً مثلاً يساوي مائة درهم» فهزل عند 
الغاصب حت أصبح لا يساوي إلا تسعين» ولكن زادت قيمته بشيء غير جنس 
الأول» فتعلم صنعة كنجارة وهو عند الغاصب» فصار يساوي مأثة درهم: فإن 
الغاصب يضمن النقص الحال له لما هزل» فيجب عليه أي: على الغاصب - أن 
يرد العبد مع عشرة دراهم» وإن كان قد تعلّم صنعة زادت بها قيمته فهذا لا 
و قارع وجيف اوكا عي الزيرة الفافدي اتسيف كرا انط عقن ولك 
غصبه» وهو هنا رده بصفة تختلف عن صفته التي هو عليها عند غصبه: فيلزم 
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سمن) عنده (فزادت قيمته» ثم نسى) الصنعة (أو هزل» فنقصت) قيمته: (ضمن 
الزيادة)؛ لأنها ل ار فلزم العافت فنماتنا كما لوظاليه ترذها 
فلم يفعل و (كما لو عادت من غير جنس الأول) بأن غصب عبداً فسمن» فصار 
يساوي مائة» ثم هزل فصار يساوي تسعين» فتعلّم صنعة فصار يساوي مائة: ضمن 
نفص افزال لأن الزيادة العاتية غير الأول © (و) إن كانت الربادة الثانية (من 





عجان كلك النتة قود عبد رده ج انه أده وهو ناورد وعو 
هزيل» فلم يكن كما كان في صفته» فلذا وجب ضمان ما قد أما زيادة قيمته 
بسبب الصنعة التي تعلّمها - وهي النجارة هنا فوا لا يور اق [سقاط الضمان؛ 
اذقد نکر مقصرة الگ که اهلا ولكده قوئ > واشهل اجان 
يقصدها الأسياد في عبيدهم» والأزواج في زوجاتهم» فإن قلت: م سرع هذا؟ 
قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لمقاصد اللاك في أملاكهم» وقطع 
التحايل لأخذ حقوق الآخرين. 

9 ا غ تعض عبد مكلا يماو مات ۵ ن ارتل عنما 
کا ا دعن لكاي ار يسارع ا هرل او ی ها تلم 
وهو عند الغاصب - فنقصت قيمته إلى أن صار سعره مائة : فيجب على الغاصب 
أن يردّه كما أخذه ولا يضمن تلك الزيادة ‏ وهي المائة الآخرى ‏ إلا أن يُطالب 
مالكه بردّه حال كونه ميناًء أو متعلّماً فلم يفعل الغاصب فهنا يضمن تلك 
الزيادة وهو رواية عن أحمدء وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث إنه رد 
العين المغصوبة ‏ وهو العبد هنا كما أخذها؛ حيث إن العبد لما غصبه كان 
يساوي مائة» فردَّه وهو يساوي نفس القيمة فيلزم: عدم ضمان تلك الزيادة 
الطارئة في قيمته؛ لأنه لم يحرمه من شيء» ويلزم من مطالبة مالكه له حال تلك 
الزيادة وعدم رد الغاصب هذا العبد إليه: أن يضمن تلك الزيادة؛ لأنه طالبه 
بالمغصوب وهو متصف بالسمن اوا تلك الصنعة» ورده إليه لما هزل» أو 
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جنسها) أي : من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمهاء ولو و ندل 
صنعة: (لا يضمن)؛ لأن ما ذهب عاد» فهو كما لو مرض ثم برىء"" (إلا 





نسي وتسبّب هذا في نقصان قيمته» مما أذَّى إلى حرمان المالك من ذلك فاستحقٌ 
تلك الزيادة» فيضمنها له الغاصب إذا نقصتء فإن قلت إن الغاصب يضمن 
تلك الزيادة کد الوا وبا مين ا هوهو ا 
وهو رأي الشافعي ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ردَّه بصفة غير جنس الأول: فإنه 
يضمن النقص الحاصل له كما سبق في مسألة  )79(‏ وكذلك: كما أنه لو 
طالبه بردّها حال تلك الزيادة فامتنع الغاصب من ردّها: فإنه يضمن» فكذلك 
الخال هنا مثل هاتين الصورتين» والجامع: حصول الزيادة في نفس المخصوب 
ونقصانها في كل» قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الغاصب قد رد 
الخصوب بصفة غير الصفة التي أخذها وهي فيه فضمن لأجل ذلك - كما سبق 
في مسألة (۲۹) - وكذلك طالب الاك لاص ان نة يده وهو في 
حال اسمن أو تل الصعة فامتنع الغاصب: فإنه يضمن نقصان تلك الزيادة؛ 
لكونه استحقه بمطالبته» فحرمه منهاء فيضمن الغاصب القيمة التي حرم المالك 
منهاء بخلاف ما نحن فيه: فالمالك قد استلم عبده في صفته التي أخذ منه وهو 
عليهاء فلم يتغيّر عليه شيء يضمن» ولم يطالبه في حال زيادة قيمة العبد أثناء 
السّمن أو تعلم الصنعة» ومع الفرق» لا قياس» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ 
قَلتٌ: سببه: «تعارض القياس مع التلازم» فعندنا : التلازم أقوى ؛ لا ذكرناه. 
)١(‏ مسألة: إذا غصب شخص عبداً مثلاً» وكان هذا العبد يعرف صنعة النجارة مثلاً 
وكان يساوي مائةء ثم سي التجارة عند الخاصب» ثم تعلّمها» أو تعلّم صنعة 
أخرى من جنس الأولى» ولم تتغيّر قيمته: فإن الغاصب يرده» ولا يضمن شيئاً؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن العبد المغصوب لو مرض عند الغاصب ثم في فردّه إلى 
مالكه: فإنه لا يضمن شيئاً إذا لم تتغير قيمته بسبب ذاك المرض» فكذلك الحال 
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أكثرهما) يعني إذا نسي صنعة وتعلّم أخرى» وكانت الأول أكثر: ضمن الفضل 

بينهما ؛ لفواته وعدم عوده"" وإن جن المفصوب: فعلى غاصبه أرش جنايته"". 
فصل و2 ال ا ا ي و مرضي للم 

الغاصب تخليصٌه ورذه» وأجرة ذلك عليه" و (بما لا يتميّر كزيت أو حنطة 





هناء والجامع: عدم تغيّر قيمة العبد» وعدم تضرر مالكدفإن قلت: م شرع هذا؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حق المالك بأن رجع إليه ماله بدون تغيير» 
وعماية الغاضت من استغلال المالك. له. 

(۳۲) مسألة: إذا غصب شخص عبداً مثلاً» وكان هذا العبد يعرف صنعة النجارة 
مثلاً» وكان يساوي مائة» ثم نسي تلك الصنعة عند الغاصب» ولكنه تعلّم صنعة 
اى وهي : الخياطة مثلاً» فصارت قيمته تساوي ثمانين: فإن الغاصب ر 
ويرد ما نقص من قيمته وهو العشرون درهماً؛ للتلازم؛ حيث إنه لزم من فوات 
العشرين على المالك وعدم عوده إليه على ما هو عليه من تلك الصنعة: أن يضمن 
ذلك الغاصب ويرده إلى مالكه» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ وهي حاية 
حو لا لك ما ا 

(۳۳) مسألة: إذا غصب شخص عبداً» فجن هذا العبد على شخص آخر: سواء كان 
مالكه أو غيره: فإن إرش جنايته على الغاصب» سواء في ذلك ما يوجب 
القصاص أو المال؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يضمن ما نقص منه» فكذلك يضمن 
جنايته» والجامع: أن الجناية نقص في العبد الجاني؛ لكون الجناية تتعلّق برقبته 
فإن قلتَ: ] شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد حصل في زمن غصبه 
كرف عبان علیه» دون مالكه. 

(:") مسالة: إذا غصب شخض برا فخلطه بشعير» أو غصب ترا فخلطه بزبيب» أو 

غصب شيئاً أحمر وخلطه بشيء أسود. أو غصب أي شيء وخلطه بشيء آخر 

يتميّر عنه: فإنه يجب على الغاصب - عند رده أن بخص ويُفرق بين البر 
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ر بمثلهما) : لزمه مثله؛ لأنه مثلٍ ' ف لعن ل ا اك وبدونه أو خير منه» أو بغير 


والشعير» ويفرق بين التمر والزبيب» ويُفرق بين الأحمر والأسودء ثم يرد 
المغصوب إلى مالكه ويتحمّل أي أجرة في ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعدّي 
الغاصب بذلك: أن يُلزم بردّه على مالكه على الصفة التي أخذه عليهاء ويلزم من 
تَمنّيه أن يلزم بأي أجرة لأجل فعل ذلك؛ لأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب). 

(75) مسألة: إذا غصب شخص شيئاً فخلطه بمثله من عنده أو من عند غيره بحيث 
يصعب التمييز بينهما مثل: أن يغصب زيتاً من شخص» ويخلطه بزيت من عنده» 
أو يغصب برأ من شخص» ويخلطه ببر من عنده ونحو ذلك : فإنه يلزم الغاصب 
أن يرد مثل ما غصبه من حيث شاء - أي الغاصب - وهو قول كثير من العلماء 
منهم القاضي أبو يعلى ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب شيئاً كزيت مثلاً فتلف : 
فإنه يرد مثله فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما تعذّر عليه رد عين 
ماله بسبب الخلط؛ لعدم تيز شيء من ماله فإن قلث: م شرع هذا؟ قلت: 
للمصلخة خف إن الك فيه انعا لكر وزيساك: اذى لالت فان فلت: 
إنه يجب عليه رد مثل المغصوب: كيلاً أو وزناً من المختلط» وهو ما ذكره المصنف 
هنا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب صاعاً فتلف بعضه: فإنه يرد مثله منه» 
فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما قدر على دفع بعض ماله إليه مع 
رد المثل في الباتي» فلا ينتقل إلى المثل في الجميع. قلث: هذا صحيح إن انضبط› 
ولكنه لا يمكن أن ينضبطء فيكون الأسلم والأضبط ما ذكرناه» فإن قلت: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» فألحقناه في المتلف؛ لكونه 
أكثر شبهاً به» وهم ألحقوه بالمتلف بعضه» لكون أكثر شبهاً به عندهم. وهذا 
«قياس الشبه) . 
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جنسه كزيت بشيرج: فهما شريكان بقدر ملكيهماء فیباع ويعطى كل واحد قدر 
حصّته؛ وإن نقص المغصوب عن قيمته منفرداً: ضمنه الغاصب (أو صبغ) الغاصب 
(العوت:: أو لت سرها) ضرا دهن مق زيك او وة (أورعكية) :بان عضب 
دهناًء ولك به سويقاً (ولم تنقص القيمة) أي: قيمة المغصوب (ولم تزد: فهما شريكان 
بقدر ماليهما فيه)؛ لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك» فيباع ويوزع الثمن على 
القيمتين» (وإن نقصت القيمة) في المغصوب: (ضمنها) الغاصب؛ لتعدّيه (وإن زادت 
قيمة أحدهما: فلصاحبه) أي: لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأا تبع 
للأصز ۳ ا و م 


(7") مسألة: إذا غصب شخص شيئاً: فخلطه الغاصب بشىء آخر أقلّ منه قيمة» أو 
أكار مته أو خلطظه بخن حنيتة* كان يغضت يرا فنخلظه يريت من عتذه» أو 
يغصب برأ ويخلطه بدقيق شعير من عنده» وهذا الخلط لا يتم أو يغصب 
ثوباً. فصبغه الغاصب بصبغ من عنده» أو يغصب سويقاً» ولنَّه بزيت من عنده» 
أو العكس بأن يغصب صبغاً ويجعله على ثوب من عنده» أو يغصب زيتاً» ويجعله 
في سويق من عنده» ففي ذلك تفصيل هو كما يلي : أولا: إن كانت قيمة المغصوب 
لم تزد ولم تنقص: فالغاصب والمالك شريكان بقدر ملكيهما وماليهماء فيباع البر 
امخلوط مع الزيت» ويوزّع الثمن على قيمة البرء وقيمة الزيت» فتعطى قيمة البر 
الك وتعطق ف الام لوا صت عل خي س كل اة توما د 
لو قر البر المخصوب بأنه يساوي ستة دراهم» ويُقدّر الزيت التابع للغاصب بأنه 
يساوي ثلاثة دراهم» فإذا بيع فيكون الثلثان لمالك البرء والثلث لمالك الزيت 
وهو الغاصبء فإذا بيع الزيت الخلوط بالبر بمبلغ وقدره ثلاثون درهماً مثلاً : 
فإن المالك يأخذ ثلثيها ‏ وهو : ترون ه:والعاضب اعد الله د وهي عشرة ‏ 
وهكذا يقال في الثوب المصبوغ» والسويق الذي جعل فيه زيت ونحو ذلك؛ 
للتلازم؛ حيث إن اجتماع الملكين ‏ وهما البر والزيت ‏ يلزم منه: اشتراك المالكين 
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(ولا يُجير من أبى قلع الصبغ) إذا طلبه صاحبه""» وإن وهب الصبغ لصاحب 
الثوب: لزمه قبوله0" (ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض) أي : 


هما في قدر ملك كل واحد منهما على حسب نسبته» ثانيا: إن نقصت قيمة 
المغصوب - وهو البر في المثال السابق -: فإن الغاصب يضمن ذلك النقصء فلو 
كانت قيمة البر عند الغصب ستة دراهم» وهما قد باعا البر الخلوط بالزيت 
بأربعة دراهم: فإن الغاصب يضمن الدرهمين للمالك ويرد له ستة ولا شيء 
للغاصب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعدّي الغاصب على غصب البر: أن يضمن 
ذلك النقص؛ لأنه حدث بسببه وفعله» ثالثا: إن زادت قيمة كل من الزيت أو 
البر: فإن كل واحد يأخذ الزيادة التي تخص ملكه فمثلاً: إذا زاد سعر البر في 
السوق وصار البر المغصوب يساوي عشرة والزيت يساوي خمسة فقطء ثم باعا 
البر ا مخلوط بالزيت فالزيادة تكون للذي غلا سعره وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من أن كل شيء يتبع أصله: أن الزيادة تتبع ما زاد سعره» فإن قلت: م شرع هذا؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دقة متناهية في الإنصاف والعدالة. 

(۳۷) مسألة: إذا غصب شخص ثوباً» ثم صبغه الغاصب بصبغة من عنده» وأراد 
الغاصب قلع هذا الصبغ؛ أو غصب صبغاًء وجعله في ثوب من عنده» وأراد 
المالك قلعه: لم تبر كل منهما على قلع ذلك إذا طلبه صاحبه؛ للمصلحة: حيث 
إن ذلك فيه إتلاف وإلحاق للضرر إليه؛ لأن الصبغ مهلك وينعدم بالاستخراج 
والقلع؛ ويتسبّب في إفساد الثوب عادة» فدفعاً لذلك: شرع هذا. 

(۳۸) مسألة: إذا وهب الغاصب الصبغ إلى مالك الثوب أو وهب نسيج غزل» أو 
تحسين دار إلى مالكهما: فإنه يلزم المالك قبول ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو 
زادت صفة في المسلم فيه: للزم المسلم أن يقبله» فكذلك الحال هناء والجامع : 
أن الصبغ والصفة صارا من صفات العين» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
نظرا لكر أرجع إل "امالك ان المقصوية وراد 
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لخروج الأرض مستحقة للغير: (رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على 
E 4 05 NS‏ انم وا رظي OY ESE‏ 
الغاصب (العالم بغصبه: فالضمان عليه)؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير 
تغرير» وللمالك تضمين الغاصب؛ لأنه حال بينه وبين ماله» وقرار الضمان على 
الآكل (وعكسه بعكسه) فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب؛ لأنه غرَّ 
الآكز 43 (وإن أطعمة) الغاضي:(ذالكة» أو زهت ) الك (أو أودعة) لمالكه (أو 


(۳۹) مسألة: إذا باع زيد أرضاً على عمرو» فغرسها عمروء أو بى عليها بناء» ثم بان 
أن الأرض ليست ملكاً لزيد بل هو غاصبها من بكر فقلع بكر ما غرسه 
عمروء وهدم البناء؛ لكونه هو مستحق الأرض: ففي ذلك تفصيل هو كما يلي : 
أولا: إن كان عمرو يعلم بأن تلك الأرض - التي غرسهاء أو بن عليها - ليست 
ملكا لزید» ومع ذلك اشتراها منه: فإنه لا يُغرم له شيء» بل يذهب ماله هدراً؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أنه لو اشترك زيد وعمرو في غصب أرض فغرساهاء أو بنيا 
عليها بناء وقلع وهدم ذلك: فلا شيء لما فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا 
منهما متعدّي فيما فعله» والمتعذّي لا يُغرم له ما خسره بسبب تعدّيه» ثانيا: إن 
كان عمرو لا يعلم شيئاً عن الأرض» ويغلب على ظنه أا ملك لزيد: فإنه 
يرجع إلى بائعها وهو زيد ‏ ويُطالبه بثمن الغرس» والبناء» ويجب على زيد أن 
يغرم له ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمراً يُطالب زيداً بثمن الأرض الذي 
أعطاه إياه؛ لكون بكر قد أخذها منه؛ لأا حق له» فكذلك يطالبه بثمن الغرس 
والبناء الذي قلعه وهدمه بكرء والجامع : أنه في كل منهما قد غرّه زید» وأوهمه 
بأن الأرض ملكه» وهو السبب في كونه يبني» ويغرس فيهاء والمقصد ني ذلك 
واضح . 

(40) مسألة: إذا غصب زيد طعاماً من عمرو فأطعمه زيد لبكر فأكله: فإن الضمان 
على الغاصب - وهو زيد - فيطالبه المالك ‏ وهو عمرو هنا بقيمة الطعام: سواء 
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اجره إياه: لم يبرأً) الغاصب (إلا أن يغلم) المالك أنه ملكه. فيرأ الغاصب؛ لأنه 
عنيكة كلك ال ت ف عل جى خا نة ودا لو ا اجره الغا هل 
ا م( و لالكه و ا 


كان الآكل ‏ وهو بكر عالاً بأن هذا الطعام مغصوب أو لاء ويرجع زيد على 
الآكل ويطالبه بقيمته إن شاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الغاصب - وهو زيد ‏ 
هو الآخذ الحقيقي لذلك المال من عمروء وهو الذي حال بينه وبين ماله: أن 
يكون هو المسؤول عن هذا الغصب أمام المالك ‏ وهو عمرو - فيضمنه له» ولا 
شأن لعمرو ببكر لا من قريب ولا بعيد» فإن قلك: إن الضمان يكون على الآكل 
إن كان عالماً بأن الطعام مغصوبء ويُطالب المالك ‏ وهو عمرو ‏ بحقه من 
الغاصب المباشر له ويطالب الآكل أيضاًء أما إن كان الآكل لا يعلم أن ذلك 
الطعام مغصوب: فإن الضمان يكون على الغاصب - وهو زيد ‏ فقط» وهو ما 
ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من علم الآكل ‏ وهو بكر بأن الطعام 
مغصوب: أنه يضمنه؛ لكونه أتلف مال غيره بغير إذن» ولا تغرير» فهو أقدم 
على فعله مع علمهء ويلزم من عدم علم الآكل بأن الطعام مغصوب: أن لا 
يضمنه إلا إذا رجع إليه الغاصب المباشر ‏ وهو زيد ‏ لأنه هو الذي غر الآكل 
قلتُ: هذا بعيد؛ لأن المالك ‏ وهو عمرو ‏ قد غصب طعامه زيد مباشرة» فهو 
المسؤول أمامه عن ذلك الطعامء فلا يُطالب بحقه من غيره» وهذا هو الذي 
تؤيده القواعد الشرعية» وأصله: قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى). 
(41) مسألة: إذا غصب زيد طعاماً من عمروء فأطعم ذلك الغاصب ذلك الطعام 
مالكه ‏ وهو عمرو » أو رهن زيد ذلك الطعام عند عمروء أو أودعه إياه» أو 
أجَره دارا قد غصبها منه» أو أخذه مالكه ‏ وهو عمرو ‏ بقرض أو شراء» أو 
هبة» أو هدية» أو صدقة» أو إباحة» أو غصب زيد من عمرو ثوباً فاستأجره 
على قصارته» أو خياطته» ول يعلمه بأن هذا الطعام» أو الدارء أو الثوب هو 


` - 0۷ - 


علم أنه ملكه أو لم يعلم؛ لأنه دخل على أنه مضمون عليه» والأيدي المترتبة على يد 
الغاصب كلها أيدي ضمان» فإن علم الثاني: فقرار الضمان عليه» وإلا: فعلى 
الأزه إلا E SE‏ تق E Oe‏ 


ملكه: فإن ذمة الغاصب لا تبرأء أما إن أعلمه بأن كل ذلك ملكه: فإن ذمة 
الغاصب تبرأ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم علم المالك ‏ وهو عمرو - بأن هذا 
ملكه يتصرّف فيه كما شاء ببيع» أو هبة» أو إطعام غيره: أن تكون ذمة 
الغاصب لا تبرأ بذلك؛ لأنه قبضه على أنه أمانة؛ لأن الرّد الكامل الشرعي 
هو: إعلام المالك بأن هذا الشىء هو مغصوب منك وهو ملك لك وبهذا تنتفي 
المنة» ويلزم من إعلامه بذلك: وحرية تصرف المالك فيه على حسب اختياره: بيع 
وهبة وصدقة: أن تبرأ ذمة الغاصب بذلك؛ لكون ذلك هو: الرد الكامل 
الشرعي للمغصوب. 

(17) مسألة: إذا غصب زيد حماراً من عمروء فأعار زيد ذلك الحمار إلى مالكه - وهو 
عمرو -: فإن ذمة الغاصب تبرأ مطلقاً. أي: سواء علم عمرو أن الحمار ملكهء 
أو لم يعلم بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المالك قد استعار الحمار على أنه مضمون 
عليه؛ لأن العارية توجب الضمان على المستعير فلزم: إبراء ذمة الغاصب في 
ذلك؛ إذ لو وجب الضمان على الغاصب لرجع به على المستعير ‏ وهو المالك 
وهو عمرو هنا ولا فائدة في وجوب شيء عليه يرجع به على من وجب له. 
تنبيه: الغاصب يضمن المغصوبء وإذا تعامل معه آخر بشراء ذلك المغصوب» 
أو استأجره» أو نهبه» أو استعاره» أو غصبه منه» أو تصرّف فيه تصرّف شريك 
مضارب» أو تزوج المغصوبة» أو قبض المغصوب تعويض له عن سلعة مشتراة» 
أو أتلف ذلك المغصوب» وهو يعلم أو لا يعلم في تلك الأمور العشرة: فإن 
امالك يُضمّن الغاصب الأول» في كل» ويرجع الأول إلى الثاني إن شاء» وقد 
سبق بيان ذلك بالتفصيل» وما ذكره المصنف هنا مبني على مذهبه فقط» وقد سبق 
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أو أتلف من مغصوب (أو تغيّب) وم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد (من مغصوب 
مثلي) وهو: كل مكيل» أو موزون» لا صناعة فيه مباحة يصح الشَّلم فيه: (غرم مثله 
إذا)؛ لأنه لما تعذر رد العين: لزمه رد ما يقوم مقامهاء والمثل أقرب إليه من 
ا وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة: فإنه يضمن بقيمته في مكانه» ذكره 
في «المبدع؟ (وإلا) يمكن رد مثل المثلي؛ لإعوازه: (فقيمته يوم تعذّر)؛ لأنه وقت 
استحقاق الطلب بالمثل» فاعتبرت القيمة إذاً؟) (ويضمن غير المثلي) ‏ إذا تلف أو 


بيان الرد عليه. 

)٤۳(‏ مسألة: إذا غصب زيد شيئاً من عمروء فتلف هذا الشيء المغصوب» أو أتلفه 
الغعاصب كحيوان مات أو قتله الغاصب, أو تغيّب ذلك المغصوب ولم يتمكن 
الغاصب من رذه كفرس غصبه ثم هرب ذلك الفرس: وكان لهذا المغصوب مثل - 
وهو الشيء الممائل له مثل أن يغصب مكيلاً أو موزوناً فيتلف: فإن الغاصب 
يغرم مكيلاً أو موزوناً مثله بشرط : أن يكون ذلك المكيل أو الموزون لا صناعة 
فيه» ومباحة» ويصح السَّلم فيه كالبر» ونحوه» فإن دخلت فيه الصناعة كصناعة 
المريسة» أو كانت غير مباحة كأواني الذهب أو الفضة» أو كانت لا يصح السلم 
فيها كالجواهر: فإن الغاصب لا يغرمها بمثلها بل بقيمتهاء للتلازم؛ وهو من 
محبيقة اوليماء الى ادن ذه الك وجب عليه أن يرد ما يقوم مقامها: فيلزم 
أن يرد مثلها؛ لأن المثل هو الذي يقوم مقام العين من طريق الصورة والمشاهدة» 
بخلاف القيمة» ثانيهما: يلزم من تفاوت الصناعات» وعدم الإباحة في الأشياء 
المغصوبة» أو عدم صحة السَّلم فيه: أن يغرم الغاصب ما غصبه من هذه الأمور 
بقيمته ؛ اذل يدل شيا حزما 

(:5) مسألة: إن كان هذا المغصوب التالف مثل» ولكنه لم يجده؛ لعدم. أو بعد أو 
غلاء : فإن الغاصب يغرم ذلك بقيمته يوم تعذّر عليه وجود المثل» كمن غصب 
ماء في صحراءء أو نحو ذلك؛ للتلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه يلزم من تعذر 
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اقل د( اة يوم تلفه) في بلده من نقده أو غالبه؛ لقوله عليه السلام: من اغ 
E‏ في عبد: قوم ا ولو أخذ حوائج من بقّال ونحوه في أيام. غ 


عليه وجود المثل: وجوب القيمة؛ لئلا يذهب حق المالك هدراًء ثانيهما: أن 
القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل: فلزمت تلك القيمة من وقت ذلك 
الانقطاع» فإن قلت: تجب قيمة المغصوب حين امحاكمة» وهو قول الجمهور من 
الحنفية والمالكية والشافعية؛ للتلازم؛ حيث إن القيمة لم تنتقل إلى ذمة الغاصب إلا 
بعد أن حكم بها الحاكم» فتلزم تلك القيمة في هذا الوقت» ولا تلزم قبله قلتُ: 
هذا بعيد؛ لأن القيمة ثبتت في ذمة الغاصب حين تلفت العين المغصوبة؛ لأنه 
قبل التلف: يجب رد عينهاء ولا تلف ولم يُوجد مثله: وجبت قيمته يوم تلفه› 
بدليل: أن المالك له الحق بالمطالبة بتلك القيمة» وله الحق بأن يستوفيهاء ولا 
ينكر الغاصب ذلك» والحاكم ملزم فقط؛ فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: 
سببه: «الخلااف في القيمة مت ثبتت في ذمة الغاصب؟! فعندنا: يوم إتلافه» 
وعندهم: يوم المحاكمة. 

(5:) مسألة: إن لم يكن لهذا المغصوب التالف مثل أصلاً : فإن الغاصب يغرمه بقيمته 
يوم تلفه بالنقد المعروف ببلد المتلف أو بغالب النقد في ذلك البلد؛ لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه 
قيمة عدل)» حيث إنه ب أمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق» ول 
يأمره بالمثل» وهذا يلزم منه أنه يقوم بقيمته ويدفعها إلى المالك. الثانية: الصلحة؛ 
حيث إن دفع قيمتها أعدل» وأسلم من التنازع والاختلاف؛ لكون المتلف لا 
تتساوى جزئياته» ولا صفاته مع ما بمائله» فإن قلتَ: لم يضمنه بالقيمة يوم إتلافه؟ 
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القيمة ل تجب إلا بعد إتلاف المغصوب وعدم وجدان 
مثله دفعا للضرر عن الغاصب, فإن قلتَ: إن الغاصب يضمنه بالقيمة يوم غصبهء 
وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تفويت الغاصب على المالك 
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حاسبه : فإنه يعطيه بسعر يوم E‏ »> وإن تلف بعض المغصوب» فنقصت قيمة 


افيه كزوجى حف تلك عدها: رد الباق رقي التالق» وأرئن نقضه!"؟" (وإن 


ذلك المعميوب يوم غصبه: :أن رضمه من سين غم قلث: 9 يلم هذا له 
يوم غصبه يضمن ويُغرم به» أو بمثله إن كان له مثل» ول تتعين القيمة في الذمة 
إل بعد إتلافه» وعدم وجدان مثله» فتكون القيمة ذلك الوقت» فإن قلك: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض التلازم مع المصلحة» وقد بنا ذلك . 

(47) مسألة: إذا أخذ زيد فواكهء أو خضرواتء أو لحماء أو زيتاً أو نحو ذلك من 
عمرو ‏ البقّالء أو الجزار ‏ في /١/١1(‏ 577١ه)‏ وم يقطع بسعرهاء ثم أراد أن 
تحاسبه ويعطيه قيمتها في /9(١(‏ 5477١ه)‏ مثلاً : فإن زيداً يعطي عمراً سعر ما 
أخذ في /١/١(‏ ١١١٠ه)؛‏ للتلازم حيث إنه قد ثبتت قيمة ما أخذ في ذمة 
الآخذ ‏ وهو زيد ‏ يوم أخذه إِيّاها فيلزم أن يدفع ما ثبت في ذمته» وهذا معلوم 
متعارف عليه والعرف يقوم مقام النطق» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ 
ؤبؤبز E‏ ز 0101010513131 ا 0 0 AS‏ 
يفوا بما عليهم إلا بعد رخص الأثمان» وفيه حماية الآخذ ‏ وهو زيد ‏ من تحايل 
بعض الناس من أن لا يطالبوا بحقوقهم إلا بعد غلاء الأنمان. 

)٤۷(‏ مسألة: إذا غصب شيئين لا يُستعملان إلا معأء وينقصهما التفريق: كأن يغصب 
زيد من عمرو خمّين» أو مصراعي باب» فتلف واحد من الخفين» أو واحد من 
المصراعين: فيجب على الغاصب _ وهو زيد أن يرد الباتي ‏ وهو الخف أو 
المصراع السالم ‏ إلى مالكه ‏ وهو عمرو » وقيمة الخف أو المصراع التالف» 
وأرش نقصهء قمثلاً: إذا كانت قيمة الخفين السالمين عشرة دراهم» فصارت قيمة 
الباقي بعد التلف: أربعة دراهم فقطء فإنه يجب عليه أن يرد ذلك الباتي» إلى 
مالكه وستة دراهم معه أيضاً؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب ثوباً فشقه ثم تلف 
أحد الشقين: فإنه يجب على الغاصب أن يرد الباقي» وقيمة التالف» وأرش 
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تمر عصير) مغصوب (ف) على الغاصب (المثل)؛ لأن ماليته زالت تحت يده كما لو 
أتلفه*؟) (فإن انقلب خلاً دفعه) لمالكه؛ لأنه عين ملكه (و) دفع (معه نقص قيمته) 
حين كان (عصيراً) إن نقص؛ لأنه نقص حصل تحت يرولة؛) 
أده بدلاً عنه(” ۴ وإذا كان المخصوب مما جرت العادة بإجارته: لزم الغاصب أجرة 


> ويسترجع الغإصب ما 


النقص فكذلك الحال هناء والجامع: أنه نقص حصل بسبب جناية الغاصب» 
فلزمه ضمانه في كل» والمقصد: حماية حقٌّ المالك. 

(؟) مسألة: إذا غصب شخص عصيراً» ثم صار هذا العصير خمراً عند الغاصب: 
فيجب على الغاصب أن يدفع لالكه مثل العصير الذي غصبه؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أن الغاصب لو أتلف العصير: فإنه يجب عليه دفع مثله إلى المالك. فكذلك الحال 
هناء والجامع : أنه في كل منهما قد زال وتلف مال المالك تحت يد الغاصب» 
فعليه ضمانه بمثله» والمقصد كما قلنا في مسألة (7ا4). 

(4:) مسألة: إذا غصب شخص عصيراً من عمروء ثم صار هذا العصير خلاً عند 
الغاصب: فيجب أن يدفع الغاصب ذلك الخل إلى مالك العصير - وهو عمرو 
هنا » ويدفع أيضا معه قيمة النقص إن حصل نقص على المالك فمثلاً: لو كان 
العضير حن غصيه يسناو عشتزة دراهع:فلما كان خلا ضار يساوي ةة : 
فإن الغاصب يرد الخل إلى مالك العصير» ويرد خمسة دراهم معه» لقاعدتين: 
الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الخل هو عين مالك العصير: فإنه يجب على 
الغاصب إرجاعه إلى مالكهء الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب شاة 
ترفد أ 1 كد العاصيت رر ها خي عليه ردهانة وة الف 
الذي حصل في الشاة فكذلك الخال هنا والجامع: أنه في كل منهما قد حصل 
نقص فيه» لكونه تحت يد الغاصب فيضمنه ويغرمه. 

(00) مسألة: إذا كان الغاصب - في مسألة  )49(‏ قد دفع بدلاً عن العصير إلى مالكه 
ا ضار ا وهو قد أرجعه إلى مالكه مع أرش نقصه: فإن الغاصب يسترجع 


“= 


لي بقائه بيده: استوف المنافع امي ا 


ذلك البدل من مالك المغصوب؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب عبداً؛ ثم هرب 
العبد من الغاصب. فدفع قيمته إلى مالكه» ثم وجده وردّه إلى مالكه: فإن يأخذ 
القيمة الت دفعها إليه» فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما قد وصل 
إلى المالك حقّه» فلا يجوز أخذ ما زاد عليه فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث. 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه رفع الضرر عن الغاصب» وهذا من باب: إرجاع 
الحقوق إلى أهلها . 

(61) مسالة إذا عضت فحص فا جرت العادة نتا جو كالرقيق» والذارة 
والبهام» ونحو ذلك: فإنه يجب على الغاصب أن يرد هذا الشىء المغصوب 
لمالكه» وأن يدفع أجرة مثل هذا المغصوب من ساعة غصبه إلى أن رده أي: 
يدفع أجرة مثله مدة بقائه بيده وهذا مطلقء أي: سواء استوفى الغاصب منافع 
الثىء المغصوب أو لاء فمثلاً: لو غضب داراً من عمرو سئة» وسكتهاء أو لا: 
OE Ee ab‏ مف انما رب يا 
مالك الدار؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب عيئاً وأتلفها أو بعضها أو فوتها 
على مالكها: فإنه يغرم ويضمن ما أتلفه» فكذلك منفعة تلك العين إذا فوّتها على 
مالكها: فإنه يضمنها ويغرمهاء والجامع: أن كلاً من العين والمنفعة مال متقرّم 
فوجب ضمانه» فإن قلث: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه رد حق 
للمالك قد تسبّب الغاصب في تفويتهاء فإن قل إن المنافع لا ضمن» وهو قول 
أبي حنيفة» وكثير من المالكية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو زنا بامرأة 
مطاوعة لا ضمان ولا غرم عليه» فكذلك لو غصب عيناً: فإنه يرذهاء ولا 
يضمن ما فوّته من منافعهاء والجامع: أنه في كل منهما قد استوف المنفعة من غير 
عقد» ولا شبهة ملك قلت: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المرأة قد 
رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض» ولا عقد يقتضي العوض» ولو أكرهها على 
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فصل: (وتصرّفات الغاصب الحكمية) أي: ال ا حكم: من صحّحَةء وفساد: 
کالحج› والطهارة ونحوهماء والبيع› والإجارة» والنكاح ونحوها (باطلة)؛ لعدم إذن 
المالك0"7) 

0 ¢ 


الزنا: لوجب عليه مهرهاء وأيضاً كلامهم ليس في محل التزاع» لأن المسألة 
مفروضة في غصب أشياء لها منافع تساج بالإجارة كالعقارات» والدواب 
ونحوهاء والأبضاع لا تستباح بالإجارة» وقد سبق بيان ذلك» فإن قلت: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» فألحقنا غاصب المنفعة بغاصب 
العين» ومتلفها لأنه أكثر شبهاً به» وهم ألحقوه بمن زنا بامرأة مطاوعة» لأنه 
أكثر شبهاً به عندهم» وهذا هو قياس الشبه. 
(07) مسألة: تصرّفات الغاصب في العين المغصوبة الحكمية: أي: من حيث الصحة 
وعدمها فيه التفصيل الآتي: أولاء إن كانت تلك التصرفات لا تقع فيها مباشرة 
كأن يغصب داراً ويصوم فيهاء أو يذكر الله أو يُوحٌّد الله تعالى فيهاء فهذه 
, تصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مدخل ذلك في العين المغصوبة: صحته» 
ثانياً: إن كانت تلك التصرفات واقعة في العين المغصوبة مباشرة كأن يغصب داراً 
ويصل فيهاء أو يغصب ثوباً ویصلي فيه» أو يغصب ماءء أو تراباً ويتطهّر فيه 
أو يغصب جملاً ويحجٌ أو يعتمر عليه: فإن تلك التصرفات لا تصح إذا كان 
واا غيرها؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم إذن المالك: عدم 
صحتهاء الثانية: المصلحة: حيث إنه لو كانت تلك التصرفات صحيحة لأذّى ذلك 
إلى تعدّي بعض الناس إلى اغتصاب أملاك الآخرين؛ لأن الغاصب سيقول ما 
دام أنه يصح فيها كل عبادة: فهذا أهون مما لو لم يصح شيء» فيكثر الاعتداءء 
فسداً لذلك ومنعا للصّرر في المجتمع شرع عدم صحة ما يقع فيها من عبادات وقد 
سبق بيان ذلك في كتاب الطهارة والصلاة. ثالثاء إن كانت هذه التصرفات في 
العقود: كأن يغصب دارأ ثم يبيعهاء أو يؤجرها أو يغصب امرأة ويتزوجهاء أو 
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وإن اتجر في المغصوب: فالربح لمالكه0””), (والقول في قيمة التالف): قول الغاصب؛ 
لأنه غارم (أو قدره) أي: قدر المغصوب (أو صفته): بأن قال: «غصبتني عبدا كاتبا» 
وقال الغاصب: الى يكن كاتباً» ف (قوله) ا قول الغاصب كما تقدّم (و) القول (في 


يزوجها غيره طمعاً بالمهر: فيُرجع في ذلك إلى المالك: فإن اختار المالك: إبطاله: 
فهو باطل» وإن اختار: عدم إبطاله: فهو صحيح» وما لم يدركه المالك ولم يعلم 
به: فهو صحيح أيضاًء وهو اختيار كثير من العلماء منهم أبو الخطاب الحنبل ؛ 
للمصلحة: حيث إن مدّة الغصب قد تطولء وني هذه المدة الطويلة تربح تلك 
العقارات ونحوها وتنموء ويكثر الربح والزيادة وعند رذ الغاصب للمغصوب 
تكون كل هذه الفوائد للمالك» فلو قلنا ببطلان التصرفات: للحق الضرر 
للمالك» فدفعاً لذلك: شرع صحتها . 

89 )الة إن عدن تقض أغانا ذا عن ا فو ا ر واا ذفن 
ذلك: فالعين المغصوبة؛ وما ربحته لمالكهاء ولا يستحق الغاصب شيئاً منها؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الأرباح هي أرباح عين ماله: أن تكون حقا 
له» دون الغاصب» فإن قلك: إن الغاصب يكون بمنزلة الشريك المضارب» يكون 
له قدر من الربح كما سبق ذكره في «شركة المضاربة» وهو رأي ابن تيمية وبعض 
العلماء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تجارة الغاصب بمال المالك: أن يكون له نصيب 
من الربح؛ لأنه قد اشترك في العمل. قلتُ: هذا بعيدء إذ الواقع في شركة 
المضاربة: الاتفاق بين صاحب المال وبين شريكه» والربح الذي تحصّل عليه 
الغاصب من خلال متجارته بمال المالك وقع بدون اتفاق بينهماء ولا رضى» 
وهذا يفسد ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الرضى: فسادالعقد» والشركة؛ 
لأن من شروط صحة العقد: رضى المتعاقدين. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ 


قلث: سببه: «تعارض التلازمين» وهو واضح. 
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د بأن قال الغاصب: كانت فيه إصبع زائدة» أو نحوهاء وأنكره مالكه: 
ف (قول ربّه) لأن الأصل: عدم الرّدوالعيب» وإن شهدت البيّنة: أن المغصوب كان 
خا وقال الغاصب: «كان فا وقت غصبه» وقال المالك: تعب عندك»: دم 
قول الغاصب؛ لأنه غارم““ (وإن جهل) الغاصب (ربّه) أي: رب المغصوب: 


)٥٤(‏ مسألة: إذا تلفت العين المغصوبة تحت يد الغاصب» ثم أراد الغاصب رد قيمتها 
إلى مالكها واختلفا في قدر تلك القيمة حين تلفهاء فقال المالك: «إنها تساوي 
عشرة» ونفى ذلك الغاصب قائلاً: «إنها تساوي ثمانية»» أو اختلفا في قدر 
المغصوب بأن قال المالك: «غصبتني مائة» فقال الغاصب: (إنها خمسون» أو 
اختلفا في صفة المغصوب بأن قال المالك: «غصبتني عدا اا او واا ةوقال 
الغاصب: لم يكن ذلك العبد كاتباً ولا رامياً»» أو اتفقا على أن المغصوب كان 
معيباً واختلفا في وقت العيب فقال المالك: «قد تعيب عندك» وقال الغاصب: 
ابل كان معيباً قبل أن أغصبه»: ولا بيّنة لأي واحد منهما: فإنه يُقبل قول 
الغاصب في تلك الصور مع بمينه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو اذعى على 
عمرو ألف درهم» وأقرٌ عمرو ببعضهاء وأنكر الباقي» ولا بيّنة لواحد منهما : 
فإنه يُقبل قول المنكر ‏ وهو عمرو - مع يمينه» فكذلك الحال هناء والجامع: أن 
المنكر ‏ وهو عمرو والغاصب هنا غارم لما اذَّعاه عليه الآخرء والأصل براءة 
ذمته» فإن قلت: م شرع اليمين هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: الاحتياط في الدّين 
N,‏ يكون المالك ‏ وهو المدعي ‏ صادقاًء فظلب اليمين من 
الغاصب لدفع هذا الاحتمال. 

(05) مسألة: إذا اختلف الغاصب مع المالك في رد المغصوب بأن قال الغاصب: «أنا 
قد رددته إليك» فأنكر المالك قائلاً: «لم أرى ذلك» أو لم يكن ذلك صحيحا»» 
أو اختلفا في تعيبه قبل تلفه فقال الغاصب: «كان العبد الذي غصبته منك فيه 
إصبغ زائدة» أو كان أعوراً» أو يبول في فراشه» فأنكر المالك ذلك قائلاً: «كان 
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أي : بنية ضمانه إن جاء ربه فإذا تصدّق به: كان ثوابه لربه» وسقط عنه إثم الغصب»› 
وكذا: حكم رهن» ووديعة» ونحوهما إذا جهل راء وليس لمن هي عنده أخذ شيء 
ا ولو كان ا را لخرة نالا قرعا )نتن ر .شيفلهة لآنه 


صحيحاً لم يكن فيه عيب»: ولا بيّنة لواحد منهما: فإنه يُقبل قول المالك مع ينه 
في هاتين الصورتين؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل بقاء المغصوب تحت يد 
الخاصب» وعدم العيب فيه» فنعمل على هذاء ونستصحبه حق يرد دليل يغيّر 
الحالة» وم يرد شيء من ذلك» فبقي الأصل يعمل به» والمقصد في اليمين كما 
ذكر في مسألة (04). 

(01) مسألة: إذا غصب شخص ثشيئاً» وجهل هذا الغاصب صاحب هذا الثيء 
المغصوب» وأراد رذه» أو قيمته: TTT‏ اجام قرط 4 أن يكون عدلاً 
ا و سلمه لا - وهو القاضي العدل _. اومان عام مخروت دة 
وعلمه» ويجب على هؤلاء أن يستلموا ذلك المغصوب» أو يتصدّق به وينويه عن 
مالك المغصوب» ولا يحتاج ذلك إلى إذن الحاكم» والتصدّق به يُشترط فيه أن 
ينوي ضمانه إن جاء وعرف مالك المغصوب» والأجر يكون لمالك المغصوب» 
وتبرأ ذمة الغاصب ويسقط عنه إِمُهء ولا يسقط عنه إثم الغصب؛ للقياس؛ بيانه: 
كما أن اللقطة التي لا يعرف صاحبها تسلم للحاكم» أو نائبهء أو العالم» أو 
يتصدق به فكذلك يفعل في العين المغصوبة التي لا يُعرف مالكهاء والجامع: أن 
كلا من لاقط اللقطة» والغاصب للعين عاجز عن ردّها إلى أصحابهاء فلم يكن 
له طريق إلا هذه الطرق فوجب سلوكهاء فإن قلت: 1 شرع تسليمها للحاكم» أو 
نائبه» أو العام؟ قلث: لأن قبض هؤلاء ا قائم مقام قبض أصحابما لما؛ لقيامهم 
مقامهم» فإن قلت: لم شرع التصدق ببا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن التصدق با فيه 
جمع بين مصلحة المالك بتحصيل الثواب له» وفيه تبرئة ذمة الغاصب» فإن قلت: م 
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فوته عليه" (أو فتح قفصاً) عن طائر فطار: ضمن (أو) فتح (باباً) فضاع ما كان 


ارط ف التتسدف ها أن رن :قلت لأن«السدقة اللا إل بدت 
وهو الضمان فيما لو جاء صاحبها ‏ غير جائز؛ لكونها تفوت على المالك حقه 
العاجل» فإن قلت: م سقط عنه إنم استمرار الغصب؟ قلتُ: لأنه عذر بعدم وجود 
مالكهاء فإن قلت: 1 لا يسقط عنه إثم الغصب؟ قلت نظراً لأنه فوت على المالك 
انتفاعه بالعين المغصوبة مدة غصبهاء فإن قلت: 1 لزم الحاكم ونائبه والعالم 
تسلمها؟ قلك: لأن هذا طريق لإيصال الحقوق إلى أهلها. (فرع): الراهن إذا / 
يجد صاحب العين المرهونة إذا أراد فك الرهن» أو المودّع إذا أراد رد الوديعة وم 
يجد المودع» وجميع الأمانات» والأموال الحرمة كالمسروقة» والمنتهبة واللقيطة إذا 
جُهل أصحابها: فإنه يُفعل بها كما فعل في العين المغصوبة» وقد سبق بيانه 
بالتفصيل . (فرع ثان): القاضي» والعالم اللذان أخذا تلك العين المغصوبة» أو 
المسروقة أو أي شيء لا علم صاحبه» وكذا الغاصب أو السارق إذا تابا يباح 
لهم أن يأكلوا بالمعروف من تلك العين: إذا لم يعلم صاحبها إذا كانوا فقراء؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم فقراء استحقاقهم لذلك» فإن قلت: هؤلاء لا يأكلوا 
من ذلك ولو كانوا فقراء» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه متهم في 
جعل نفسه من الفقراء» فيلزم: عدم جواز الأكل له» قلتُ: هذا بعيد؛ لأن 
الأصل في الحكام» والقضاة» والتوابين من ذنوبهم: أن لا يتّهموا بشيء» حيث 
إن ذلك فيه مصلحة عامة» وهذا يؤيدهم على التوبة» فإن قلت: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض التلازمين» فرجّحنا الأول؛ لموافقته للمصلحة العامة» 
وهي واضحة. 

(010) مسألة: إذا أتلف شخص مالا محترماً شرعاً لغيره بغير إذنه: فإنه يضمنه ذلك 
الشخص سواء في ذلك العمد أو السهو؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب ذلك 
المال فتلف عنده؛ ا E GE Ea‏ 
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ا عليه بسببه (أو حل وكاء) زف مائع » أو حامد» فأذابته الشمس»› 3 ألقته ريح 
فاندفق : ضمنه (أو) حل (رباطاً) عن فرس (أو) حل (قيداً) عن مقيّد (فذهب ما فيه 
O Og‏ ا اونما دك (ضيطه) 4 لاله تلك فين ل 


والجامع: أنه في كل منهما قد فوت ذلك المال على صاحبه بغير إذنه . (فرع): إذا 
أتلف حاكم أو نائبه مال فاسق من الناس» أو أتلف كافر حربي مال مسلم» في 
وقت حرب» أو أتلف مسلم مال كافر في وقت الحرب: فلا ضمان في ذلك؛ 
للتلازم؛ حيث إن المتلف مال غير محترم فيلزم عدم الضمان في إتلافه. 

(0) مسألة: إذا تسبّب زيد في تلف شيء يعلكه عمرو: ادا فتن ويدفع قيمته 
لالكه وصاحبه: كأن يفتح زيد قفصاً عن طائر فطار وفارق ذلك القفص»ء 
يحل قيد عبد مربوط بهء أو يحل قيد أي بهيمة مربوطة به» أو يفتح باباً مغلقاً على 
مجموعة طيورء أو عبيد» أو بهائم» فذهبت بسبب ذلك أو يحل وكاء وكيس فيه 
من أو نحوه» وتسبّب في إذابة الشمس لهء أو إلقاء الريح له وسال: فإن زيداً 
ا ات يفي كل :قا ريق ميا ان عر وعديو عنمي هالا و 
فشيئاً» أو نفرها أو هيّجها أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن هذا الشخص لو نفر 
وأهاج هذه الأشياء من طيورء أو اغ و اسع عقي ی 
مباشرة» وكما أنه لو جرح إنساناً آخر فأصابه الحر أو البرد فسرت الجناية حق 
مات: فإنه يضمن ما تلف في الصورتين فكذلك الحال فيما سبق ذكره في هذه 
المسألة» والجامع: أنه في كل منها حصل التلف بسبب فعل زيد» ولم يوجد 
بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه فيهاء فوجب أن يكون الضمان عليه» فإن قلت: 
م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الملآك من أن يتسبّب بعض 
الناس في إضاعة أموالمم» فإن قلت إنه لا يضمن إلا إذا هيّجها حت ذهبت تلك 
الأشياء» وإن وقفت بعد الفتح والحلء ثم ذهبت تلك الأشياء: فلا يضمنها 
وهو لكثير من علماء الحنفية والشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو حفر بثراً 
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(وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان) أو أتلف شيئاً: (ضمنه) لتعدّيه بالربط» 
ومئلة : الو تركف الطريق طيناء أو خشية أو حجراء أو كيس دراه أو أسند 
خشبة إلى حائط (كاما يضمن مقتني (الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه» أو عقره 
خارج منزله)؛ لأنه متعدٌ باقتنائه» فإن دخل منزله بغير إذنه: لم يضمنه؛ لأنه متعدٌ 
بالدخول» وإن أتلف العقور شيئاً بغير العقرء كما: لو ولغ أو بال في إناء إنسان : 
فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختص بالعقورء وحكم أسد ونر وذئب وهر بأكل الطيورء 
وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور"*؛ وله قتل هر بأكل لحم ونحوه» 


فجاء عبد لإنسان فرمى نفسه فيها: لا يضمن زيد ذلك فكذلك الحال هنا: لا 
يضمن بدون تبييج أو تنفير بعد الفتح والحل» ولا يضمن إن وقفت تلك الأشياء 
بعد الفتح والحل والجامع: وجود الاختيار من تلك الأشياء» وعدم وجود 
السبب الملجىءء فلم علق الضمان بالسبب قلث: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ لأن حفر البئر لم يتعد فيه على حق غيره» بل فعل ماله فعله ورمي العبد 
نفسه فيها لا دخل له فيه» بخلاف ما نحن فيه فكل ما وقع من ذهاب طيورء 
وحيوانات وعبيد ونحو ذلك كان بسبب فعله؛ إذ لو كانت لا تذهب بفتح الباب 
أو أي قيد: لما قيّدها صاحبهاء أو أغلق عليها الباب» وهذا معلوم من قرينة 
الحالء فيكون فتحه للباب» أو حل القيود اعتداء ظاهراً على حقوق غيره: 
فا كلو 1 بن اخ ل دلق سي ذلك فق آنه ب الاخرون قي 
إضاعة أموال الناس بهذا الطريق» واذَّعى المتسبّب بأنه لم يميج» وم نمر شيئاً» 
فسداً للذرائع» وحفظاً لحقوق الآخرين: شرع هذاء فإن قلت: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قَلتُ: سببه: «تعارض القياسين» وهو واضح» وهو المسمى ب قياس الشبها. 
(09) مسألة: إذا ربط زيد دابته بطريق» أو جعل في الطريق شيئاً من الطين» أو قشور 
بعض الخضروات أو الفواكه: أو جعل فيه أخشاباًء أو أحجاراًء أو مواد بنا 
أو نحو ذلك أو كان عنده كلب عقور ‏ وهو المتوحش -» أو أيّ بهيمة من 
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وففو وو اا اياي ااا 


السباع» أو القطط أو نحو ذلك وتسبّبت في إيذاء المارين» وتلف شيء من 
أبدانهم أو أموالهم: فإن زيداً يضمن جميع الأضرار المترتبة على ذلك سواء كان 
الطريق ضيقاً أو واسعاً. وسواء كان ذلك في الليل أو النهار بشرط: أن يدخل 
شخص بيت من عنده كلب عقور أو أي بهيمة من بهاتم السباع بإذن صاحب 
ذلك الكلب وذلك السبع - وهو زيد ‏ فإن دخل بيته بدون إذن صاحبه وأذاه 
ذلك الكلب أو السبع: فلا ضمان على زيد» وكذا: إن بال ذلك الكلب في إناء 
أو ولغ فيه: فلا يضمن زيد ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن قد تعدَّى بسبب ما فعله في 
الطريق فيلزم: أن يضمن ذلك لتعدّيه» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه دفع الضرر العام والخاص عن الآخرين؛ فإن قلتَ: م يضمن 
مع أن الطريق واسع؟ قلث: لعدم التفريق بين الضيق والواسع في المشي فيه 
وسلوكه» فإن قلت ] ضمن من اقتنى كلباً عقوراً أو أيّ سبع؟ قلتُ: لأنه متعدٌ 
بمجرّد ذلك الاقتناء له؛ لكونه غير معتاد اقتناء ذلك» فإن قلت: م اشتُرط في 
القيجتاة: أن اعا ن ينه نادت قلت دى له قد وخل خورلا مروا 
فيكون آمناً على نفسه» فيضمن صاحب البيت والكلب» أما إذا دخل بيته بدون 
إذن: فلا يضمن ما لحق الداخل من أذى الكلب؛ لكونه قد اعتدى بدخوله بلا 
إذن» والمعتدي لا يضمن» فإن قلت: لم لا يضمن زيد ‏ صاحب الكلب العقور ‏ 
إذا أتلف شيئاً بغير العقر كبوله في الإناء؟ قلت: لأن أفعاله ‏ غير العقر ‏ عادية, 
وما يُفعل عادة لا يُضمن وإن تلف بسببه شيء. (فرع): إذا اقتنى زيد هراً يأكل 
دجاج الآخرين» ويخرّف الصبيان: فإن مقتنيه يضمن ذلك كله؛ للتلازم؛ وقد 
يناه مع مقصده في مسألة (04). (فرع ثان): إذا اقتنى زيد حماماً أو دجاجاً يأكل 
حب الآخرين: فإنه لا يضمن صاحبها ذلك؛ للعادة والعرف؛ حيث إن العادة قد 
جرت على إطلاق مثل تلك الطيور» وهذا يلزم منه: عدم ضمان ما أكلته. 


ON 


لوي 177 ودو EE NN CE‏ 
لقع المتلمين ثلا غترر في سابل : :1 تفن ما اتلك اة لآنه جسن إن مال 


)1١(‏ مسألة: يجوز للمسلم قتل هرة أو نمل أو أي حشرةٍ إذا حصل منها تخويف لبني 
آدم» اوا أي شرع له خرن : سواء 000 غيره؛ للقياس؛ بيانه: كما جور 
قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم وهي: «الفأرة» والحية» والعقرب» 
والحدأة» والكلب الأسود» كما ورد في السنة القولية فكذلك يجوز قتل الهرةء 
ونحوها من الحشرات المؤذيات» والجامع: دفع الأذى عن المسلم في كل وهذا 
من باب: «القياس على المحصور بعلدا؛ لأن المراد: مقصد الحديث لا 
الألفاظء وهذا هو المقصد الشرعي من ذلك . 

35١(‏ مسألة: إذا حفر شخص بثراً في فناء داره ‏ وهو المكان الخارج عن داره القريب 
جداً من جدارها ‏ ولم يسد ذلك البثر سداً يمنع من السقوط فيه: فإنه يضمن ما 
تلف فيه: سواء كان ذلك الحفر بإذن الإمام أو نائبه أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن ما 
تلف حصل بسبب تعدّيه لغير مصلحة الجميع» بل لمصلحته فقط : فيلزم أن يضمن 
كل ما تلف بسبب ذلك فإن قلت: شرع هذا؟ قلت؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
حماية الناس من الإضرار ہم فإن قلت: إن حَمَرها بإذن الإمام أو نائبه : لم يضمن 
ما تلف في ذلك» وهو قول الشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز له أن يأذن في 
القعود بهذا الفناء والطريق» ولو تلف شىء بسبب القعود: فإنه لا يضمن فكذلك 
الحال هناء والجامع: أن للإمام الإذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه. قلث: هذا 
فاسدل؟؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لآن الإذن في القعود لا يدوم عادة ويمكن إزالته في 
الحال» بخلاف حفر البثر: فهو يدوم» ولا يمكن إزالة الحفر في الحال. فإن قلتٌ: ما 

(1۲) مسألة: إذا حفر شخص بثراً لنفع جميع المسلمين للشرب». أو للتطهر منهاء أو 
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وفوف مووموو وم م همدو و رودا اليلدو 


بشرطين : أولهما: أن يكون هذا الحفر في طريق واسع . ثانيهما: أن لا يوجد ضرر 
في ذلك الحفرء فإن كان هذا الحفر بطريق ضيق» أو فيه ضرر على جماعة من 
المسلمين: فيضمن ما تلف فيها؛ للقياس؛ بيانه؛ كما أن باسط الفرش» 
والحصير» وواضع المياه في المساجد لا يضمن ما تلف بسببهاء فكذلك الحال 
هناء والجامع : أن كلا هم عن شاه غر تع عل بحل ره فإن قلت: م 
شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك تدعو الحاجة إليه» فلو ضمن ما تلف 
بسببها لامتنع الصالحون من وضعها لنفع المسلمين» فإن قلتَ: إن حفرهاء أو بى 
شيئاً بإذن الإمام أو نائبه: فلا يضمن ما تلف بهاء وإن كان بغير إذنهما: فإنه 
يضمن؛ وهي رواية عن الإمام أحمد. وهو رأي كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون الإمام أو نائبه يقوم بمصالح المسلمين العامة: أن يستأذن في 
الأعمال العامة» وهذا يلزم منه: ضمان ما تلف بسبب عمل شيء بدون إذنه» 
ولا يقيمق إن عمك باذ لكوت عمل ماله عمله خرعا هلك مدا د لان 
هذه الأعمال الخيرية يشق استئذان الإمام أو نائبه فيه؛ نظراً لكثرة ما تُعمل» 
ودفعاً لتلك المشقّة» ومنعاً من تعطيل تلك الأعمال الخيرية: شرع عدم استئذانه» 
وعدم ضمان ما تلف بسببها؛ حثاً للمسلمين على تكثير الأعمال الخيرية» فإن 
قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض التلازم مع القياس والمصلحة». 
(فرع): إن حفر شخص بئراً في ملك نفسه» فتلف فيها شيء بسقوطه» ولو كان 
إنساناً: فلا يضمن صاحب البئر» وهذا معنى قوله بة: «والبئر جبار»» وكذا: 
إن استأجر شخص شخصاً آخر بأن ينزل إلى أسفل بثر ليستخرج ما فيها من 
معدن أو غيره» أو استأجره ليبني له جداراً. فانهارت عليه البثر» أو سقط عليه 
الجدار: فلا ضمان في ذلك كله» وهذا معن قوله بي «والمعدن جبار»؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من حفره في ملكه وتلف المستأجَر فيها وفعله ماله فعله شرعاً 
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حائطه؛ ولم هدمه حت أتلف شيئاً: لم يضمنه؛ لأن الميل حادث» والسقوط بغير 
فعله" (وما أتلفت البهيمة من الزرع) والشجر وغيرهما (ليلاً: ضمنه صاحبهاء 


وعدم اعتدائه على غيره: عدم ضمانه بما حصل بسبب ذلك. 

(7) مسألة: إذا كان في ملك شخص حائط وجدار مائل إلى ملكه» أو مستوء ول 
مدمه حت أتلف شيئاً من أموال غيره» أو آدمي: فإن هذا الشخص لا يضمن 
ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم كون الجدار في ملكهء والميل حادث 
والسقوط طارىء من غير فعله» وعدم تعدّيهء وعدم تفريطه: أن لا يضمن شيا 
مما تلف بسببه . الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو حفر بثراً في ملكه» فلا يضمن 
ما تلف بسببها فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلا منهما في ملكه» ولم يعتد على 
أحد في ذلك: فإن قلت: م سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حرية 
المسنلم ف ملكه يقعل .يه ما ياء . (فرع) إا كات في ملك شخضن حاط مائل إلى 
ملك غيره» أو إلى الطريق فتلف به شىء بسبب سقوطه عليه: فإن هذا الشخص 
يضمن كل ما تلف إذا كان عالماً 5 للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو 
وضعء منجلاً ‏ وهو الثيء الحاد الذي يحصد به الزرع ‏ في جداره في جهة الغير 
أو الطريق فأتلف هذا المنجل شيئاًء أو هلك به آدمي: فإنه يضمن ذلك كله 
فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلاً منهما قد وضع في هواء ملك غيره» أو في 
هواء ملك مشترك ‏ وهو الطريق ‏ ومعرّض للوقوع في ملك غيره فضمن في 
الكل» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الناس» 
وأملاكهم من الإدللاقف: والأضرار ‏ تنبيه: لقد أكثر الفقهاء الكلام في هاتين 
المسألتين وأؤردوا في.ذلك إشكالات: فلما فرق نينهما: زالت أكثز الإشكالات 
الموجهة. (فرع ثان): إذا سقط جدار مستقيم على أحد: فلا ضمان مطلقاً للتلازم 
حيث إنه لم يقع اعتداء» ولا تفريط من صاحبه فيلزم عدم الضمان؛ لكونه فعل 
ماله فعله. (فرع ثالث): إذا بنى شخص جداراً مائلاً وسقط : فإنه يضمن ما تلف 
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وعكسه النهار)؛ لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد: أن ناقة للبراء 
دخلت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله بي على أهل الأموال حفظها بالنهار, 
وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم (إلا أن تُرسل) نهاراً (بقرب ما تتلفه 


بسببه مطلقاً؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بنائه الجدار بهذا الشكل: أن يضمن ما 
تلف بسببه؛ لكونه قد اعتدى بفعله ذلك» وظاهر فعله: أنه قاصد إيذاء الآخرين 
بذلك . 

© مسالة: إذا كان لويد عة فاتلفتك تلك النهيعة زرعا أو شبحرا لمرو فإن 
زيداً يضمن ما أتلفته بالليل فقطء أما ما أتلفته في النهار فلا يضمنه؛ للسنة 
القولية: حيث إن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى عليه السلام على 
القوم ‏ أهل الأموال ‏ حفظ أمواهم بالنهار» وما أفسدته في الليل فهو مضمون 
عليهم» وهذا يلزم منه: عدم ضمان ما أفسدته البهيمة بالنهار. فإن قلت: م شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن العادة قد جرت أن أهل المواشي يرسلونها نارق 
مواضع رعيهاء وحفظها ليلا وعادة أهل المزارع» والأشجارء والأملاك 
حفظها نهاراًء دون الليل» فإذا ذهبت البهائم ليلاً كان التفريط من أهلها بتركهم 
حفظها في وقت حفظها فضمّنهم الشارع ما أتلفته؛ حماية لحق المزارعين وأهل 
الأملاك من الضياع» وإذا تلفت نهار كان التفريط من أهل الزروع والأملاك 
بتركهم حفظها في وقت حفظهاء فلم يضمن الشارع أهل البهاتم ما أتلفته منهاء 
حماية لحق أهل البهائم» فكان في هذا الحكم مراعاة للطرفين» وهذا منتهى 
العدالة والإنصاف» فإن قلت: لا يضمن صاحب البهيمة مطلقاً: أي سواء أتلفت 
بالليل أو النهار» وهو قول أبي حنيفة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن صاحب البهيمة لا 
يضمن ما أتلفته بهيمته بالنهار» فكذلك ما أتلفته بالليل لا يضمنه والجامع: أنه 
في كل منهما يده ليست عليها. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن 
النهار ليس كالليل بالنسبة لحفظ البهيمة وعدمه. فالفرق بينهما كما سبق بيانه 
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عادة) فيضمن مرسلها؛ لتفريطه"ء وإذا طرد دابة من زرعه: لم يضمن ؛ إلا أن 
يدخلها مزرعة غيره"ء فإذا اتصلت المزارع : صبر؛ ليرجع على رها" ولو قدر 


بالسنة القولية» والمصلحة. فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
فأتلفته : فإن زيداً يضمن ذلك كله مطلقاًء أي: سواء كان ذلك ليلاً أو خباراً ؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو ببى جداراً مائلاً فسقط فأتلف حقاً من حقوق 
الغير: فإنه يضمن مطلقاً» فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلاً منهما قد فرط 
وتسبّب في إيذاء الآخرين» وأنه قاصد لذلك» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الناس وحقوقهم من الاعتداء عليهاء وحفظها 

(55) مسألة: إذا دخلت ببيمة زيد على زرع عمروء ثم طردها عمرو من زرعه فقط: 
فإن عمراً لا يضمن فيما لو أتلفت تلك البهيمة زرع غيره؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من عدم اعتدائه وعدم قصده طردها إلى زرع الآخرين: عدم ضمانه لما أتلفته؛ 
لكون ذلك ليس من فعله. فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
يذ مايه طق رو 1 

(510) مسألة: إذا دخلت ميمة زيد على زرع عمرو» ثم طردها عمرو وأدخلها مزرعة 
بكر : فإن عمراً يضمن ما أتلفته تلك البهيمة من مزرعة بكر؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من تسيّّه في هذا الإتلاف: ضمانه» والمقصد من هذا حماية حق بكر. 

(5) مسألة: إذا دخلت بهيمة زيد على زرع عمرو» ولم يستطع عمرو طردها من 
وما أتلفته أو أكلته يرجع به إلى مالكها ‏ وهو زيد - ويأخذ قيمته منه؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من عدم إمكانه لمنعها إلا بإدخاها إلى مزارع الآخرين: أن يصبر 


75م - 


أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها: فهدر؟" (وإن كانت) البهيمة (بيد 
راکو ا أو شاكن و جا ا وا کد و ا اما سيت 
(بمؤخرها) كرجلها؛ لما روى أبو سعيد مرفوعاً: «الرّجل جبار»» وفي رواية أبي 
هريرة: 'رِجُل العجماء جبار'"ء ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير: ضمن 


عليهاء ويأخذ قيمة ما أتلفته من مالكها؛ لكونه ليس له إلآ هذا فلجأ إليه 
ضرورة عدم جواز غير هذا الطريق» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث 
إن ذلك فيه حفظ بهيمة زيد وحفظ مزارع الآخرين من الإتلاف. 

(19) مسألة: إذا دخلت بهيمة زيد على زرع عمرو» وكان عمرو يستطيع إخراج تلك 
البهيمة إلى مكان خال من مزارع الآخرين» ولكن عمرو لم يفعل ذلك» بل 
جعلها تأكل من مزرعته: فلا ضمان لما أتلفته أو أكلته» وهو هدر لا يُرغم 
مالكها ‏ وهو زيد ‏ على دفع قيمته للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو حمل حَطَباً على 
رأسه أو على دابته فخرق ذلك الحطب ثوب بصير مكلف يجد منحرفاً في الطريق : 
فإنة - أي : زيق.- لا يضمن ذلك الف وهو القوت:- فكذلك الخال هنا 
والجامع: أن كلاً من عمروء وذلك المكلّف البصير فرَّطا في عدم التصرف 
وإبعادالبهيمة؛ أو الابتعاد عن الحطب مع قدرتهما على ذلك فلا يتحمّل زيد ما 
فرّطا فيه. 

)۷١(‏ مسألة: إذا ركب فوق البهيمة صاحبهاء أو مستأجرهاء أو مستعيرهاء أو كان 
قرفا أو وها :وات :تلك البييية ا ذإن هنا الاک أو الائ 
أو القائد يضمن ما أتلفته بيديهاء وفمها فقطء ولا يضمن ما أتلفته بمؤخرها 
كرجليها ؛ للعادة والعرف: حيث يلزم من قدرته عادة على التصرّف في مقدمها ‏ 
كيديا وفمها -: أن يضمن ما تلف بسببه؛ لكونه بملك حفظ ذلك غالباً؛ ويلزم 
من عدم قدرته عادة على التصرّف في مؤخرها ‏ كرجليها -: أن لا يضمن ما تلف 
بسببه؛ لكونه لا يملك حفظ رجليها عن الجناية غالباًء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ 
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فم ووو مايا0 


قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق المارَّة بأن يحفظ كل إنسان مهيمته 
من الاعتداء على الآخرين» وفيه حفظ حقوق الراكبين» وقيادة انهم في 
الأسواق والممرات بدون ضمان ما أتلفته بمؤخرتها. تنبيه: ما ذكره المصنف مما 
روي عنه كَل أنه قال: «الرجل جبار» أو «رجل العجماء جبار» لا يصح 
الاستدلال به؛ لضعفه كما قال كثير من أنمةَ الحديث؛ والصحيح: «العجماء 
جبار»» وهو لا يصلح شاهداً لما نحن فيه» فإن قلتّ: إن راكب تلك البهيمة» أو 
سائقها ونحوهما أو قائدها يضمن ما أتلفته في مقدمها وفي مؤخرهاء وهو رواية 
عن أحمدء وشريح» والشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يضمن ما أتلفته بهيمته 
بمقدمها فكذلك يضمن ما أتلفته بمؤخرهاء والجامع: أن كلا منهما جناية بهيمة 
كانت يده عليهاء قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ د 3 الرا كيار 
السائق» أو القائد يستطيع التصرّف بمقدمها ولا يستطيع التصرّف بمؤخرها على 
حسب العادة والعرف فيكون الضمان وعدمه على حسب ذلك» ومع هذا الفرق 
فلا قياس» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض القياس مع 
لعرف والعادة» كما سبق بيانه فإن قلك: إن راكب تلك البهيمة» أو قائدهاء أو 
سائقها لا يضمن ما أتلفته في مقدمها كما في مؤخرها وهو قول مالك؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أنه لا يضمن من لم تكن يده عليها فكذلك لا يضمن من كانت يده 
عليهاء والجامع : أنه في كل منهما جناية مبيمة» فلا يُسأل عما تفعل. فلت: هذا 
فاسد؛ لأنه قياس مع النص؛ حيث إن السنة القولية قد ثبت فيها أنه يضمن 
صاحب البهيمة ما أتلفته في الليل فقط وإن لم تكن يد صاحبها عليها ‏ كما سبق 
في مسألة (16)ء أما ما أتلفته في النهار بمقدمها ويده عليها: فيضمن؛ لقدرته 
على منعها ‏ كما سبق في هذه المسألة» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتٌ: 
سببه: «تعارض القياس مع السنة القولية» والتلازم» كما سبق ذكره. 
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فاعل» فلو ركبها اثنان: فالضمان على المتصرّف ا (وباتي جنايتها هدر) 
إذا لم يكن يد أحد عليها؛ لقوله عليه السلام : «(العجماء جبار) ا 07 ۹ 


)١(‏ مسألة: إذا كانت البهيمة مع صاحبها عمرو الراكب أو السائق» أو القائد لحاء 
وهو مشي ها ى الطريق:مشيا اعتيائياء ففرا زيا أو تعره بشيء» أو 
ها فان ريد يفي ها القع جلف اة مطلفاء أي : سواء أتلفتة 
بمقدمهاء أو مؤخرها ولا يضمن الراكب أو القائد أو السائق؛ للقياس؛ بيانه: 
كما أن زيداً لو أتلف مال غيره بشيء: فإنه يضمنه مطلقاً» فكذلك الحال هناء 
والجامع : أنه في كل منهما وجد سبب الإتلاف منه» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: 
للنصلحة کت إن ذلك فيد اة و الراك ارا "أو اا ت عل 
عدم الاعتداء على الآخرين وببائمهم. (فرع): إذا كانت البهيمة مع صاحبها 
غيرو الراكج ا واا أو القائك ا ها هو وحعيا تاتلقت ار ت 
بسي ذلك فإن هذا الراكت» أو السائق» أو القائد يضمن ذلك مطلقاء أ2: 
سواء أتلفته بمقدمها أو مؤخرها؛ للقياس وقد بيّنته في مسألة .)۷١(‏ 

(۷۲) مسألة: إذا ركب على البهيمة اثنان» أو أكثر أو قادها أو ساقها اثنان أو أكثرء 
وأتلقث! شيعا :اة ل »فيه يعسن ذلك سراد كان هذا ا ل ف فا 
راكباً في المقدمة أو المؤخرة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تصرّفه فيها وتملّكه لزمامها : 
أن يضمن كل ما أتلفته. (فرع): يقال في السيارة» والطائرة» والقطار» وسائر 
الدراجات ما قيل في البهيمة فيما سبق من المسائل التي تقبل فرض الحديد فيها . 

(7) مسألة: إذا جنت بهيمة عادية على آدمي» أو أتلفت ف فلا يضمن صاحبها ما 
أتلفته أو جنت عليه بشرطين : أولهما: أن لا يكون ذلك المتلف زرعاً أو شجراً 
فإن كان: ففيه التفصيل السابق في مسألة 1٤6(‏ وما بعدها). ثانيهما: أن لا تكون 
يد أحد عليهاء فإن كان: ففيه التفصيل السابق في مسألة ۷١(‏ وما بعدها)؛ 
للسنة القولية؛ حيث قال يَيةٍ: «العجماء جبار» والجبار: الهدر والباطل» فحكم 
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الضارية» والجوارح» ان (كقتل الصائل عليه) من آدمي» أو غيره إن ۾ 
يندفع إلا بالقتل» فإذا قتله: لم يضمنه؛ لأنه قتله بدفع جائز؛ لما فيه من صيانة 
ا ااا 000 





الشارع على أن ما تتلفه أو تجني عليه البهاتم العجماء: هدرء لا يُضمن» وهذا 
عام يشمل جميع الحالات» وقد ُخصّص ما جاء في الشرطين السابقين أدلة خاصة 
من: «السنة القولية ‏ كما في مسألة )1٤(‏ - والعرف والعادة ‏ كما في مسألة 
)۷١(‏ -» والسنة القولية تخصصها السنة القولية» والعادة والعرف. 

۷0) مسألة: إذا جنت مبيمة غير عادية كالكلب العقورء أو دابة عضوض» أو 
رفوس» أو كالطائر الجارح كالصقرء والبازي» أو أتلف آدمياًء أو أشياء 
أخرى: فان ضا ها ن ذلك مطل > أي سرا كان مها اها أو 
لاء وسواء كان في الليل أو النهار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك البهاتم م 
يعتد الناس على وجودها بينهم» وصاحبها يعرف الأذى منها عليهم: أن يضمن 
ما أتلفته مطلقاً؛ لأن إذنه بكونها بينهم يُعتبر سبباً في أذاهم» وهذا مضمون» فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية الناس من الأذى» 
وعلط النامن من كل ما« ر 

(5) مسألة: إذا صال وهجم على شخص صائل وخاف على نفسه منه: فإنه يجوز لهذا 
الشخص أن يقتله إذا لم يندفع إا لك عاق هذا الضافل إتسانا أو 
حيواناً» وإن قتله لم يضمنه بشيء؛ للتلازم؛ حيث إن دفع الإنسان الأذى عن 
نفسه واجب شرعاً؛ صيانة لنفسه فيلزم عدم ضمان ما حصل بسبب ذلك؛ لأنه 
من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فإن قلتَ: 1 شرع هذا؟ قلتُ: 
للح مكف إن الل قر ساي لعب القن بها عابتالا E‏ وفيه 
إحساس المسلم بالأمان. (فرع): إذا دخل رجل في بيته بدون إذنه» ورآه يزني 
بامرأته برضا منهاء أو لم یره يزني ولكن صاحب البيت عرف بقرائن وأمارات 
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(و) ك (كسر مزمار) أو غيره من آلة اللهو (وصليب» وآنية ذهب وفضة» وآنية حمر 
غير محترمة)؛ ما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي بي أمره أن يأخذ مديةء ثم خرج 
إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام» فشققت بحضرته» وأمر 
أصحابه بذلك» ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة» ولا حلياً محرماً على الرجال إذا 


(VD. 
3 لم يصلح للنساء‎ 


أممما كانا يريدان فعل ذلك» فإنه يجوز له قتلهماء ولا يضمن ذلك؛ للقياس؛ 
بيائه: كما يجوز قتل الصائل» ولا يضمن فكذلك يجوز القتل في هذه الحالة» 
والجامع : الدفاع عن نفسه وعرضه في كل» فإن قلتّ: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه حماية لأعراض الناس» ونسبهم ومنع الفساد والإفساد. (فرع 
ثان): إذا طلب شخص من شخص آخر أن يفجر به» ولم يستطع المطلوب أن 
يدفع الطالب إلا بالقتل: فإنه يجوز قتله» ولا يضمنه؛ للقياس على الصائل» وقد 
سبق بيانه في الفرع السابق. (فرع ثالث): إذا اذعى أهل المقتول: أن القاتل قد 
قتل ذلك الشخص؛ ظلماً وعدواناً وعمداً» وأنكر القاتل قائلاً: «إني قتلته؛ 
لكونه قد صال عل أو على عرضى» ولم توجد أدلّة وبراهين وأمارات تدلّ دلالة 
واضحة على صدق القاتل» 0 المقتول: فإنه يُقبل قول القاتل مع ,مينه؛ 
للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: «البينة على من اذعى» واليمين على من 
أنكر» وهو واضح الدلالة؛ وسيأتي زيادة بيان ذلك في بابي «الزنا» و«القصاص»› 
اا ال 

(05) اد اقلت محم قحا مهنا فا شرا الات المي وال وا 
الذهب والفضة» وأواني الخمر لغير ذمي استتر بها؛ وكتاب فيه أحاديث وأقوال 
كاذبة» أو كتاب سحرء أو حلي على رجل» فكل ذلك يجوز بدون ضمان؛ للسنة 
القولية: حيث إنه َة أمر ابن عمر أن يُتلف الخمور ولم يضمنهاء وغيرها من 
الصليب ونحوه مما ذكرناه مثل الخمر؛ لعدم الفارق؛ بجامع دفع الضرر عن 
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المسلمين؛ فإن قلت: لم شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المجتمع 
الإسلامي من الفساد والإفسادء والحتٌّ على فعل الفضيلة» ونبذ الرذيلةء فإن 
قلت: م يضمن المسلم خر الذمي الذي يستتر به إذا أتلفه؟ فلت: لأن هذه الخمرة 
عار جت :نان صل عفد اليم ؟ انالا فلك ماه عله من فق إذا ل( 
يظهروه» وقد سبق ذلك في مسألة (017). 

هذه آخر مسائل باب «الغصب وضمان ما أتلفه الآخرون» ويليه باب «الشفعة». 
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باب الشفْعة 
بإسكان الفاء» من الشفع» وهو: الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى 
ملكه الذي كان منفرداً (وهي: استحفاق) الشريك (انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت 
إليه بعوض مالي) كالبيع» والصلح» واهبة بمعناه» فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بثمنه 
الذي استقرٌ عليه العقن؛ للا روى أحمد والبخاري عن جابر أن الني بل «قضى 
بالشفعة في كل ما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» (فإن 





باب الشفعّة 

وفيه ثنتان وأربعون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الشفعة: بضم الشين مع تشديدهاء وتسكين الفاء وفتح العين ‏ لغة: 
مأخوذة من الشفعء وهو: الزوجء يُقال: «كان وتراً فشفعته» وشفع الوتر من 
الحاو فعا مره روس وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى 
ملكه فيشفعه به» أي: أنه كان واحداً فصار زوجاً شفعاً ‏ كما في اللسان (۸/ 
٠ ) 4٤‏ وهي في الاصطلاح: «استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من 
انتقلت إليه - وهو مشتريها ‏ بعِوّض مالي وهو نفس نه الذي باع شريكه حصته 
بها ا إذا كان رید وعمرق اتريكين فى ار أو مورعة فر مشاغة ا 
فباع عمرو نصيبه على بكر بعشرة آلاف: فإنه يحق لزيد أن يوقف البيع» وينتزع 
حصة عمرو من بكر بنفس السعر المتفق عليه بين عمرو وبكر ‏ وهو عشرة آلاف - 
تنبيه: قوله: «والصلح واطبة بمعناه» سيأتي بيانه. 

(۲) مسألة: الشفعة جائزة» وهي حق للشفيع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث 
قال جابر: «قفى رسول الله بي بالشفعة في كل مالم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» وهذا يلزم منه جواز الشفعة فيما لم يُقسم 
بالحدود ‏ وهي الشركة في الشيء المشاع ‏ الثانية: الصلحة؛ حيث إن مشروعية 
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انتقل) نصيب الشريك (بغير عوض) كالإرث» واهبة بغير ثواب» والوصية (أو كان 
عوضه) غير مالي: بأن جعل (صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد: فلا شفعة)؛ 
لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرثء» ولأن الخبر ورد في البيع» وهذه ليست في 
معناء" (ويحرم التحيل لإسقاطها) قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطاهاء 





الشفعة فيها دفع مفاسد عن الشركاء؛ إذ لو اشترك زيد وعمرو وأراد عمرو بيع 
ت عل بكر فان زيدا فد لحف الشيزز' لآنه ل يشتارك عمرا إلا لاه فة 
عدل عنده» ويأمنه على أمواله» فإذا باع عمرو نصيبه على بكر فقد لا يأمن زيد 
بكراً على ماله فينشغل باله في ذلك» وقد يكون بكر عدواً لزيد» أراد بشرائه 
نعنيها عمو أن يكن يی ا ان فعا الذلك الضرن الذي كن أن 
يلحق زيداً فتح الشارع هذا الباب ‏ وهو باب الشفعة ‏ للتخلّص من ذلك 
الشريك الطارىء ‏ وهو بكر - والبائع - وهو عمرو - لن يتضرر؛ لآن من نصيبه 
سيصله بالكامل من زيد» والمشتري ‏ وهو بكر - لن يتضرر؛ لأن الثمن الذي 
دفعه لعمرو سيرجع إليه بتمامه» فإن قلك: إن الشفعة لا تجوز» وهو قول أي 
بكر بن الأصم؛ للمصلحة: حيث إن جوازها فيه إلحاق الضرر لأصحاب 
الأملاك؛ لأن المشتري ‏ الذي هو بكر إذا علم أنه سيؤخذ منه ما اشتراه ‏ من 
عمرو ‏ ل يُقدم على شرائه» وقد يتأخر الشريك - وهو زيد هنا - فيتضرر المالك - 
وهو عمرو - قلتُ: إن هذا لا يصح؛ لوجهين: أولهما: إن هذا اجتهاد مخالف 
للنص ‏ وهي السنة القولية ‏ ولا اجتهاد مع النص» ثانيهما: أن الشريك ‏ وهو 
زيد ‏ إن تأر عن الشراء ودفع الثمن: فإن عمراً يبيعه على غيره وهذا واقع» 
فلم تمنع الشفعة من الشراء» فإن شق ذلك: فإنه يتقاسم مع زيد ما اشتركا فيه 
وتسقط الشفعة» فإن قلت؛ ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض المصلحة 
مع السنة القولية» و«تعارض المصلحتين» وقد سبق بيان ذلك . 

(۳) مسألة: الشفعة تثبت في نصيب الشريك الذي انتقل بعوض مالي كالمبيع ‏ وكذلك : 
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ولا إبطال حق مسلم» واستدلٌ الأصحاب بما روى أبو هريرة: أن النبي ئي قال: 
الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (وتثبت) الشفعة 


ما جرى مجراه كالصلح عن إقرار بمال والصلح عن الحناية الموجبة للمال» وكذا: 
المبة المشروط فيها ثواب معلوم؛ أما إذا انتقل نصيبه بعوض غير المال مثل: أن 
موت عمروء ويرثه بكر أو أن يجعل عمرو نصيبه صداقاً لامرأة» يريد أن 
يتزوجهاء أو يجعله عِوّضاً عن خلع» أو يوهبه لبكر بلا ثواب» أو يتصدّق به على 
كر أو يوصي به له» أو يجعله صلحا عن دم قتل عمد: فإن هذا لا تصح فيه 
الشفعة؛ للقياس» وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشفعة ثابتة في المبيع؛ نظرا 
لورود خبر جابر ‏ السابق فيه - فكذلك تثبت في الصلح عن إقرار بمال» والصلح 
عن الجناية الموجبة للمالء والهبة التي فيها ثواب ونحو ذلك مما جرى مجرى المبيع 
والجامع : أن كلا منها فيه عوض مالي صالح لأن يدفعه الشفيع . ثانيهما: كما أن 
الشفعة لا تثبت في النصيب الموروث بالإجماع؛ فكذلك لا تثبت في النصيب الذي 
ججعل صداقاً أو الذي جُعل صُلحاً عن دم قتل عمدء أو الذي وهب للغير بدون 
ثواب» أو المتصدّقء أو الموصى به أو الذي ججعل عوضاً عن خلع» والجامع: أنه 
في كلّ منها قد ملك نصيب شريكه بغير مال» فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه إيضاح أن الشفعة لا تصحٌ إلا بالشيء الواضح الجلي كالمبيع أما 
ما لم ينضح : فلا شفعة فيه؛ دفعا للضررء والجهالة» واللبس. 

(؛) مسألة: تحرم جميع الحيل التي تؤدي إلى إسقاط الشفعة» وتحرّم جميع الحيل التي تسقط 
لبن لاع هسدنه الشغرن ورك فوملك دارم ع رم عرو اسه عق 
بكر بعشرة آلاف ثم يبين عمرو وبكر لزيد أن تمن هذا مائة ألف؛ لينفر زيد ولا 
يشفع؛ نظراً لغلاء الثمن ونحو ذلك مما يبطل الشفعة كأن يسقطها بالوقف أو 
الصدقة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله َي : «لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل» حيث حرّم الحيل وإن 
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(لشريك في أرض تجب قسمتها) فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه؛ لأنه لا نص فيه» 
لآ مواق مني انرم ولا فيما لا جب قسمته كحمام» ودور صغيرة 


كانت صغيرة؛ لأن النهي هنا مطلق» فيقتضي التحريم» وهو يقصد: ما روي: أن 
اليهود كانوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في 
الشباك» فيدعوها إلى ليلة الأحد» فيأخذواء ويقولون: ما اصطدنا يوم السبت 
شيئاً فمسخهم الله بسبب تلك الحيلة» ثانيها: قوله بلا : «لا تحل الخديعة لمسلم» 
والخديعة هي : الحيلة» والله تعالى ذم المخادعين» وهم المتحايلون» ثالثها: قوله کيا : 
"لعن الله اليهود» إن الله للا حرم عليهم الشحوم: جملوهاء ثم باعوهاء فأكلوا 
أثمانها» وهذا من الحيل الظاهرة, الثانية: الاستقراء؛ حيث إنه ثبت بعد استقراء 
وتتبّع أحوال الصحابة: من أقوال وأفعال: أن الحيل بأنواعها محرمة» فإن قلت: م 
حرمت الحيل التي تسقط الشفعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشفعة قد صخت شرعا 
لدفع الضرر عن الشركاءء فإذا سقطت بالتحيل: لعاد الضرر فلم يكن لمشروعية 
الشفعة فائدة إذن» فإن قلك: م حُرّمت الحيل التي تسقط الحق لأي مسلم؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حق المسلم من أن يؤخذ ويؤكل بالباطل . 

(05) مسألة: الشفعة ثابتة في أرض أو عقار تجب قسمتهاء وعلى ذلك: فلا تجب 
الشفعة ني جميع المنقولات كالجواهر» والنقودء والسيوف» والحيوانات» 
والسفن» والزروع والثمار ونحو ذلك للسنة القولية: حيث قال عليه السلام : 
«قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا 
شفعة» حيث أثبت الشارع جواز الشفعة في العقار الذي وجبت قسمته» ولكنه لم 
يُقسمء ونفاها عما فرق بينها كالمنقولات المقسومة في أصلها كما مثلناء فتكون 
النقولات لم ينص عليهاء وم تكن في معنى النص حت نقيسها عليهاء فإن قلك: ) 
شرع هذا؟ فلك للمصلحة؛ لأن ما لم يُقسم يدوم ضرره لو لم شرع الشفعة؛ أما ما 
يُقسم كالمنقولات فلا يبقى على الدوام» فلا يدوم ضرره» فلم تشرع فيه الشفعة؛ 
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ونحوها؛ لقوله مَك : ١لا‏ شفعة في فناءء ولا طريق» ولا منقبة) رواه أبؤ عبيدة في 
«الغريب»» والمنقبة: طريق ضيق بين دارين» لا يمكن أن لک اخ (وقهبا) 
أي: الأرض (الغراس والبناء) فتثبت الشفعة فيهما تبعاً للأرض إذا بيعا معهاء لا إن 
بيعا مفردين" (لا الثمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض» فلا يؤخذان بالشفعة؛ لأن 


لكونه مقسوماً في أصله. 

(5) مسألة: تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته كالدور الصغيرة» والحمام الصغيرء 
والبئر والرحى الصغيرة ونحوها؛ وهو رأي أبي حنيفة» ورواية عن مالك» وهو 
اختيار ابن تيمية؟ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه السلام: «الشفعة 
فيما لم يُقسم» وهذا عام للكبيرة والصغيرة. الثانية: القياس؛ بيانه: كما تثبت 
الشفعة في الأشياء الكبيرة مما وجبت قسمتهاء فكذلك تثبت في الأشياء الصغيرة 
التي لا يمكن قسمتهاء والجامع: إزالة الضرر في المشاركة» بل إن الضرر في 
الأشياء الضغيرة أكرة لكوت اند ضرزة» فيكون اشا أول» :وهذا هر'القضد 
منه» فإن فلت: لا تنبت الشفعة فيما لا تجب قسمته كالأشياء الصغيرة جداًء وهو 
ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال كَلِ: ١لا‏ شفعة في فناء» ولا 
طريق» ولا منقبة» و«المنقبة»: طريق ضيق واقع بين دارين» قلت: إن الشارع في 
هذا الحديث قد نفى الشفعة عن الطريق» والمنقبة» والفناء؛ لأنه لا شركة لأحد 
في ذلك» بل هي عامة للمسلمين» والشفعة ثابتة فيما فيه شركة فإن قلتَ: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض السنتين» وقد بيّنا ذلك. 

(۷) مسألة: تثبت الشفعة في الغراس والبناء إذا بيعا تبعاً لأرضهماء أي: تؤخذ 
بالشفعة؛ أما إن بيع الغراس والبناء منفردين» أي: بدون أرضهما: فلا شفعة 
في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث «قضى بي بالشفعة في كل شرك م 
يُقسم في أرض» أو ربع» أو حائط»» وهذا يعمٌ البناء والأشجار؛ حيث أثبت 
الشفعة في البناء والأشجار؛ لأا تابعة للأرض . الثانية: المصلحة: حيث إن 
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ذلك لا يدخل في البيع» فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار“ (فلا شفعة لجار)؛ 
لحديث جابر السابق7") (وهي) أي: الشفعة (على الفور وقت علمه» فإن لم يطلبها إذا 


الغراس والبناء إذا بيعا مع الأرض: فإنه يدوم ضررهماء فدفعاً لهذا الضرر 
شرعت الشفعة فيهاء أما إذا بيع الغراس والبناء منفردين فلا يدوم ضررهما 
وبمكن إزالتهما وقسمتهما بسهولة مع بقاء الأرض المشتركة» ولذا لا تثبت 
الشفعة فيه؛ لعدم دوام الضرر. 

(۸) مسألة: لا تثبت الشفعة في الزرع والثمرة الظاهرة: سواء بيع مع أصوله وأرضه 
أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن تماش الدار وأثاثها الذي يسهل حمله وقسمته لا 
تثبت فيه الشفعة» فكذلك الزرع الثمرة مثل ذلك» والجامع: أن كلاً منهما لا 
يدخل في البيع تبعاًء فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا يدوم 
مرو حت إل تمك إا الراك ين الشريكين هرل فلا داعي للشفعة. 

(9) مسألة: لا تثبت الشفعة للجار إذا لم يشترك الخازان ر واحد ص اوها 
ونحو ذلك» أما إن اشترك الجاران بطريق واحد» وماء واحدء أو في حق من 
حقوق استيفاء ملكيهما: فإن الجار له الحق في الشفعة ومنع جاره من بيع داره 
الجاورة له» وأخذها بثمنها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عي : 
(الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» حيث دل 
منطوقة على أن الجار لا شفعة له إذا صرفت الطرق» ووقعت الحدود؛ وهذا 
يكون في عدم الشراكة في شيء» ودل مفهوم الشرط على أن الجار له الحق في 
الشفعة إذا لم تصرف الطرق» وكان له شراكة مع جاره في طريق أو ماء ونحوهماء 
الثانية: الصلحة؛ حيث إن الشفعة قد شرعت لدفع الضرر عن الشريك» وإذا 
اشترك الجاران في طريق» أو مسلك ماءء أو نحو ذلك: فإن الجار يتضرر إذا باع 
جاه دارّه المجاورة له؛ لكون هذا الأجنبي المشتري دار جاره قد يؤذي الجار - 
غير البائع - ويضايقه في الطريق» أو لا يأمنه على أهله»ء أو ماله أو نحو ذلك» 
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بلا عذر: بطلت)؛ لقوله ية : «الشفعة لمن واثبها» وني رواية: «الشفعة كحل العقال» 
رواه ابن ماجه» فإن لم يعلم بالبيع: فهو على شفعته. ولو مضى سنون» وكذا: لو 
أخَر لعذر بأن علم ليلاً فأخره إلى الصباح» أو لحاجة أكلء أو شربء أو طهارةء 
أو إغلاق باب أو خروج من حمامء أو ليأتي بالصلاة وسننهاء وإن علم وهو 
غائب: أشهد على الطلب بها إن قدر ' (وإن قال) الشفيع (للمشتري: بعني) ما 


فف افر تزفق ال الل م :ذلك أما إذا لم يشترك الجاران في 
شيء فلا تثبت الشفعة؛ لعدم الحاجة إليها؛ حيث لا ضرر. 

)٠١(‏ مسألة: الشفعة تثبت على الفور في وقت علم الشفيع» أي: أن له الحق في 
الشفعة إن طالب بها ساعة علمه بالبيع» فإن كان حاضراً: طلبها بنفسه» وإن 
كان غائباً: أشهد عدلين بأنه مطالب بها فور علمه بهاء ولو لم يعلم إل بعد 
سنوات من بيع شريكه لحصته: فإن الشفعة لا تسقط» وكذا: لو أخَرها لعذر 
شرعي كأن يعلم بالبيع ليلا فأخر الطلب بها إلى النهار» أو يعلم به وهو محتاج 
لكلاو شرب» أو طهارة» أو إغلاق باب» أو فتحه» أو محتاج لدخول حام» 
أو خروج منه» أو ليأتي بالصلاة المفروضة: فإن تأخير طلبه للشفعة بسبب تلك 
الصور: غير مؤثر في بطلان الشفعة» أما إن لم يُطالب مها ساعة علمه بالبيع» أو 
جر المطالبة بدون عذر: فلا حنَّ له بالشفعة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث 
قال كَكِهِ: «الشفعة لمن واثبها» أي: هي حق لمن طلبها على الفور» مأخوذ من 
الوثب» وهو: القيام بسرعة. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن خيار الرد بالعيب 
ثابت على الفور ولا يضر ذلك تأخير لعذرء ويبطل الخيار إذا كان لغير عذرء 
فكذلك الشفعةء والجامع: أن كلاً منهما شرع لدفع الضرر عن المال» فإن قلت: 
لم كانت على الفور؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنبا لو كانت على التراخي: للحق 
الو بضرى ب لكون ملكه على ما اشتراه ‏ وهو نصيب 
الشريك ‏ غير مستقرء وهذا بمنعه من إنشاء تعمير فيه» أو هدمه»ء أو أي شيء 
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اشتريت (إو صالحني): سقطت؛ لفوات الفور (أو كذّب العدل) الخبر له بالبيع : 
سقطت؛ لتراخيه عن الأخذ بلا عذرء فإن كذب فاسقاً: لم تسقط؛ لأنه لم يعلم 
الحال على وجهه (أو طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي: بعض الحصة المبيعة: 
(سقطت) شفعته؛ لأن فيه إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضرر لا يرال 
بمثله" '» ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلألاً بينهماء أو توكّل لأحدهماء أو 


فيه؛ نظراً لخشيته من أن يؤخذ هذا النصيب منه بالشفعة» ولا يندفع عنه الضرر 

- بدفع قيمة ما أنشأه فيه؛ لأن خسارة تلك المنشآت تكون أكثر من قيمة المبيع - 
وهو نصيب الشريك ‏ مع تعب وهم قلبه ووقته» فدفعاً للضرر عن ذلك المشتري 
شرعت الشفعة فوراء وهذا فيه الجواب الكافي والشافي على من قال: إن الشفعة 
على التراخي وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي؛ قياس على القصاصء أي : 
فكما لا يسقط القصاص أبداً فكذلك الشفعة» وقالوا: إن الجامع: عدم الضرر 
في التراخي والتأخير» وهذا منهم غير مسلَّم؛ نظراً لوجود الضرر الصريح على 
المشتري إذا كانت على التراخي» فلذا قلنا ما قلنا دفعا للضرر عنه. فإن فلت: م 
يبقى خق الشفعة ولو مضى على البيع سنوات إذا لم يعلم به؟ قلتُ: قياساً على 
الإرث» بيانه: كما أن له حق الميراث لهذا المال ولو لم يعلم بموت مورّثه إلا بعد 
سنوات» فكذلك الشفعة مثله» والجامع : أن كلا منهما حق مالي وجد سببه 
بالنسبة إلى الغائب» فوجب حكمه» فإن قلك: ل تثبت الشفعة للغائب إذا أشهد 
وقت علمه بالبيع؟ قلتُ: لآن إشهاده دليل رغبته بالشفعة. 

)١١(‏ مسألة: تسقط الشفعة في حالات ثلاث: أولها: إذا تصرّف الشفيع قبل أن يشفع 
بتصرّف يدل على رضاه ببيع شريكه نصيبه كأن يقول ‏ أي: الشفيع ‏ للمشتري : 
«بعنى» أو أجُرني ما اشتريت» أو «صالحى»: فلا شفعة له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
اال قن Ee E‏ أنه رضي بترك الشفعة وطلب 
عوضها . ثانيها: إذا أخبر عدلٌ الشفيع «أن شريكه باع نصيبه) كت أئ: 
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أسقطها قبل ابيع" (والشفعة ل) شريكين (اثنين بقدر حقيهما)؛ لأنها حق يُستفاد 


الشفيع ‏ ذلك العدل: فلا شفعة له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تكذيبه للعدل: أنه 
تراخى عن الأخذ بالشفعة بلا عذر؛ لأن خبره مقبول شرعاً» ويلزم من تراخيه : 
سقوطها؛ لكونها تثبت على الفور ‏ كما سبق في مسألة )٠١(‏ - ثالثها: إذا طلب 
الشفيع أخذ بعض حصة شريكه التي باعها فقط وليس كلها: فليس له حق 
الشفعة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يلحق الضرر بالمشتري؛ حيث إنه يريد الحصة 
بكاملها ؛ لكون الفائدة لا تتم له إل بكمالها فإذا أخذ بعض البيع تضرر» والشفعة 
شرعت لدفع الضرر عن الشريك» فإذا ترتب عليها إلحاق الضرر بالمشتري فإن 
ذلك يكون إزالة ضرر عن الشفيع بضرر يلحق المشتري»› وهذا حالف لقاعدة 
«الضرر لا يزال بضرر مثله»» فدفعا لذلك: تسقط الشفعة؛ لما فيها من الضرر 
الطارىء. (فرع): إذا أخبره فاسق بأن شريكه قد باع نصيبه فكدّبه ‏ أي : الع 
فلا تسقط الشفعة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يقبل خبر الصبي وامجنون بذلك 
فكذلك لا يقبل خبر الفاسق بذلك والجامع : أن خبر كل منهم لا يقبل في الشرع . 
)١١(‏ مسألة: لا تسقط الشفعة إن علم الشفيع ببيع شريكه نصيبه قبل تمام عقد البيع» 
فمثلاً : لو كان زيد وعمرو شريكين في دار» فأراد عمرو بيع نصيبه على بكرء 
وكا ردو وسفيراً بين عمرو وبكر في هذه الصفقة» أو كان زيد وكيلاً عن 
عمروء أو عن بكر في ذلك» أو أسقط زيد الشفعة قبل تمام عقد البيع : فإن لزيد 
الحق في الشفعة بعد تمام عقد البيع مباشرة؛ للتلازم؛ حيث إن محل الشفعة هو بعد 
عقد البيع مباشرة فلا يلزم من كون زيد دلألاً أو وكيلاً أو أسقط الشفعة قبل 
تمام عقد البيع : سقوط حق الشفعة؛ لكون تلك التصرفات حصلت قبل حلول 
محل الشفعةء فلم تمنع استحقاقه لماء فإن قلك: إن الشفيع إذا أسقط الشفعة قبل 
عقد البيع : فإنها تسقط» أي : ليس له الحق في المطالبة بها بعد البيع» وهذه رواية 
عن أحمدء أيّدها كثير من الحنابلة: منهم ابن القيم وغيره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة 
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بسبب الملك» فكانت على قدر الأملاك ف «دار» بين ثلاثة: نصف» وثلث» وسدس» 
فباع رب الثلث : فالمسألة من ستةع والثلث يُقسَّم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة» 
ولصاحب السدس ا (فإن عفا أحدهما) أي: أحد الشفيعين: (أخذ الآخر 


القولية؛ حيث قال بي: «فإن باع ولم يؤذن له فهو أحق به» فأثبت أن له حق 
الشفعة إذا باع قبل الاستئذان من الشريك» ودل مفهوم الشرط على أن شريكه 
إذا باع نصيبه بإذنه : فلا حقٌّ له في الشفعة» الثانية: التلازم؛ حيث إن عرضه عليه 
وامتناعه من أخذه دليل على عدم وجود الضرر في حقه ببيعه حتى ولو كان هناك 
ضرر فقد أسقطه فيلزم سقوط الشفعة قلث: أما الحديث: فيحتمل أن المراد: أنه 
يُعرض عليه ليشتري ذلك إن أراد؛ لتخف عليه المؤنة» وليس المراد: إسقاط 
الشفعة» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلالء أما التلازم: فلا 
بسلا حبك إن هذا الامتناع من أخذه لا يدل على عدم وجود الضررء ولا يدل 
على اسقاطه إن وجدء فلا يلزم منه سقوط الشفعة؛ لكونه إسقاط حق قبل 
وجوبه فلا يصح مثل: إسقاط المرأة صداقها قبل التزوج لا يصح؛ حيث إن ها 
الحق بالمطالبة بالصداق بعد عقد النكاح» والشفعة مثل ذلك. 

(1) مسألة: إذا اشترك زيد» وعمروء وبكر في ملكية دار» كل واحد يملك ثلث 
الدار ملكاً مشاعاًء فباع بكر ثلثه على محمدء وأراد زيد وعمرو أن يشفعا: فإن 
هذا الشقص والنصيب يمسم على الاثنين» وهما: زيد وعمرو ‏ بقدر ملكيهما 
وحقيهما وإن اختلفت السهام: فمثلاً لو ملك زيد وعمرو وبکر داراًء وزيد له 
نصفهاء وعمرو له ثلثهاء وبكر له سدسهاء فباع أحدهم نصيبه: فإنه ينظر مخرج 
سهام الشركاء الثلاثةء فيأخذ منهم سهام الشفعاءء فيُقسّم السهم المشفوع 
عليهاء ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة» فمثلاً ‏ في هذه المسألة ‏ مخرج 
سهام الشركاء ستة» فإذا باع صاحب النصف _ وهو زيد ‏ نصيبه: فسهام 
الشفعاء ثلاثة» يكون لصاحب الثلث ‏ وهو عمرو ‏ سهمان» ولصاحب 


- 00¥ - 


ال و الك اق اد اض رار ا لف1180 ولو هته هة 

أو غيره: لم يصح وإن كان أحدهما غائباً: فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو 

يئرة» فإق أعذ الكل م حضر الغا قاسعه7" (وإن اشترى اثنان ق واحد) 
السدس - وهو بكر -: سهم واحد» فتكون الشفعة بينهم على ثلاثة» ويصير العقار 
بينهم أثلاثاء لصاحب الثلث ثلثاه» وللآخر ثلثه» وإذا باع صاحب الثلث ‏ وهو 
عمرو هنا نصيبه: كانت بين زيد وبكر أرباعاً: يكون لصاحب النصف ‏ وهو 
زيد ‏ ثلاثة أرباعهاء ويكون لصاحب السدس - وهو بكر ربعهاء وإذا باع 
مناتحي: المناس دونع كار تسود قا نك ادرو جنا وعدن اماما ون 
لصاحب النصف ‏ وهو زيد -ثلاثة أحماس» ولصاحب الثلث ‏ وهو عمرو- 
خمساه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشفعة حقاً وأستفيد بسبب الملك: أن تكون 
القسمة والسهام على قدر الأملاك؛ تحقيقا للعدالة» وهذا هو المقصد منه. 

)١5(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار مثلاً فباع عمرو نصيبه على بكر 
فإن زيداً يأخذ جميع نصيب عمرو المباع بالشفعة» أو يترك الجميع؛ للمصلحة: 
حيث إنه إذا أخذ بعض النصيب المباع ألحق الضرر بالمشتري» وهذا لا يصح؛ 
فدفعاً لذلك: شرع هذا وقد بيّنتُ هذا في الحالة الثالثة ‏ من حالات سقوط 
الشفعة ‏ المذكورة في مسألة )١١(‏ -. 

)٠١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار مثلاء فباع بكر نصيبه على 
محمد» فوهب زيد حقه من الشفعة لعمروء أو وهبه لشخص أجني عنهما: فإن 
الشفعة تسقط؛ للقياس؛ بيانه: كما E‏ المقتول: فإن 
القصاص يسقطء فكذلك لو وهب حقه من الشفعة لآخر: فإن الشفعة تسقطء 
والجامع: أنه في كل منهما وقع الإعراض عن طلب حقه» فلا يحق لغيره ذلك؛ 
لكونة تحاضا بالأغتان» وهذااعو المقضد منة: 

(17) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار مثلاً فباع بكر نصيبه على 
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فللشفيع أخذ حق أحدهما؛ لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين" (أو عكسه): بأن 
اشترى واحد حق اثنين صفقة: ذ فللشفيع أخذ أحدهما؛ لأن تعدد البائع کی 
NR N‏ الس ككين O‏ تميس لمن ريق 


محمد ولم يكن حاضراً وقت البيع إلا زيد: فله أن يشفع ويأخذ كل نصيب بكر 
المباع من المشتري» أو يتركه كله فتسقط الشفعة إذا ترك مع قدرته» ولا يجوز 
تأخير أخذ حقه حت يقدم شريكه عمرو من سفره ولا يجوز له أن يأخذ قدر 
حقه» فإذا قدم عمرو: فإنه يقاسم زيداً فيما أخذه ‏ وهو نصيب بكر المباع - إن 
شاء؛ لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه: كما لا يجوز للمنفرد أخذ بعض النصيب 
المباع» فكذلك لا يجوز للشريك أن يأخذ بعض ما اشتراه المشتري» والجامع : 
أنه في كل منهما وُجد تبعيض لصفقة المشتري» وهذا مضربه - كما سبق في 
مسألتي ١١(‏ و15١)‏ الثانية: الصلحة؛ حيث إن تأخير الشريك أخذ حقه حق يقدم 
شريكه» أو أخذ قدر حقه يُلحق الضرر بالمشتري» فدفعاً لذلك: شرع عدم 
الجوازء فإن قلتَ: لم يُقاسم الغائب إذا حضر من شفع بحقه وحق شريكه؟ قلث: 
لأن هذا ها لود المطالبة من شريكه كوكيل عنه. 

(۱۷) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» فباع عمرو نصيبه على بكر ومحمد: 
فللشفيع ‏ وهو زيد هنا - أخذ ما اشتراه بكرء أو أخذ ما اشتراه محمد كما يشاء ‏ 
وكذا: إن كثر المشترون لحق عمرو فإن الشفيع - وهو زيد هنا يأخذ بالشفعة 
حق أحدهم» وله أن يأخذ حقهماء أو حقهم معاً بالشفعة؛ للتلازم؛ حيث إن 
كونبهما ‏ أي: بكر ومحمد ‏ مشتريين» لكل واحد منهما عقد لوحده يلزم منه: 
أن للشفيع ‏ وهو زيد هنا أخذ نصيب أحدهما؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر. 

(1) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار» فباع بكر وعمرو نصيبهما 
على محمد: فلا يحق للشفيع ‏ وهو زيد هنا أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر 
بالشفعة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وبعض الحنابلة كأبي يعلى؛ للمصلحة: 
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صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما)؛ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون اا 


حيث إن ذلك يُلحق الضرر بالمشتري الذي هو محمد هنا -؛ حيث إن ذلك 
شاف يقن الضدقة علف:وغالا ما شرن الإسان تصن أو سهمين من 
نكان اک اوها مانن ورين الحضل غرفي اراد حا ماه ادا فرق 
بينهما: بأن زال أحدهما عن ملكه: لم يحصل ذلك الغرض الذي اشتراه من 
أجله» وبهذا يتضرّر ذلك المشتري إذا أخذ الشفيع نصيب أحد شريكيه من محمد 
بالشفعة» وقد سبق بيان ذلك في مسائل ١١(‏ و4١‏ و1١)‏ - فدفعاً لذلك: قلنا 
لا يحق للشفيع أن يشفع هناء فإن قلت: بل للشفيع - وهو زيد هنا - أن يأخذ 
نصيب أحد شريكيه دون الآخر من محمد» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ 
بيائه: کہا ر اد المشترين لنصيب واحد» وللشفيع أل ى ادل المشترين » 
ورل الاخ كنا سیق ال 00 غ و اا 2 
منهماء فله حق الشفعة في عقد دون الآخرء قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ لأنه في مسألة )١11(‏ كان المشتريان اثنين» أو أكثرء فلو أخذ الشفيع - 
وهو زيد هنا ما اشتراه بكرء أو ما اشتزاة عمد مق عمرق: لما وقع ضرر في 
يخلاف مسألتناء فإن ما اشتراه محمد وهو نصيب بكر وعمرو - لا يتم غرضه 
إل جمع هذين النصيبين معاًء فإذا أخذ الشفيع من محمد نصيب بكر مثلاً: فإن 
محمداً يتضرّرء ومع هذا الاختلاف لا قياس» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ 
قَلتُ: سببه: «تعارض القياس مع المصلحة» وقد بيناه. 

(19) مسألة: إذا اشترك زيد وبكر في ملك أرض» واشترك بكر ومحمد في أرض 
أخرى» فباع بكر شقصيه ونصيبيه من هاتين الأرضين على أحمد صفقة واحدة» 
أي : بقيمة واحدة» فيجوز لزيد ومحمد أن يأخذا ما باعه بكر على أحمد بالشفعة» 
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(وإن باع شقصاً وسيفاً) في عقد واحد: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن؛ لأنه 


ويقسما الثمن على قدر ملكيهماء للمصلحة: حيث إن كلا من شريكي بكر في 
الأرضين وهما زيد ومحمد ‏ قد تضرّرا في هذا البيع فشّرعت الشفعة وجازت؛ 
رفعاً لهذا الضررء (فرع): لا يجوز أن يأخذ زيد نصيب بكر الذي باعه على أحمد ‏ 
في المسألة السابقة ‏ بالشفعة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تبعيض الصفقة على 
e a‏ كرا لفق OS Ey a‏ وها 
للضرر عنه: لم يجز ذلك. (فرع ثان) لا يجوز أن يأخذ زيد نصيب بكر من 
الأرض التي يشاركه فيهاء ونصيب محمد الذي يشارك بكرا في الأرض الأخرى 
بالشفعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم شراكته له في الأرض الأخرى: عدم جواز 
الشفعة فيها؛ لكونه لا حى له فيها. (فرع ثالث): إن اشترك زيد وعمرو في ملك 
أرض» واشتركاهما أيضاً في ملك أرض أخرى» فباع عمرو نصيبه من هاتين 
الأرضين على بكر : فللشفيع ‏ وهو هنا زيد ‏ أن يأخذ النصيبين بالشفعة» ولكن 
لا يجوز أخذ أحدهما دون الآخر بالشفعة؛ للمصلحة: حيث يلزم من إمكانه 
أخذهما معاً وفعل ذلك: ثبوت الشفعة فيه؛ لكونه من حقه الشرعي؛ لدفع 
الضرر عن نفسه» ويلزم من إمكانه أخذهما معاً. ومع ذلك لم يفعل» فأخذ 
أحدهما: عدم الجواز؛ لأن في ذلك إضراراً بالمشتري ‏ وهو هنا بكر ؛ لكون 
غرضه لا يتمّ عادة إلا بكونهما معاً ‏ كما سبق بيانه» فإن قلث: للشفيع هنا أن 
يأخذ أحدهماء دون الآخر بالشفعة» وهو ما ذكره المصنف هناء للمصلحة: حيث 
اه قن يلحت الفنووعا رفن :دوق الا رفن الأخرى» قفا لض الفرر عة 
جازت الشفعة هنا قلتُ؛ إن مصلحة المشتري أولى بالمراعاة فإن قلتٌ: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» فنظرنا نحن إلى مصلحة المشتري» 
وهم نظروا إلى مصلحة الشفيع . 
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تجب فيه الشفعة إذا بيع منفرداً فكذا إذا بيع مع غيره''' (أو تلف بعض المبيع : 
فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن)؛ لأنه تعذر أخذ الكل» فجاز له أخذ الباقي» 


كما لو أتلفه آدمی» فلو اشترى داراً القت تساوي ألفين فباع باہاء أو هدمهاء 


)٠١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملك أرض مثلاً» فباع عمرو نصيبه من 
الأرض على بكرء وباع معه شيئاً لا تصح الشفعة فيه كسيف أو ثوب في عقد 
وا فيجوز للشفيع - وهو زيد ‏ أن يأخذ نصيب عمرو من الأرض الذي باعه 
على بكر بالشفعة» وذلك بحصته من الثمن» دون ما معه من السيف ونحوه» 
فيقسم الثمن على قدر قيمتهماء فما يخص نصيب عمرو من الأرض» وهو 
الشقص يأخذ به الشفيع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمراً لو باع نصيبه من الأرض 
على بكر منفرداً: فللشفيع أن يأخذه بالشفعة بثمنه الذي باعه به على بكرء 
فكذلك الحال فيما لو باعه مع شيء لا تصح الشفعة فيه كالمنقولات مثل السيف 
ونحوه» والجامع : أنه في كل منهما يصح له أن يشفع» وما قرنه به من السيف أو 
الثوب لا شفعة فيه» ولا هو تابع لما فيه شفعة» فلا ينظر إليه» فإن قلتَ: لا تصح 
الشفعة في النصيب من الأرض المباع والشقص ؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز 
للشفيع أخذ بعض النصيب المباع والشقص فكذلك لا يجوز في هذه الحالة» 
والجامع: أنه في كل منهما يلح الضرر بالمشتري؛ لأن ذلك يؤذي إلى تبعيض 
الصفقة على المشتري» قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشفيع لو 
أخذ بعض النصيب المباع والشقص لوقع ضرر واضح على المشتري ‏ كما سبق في 
مسائل ١١(‏ و5١‏ و5١‏ و18) -؛ لكونه تقسيما لشىء واحد لا يكمل الغرض منه 
إل به جميعاً» و عقدارا علس ا ا 
الحكم ‏ وهما : ما تصحٌ فيه الشفعة وهو: الشقص من الأرض» وما لا تصح فيه 
الشفعة وهي: المنقولات كسيف وثوب ‏ ومع الفرق» فلا قياس» فإن قلتّ: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض القياسين» وهو واضح مما سبق . 
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فبقيت بألف: أخذها الشفيع بخمسمائة/' (ولا شفعة بشركة وقف)؛ لأنه لا يؤخذ 
. بالشفعة» فلا تجب به» ولأن مستحقه غير تام ا رولك ا د عر 


)١١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملك دكانين مثلاً» فباع عمرو نصيبه من هذين 
الدكانين عل بكر فكان نضبب بكر واحدا منهماء “قلف هذا الدكان بأن 
انجدم» فأراد زيد أخذ بعض هذا الدكان الباق: فإنه يجوز له أن يأخذ الموجود 
بالشفعة بحصته من الثمن: سواء كان التلف الذي حصل على الدكان المباع بسبب 
آفة سماوية كأن انهدم بسبب مطرء أو حريق» أو كان بسبب المشتري كنقضه إِيّاه 
بعد اقرائه له ملا لو كان من الدكانين' ألفين»وكان عنما اشتراه بكر ألقاًء 
وانهدم هذا: وكان الباق من الدكان يساوي خمسمائة: فإن زيداً الشفيع يأخذ 
الباق بخمسمائة» وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمراً لو باع نصيبه على بكر 
ومعه سيف صفقة واحدة بألف» فإن زيداً يشفع بالنصيب والشقص دون السيف ‏ 
كما بيّنا ذلك في مسألة  )٠١(‏ فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما قد 
تعذر أخذ الكلء» فأخذ الباق بحصته من الثمن» تنبيه: المثال الذي ذكره 
المصنف ‏ وهو قوله: «فلو اشترى داراً» لا يصح إلا إذا قصد ب «الدار»: 
اقفن مده الذا نوهد ا 

)1١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملك دار» فأوقف عمرو نصيبه لله تعالى» وباع 
زيد نصيبه على بكرء فليس لصاحب الوقف ‏ وهو عمرو - أن يأخذ ذلك 
النصيب من بكر بالشفعة؛ لقاعدتين: الأول: القياس؛ بيائه: كما أن الجار ‏ الذى لا 
يشترك مع جاره بطريق» أو ماء ونحوهما ‏ ليس له الحق بأن يشفع إذا باع جاره 
دارّه» فكذلك صاحب الوقف لا يشفع هناء والجامع : أنه في كل منهما لا صلة 
لأحدهما بالآخرء الثانية: التلازم؛ حيث إن كان الوقف غير مملوك فيكون 
الموقوف عليه غير مالك» وإن كان الوقف مملوكاً : فإن ملكه غير تام؛ لكونه لا 
يصح في الوقف التصرّف في الموقوف تصرفاً تامأء فيلزم من ذلك عدم جواز 


OO, 5 


يلك) للرقنة (سابق): بان كان تتريكا ف المتفعة كالموضى لها أو ملك الشريكان 
داراً صفقة واحدة: فلا شفعة لأحدهما على الأخر؛ لعدم الضرر؟"") س(ولا) شفعة 
(لكافر على مسلم)؛ لأن الإسلام يعلوء ولا يُعلى("). 


الشفعة هنا؛ لكون الشفيع يجب أن يكون صاحب الشقص المشارك مالكاً له 
ملكأ تاماً. فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 
الأوقاف من أن يزاد فيها أو يُنقص من غير عذرء لا سيما وأنه لا ضرر في ذلك 
عل حل 

(۳) مسألة: يجب أن يكون الشفيع قد ملك نصيبه من الدار المشتركة بينه وبين الآخر 
قبل بيع الشريك الآخر نصيبه» فإن وجد إثنان قد ملكا دارأ مثلا ‏ في وقت 
واحد صفقة واحدة: فلا شفعة لأحدهما على صاحبه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
استوائهما في المبيع في وقتِ واحد: عدم مزية أحدهما على الآخر؛ لعدم الضرر 
على أحدهما دون الآخرء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ وهي: العمل 
بالإنصاف والعدالة. (فرع): إذا لم يكن الشخص مالكا ملكا حقيقيا: فلا يحق له 
الشفعة فمثلاً: لو أوصى زيد بأن عمراً ينتفع بداره» ثم باعها ورثة زيد؛ فلا 
شفعة للموصى له وهو عمرو ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن صاحب الوقف لا 
يشفع» فكذلك الموصى له بالمنفعة لا يشفع» والجامع: أن كلاً منهما ليس مالكاً 
للعين ملكاً تاماً. تنبيه: هذا الفرع تابع لمسألة (۲۲) وليس تابعاً لمسألة (۲۳) 
كنا ذكر المضيفة: 

(۲) مسألة: الكافر الذمي له الحق في الشفعة على المسلم فيما سبق من المسائل ؛ للتلازم 
والصلحة؛ حيث إن عقد الذمة فيه يلزم منه: عدم ظلم الذمي في حقوقه المالية ‏ كما 
سبق في كتاب الجهاد ‏ وهذا يلزم منه جواز الشفعة للذمي على المسلم؛ رفعا للظلم 
عن هذا الذمي؛ لكون الشفعة من حقوق الأملاك لا من حقوق الملآك» فإن قلت: 
سرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دعوة إلى الإسلام» وتحبيبه في نفوس 
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فصل: (وإن تصرّف مشتريه) أي : مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه» أو 
هبته» أو رهنه) أو صدقة به (لا بوصية: سقطت الشفعة)؛ لما فيه من الإضرار 
بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه؛ لأنه ملكه بغير عوضء ولا تسقط الشفعة 
بمجرّد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي؛ لعدم لزوم الوصية*" (و) 


الكفارء فإن قلت: لا شفعة لكافر على مسلم: سواء كان ذمياً أو لا وهو ما ذكره 
المصنف هنا _؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز الشفعة له: علوّه على المسلم» ونصره 
عليه» وهذا فيه إعلاء الكفر على الإسلام» والإسلام يعلوء ولا يعلى فالمصلحة 
تقتضي عدم جواز الشفعة للكافر» قلث: لا نسلّم أن جواز الشفعة للذمي يلزم منه 
علوّه على المسلم والإسلام» بل العكس» يلزم منه علو الإسلام عليه؛ حيث إن 
الإسلام قد انتصر له ورفع الظلم عنه مع أنه بين المسلمين» وهذا يدل على قوة 
الإسلام في ذلك؛ لكون الحاكم يستطيع أن يأخذ جميع أملاكه» وهو من باب العفو 
عند المقدرةء وبهذا تنتشر عدالة الإسلام ومعاملته الحسنة لغير المسلمين» فيسلم 
هذا الكافر وغيره» وبمذا تتحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمينء فإن قلت: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «(تعارض المصلحتين» . 

(15) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» ثم باع عمرو نصيبه على بكر» 
اوقت ركز هذا اله نه ال رآن جع مهدا او عر عل قفر أو 
نحو ذلك» أو رهن بكر ذلك النصيب أو أوصى بهء أو تصدّق به» أو وهبه لغيره 
قبل أن يطلب الشفيع ‏ وهو زيد ‏ الشفعة فيه : فإن الشفعة لا تسقطء بل لزيد 
الحق في طلب الشفعة وأخذ هذا النصيب بقيمته» وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: 
الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه لو أوقف المريض أملاكه وعليه دين» أو أعتق عبداً 
وعلية وق قللخماء والوركة رذ الوقف وال فا زادعل كلت فكذلك الخال 
هنا: للشفيع ‏ وهو زيد ‏ أن بنع الوقف من بكرء والتصدّق, والرهن, 
والوصية» واهبة بالشفعة» والجامع: إزالة الضرر عن الكل الثانية: التلازم؛ حيث 
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إن تصرّف المشتري فيه (ببيع : فله) أي: للشفيع (أخذه بأحد البيعين)؛ لأن سبب 
الشفعة الشراء» وقد وجد في كل منهماء ولأنه شفيع في العقدين» فإن أخذ بالأول 
رجع الثاني على بائعه بما دفع له؛ لأن العوض لم يسلم له» وإن أجّره: فللشفيع أخذه. 
وتفسخ به الإجارة» هذا كله إن كان التصرّف قبل الطلب؛ لأنه ملك المشتري» وثبوت 
حق التملّك للشفيع لا بمنع من تصرفه. وأما تصرفه بعد الطلب: فباطل؛ 


يلزم من كون حق الشفيع أسبق» وأقوى ممن طرأ: أن لا يملك المشتري تصرّفاً 
يبطل حقه» فإن قلت: 1 سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق 
الشفيع من الحيل التي يفعلها بعض الشركاء لإبطال الشفعة» وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله: أن من أنواع الحيل المنتشرة: «الحيل لإسقاط الشفعة»» فإن قلك: بل 
تسقط الشفعة فيما سبق من الصورء وهو قول أكثر الحنابلة» وهو ما ذكره 
المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن الشفعة لو صخت هنا : للحق الضرر بالموهوب 
والموقوف عليه والموصى له» والمتصدّق عليه؛ لكون ملكه يزول عنه بغير 
عوض» فدفعاً للضرر عنه سرع سقوط الشفعة هنا قلث: هذا لا يُسلّم؛ لأن 
مصلحة الشفيع مقدمة على مصلحة هؤلاء؛ لكونه أسبق وجانبه أقوى» ولدفع 
الحيل لإسقاط الشفعة» فتكون المصلحة التي قلناها أعمٌ وأسبق فتراعى» فإن قلتَ: 
ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» وقد سبق بيان ذلك . 
(قرع): لو أن بكرا في الال السابق - أوضن بتصيبه محمد بان يكو له: فإن هذا 
يسقط الشفعةء فلا يجوز لزيد أن يأخذ ذلك النصيب من محمد بالشفعة» ولكن 
ذلك مشروط: بقبول الموصى له وهو محمد هذه الوصية؛ فلو لم يقبل الموصى له 
ذلك: لما أسقطت الوصية الشفعة؛ للتلازم؛ حيث إن من شرط صحة الوصية: 
قبول الموصى له ها فيلزم من عدم قبوها: سقوطها بالشفعة» نظرأً لسبق حقه على 
حق الموصى لهء هذا على رأي كثير من الحنابلة وهو رأي مرجوح»› والراجح: ما 
قلناه: من أن الشفعة لا تسقط بالوصية مطلقاً - كما سبق في مسألة (15) -. 
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لأنه ملك الشفيع إا" (وللمشتري الغلَّة) الحاصلة قبل الأخذ (و) له أيضاً (النماء 
المنفصل)؛ لأنه من ملكهء والخراج بالضمان (و) له أيضا (الزرع والثمرة الظاهرة) 
أي: المؤبّرة؛ لأنه ملكه» ويبقى إلى الحصاد والجذاذ؛ لأن ضرره لا يبقى» ولا أجرة 
عليه» وعلم منه: أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر» والطلع إذا لم يُؤْبّر يتبع في 
الد اا ای (كإناية ) ی و عرس ).فق حال عدار قي 


(11) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» وباع عمرو نصيبه على بكر» 
فللمشتري وهو بكر هنا حقٌ التصرِّف الشرعي قبل طلب الشفيع الشفعة» أو 
قبل علمه؛ فإن باعه المشتري ‏ وهو بكر على محمد: فللشفيع ‏ وهو زيد - 
الخيار: فإن شاء فسخ البيع الأول الذي حصل بين عمرو وبكر بثمنه الذي دفعه . 
بكر لعمرو ويأخذه بكر من محمد ويسلمه ثمنه الذي دفعه» وإن شاء فسخ البيع 
الثاني الذي حصل بين بكر ومحمد بثمنه الذي دفعه محمد لبكر» وكذا: إن كثرت 
العقود في ذلك تنفسخ بمجرد طلب الشفعة من زيد» وكذا: إن أجُره بكر: فإن 
الإجارة تنفسخ بمجرّد طلب زيد للشفعة» أما إن تصرّف بكر في النصيب ‏ الذي 
اشتراه من عمرو ‏ بعد طلب الشفيع ‏ وهو زيد -: فجميع تلك التصرفات 
باطلة » للتلازم؛ حيث يلزم من وجود سبب الشفعة ‏ وهو بيع الشريك نصيبه على 
أجنبي -: أن يأخذ الشفيع هذا النصيب من أحد البائعين ‏ إما عمرو» أو بكر ؛ 
لإزالة الضرر عن نفسه» ويلزم من تصرّف المشتري ‏ وهو بكر قبل طلب 
الشفيع: صحة هذا التصرف؛ لكونه ملكه شرعاًء ويلزم من تصرفه ‏ أي: بكر - 
بعد طلب الشفيع : بطلان هذا التصرّف؛ لكونه معتدياً في تصرفه؛ إذ تصرف في 
ملك قد انتقل عنه بسبب الشفعة وطلبها فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ 
يث إن ذلك فة اة خفوق كل من الشفيع» والمستري. 

(۲۷) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض فباع عمرو نصيبه على بكر» وهذا 
النصيب فيه غلَّة ونماء منفصل» أو أجرة» أو زرع» أو ثمر قد ظهرء أو طلع قد 
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الخريلة:بالتاخير: م أو رفع الأمر للحاكم فقاسعه, 
أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوولة "عر ا (فللشفيع تملك 
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كح : فإن جميع هذه الأشياء من حق المشتري - وهو بكر -» فله أن يأخذه قبل 
مطالبة الشفيع » وليس للشفيع مطالبته بردهاء ويجب على الشفيع أن يبقي هذا إلى 
الحصاد والجذاذ بدون أجرة أما إن كان هذا النماء متصلاً كأشجار كبيرة» 
والطلع قبل تأبيره: فإن الشفيع يأخذه عند طلبه للشفعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون هذا النماء المنفصل والغلَّة والزرع الظاهر والمؤبر قد حصلت في ملك 
المشتري ‏ وهو بكر أن تكون من حقه» ويلزم من عدم وجود الضرر في إبقاء 
ذلك إلى الحصاد والجذاذ: أن يلزم الشفيع في إبقاء ذلك في ملكه إلى الحصاد 
والجذاذ بدون أجرة لذلك مدَّة بقاء هذا الزرع والثمر في ملك الشفيع؛ نظراً 
لقرب زواله» ويلزم من كون هذا النماء متصلاً دائماًء وم يؤيّر: أن يتبع الشفيعء 
كما قلنا في الرد بالعيب؛ نظراً لبعد زواله» فيكون ضرره أكثر على الشفيع» 
والمقصد من هذا : إزالة الضرر عن الشفيع والمشتري . 

(1) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على بكر» فغرس 
المشتري ‏ وهو بكر وبنى في النصيب الذي اشتراه» ويتصوّر غرسه وبناؤه هنا 
بأحد طرق : أولها: أن يظهر المشتري ‏ وهو بكر - أنه اشتراه بأكثر من ثمنه» أو نحو 
ذلك من الأمور الت تمنع الشفيع من الأخذ بهاء فيترك الشفعة» فيقاسمه ثم يبني 
المشتري ويغرس في قسمتهء ثانيها: أن يكون الشفيع غائباًء فيقامه وكيله» أو 
يكون الشفيع صغيراً أو مجنوناً فيقاسمه وليه أو نحو ذلك فيغرس ويبني المشتري - 
وهو بكر في نصيبه وقسمته» ثم يقدم الغائب ويبلغ الصبيء أو يعقل المجنون فيأخذ 
بالشفعة . ثالثها: أن يطلب المشتري ‏ وهو بكر من الحاكم أن يقاسمه نصيبه؛ نظراً 
لصغر أو جنون أو غياب الشفيع» فيغرس المشتري أو يبني» ثم يقدم الغائب» 
ويعقل امجنون ويبلغ الصبي ‏ وهو الشفيع ‏ فيأخذ هذا النصيب ويقسم المغروس أو 
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بقيمته)؛ دفعاً للضرر: فتقوّم الأرض مغروسة:» أو مبنية» ثم تقوم خالية منهماء فما 
داك نير 0ن a‏ زر لكك كلق رين مسن AN‏ 
قيمته بالقلع؛ لزوال الضرر به فإن أبى: فلا شفعة (ولربه) أي : رب الغراس والبناء 
الوا عار اع قله فيه داجن يلخن الأرمن اه وا تسم عور 
كما في «المنتهى» وغيره؛ لأنه ملكه» والضرر لا يزال بالضرر""' (وإن مات الشفيع قبل 


المبني» هذه طرق الغرس أو البناء في النصيب الذي باعه الشريك» وسيأتي في 
المسألة التالية بيان حكم هذا الغرس والبناء. 

(19) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» ثم باع عمرو نصيبه على بكرء 
فغرس المشتري - وهو بكر - وبنى في النصيب الذي اشتراه كما سبق في مسألة 
(۲۸)» وشفع الشفيع ‏ وهو زيد ‏ وطالب في أخذ ذلك النصيب الذي باعه 
عمروء فيخبر المشتري ‏ وهو بكر بين حالتين : الحالة الأولى: أن اختار قلع 
غرسه» وهدم بنائه ويُعيد النصيب والأرض كما كانت قبل غرسه لما أو بنائه 
فيها: فعليه ضمان النقص الذي لحق الأرض بسبب هذا القلع» يفعل ذلك ولو 
اختار الشفيع تملكه بقيمته فلا يقبل؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو كسر إناء 
غيره لإخراج ديناره منه: فعليه ضمانه فكذلك من قلع» غرسه وهدم بناءه من 
أرض غيره عليه ضمان ما نقص منها بسبب ذلك والجامع: أنه في كل منهما 
نقص دخل على ملك غيره لأجل تخليص ملكه» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ فلت: 
للمصلحة؛ وهي حماية حق الشفيع - وهو زيد -» فإن قلت ليس على المشتري تسوية 
الأرض» وليس عليه ضمان نقص الأرض بسبب القلع والهدم» وهو ما ذكره 
المت ها + للتلازم حت إن المستترى قدديق بوغرين حن كانت الا رضن ملكا 
له» وما حدث من النقص إنما حصل في ملكه» وهذا لا يقابله تمن فيلزم: عدم 
ضمانه» قلث: هذا لا يُسلّم؛ لأن النقص الحاصل بالقلع والهدم إنما حصل في 
ملك الشفيع› فإن قلت؛ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف في الأرض 
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التي غرس فيها المشتري وبنى هل هي ملك للمشتري» أو هي ملك للشفيع؟» 
فعندنا: إنها ملك للشفيعء وإن كانت ملك للمشتري ظاهراًء وعندهم: أنها 
ملك للمشتري . الحالة الثانية: إن اختار المشتري ‏ وهو بكر عدم قلع الغرس» 
وهدم البناء: فإن الشفيع يخر بين أمور ثلاثة أولها: أن بنرك الحا شعن 
المشتري ‏ وهو بكر على شرائه وغرسه وبنائه» ثانيها: أن يأخذ الغرس والبناء 
مع الأرض - وهي: النصيب المشترى ويدفع قيمة الغراس والبناء للمشتري ‏ 
وهو بكر فيملك ذلك مع الأرض» وطريقة بيان قيمة الغرس والبناء هي: أن 
تقَوّم الأرض بلا غرس ولا بناء بألف مثلاًء وتقرّم وفيها غرس وبناء بألف 
وخمسمائة» فتكون قيمة الغرس والبناء خحمسمائة فيدفعها الشفيع للمشتري ‏ وهو 
بكر مع قيمة الأرض المشفوع فيهاء ثالثها: أن يقلع الشفيع الغرس والبناءء 
ويضمن للمشتري ما نقص من الغرس والبناء بسبب قلعه» فأن أبى: فلا شفعة» 
للتلازم: حيث يلزم من ترك الشفيع للشفعة: تملك المشتري لما اشتراه تملكاً دائماً ؛ 
لكونه حقاً له ويلزم من أخذه الغرس والبناء مع الأرض المشفوعة: أن يدفع 
للمشتري وهو قيمة غرسه. وبنائه؛ لأن ذلك من حقه وأملاكه فلا يؤخذ إلا 
بعوض» ويلزم من قلع الشفيع للغرس والبناء: أن يضمن ما نقص للمشتري وهو 
ما نقص في غرسه وبنائه بسبب ذلك القلع؛ لأنه لو لم يضمن ذلك لتضرر 
المشتري» ويلزم من عدم دفع الشفيع غرامة ما نقص بسبب القلع: سقوط 
الشفعة؛ لأنه يكون فيها قد ضر المشتري ولا يزال الضرر بضرر مثله؛ لعموم 
قوله بلا : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» فإن قلتّ: إنه في هذه الحالة يُكلّف 
المشتري القلع. ولا شيء له من عوض أو نحو ذلك وهو قول الحنفية؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن الغاصب يكلف بقلع وهدم ما غرس وبى في الأرض المغصوبة ولا 
شيء له فكذلك المشتري هنا والجامع: أن كلا منهما قد غرس وبنى في أرض لا 
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الطلب: بطلت) الشفعة؛ لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول" (و) إن مات 
(بعده) أي: بعد الطلب ثبتت (لوارثه)؛ لأن الحق قد تقرر بالطلب» ولذلك لا 
تسقط بتأخير الاخذ بعده" " (ويأخذ) الشفيع الشقص (بكل الثمن) الذي استقرٌ عليه 
العقد؛ لحديث جابر: «فهو أحقٌّ به بالثمن» رواه أبو إسحاق الجوزجاني في 
«المترجم»» (فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه: سقطت شفعته)؛ لأن في أخذه بدون 


يعلكها قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» لأن الغاصب قد بنى في غير ملكه 
ابتداء فيكون عرق ظالم» وليس لعرق ظالم حق» أما المشتري هنا فقد بن في ملكه 
الذي اشتراه قبل أن تثبت الشفعة» ومع الفرق: فلا قياس» فإن قلك: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض القياس مع المصلحة» كما هو واضح فيما سبق . 

)۳١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض أو دار» فباع عمرو نصيبه على 
بكر فمات الشفيع ‏ وهو زيد ‏ قبل أن يطلب الشفعة بدون عذر يمنعه: فإن 
الشفعة تسقط» وليس لورثة زيد أن يطلبوا الشفعة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو 
أراد عمرو بيع دار على زيد فلما قال البائع - وهو عمرو -: «بعتك هذه الدار 
بألف» مات زيد» وهو لم يتلقّظ بالقبول: فإن ورثة زيد لا يقومون مقامه في 
القبول» فكذلك الحال هنا في الشفعة لا يقومون مقام زيد في طلبهاء والجامع : 
أن كلا منهما نوع خيار للتمليك» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك ف اا ی من ار[ الورثة لاجد عقه ون ساف 

)"١(‏ مسألة: إذا مات الشفيع - وهو زيد في مسألة )١(‏ - بعد طلبه للشفعة : فإن حق 
المطالبة بالشفعة ينتقل إلى الورثة على قدر إرثهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من طلب 
مورّثهم ‏ وهو زيد ‏ بالشفعة قبل موته: أن الحق ‏ وهو الشفعة ‏ قد تقرر 
وثبت؛ يؤيده: أنها لا تسقط بتأخير الأخذ بعد الطلب» وقبله تسقطء فإن قلت: 
م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حق الورثة؛ إذ صار 
النصيب الذي باعه عمرو من أملاك زيد بعد طلبه للشفعة قبل موته. 
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دفع كل الثمن إضراراً بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر""ء وإن أحضر رهناًء أو 
كفيلاً: لم يلزم المشتري قبوله» وكذا: لا يلزمه قبول عوض عن الثمن» وللمشتري 
حبسه على تنه قاله في «الترغيب» وغيره؛ لأن الشفعة قهرء والبيع عن رضاء وثمهل 
إن تعذر في الحال ثلاثة أيام”"", (و) الثمن (المؤ جل يأخذ) الشفيع (ال ليء به)؛ لأن 


(۴۲) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على بكر بألف : 
وأخذ الشفيع ‏ وهو زيد ‏ هذا النصيب من بكر بالشفعة: فيجب على زيد أن يأخذ 
ذلك النصيب والشقص بجميع الثمن الذي استقرٌ عليه العقد بين عمرو وبكر وقت 
بيعه وهو الألف»› فإن عجز الشفيع ‏ وهو زيد ‏ عن ذلك الثمن كله أو بعضه: 
فإن الشفعة تسقط ؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المشتري أخذ الشقص 
من بكر بالثمن فكذلك الشفيع مثله يأخذه به» والجامع : أن كلا منهما إنما استحقٌّ 
الشقص بالبيع» والبيع لا بد فيه من تمن» الثانية: الصلحة: حيث إن الشفيع لو أخذ 
الشقص المباع على بكر بدون دفع كل الثمن» أو بعضه: لتضرر المشتري» فيكون 
دفع ضرر بإثبات ضرر آخر؛ إذ يدفع الشفيع الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر على 
المشتري؛ لأن المشتري يتضرر بتأخير الثمن أو بعضه عنه» والضرر لا يُزال بضرر 
مثله كما سبق» فدفعاً لذلك: قلنا بسقوط الشفعة إن لم يدفعه كله. 

(۳) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على بكر بثمن 
نقداًء وأخذ الشفيع ‏ وهو زيد ‏ هذا النصيب من بكر بالشفعة: فيجب عليه أن 
يأخذه بالثمن الذي دفعه بكر لعمرو نقداً ولو أحضر الشفيع - وهو زيد ‏ عوض 
عن الثمن ‏ كأن أعطى زيد بكراً غرساً عن نصيبه » أو أحضر رهناًء أو كفيلاً 
ا ا و 
ذلك بل عبن ذلك الشقضن. اليب الى اشتراه من مروت عل غه فان 
أتاه بشمنه أسلمه إياه» وإن تعذّر على الشفيع إحضار نه في الحال: فإنه مهل 
ثلاثة أيام: فإن أحضره بعدها وإلا سقطت الشفعة؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة: 


- 0۷ - 


الشفيع يستحق الأحد بقدر الثمن» وصفته» والتأجيل من صفته (وضده) أئ: ضد 
ايء وهو: المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلاً (بكفيل مليء)؛ دفعاً للضررء وإن م 
يعلم الشفيع حتى حلّ: فهو كالحال7*' (ويُقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم 


حيث إن عوض الثمن» أو الرهن» أو الكفيل» أو الضمين فيه ضرر على 
المشتري بسبب تأخير الثمن عليه» فدفعاً لذلك: تسقط الشفعة إن لم يدفع نفس 
الثمن للمشتريء الثانية: التلازم؛ حيث إن كون الثلاثة أقل الجمع» وحُدّد بها 
كثير من الأحكام كاستتابة المرتد ثلاثاًء وكفارة اليمين بصيام ثلاثة أيام» وصوم 
المتمتع إذا لم يجد هدياً بثلاثة أيام في الحج ونحو ذلك كما سبق: يلزم منه تحديد 
المهلة للشفيع ببذه الأيام الثلاثةء فإن قلت: ‏ حبس المشتري ذلك الشقص حت 
يحضر الشفيع الثمن نفسه؛ بخلاف البيع؟ قلت: لوجود الفرق بين الشفعةء 
والبيع» حيث إن الشفعة تكون قهرأًء أي: من غير رضى المشتري للشقص - وهو 
تک افا البيع : فإنه يكون عن رضاه. 

)۳١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على بكر بثمن 
مؤْجّل إلى سنة» وأخذ الشفيع ‏ وهو زيد ‏ هذا النصيب بالشفعة: فإنه يأخذه 
بالأجل إن كان هذا الشفيع مليئاًء أما إن كان هذا الشفيع معسراً فلا يأخذه إلا 
إذا كفله مليء إلى نهاية مدة التأخير» وهي: سنةء أما إن لم يعلم الشفيع ببيع 
عمرو على بكر إلا بعد السنة ‏ وهو حلول الثمن -: فلا يأخذه إلا بنقد الثمن 
كالحال؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن 
وصفته» والتأجيل من صفته» فيلزم: أن يدخل كما دخل المشتري» أي: لا 
يلزمه إلا ما لزم المشتري من قدر الثمن» وجنسه» وصفته» الثانية: الصلحة؛ وهي 
من وجهين: أولهما: أن الشفيع لو أخذ ما اشتراه بكر بثمن حال: لزاد عليه؛ 
لكون المشتري أخذه مؤجلاً؛ والشفيع أخذه حالاً فاختلفاء وهذا مخالف لشرط 
الشفعة» وهو: أخذ الشفيع الشقص بمثل ما أخذه به المشتري تماماء فدفعا 


ور 


البيّنة) لواحد منهما (قول المشتري) مع بمينه؛ لأنه العاقدء فهو أعلم بالثمن» 

والشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه» وإنما يريد تملك الشقص بثمنه» بخلاف 

الغاصب ونحوه”" (فإن قال) المشتري: (اشتريته بألف: أخذ الشفيع به) أي : 

بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع ب (أكثر) من الألف؛ مؤاخذة للمشتري بإقراره» 

فإن قال: غلطت؛ أو E O‏ ليقي لأنه رجوع عن إقراره/"” ومن 
للضرر عن الشفيع : شرع أنه يلزمه ما لزم المشتري» ثانيهما: أنه اشترط أن يكون 
الكفيل للشفيع مليئاً لدفع الضرر عن المشتري؛ إذ لو كان الكفيل معسراً 
كالشفيع : لتأخحر حق المشتري» فدفعا لذلك» اشترط ذلك. 

)١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على بكرء 
وأخذ الشفيع ‏ وهو زيد ‏ هذا النصيب والشقص الذي اشتراه بكر بالشفعة» 
ولكن اختلف الشفيع ‏ وهو زيد ‏ مع المشتري ‏ وهو بكر في قدر الثمن» فقال 
المشتري ‏ وهو بكر : «اشتريته بألف»» وقال الشفيع ‏ وهو زيد -: «اشتريته 
EEE‏ يال اقول لسار رج ولعو كر 
للتلازم؛ وهو على وجهين: أولهما: أنه يلزم من كون المشتري هو العاقد مع عمرو: 
أن يكون هو أعلم بالثمن» لحضوره وغياب الشفيع ‏ وهو زيد ‏ ثانيهما: أنه يلزم 
من كون الشقص والنصيب ملكا للمشتري قبل طلب الشفيع للشفعة: أن لا يزع 
عنه بالدعوى بغير دليل إلا بالثمن الذي أقرٌ به» فإن قلك: إنه يُقبل هنا قول 
الشفيع ‏ وهو زيد -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب يُقبل قوله في قدر ما غصبه 
فكذلك الشفيع مثله» والجامع: أن كلاً منهما غارم ومنكر للزيادة قلث: هذا 
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه وإثما 
يريد تملك الشقص والنصيب المباع بثمنه» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتٌ: 
سببه: «تعارض القياس مع التلازم» فلم نأخذ بالقياس؛ لفساده كما سبق. 

(") مسألة: إذا أقرّ المشتري ‏ وهو بكر في مسألة )١(‏ _ بأنه اشتراه بألف: فإن 
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اذعى على إنسان شفعة في شقص فقال: «ليس لك ملك في شركتي»: فعلى الشفيع 
إقامة البيّنة بالشركة» ولا يكفي مجرّد وضع اليد" (وإن أقرّ البائع بالبيع) في 


الشفيع ‏ وهو زيد - يأخذ بذلك ويعطيه الألف فقط: سواء وافقه البائع - وهو 
عمرو ‏ على هذا القدرء أو أثبت البائع: أن بكراً قد اشترى منه ذلك النصيب 
والشقص بأكثر من الألف» وسواء تراجع المشتري ‏ وهو بكر عن ما أقرَّ به 
وقال: «غلطتٌ أو «كذبثٌ) أو «نسيثُ» بلا بيّنة أو م يتراجع: فإنه - أي 
المشتري وهو بكر لا يستحق إلا ذلك الألف؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث 
يلزم من إقرار المشتري بأنه اشترى الشقص بألف: إلزامه به؛ لأن الإقرار سيد 
الشهود. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن بكراً لو أقرٌ بدين لزيد عنده» ثم رجع عن 
هذا الإقرار: فإنه لا يُقبلء فكذلك الحال هنا والجامع : أنه في كل منهما رجوع 
عن إقرار تعلق به حق آدمي غيره» متهم في هذا الرجوع. (فرع): إذا أثبت 
المشتري بيّنة ودليلا على أنه نسي» أو كذب» أو غلط في الثمن الذي اشترى 
الشقص به: فإنه يقبل قوله» وتراجعه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العام إذا تراجع 
عن رأيه: فإنه يؤخذ برأيه الأخيرء ويترك الأول» فكذلك الحال هناء والجامع : 
أن الغلط والسهو والغفلة والنسيان تعرض لكل إنسان. 

(0") مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» فباع عمرو نصيبه وشقصه على 
بكر فأزاه ريد أن يأخذ ذلك النضيب والشقضن بالشفعة».فأدكر غمرو أن زيدا 
له معه شراكة فاقلا :اليس الك ملك فى شركق) أئ:.لا غلك شيا في الداز 
تلك: فيجب على الشفيع ‏ وهو زيد ‏ أن يثبت بيّنة ودليلاً على أنه شريك لعمرو 
في تلك الدار» ولا يكفي بجرّد وضع اليد على بعض الدار» فإن لم يثبت ذلك : 
فلا شفعة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو ادَّعى أن هذا الولد من تلك الأمة هو 
ولده» فلا بد من إثبات ذلك بالبيّة» فكذلك الشفعة لا تثبت إلا بإثبات الشراكة 
أولاً» والجامع: أن الملك لا يثبت بمجرّد وضع اليدء فإذا لم تنبت الشركة لم تجز 


- 0۷۰ - 


الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) شراءه: وجبت الشفعة؛ لأن البائع أقرّ بحقين: حق 
للشفيع وحق للمشتري» فإذا اسقط حق المشتري بإنكاره: ثبت حق الآخر فيقبض 
الشفيع من البائع» ويسلم إليه الثمن» ويكون درك الشفيع على البائع» وليس له ولا 
للشفيع محاكمة المشتري“ (وعهدة الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع) 
في غير الصورة الأخيرةء فإذا ظهر الشقص مستحقاًء أو معيباً: رجع الشفيع على 
المشتري بالتمن أو بأرشن العبب ثم يرجم المشتري ل الائ" a‏ 


الشفعة» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع الناس من 
أن يدّعوا حقوق الآخرين بدون إثبات ذلك. 

(۸) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» فباع عمرو نصيبه منها على بكرء 
فأزاة زيد أن يأخذ ذلك النصيب والشقص بالشفعة» وأقرٌ البائع - وهو عمرو ‏ 
بأنه قد باع نصيبه وشقصه على بكر فللشفيع ‏ وهو زيد ‏ أن يشفع» فيقبض 
الشفيع - وهو زيد ‏ من البائع - وهو عمرو ‏ ذلك النصيب التق وسات 
عُنه» وتكون المعاملة تلك بينه وبين البائم» ولا دخل لبكر بالبائع ولا بالشفيع» 
ول فا كيان لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه : لو أقرّ عمرو بأن هذه الدار لزيد 
وبكر معاً فأنكر بكر أنه بملك داراً مع زيدء فإنها تكون لزيد وحده فكذلك الحال 
هنا خنيك أفر الباقع بحفين: اح للشفيع» دعق لالمشترية فأنكر المشتري 
حقه: فيثبت حق الشفيع» والجامع: الإثبات من جهة» والإنكار من جهة 
ای الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من اعتراف البائع بالبيع : أن يُسلمه الشفيع 
الثمن» ويقبض منه نصيبه وشقصه» ويلزم من حصول مقصود البائع» وهو 
الحصول على الثمن من الشفيع» وحصول مقصود الشفيع» وهو الحصول على 
الشقص وأخذه بدون محاكمة: عدم الحاجة إلى المشتري المنكر للشراء ‏ وهو 
بكر -» وهذا هو المقصل منه. 

(9) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه منها على بكر 
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فإ أن الشارى ا أجبره الحاك“» ولا شفعة في بيع خيار قبل 
انقضائه" ٠“‏ ولا في أرض السواد» ومصرء والشام؛ لأن عمر وقفها إلا أن يحكم 


وأخذ الشفيع ذلك النصيب والشقص بالشفعة» فظهر أن ذلك الشقص مستحق 

لغيره: فإن الشفيع يرجع ويأخذ ما دفعه من الثمن من المشتري ‏ وهو بكر ؛ 
ويرجع المشتري وهو بكر - ويأخذ ما دفعه من تمن ذلك الشقص من البائع - 
وهو عمرو -» وكذا: إن وجد الشفيع ذلك الشقص معيباً: فله رده على المشتري - 
وهو بكر -» أو يأخذ أرش عبيه منه» والمشتري ‏ وهو بكر له رده على البائع - 
وهو عمرو أو يأخذ أرش عيبه منه؛ للتلازم؛ حيث إن الشفعة تكون مستحقة بعد 
تمام بيع البائع - وهو عمرو ‏ على المشتري ‏ وهو بكر وحصول الملك له» ثم يزول 
الملك من المشتري إلى الشفيع بسبب الشفعة بنفس الثمن» فيلزم من ذلك أن تكون 
العهدة والتعامل مباشرة بين الشفيع والمشتري› وكذلك لا كانت المعاملة في البيع 
بين البائع والمشتري في شراء الشقص - يلزم أن تكون العهدة والتعامل بين 
المشتري والبائع مباشرة؛ فإن قلت:م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
بيان أن التعامل إيجاباً وسلباً مع من تعامل معك في جميع المعاملات. 

)٤١(‏ مسألة: لالع راسج نع المشتري لوي يميا ا - وهو 
المذكورة في مسألة (۳۹) : فإن الحاكم 0 جره عل أده أي : 2 
بكراً على أخذ المبيع وهو الشقص من عمرو؛ ا - وهو ريد -» 
وليس للشفيع أخذه من البائع - وهو عمرو ۔؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون 
الشفيع يشتري الشقص من المشتري: أن لا يأخذه إلا منه» فيُلزمه القاضي 
والحاكم بذلك» لكونه هو صاحب الأمر الإلزامي» فإن قلتَ: ‏ شرع هذا؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الشفيع من أن يُؤخذ ويؤكل بالحيل. 

)٤١(‏ مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» وباع عمرو نصيبه وشقصه على بكر 
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ببيعها حاكم» أو يفعله الإمام أو نائبه؛ لأنه مختلف فيه» وحكم الحاكم ينفذ فيه . 


2 


واشترط عمرو الخيار مدَّة ثلاثة أيام» فلا يحق لزيد أن يطالب بالشفعة في مدة 
الخيار تلك؛ للمصلحة: حيث إن الشفيع يسقط بالشفعة حق البائع من الخيار» 
وقد يلزم المشتري بالعقد بغير رضاهء فدفعاً لتلك المفسدة على الطرفين: لم تجز 
المطالبة بالشفعة . 

() مسألة: تجوز الشفعة في جميع العقارات ‏ من دور وأراضي - سواء كانت مفتوحة 
فيو أو ضلا قسم على الغانمين أو لاء إذا كانت تباع وتشترى بإذن من 
الحاكم» أو نائبه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة بيعها وشرائها: صحة الشفعة 
فيها؛ لأن الشفعة فرع عن الشراء والبيع» فإن قلك: لا تصح الشفعة مما لم يقسم 
بين الغانمين كأرض السواد من العراق» ومصرء والشام إلا أن يحكم الحاكم 
بيعهاء أو يفعل ذلك الحاكم أو نائبه» فتصح الشفعة فيه» نظراً لإذن الحاكم» أو 
فعله وهو ما ذكره المصنف هنا قلث: هذا القول يصلح أن يعمل به في عصر 
الصحابة أو تابعيهم» أما فيما بعد ذلك من العصور فلا يصلح له ذلك؛ إذ مات 
الموقوف عليهم ‏ من قبل عمر رضي الله عنه » وأذن الحكام بامتلاكها والبيع 
والشراء فيهاء والشفعة مبنية على الشراء فيها والبيع» وهذا قد سبق ذكره في 
كتاب الجهادء وإذا كان الأمر كذلك فلا خلاف» فإن قلت: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلت: سببه: «الاختلاف في جواز بيع ما لم يقسم بين الغانمين» فمن قال: 
جوز بيعها وهو الصحيح : قال يجواز الشفعة ومن قال: بعدم جواز بيعها قال: 
بعدم جواز الشفعة فيها. 

هذه آخر مسائل باب «الشفعة» ويليه باب «الوديعة» 


- 0V - 


باب الوَدِيْعَة 
من اودع الشيء : إذا تركه؛ لأنها متروكة عند المودع» والإيداع: توكيل في 
الحفظ تبرعاًء والاستيداع: توكل فيه كذلك» ويُعتير لها ما يُعتبر في وكالة0©, 
ويُستحب قبوها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظهاء ويكره لغيره إلا برضى رس 


باب الوَدِيْعَة 

وفيه ثلاث وثلاثون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الوديعة لغة من «الودع)» و«التوديع» وهي: ترك الشيء في مكان أمين» 
قال الأزهري: «أن تُودِع ثوباً في صوان لا يصل إليه غبار ولا ريح»» ومنه قوله 
تعالى: ##ما ودّعك ربك وما قلى. .€ أي: لم يتركك ولم يقطع الوحي عنك» 
ولا أبغضكء ‏ كما جاء في اللسان  )"87/8(‏ وهى في الاصطلاح: «أن يوكل 
جائز التصرف غيره ممن تُمائله في حفظ ماله بلا عوض على وجه خصوص» أي : 
يقوم زيد البالغ العاقل الرشيد بجعل ماله أو بعضه عند عمرو البالغ العاقل 
الرشيد ليحفظه له بلا عوض يأخذه منه عمروء وزيد المودع موكّل في حفظ 
ماله» وعمرو المودّع موكّل في هذا الحفظ» وهو متبرّع في ذلك» لذلك اشثرط 
للوديعة ما اشئرط للوكيل والموكل من التكليف والرشد ‏ كما سبق في باب 
الوكالة ‏ والمراد بعبارة: «على وجه خخصوص»:: أن هذه الوديعة لها شروط» 
وقيود في المودع والمودّع» والمال المودّع» وطريقة حفظه سيأتي بيانها إن شاء الله. 
فإن قلك: لم جعل باب الوديعة هناء مع أن بعض الفقهاء قد جعلها بعد كتاب 
الفرائض وبعضهم جعلها بعد باب الحبة؟ قلت: لكونها معاملة بين اثنين فهي قريبة 
لأحكام الوكالةء والغصب والشفعة» أكثر من شبهها للفرائض واهبة. 

(۲) مسألة: يُستحب للمسلم العدل الذي غلب على ظنه قدرته على حفظ الودائع أن 
يقبل الودائع ويحفظها لأصحابهاء ويكون له في ذلك أجر عظيم» ويكره لمن 
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يشك في قدرته على حفظهاء قبول الوديعة إلا إذا رضي صاحب الوديعة بعد 
إعلامه بحاله؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: #إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وهذا يدل على جواز أخذ الودائع 
والأمانات» ووجوب إعادتها إلى أهلهاء ثانيهما: قوله تعالى: #وتعاونوا على البر 
والتقوى# وحفظ الودائع والأموال لغير القادر على حفظها من باب التعاون على 
البرء فيشمله عموم هذه الآية؛ لأن «البر والتقوى» اسم جنس عل بأل وهو من 
صيغ العموم» الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ية : «والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه» فحفظ الودائع من باب الإعانة على فعل الخيرات 
والطاعات؛ لأنه يحفظها له من السارقين واللصوص. وهذا من أعظم الطاعات 
إذا فُصدء الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء قدماً وحديثاً على جواز الإبداع» 
والاستيداع» فإن قلت: لم كان ذلك مستحباً؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كثيراً من 
الناس يحتاج إلى إيداع ماله عند من يحفظها هم من السارقين واللصوص؛ إذ 
ليس كل أحد يستطيع حفظ ماله بنفسه» أو يستطيع ولكنه قد يسافر لأي غرض 
فيحتاج إلى أن يودع ماله عند غيره من المقيمن حت يرجع» فإن قلتَ: لم كره لمن 
يشك في قدرته على حفظها أن يقبل الودائع إلا بعد إعلام المودع بذلك؟ قلتُ: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المودع من أن يُغر في بعض الناس» فيظنه قادرا 
على الحفظ. وهو ليس كذلك. (فرع): إن غلب على ظن شخص عدم القدرة على 
حفظها فلا يجوز له أن يقبل الوديعة عنده: سواء رضي المودع أو لا؛ للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه حماية لحق المودع. (فرع ثان) الوديعة عقد جائز: إذا أراد 
المووع أخذ وديعته: فإنه يجب على المودّع رذها إليه» في أي وقت أراد المودع, 
وإذا أراد المودّع ردّها إلى صاحبها: فيجب على المودع قبولما في أي وقت أراد 
المودّع ؛ لقاعدتين: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى: لإفإن أمن بعضكم بعضاً 
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و (إذا تلفت) الوديعة (من بين ماله وم يتعدٌ و1 یفرط : لم يضمن)؛ لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن البى ية قال: امن أودع وديعة فلا ضمان عليه) رواه 
ابن ماجه» وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لاء (ويلزمه) أي: المودّع (حفظها 





فليؤد الذي أؤتمن أمانته#؛ حيث أمر برد الأمانة» والأمر مطلق في الزمان» 
فيلزم منه : أن يرد المودّع الوديعة في أي وقت شاء المودع» الثانية: التلازم؛ حيث 
إن المودّع - وهو المستودّع ‏ متبرّع بإمساكها فإذا ردّها إلى صاحبها يلزم منه: أن 
يقبلها صاحبها؛ لكون المودع: إذا تبرّع في الوقت الماضي فلا يلزمه التبرع في 
الا 

(۳) مسألة: المودّع لا يضمن الوديعة إذا تلفت: سواء تلفت بمفردهاء أو مع ماله» 
بشرط : أن لا يتعدّ أو يُمْرّط ؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن المودّع لو ضمنها 
إذا تلفت» ودفع قيمتها ‏ من غير تعد أو تفريط -: لأدّى ذلك إلى امتناع الناس من 
أن يقبلوا الأمانات والودائع عندهم» وهذا مضربهم؛ لكون المودّع يحفظ الوديعة 
لصاحبها متبرعاً من غير نفع يرجع إليه» الثانية: قول الصحاي؛ حيث إن أبا بكر 
وعلي وابن مسعود قالوا بعدم التضمين مطلقاً إذا تلفت الوديعة عند المودّع فإن قلك: 
إن تلفت الوديعة بمفردهاء دون ماله: فإن المودّع يضمنها لصاحبها وإن لم يتعدّ وم 
يفرط ؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد ضمّن أنس بن مالك وديعة أودعها إياه 
تلفت من بين ماله قلتُ: إنه تمل أن أنساً قد فرّط» أو تعدّى في حفظ تلك 
الوديعة» فلذا ضمَّنهء وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال» فإن 
قلتَ:ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض قول الصحابي وفعله» فأخذنا 
بقوله؛ لقوته» دون فعله» لضعفه بالاحتمال» وأيضاً: «تعارض فعل الصحابي مع 
المصلحة» فأخذنا بالمصلحة؛ لكونها عامة» وهم أخذوا بفعل الصحابي في 
ا لجهتين. (فرع): إن ثبت دليل على أن المودّع قد فرّط أو تعدّى ني حفظ الوديعة 
فتلفت بسبب ذلك: فإنه ‏ أي: المودّع ‏ يضمنها مطلقا؛ للإجماع؛ حيث أجمع 
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وحور عدلها) عرفا كنا ف ماله لآنه تحال أمن باداتهاء ولا من ذلك إا 
بالحفظ» قال في «الرعاية»: من استودع شيئاً: حفظه في حرز مثله عاجلاً مع القدرة 
وإلا: ةا (فإن عينه) ا ال حرز (صاحبهاء فأحرزها بدونه: ضمن): سواء 
ردّها إليه أو لا؛ لخالفته في حفظ ماله (و) إن أحرزها (بمثله» أو أحرز) منه: 


العلماء على ذلك» ومستند هذا : القياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو أتلف مال 
غيره من غير استيداع يضمنه لصاحبه» فكذلك لو تلفت الوديعة بسبب تعد المودع 
أو تفريطه يضمنها والجامع : أنه في كل منهما قد أتلف مال غيره من غير عذر» فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أموال المسلمين من تعدّي 
ا تنبيه: الحديث الذي ذكره المصنف ‏ وهو: «من أودع وديعة فلا 
ضمان عليه» لا يصلح للاستدلال به؛ لضعف سنده؛ حيث إن فيه المثنى بن 
الصباح» وهو متروك ‏ كما في تلخيص الحبير(7/ )١١7‏ -. 

(؛) مسألة: يجب على المودّع: أن يحفظ الوديعة بنفسه» أو من يثق به من وكيله» أو 
زوجته» أو رقيقه» أو ولده» وأن ا في حرز منيع يحفظ ماله فيه أو فيما 
بماثله مما تحفظ فيه الأشياء عادة» فإن لم يفعل ذلك عاجلاً مع قدرته على ذلك: 
فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها» فأوجب الشارع أداء الأمانة وتسليمها 
لصاحبها؛ لأن الأمر مطلق» وهو يقتضي الوجوب» ولا يتمٌ أداء وتسليم 
الأمانة ‏ وهي الوديعة ‏ إلا بعد حفظها في حرز مثلهاء فوجب أن يحفظها بماء 
يحفظ به أمواله» من باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الثانية: التلازم؛ 
حيث يلزم من مقصود الوديعة ومشروعيتهاء أن يحفظها المودّع للمودع فوجب» 
ويلزم من عدم الحفظ: ضمانها إذا تلفت فإن قلت | شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه التأكيد على وظيفة المودّع ؛ EEE‏ 

(5) مسألة: إن عين المودع ا ا للمودع»› وقال: «احفظ الوديعة فيه)» 
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(فلا) ضمان عليه؛ لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله» فما فوقه من باب 
أول" (وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها: ضمن)؛ لأن 
العلف من كمال الحفظ». بل هو الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي علفها وسقيهاء 
فكأنه مأمور به عرفاً”""» وإن ناه المالك عن علفها وسقيها: لم يضمن؛ لإذنه في 


فأحرزها وحفظها المودّع فيما هو أدون منه: فإن يضمنها إذا تلفت» وهذا 
مطلق» أي: سواء رد المودّع تلك الوديعة إلى الحرز والموضع الذي عيّنه الموع أو 
م يردّها إليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعدّي المودّع بوضع الوديعة فيما هو أدون 
مما عيّنه الموِع حرزاً للما: أن يضمنها إذا تلفت» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن صاحبها ‏ وهو المووع - أعلم بماله» وما يناسبه من الحفظ» 
فلما خالفه يجب أن يتحمّل نتيجة تلك الخالفة. 

(1) مسألة: إن عيّن الموِع حرزاً وموضعاً للمودّع وقال له: «احفظ الوديعة فيه' 
فأحرزها المودّع بمثله أو أعلى وأقوى مما عيّنه المودع: فإنه لا يضمنها إذا 
تلفت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعيين المودع هذا الحرز وتقييده به: أن يحرزه 
ويحفظه فيما هو مثله» وما هو أعلى وأحرز وأقوى منه؛ لكونه حفظه في مثله 
وزيادة» فإن قلت لم شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التأكيد على حماية 
الوديعة» وحفظ حقوق الآخرين. 

(۷) مسألة: إذا أودع زيد عمراً دابة» وقال: «اجعلها عندك وديعة) وسكت: فيجب 
على المودّع - وهو عمرو ‏ أن يُعلفها ويسقيهاء فإن قطع عمرو عنها ذلك» فتلفت 
بأن ماتت أو مرضت: فإنه - أي: عمرو ‏ يضمنها ؛ للعرف والعادة؛ حيث إنه قد 
جرع العرك:والغادة عل أن الذابة لآ تيا ندون أكل:وفرت ‏ کا انان 
فيكونان كأنه مأمور ہما عرفاًء فلو ترك ذلك: فإنه يضمنها؛ لتركه حفظها 
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مهما» والعادة محكمة. 
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إتلافهاء أشبه ما لو أمره بقتلهاء لكن يأثم بترك علفها إذاً؛ لحرمة الحيوان (وإن 
عيّن جيبه): بأن قال: «احفظها في جيبك» (فتركها في كمه أو يده: ضمن)؛ لأن 
الجيب أحرز» وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده (وعكسه بعكسه) فإذا قال: 
«اتركها في كمك, أو يدك فتركها في جيبه: لم يضمن؛ لأنه أحرزء وإن قال: 

«اتركها في يدك؛ فتركها في كمه. أو بالعكسء أو قال: «اتركها في بيتك» فشدَّها في 
ثيابه وأخرجها: ضمن؛ لأن البيت أحرز (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة 


(8) مسألة: إذا أودع زيد عمراً دابة» ونهاه عن أن يُعلّفها أو يسقيهاء فتلفت بأن 
ماتت أو مرضت: فإنه - أي: عمرو المودّع ‏ لا يضمنها؛ ولكن يحرم أن يترك 
تعليفها أو سقيها؛ لقاعدتين: الأولى: القياس» بيانه: كما أن زيداً لو أمر عمراً بقتل 
تلك النانة لا عتمتا فلك لو أودعيا عند وات وان لا سيولا تعلدنا 
فتلفت لا يضمنهاء والجامع: أن زيداً في كل منهما قد أذن في إتلاف دابته» 
a‏ حبك بار رمن حرمة الحيوان: تحريم تركها بدون تعليف أو سقي. 

(؟) مسألة: إذا عين لوقع للمودّع الموضع الذي تُحفظ فيه الوديعة» فجعاها المودّع 
فيما هو أقل -عفظاً وتر ا فين وإن جعلها فيما هو أكثر حر ا خيلا 
مما عينه المودع: لم يضمن» وهلا يتبيّن في صور خمس : الصورة الأولى: إن قال 
المودخ «احفظها في جيباك» فحفظها المودّع في كمه أو يده: فإن المودّع يضمنها لو 
تلفت أو شرقت؛ للتلازم؛ .حيث يلزم من كون الجيب ‏ وهو: العلوق الججوف - 
أحرز وأحفظ للأشياء من الكم واليد: أن يضمن ما جعله فيهما أو أحدهما ‏ 
أي: الكم واليد ؛ لأن ما في الكم واليد يسقط غالباً بالنسيان والغفلة مع 

الزحام» الصورة الثانية: إن قال المودع «اتركها في كمك أو يدك» فتركها المودع إ ف 

جيبه: لم يضمن لو تلفت أو سرقت؛ للتلازم: حيث يلزم من كون الجيب أحرز 

وأحفظ للأشياء من الكم واليد: عدم ضمانه لا جعله فيه» لسورةالثاثة: إن قال 


امرون : «اتركها في يدك» فتركها المودع في كيه ؟ يضمنها إذا ORF‏ أ كدت 
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للتلازم؛ حيث إن كون اليد أحفظ للأشياء من الكم من جهة: أن الكم يتطرّق 
إليه البسط فيسقط ما فيه» وكون الكم أحفظ للأشياء من اليد من جهة: أن اليد 
يسقط ما فيها بالنسيان يلزم منه تساويهما في ذلك» ويلزم من مخالفته طلب 
المووع: أن يضمنها إذا تلفت أو سرقت» الصورة الرابعة: إن قال المودع : «اتركها 
في كمك» فتركها المودّع في يده: فإنه يضمنها إذا تلفت أو سرقت؛ للتلازم؛ حيث 
إنهما متساويان في الحفظ والحرزء ويلزم من مخالفته طلب المودع : أن يضمنها إذا 
تلفت أو سرقت. الصورة الخامسة: إن قال المودع: «اتركها في بيتك» فوضعها 
المودّع في ثوبه مشدودة به» وأخرجها : فإنه يضمنها إن تلفت أو سرقت؛ للتلازم؛ 
حيث إن البيت غالباً يكون أحفظ وأحرز من الثوب» فيلزم من عدم وضعها في 
البيت مع أن الموع طلب وضعها فيه: أن يضمنها عند تلفهاء فإن قلت: م شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار حقوق كل من المودع والمودع إذا 
تلفت الوديعة؛ منعا لظلم بعض الناس. 

)٠١(‏ مسألة: إذا دفع المودع الوديعة إلى المودّع» فدفعها المودع إلى من يحفظ ماله عادة 
مثل زوجته أو عبده» أو خازنه» أو وكيله: فتلفت عند أحد هؤلاء: فإن المودّع 
لا يضمنها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو دفع الماشية إلى الراعي» أو البهيمة إلى 
غلامه ليسقيهاء ثم تلفت: فإنه لا يضمن» فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في 
كل منهما قد حفظها بما حفظ به ماله» فإن قلت: إن المودّع هنا يضمن وهو قول 
كثير من الشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو دفعها إلى أجني وتلفت فإنه يضمنها 
فكذلك إذا دفعها إلى وكيله أو زوجته أو عبده ممن يحفظ ماله يضمنها إذا 
تلفت» والجامع: أنه في كل منهما قد سلّم الوديعة إلى من لم يرضٌ به صاحبها 
قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن وكلةة أو زوجت أو دة قد 
اعتاد أن يضع عندهم ماله؛ ليحفظوه له» بخلاف الأجنبي فلا يعطيه ماله عادة؛ 
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(أو) ردَّها لمن يحفظ (مال رہا: لم يضمن)؛ لحريان العادة ولاق ونی في دعوى 
التلف والرّد كالمودّع("') (وعكسه الأجني والحاكم) بلا عذرء فيضمن المودّع بدفعها 
إليهما؛ لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (ولا يطالبان) أي: الحاكم والأجنبي 


لحفظه له» ولا يُعتبر حافظاً له من جهته» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: 
سببه: «تعارض القیاسین» كما سبق بيانهما . 

)١١(‏ مسألة: إذا دفع المودع - وهو زيد ‏ الوديعة إلى المودع - وهو عمرو ‏ فدفعها 
المودع إلى بكر الذي يحفظ مال المودع ‏ وهو زيد ‏ ثم تلفت: فإن المودع - 
وهو عمرو - لا يضمنها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن هذا الحافظ ‏ وهو بكر 
لمال المووع - وهو زيد ‏ قد أمنه على ماله بنفسه» فكذلك المودّع ‏ وهو 
عمرو ‏ يأمنه على تلك الوديعة التي تعتبر من مال المودع - وهو زيد ‏ مثل 
ذلك» والجامع: أن بكرا عند زيد وعمرو يُعتبر أميناً على مال زيد غير 
متهم» تنبيه: قوله: الجحريان العادة به» فيه استدلال بالعادة والعرف هناء 
وهذا لا يصلح للاستدلال به هنا؛ إذ العادة والعرف غير محكمة هنا؛ 
لاختلاف عادة البيئات» وأعراف المجتمعات» فإن قلك: لم لا يضمن هنا؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المودّع؛ حيث إنه قد يطرأ 
طارىء عليه» فلا يجد صاحبهاء فيعطيها مَنْ يحفظ ماله. 

)١١(‏ مسألة: إذا دفع المودّع ‏ وهو عمرو ‏ الوديعة التي عنده إلى من يحفظ ماله هو 
كوكيله؛ أو زوجته» أو عبده ‏ كما سبق في مسألة  )٠١(‏ أو دفعها إلى من يحفظ 
مال المودع - وهو بكر كما في مسألة  )١١(‏ واذّعى هؤلاء الأربعة ‏ وهم: 
الوكيل والزوجة» والعبد» ومن يحفظ مال المودع وهو بكر - أنهم سلّموها إل 
صاحبها ‏ وهو المودع ‏ أو ادّعوا بأنها تلفت بلا تفريط ولا تعد: فإنهم يُصدّقون 
في ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُصِدَّق المودّع في ذلك فكذلك يُصدَّق هؤلاء 


والجامع : أن كلا منهم يُعتبر حافظاً غير متهم . 
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بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) جزم به في «الوجيز»؛ لأن المودّع 
ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان؛ لأن دفعاً 
واحداً لا يوجب ضمانين» وقال القاضي: له ذلك» فللمالك مطالبة من شاء 
منهما"'ء ويستقر الضمان على الثاني إن علم» وإلا: فعلى الأول» وجزم بمعناه في 





(17) مسألة: إذا دفع المودّع الوديعة إلى الحاكم» أو إلى الأجنبي من غير عذر ‏ 
كحضور وفاة للمودّع أو إرادته للسفر ‏ ثم تلفت تلك الوديعة عند ذلك الحاكم» 
أو الأجنبي -: فإن المودّع الأول يضمنهاء إن كان الحاكم أو الأجنبي جاهلين 
بأنبا وديعة» فيُطالب صاحب الوديعة المودّع بها أو بقيمتهاء ولا يطالب الحاكم 
أو الأجنبي ببا؛ للتلازم؛ حيث إن كون المودع قد اختار نفس ذلك المودّع فوضع 
عنده تلك الوديعة يلزم منه: أنه إذا وضعها المودّع عند غيره بلا إذن ولا عذر: 
أنه يضمنها عند تلفها؛ لكونه بمجرد الدفع لغيره يُعتبر إعراضا عن الحفظ . فإن 
قلت: 1 شرع هذا؟ قلتُ: لأن معاملة المووع كانت مع المودّع الأول فقط» فلا 
دخل للمودّع الثاني - وهو الحاكم أو الأجنبي ‏ فيه» فإن قلت: لم لا يضمن المودع 
الثاني؟ قلث: لأن دفع الوديعة كان واحداء والواحد لا يوجب ضمانين من 
شخصين» فإن قلت: إن للمودع مطالبة الثاني وهو الحاكم أو الأجنبي ‏ 
بالضمان» فلصاحب الوديعة مطالبة المودّع الأول» أو مطالبة المودّع الثاني - وهو 
الحاكم أو الأجنبي» وهو قول بعض الشافعية وعليه كثير من الحنابلة ومنهم أبو 
يعلى؛ للقياس؛ بيانه: كما أن القابض من الغاصب ما غصبه يضمنه إذا تلف» 
فكذلك الحاكم أو الأجنبي إذا قبض من المودّع الأول الوديعة فتلفت: فإنه 
يضمنها والجامع : أن كلا منهما قد قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضهء 
ول يأذن له مالكه قلث: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؟ لأن القابض للوديعة 
من المودّع - وهو الحاكم أو الأجنبي ‏ قد أذن له في قبضها من قبل الموع الأول 
فكان له قبضه» والمودّع في وقت كون الوديعة عنده وكيل عن المودع ‏ وهو 
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«المنتهى»' (وإن حدث خوف أو) حدث للموع (سفر: ردَّها على ربها) أو وكيله 
فيها؛ لأن في ذلك تخليصاً له من دركهاء فإن دفعها للحاكم إذاً: ضمن؛ لأنه لا 
ولاية له على الحاضر *"2. (فإن غاب) ريها: (حملها) المودّع (معه) في السفر: سواء 


مالكها ‏ والمسألة مفروضة فيما إذا جهل المودّع الثاني وهو الحاكم أو الأجنبي ‏ 
ا و ا بان وديعة ا کک ا عرسا ن نانف كلدت 
القابض من الغاصب فالغاصب ليس وكيلاً عن صاحب العين المغصوبة» ومع 
هذا الفرق لا قياس» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
القياس مع التلازم» كما هو واضح هنا. 

)١5(‏ مسألة: إذا دفع المودّع الوديعة إلى الحاكم. أو الأجنبي من غير عذرء وهذا 
الحاكم أو الأجني يعلم أنها وديعة» فتلفت: فإنه يضمن» أي: للمودع» وهو 
مالك الوديعة أن يُطالب المودّع الأول» أو المودّع الثاني وهو الحاكم أو 
الأجنبي » للتلازم؛ حيث إن كلا منهما قد تعدّى أو فرط في الوديعة حتى تلفت 
مع علمهما بأنها وديعة فعليهما الضمان. 

)٠١(‏ مسألة: إذا وجد عذر للمودّع كحدوث خوف» أو سفرء أو حضرة وفاة: فإنه 
يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبهاء أو إلى وكيله في حفظ أمواله» ولا يجوز 
له أن يدفعها إلى الحاكم ‏ وهو القاضي - مع حضور صاحبها أو وكيله» فإن 
دفعها إلى الحاكم مع ذلك وتلفت: فإنه - أي: المودّع - يضمنها ؛ لقاعدتين: الأولى: 
الصلحة؛ حيث إن ردَّها إلى صاحبهاء أو وكيله فيه إيصال للحق إلى مستحقه. 
وإبراء للذمّة» الثانية: التلازم؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه يلزم من كون الحاكم 
لا يتول على الحاضر: أن لا تدفع له الوديعة مع حضور صاحبهاء أو وكيله» 
ثانيهما: أنه يلزم من كون المودّع قد دفع الوديعة إلى غير مالكها بغير إذنه من غير 
عذر: أن يضمنها إذا تلفت» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
يجعل المودّع يدفع الوديعة لمالكهاء لا لغيره؛ لئلا تضيع الحقوق. 
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كان لضرورة أو لا (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه؛ لأن القصد الحفظء وهو موجود 
هناء وله ما أنفق بنية الرجوع» قاله القاضي (وإلا) يكن السفر أحفظ لماء أو كان 
نبى عنه: دفعها إلى الحاكم؛ لأن في السفر بها غرراً؛ لأنه عرضة للتهب وغيره» 
والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته"'ء فإن أودعها مع قدرته على الحاكم: 


(17) مسألة: إن لم يقدر المودّع رد الوديعة إلى صاحبهاء أو وكيله لغيابهما وأراد 
السفر: فإنه يسافر بها: سواء كان ذلك السفر ضروري أو لاء ولكن بشرطين: 
أولهما: أن يغلب على ظنه السلامة في السفرء بأن يكون السفر أحرز وأحفظ 
للوديعة» ثانيهما: أن لا يكون المودع قد نهاه عن أن يسافر اء ولا يضمنها إن 
تلفت في ذلك السفرء فإن تخلف الشرطان أو أحدهما: بأن كان ليس أحرز 
وأحفظ للوديعة» حيث غلب على ظنه عدم السلامة» أو شك في ذلك» أو نهاه 
المودع عن السفر بالوديعة: فإنه يدفعها إلى الحاكم ‏ وهو القاضي - ويسافرء ولا 
يضمنها إن تلفت عند الحاكم في هذه الحالة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ وهو من 
وجهين: أولهما: أنه يلزم من وجود القصد من الوديعة ‏ وهو حفظها ‏ في السفر 
المتوفر فيه الشرطان: حمل الوديعة معه» وعدم ضمانه إن تلفت؛ لأنه يغلب على 
الظن السلامة فيه» ثانيهما: أنه يلزم من كون الحاكم يقوم مقام الغائب: أن تدفع 
إليه الوديعة - عند تخلف هذين الشرطين ‏ عند غياب صاحبهاء الثانية: المصلحة؛ 
حيث إن دفعها إلى الحاكم في السفر الخوف أحفظ لها؛ لئلا تتعرّض للنهب 
والسلب والسرقة» وصاحب الوديعة أعلم بمصلحته لذا لا يعصيه المودّع بالسفر 
بها إذا هاه عنه» فإن سافر بها في السفر الخوف» أو عصى المودع فسافر با ثم 
تلفت: فإن المودّع يضمنها؛ نظراً لتفريط المودّع في حفظها. (فرع): إذا سافر 
المودّع بها عند توفر الشرطين السابقين في مسألة :)١1(‏ فإن نفقة حملها في ذلك 
السفر يكون على صاحبها ‏ وهو المودع ‏ إذا نوى المودّع أن يرجع به إليه قياسا 
على غيرها من الأعيان ا محمولة للغير. (فرع ثان) يلزم الحاكم أن يقبلها إذا ذفعت 


- 088 - 


ضمنها؛ لأنه لا ولاية له" فإن تعذَّر حاكم أهل: (أودعها ثقة)؛ لفعله كَل لا 
أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أمن رضي الله عنهاء ولأنه موضع 
حاجة» وكذا: حكم من حضره الموت21"9 (ومن) تعدّى في الوديعة: بأن (أودع دابة 
فركبها لغير نفعها) أي: علفها وسقيها (أو) أودع (ثوباً فلبسه) لغير خوف من عث 
أو نحوه (أو) أودع (دراهم» فأخرجها من محرز)ها (ثم ردَّها) إلى حرزها (أو رفع 
الختم) عن كيسهاء أو كانت مشدودة» فأزال الشد: ضمن: أخرج منها شيئاً أو لا؛ 
هتك الحرز (أو خلطها بغير متميّز) كدراهم بدراهم» وزيت بزيت في ماله أو غيره 


الوديعة إليه؛ للتلازم؛ حيث إنه ولي من لا ولي موجود له فيلزمه قبوها . 

(۱۷) مسألة: إذا تعذَّر على المودع أن يرد الوديعة الاجا أو وكيله ولم يقدر 
السفر بها: فإنه يدفعها إلى الحاكم ‏ كما سبق في مسألة )۱١(‏ - » فإن أودعها 
مسلماً أميناً مع قدرته على دفعها إلى الحاكم: ثم تلفت: فإن المودّع الأول 
يضمنها ؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون غير الحاكم لا ولاية له: ضمان الوديعة 
إذا دُفعت إليه؛ لكونه غير محل للدفع إليه مع وجود الحاكمء فإن قلت: م شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المودع . 

(1) مسالة: إذا تعذّر على المودّع دفعها إلى الحاكم الأهل عند إرادته السفر: فإنه 
يودعها عند ثقة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه كله كانت عنده ودائع » 
فلما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة أودعها عند أم أيمن» وأمر علياً أن يردها إلى 
أصحابهاء وهذا يلزم منه: عند عدم وجود حاكم أهل؛ لأن مكة حين مهاجرته 
ية م يكن فيها حاكم أهل» الثانية: المصلحة؛ حيث إن الحاجة تقتضي أن يضعها 
عند ثقة فشرع من أجل ذلك» (فرع): إذا حضرت المودّع الوفاة وعنده وديعة: 
فإنه يجب عليه أن يردّها إلى أصحاب صاحبهاء أو وكيلهء فإن تعذّر فيدفعها إلى 
خاكم آهل فإن تعذر: فإنه يودعها ثقةه للقياش» عل من آراد السفر - كما سيق 
في مسائل ١5(‏ و١١‏ و۱۷ و8١)-.‏ 
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(فضاع الكل: ضمن) الوديعة؛ لتعديه» وإن ضاع البعض ول يدر أيهيما ضاع: ضمن 
أيضا" 'ء وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير: لم يضمن" وإن أخذ درهماً من 
غير محرزه» ثم رده فضاع الكل: ضمنه وحدءل'"©؛ وإن رد بدله غير متماز: ضمن 
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(19) مسألة: إذا تعدّى المودّع في الوديعة بدون إذن من صاحبها : فإنه يضمن ما تلف 
منها بسبب ذلك» كأن يُودع دابة فيركبها بغير نفعهاء أو يودع ثوباً فيلبسه من 
غير خوف شيء» أو يودع دراهم فيخرجها من كيسها أو صندوقها ‏ الذي هو 
حرز لها ثم يردها إليه» أو يرفع ختم الكيس» أو يزيل شد الحبل على ذلك 
الكيس» أو يزيل قفل الصندوق» أو ودع دراهم فخلطها بدراهم مثلهاء غير 
متميّزة عنهاء فضاع كل الوديعة في الصور السابقة» أو بعضهاء ولم يدر ما هو 
الضائع من غيره: فإنه يضمن كل ما سبق؛ للتلازم؛ حيث إن تصرفات المودع في 
تلك الوديعة مخالفة لحفظها فيلزم ضمان ما حصل من الإتلاف بسبب ذلك؛ 
نظراً لعدوانه وهتكه للحرزء فإن قلت م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية الوديعة من الاعتداء عليها بأي شكل يوجد من المودع . 

)٠١(‏ مسألة: إذا دفع مودع دراهم إلى شخص ليحفظها له» فخلط المودّع في هذه 
الدراهم دنانير: ثم تلفت الدراهم المودعة من غير تعد ولا تفريط: فإن المودّع لا 
يضمنها ؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من التمييز بين الدراهم والدنائير: أن لا يضمن 

)1١(‏ مسالة: من أودع شيئاً غير حروز كدراهم مثلاً» فأخذ بعضه كدرهم» ثم رد 
فضاع الكل: فإنه يضمن ما أخذه فقط؛ للتلازم؛ حيث إن ما أخذه هو الذي 
تعدَّى فيه فيتعلّق الضمان بما أخذه فقط إن ضاع أو تلف» ويلزم عدم ضمان 
غير ما أخذ إذا تلف أو ضاعء وفي ذلك حاية للمودّع» وهو المقصد منه. 

(15) مسألة: إذا أخذ المودّع درهماً واحداً من الوديعة ‏ التي هي مجموعة دراهم غير 
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ومن أودعه لولم م يبرا إلا بردّها ولو ومن دفع لصبي ونحوه وديعة: 1 
Of 1‏ 
يضمنها مطلقا ¢ 0غ 


محروزة - ثم رد بدله» ولم يرده بنفسه فضاعت جميع الدراهم: فإنه يضمنها 
جميعها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من. خلط الوديعة وهي الدراهم بدرهم لا يتميز» 
وتغيير بعض الوديعة: أن يضمنها إن ضاعت كلهاء والمقصد منه: التأكيد من 
عدم الاقتراب من الوديعة بأي شكل . 

(11) مسالة: إذا أودع صبي أو مجنون شخصاً مُكلَّفاً وديعة: فيجب على هذا المكلف 
أن يردها إلى وليهما الناظر في مالهماء ولا تبرأ ذمة المكلّف ‏ وهو المودّع ‏ إلا 
بذلك وإن لم يردّها إلى وليهما فتلفت: فإنه يضمنها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
المكلف يرد دين الصبي والمجنون ونحوهما إلى وليهما وإن رده إليهما: فإنه يضمنه 
إن تاف با ا فكذلك الحال هناء والجامع: أن الصبي والمجنون ونحوهما 
ليسوا من جائزي التصرف شرعاً» فلا يستلمون شيئاً من ذلك» فإن قلت: 1 شرع 
هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لمال المحنون والصبي ونحوهها. . 

)1١5(‏ مسألة:إذا دفع مكلّف وديعة إلى صبيء أو مجنون» أو معتوه» أو سفيه» 
فتلفت: فإنهم لا يضمنونها مطلقاً: أي: سواء فرطواء أو لاء وسواء تعدَّواء أو 
لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المكلف لو أتلف شيئاً لغيره: فإنه يضمنه» لتفريطه» 
فكذلك إذا دفع إلى غير جائزي التصرف شرعاً كالصبي: فإنه يضمنه هوء 
والصبي لا يضمنه» والجامع: التفريط في كل؛ حيث من دفع إلى الصبي شيئاً فقد 
فرّط فيه؛ لكونه قد سلّطه عليه بدفعها إليه فيتحمّل نتيجة تفريطه» فإن قلت: م 
شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحذير المكلّفين من أن يعتمدوا على 
غير جائزي التصرف» فإن قلك: إن الصبي ونحوه يضمن ما أتلفه هناء وهو قول 
الشافعي» وكثير من الحنابلة كالقاضي أي يعلى وابن قدامة؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أن الصبي يضمن إذا أتلف شيئاً غير مودع إليه» فكذلك يضمن ما أتلفه بعد 
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ولعبد: ضمنها بإتلافها في رقبته0”", 

فصل: (ويقبل قول المودّع في ردّها إلى رمها) أو من يحفظ ماله (أو غيره بإذنه) 
بأن قال: «دفعتها لفلان بإذنك» فأنكر مالكها الإذنء أو الدفع: قبل قول المودّع» 
كما لو اذَّعى ردَّها على مالكها” " (و) يُقبل قوله أيضاً في (تلفها وعدم التفريط) 


إيداعه إياه» والجامع : إتلاف مال الغير في كل. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ لأنه في هذه المسألة قد قصد ذلك المكلف ومكنه من قبض المال ‏ وهى 
الوديعة ‏ فكأنه هنا قد ساعده وشاركه على الإتلاف» بخلاف ما لو أتلف شيئا ‏ 
يودع إليه فلم يُساعده وارك عليه ومع الفرق: لا قياس › فإن قلت: ما 
سبب الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه: «تعارض القياسين» كما هو واضح . 

)١5(‏ مسألة: إذا دفع شخص إلى عبد مكلف وديعة» وتلفت: فإنه يضمنها لصاحبها 
في رقبته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه مكلفاً قد جن بإتلافه: أن يضمن ما 
أتلفه» حماية لحق المودع. وهو: المقصد منه. 

(11) مسألة: إذا ادّعى المودّع: أنه رد الوديعة إلى صاحبهاء أو رذها إلى من يحفظ ماله 
عادة كوكيله» أو عبده» أو زوحته» و خازنه» أو دفعها إلى إنسان أجنبي بإذن 
من صاحبها: فأنكر صاحب الوديعة كل ذلك» أو أنكر من ذفعت إليهم» ولا 
بيّنة لكل منهم: فإنه يُقبل قول المودّع مع بمينه؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو لم يقبل . 
قول المودّع هنا: لأقضى ذلك إلى أن يمتنع الناس من قبول ودائع الآخرين عندهم 
وحفظها لهم؛ وقضاء حاجتهم بذلك» نظراً لحدوث مثل هذه الخلافات بين 
الدافع والمدفوع العا ولكون الوك شد هن ضو ات الات اوقد 
يصعب ذلك» وهذا فيه إلحاق مفسدة كبيرة في المجتمع الإسلامي» فدفعاً لذلك: 
شرع قبول قول المودّع ودفعها إلى هؤلاء كدفعها إلى صاحبها في ذلك فإن قلت: م 
يطلب من المودّع اليمين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الاحتياط؛ إذ قد 
يكون صاحب الوديعة» أو غيره ممن دفعت إليهم صادقين في إنكارهم» فرداً 
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بيمينه؛ لأنه أمين» لكن إن اذّعى التلف بظاهر: كلف به بيّنة» م قبل قوله في 
الل وإن ا ردّها بلا عذر: ضمن» ومهل لأكل» ونوم» وهضم طعام 
بقدره» وإن أمره بالدفع إلى وكيله» فتمكن» وأبى: ضمن ولو لم يطلبها وكيله!*") 


هذا لاال شر غت البمين. 

(70) مسألة: إذا اذّعى المودّع أن الوديعة التي عنده قد تلفت مع حرصه عليهاء وعدم 
تعدّيه وتفريطه فيها: ففي قبول قوله وعدمه تفصيل هو كما بلي : أولا: إن عى 
التلف بسبب ظاهر كحريق» ونهب جيشء أو هدم عام: فلا يُقبل قوله إلا بعد أن 
يفيك لك آلا مات وتكفي استفاضة .ذلك : بين الناس» فإذا أثبت ذلك: قبل 
قوله في التلف نفسه؛ للتلازم؛ حيْث إن ذلك لا تتعدّر إقامة البيّنة عليه فلزم» ثانياً: 
إن ادّعى تلفها ول يذكر سبباً عاماً ظاهراً :. فإنه يُقبل قوله مع هينه ؟ لقاعدتين: الأولى: 
الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: براءة ذمة كل أمين» والمودّع أمين» فيكون بريئاء 
فيقبل قولهء الثانية: املصلحة؛ ؛وقد تاها في مسألة (55). 

(1) مسالة: إذا طلب المووع وديعته من المودّع أو طا ا کا 
وقت بمكنه ذلك : فلم يفعل المودّع ذلك فتلفت الوديعة بعد ذلك ففي تضمينه 
وعدمه تفصيل هو كما يلي: أولا: إن أخرها لأجل أكل أو شرب» أو نوم» أو 
طهارة لصلاة أو هضم طعا أؤ.نحو ذلك من الحاجات التي تقتضي وقتاً 
قصيراًء ثم تلفت في أثناء ذلك: فإنه لا يضمنها ؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم 
عدوانه» وعدم منعها لقصد المنع فقط : أن لا يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه 
الحالة» ثانيا: إن غلب على ظن المؤدّع أن:صاحب الوديعة لا يقدر على حملهاء أو 
لا يقدر على منع السرّاق وقظاع الطرق عنهاء فمنعهاء ثم تلفت عند المودّع: فإنه 
لا يضمنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم عدوانه» وكون قصده حفظ الوديعة: 
عدم ضمانه؛ لكونه فعل ماله فعله» ثالثا: إن لم يغلب على ظنه شيء فمنعها بلا 
عذرء ثم تلفت عنده: فإنه يضمنها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب يضمن العين 
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(فإن قال: لم تودعني» ثم ثبتت) الوديعة (ببيّنة» أو إقرار» ثم اذَّعى ردَاً أو تلفاً سابقين 
لجحوده: لم يقبلا ولو ببيّنة)؛ لأنه مكذب للبيّنة» وإن شهدت بأحدهماء ولم تعين 
وا اتس لا تقل اقول يميه نالك والعلفية ف :]ةا جاب 
(قوله: مالك عندي شيء ونحوه) كما لو أجاب بقوله: «لا حقٌّ لك قَِبَلِ) أو «لا 
اعدو ع نينا راو اذعى الرقه! ركلف (يعد) Ez E‏ أ 
SON‏ ينان هاا سيت يه انان ولا E‏ ارون مات لوعن 


المغصوبة إذا تلفت عنده فكذلك المودع إذا امتنع من دفع الوديعة إلى صاحبها 
بدون عذر وتلفت عنده: فإنه يضمنهاء والجامع: أن كلا منهما قد أمسك مال 
غيره بدون إذنه بفعل حرم فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه حماية حق المودع» وحق المودّع من تحايل أحدهما على الآخر. 

(۲۹) مسألة: إذا ادّعى زيد وديعة له عند عمروء فأنكر عمرو قائلاً: «ل تودعني 
شيا ا شال أنه وغه أن أن عهرا أقرّ مها عنده» ثم اذَّعى ‏ أي : 
المودّع - وهو عمرو - أنه ردّها إلى صاحبها - وهو زيد ‏ أو ادّعى أنها تلفت عنده 
قبل جحوده: فإن دعواه بالتلف أو الرّد لا يقبلان» ولو أثبت ‏ أعن المودع - بينة 
على تلفها أو ردّهاء وعليه ضمانها : للتلازم؛ حيث إن المودّع ‏ وهو عمرو هنا - 
مُكذب لإنكاره الأول - وهو قوله: ”م تودعني شيئاً» - ومعترف على نفسه بالكذب 
المناني للأمانة ‏ التي يجب أن يتحلى بها المودّع ‏ فيلزم من ذلك كله: عدم الثقة به» 
ووجوب الضمان عليه؛ لتحققه عليه فإن قلت ] شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث 
إن ذلك فيه الحثٌ على وضع الودائع عند الثقات . (فرع): إذا شهدت البيّنة بالتلف 
من الحرز ولم تعيّن وقتاً هل هذا وقع قبل الجحود أو بعده» واحتمل الأمرين: لم 
يسقط الضمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الثقة بكلام المودّع؛ نظراً لتكذيبه 
نفسه: أن الضمان متحقق عليه» وهذا لا ينتفي بأمر متردد فيه . 

)۳١(‏ مسألة: إذا عى زيد أنه أودع عمراً وديعة» فأنكر عمرو ذلك قائلاً: «ما لك 
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(ادّعى وارثه الرّد منه) أي : من وارث المودّع لريها (أو من مورّثه) وهو المودع (لم يقبل 
إلا ببيّنة)؛ لأن صاحبها لم يأتمنه عليهاء بخلاف المودع " (وإن طلب أحد المودعين 
نميه فخ مكيل ارو و مضي ا رر او غيل ل اليه 


عندي شيء» أو قال: «لا حنٌّ لك قَبّلي» أو قال: ١لا‏ تستحق علي شيئاً»: فإنه 
يُقبل قوله في الرّد والتلف مع يبمينه ولو قامت بيّنة على أن عنده لزيد وديعة» أو 
هو أقربهباء ولا ضمان عليه» وكذا: إن ادعى المودّع ردّها إلى صاحبهاء أو 
تلفها بعد أن جحدها بالبيّنة : يقبل قوله في الرد والتلف مع بمينه؛ ولا يضمنها ؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم منافاة قوله لما شهدت به البيّنة ولا يكذبها: قبول 
قوله مع بمينه وعدم ضماها؛ لأن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه لا 
شيء لمالكها عنده ولا يستحق عليه شيئاً . 

- مسألة: إذا أودع زيد عمراً وديعة» فمات المودّع  وهو عمرو - فاذَّعى وارثه‎ )۳١( 
أي: وارث عمرو - أنه قد رد تلك الوديعة بنفسه إلى زيدء أو اذّعى وارثه: أن‎ 
مورّثه - وهو عمرو - قد رد تلك الوديعة بنفسه قبل أن يبموت: فإن قول هذا‎ 
- الوارث لا يُقبل إلا ببيّدة ودليل على ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون صاحبها‎ 
وهو زيد  ل يأتمنه على تلك الوديعة: أن لا يُقبل قوله إلا ببيّنة كغيره من‎ 
الأجانب» بخلاف المودّع نفسه: فإنه يُقبل بقوله في الرّد والتلف بغير بينة؛ لكونه‎ 
مأموناً من قبل المودع - كما سبق تكرار ذكره» فإن قلت م سرع هذا؟ قلتُ:‎ 
. للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المودع‎ 

(۳۲) مسألة: إذا أودع ثلاثة وديعة عند عمرو: تتكون من مكيل أو موزون لا تتعدّر 
قسمته: فطلب أحدهم نصيبه من ذلك المكيل أو الموزون: فإنه يجوز للمودّع - 
وهو عو أذ له وال يفره و عند ا 
الصورة؛ للقياس؛ بيانه: كما لو أودع زيد عمراً دراهم» وأودعه بكر دنائير» . 
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والمستأجر) إذا غصبت العين منهم (مطالبة غاصب العين)؛ لأنهم مأمورون بحفظهاء 
وذلك منه» وإن صادره السلطان» أو أخذها منه قهراً: لم يضمن قاله ا 


وأودعه محمد شعيراً ثم طلب زيد دراهمه منه: فإنه يُسلمه له» فكذلك الحال هناء 
والجامع : أنه في كل منهما حق مشترك» وقسمته ممكنة؛ حيث قيز نصيب كل 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتشهيل على المودعين» والمودعين. 

(۳۳) مسألة: إذا عُصبت الوديعة من المودّع» وأحذت منه: فلا يجب عليه مطالبة 
غاصيهاء» ولا فيمان عله انشا وهذا مطلق» أي : سواء كان الغاصب ها 
السلطان أو غبره» وسواء أخذت من المودّع قهرأًء أو إكراهاً ؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من عدم الأمر بالمطالبة يها إذا أخذت: عدم وجوب المطالبة بها على المودّع» ويلزم 
من وجود القهر في أخذهاء أو الإكراه: عدم ضمانها لصاحبها؛ لأن القهر 
والإكراه عذر يسقطان الضمانء فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إنه لو 
وجب على المودع المطالبة بها وضمانها لو سرقت الوديعة أو غُصبت: لأفضى إلى 
امتناع الناس عن أن يقبلوا الودائع عندهم؛ لأن الوديعة معرّضة لذلك» وببذا 
يتضرّر امجتمع الإسلامي» فدفعاً لذلك: شرع ما ذكر هناء فإن قلت: يجب على 
المودّع أن يُطالب من غصبها في هذه الحالة» وإن صاذرها السلطانء أو أخذها 
منه: لا يضمنهاء وهو ما ذكره المصنف هنا ؛-للتلازم؛ حيث إنه يلزم من الأمر 
بحفظ الوديعة: الأمر بالمطالبة بها إذا غصبت؛ لأن المطالبة بها من حفظها قلت؛ لا 
يُسلّم أن الأمر بحفظها يلزم منه المطالبة.يها إذا عُصبت؛ لكون المطالبة بها تتضمن 
مشقة نمر الناس من قبول ودائع الآخرين» وهذه مفسدة» .ودفع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض التلازم مع 
المصلحة والتلازم الذي ذكرناهما» كما هو واضح: 


هذه آخر مسائل باب «الوديعة, ويليه باب «إحياء الموات». 
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باب إحياء الموات 
بفتح الميم والواو (وهي) مشتقة من الموت» وهو: عدم الحياة» واصطلاحا 
(الأرض المنفكة عن الاختصاصات» وملك معصوم) بخلاف الطرق» والأفنية, 
ومسيل المياه» وامحتطبات» ونحوهاء وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية» أو 
غيرهماء فلا ملك شيء من ذلك بالإحياء (فمن أحياها) أي: الأرض الموات: 
(ملكها)؛ لحديث جابر يرفعه: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له) رواه أحمدء والترمذي» 


باب إحداء الموات 

وفيه أربع وعشرون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الإحياء لغة: جعل الثىء حياً : ذا قوة حساسة أو نامية» والموات: لغة مشتقة 
من الموت» وهو: عدم الحياة» والموات: الأرض التي لم تعمر» ولم تكن حرا 
لشثىء معمور» والمراد ب «إحياء الموات» اصطلاحاً: «أن يقوم شخص باستصلاح 
أرض منفكة عن الاختصاصات» وعن ملك معصوم وذلك لزراعتها أو البناء 
عليها» فلفظ : «شخص» عام شامل للمكلف ولغيره ‏ كما سيأتي بيانه - وعبارة: 
«المنفكة عن الاختصاصات» فيها بيان اشتراط : أن تكون تلك الأراض المراد 
استصلاحها وامتلاكها: لا تختص بثيء عام يخدم المسلمين كأن تكون طريقا 
للمسلمين» أو فناء لهم يجتمعون فيها في وقت الصيف» أو الشتاءء أو زا 
لمسيل الأمطار» أو موضعاً لأخذ حطبهم» أو حشيشهم» أو موضعاً لدفن 
موتاهم أو لصلاة عيدهم وجنائزهم»› ومأخذ طينهم » فإن كانت الأرض تستخدم 
لذلك: فلا جور امتلاكها بالإحياء» وعبارة: (وعن ملك معصوم' فيه بيان 
اشتراط : أن تكون تلك الأرض المراد استصلاحها وامتلاكها : لا يملكها معصوم 
من المسلمين أو الكفان بقراء: أ عطية» أف بارش أو نحو ذلك أو كانت حريم 
لب وعين أحد ولو كان ملکاً قلعا : فلا يجوز امتلاكها بالإحياء. 
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وصحّحهء وعن عائشة مثله» رواه مالك». وأبو داود» وقال ابن عبد البر: هو مسند 
صحيح متلقّى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم (من مسلم وكافر) ذمي» مكلف 
وغيره؛ لعموم ما تقدّم» لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة (بإذن الإمام) 
في الإحياء (وعدمه)؛ لعموم الحديث» ولأنها عين مباحة» فلا يفتقر ملكها إلى إذن 
(في دار الإسلام وغيرها) فجميع البلاد سواء في ذلك (والعنوة) كأرض الشام» 
ومصر والعراق (كغيرها) مما أسلم الاخ اوا ا 





(؟) مسألة: يُباح إحياء الأرض الميتة التي لا مالك هاء ولا ينتفع بها عامة المسلمين» 
فيقوم الشقص بإحيائها بالسقي» أو الزرع» أو الرس أو البتاء» أو 
الخو ولك علا هلكا قفا اشوا كان تلك التصس مما از 
كافراً ذمياً» وسواء كان مكلفاً أو لاء وسواء أذن الإمام أو نائبهء أو لاء 
وسواء كانت تلك الأرض في دار الإسلام؛ أو دار حرب» وسواء كانت قد 
فتحت عنوة» أو صلحاً؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال يَلةِ: «من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له» وهذا عام؛ لأن «مَنْ) الشرطية من صيغ العموم 
نيمل الل والكافر الذمي؟ والمكلف وغيره ومن أذن له أو لا» وأطلقت 
الأرض فشملت: الأرض المفتوحة عنوة» أو صلحاًء وشملت أرض الإسلامء 
وأرض الكفارء الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن أخذ الحشيش والحطب لا يحتاج 
إلى إذن الحاكم أو نائبه» فكذلك إحياء الأرض وأخذها لا يحتاج إلى ذلك 
والجامع: أن كلا منها عين مباحة» والعين المباحة لا تفتقر ولا تحتاج إلى إذن 
أحدء فإن قلك: لم شرع إحياء الموات؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على 
إعمار بلاد المسلمين بالزراعة والغراس النافع للمسلمين» (فرع): إذا قام الذمي 
تإحياء أرض من أراضي المسلمين فيجب عليه إعطاء خراجها لإمام المسلمين؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأرض للمسلمين: أن لا تقر في يد غيرهم بدون 
خراج» مثلها مثل الأرض غير الموات. 
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مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها للحم ولنا الخراج(" (ويملك بالإحياء ما قرب 
من عامر إن لم يتعلّق بمصلحته)؛ لعموم ما تقدم» وانتفاء المانع» فإن تعلق بمصا حه 
كمقبرة» وملقى كناسة ونحوهما: ل ملك وكذا: موات الحرم وعرفات لا يملك 
بالإحياءء وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع» ولا تغيّر بعد 


(۳) مسألة: لا يجوز لمسلم أن يحيي أرضاً من أراضي الكفار الذين صولحوا على أن 
تلك الأراضي طم ويُسلموا لنا الخراج؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك الصلح واقع في 
بلادهم» والموات واقع فيها أيضاً فيلزم: عدم جواز التعرّض لشيء منها؛ لأن 
فيه خرقاً لعقد الصلح» وهذا لا يحسن من المسلمين. 

: مسألة: : يجوز أن ملك بالإحياء كل ما قرب من عامر أو قرب من مملوك بشرط‎ )٤( 
0 ا ا ع ةادا من وا‎ 
القرية وموضع تماماتهاء وفنائهاء ومرعى ماشيتهاء وموضع احتطابهاء وطرقهاء‎ 
ومسيل مائهاء وحريم النهرء والبئر» والعين» وملقى آلات الشخص أمام بيته:‎ 
فإن هذا لا بلك بالإحياء» ويرجع في معرفة القرب والبعد إلى العرف والعادة‎ 
عند أهل كل قرية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال كَليهِ: «من أحيا‎ 
أرضاً ميتة فهي له» وهذا عام؛ لأن «مَنْ» الشرطية من صيغ العموم» فيشمل ما‎ 
قرب من العامر والمملوك وما بعدء الثانية: السنة الفعلية؛ حيث أقطع بي بلال بن‎ 
الحارث العقيق وهو من عمارة المدينة» الثالثة: القياس؛ بيانه: كما يجوز إحياء‎ 
البعيد عن العامر والمملوك؛ فكذلك يجوز إحياء القريب منه والجامع: عدم المانع‎ 
في كل» الرابعة: المصلحة: حيث إن إحياء ما تعلقت به مصلحة العامر والمملوك‎ 
يفسد ذلك العامر والمملوك على أهله الذي هم أحق بالمراعاة؛ لكونهم أسبق»‎ 
لذلك اشتّرط ذلك الشرط ؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.‎ 

(5) مسألة: لا يملك بالإحياء الأراضي التي هي حول الحرم المكي» وأراضي أداء 
المناسك كعرفات ومنى» ومزدلفة› ارق الواسعة المودّية إليها؛ للمصلحة: حيث 
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LET‏ ولا بلك معدن ظاهر كملح› وكحل وجص بإحياء» ولیس للإمام 
إقطاعه"» وما نضب عنه الماء من الجزائر ل تُحيى بالبناء؛ لأنه يرد الماء إلى ا لجانب 


إن ذلك فيه تضييق في أداء الناس لمناسكهم في الحج والعمرة» والناس فيه سواءء 
فدفعاً لمفسدة هذا التضييق: شرع ذلك؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. 

(7) مسألة: إذا أراد شخص إحياء أرض موات» ووقع نزاع في سعة الطريق منها 
وقت الإحياء: فإنه يوضع سبعة أذرع بذراع يد الرجل المتوسط؛ ولا تُغير الطرق 
بعد وضعها أول مرة ولو زادت على سبعة إلا عند حاجة المسلمين لذلك» 
لقاعدتين: الأول: السنة القولية؛ حيث قال بي : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 
سبعة أذرع» وهو نص في المسألة» الثانية: الصلحة: حيث إن الطرق لمصلحة 
المسلمين العامة» فلا يجوز لواحد منهم أو لطائفة تغيير الطرق لمصلحتها الخاصة؛ 
لأن ذلك فيه مفسدة» ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» أما إذا احتاج 
عامة المسلمين تغيير طريق من الطرق فلهم ذلك إذا اقتضت الضرورة» والضرورة 
والحاجة يقدرها أصحاب العقول المتوسطة من العلماء» ولا يعتمد في ذلك على 
المتشدذين المغالين» ولا عل التساهلين: 

(۷) مسألة: كل شيء ينتفع به عامة المسلمين أو أكثرهم وهي المعدن إذا كان ظاهراً 
قبل الإحياء مثل : الأرض التي فيها الملح» أو الكبريت» أو القارء أو النفطء 
أو الكحلء أو الذهب» أو الفضة» أو الحديد» أو الرصاصء أو فيها مقاطع 
جص أو طين» ونحو ذلك : فإن ذلك لا تملك بالإحياء» ولا يحق للإمام أو نائبه 
أن يقطعها لأحد» بل تبقى ينتفع بها سائر المسلمين؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ 
بيانه: كما أن الطرق الت عشي عليها المسلمون» ومشاريع المياه لا تملك بالإحياءء 
لا يجوز للإمام إقطاعها لأحد فكذلك المعادن الظاهرة» والجامع : أن كلا منهما 
يتعلّق به مصالح المسلمين العامة » الثانية: المصلحة: حيث إن هذه الأشياء لو ملكها 
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اطا ويفا جما ورت الاد القن العا وة رادها اء أو غ لقوله عليه 
السلام: (من أ حاط خاتطا غلل أرض: فهي لها رواه أحمدء ا ف 


أحد بالإحياء والإقطاع : للحق عامة المسلمين ضرر وضيق؛ لأن هذا الشخص 
الذي ملكها بالإحياء» أو الذي أقطع سيمنع الناس من الانتفاع منهاء وإن أخذ 
العوض عنه: فإنه سيغليه عليهم وهذا فيه مفاسد لا تُعدٌ ولا تحصى. (فرع): 
المعادن إذا كانت باطنة فحفرها إنسان» وأظهرها: فإنه لا بملكها بالإحياءء ولا 
حى للإمام إقطاعها لأحد؛ قياساً على الطرق ومشاريع المياه» والجامع: أن كلا 
منها يتعلق به مصالح المسلمين العامة . 

(۸) مسألة: إذا نضب الماء وامتنع عن بعض جزيرة» أو غار ماء عن ساحل من 
سواحل بحرء أو نهر: فلا يحيى بالبناء عليه بيوتاًء بل ينتفع بالأرض التي انحسر 
الماء عنها بزرعها أو غرسها ونحو ذلك؛ للمصلحة: حيث إن الماء لو عاد مرة 
أخرى فإنه سيرده البناء» ثم سيرجع إلى الجهة الأخرى فيضر بأهلهاء فدفعاً 
لذلك: شرع عدم البناء عليه. 

(9) مسألة: إذا قام شخص بتحويط أرض موات إحياءً لما: بأن يُدير حوها حائطا 
مقع انما جرت عاذة الا فإنه عا ا اد سوا رادها لاء أو 
للزرع» أو حظيرة للغنم» أو الحطب أو للخشب أو نحو ذلك من الانتفاعات؛ 
للسنة القولية: حيث قال بي : «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» وهو نص في 
المسألة؛ لأن اللام في قوله: «له» للتمليك» فإن قلك: 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين. (فرع): صفة الإحياء بالبناء: أن يكون 
الإحياء بشيء منع الدخول فيه على حسب العادة والعرف» ويختلف ذلك 
باختلاف البلدان وأعرافهم وعاداتهم» فبعضهم لا يتم الإحياء إلا بالبناء بحجرء 
وبعضهم بالطين» وبعضهم بالخشب» أو القصب» وإن بناه بشيء أعلى وأقوى 
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(أو حفر بثراً فوصل إلى الماء): فقد أحياه (أو أجراه) أي: الماء (إليه) أي: إلى 
الموات (من عين ونحوهاء أو حبسه) أي: الماء (عنه) أي: عن الموات إذا كان لا 
يزرع معه؛ (ليزرع: فقد أحياه)؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط» ولا إحياء 
بحرت وزرء”"') (ويملك) الحيي (حرم البثر العادية) بتشديد الياءء أي: القديعة؛ 


مما جرت به عادتهم فهو أولى؛ للتلازم والمصلحة؛ حيث إن كل شيء ورد الشرع به 
وأطلقه: يلزم منه الرجوع إلى أعراف الناس وعادتهم» كما شرع القبض» 
والحرزء وقليل الدم الناقض للوضوء وكثيره» وقليل الحركة في الصلاة وكثيرهاء 
ونحوهاء وم يبين مقدار ذلك كله» فرجع فيه إلى عرف متوسطي العقلاء من 
الناس» ولا يؤخذ رأي المتشددين» ولا المتساهلين في ذلك» وهذا من تيسير 
الإسلام وسعته المقصودة؛ لطفاً بالمسلمين» ومراعاة لظروفهم وأحواهم. 

)٠١(‏ مسألة: إذا حفر شخص بئراً فوصل إلى الماء» فإنه يكون قد أحياهاء وكذلك إذا 
أجرى الماء من بثره أو نهر إلى أرض موات فقد أحياهاء أو كان يزرعهاء ثم 
امتنع : فإنها تبقى على ملكيته بالإحياء» وكذلك: إذا عمد إلى أرض غير صالحة: 
فقام فأصلحهاء وقطع أشجارهاء وأبعد حجارتباء ونقّاهاء وحرثها للزرع على 
ما جرى العرف فيه: فقد أحياهاء ومن أحيا أرضاً بأي طريق: فقد ملكها 
بذلك؛ للمصلحة: حيث إن الماء يحصل به الإحياء؛ لأنه بذلك يمكن الانتفاع 
بالأرض أكثر مما لو حرّطها فقط» فإن قلت: لا إحياء بمجرّد حرث أرض أو 
زرعها فقطء وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك مما يتكرر كلما 
أراد الانتفاع بباء وهذا يلزم منه عدم اعتباره بالإحياء؛ لاحتمال عدم دوامه 
قلك: هذا لا يُسِلَّم؛ بل إن حرثها وسقيها وزرعها إحياء لمماء وهو أنفع من 
تحويطها فقطء فإذا كان مجرد تحويطها يعتبر إحياء لما: فإن حرثها وسقيها 
وزرعها يُعتبر إحياء ها من باب أولى؛ لكون ذلك أنفع» فإن قلك: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قَلتُ: سببه: «تعارض التلازم مع المصلحة» كما هو واضح. 


- 0۹۸ - 


منسوبة إلى عاد ول يرد عاداً بعينها (حمسين ذراعاً من كل جانب) إذا كانت انطمّت» 
وذهب ماؤهاء فجدّد حفرهاء وعمارتهاء أو انقطع ماؤها فاستخرجه (وحريم البدية) 
المحدثة (نصفها) أي : خمسة وعشرون ذراعاً ؛ U‏ روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن 
المسيب قال: «السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعاً» والبدي خمسة وعشرون 
ذراعاً» وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعاً وحريم شجرة: فدرم غاا 
وحريم دار من موات حولها: مطرح تراب» وكناسة» وثلج؛ وماء میزاب » ولا 


)١١(‏ مسألة: مقدار ما يملكه الحيى لأرض موات وهو المسمّى ب «الحريم» هو كما يلي: 
أولاً: إن كانت له بثر قليعة» أو كان قد رها فانطمّت» وتساوت مع سطح 
الأرض» أو ذهب ماؤهاء ثم قام بحفرها وأعادهاء وجدّد عمارتهاء أو استخرج 
ماءها: فإن مقدار ما يملكه هو: خمسون ذراعاً بذراع الرجل المتوسط من كل 
جهة من جهات البثر الأربع» ثانياً: إن حفر بثراً ابتداءء وأحدثها للتمليك» أو 
لأجل سقى الماشية في أرض موات: فإن مقدار ما يملكه هو: خمسة وعشرون 
ذراعاً من كل جهة من جهات البئر الأربع» ثالثا: إن حفر بثراً للزرع» وأحدثها 
للتمليك : فمقدار ما يملكه هو: ثلاثمائة ذراع من كل جهة من جهات البثر 
الأربع» رابعاً: إن غرس شجرة أو نخلة في أرض موات: فمقدار ما علكه هو: 1 
أغصانها وجريدهاء خامساً: إن بنى داراً في أرض موات ليست محفوفة بأملاك 
آخرين فمقدار ما يملكه هو: مطرح وموضع تراب يحتاجه وموضع ثمامة وكناسة 
أمام تلك دار» تلج ومصب ميزاب» وممر إلى باہاء فيحرم على غيره التصرّف 
بمثل تلك المقادير؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قال 
سعيد بن المسيب: «السنة في حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً من نواصيها 
كلهاء وحريم بثر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلهاء وحريم البثر العادي 
سو ذراعا عق تزاحيها كلها وهر خد مرسل كما جاء ف التلخيطن 9 
۲ ) _ والحديث المرسل هذا حجّة عندنا؛ لأنه توفر فيه شروط حجيته ‏ وهو : 
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حريم لدار محفوفة بملك» ويتصرّف كل منهم بحسب الاد ون شن ا 


كونه من رواية سعيد بن المسيب -» ثانيهما: أنه اختصم إلى الني بيه في حرم 
نخلة: «فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت» فكانت سبعة أذرع» أو خمسة» 
فقضى بذلك» والشجرة كالنخلة؛ لعدم الفارق من باب «مفهوم الموافقة», 
الثانية: المصلحة؛ حيث إن صاحب بثر الزرع والغرس يحتاج إلى ما حول ذلك 
البثر موقفاً لإبله» وغنمه» ودواب سحب الاء» وموضعاً للأحواض التي يجمع 
فيها الماء لسقي زرعه» ولسقي ماشيته ونحو ذلك» فيحتاج إلى الأذرع 
الثلائمائة» أو الخمسين» وما قرب منها لأجل ذلك» وكذلك صاحب الشجرة 
والنخلة يحتاج إلى مد أغصانا ليتمكّن من تلقيحهاء والاستفادة من ظلهاء 
وصاحب الدار يحتاج إلى المرافق التي تجعله يسكن براحة كممر دخوله» ومصب 
ميزابه» وموضع ثمامته ونحو ذلك» ولأجل ذلك شرع ذلك» وهذا مقصد من 
المقاصد الشرعية» فائدة: المراد بالبئر العادي: القديمة التي أعيدت» وليست 
منسوبة إلى عاد كما زعم الكثيرون» منهم ابن حجر في التلخيص )۷١/۳(‏ - 
ولو عر المصنف هنا بقوله: «حريم البئر المعادة» لكان أولى» فائدة أخرى: الحرم 
هو المكان الذي يحرم انتهاكه» لذلك المرأة تسمّى «حرمة» - كما جاء في 
الا 0 

)١١(‏ مسالة: إذا بئى شخص دارا حاطة بدور أخرى: فلا حرم لهء أي: لا يملك 
أكثر من مساحة داره؛ وهوء وكل واحد من أصحاب الدور والأملاك الحيطة به 
يتصرّف في داره المملوكة له والطريق الذي أمامها على حسب العادة والعرف في 
ذلك» فإن تعدّى واحد من المتجاورين: فإن الحاكم يمنعه؛ للمصلحة: حيث إن 
الحريم ومقدار ما يملكه يُعتبر من المرافق التي ينتفع بباء ولا حى له أن ينتفع 
بأملاك غيره بدون إذنه؛ لما فيه من الضرر على ذلك الغيرء فدفعاً لذلك: شرع 
هذا الحكم؛ من باب: «دفع المفاسد مقدم على جلب المصالحا. 


داو و5 - 


ان أدا خو اجار وقوه لم يملكه. وه وأحق به ووارثه من بعده» وليس له 
يعه""" (وللإمام إقطاع موات لمن نحيبه)؛ لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق 


(1) مسألة: إذا أحاط زيد أرض موات بحجارة» أو بأكوام من التراب» أو بجدار ' 
صغيرء أو بشوك. بخندق: فإنه لا ملك تلك الأرض بذلك الفعل» ولكنه يكون 
أحقٌ بها من غيره» وإذا مات زيد: فإن وارثه أحق بها بالانتفاع فقط» ولا يجوز 
لزيد ولا لوارثه بيعهاء ويجوز التنازل عنها بعوض» وإن طالت مدَّة إحاطته 
بذلك ‏ بنحو ثلاث سنين : فللإمام الحق بأن يُميّر زيداً بين أمرين: إما أن 
يحبيها ببناء وسكن بذلك البناء» أو حفر بئرء أو أن يتركها لغيره يقوم بإحيائها ؛ 
لقواعد الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله كَكْهِ: «من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به»» فيكون زيد أحق بالانتفاع بذلك» ثانيهما: 
قوله كلهِ: «من ترك حقاً أو مالا فهو لورثته» وحق الانتفاع بتلك الأرض المحاطة 
كان للمورّثء» فانتقل إلى وارثهء الثانية: التلازم؛ حيث إن لملك يكون بالإحياء 
الشرعى » فيلزم من عدم وجود الإحياء الشرعى في التحويط بالحجارة وما ذكرها 
معها: عدم حصول التمليك» ويلزم من عدم الملك: عدم جواز بيعه؛ لأن من 
شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع» ويلزم من كون حق الانتفاع له: 
جواز التنازل عن هذا الانتفاع بعوض؛ لأنه من حقه؛ لسبقه إليه» الثالثة: 
القياس؛ بيائه: كما أن زيداً لو وقف في طريق ضيق » أو مجمع ماء يسقي منه 
الناس» لا هو انتفع» ولا جعل الناس ينتفعون فإن السلطان والإمام يجبره بأن 
ينتفع» أو يتنځى ويجعل الآخرين ينتفعون فكذلك الحال هنا يجبره الإمام بأن 
يحبي تلك الأرض إحياء شرعياًء أو يتركها لغيره يحييها والجامع: أن كلا منهما 
ضيّق على الناس في حق مشترك بينهم. وهذا كله من أجل نفع الناس» ودفع 
المفاسد عنهم» وهو المقصل منه. 
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(ولا يملكه) بالإقطاع» بل هو أحق من غيره» فإذا أحياه: ملكه“'ء وللإمام أيضاً 


إقطاع غير موات؛ تمليكاً وانتفاعاً؛ للمصلحة" (و) له (إقطاع الجلوس) للبيع 


)١54(‏ مسألة: يجوز للإمام: أن يقطع ويُعطي أرض موات لكل شخص قادرٍ على 
إحيائها بالزرع» أو البناء الشرعي» فإذا قام هذا المعطى بإحياء تلك الأرض: 
فإنه يملكها شرعاًء له حق بيعهاء فيكون مالكاً ها بالإحياءء لا بالإقطاع» أما 
إذا لم يقم بإحيائها: فلا يملكهاء ولكنه يكون أحق بها من غيره» ويأخذ الإمام 
مالم يقدر على إحيائه؛ لقاعدتين: الأول: السنة الفعلية؛ حيث إنه بية: «قد اقطع 
بلال بن الحارث العقيق» و «أقطع ا راجو رفيا في حضرموت». الثانية: 
قول وفعل الصحابي: حيث «إن عمر وعثمان قد أقطعا بعض الصحابة»» وقال عمر 
لبلال بن الحارث - الذي أقطعه الرسول بي - الم يقطعك لتحجبه عن الناس» 
نما أقطعك لتعمر» فخذ منها ما قدرت على عمارته» ورد الباقق» وهذا يلزم منه: 
أن الشخص المقطع أحق من غيره بتلك الأرض المقطعة له وأولى بإحبائهاء 
ويلزم أيضاً: أنه لا يملكه بالإقطاع؛ لأنه لو ملكه به: لما جاز استرجاعه منهء 
فإن قلت 1 شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من أخذ الناس 
للمساحات الكبيرة من الأراضي إلا إذا قدروا على إحيائها بزرع أو بناء شرعي» 
ومنع للحكام أن يعطوا الآخرين تلك المساحات» بل يُعطى كل شخص ما يقدر 
على إحيائه . 

(15) مسألة: إذا رأى الإمام أن المصلحة تقتضي إقطاع أرض غير موات لشخص من 
الناس: بأن كانت لشخص فعجز عن إحيائها وأخذها الإمام وكانت ملكا لبيت 
المال» فيعطيها الإمام ذلك الشخص: فإنه يجوز له ذلك» ويكون المقطع مالكا 
بشرط: أن يكون ذلك الشخص المعطى ممن يخدمون الإسلام والمسلمين بغير 
رزق» أو رزقه قليل كالعلماء الذين ينشرون العلم بتعليمه» وبالتأليف فيه» 
والجند الذين ينشغلون بنشر الأمن في البلاد» ويُدافعون عنها إن لزم الأمر؛ 


ERE 


والشراء (في الطرق الواسعة) ورحبة مسجد غير محوطة (ما لم يضر بالناس)؛ لأنه 
ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلاً عمًا فيه مضرّة (ويكون) المقطع (أحقّ 
بجلوسها)» ولا يزول حقه بنقل متاعه منها؛ لأنه قد استحق بإقطاع الإمام» وله 
التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضررء ويُسمَّى هذا: إقطاع إرفاق0') (ومن غير 
إقطاع) للطرق الواسعة والرحبة غير امحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس ما بقي تماشه 
فيها وإن طال) جزم به في «الوجيز»؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع» 
فإذا نقل متاعه: كان لغيره الجلوس» وفي «المنتهى» وغيره: فإن أطاله: أزيل؛ لأنه 
ضير كمالك" O‏ سي EO‏ حرم فق UE‏ لأنهما إستونا 


للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إعانة للمعطئ والمقطع على عملهم في نشر الإسلام 
والمسلمين» ولئلا يُذهم أحد بسبب حاجتهم إليه. وفيه الحث على طلب العلم 
وتعليمه» والدفاع عن الإسلام بالقلم» والسلاح. 

(11) مسألة: يجوز للإمام أن يُقطع ويُعطي مواضع يجلس فيها البائعون» ويضعون فيها 
بضائعهم» وذلك في الطرق الواسعة» وجوانب المساجد وساحاته غير الداخلة 
فيه» وهذا المقطع أو المعطى أحق بذلك» ولو ذهب شخص عن الموضع الذي 
أقطع إياه فترة ثم عاد: فهو أحق به» وله أن يضع على هذا الموضع الذي أقطع 
إياه ما يضلله به من حر الشمس من كساء ونحوه» ولا يبني عليه وهو المسمّى 
ب «إقطاع إرفاق» إقطاع نفع» ولكن هذا يكون بشرط وهو: أن لا يلحق عامة 
الناس ضرر في هذا الإقطاع» فإن لحق بهم ذلك: فلا يجوز للإمام أن يفعل 
ذلك وما قعل وضرّبهم: فإنه يزال؛ للمصلحة: حيث إن هذا الإقطاع فيه جلب 
مصلحة للبائعين» وللمشترين؛ حيث إنه يكون قريباً منهم والمقطع أحق به؛ 
لكون الإمام هو الذي أقطعه» واشترط عدم الضرر على عامة الناس؛ لأنه الا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام» كما قال ية والضرر يزال. 

(10) مسألة: إذا سبق شخص إلى موضع في الطرق الواسعة» والرحبة» والساحات 


01 ام 5 


في السبق» والقرعة ا ومن سبق إلى مباح : من صيد» أو حطب» أو معدن 
ونحوه: فهو أحق به» وإن سبق إليه اثنان: قُسْم يا (ولن في أعلى الماء المباح) 


غير المملوكة؛ فجلس فيه للبيع من غير إقطاع: فهو أحق به» وإن طال جلوسه 
فيه» فإن نقل متاعه وبضاعته وأخلى الموضع : فإن لغيره الجلوس فيه؛ لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية؛ حيث قال كَل : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق 
به»» وهذا عام؛ لأن «من» الشرطية من صيغ العموم» فيشمل كل شخص ولو لم 
يقطعه الإمام» وهذا سابق إلى ذلك امجلس فيكون أحق به من غيره» الثانية: 
التلازم؛ حيث يلزم من تركه للموضع والمكان» وعدم إقطاع الإمام له: أن غيره 
له حق في الموضع والمكان إذا تركه الأول فإن فلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين» فإن قلت: إن هذا الجالس إذا أطال 
الجلوس: فإنه يُزال» وتمنع ويقام» وهو ما ذكره بعض الحنابلة؛ للتلازم؛ حيث 
إن إطالته تلك تجعله كالمتملك لذلك» ويختص بنفع يساويه فيه غيره في استحقاقه 
كود ر می اا لاوس ف 
المسجدء فإن قلتٌ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلث: سببه: «تعارض التلازم مع السنة 
القولية» كما هو واضح هنا. 

(۱۸) مسألة: إذا وصل شخصان - فأكثر ‏ إلى موضع ومكان في وقت واحد» ول 
يتمكنا من الجلوس فيه معاً؛ نظراً لضيقه: فإنهما يقترعان» فمن خرجت له 
القرعة: يكون أحق به؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن الرسول ية كان يقرع بين نسائه 
للخروج معه في غزواته؛ فإن قلت | شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن القرعة هي 
الحكم إذا تساوت الحقوق وازدحمت؛ لأنه ليس أحدهما بأولى في المكان من 
الآخر. 

(۹) مسألة: إذا وصل شخص - قبل الآخرين - إلى شيء مباح كصيدء أو حطب» أو 
معدن كملح قليل» أو مر مباح» أو لقاط نخل» أو حب زرع مرغوب عنه: فإن 
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كماء مطر (السقي» وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه» ثم يرسله إلى من يليه) فيفعل 
كذلك» وهلم جرّاء فإن لم يفضل عن الأول» أو من بعده شيء: فلا شيء للآخر؛ 
لقوله عليه السلام: الأسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر» متفق عليه» 
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول الني ككةِ: «ثم احبس 
الماء حت يصل إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين» فإن كان الماء مملوكاً: قسّم بين 
الملاك بقدر النفقة والعمل» وتصرّف كل واحد في حصته بما شاء ‏ (وللإمام دون 


هذا الشخص هو الأحق به» وإن وصل إليه اثنان ‏ فأكثر - في وقت واحد: فإنه 
يقسّم بينهما بالتساوي» ولا تستعمل القرعة هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ 
وهو الحديث السابق في مسألة »2١7(‏ الثانية: التلازم؛ حيث إنهما قد اشتركا في 
السبب وهو تساوبهما في الوصولء فيلزم اشتراكهما في الفائدة وا محصّل . 

)٠١(‏ مسألة: إذا وجد أشخاص ساقيتهم التي تجلب همم الماء واحدة وتشاحوا: ففي 
ذلك تفصيل هو كما يلي : أولا: إن كان الماء مباح للجميع غير مملوك لأحد كماء 
المطرء أو النهر الصغير: فإن الشخص الذي في المكان الأعلى يسقي إلى أن يبلغ 
الماء إلى حدٌ كعب قدمه ‏ وهو العظم البارز في أسفل الساق -» ثم يترك الماء إلى 
من بعده» فإذا بلغ الماء إلى حد كعب قدم الثاني: فإنه يرسله إلى من بعده 
وهكذاء فإن لم يفضل عن الأول شيء فلا شيء لمن بعده» وإن لم يفضل عن 
الثاني شيء: فلا شيء لمن بعده وهكذا؛ للسنة القولية: حيث قال كَلِِ: «اسق يا 
مداع ا ا و إن اوو تتفت ق ور 
قاس السلف - كالزهري وغيره ‏ ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين»› 
فجعلوا ذلك معياراً ومقاساً لاستحقاق الأعلى والأول من الماءء ثانياً: إن كان 
الماء غير مباح للجميع» بل هو مملوك: فإنه يُقسّم بين مالكيه بقدر النفقة 
والعمل» وإن حصل تشاح بينهم: فإن الحاكم يقسّمه بينهم على قدر أملاكهم» 
ومن م يتصرّف كل واحد في حصته بما شاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من کون كل 


س5٠‎ - 


غيره هى مرعى) أي : أن يمنع الناس من مرعى (لدواب المسلمين) التي يقوم بحفظها 
كخيل الجهاد والصدقة (ما لم يضرهم) بالتضييق عليهم؛ لا روى عمر أن الني كله : 
«جَى النقيع لخيل المسلمين» رواه أبو عبيد(ا"2؛ وما حماه النبي ب ليس لأحد نقضهء 
N Es‏ لاعت أن اعد سن اراب الدوات 


عوضاً عن مرعى موات أو حمى؟ لأنه عليه السلام: اشرك الناس Na‏ ومن 





واحد قد ملك بالعمارة والنفقة: أن يقسّم على قدر تلك النفقة» ويلزم من كون 
الحاكم مسؤول عن الجميع: أن يقسمه بينهم على قدر أملاكهم» ويلزم من انفراد 
كل واحد بملكه: أن يسقي بحصته من الماء ما شاء من الأرض» فإن قلت لم شرع 
هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه العدالة في تقسيم الحقوق. 

)١١(‏ مسألة: يباح للإمام فقط: أن يحمي مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها 
كخيل الجهاد والصدقة ونعم الجزية» والبهائم الضالة عن أصحابهاء وعنع الناس 
من أن يرعوا ماشيتهم فيما حماه بشرط عدم الإضرار بالمسلمين؛ للسنة الفعلية: 
حيث إنه عله : «حمى النقيع لخيل المسلمين» والدواب غير الخيل مثلهاء والنقيع 
هو: ما يستنقع فيه الماء» وموضع النقيع الذي حماه الي بي على عشرين فرسخا 
من المدينة» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مصلحة عامة 
لجميع المسلمين» واشترط عدم الإضرار بعامة المسلمين؛ دفعا للضرر عنهم» 
ودفع المفاسد يقدم على جلب المصالح. 

)١1١(‏ مسألة: إذا هى الني ية - كأرض النقيع كما سبق في مسألة )۲١(‏ - لا يجوز 
لأحد أن ينقضه ولا تغييره إلا إذا انعدمت الحاجة إليهء أما ما حماه من بعده من 
الخلفاء: فإنه يجوز نقضه وتغييره؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون حمى الني ملا 
نصاً: عدم جواز نقضه وتغييره» ويلزم من كونه هی غيره صدر عن اجتهاد : 
جواز تغييره ونقضه؛ لجواز نقض الاجتهاد. 

(۲۳) مسألة: لا يجوز أن يأخذ أحد عوضاً من أصحاب الدواب التي ترعى العشب 
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جلس في نحو جامع لفتوى» أو إقراء: فهو أحق بمكانه ما دام فيه» أو غاب لعذر 
وعاد قريباً» ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة» أو صوفي بخائقاه: لم يبطل 
TEE‏ ار 


جه 


من أراض موات أو ماحل خی أرضا وان ومن أخذ منهم : فإنه يعرَّر؛ 
لقاعدتين: الأوى: السنة القولية؛ حيث قال كَْةْ: «الناس شركاء في ثلاث: في الما 
والنار» والكلأ» فيلزم من كونهم شركاء في العشب: عدم جواز أخذ أحد ممن 
رعى انمه فيه» الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تساوي الناس في العشب» 
والحمى: عقاب من أخذ منهم شيئاً عوضاً عن ذلك؛ لأنه أخذ ماهم بغير حق» 
فإن قلت 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الناس من أكل 
ا 

)١5(‏ مسألة: إذا جلس فقيه أو عام لفتوى أو إقراءء أو تعليم: فإنه يكون أخق 
بمكانه ما دام فيه» أو ذهب عنه قليلاً ثم عاد؛ للسنة القولية: حيث قال كلا : 
«من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» وهذا عام لهذا ولغيره كما سبق بيانه» 
وغيابه عنه قليلاً لا يۇر وهذا داخل فيما سبق» ولا أدري ماذا كرّره. 

هذه آخر مسائل باب «إحياء الموات» ويليه باب: «الجعالة أو الوعد بالجائزة. 


- ¥۷ - 


باب الجعالة 

بتثليث الجيم» قاله ابن مالك» قال ابن فارس: الجعل» والجعالة» والجعيلة: 
ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله (وهي) اصطلاحاً : (أن يجعل) جائز التصرف (شيئاً) 
متمولاً (معلوماً لمن يعمل له.عملاً معلوماً) كرد غبذ من ل كذاء أو بناء حائط كذا 
(أو) عملاً (مجهولاً مدّة معلومة) كشهر كذا (أو) مدَّة (مجهولة) فلا يُشترط العلم 
بالعمل ولا المدة» ويجوز الجمع بينهما هناء بخلاف الإجارة» ولا تعيين العامل 
للا 9 ش11(ط(غ 


باب الجعالةء أو الوعد بالجائزة 

وفيه عشرون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الجعالة لغة: تسمية مال يعطى إياه بسبب عمل يعمله» وشارطه عليه» 
واصطلاحا: «أن يجعل شخص جائز التصرّف مالاً معلوم المقدار لمن يعمل له عملاً 
معلوماًء أو عملاً مجهولاً في مدَّة معلومة أو مجهولة» وأتي بعبارة: «جائز 
التصرف» لإخراج جعل غير المكلف» فهذا لا يُعتبر» وأتي بعبارة: «مالاً معلوم 
المقدار» لبيان اشتراط : كون الجَعْل معلوم المقدار لمن سيُعطى إياه كألف ونحوه» 
بالوصف أو بالرؤية» وأتي بعبارة « من يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً؛ 
لان آئه لا برط ق :العمل الذى سحل العول :له أن يكوت معلوما بل 
يجوز في المعلوم وا مجهول فيجوز أن يقول: «إن رددت عبدي فلاناً فلك كذا» 
ور أن قول ون طت نويا ولك ك وة ا قرط تون ال 
له؛ فيجوز أن يقول: «إن بنيت حائطاً في هذا المكان فلك كذا»» ويجوز أن 
يقول: «من بنى لي حائطاً في هذا المكان فله كذا»» وأتي بعبارة: «في مدَّة معلومة 
أو مجهولة» لبيان أنه لا يُشترط في مدَّة العمل: أن تكون معلومة البداية والنهاية : 
فيجوز أن يقول: «إن رددت عبدي في شهر كذا فلك كذا» ويجوز أن يقول: «من 
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ويقوم العمل مقام القبول؛ لأنه يدل عليه كالوكالةء ودليلها: قوله تعالى: #ولمن 
جاء به حمل بعير# وحديث اللديغ" والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه (كرد عبد 


بی لي حائطاً فله كذا»» وبهذا يُعلم الفرق بين الجعالة والإجارة؛ حيث إن 
الجعالة لا يُشترط فيها العلم بالعمل» ولا بالمدة» بخلاف الإجارة كما سبق بيانه ' 
فيشترط ذلك» وكذا: عقد الجعالة يجوز ولو لم يعلم العاقد والعاملء بخلاف 
الإجارة» ومنها: أن الجعالة عقد جائز» والإجارة لازم. 

(۲) مسألة: إذا بدأ شخص بالعمل بما طلب في الجعالة: فهذا يدل على قبوله هذا 
العمل» فمثلاً : إذا قال زيد: «من بى جداراً لي فله ألف» ثم بدأ عمرو بالبناء: 
فإنه يكون قابلاً لذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو قال لعمرو: «قد وكلتك 
في كذا» فبدأ عمرو بالعمل بذلك: فإن هذا يدل على قبوله لتلك الوكالة» 
فكذلك الحال هناء والجامع: أن العمل فيما طلب يدل على قبوله» وهذا من 
ناف التسسر عل الأمة وهو المقضد مله 

(۳) مسألة: الجعالة جائزة عند الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى : 
#قالوا نفقد صواع الملك» ومن جاء به حمل بعير» وأنا به زعيم# - وذلك في 
قصة يوسف وإخوته ‏ فهنا جعل لمن جاء با مكيال حمل بعير يأخذه مجان فدلٌ 
على جواز ذلك؛ لأن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا نسخه» وهنا لم 
يرد شيء ينسخه فلزم جوازه» الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إن ناساً من أصحاب 
رسول الله بي أتوا حياً من أحيا العرب» فلم يقروهم - أي: يضيفوهم ‏ 
فبينماهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا: هل فيكم راق؟ فقالوا: لم تقروناء 
فلا نفعل حت جعلوا لنا جعلاًء فجعلوا لهم قطيع شياه» فجعل رجل يقرأ بأم 
القرآن» ويجمع بزاقه» ويتفل» فبرأ الرجل ‏ وهو سيدهم - فأتوا بالشاءء فقالوا: 
لا نأخذها حت نسأل رسول الله يله فسألوا رسول الله ييه عن ذلك» 
فضحك» وقال: «وما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا لي فيها بسهم». فإن 
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ولقطة) فإن كانت في يده فجعل مالكها جعلاً؛ ليردّها: لم يُبح له أخذه؟ (و) ك 


قلت: م حازت؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن الحاجة تدعو إلى الجعالة؛ حيث إن 
بعض الناس برج بعض الجوائز والمكافآت الت يقدر عليها لأجل أن يقوم أي 
شخص لعمل شيء له من رد عبد هارب» أو بناء جدار» أو نحو ذلك كشركة 
المضاربة» والإجارة: إلا أنها أوسع منهما من حيث عدم تقدير مدّة» وعدم 
لزومهاء وعدم تعيين العامل ونحو ذلك؛ تيسيراً على الناس» فإن قلك: لا تجوز 
الجعالة إلا ني رد عبد هارب فقط. وهو قول الحنفية؛ للمصلحة: حيث إن 
الجعالة ‏ كما سبق بيانها ‏ فيها غرر وجهالة؛ حيث إنه نجهل العمل» والمدة, 
فقديكون العمل شاقاء والأجرة قليلة» وقد يكتون العكين» وف ذلك غرر 
وضرر على العاقدين» فدفعاً لذلك لا تجوزء وإنما صخت الجعالة على رد عبد 
هارب؛ للاستحسان؛ حيث إنه يُستحسن دفع جعل أو جائزة لمن يرد العبد الهمارب 
من سيده. قلتُ: إنه إذا جازت الجعالة في رد العبد فإنها تجوز في غير ذلك من 
الأعمال بجامع : Eo‏ كبا هد مضنا وما هربتم منه من عدم العلم 
بالعمل» أو المدَّة فقد وقعتم فيه في الجعالة على رد العبد الحارب؛ إذ يوجد في رد 
العبد جهالة وغررء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض 
المصلحة مع الكتاب» والسنة التقريرية» فيقدمان عندنا عليهاء ا ااتعارض 
المصلحتين» فعندنا: تقدم المصلحة العامة؛ وهي قضاء حاجات المسلمين في 
جواز الجعالة» وهي أعظم منفعة مما قالوا من المصالح. 

)٤(‏ مسألة: الجعالة مشروعة في شيء لم يكن في يد العامل - أو المعطى للجعل ‏ ثمثلا : لو 
قال زيد ‏ وهو المالك للعبد ‏ لعمرو ‏ وهو القابض لذلك العبد -: «من رذ عبدي 
فله جُعلا وجائزة»: فردّه عمرو إلى زيد: لم يز لعمرو أن يأخذ الجعل؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من حصول العبد تحت يده بدون جهد أو عقد: عدم جواز أخذه 
للجعل؛ لكونه أخذه بدون جهد ولانه حاصل قبل العقد» وهو المقصد منه. 
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(لخياطة وبناء حائط) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال (فمن فعله بعد علمه بقوله) 
أي : بقول صاحب العمل : «من فعل كذا فله كذا»: (استحقه)؛ لأن العقد استقرٌ 
بتمام العمل (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل 
الذي يستحق به العِوّض» فاشتركوا فيه" (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي : أثناء 
العمل (يأخذ قسط تامه)؛ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه» فلم 
يستحق به عوضاًء وإن لم يبلغه إلا بعد العمل: ل يستحق شيا لذلك" (و) الجعالة 


(5) مسألة: الجعالة مشروعة ني شيء وعمل لم يقع قبل علمه بقول صاحب العمل» 
فكلا لو انال «من بى حائطاً فله ألف» فبناه زيد: فاه يتح الآلف» أماالو 
بنى زيد هذا الحائط قبل علمه بالجعل: فلا يستحق ذلك الجعل ‏ وهو الألف_؛ 
للقياس؛ بيانه: كما أن الربح في شركة المضاربة يستحقه العامل بعد العقد والاتفاق 
الا شتغال؛ ولا يستحقه قبل ذلك فكذلك الحال في الجعالة» والجامع: أن كلا 
من العامل في الجعالة» وشركة المضاربة قد استقر العقد بتمام العمل» فاستحق ما 
جعل له فإن قلت:1 شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان أن الجعالة 
لا يستحقها إلا من عمل بعد قول صاحب العمل»ء لا ما عمل قبله. 

(7) مسألة: إذا قال زيد: «من وجد دراهمي» أو من وجد عبدي: فله ألف»: فاشترك 
أربعة وبحثوا عن ذلك فوجد هؤلاء الأربعة كلهم ذلك العبد ‏ مثلاً -: فإنهم 
يشتركون في الجعل» فكل واحد يأخذ مائتين وخمسين ريالاً؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من اشتراك هؤلاء في العمل اشتراكاً متساوياً: اشتراكهم في العوض - وهو 
الجعل ‏ اشتراكاً متساوياً؛ لتحقيق العدالة» وهو المقصد الشرعي . 

(۷) مسألة: إذا قال زيد: «من خاط ثوباً لي فله مائة»» وبلغ عمراً هذا القول بعد 
خياطته لنصفه: فإنه يستحق نصف الجعل» أي: يستحق خمسين» أما إن بلغه 
ذلك بعد الانتهاء من خياطته: فلا يستحق شيئاً؛ للتلازم؛ حيث إن فعله في 
الخياطة قبل بلوغه غير مأذون له فيه فيلزم عدم استحقاقه عليه عوض» وهذه 


E 


عقد جائز (لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (ف)متى كان الفسخ (من العامل) قبل 
تمام العمل : فإنة(لا سيدق طيييا) لأنة اسقط بح ا حيث ل يأت بما شرط 
عليه (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل: ف (للعامل أجرة) مثل 
عيلهة لكل هتغل تعر ب رل الشروع فى العمل ل فى الحا 
وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل: جاز؛ لأنها عقد جائز ' (ومع الاختلاف 


المسألة داخلة في عموم مسألة (0). 

(A)‏ مسألة: عقد الجعالة عقد جائز من صاحب العمل ومن اججعول له فيجوز لكل 
واحد منهما أن يفسخ مت ما شاء؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة على 
والتخلص من قضاء حاجة الآخرين» وهى بذلك كشركة المضاربة. 

(4) مسألة: إذا قال زيد: «من بن لي حائطاً فله ألف» فبدأ العامل ‏ وهو عمرو ‏ في 
البناء» ففسخ عمرو وترك البناء قبل تام البناء: فلا يستحق عمرو شيئاً من ذلك 
الألف» أما إذا فسخ صاحب العمل وهو زيد ‏ في هذه الحالة: فإن للعامل - 
وهو عمرو ‏ أجرة مثل عمله الذي مضى» أما إن فسخ صاحب العمل وهو 
زيد - قبل شروع العامل في العمل : فلا شيء لذلك العامل ؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من إسقاط العامل ‏ وهو عمرو حق نفسه» وهو عدم إتّمام العمل: عدم 
استحقاقه للعوض كله» ويلزم من عمل العامل ‏ قبل فسخ صاحب العمل -: أن 
یکی فر قل عله لدی مدن وهو أجرة مثل عمله» ويلزم من فسخ 

)٠١(‏ مسألة: يجوز لصاحب العمل أن يزيد وينقص في الجعل» فيجوز أن يقول في أول 
الأمر: «من فعل كذا فله ألف» ويجوز أن يزيد قائلاً: «فله ألفان» ويجوز أن 
ينقص قائلاً : «فله خسمائة» بشرط : أن يكون هذا القول قبل أن يشرع العامل 


ا 


في أصله) أي: أصل الجعل (أو قدره: يُقبل قول الجاعل)؛ لأنه منكرء والأصل: 
براءة ا (ومن ا ضالة» أو عمل لغيره عملاً بغير جعل) ولا إذن: 0 
يستحق عوضاً)؛ لأنه بذل منفعة من غير عوض» فلم يستحقهء ولثلا يُلزم الإنسان 
مالم يلتزمه("" (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة: فله أجرة ا لمثل؛ ترغيباً وإلا 


بالعمل» أما بعد شروعه فلا يجوز النقصان من الجعل» وتجوز الزيادة؛ لقاعدتين: 
الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الجعالة عقد جائز: جواز الزيادة» أو النقصان 
قبل بدء العامل بالعمل؛ إذ يستطيع ذلك العامل بأن يفسخ ويرفض العمل بلا 
عوض» الثانية: الصلحة؛ حيث إن نقصان صاحب العمل من الجعل بعد شروع 
العامل في العمل يُلحق به ضرراً ظاهراً؛ إذ قبل مشقّة العمل نظراً لكثرة الجعل» 
فإذا نقص منه: تضررء بخلاف ما لو زاد صاحب العمل الجعل: فهو زيادة على 
حق العامل قد تنازل عنه صاحب العمل . 

(1) مسالة: إذا اختلف صاحب العمل وهو الجاعل ‏ مع العامل بعد الانتهاء من 
العمل في أصل الجعل بأن قال العامل: إنك جعلت لمن يخيط لك ثوباً ألفاً فأنكر 
صاحب العمل وهو الجاعل - قائلاً: لم أقم بتسمية الجعل ‏ وهو الألف ‏ ولا 
بيّنة لأحدهماء أو اختلفا في قدر الجعل بأن قال العامل: «إنك جعلت لمن يخيط 
ثوباً ألفاًه فأنكر ذلك صاحب العمل قائلاً: « أحدّده بذلك بل حدّدته 
بخمسمائة» ولا بيّنة: فإنه يقبل قول صاحب العمل وهو الجاعل مع ينه ؛ 
للسنة القولية: حيث قال بي : «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر» وصاحب 
العمل منكر» فيقبل قوله مع بمينه؛ إذ لا بيّنة للمدعي هنا وهو: العاملء فإن 
قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادات» هي : 
زيادة التسميةء أو زيادة حمسمائة» فنبقى على هذا الأصل ونعمل به حت يرد ما 
عير الحالة. 

)1١(‏ مسألة: أي شخص يعمل لغيره عملاً بغير عقد؛ أو جعل أو إذن كأن يقوم برد 


> 


(ديئارا ‏ أو الى عقر وزها عن رد الآق) من لمر أو ضار ج روي عق عمره 
وعلي» وابن مسعود؛ لقول ابن أي مليكة» وعمرو بن دينار: إن النبي بيه جعل في 
رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ينار" (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضاً)؛ ‏ 
لأنه مأذون في الإنفاق شرعاً ؛ لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع» ولو هرب منه في 


لقطة» أو بهيمة ضالة: فإنه لا يستحق على ذلك أي عوض عن عمله هذا؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حاية للمسلم من يُلزم اء زارات وقيم هو م 
يلتزم بهاء وفيه دفع التحايل على أكل أموال الناس بالباطل»ء فهو كمن خدم آخر 
من غير مشارطة. ا رسن ا 
(1) مسألة: إذا حلص زيد مال غيره أو متاعه من مهلكة» كأن يخرجه من بحرء أو 
من دار قد احترقت أو خلصه من لصوص أو رد عبداً هارباً إلى سيده: بدون 





عقد» أو جعلء أو إذن أو شرط من صاحبه: فإن زيداً يستحق أجرة مثل من 
يقوم بذلك العمل بالإجارة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حت وترغيبٌ على حماية 
أموال الغير من الهلكة» واللصوصء وإحراز لتلك الأموال من الضياع» فإذا 
عرف كل واحد يقوم بذلك أنه سيعطى أجرته على ذلك: قاموا بذلك خير قيام» 
وحصت أموال الغير مما بهلكهاء وبهذا يتكافل ويتعاون المجتمع الإسلامي على 
حماية بعضهم البعض. فإن قلك: إنه يستحق على رد العبد المارب دينار أو اثنا 
عشر درهماً» وهو ما ذكره المصنف هنا ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن 
ية قد جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ديناراً» الثانية: قول الصحاي؛ 
حيث إن ذلك روي عن عمر» وعلي» وبن مسعود قلت: إن الحديث فيه مقال» فلا 
يمتح بهء أما قول الصحايء فقد تكلم الناس فيه كما قال الإمام أحمدء يقصد: 
تكلم أهل الحديث فيه كما جاء في المغنی (۸/ ۳۲۹) فإن قلتَ: ما سبب الخلاف 
هنا؟ قلث: سببه: «الخلاف في صحة الحديث وقول الصحابي» فعندنا ضعيفان 
وعندهم: قويان. 


NES 


الطريق» وإن مات السيد: رجع في تركته!؟", وغلم منه: جواز أخد الآبق لن 
و وهر أمانة O‏ ومن اذّعاه فق العبد يي فإن جد 


(۱) مسألة: إذا رد زيد عبداً هارباً إلى سيده: فإن جميع ما أنفقه زيد على ذلك العبد 
أثناء القبض عليه» والسفر به» وإرجاعه إلى سيده يأخذه من سيده إذا نوى أن 
يأخذ ذلك منهء أما إن نوى التبرّع بذلك حين القبض عليه وإرجاعه: فلا 
فحق ا .وعدا مللق» ى اعد تلك التفقة شواء أوضل زد ذلك الد 
إلى سيده» أو هرب العبد منه قبل الوصول إلى سيده» وسواء وجد السيد حياًء 
أو مات السيد: فإنه يأخذ النفقة من ورثة السيدء للمصلحة: حيث إن النفقة في 
ذلك فيه حفظ مال أخيه المسلم» وفيه التعاون على حفظ حقوق المسلمين؛ إذ لو 
كانت نفقته ستضيع: لما حفظ أحد مال أحد» ولضاعت مصالح الناس» 
وتعطّلت حقوق كثيرة» ويبذا تفسد أموال عظيمة» فلذا أَذِن شرعاً في الإنفاق 
على الأنفس وتؤخذ تلك النفقات من مال صاحب المنفق عليه وإن لم يأذن 
صاحبه» وقد أشار ابن القيم إلى ذلك وأطال فيه. 

(15) مسألة: يجوز لأي مسلم أن يأخذ العبد المارب إذا وجدهء للمصلحة: حيث إن 
العبد لا يؤمن منه أن يلتحق بدار الحرب» وأن يرتد عن الإسلام» أو اشتغاله 
بالفساد» فدفعاً لذلك: جاز لأي شخص أن يأخذه؛ لمنعه من ذلك. 

)١5(‏ مسألة: إذا أخذ زيد ذلك العبد الحارب: فهو أمانة بيده» تطبّق عليه أحكام 
الأمانة والوديعة: وهي إن تلف من غير تفريط ولا تعد: فلا ضمان عليه؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حث على حفظ أموال الآخرين عن الضياع» فلو 
ضمن آخذه إذا تلف: لما أخذه أحد؛ لثلا يضمنه لو تلف. 

(۷) مسألة: إذا أخذ زيد ذلك العبد المارب» ثم اذَّعاه عمرو قائلاً: «إنه عبدي» وأنا 
سيده»: فإن زيداً يجب أن يدفعه إليه بأحد شرطين: أولهما: أن يقيم عمرو بيّنة 
تدل على أنه عبده ثانيهما: أو أن يعترف العبد بأن عمراً سيده؛ للتلازم؛ حيث إن 
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سيذه : دفعه إلى الإمام أو نائبه ؛ ليحفظه ال وله بيعه ؟ OE‏ ولا 
بلكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل» وإن باعه: ففاسد('. 


البينة» أو الاعتراف تثبت الحقوق فيلزم دفعه لمن أوجد أحدهما. 

(۱۸) مسألة: إذا لم يد زيد الآخذ للعبد الهارب صاحبه ‏ أي: سيد العبد - فيجب 
عله ازيان وا إلى الإمام» أو نائبه ‏ وهو القاضي ؛ للمصلحة: حيث إن 
ذلك فا تخلض نه والإنام أو ناته نورل عن عموم المسبلمين ف هذا وقي 
غيره» ولان بيده سلطة عليه وعلى سيله. 

)١9(‏ مسألة: إذا رأى زيد ‏ وهو الآخذ للعبد المارب من سيده ‏ أن المصلحة تقتضي 
بيع ذلك العبد الذي أخذه كأن يكون فاسداًء أو لا يصلح بأن يختلط مع حاشيته 
أو نحو ذلك: فله بيعه؛ ويحتفظ بثمنه لسيده» ويكون أمانة بيده حتى يجده؛ وإن 
لم يجده: فإنه يتصدّق به لسيده؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة قد تصدر 
منه إلى بعض حاشية من وجده. 

)0١(‏ مسألة: إذا لم يجد زيد سيد العبد الذي أخذه وعرّفه» وسأل عن صاحبه فلم 
يجده: فإنه لا يملكه بعد أن لم يجد صاحبه» ولا يجوز له ببعه لغير مصلحة» فإن 
باعه في هذه الحالة: فبيعه فاسد؛ لقاعدتين: الأولى: القياسء بيانه: كما أن الناقة 
الضالة لا يملكها من وجدها بتعريفهاء ولا يجوز له بيعها لغير مصلحة فكذلك: 

' العبدء والجامع: أن كلا مهما يحتفظ بنفسه» ويستطيع حماية نفسه» الثانية: 
التلازم؛ حيث إن بيعه لغير مصلحة تصرف فضولي» فيلزم بطلانه وفساده. 
هذه آخر مسائل باب: «الجعالة أو الوعد بالجوائزء ويليه باب: «القطة». 
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باب اللقَطَة 
بضم اللام وفتح القاف» ويُقال: نُقاطة - بضم اللام» والَقَطه؛ ‏ بفتح اللام 
والقاف ‏ (وهي مال» أو مختص ضلّ عن ربّه) قال بعضهم: وهي مختصّة بغير 
ا0 و (5) لعن ننه عب دريف ان 10 أوساط النامن) 
بأن بهتموا في طلبه(" (فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يُضرب به» وفي اشرح 
المهذب» هو: فوق القضيب» ودون العصا (ونحوهما) كشسع النعل (فيملك) 





باب اللقطة 

وفيه أربع وعشرون مسألة: 

)١(‏ مسألة: اللقظة - بضم اللام وفتح القاف أو سكونها ‏ لغة هو: اسم للشيء الذي 
تجده مُلقى فتأخذه» وهو قول الأزهري ‏ كما في المصباح (007) -» وهي في 
الاصطلاح: كل مال ضائع عن صاحبه يلتقطه غيره ‏ غير الحيوان» أي: أن زيداً 
لو وجد زمرة من مال أو متاعاً أو نحو ذلك: فأخذه والتقطه: فهو لقطةء فإن 
قلت: ر استثني الحيوان هنا؟ قلتُ: لأنبا تسمّى ضوال» ولا تسمّى لقطة» وسيأتي 
55 

(۲) مسألة: الثىء الذي يجب تعريف الناس عليه إذا التقط للبحث عن صاحبه هو: 
الذي يبحث عنه ويطلبه ويهتم به ويحرص عليه أوساط الناس» فأما أشرافهم 
وأعلاهم منزلة» فمعروف أنهم لا يهتمون بالبحث عن مثل ذلك» وأما أقل 
الناس وأسقاطهم فهم يهتمون ويبحثون عن كل شيء» فهؤلاء لا يُعتبر ما فعلوه؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من اهتمام أوساط الناس ذا الشىء وال هة ان کون 
له قيمة يستحق البحث عنها فهذا يستحق أن يُعرّف عليه» ويصبر على المشقة التي 
تكون بسبب ذلك» فإن قل: م شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 


وحفظ حقوق الناس. 


AVE 


بالالتقاط (بلا تعريف) ويُباح الانتفاع به؛ لما روى جابر قال: «رخَص رسول الله 
ية في العصاء والسوط» والحبل يلتقطه الرجل ينتفع بها رواه أبو داود» وكذا: 
التمرة» والخرقة» وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله7" (وما امتنع من سبع صغير) 
كذئب ويرد الماء (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال» والحمير» والضباءء والطيورء 
والفهود» ويُقال لها الضوالء والهوامي, والحوامل: (حرم أخذه)؛ لقوله كَل لما 
سئل عن ضالة الإبل -: «ما لك ولما؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماءء وتأكل 
الشجر حى يجدها ربا» متفق عليه» وقال عمر: «من أخذ الضالة: فهو ضال» أي 


(۳) مسألة: الشيء الذي لا يجب تعريف الناس عليه إذا التّقط للبحث عن صاحبه 
هو: الشيء اليسير الذي لا يهتم ولا يعتني به أحد عادة إلا النوادر» فإذا التقطه 
اة فإنه يملكه بذلك وينتفع به ولا يُعرّف به مثل: السوط الذي يضرب بهء 
والرغيف الواحد» وشسع النعل ‏ وهو سيره -» والتمرة» والقطعة من القماش ؛ 
ولو وُجد صاحبه لا يلزم اللاقط دفع بدله؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من 
وجهين: أولهما: قال جابر رخص رسول الله ية في العصاء والسوطء والحبل 
يلتقطه الرجل ينتفع به» وهذه الأشياء يُلحق بها غيرها مما لا متم به أحد» من 
باب مفهوم الموافقة؛ لعدم الفارق» وهذا الترخيص يلزم منه عدم ضمانه بېدله» 
ولا نحو ذلك: ثانيهما: أنه بء لما رأى تمرة بالطريق قال: «لولا إني أخاف أن 
تكن من الصدقة لأكلتها» وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يُعرّف بهباء وهي 
تملك» بدون بدل؛ الثانية: قول الصحاي؛ حيث إن أي بن كعب قد صوّب رجلاً 
قد التقط سوطاً وم يُعرّف به» الثالثة: العادة والعرف؛ حيث إن مثل هذه الأمور 
الصغيرة لم تجر عادة المسلمين بالتعريف عليهاء فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلت: 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الإذن بالانتفاع بما يُوجد من الصغائر في الطرق 


2Z 
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(:) مسألة: لا يجوز أخذ الضوال من البهام التي تمتنع عادة من السباع الصغيرة ‏ 
كذئب وثعلب - وتدافع عن نفسها وترد الماء وتأكل الشجر بنفسها مثل: الإبل» 
والبقر» والثورء والبغال» والحميرء والظباء» والطيور» والفهود ونحو ذلك من 
الضوال» والماشية بلا راع وهي الموامي» والموامل - مما هو قادر على الدفاع 
عن نفسه» بل تترك حت يجدها صاحبهاء وإذا أخذها شخص: فإنه يضمنها إذا 
تلفت؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ية - لما سئل عن ضالة الإبل -: 
«ما لك وًا؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر حى يجدها 
رثها» فقد أنكر ية على السائل أخذ الإبل؛ لأن الاستفهام هنا إنكاري» وغير 
الإبل مما بمتنع عن السباع الصغيرة ويرد الماء ويأكل الشجر كالبقر والحمير 
ونحوها مثل الإبل؛ لعدم الفارق من باب «مفهوم الموافقة», الثانية: القياس؛ 
بيانه: كما أن الغاصب إذا غصب شيئا : فإنه يضمنه إذا تلف فكذلك الآخذ لهذه 
الضوال يضمنها إذا تلفت عنده» والجامع: أن كلا منهما منهي عن أخذه» وله 
قيمة» الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمر: «من أخذ الضالة: فهو ضال» أي: 
ضل وأخطأ بأخذهاء فإن قلت؛ / سرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ وهي: حماية أملاك 
الآخرين مخ الاغتداء عليها. (فرع): إذا غلب على ظن شخصض: أن تلك 
الضوال ستهلك بسبب وجودها في أرض فيها سباع كبيرة» أو كانت قريبة من 
ديار الكفار» أو في موضع كثر فيه قطاع الطرق والفساق الذين يستحلون أموال 
المسلمين» أو كانت في برية لا ماء فيها ولا مرعى: فإنه يجوز لهذا الشخص أن 
يأخذ تلك الضوال» ولا ضمان عليه فيما لو هلكت؛ للمصلحة: حيث إن ذلك 
فيه إنقاذهاء وحمايتها من الهلكة الغالبة على الظن . 

(5) مسألة: لا يجوز أخذ الأشياء الكبيرة التي تحتفظ بنفسهاء ولا تضيع عن صاحبهاء 
ولا تزول عن مكانها عادة كحجر الطاحون - وهو الرّحى -» وخشب كبير» 


اه 


التقاط غير ذلك) أي: غير ما تقدّم من الضوال ونحوها (من حيوان) كغنم. 
وفصلان» وعجاجيل» وأفلاء (وغيره) كأنمان ومتاع (إن أمن نفسه على ذلك) وقوي 
على تعريفها؛ لحديث زيد بن خالد الجهي قال: سئل الني ية عن لقطة الذهب 
والورق فقال: «اعرف وكاءهاء وعفاصها ثم عرّفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء 
ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوماً من الدهرء فادفعها إليه» وسأله عن الشاة 
فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخياك» أو للذئب» متفق عليه ختصراء والأفضل 
تركها؛ روي عن ابن عباس» وابن عمر ( وإلا) يأمن نفسه عليها: (فهو كغاصب) 
فليس له أخذها؛ لما فيه من تعريض مال غيره» ويضمنها إن تلفت: فرّط أو لم 
يُفرّطء ولا يملكها وإن عرَّفها0), ومن أخذها ثم ردّها إلى موضعهاء أو فرّط 


وقدر كبير ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز أخذ الضوال ‏ كما سبق في 
مسألة  )٤(‏ فكذلك لا يجوز أخذ الأشياء الكبيرة» والجامع: أن كلا منها لا 
تضيع عن صاحبها وتحتفظ بنفسها عادة» والمقصد من هذا هو نفس المقصد من 
مسألة (8). 

(5) مسألة: يستحب للشخص الواثق من أمانة نفسه»ء والقادر على التعريف: أن يلتقط 
ما رآه من أي مال ضائع ‏ غير الضوالء والأشياء الكبيرة ‏ كالذهب» والفضة» 
وأي ثمن» والمتاع ونحو ذلك وغنمء وصغار بقر ‏ كعجاجيل ‏ وصغار إبل - 
كفصلان - وصغار حير - وخيل ‏ كأفلاء ‏ وإذا جاء صاحبها : فليعطها إياه ولا 
يضمنها إن تلفت بلا تعد أو تفريط أما إذا لم يأمن نفسه: فلا يجوز له التقاط 
واد ذلك وق اختها :وهر كلك فا فا إن تلقف مفلا :أ 
سواء فرّط أو تعدّىء أو لاء ولا بملكها وإن قام بتعريفها؛ لقواعد: الأولى: السنة 
القولية؛ ؛ وهي من وجهين: أولهما: أنه َه سئل عن لقطة الذهب والورق فقال: 
«اعرف وكاءهاء وعفاصها ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة 
عندك» فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه» وسئل عن الشاة فقال: 


- ١ - 


ففوفو مع فوا ا ااا الل وودوروة 


«خذها فإنغا هي لك» أو لأخيك» أو للذئب» حيث أباح التقاط هذه الأشياءء 
وغير الذهب والورق مما له تمن مثلهماء وغير الشاة من الحيوانات الصغيرة مثل 
الشاة؛ لعدم الفارق من باب «مفهوم الموافقة» ثانيهما: قوله يي : «والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه» حيث إن أخذ اللقطة من باب الإعانة على 
حفظ مال الآخرين؛ لثلا يأخذها الفساق ‏ ويأكلوتها بالباطل» وهذا لمن يعرف 
من نفسه أنه أمين» وسؤديها لصاحبها متى جاء» وهذا هو المقصد من مشروعية 
اللقطة. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الشخص لا يجوز له أن يغصب مال غيره 
فكذلك غير الواثق من أمانة نفسه لا يجوز التقاط هذه الأشياء والجامع: أن كلا 
منهما أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه» وأن فيه تضييع مال غيره 
الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كون غير الوائق من نفسه لم يأمن نفسه عليها ولو 
عرفها: أن يضمن ما أخذه إذا تلفت مطلقاً؛ لأن السبب الحرم لا يفيد الملك 
كالسرقة» فإن قلت: لا يُستحب للشخص أن يلتقط ويأخذ ما رآه من مال ضائع 
عن ضاحية :سوا كان ؤائقاً من أمانة تسن أو لل وعدا قول كبز عن العلماء 
وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث ورد عدم 
استحباب التقاط اللقطة عن ابن عباس» وابن عمرهء الثانية: المصلحة؛ حيث إن 
التقاطها فيه تعريض الإنسان نفسه لتضييع الواجب: من تعريفهاء وأداء الأمانة 
فيها: فكان من الأصلح له: عدم التقاطها. قلتُ: كل من قول الصحابي 
والمصلحة اجتهاد في مقابلة نص - وهي : السنة القولية التي ذكرناها من وجهين - 
ولا اجتهاد مع النص» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض قول 
الصحابي والمصلحة مع السنة القولية» فعندنا: تقدم السنة؛ لما فيها من المصلحة 
العامة للمجتمع الإسلامي من حفظ بعض المسلمين لأموال بعض» وفي ذلك: 
دفع مفسدة أكل أموال المسلمين بغير حق» ودفع المفاسد مقدم على جلب 


E 


فيها: E‏ ويجخّر في الشاة ونحوها بين : ذنحها وعليه القيمة. أو بيعها ويحفظ 
تمنهاء أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع7"» وما يخشى فساده له بيعه» وحفظ تمنه» 


المصالح» وعندهم تقدم مصلحة الشخص وهي خاصة» والمصلحة الخاصة لا 
تقوى على معارضة المصلحة العامة. 

(۷) مسألة: إذا التقط اللقطة وأخذها شخص» ثم ردّها إلى موضعها الذي أخذها منه 
وتلفت» أو تلفت بسبب تفريط أو تعدّ: فإنه يضمنها في الحالتين؛ للقياس؛ بيانه: 
كما أنه إذا :وعدت أمآثة ق يذه" :فإنه يلوت خنطا بولا يتغل غا ولو تلفت 
يسبب تخليه عنهاء أو بسبب تفريطه فيها: للزمه ضمانهاء فكذلك اللقطة مثل 
ذلك والجامع: أن كلاً منهما أمانة بيد ذلك الشخصء فإن قله م شرع هذا؟ 
قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أملاك الآخرين. 

(۸) مسألة: إذا التقط شاة أو أي شيء مثلها كالدجاج والفصلان» والعجاجيل» 
ونحوها: فإن الملتقط لا يُعرّفهاء بل خر بين ثلاثة أمور: أولها: إما أن يذبحهاء 
ويأكلهاء وعليه قيمتها في حال ذيحهاء يعطيه صاحبها إذا وجده. ثانيها: أو أن 
يبيعهاء ويحفظ تُنهاء ويعطيه صاحبها إذا وجده» ثالثها: أو أن يصبر وينفق عليها 
من ماله؛ ليحفظها لمالكها بنيّة الرجوع فيما أنفق إلى صاحبها إن وجده» فلو 
تركها بلا إنفاق وتلفت: فإنه يضمنها لصاحبها ؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ 
حيث قال ية - في الشاة وما مائلها -: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» حيث 
جعل الشاة لآخذها في الحال؛ ويلزم من تسويته بالذئب: جواز أكلها بالحال؛ 
لكون الذئب لا يؤخر أكلها: سواء وقع هذا الأكل في الصحراء أو في داخل 
البلدان» وغير الشاة مثلها في ذلك؛ لعدم الفارق من باب: «مفهوم الموافقة» وم 
يذكر في النص تعريفاً ها الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يجوز أكلها وحفظ ثمنها ٠‏ 
لصاحبها إذا وجدء فكذلك يجوز بيعها وحفظ ينها لصاحبها إذا وجد والجامع : 
حفظ ثمنها لصاحبها في كل . الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من تركها بدون نفقة 


وا ااه 


وأكله بقيمته» أو تجفيف ما يمكن تجفيفه) (ويعرف الجميع) وجوباً؛ لحديث زيد 
السابق» بارا بالنداء (في مجامع الناس) كالأسواق» وأبواب المساجد في أوقات 
الصلوات؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها؛ ليظهر عليها صاحبها (غير 
المساجد) فلا تُعرَّف فيها (حولاً) كاملا روي عن عمرء وعلي؛ وابن عباس» عقب 
الالتقاط؛ لأن صاحبها يطلبها إذاً كل يوم أسبوعاً» ثم عرفا '» وأجرة المنادي على 


وتلفها بسبب ذلك: ضمانها؛ لكونه فرّط فيهاء ويلزم من كون الملتقط قد أنفق 
على اللقطة لحفظها: أن يكون هذا الإنفاق من مال صاحبهاء فإن قلك: م شرع 
هذا؟ قلتُ؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه فائدة للملتقط بأن يستفيد من تلك اللقطة 
بالحال» وفيه حماية لمال صاحب اللقطة من حفظ ماله. 

(9) مسألة: إذا التقط شخص لقطة فيستحب أن يتصّف حياها بما يناسبها من حيث 
النفع فمثلاً: لو التقط ما يخشى فساده بسبب حفظه كخضروات وفواكه ونحوهما: 
فإن الملتقط مير بين أمور: أولها: إما أن يبيعه» ويحتفظ بثمنه حتى يجد صاحبه 
فيعطيه إياه» ثانيها: أو يأكله» ويعطي صاحبه قيمته حال أكله إياه حين يجده. 
ثالثها: أو جمّفه إن كان قابلاً لذلك كعنب التقطه ونحو ذلك» أما إن ترك ذلك 
حى تلف : فإنه يضمنه؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على 
الملتقط؛ حيث يفعل ما يراه مناسباً للقطة. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من ترك ما 
التقطه حق تلف : 'ضماله بقيمته؛ لكون ذلك تفريطاً لا مزر له. 

)٠١(‏ مسألة: يجب على من التقط شيئاً وأخذه: أن يُعرّفه قريباً من المكان الذي وجده 
فيه» وينادي في مجامع الناس» وأبواب المساجد ‏ غير داخلها ‏ عند انتهاء كل 
صلاة؛ وني الأسواق وذلك في النهار جهراًء ويقول في المناداة: «من ضاع له 
شيء فهو عندي» ونحو ذلك هذه العبارة» وينادي بذلك عقب الالتقاط مباشرة 
إلى أن يتم له سنة كاملة» ويُنادي في أول أسبوع كل يوم» فإذا انتهى الأسبوع 
ينادي على حسب عادة الناس» وإن لم تكن لهم عادة: فإنه ينادي في الأسبوع 


E 


EI‏ (وملكه EEE E‏ عو في امار كا درا 
غنياً كان أو فقيراً؛ لعموم ما سبق» ولا يملكها بدون تفوقن!""" كد لا يتصرف 


الثاني مرة واحدة» وبعده كل شهر مرة واحدة» وهكذا حتى تنتهي السنة؛ 
لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ية : «ثم عرّفها سنة»» حيث أوجب 
الشارع التعريف سنة؛ لأن الأمر مطلق» فيقتضي الوجوب. الثانية: قول الصحاي؛ 
حيث إن ذلك ثبت عن عمرء وعلي وابن عباس» الثالثة: الصلحة؛ حيث إن 
المناداة والتعريف بها في النهار جهراً سبب في ظهور صاحبهاء وني المناداة عليها 
كل يوم في الأسبوع الأول يُعْلَْبٍ العثور على صاحبها؛ لأن طلب صاحبها لها 
يكون في ذلك الأسبوع عادة» فإن قلت: 1 لا تعرّف داخل المساجد؟ قلث: لقول 
الصحابي؛ حيث إن عمر قد أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد. 

)١١(‏ مسألة: تكاليف وأجرة التعريف باللقطة تكون على صاحبها إذا كانت معتادة؛ 
وليست على الملتقط؛ للمصلحة: حيث إن الملتقط متبرّع بحفظ اللقطة عن ضياعهاء 
فإذا كان سيدفع أجرة التعريف با : فإن هذا سيؤدي إلى أن ينفر الناس عن حفظ 
اللقطةء فدفعاً لذلك تكون أجرة التعريف عل ضاحبها يدفعها إلى الملتقط إن 
وجده» فإن قلت: م اشتُرط كون أجرة التعريف بأن تكون معتادة؟ قلت: للمصلحة: 
جف 3 إن :السام قله ا لف ا ا و ما حت ال 
فإن قلت: إن الأجرة هنا على الملتقط وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن 
التعريف واجب على الملتقط» فيلزم أن يكون ما يتم به هذا التعريف عليه من 
باب: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» قلتُ: هذا بعيد؛ لأن كل واحد 
يعلم أن أجرة التعريف باللقطة التي أخذها وحفظها ستكون عليه: فإنه لن 

. يأخذها أصلاًء وهذا يؤدي إلى ضياع أموال الناس هدراً» فإن قلك: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قَلتٌ: سببه: «تعارض المصلحة مع التلازم» كما هو واضح. 
)١١(‏ مسألة: إذا عرّف الملتقط اللقطة سنة» فلم يجد صاحبها : فإنه يملكها بعد ذلك 


ا 


فيها قبل معرفة صفاتها) أي حىّ يعرف وعاءهاء ووكاءهاء وقدرهاء وجنسهاء 
زتها رتت ذلك د رالشاد زف جا طالنها ' 


من غير اختيار منه:: ويتصرّف فها كما شاء وهذا مطلق» أي: سواء كان 
الملتقط غنياً أو فقيراً» وسواء كانت اللقطة لقطة حرم» أو لاء ولا يملكها بدون 
عرفا عا كاملا فل أخذها عازها عل لكا يكن رف ققد فل رما 
ولا يحل له أخذها بدون نيّة التعريف بباء فإن أخذها: لزمه ضمانها مطلقاً؛ 
لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال بي في حديث زيد الحهني -: «فإن م 
تُعرف فاستنفقها» وني رواية: «إن جاء صاحبها فادفعها إليهء وإلا: فشأنك بها» 
حيث دل هذا على امتلاك الملتقط للقطة بعد تعريفهاء ولم يعرفها أحدء الثانية: 
القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشخص يملك ما ورثه بدون اختياره: 
غنياً أو فقيراً فكذلك الملتقط يملك اللقطة مطلقاً بدون اختياره بعد تعريفها وم 
يوجد صاحبهاء والجامع: أن كلاً منهما قد وجد سبب الملك له» فسبب ملك 
الوارث: هو موت المورّث» وسبب ملك الملتقط اللقطة هو: الالتقاط 
والتعريف, ثانيهما: كما أن الغاصب للثيء يحرم عليه ذلك» ويضمنه إذا تلف 
مطلقاً. فكذلك الآخذ للقطة إذا أخذها بدون نية تعريفها: يحرم عليه ذلك» 
ويضمن ذلك كله إذا تلف والجامع: أن كلاً منهما قد نوى تضبيع الشيء على 
صاحبه» فیضمنه› فإن قلت م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث 
على أخذ اللقطة» والانتفاع بهاء وحماية مال صاحب اللقطة . 

(1) مسألة: يجب عل الملتقط أن لا يتصرّف باللقطة بعد تعريفها سنة ‏ كما سبق في 
مسألة )١1(‏ - إلا بعد أن يعرف صفاتها: فيعرف وعاءها الذي هي فيه من 
خرقة» أو قرطاس» أو نحوه» ويعرف وكاءها ‏ وهو الخيط الذي يشد المال في 
الخرقة» وقدر المال» وجنسه من دراهم» أو دنانير» ولون ذلك» ويُستحب: أن 
تكون هذه المعرفة فور وجدانبهاء وأن يُشهد عدلاً على أنه وجد لقطة صفاتها 


A 


زيد» وفيه: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء وعددهاء ووكاءها: فأعطها إِيَاف 
وإ فهي لك) رواه ل ويضمن تلفهاء ونقصها بعد الحول ان لا قبله 


كذا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله تلخ «اعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم عرفها سنة. ٠.‏ حيث أوجب تلك المعرفة؛ لأن الأمر مطلق» 
فيقتضي الوجوب. والمراد ب «العفاص»: الوعاء الذي فيه اللقطة» وغير ذلك 
مثله» من باب «مفهوم الموافقة» ثانيهما: قوله بي : «من وجد لقطة فليُشهد ذوي 
عدل» والذي صرف الأمر بالإشهاد من الوجوب إلى الاستحباب المصلحة إذ هذا 
يقتضي التأكيد فقطء فإن قلت:1 شرع هذا؟ فلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يضمن 
نال ا الفط مقاط به ا 

(15) مسألة: إذا وجد الملتقط صاحب اللقطة فوصفها صاحبها بالصفات المذكورة 
بانع “فإ عي عن اا أن لديا ال اقا و را 
أثيت بِيّنة أو لاء وسواء حلف بيا أوالاء وسواء. غلب عل ظن الملتقط صدق 
من وصفها أو لاء ويدفع له معها نماءها المتصل والمنفصل؛ لقاعدتين: الأولى: 
السنة القولية؛ حيث قال ية: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء وعددهاء 
ووكاءها فأعطها إياه» وإلا: فهي لك» وهذا الأمر مطلق» فيقتضي الوجوب» 
وم يقد ببيان بينة أو يمين» وإنما علق الأمر بوصفها فقطء فلا تجب بيّنة ولا يمين 
في ذلك الثانية: التلازم؛ حيث إن إقامة البيّنة عليها يشق عادة فلزم عدم 
وجوبهاء ويلزم من كون وصفها أظهر وأصدق من البينة واليمين: عدم وجوب 
اليمين والبينة على صاحبهاء وتسليمها له وإن غلب على ظن الملتقط عدم صدقه. 
فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير إيصالها لصاحبهاء 


وقلع الفط قا 
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إن 1 بف (والسفيه» والصبى يُعرّف لقطتهما وليهما)؛ لقيامه مقامهماء ويلزمه 
أخذها منهماء فإن تركها في يدهما فتلفت: ضمنهاء فإن لم تُعرف» فهي ىء 
وناو عه E E E‏ ان الل فإن لم يأمن 


)٠١(‏ مسألة: إذا التقط وأخذ شخص لقطة فتلفت: فإنه لا يضمنها قبل مضي كامل 
عليهاء وهي عنده إن لم يفرط أو يتعدٌ» أما بعد مضي الحول عليها : فيضمنها إذا 
تلفت مطلقاًء أي: سواء فرّطء أو لاء تعدّى أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنها قبل 
مضي الحول أمانة في يد الملتقط» فيلزم عدم ضمانها؛ لأن كل أمين لا يضمن ما 
أؤتمن عليه إن لم يُفرط» ويلزم من دخوها في ملك الملتقط بعد الحول: أن 
يضمنها إذا تلفت» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 
للملتقط» وصاحب اللقطة. 

)١7(‏ مسألة: إذا التقط صبيء أو مجنون» أو سفيه لقطة: فيجب على وليهم أن 
يأخذها منهم ويُعرّف هذا الولي اء فإن ل يُعرف صاحبها: فهي لهم» تدخل في 
ماهم فإن وجد صاحبها: سُلّمت إليهء أو قيمتهاء وإن ترك الولي تلك اللقطة في 
يد الصبي ونحوه حتى تلفت: فإن هذا الولي يضمنها من ماله» لا من مال الصبي 
ونحوه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون الولي يقوم مقام الصبي وامجنون والسفيه: 
أن يأخذها منهم» ويقوم مقامهم في التعريف بها؛ لكون الصبي ونحوه ليس أهلا 
للحفظ والأمانة» ويلزم من كون الصبي ونحوه قد التقطها أن تكون له إن لم يوجد 
صاحبهاء ويلزم من كون الولي هو الخاطب بحفظ ما يتعلّق بحق موليه من صبي 
ونحوه: أن يضمن ما تلف بيده؛ لكونه فرط في هذه الولاية فإن قلت: م شرع 
هذا» فلك المطنحة بت إن ذلك فد ةالول عل ملاح مرل وف 
التأكيد على حماية مال صاحب اللقطة. 

(1) مسألة: إذا وجد عبد عدل لقطة وأخذها: فيختر سيده الأمين بين أمرين : أولهما: 
إما أن يأخذها منه؛ ليُعرّفها بنفسه» ولا ضمان عليه إن تلفت قبل نباية السنة» 


- ۷ - 


سيده عليها: سترها عنه وسلّمها للتحاكم» ثم يدفعها إل سيذه بشرط الضنمان2, 


لكان 


واللكاتب کا 030 ومن بعضه حر : فهي بينه وبين سيذه ومو ترك يوان ل 


ثانيهما: وإما أن يتركها مع العبد؛ ليعرّفها هو بنفسه» ويكون السيد مستعيناً به في 
حفظها كسائر ماله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العبد لا أن ا متف ده 
عليهاء فيكون حافظاً ها كسيده. (فرع): إن كان العبد الواجد للقطة غير أمين» 
وتركها السيد معه فتلفت: فإن ذلك السيد يضمنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
تفريط السيد العدل؛ حيث ترك اللقطة بيد غير العدل: أن يضمنها؛ نظراً 
لتفريطه . 

(1) مسألة: إذا وجد عبد عدل لقطة» وكان سيده غير عدل: فيجب عل العبد أن 
يمتها عت ويسلا إلى الحاكم ‏ وهو القاضي -» وإذا عرفها الحاكم ولم يوجد 
صاحبها: فإنه يسلمها إلى سيده بشرط الضمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم 
أمانة السيد: عدم تسليمها إليه» ويلزم من كون الحاكم ولياً على الجميع أن 
يسلمها إليه» ويلزم من كونها من كسب العبد: أن يسلمها الحاكم إلى سيده ‏ 
أي: سيد العبد ‏ بعد أن عرّفها عامأ فلم يوجد صاحبهاء وذلك بشرط 
الضمان. (فرع): لو أن سيداً أعتق عبده بعد التقاطه: فإن تلك اللقطة تكون من 
حق العبد المعتق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها من كسب العبد: أن تكون له» 
وعليه ضماءها . 

(19) مسألة: إذا وجد مكاتب لقطة: فإن حكمه فيها حكم الحر: يُعرّفها سنة» ثم 
علكها بعد تلك السنة» ويضمنها لصاحبها إن وجد بنفسهاء أو بقيمتها ؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن الحر يفعل ذلك فكذلك المكاتب والجامع: أن كلا منهما يملك 
اكتسابه فائدة: المكاتب هو: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن يُسدّده على 
أقساط . 

)۲١(‏ مسألة: إذا وجد مبعض لقطة: فإنها تكون بينه وبين سيده على حسب قدر الحرية 


ع 


عند + او ماعا غ5 اع أ رعس رعق لک اخ ةف عند 
ومتاع» وكذا: ما يلقى في البحر؛ خوفاً من غرق» که ا وإن انكسر:ت 
سفينة فاستخرجه قوم: فهو لربه» وعليه أجرة القن (ومن أخذ نعله ونحوه) من 
متاعه (ووجد موضعه غيره: فلقطة) ورأخ ل عق مده و ا وإذا وجد عندرة 


8 


والرق» فمثلاً: إذا كان ثلثه حر فإن السيد يأخذ ثلئ اللقطة وهكذاء هذا بعد 
تعريفها سنة» وإذا تلفت فإن السيد يتحمّل ضمان ثلثيهاء والمبعّض يتحمّل 
ضمان ثلثها وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبِعَّض - وهو الذي ثلثه حر إذا 
اکس كيك :«فإن تلك هذا كييك له والتلدي بركونان لدد فكديك ادال 
هناء والجامع: أن كلا منها يُعتبر من اكتسابه» فائدة: «المبعُض» هو: الذي أعتق 
سيده بعضه» دون البعض الآخر» أو قوي على شراء بعضه دون البعض الآخر. 

)1١(‏ مسألة: إذا ترك زيد حيواناً في صحراء» أو ألقاه في بحر بسبب انقطاع أو عجز, 
أو خوف: فإن آخذه ولاقطه يملكه ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشيء إذا ألقي؛ رغبة 
عة فان مالكه يأخذه فكذلك الحال هناء والجامع : اکا يا قد ألقاء 
صاحبه اختياراً» وأنه يتلف فيما لو ترك والمقصد منه: نفع المسلمين. (فرع): إذا 
ترك زيد عبداً» أو متاعاً: فلا يملكه واجده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الخشية 
من التلف عليهما: عدم ملكية واجدهما لمما؛ لكون العبد يُكنه التخلص بأي 
طريقة والمتاع قد يدوم إلى أن يرجع إليه صاحبه» فإن قلتٌ: ما الفرق بين هذه 
المسألة والمسألة السابقة؟ قلتُ: الفرق واضح؛ حيث إن الحيوان سيتلف غالباء 
فأذن لآخذه أن يملكه؛ وهو أولى من تلفه دون أن ينفع أنصناً. 

(۲۲) مسألة: إذا انكسرت سفينة» فاستخرج قوم ما انكسر: فإن ذلك يكون لصاحب 
السفينة وعليه أن يدفع أجرة المثل لمن فعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعلهم 
ذلك: أن يأخذوا عليه أجرة من اشتغل مثل شغلتهم فيما لو استؤجروا عليه. 

593 مشالةةإذا أخدث هال ري ريرك ال جه ماله يدل بلك الال أخذها ریب 


ات 


على الساحل: فهي ل . 


فلا تكون تلك النعال لقطةء بل إن زيداً يأخذ ما وجده من نعال بدل نعاله» ثم 
ُقِيّم نعال الآخذء ونعاله: فإن كانت نعال الآخر أكثر مناً وقيمة: فإنه يتصدّق 
بالفرق ناوياً أن هذه الصدقة للآخذء فمثلاً إذا كانت نعال زيد بثلاثين» ونعال 
الآخذ بأربعين: فإن زيداً يتصدّق بعشرة» وهكذاء ولا يكون ذلك لقطة: بأن 
تُعرّف النعال عاماً» ثم يتملكها زيد بدون دفع قيمتها فيما لو ظهر صاحبها ؛ 
للمصلحة: حيث إن ذلك أرفق بالناس من مشقّة جعلها لقطة تقتضي تعريفها ب 
ثم يدفعها أو قيمتها إذا ظهر صاحبهاء فإن قلت إن ذلك يكون لقطة وهو ما ذكره 
المصنف هناء قلتُ: لم أجد دليلاً على ذلك. 

(15) مسألة: إذا وجد شخص عنبرة على ساحل البحر : فإنها تكون ملكاً له؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من سبق واجدها إليها إباحتها له؛ لأن من سبق إلى شيء فهو أحقٌّ به 
كما ورد عنه عل . 


هذه آخر مسائل باب «اللقطة» ويليه باب «اللقيط.. 
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باب اللَقيط 
TRE‏ لوطي ارت لوم رلا ري أ 
ظرح في شارع أو غيره (أو ضل 27 وأخذه فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: #وتعاونوا 
على البر والتقوى74". ويُسنٌ الإشهاد عليه(" (وهو حر) في جميع الأحكام؛ لأن 


باب اللقيط 

وفيه ست وعشرون مسألة: 

)١(‏ مسالة: اللّقيط لغة: مأخوذ من لقطتٌ الشىء لقطاً: إذا أخذته من حيث لا يشعرء 
وهو عام لكل ملقوط؛ لأن لقيط : فعيل بمعنى مفعول. وقد غلب إطلاق اللقيط 
على الطفل المنبوذ» وهو في الاصطلاح: «طفل لا يُعرف نسبّهء ولا رقّه بذ وطرح 
في طريق أو مسجد أو ضلّ عن أهله فيأخذه أحد المسلمين» والمراد بالطفل: هو 
من لم يز ولم يبلغ من ذكر أو أنفى. 

(۲) مسألة: يجب على من وجد هذا اللقيط ‏ وهو الطفل -: أن يأخذه» وينفق عليه 
ويحميه وجوباً كفائياً ‏ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » وإن تركه 
الجماعة كلهم أنُوا بذلك مع إمكان أخذه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال 
تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى# حيث إنه أوجب أخذ اللقيط والإنفاق 
عليه وحمايته؛ لكونه يدخل في فعل البر والتقوى؛ حيث إنهما عامان؛ لأن «البر 
والتقوى» اسم جنس معرّف بأل» وهو من صيغ العموم. الثانية: القياس؛ بيانه: 
كما أن إطعام المضطرء وانقاذ الغريق واجب على الكفاية» فكذلك أخذ هذا 
الطفلء والإنفاق عليه» وحمايته والجامع: أن كلاً منهما فيه إحياء للنفس» فإن 
قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب التكافل الاجتماعي» 
وهار ES‏ 

(۳) مسألة: يستحب للشخص إذا أخذ طفلاً لقيطأاً: أن يُشهد أن هذا الطفل لقيط 


OE 


الحرية هي الأصلء والرق عارض (وما وجد معه) من فراش تحته» أو ثياب 
فوقهء أو مال في جيبه (أو تحته ظاهراء أو مدفوناً طرياً» أو متصلاً به كحيوان 
وغيره) مشدوداً بثيابه (أو) مطروحاً (قريباً منه: ف)هو (له)؛ عملاً بالظاهر» ولأن له 
يدا صحيحة كالبالغ!*) ا ااا EE‏ 


حال أخذه إياه وكذا: يُستحب الإشهاد على ما معه إن كان معه شيء؛ للمصلحة: 
حيث إن ذلك فيه دفع طمع نفسه من أن تراوده نفسه باسترقاقه» ولئلا يحسبه 
بعض الناس من أولاد الآخذء فيعامله على هذا الأساس» فيما لو مات الآخذ 
فجأة. 

() مسألة: اللقيط حرء فتطيّق عليه جميع أحكام الحرية؛ لقول الصحابي؛ حيث إن هذا 
قد ثبت عن عمروء وعلي» فإن قلت: إن أراد أن يلتقطه للحسبة فهو حرء وإن م 
يرد ذلك وأراد أن يسترقه فله ذلك قلتُ: لم أجد دليلاً على ذلك ثم إن هذا 
تخالف للأصل؛ حيث إن الأصل في بني آدم الحرية» والرق عارض؛ فإذا لم يبت 
ذلك العارض - وهو الرق - بدليل» فإن ذلك يبقى على الأصل . 

(5) مسألة: إذا وجد الشخص مع اللقيط فراشاً تحته» أو ثياب فوقه» أو مال في 
جيبه» أو تحته ظاهراًء أو مدفوناً دفناً حديثاً يغلب على الظن أنه لهء أو كان هذا 
الال مضلا به مشدودا باه أو يعضو من أعضائه كحيوان ونحوهة أو كان هذا 
امال مو ضرعا ورو حا قرييا م ان عر الا اف كليا :تكون ملكا ذذلت 
اللقيط وتؤخذ معه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون ظاهر هذه 
الأشياء أنها تابعة لذلك اللقيط : أن تكون ملكا له؛ عملاً بذلك الظاهرء ويلزم 
من عدم جواز التفريق بين الشخص وماله: وجوب أخذ تلك الأشياء مع 
للقيط» الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن البالغ ملك ماله» فكذلك هذا الطفل 
اللقيط يملك ما وجد معه» والجامع: أن يد كل منهما صحيحة فكل منهما يرث 
ويورث ونحو ذلك» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية 


م 


و غا ما ا و علو" وإ يكن بعد عه زكرن بد 
المال)؛ لقول عمر رضي الله عنه «اذهب فهو حر» ولك ولاؤه» وعلينا نفقته) وف 
لفظ : «وعلينا رضاعه»ء ولا يجب على الملتقط» فإن تعذر الإنفاق من بيت المال: فعلى 
من غلم خاله من الس ن رک افر الوشومسك) إذا وجد فى داز 
الإسلام» وإن كان فيها أهل ذمة؛ تغليباً للإسلام والدار» وإن وجد في بلد كفار لا 
مسلم فيه فكافر؛ تبعاً للدار" (وحضانته لواجده الأمين)؛ لأن عمر أقرّ اللقيط في 


حق الطفل اللقيط. 

(5) مسألة: إذا وجد الملتقط للطفل مالاً معه: فللملتقط أن يُنفق على ذلك الطفل من 
ذلك المال على حسب العرف والعادة بدون ضرر؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الولي ينفق 
على موليه من ماله بالمعروف فكذلك الملتقط لذلك الطفل يفعل ذلك والجامع: أن 
كلا منهما يُعتبر ولياً» وأميناً على ما ولي عليه» وي ذلك تيسير على الملتقط . 

(0) مسألة: إذا وجد الملتقط الطفل» ولا مال معه: فلا يجب عليه أن ينفق عليه من 
عنده» باعل كرفو ستدمال سيق فإ ددر ذلك سيب تحت 
هل هن عل غاا اللعلقين جرا كنانا وان تركو راه فان فر ذلك: 
فيجب أن يقوم بنفقته ملتقطه ويأخذها منه إذا بلغ إذا نوى ملتقطه عند الإنفاق عليه 
أنه سيأخذ تلك النفقة منه؛ لقاعدتين: الأول: الكتاب؛ حيث قال تعالى : #وتعاونوا 
على البر والتقوى* وقد سبق بيان وجه الدلالة من ذلك في مسألة (5)» الثانية: 
التلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود المنفق: أن يُنفق عليه ملتقطه» ويأخذها منه بعد 
بلوغه إذا نوى ذلك؛ لعدم جواز ترك الشخص بلا إنفاق. 

(۸) مسألة: إذا وجد شخص اللقيط في بلد المسلمين: فهو مسلم» أي: يحكم بإسلامه 
وحريته» وإن كان في هذه البلد بعض الكفار من أهل الذمة» وإن وجده في بلد 
كفار: فهو کافر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه في بلاد لا كافر فيهاء أو الكفار 
ل فيها: أن يُحكم عليه بالإسلام؛ ويلزم من كونه في بلد كفار لا مسلم فيه: أن 


E 


يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صا (وينفق عليه) مما وجد معه من 
نقد أو غيره (بغير إذن حاكم)؛ لأنه وليه" » فإن كان فاسقاًء أو رقيقاًء أو كافراً 
واللقيط مسلم» أو بدوياً ينتقل في المواضع» أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى 
البادية: لم يُّقر بيده" (وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) إن لم لف وارثاً كغير 


يحكم بكفره» وهذا من باب التغليب. 

(9) مسألة: إذا وجد شخص لقيطاً رضيعاً : فإنه أولى الناس بحضانته ؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من سبقه إليه أن يكون أولى الناس به تنبيه: أثر عمر مع أبي جميلة لا يصح 
الاستدلال به؛ لضعفه؛ حيث قال بعض المحدثين: إن أبا جميلة مجهول لا تقوم 
الحجة بحديثه . 

- مسألة: الملتقط للصبي ينفق عليه من المال الذي وجده معه  إن وجد معه مال‎ )٠١( 
بغير إذن الحاكم والقاضي ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ولي اليتيم ينفق عليه بدون إذن‎ 
الحاكم فكذلك آخذ اللقيط مثله والجامع: أن كلاً منهما ولي أمين» والأمين لا‎ 
يحتاج أن يستأذن أحداً في تصرفاته» فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن‎ 
هذا من الأمر بالمعروف» فيستوي في ذلك الحاكم وا نحكوم.‎ 

)١١(‏ مسألة: إن كان واجد اللقيط فاسقاًء أو عبداً رقيقاًء أو كافراً واللقيط مسلمء 
أو ان بدوياً لا يستقر في مكان معين» أو كان حضرياً أراد نقله إلى الصحراء» أو 
كان صبياً» أو مجنوناً» أو سفيهاً : فإن اللقيط لا يقر بأيدي هؤلاء» والذي يملك 
منعهم من ذلك هو: الحاكم, أو نائبه؛ للمصلحة: حيث إنه لا ولاية شرعية 
للفاسق» والكافر» والعبد» والصبيء والمجنون» والسفيه على أحد؛ لعدم قدرتهم 
على إصلاح غيرهم» وكون وجود اللقيط في مكان معيّن ‏ دون تنقله - أصلح 
وأرفق له» وأخف عليه» وأرجى لكشف أهله. (فرع): إن كان واجد اللقيط 
مجهول الحال ‏ لا تعرف عدالته -: فإنه يقر بيده؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل 
في المسلمين العدالة» فيُستصحب ذلك ويُعمل به حق يرد دليل بغر الحالة» فيقرٌ 


AES 


اللقيوز 9" ولا زلا غليه4 دي اغا اللا لق اغى :ورل ) لقتل 
(العمد) العدوان (الإمام نخر بين القصاص والدية) لبيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي 
له "2 وإن فطع طرفه عمداً انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص أو يعفو 'ء وإن اذَّعى 


بيده على هذا الأساس. 

)١١(‏ مسألة: إذا مات اللقيط» ول يُوجد من يرثه بفرض أو تعصيب فجميع ميراثه 
لبيت المال» وكذا لو قتل خطأ: فديته تكون لبيت المال أيضاً ؛ للقياس؛ بيانه: كما 
أن الحر إذا مات أو قتل ولا وارث لهء فإن ميراثه وديته لبيت المال فكذلك مال 
اللقيط» أو ديته والجامع : عدم وجود من يأخذ المال» والسلطان ولي من لا ولي 
۳ 

)١(‏ مسألة: لا ولاء على اللقيط ؛ للسنة القولية: حيث قال ية : «إنما الولاء لمن 
أعتق» حيث دلَّ مفهوم الحصر هنا: على أن اللقيط لا ولاء عليه؛ لأن الولاء 
حصره لمن أعتق» واللقيط لم يثبت عليه رق» ولا على آبائه» فيعمل على الأصل 
وهو: الحرية» والمقصد منه: إكرام اللقيط» فإن قلت: عليه الولاء لملتقطه؛ لقول 
الصحاي؛ حيث إن عمر قال لأ جميلة: «هو حر ولك ولاؤه» قلتُ: هذا ضعيف؛ 
لأن أبا جميلة مجهول كما تقدم» في مسألة (4) فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ 
قلث: سببه: الخلاف في أثر عمر» فعندنا: ضعيف» وعندهم قوي . 

(15) مسألة: إذا قتل اللقيط عمداً عدواناً : فإن وليه في المطالبة في القصاصء أو الدية 
هو: الإمام» يفعل ما يراه صالحاً ومناسباً في ذلك: فإن رأى الأصلح القصاص 
من القاتل: فعل» وإن رأى الأصلح أخذ الدية: فعل» وجَعَل تلك الدية في 
بيت المال؛ للسنة القولية: حيث قال عله : «السلطان ولي من لا ولي له» وهذا لا 
ولي له فيلزم أن يكون ولياً له يرى ما تقتضيه المصلحة بشأنه. والمقصد منه: إكرام 
ذلك اللقيط والأخظ بحقه. 

(15) مسألة: إذا فطع عضو من أعضاء اللقيط كيده» أو رجلهء أو أذنه ونحو ذلك 
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إنسان أنه مملوكه» ولم يكن بيده: لم يُقبل إلا ببيّنة تشهد أن أمته ولدته في ملكه 
ونحوه”'' (وإن أقرَّ رجلء أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلمء أو كافر أنه ولده: لحق 
به)؛ لأن الإقرار به حض مصلحة للطفل؛ لاتصال نسبه» ولا مضرّة على غيره فيه 
وشرطه: أن يتفرّد بدعوته» وأن يمكن كوه وس درا ا 


عمد عدوانا: فإنه يحبس القاطع إلى أن يبلغ ويرشد ذلك اللقيط فإن شاء ‏ أي : 
اللقيط ‏ أن يقتص من الجاني والقاطع: فله ذلك وإن شاء: عفى؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون اللقيط هو المستحق للاستيفاء في ذلك : انتظاره حتى يبلغ ويرشد 
ليرى رأيه في الجاني» فإن قلت: لم حبس الجاني هنا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إنه قد 
يراب . 

)١5(‏ مسألة: إذا اأعى زيد أن هذا اللقيط مملوكه ورقيقه: فلا تقبل هذه الدعوى إلاً 
نبيّنة تشهد بما قال سواء كان بيده أو لا 4 لقاس بيانه: كما أن زيداً لو اذعى 
أن عمراً - وهو غير لقيط ‏ مملوكه لا يُقبل إلا ببيّنة فكذلك الحال هنا والجامع : 
أن الرق حق على المدَّعى عليه» ونقيصة تلحقه وأولاده ونسبه» والأصل الحريةء 
فلا تقبل دعوى الرق إلا ببيّنة قوية فإن قلتٌ؛ إن كان ذلك اللقيط بيده: فتُقبل 
دعواه» وإن لم يكن بيده: فلا تقبل إلا ببيّنة تشهد بذلك وهو ما ذكره المصنف 
هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كونه بيده: أنه ملكه؛ لأن اليد لها دلالة قلث: إن 
اللذعى قد ممسكه ويستعمله فترة» ويغشن الاس :ذلك ليثيث أنه تحت بيده + قان 
قلتّ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «تعارض القياس مع التلازم». 

(۱۷) مسألة: إذا أقرّ شخص بأن هذا الطفل اللقيط ولده: فإنه يُلحق به بمجرد هذا 
الإقرار: سواء كان هذا الشخص المقرٌ به رجلاً أو امرأة» ذات زوج أو لاء 
وسواء كان مسلماً أو كافراًء حراً أو عبداًء بشرطين : أولهما: أن يكون هذا 
الشخص المقرٌ منفرداًء فإن اذَّعاه اثنان فأكثر: قبل في ذلك من دلت البيّنة على 
دعواه فإن تساوت البيّنات عند المدّعين: فإنه يعرض على القافة» فإن ألحقته هذه 
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المرأة: لم يُلحق بزوجها كعكسه“' (ولو بعد موت اللّقيط) فيلحقه وإن لم يكن له 


العاف يواد من ال عر ان بد انها أن مكن كرن الط ب داك 
الشخص المدّعيء فإن اذَّعاه من لا بمكن أن يكون منه كأن يدَّعيه من هو أصغر 
ET‏ أو يدّعيه عقيم: فلا بُلحق به؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن 
هذا الشخص لو أقرٌ لغير لقيط بمال: فإنه يُقبل ويلزم ذلك الشخص أن يُسَلّم 
ذلك المال للمقرّ له فكذلك لو أقرَ بأن هذا اللقيط ولده» والجامع: أن كلاً 
منهما فيه مصلحة للمقرٌ له؛ فالمال مصلحة للمقرّ لهء وادّعاء كونه ولده مصلحة 
للقيط؛ نظراً لما في ذلك من اتصال نسبه ووجوب نفقتهء الثانية: التلازم؛ حيث 
يلزم من هذين الشرطين وعدم المضرّة على غيره» وعدم وجود ظاهر يرذه: 
وجوب إلحاقه به فإن قلت: م شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام 
هذا اللقيط» وإبعاد تعرّضه للتهم» فإن قلت إذا أقرّت المرأة بأنه ولدها فلا يُقبل 
إقرارها بمجرده» بل لا بد أن تثبت بيّنة على ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
إمكانها إقامة البينة على الولادة: أن لا يقبل مجرّد دعواهاء وهو ما ذكره ابن 
قدامة. قلتُ: هذا بعيد» بل المرأة كالرجل في ذلك يُقبل مجرّد إقرارها به وإن 
كانت ذات زوج؛ لأنه يمكن أن تكون قد أتت به من زوج سابق أو من وطء 
شبهة» وهي أحد الأبوين ولا يُقال ذلك مطلقاًء بل يُلحق بها إن أمكن كون 
ذلك اللقيط قد ولدته» أما إذا لم يمكن: فلا يلحق بها كما سبق بيانه . 

(1) مسألة: إذا أقرّت امرأة بأن هذا اللقيط ولدها: فإنه لحق ا فقطء ولا يُلحق 
بزوجها ولو ادّعت أنه ولد على فراشه إلا إذا صدَّقها وأقرّ مثلهاء وكذا: إن أقرّ 
رجل بأن هذا اللقيط ولده: فإنه يُلحق به فقطء ولا يُلحق بزوجته» ولو ادَّعى 
أنه منها إلا إذا صدّقته وأقرّت بذلك مثله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون إقرار 
أحدهما منعزل عن إقرار الآخر: أن إقرار أحدهما لا يسري على الآخر بدون 
بينة» فإن قلتٌ: | شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حفظ حقوق 


- ل 


توأم» أو ولد؛ احتياطاً للنسب!"' (ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في 
دينه إلا) أن يُقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه)؛ لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر 
الذار» فلا يُقبل قول الكافر في كفره بغير بينة» وكذا : لا يتبع رقيقاً في رو" (وإن 
اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه» أو عدم سبقه: لم يقبل؛ 
لأنه يُبطل حق الله تعالى من الحرية ا محكوم بها: سواء أقرٌ ابتداءً لإنسان» أو جوابا 
لدعوى عليه" (أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر: ل يُقبل منه)؛ لأنه حكوم 


الآخرين من أن يُعتدى عليها وينسب إليها ما لم يكن منهم . 

)١9(‏ مسألة: إذا أقرَّ شخص بأن اللقيط الميت ولده: فإنه يُلحق به فيرثه: سواء كان 
الشخص المقرٌ رجلاً أو امرأة» أو كافراًء وسواء كان للمقرٌ توأم» أو ولد أو لم 
يكن كذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للنسب وإكرام بني آدم فلزم 
وجوب الإلحاق» وهذا هو المقصلد منه. 

)٠١(‏ مسألة: إذا أقرّ كافر ذمي بأن هذا اللقيط ولده: فإنه يُلحق به في نسبه فقط دون 
و سن له ل جاو و ا دان ي ذلك الكافر 2 
تشهد بأن ذلك اللقيط قد ولك عل :فراشه: وكذا : لو أقرٌ رقيق بان هذا اللقيط 
ولده: فلا يُقبل إلا ببيّنة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن الصبي الناشىء في 
دار الإسلام أن يكون من أبوين مسلمين» فيحكم عليه بالإسلام؛ نظراً لظاهر 
الدار» والأصل في الإنسان الحرية» فلا تُحكم بكفره» أو برقه إلا ببينة تقوى على 
تغيير ذلك الأصل» فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
إعزاز وإكرام ذلك اللقيط في الدنيا والآخرة بخلاف ما لو حكمنا عليه بالكفر أو 
الرق ففيه خزي له في الدنيا والآخرة. 

)۲١(‏ مسألة: إذا أقر اللقيط بأنه رقيق لزيد واعترف بذلك: فإنه لا يقبل منه ذلك 
الإقرار ولا الاعتراف: سواء وجد ما يناني في إقراره بالرق واعترافه» أو لا 
وسواء كان.هذا الاغتراف ابقداء د بان قال «إنه ملك لزيد» - وضدقه المقرء 
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بإسلامه» ويُستتاب» فإن تاب وإلا قتل"" (وإن اذّعاه جماعة: قدَّم ذو البيّنة) مسلماً 
- أو كافرآء حرأء أو عبداً؛ لأا تظهر الحق وتبيّنه””" (وإلا) يكن لهم بيّنة» أو 





أو كان هذا الاعتراف ورد جواباً ‏ بأن ادّعى زيد عليه بالرق فقال ذلك 
اللقيط: «نعم آنا رقيق له 4‏ فكل ذلك لا يُقبل إلا إذا ثبتت بينة في ذلك؛ 
للاستصحاب؛ حيث إن الأصل هو الحرية» ولا يُترك ذلك الأصل إلا ببيّنة 
ؤقرينة تلبت ذلك وكون ذلك المتوذ ع وهو الفط لا يعرف رق تقس ولا 
حريتهاء وم يوجد شيء يدل على ذلك لا يصلح أن تكون بينة على رقه» فإن 
قلك: م سرع هذا؟ قلك: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية هذا اللقيط من أن 
يوذ م رقه . 

(۲) مسألة: إذا قال اللقيط بعد بلوغه وعقله: إنه كافر: فإنه لا يُقبل منهء بل 
يُستتاب ثلاثة أيام فإن تاب» وإلا: قتل؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المسلم لو ترك 
الإسلام: لا يقبل منه» ويستتاب ثلاثة أيام ثم يُقتل إن لم يعد للإسلام فكذلك 
هذا اللقيط القائل: إنه كافر يُفعل به ذلك والجامع: أن كلا منهما قد حكم 
عليه بالإسلام: ااا اربوش كلتب > أو بوجوده في دار الإسلام» فإن 
قلت: م سرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة عن هذا اللقيط في 
الدنيا والاخرة. 

(۲۳) مسألة: إذا اذّعى ذلك اللقيط جماعة من الأشخاص كل يدعي بأنه ولده: فإنه 
ر كاج ا قليف كه فونه ل ,اعد بدولاء آل اض :وان 
به» وهذا مطلقء أي: سواء كان صاحب البينة القوية مسلماًء أو كافراًء حراًء 
أو عبداًء للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون البيّنة مظهرة ومبينة وموضحة للحق بعد 
خفائه: أن يحكم لصاحبها بهذا اللقيط» ويُلحق بهء فإن قلت: المسلم والكافرء 
والحر والعبد ليسوا سواء في ذلك فالمسلم أولى من الكافر الذمي» والحر أولى من 
العبد» وهو قول أبي حنيفة» للمصلحة: حيث إن إلحاقه بالكافر الذمي» وبالعبد 


E 


تعارضت: عرض معهم على القافة (فمن ألحقته القافة به): لحقه؛ لقضاء عمر به 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم» وإن ألحقته باثنين فأكثر: لحق به" وإن الحقته 


ضرر على اللقيط قلتُ: هذا بعيد؛ لأن كل واحد لو انفرد لصحت دعوته» فإذا 
تنازعوا: تساووا في الدعوى كالأحرار المسلمين ولا فرق» والضرر الذي 
ذكرتموه لا يتحقق» لكوننا لا نحكم بکفره» ولا برقّه إل بدليل آخر» غير دعوى 
النسب كما ظكره في مسألة .)5١(‏ 

(۲) مسألة: إذا اذّعى ذلك اللقيط جماعة من الأشخاص» كل يدّعي بأنه ولده» ول 
توجد بينة لأي واحد منهم» أو وجدت بينة لكل واحد منهم ولكنها تساوت» 
أو تعارضت فتساقطت: فإن هذا اللقيط يُعرض على القافة مع وجرد اللدعين 
له» فإذا ألحقته القافة بشخص واحد: لحق بهء وإذا ألحقته برجلين وأكثر فإنه 
يلحقهم جميعاً؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن النبي ية دخل على 
عائشة مسروراً فقال: «ألم تري أن بجرَزاً نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض» وهذا يدل على أن القائف ‏ وهو مجزز المدلجي - 
يُقبل قوله في إلحاق اللقيط بنسبه. الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إنه وقع في 
عهد عمر أن رجلين قد وطنا امرأة في طهر فقال القائف: قد اشتركا في الولد 
الذي ولدته تلك المرأة» فجعله عمر بينهماء وحصل ذلك مع عليء فإن قلت: م 
شرعت القيافة؟ قلتُ؛ للتلازم؛ حيث إنه إذا تعارضت أدلة الأشخاص المدعين 
لهذا اللقيط أو تسارت وكانت مصضلخة اللقيط. أن يتسب وؤجد شبه فين 
اللقيط وبين بعض المدَّعينَ بسبب قول أهل الخبرة ‏ وهي القافة - لزم منه قبول 
قوها ؛ فيثبت النسب بأدنى دليل : ولا ينتفي إلا بأقوى الأدلة وهو مثل الحد في 
ذلك: لما كان ينتفي بالشبهة وهو أدنى دليل لا يثبت إلا بأقوى الأدلة» فإن 
قلث: لا حكم للقافة» ويُلحق بالمدّعين جميعاًء وهو قول جمهور الحنفية؛ 
لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث جاء رجل إلى النبي يل قائلاً: إن امرأتي 
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بكافر» أو أمة: لم يحكم بكفره» ولا رقه"» ولا يلحق بأكثر من أم و«القافة): قوم 
يعرفون الأنساب بالشبه» ولا يختص ذلك بقبيلة معيّنة» ويكفي واحد» وشرطه: أن 
يكون ذكراًء عدلاً» مجرباً في الإصابة» ويكفي مرد خبره» وكذا: إن وطىء اثنان 
اما و و بر لد كن أن ون 0 


ولدت غلاماً أسود فقال: «هل لك من إبل؟» قال نعم قال: «فما لونها؟) 
قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعمء قال: «من أين أتاها 
ذلك؟» قال: لعل عرقاً نزع» قال: «وهذا لعل عرقاً نزع» فلم يحكم بذلك 
بالقافة بل ألحقه به» الثانية: التلازم؛ حيث إن الحكم بالقافة مبني على الشبه 
والظن والتخمين فلا تثبت القافة ولا يحكم بها؛ لكون الشبه يوجد بين 
الأجانب وينتفي بين الأقارب» قلتُ: أما الحديث: فهو حبّة عليكم» لأن إنكار 
الرجل ولده غخالفة لونه لونه وعزمه على نفيه لذلك: يدل على أن العادة 
خلافه» وأن في طباع الناس إنكاره؛ لأن ذلك إنما يوجد نادراًء وإنما ألحقه 
بالسائل؛ لوجود الفراش - لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ‏ وتجوز مخالفة 
الظاهر للدليل» ولا يجوز تركه لغير دليل» ولأن ضعفه عن نفي النسب لا يلزم 
منه ضعفه عن إثباته» أما التلازم: فلا يُسلّم؛ لأن الظاهر وجود الشبه يؤيده 
قوله ية لأم سلمة: «أين يكون الشبه» ‏ لما قالت: أو ترى ذلك المرأة؟ ‏ فإن 
قلتٌ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض السنتين» . 

)١5(‏ مسألة: إذا ألحقت القافة ذلك اللقيط بكافرء أو أمة: فإنه لا يحكم بكفر 
اللقيط» ولا برقه» ولكن يلحق بهما نسباً؛ للتلازم؛ حيث لا يلزم من لحوق 
النسب لحوق الدين والرق» وقد سبق بيان ذلك في مسألة .)5١(‏ 

(17) مسألة: إذا ألحقت القافة ذلك اللقيط بأكثر من أم: فلا يجوز الحكم به؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من استحالة كون ولد واحد من أمَّين: عدم جواز إلحاقه 


جا فإن قلت: لم جاز الحكم به لرجلين قلتُ: لكونه يمكن أن يكون قد جاء 


E 


منهما معاً؛ لإمكان اجتماع نطفت الرجلين في رحم امرأة فيما لو وطيء 
رجلان امرأة بشبهة في طهر واحدء وأتت بولد يمكن أن يكون منهماء قائدة: 
«القافة» قوم يعرفون الأنساب بالشبه» ولا يختص ذلك بقبيلة معيّنة» بل كل 
شخص يعرف الشبه فهو قائف بشرط: أن يكون ذكراًء عدلاً» مجرّباً في 
الإصابة» ويكفي في ذلك واحد» ويكفي مجرّد خبره بدون بينة منه؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أن الحاكم يُشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً فكذلك القائف» وكما 
أنه يكتفي بواحد في الرواية» ويكتفي بخبره فكذلك القائف مثله والجامع: أن 
كاذ منهما بر عن شيء يعمل به. 

هذه آخر مسائل باب «اللقيط» ويليه: كتاب: «الوقف.. 


ا 


كتاب الوّقف 
يقال: وقف الشىء» وحبسه» وأحبسه» وسبّله بمعنى واحد» وأوقفه لغة 
شاذة» وهو: مما 0 به المسلمون» ومن القرب المندوب إليها (وهو: تحبيس 
الأصلء وتسبيل المنفعة) على بر أو قربة» والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه» وشرطه: أن يكون الواقف جائز التصّف7" (ويصح) الوقف (بالقول 





کتاب الؤّقف 

وفيه خمس وخمسون مسألة: 

)١(‏ مسألة: الوَّقْكُ لغة: مصدر قولك: «وقفثٌ الدابة» ومنه قولهم: «وقفت الأرض 
للمساكين وقفاً»: حبستهاء والمراد: وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرهاء 
وجمعه: «الوقوف»» وقول بعضهم: «أوقفه» لا يصح؛ لأنها لغة رديئة ‏ كما جاء 
في اللسان  )"594/9(‏ وهو في الاصطلاح: «أن يقوم جائز التصرف بتحبيس 
الأصل» وتسبيل المنفعة» وأتي بعبارة «جائز التصرّف» لاشتراط: أن يكون 
الواقف جائز التصرف شرعاًء وهو البالغ العاقل الرشيد امالك ملكا حقيقياً 
فأخرج بذلك: الصبى» وامجنون» والسفيه» والمحجور عليه» والمكاتب» والمراد 
بقوله: «تحبيس الأصل»: توقيف هذا المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
كأرض ودار ونحوهما. فلا يُتعرّض له ببيع ولا تأجير» والمراد بقوله: ااوتسبيل 
المنفعة» أن يجعل الواقف ريع هذه العين الموقفة والمسبّلة ينتفع به الآخرون من 
أقرباء وغيرهم على جهة بر أو معروك» أو فر والخثراة من ذلك كله أن 
يحصل الواقف على أجر عظيم بسبب ذلك ويخرج هذا الموقوف عن ملك 
الواقف. (فرع): الوقف مستحب » أي : من القرب المندوب إليها ؛؟ لقواعد: الأولى: 
الكتاب؛ حيث قال تعالى: #وافعلوا الخير# و«الخير؛ عام شامل لكل خيرء 
فيدخل الوقف في ذلك؛ لأن «الخير؛ اسم جنس معرف بأل» وهو من صيغ 


ات 


وبالفعل الدال عليه) عرفا (كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه) أو 
ادن فيه وأقام (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) أو سقاية 


العموم» الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: أن ابن عمر قال: أصاب 
عمر أرضاً بخيبر فأق النبي ية يستأمره فيها قائلاً: إن أصبتُ أرضاً بخيبر م 
أو قط مال اني عتدئ هته ها تارق هة .قال وسول الل كله :إن شعت 
حبست أصلهاء وتصدّقت بها غير أنه لا يُباع أصلهاء ولا يُبتاع ولا يُوهب ولا 
يُورث» قال: فتصدّق بها عمر في الفقراء وذوي القربى» والرقاب» وابن السبيل» 
والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقاً بالمعروف» غير 
متمؤّل فيه» وهذا صريح في استحباب الوقف على الطريقة هذه؛ لأن الني لاز 
لا يرشد إلا على.طاعات وهو دال على منع التصرف في الموقوف» ثانيهما: قوله 
بيه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: «صدقة جارية» أو علم ينتفع 
000 ولد صالح يدعو له»» والوقف والسبيل من باب «الصدقة الجارية» إذا 
جعله في الفقراء امحتاجين له. الثالثة: فعل الصحابي: حيث إن جابراً قال: «لم يكن 
أحد من أصحاب رسول الله ية ذو مقدرة إل وقف»» فإن قلت: م استحب 
الوقف؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُعتير باباً من أبواب الخير الذي يستمر في 
الحياة وبعد الممات؛ إذا كان على وجه القربة بأن وقف ذلك للفقراء والمساكين» 
فإن قلت: إن الوقف غير مشروع» وهو قول القاضي شُريح؛ للسنة القولية: حيث 
قال ب : «لا حبس عن فرائض الله» فلو كان الوقف جائزاً لأدّى ذلك إلى أن 
يحول الواقف بين الورثة وبين أخذ نصيبهم المفروض قلت هذا الحديث ضعيف› 
وعلى فرض صحته: فإن المراد به إبطال عادة الجاهلية بقصر الإرث على الذكور 
والكبار»دون الإناث والصغار. تنبيه: قال النووي: «الوقف مما اختصٌ به 
المسلمون؛ قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية داراً ولا أرضاً فيما علمثُ» فإن 
قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه؛ «تعارض السنتين». 


44 


وشرعها لهم؛ لأن العرف جار بذلك» وفيه دلالة على الوقف (وصريحه) أي: صريح 
القول: (وقفتٌ» وحبستُ؛ وسبّلت) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفاً من غير انضمام 
أمو زاتك (وكتافة : هدنت وحرّمت» وأبّدتٌ)؛ لأنه لم يثبت ا فيه عرف لغوي 
ولا شرعي (فتشترط النية مع الكناية» أو اقتران) الكناية ب (أحد الألفاظ الخمسة) 
الباقية من الصريح والكناية: كتصدقت بكذا صدقة موقوفة» أو حبسة» أو مسبّلة» 
أوغرية 3 او أن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (أو) اقترانها ب (حكم 
الوقف) كقوله: «تصدّقتٌ بكذا صدقة لا تباع ولا تورث“ (ويُشترط فيه) أربعة 


(۲) مسألة: الوقف يصح من الواقف بطريقين: الطريق الأول: القول وهو: صريح القول 
بالوقف» وكنايته» أما صريحه فكقول الواقف: «وقفت هذه الدار» و«حبستّها) 
و ل ينك ينا رك الدان رقنا من شير اج إل ال 
ينضم إلى هذه الصيغ شيء زائد كنية» أو قرينة» أو فعلء أما كنايته: فكقول 
الواقف: «تصدّقتٌ ببذه الدار على المحتاجين» أو ١حرَّمتّها‏ علي» أو «أَبّدماك 
وهذا اللفظ يشترط فيه: أن يقترن هذا القول بنية الوقف» أو يقترن هذا القول 
بأخذ الآلفاظ :اة الباقية - من ألفاظ الصريح والكناية ‏ كأن يقول الواقف: 
اتضدقت بده الذآ و صدقة وقرف أو :«ضدقة ةا أو «اصدقة سئلة)» أو 
«صدقة محرمة) أو «صدقة مؤبّدة» أو نحو ذلك» أويقترن هذا اللفظ بحكم الوقف 
كأن يقول: «تصدقتٌ هذه الدار صدقة لا تُباع ولا تورث» ونحو ذلك» فإن 1 
تقترن تلك الألفاظ الكنائية بأحد تلك الأمور الثلاثة: فلا يعتبر وقفاً؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من خلوص اوقفت» وحبست» وسبّلت» للوقف» وعدم احتمال 
غيره: لكونها صريحة فيه لا تحتاج إلى انضمام غيرها يقويباء ويلزم من عدم 
خلوص: «تصدّقتٌ؛ وحرّمتٌ» وأبّدتُ» للوقف» واحتمال غيره: كونها كنايات 
عن الوقف تحتاج إلى انضمام غيرها إليها يقوا كاقتران النية بهاء أو أي لفظ 
آخر من الصريح أى الكتانة: أو اقتران حكم الوقف ا الطريق الثاني: الفعلء 
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شروط: الأول: (المنفعة) أي: أن تكون العين ينتفع بها (دائماً من معيّن) فلا يصح 
وقف شىء في الذمة كعبد» ودار» ولو وصفه كاطبة (ينتفع به مع بقاء عينه كعقار 
وحيوان) ونحوهما من أثاث وسلا ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصی. له 


وهو: الفعل الدال على الوقف في عرف وعادة الناس كأن يجعل الواقف أرضه 
مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيهاء أو بناها على هيئة مسجد أو كتابة لوح 
بالإذن أو الوقفء أو أذن فيه» أو للصلاة أقام للصلاة فيما بناه» أو جعل 
أرضه على شكل مقبرة» وأذن للناس في الدفن فيهاء أو جعل قسماً من منزله 
طريقاً يطرقه الناس» أو جعل فيه موضع سقاية» أو موضع تطهيرء أو موضع 
قضاء الحاجة» فكل ذلك يدل على الوقف ؛ للقياس» وهو من وجوه: أولها: كما 
أن القول يدل عل الؤقف:- كما سبق فكذلك الفعل يدل عليه والجامع : 
الاشتراك في الدلالة على الوقف» ثانيها: كما أن من قدّم لضيفه طعاما: فإن هذا 
يدل على أنه أذن له في أكله فكذلك الفعل يدل على الوقف» والجامع: أن الحال 
يدل على المقصود في كل» ثالثها: كما أن البيع ينعقد بدون قول أو لفظ ‏ بل 
بفعل: وهو: أخذ المثمن» وتسليم الثمن ‏ وهو المسمّى بالمعاطاة ‏ فكذلك 
الوقف ينعقد ويتم بالفعل الدال عليه والجامع: أن الحال يدل على المقصود في 
كل فإن قلك: ! شرع هذا؟ قلتُ؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير الوقف بأي 
أسلوب أراده الواقف. 

(۳) مسألة: في الأول - من شروط صحة الوقف _ وهو: أن تكون العين الموقوفة يجوز 
بيعهاء وبمكن الانتفاع بها نفعاً مستمراً مع بقاء تلك العين كالعقارات» 
والحيوانات» والأثاث» والسلاح ونحو ذلك وبناء على ذلك: لا يصح الوقف 
في الذمة» ولا يصح وقف المجهول؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهو حديث ابن 
عمر الوارد ذكره في الفرع التابع لمسألة )١(‏ وقوله يَلِ: «من احتبس فرساً في 
سبيل الله . . .2 الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إن آم معقل جاءت إلى الني ييا 
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ا ولا عين لا يصح بيعها كحرء وأم 11 ولا ما لا ينتفع به مع بقائه 


فقالت: إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله» وإني أريد الحج أفأركبه؟ فقال 
رسول كلِ: «اركبيه» فإن الحج والعمرة من سبيل اله»» الثالثة: المصلحة؛ حيث إن 
ما جاز بيعه» وأمكن الانتفاع به دائماً هو الذي يأتيه أجره في حياته وبعد موته» 
وهو المقصد من مشروعية الوقف» الرابعة: القياس» بيانه: كما أنه لا يجوز هبة 
الجهول» أو ما في الذمة» فكذلك الوقف مثله والجامع: أن كلاً منهما نقل ملك 
على وجه الصدقة واطبة. 

(:) مسألة: يصح وقف أيّ منفعة كأن يوصي زيد بأن عمراً ينتفع بخدمة عبد له أي : 
لزيد -» فيقوم عمر بوقف هذه الخدمة على العاجزين ونحو ذلك» وكأن يوقف 
منفعة أم ولده في حياته» وكأن يوقف زيد منفعة العين التي استأجرها سنة مثلاء 
وكأن يوقف طيباً يشمه أهل المسجد» ويوقف طيباً للكعبة» وهو قول الكثير من 
العلماء» ومنهم ابن تيمية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منفعة للموقوف عليه 
ولا أثر لقصر مدة المنفعة أو طوطاء فإن قلت: إنه لا يصح ذلك» وهو ما ذكره 
المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن شرط صحة الوقف: دوام الانتفاع بالموقوف» 
ويلزم من كون تلك المنفعة لا تدوم: عدم صحة وقفها قلث: إن كل منفعة تدوم 
على حسبهاء ولكن الفرق: أن بعضها تدوم دائاًء وبعضها ينقطع نفعهاء وهذا 
لا أثر له» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «هل المشترط دوام المنفعة 
وإن ذهبت العين» أو المشترط دوام منفعة العين ما دامت تلك العين موجودة؟) 
فعندنا : الثاني» وعندهم: الأول. 

(5) مسألة: لا يصح وقف عين لا يجوز بيعها كأن يوقف زيد الحر نفسه أو ولده» أو 
يوقف السيد أم ولده بعد مماته» أو يوقف عيناً مرهونة» أو كلباً أو ختزيراً أو 
سباعاً أو طيوراً لا تصلح للصيد؛ للقياس؛ بيانه؛ كما أنه لا يجوز بيع تلك 
الأشياء فكذلك لا يجوز وقفها والجامع: أن كلاً من البيع والوقف فيه نقل 
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كطعام ا ويصح وقف ا ةا والمشاء0ة) (و) الشرط الثاني : 
(أن يكون عل برٌ) إذا كان عل جهة عامة؛ لأن المقصود مته التقرّف إلى الله تعالى» 
وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (كالمساجد» والقناطرء والمساكين) 
والسقايات» وكتب ا (والأقارب من مسلم وذمي) ؛ لأن القريب الذمي 


للملك في الحياة» وهذا لا يصح في تلك الأشياءء فإن فلت؛ م شرع هذا؟ قلث: 
للمصلحة؛ لعدم وجود تسبيل منفعة هناء وهو المقصود من مشروعية الوقف. 

(7) مسألة: لا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً كالأثمان والطعوم: من ذهب» 
أو فضةء دراهم» أو دنانير» والمأكولات جميعا؛ للتلازم؛ حيث إن الوقف تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة» وهذه الأشياء لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها فيلزم 
عدم صحة وقفهاء أي : أنه إذا انتفع بالدراهم وصرفت فإنها تتلف بذلك» ولا 
يبقى منها شيء» وإذا أكل الأكل: فإنه يذهب ولا تبقى عينه وهكذا ومثل هذا 
لا يصح وقفه؛ مخالفته لحقيقة الوقف. 

(۷) مسألة: يصح وقف a‏ كدر جيك لاسي لوي بورد 
فيه؛ فيمكن تحبيس ذلك المصحف» وتُسبّل منفعته . 

(۸) مسألة: يصح وقف الاء؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة الوقف قد وجدت فيه» إذ يكن 
تحبيس الآلة التي يخرج منها الماء كالعين والبئر» ونحوهما وتسبيل منفعة ما يخرج 
منهما من ماء» وهو داتم. 

040 مسألة: يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره؟ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ 
حيث إن عمر أصاب مائة سهم من خيبر فاستأذن النبي بيه فيها فأذن له في 
وقفهاء وهي مملوكه له ولغيره ملكا مشاعاء الثانية: القياس» بيانه: كما يجوز بيع 
المشاع» فكذلك يجوز وقفه والجامع: أن كلاً منهما عقد يجوز على بعض الجملة . 

)٠١(‏ مسألة: في الثاني - من شروط صحة الوقف ‏ وهو: أن يكون الوقف على بر عام 
كالمساجد» والجسوره والمساكين» والغزاة. وكتب العلم: من قرآن» وحديث» 


NER 


موضع القربة بدليل: جواز الصدقة عليه» وقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها 

يهودي» فيصح الوقف على كافر معيّن" ' (غير حربي) ومرتد؛ لانتفاء الدوام؛ 

لكحيما تنكو لان عه نقرن 071 زو)اغر (ككمية) و روصو لذ 
وفقه» وأصول» والسقايات والمقابر» وسبيل الله» وإصلاح الطرق» والمدارس 
ونحو ذلك من أعمال القرب والبر» والخيرات» التي يُرجى فيها الثواب» وبناء 
على ذلك لا يصح الوقف على غيره توددأًء أو على ولده خشية بيعه بعد موته 
وإتلاف ثمنهء أو خشية أن يحجر عليه» ويباع في دينه» أو وقفه رياء وسمعه: فهذا 
لا ثواب فيه» بل منع من أن يأخذ الورثة حقوقهم» وهذا حرام؛ للتلازم؛ حيث 
إن كون المقصود من الوقف التقرّب إلى الله تعالى» يلزم منه اشتراط كون الوقف 
على برْ؛ لأنه إذا لم يكن على بر: لم يحصل المقصود الذي من أجله فعل الوقف› 
بل يكون عليه إثم؛ لكونه لم يبتغ فيه وجه الله تعالى» وهو المقصد منه. 

)1١(‏ مسألة: يصح أن يوقف الواقف هذا الشيء على مسلم معين»ء أو كافر ذمي 
معين» سواء كانا قريبين» أو أجنبيين» ويستمر هذا الوقف على الكافر الذمي 
بعد إسلامه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: #لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم وتقسطوا 
إليهم# وهذا يدل على جواز البر بالكافر الذمي» وهو الصدقة عليه» والوقف 
عليه كالصدقة عليه من باب «مفهوم الموافقة)؛ لعدم الفارق كالمسلمين» الثانية: 
فعل الصحابي؛ حيث إن صفية رضي الله عنها قد وقفت على أخ لما بهودي» فإن 
قلت: م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دعوة إلى الله تعالى . 

)1١(‏ مسألة: لا يصح الوقف على كافر حربي» ولا على مرتد عن الإسلام» ولو كان 
قد وقف عليه» ا فإنه يمنع عنه هذا الوقف» ويسلب منه؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من اشتراط دوام الأصل ‏ وهو تحبيسه على الموقف عليه -: عدم جواز 
الوقف على الحربي والمرتد؛ لكونهما غير دائمين؛ حيث إنهما مقتولان عن قرب»› 
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يصحٌ الوقف عليها؛ لأا بُنيت للكفرء والمسلم والذمي في ذلك سواء" (و) غير 
(نسخ التوراة» والإنجيل» وكتب الزندقة) وبدع مُضْلَّة» فلا يصح الوقف على ذلك؛ 
لأنه إعانة على معصية» وقد غضب الني بي حين رأى مع عمر شيئاً استكتبه من 
التوراة» وقال: «أفي ذلك شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان 
أخي رش یا ا وسعه إلا اتباعي) ولا يصح أيضاً على قطّاع الطرق» أو المغاني» 
أو فقراء أهل الذمة» أو التو عل قرع أو تبخيره. أو على من يقيم عنده» أو 
يخدمه. ولا وقف ستور لغير الكعبة» (وكذا: الوصية) فلا تصح على من لا يصح 
الوقف عليه“ (و) كذا (الوقف على نفسه) قال الإمام: «لا أعرف الوقف إلا ما 


ولكون أموالهما مباحة» فإن قلك: م شرع هذا؟ فلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
حث على الإسلام والدخول فيه. 

(۳) مسألة: لا يصح للمسلم ولا الذمي أن يوقفا هذا الثيء على كنائس» وبيّع» 
وصوامع» وبيوت نار وهي أماكن مُتعبّدات اليهود والنصارى والرهبان 
واجوس - ولا على قناديلهاء وفرشها؛ للمصلحة: حيث إن الوقف على تلك 
الأشياء فيه إعانة على إظهار الكفر» وهذا فيه إذلال للإسلام والتقليل من شأنه» 
فدفعاً لذلك لا يصح» فإن قلت: لم شرع الوقف على الكافر الذمي؟ قلتُ: لا يتعيّن 
كون الوقف عليه لأجل دينه» بخلاف ما نحن فيه. 

)١4(‏ مسألة: لا يصح الوقف على أي كتاب غير شرعي» فلا يصح الوقف على نسخ 
التوراة» والإنجيل» ولا على كتب فيها زندقة» أو بدع» أو أهواء» ولا يصح على 
قطاع الطرق» ولا على الأغنياءء ولا على الفسقةء ولا على أماكن الأغاني 
والموسيقاء ولا على جميع فقراء أهل الذمة» ولا على طائفة منهم» ولا على شيء 
فيه بدعة وضلالة كأن يوقف على من يقوم بتنوير قبره بعد موته» أو على من 
يبخُره» أو على من يُقِيم عنده» أو خدمه» ولا يوقف على ستائر على غير الكعبة 

ونحو ذلك من الضلالات والبدع؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: #ولا تعاونوا على 
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أخرجه لله تعالى» أو في سبيله» فإن وقفه عليه حت يموت: فلا أعرفه»؛ لأن الوقف 
ما( ك للرقية» أو المنفعة رلا عرز له أن علاك هه من ية و يضر فق 
الخال لمن بعده كمنقطع الابتداء ٠‏ فإن وقف عل غيره» واستثنى كل الغلّة» أو 
بعضهاء أو الأكل منه مدّة حياته» أو مدَّة معلومة: صح الوقف والشرط؛ لشرط 
عمر رضي الله عنه أكل الوالي منهاءوكان هو الوالي عليهاء وفعله جماعة من 
ا والكرط ات رر قولف ری غير الوق عل 


الإنم والعدوان# حيث حرّم التعاون على كل ما فيه إثم وعدوان» لأن النهي هنا 
مطلق» فيقتضي التحريم» والوقف على هذه الأشياء من باب التعاون على الاثم 
فيُحرّم» ويؤيده: إنكار النبي بيه على عمر نظره في التوراة» تنبيه: لا تصح 
الوصية على من لا يصح الوقف عليه مما سبق في المسائل ‏ كما سيأتي في بابها -. 

)٠١(‏ مسألة: لا يصح أن يوقف على نفسه حت بعوت؛ للتلازم؛ حيث إن ا 
للرقبة:: أواللمتفعة» والوقف عل نفسه ليس بأحدذها؟ لأنه لا كن أن يتملك 
نفسه من نفسه فيلزم عدم صحته (فرع): لو وقع ووقف على نفسه فقط: فإن هذا 
الموقوف يورث بعده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة وقفه على نفسه: ملكه 
لهذا الوقف بحاله» فإذا مات دخل مع حقوق الورثة. 

(11) مسألة: إذا وققف على نفسه»ء ثم من بعده على أولاده قائلاً: «وقفتٌ ذلك على 
نفسي» ثم من بعدي على أولادي»: فإن ريع الوقف وثمرته ومنفعته تصرف في 
الحال لمن بعده ‏ وهم أولاده -» لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم 
صلاحية نفسه للوقف عليها ‏ كما سبق في مسألة )٠١(‏ : عدم اعتبارها؛ حيث 
إن وجودها كعدمها؛ الثانية: القياس» بيانه: كما أنه لو وقف على فاسق ومن بعده 
عدل: فإنه يكون للعدل» فكذلك الحال هناء والجامع : أنه في كل منهما جعل 
من يجوز الوقف عليه بعد من لا يجوز الوقف عليه. 

۷ مسالة ا و عل غير قل مغل واعترظ الواقت :آنا ا خد كن اتف أو 
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(السجد وره كالرياط والقتظرة: '(أن يكون غل معن علك) ملكا تابنا » لان 
الوقف تمليك ‏ فلا يصح على مجهول» كرجل ومسجد. ولا على أحد هذين» ولا على 
عبد ومكاتب» و (لا) على (ملك) وجني» وميت (وحيوان» وحملء وقبر) أصالة. 
ولا عل من سيولد ۵ء ويصح على ولده» ومن يولد له» ويدخل الحمل والمعدوم 


بعضهاء أو الأكل منه» أو الانتفاع لنفسهء أو لأهله» أو أن ينفع منه صديقه 
ETN‏ مدة حياته: فإن الوقف يصحء وكذلك الشرط؛ لقاعدتين: الأولى: 
القياس؛ بيانه: كما أنه لو وقّف مسجداً أو قنطرة كان له الانتفاع مهما بالإجماع 
فكذلك غيرهما مثلهما والجامع: عدم مخالفة ذلك لحقيقة الوقف» ولا شروطه في 
كل» الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد استثنى أكل الوالي منها لما وقف وقفه 
وكان هو الوالي عليه» وكان يلي صدقته» ووقّف عثمان بثر رومة» وجعل دلوه 
واكواك المي 

(۱۸) مسألة: في الثالث ‏ من شروط صحة الوقف - وهو: أن يكون الوقف ‏ غير 
الجن ووو غل معن غلك ملكا تابعا ٠‏ كان يفول وت هذا فل مدد 
كذاء أو على فلان الفلاني»؛ وبناء على ذلك: فلا يصح أن يوقف على غير معن 
كقوله : «وقفت هذا على رجل أو مسجد ولا يصح أن يوقف على مجهول كقوله: 
«وقفت على أحد المسجدين أو على أحد هذين؛ ولا ب يصح الوقف على من لا 
علك كقوله: «وقفت على عبد» أو يقول: «وقّفتٌُ على ملك من الملائكة» أو على 
جني أو على شخص ميت» أو يقول: «وقّفت على حيوان» أو على قبر فلان 
بخصّصه به» أو يقول: اوقّفتُ على من سيولد لفلان» فلا يصح ذلك أصالة؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوقف تمليك» ويقتضي الدوام: وجوب الوقف على 
من بعلك ملكا ثابتاً كالبيع ويلزم من عدم ذلك: 0 
يملك أصلاًء أو ملكه غير مستقر - كما مثّلنا - (فرع): يصح الوقف على الحمل 
كقوله: «وقّفت على ما في بطن هذه المرأة» وهو ا عقيل» وابن تيمية 
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جني 11 الشرظ الراك :“اذبيقف اجا قاذ يضح را ولا ما إا 

بموت0"؛ وإذا شرط: أن يبيعه مق شاء» أو بهبه» أو يرجع فيه: بطل الوقف 
ويصح الوقف على المكاتب؛ للتلازم؛ حيث إن هذا المولود يملك ملكا ثابتاً كإرثه 
وكذلك المكاتب: فلزم صحة الوقف عليه» فإن قلت: لا يصح الوقف على هذين» 
وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلاً قوياً على ذلك . 

)١١(‏ مسألة: يصح الوقف على ولده» ومن يولد له» ويدخل الحمل والمعدوم عند 
وقت الوقف تبعاً؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحمول به» والمعدوم يملكان ملكا 
اا ف لوقك غاا : 

)٠١(‏ مسالة: ني الرابع - من شروط صحة الوقف _ وهو: أن يقف وقفاً ناجزاً» فلا 
يصح مؤقتاً بأن يقول الواقف: «وقّفت هذه الدار على فلان سنةء ثم يرجع إلي» 
أو يقول: «وقفتها ولي أن أرجع منى شئت»»› ولا يصح معلا على شرط في الحياة 
كأن يقول الواقف: إن قدم زيد فداري هذه وقف» أو يقول: «إذا ولد لي ولد 
فهي وقف) وهكذا ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبة يشترط فيها أن تكون ناجزة» 
فلا تؤقّت» ولا تعلّق بشىء فكذلك الوقف مثلها والجامع: أن كلاً منهما نقل 
للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية؛ فإن قلت: م شرع هذا؟ قلك: لأن 
الوقف من الطاعات التي يُرجى فيها الثواب» وهذا يكون ناجزاً معزوماً عليه. 

)1١(‏ مسألة: يصح أن يُعلّق الوقف بالموت» ويكون هذا الوقف يؤخذ من ثلث مال 
الواقف بعد موته كالوصايا كأن يقول الواقف: «هذه الدار وقف بعد موتي» 
شكون رفغا خد هوك لواف ولك هط الا هد عن اكليف كات 
الوصايا ؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المبة والصدقة المطلقة يصح أن 
يُعلقهما الواهب والمتصدّق بعد الموت فكذلك الوقف مثله» والجامع: أن كلا 
منهما تيع معلّق بالموت» الثانية: فعل الصحالي؛ حيث إن عمر أوصى» فكان في 
وصيته: «هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن مُغا 


عه 


والشرطء قاله في «الشرح»"" (لا قبوله) أي: قبول الوقف» فلا يُشترط ولو كان 
على معن" (ولا إخراجه عن يده)؛ لأنه إزالة ملك بمنع البيع» فلم يُعتير فيه ذلك 


صدقة» والعبد الذي فيه والسهم الذي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة وسق 
الذي أطعمني محمد بي تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهله» فدل 
قوله : إن حدث به حدث» أن الوقف يصح معلّق بالموت» ويكون حكمه حكم 
الوصيةء فإن قلت: لا يصح الوقف المعلق بالموت» وهو قول كثير من العلما 
ومنهم أبو يعلى» تلميذه أبو الخطاب وإذا فعل تكون وصية لا وقف؛ للقياس؛ 
بيانه: كما لا يصح الوقف إذا على على شرط في الحياة - كما سبق في مسألة 
(۲۰( - فكذلك لا يصح الوقف المعلق بالموت والجامع : أن كلا منهما قد عُلّق 
على شرط قلتُ: : إن اهب المعلّقة بالحياة لا تصح» بينما المبة المعلّقة با لموت تصح» 
والوقف مثله» والوصية أوسع من الوقف ‏ كما سيأتي ‏ والحقيقة: أن الخلاف 
هنا أقرب ما يكون إلى أنه لفظي؛ لأن أصحاب المذهب الأول قالوا: إن الوقف 
اعلق با موت يصحء ويكون وصية» ولو تدبّرت أدلة الفريقين لوجدت هذا . 

)١١(‏ مسألة: إذا شرط الواقف: أن يبيع الوقف مت شاءء أو بهبهء أو يرجع فيه أو 
له الخيار في هذا الوقف: فإنه يبطل الوقف والشرط ؛ للتلازم؛ حيث إن مقتضى 
عقد الوقف أن يكون ناجزاً ناقلاً للملك من الؤاقف إلى الله تعالى» وهذا الشرط 
يُنافي هذا المقتضى: فيلزم بطلان الوقف والشرط معاًء فإن قلت: م شرع هذا؟ 
قلك: لأن عقد الوقف لا يصلح فيه التردّد. 

(۳) مسألة: لا يشترط قبول الوقف: سواء كان الوقف على غير معين كالفقراءء 
والمساكين» أو كان الوقف على من لا يتصوّر منه القبول كالوقف على المساجدء 
والقناطر والجسورء أو كان الوقف على آدمي معين» فإن قبل الموقوف عليه ذلك 
الوقف فحصل القبول» وإن لم يقبله انتقل إلى من بعده ولا يبطل بالرد؛ للقياس؛ 
وهو من وجهين: أولهما: كما أن النوع الثاني - وهي الطبقة الثانية ‏ لا يُشترط له 
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كالعتق» وإن وقف على عبده؛ ثم المساكين: صرف في الحال هم" وإن وقف 





القبول» فكذلك النوع الأول وهي الطبقة الأول من الموقوف عليهم ‏ لا 
يُشترط له القبول والجامع: أنه في كل منهما المقصود فيه تحصيل الثواب من الله 
تعالى» ثانيهما: كما أن العبد يعتق ولا يشترط قبوله» فكذلك الموقوف عليه لا 
يُشترط قبوله والجامع: أنه في كل منهما إزالة ملك تمنع البيع واهبة والميراث» 
فإن قلت: ‏ شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير الوقف» وعدم 
إحراج الموقوف عليهم» فإن قلت: يشترط القبول إذا كان الوقف على آدمي معين» 
وهو رأي كثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبة من شرطها قبول المومّب 
فكذلك الوقف على آدمي معيّن من شرطه قبوله والجامع: أن كلا منهما تبرّع 
لآدمي قلث: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوقف لا يختص لمعين» بل 
يتعلق به حق من يأتي بعده في المستقبل» فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب 
فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم» ولا يقف على 
قبوله» واطبة لمعين على خلاف ذلك» فإن قلك: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: 
اتعارض القياسين» فألحقناه بالطبقة الثانية» والعبد إذا أعتق لأنهما أكثر شبهاً 
به» وهم ألحقوه بالمومّب؛ لأنه أكثر شبهاً به عندهم» وهو المسمى بقياس الشبه. 

(14) مسألة: لا يُشترط في الوقف: إخراجه عن يده» بل يبقى تحت يده وتصرّفه ولا 
مانع من ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عقد الوقف: لزومه 
وزوال ملكه عن الواقف بمجرّد اللفظ يمنع البيع» وهذا يلزم منه أن إخراجه عن 
يده ليس شرطا لصحته مثل : العتق» الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد وفف 
وكان وقفه بيده حتى مات فإن قلت: 1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فيه توسعة على الواقفين» والاستيثاق. 

(15) مسألة: إذا وقف على من لا يجوز الوقف عليه؛ ثم على من يجوز الوقف عليه : 
كأن يوقف على عبده» ثم على المساكين: فإن الوقف يصح.ء ويصرف في الحال 
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على جهة تنقطع كأولاده» ولم يذكر مآلاً» أو قال: «هذا وقف» ول يُعيّن جهة: صح 
وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم وقفاً عليهم؛ لأن الوقف 
مصرفه البرء وأقاربه أولى الناس ببرّهء فإن لم يكونوا: فعلى المساكين". 


على المساكين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود من لا يصح الوقف عليه: عدم 
اعتباره» فوجوده كعدمه. 

)۲١(‏ مسألة: إذا وقف زيد دارا على جهة تنقطع كأولاده فقط وم يذكر مآلا : كأن يقول 
الواقف ‏ وهو زيد -: «هذه الدار وقف على أولادي» فقط› ول يقل : انم هو من 
بعدهم وقف على كذا»» أو قال: «هذه الدار وقف» أو صدقة موقوفة» ولم يذكر 
الجهة الموقوفة عليها : فإن هذا يصح› فإذا مات أولاده ‏ في الصورة الأولى : فإن 
ريع هذه الدار الموقفة يُصرف لورثة الواقف ‏ وهو زيد ‏ نسباً ‏ فلا يدخل أولاد 
الأولاد يُقسَّم بين أولئك الورثة على قدر إرثهم وقفاً عليهم : غنيهم وفقيرهم 
سواء» فإن لم يوجد للواقف ‏ وهو زيد ‏ ورثة: فإنه يصرف على الفقراء والمساكين 
وقفاً عليهم» والفقراء الذين هم من أقارب الواقف أولى بأن يصرف هذا الريع 
عليهم من الفقراء الأجانب؛ إلا إذا وُجد فقير أجنبي مضطر فهو أولى من الفقراء 
الأقارب جميعاًء وكذلك في الصورة الثانية - وهي : إذا قال: «هذا وقف» ول يعن 
جهة: فإن ريع الوقف يصرف على الفقراء والمساكين كما سبق تفصيله؛ لقاعدتين: 
الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله َة : «صدقتك على ذي رمك 

: صدقة وصلة» ثانيهما: قوله: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» حيث إن هذا يدل على أن ورثة الواقف أولى من غيرهم في هذا 
الريع» ثم الفقراء من أقاربه» الثانية: التلازم؛ حيث إن كون مصرف الوقف البرء 
وكون الأقارب أولى الناس ببره يلزم منه صرف ريع الوقف لأقاربه الفقراء» فإن 
قلت:1 شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن أقارب الإنسان هم أرحم به من غيرهم 
غالاء کو اول الاس دات ار اف والمترونانته. 
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فصل: (ويجب العمل بشرط الواقف)؛ لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفاً 
وشرط فيه شروطاً» ولو لم يجب اتباع شرطه: لم يكن في اشتراطه فائدة (في جمع) بأن 
يقف على أولاده» وأولاد أولاده» ونسله وعقبه. (وتقدي): بأن يقف على أولاده 
مثلاً يقدم الأفقه. أو الأدين» أو المريض ونحوه (وضد ذلك): فضد الجمع الإفراد : 
بأن يقف على ولده زيد» ثم أولاده» وضد التقديم التأخير: بأن يقف على ولد فلان 
بعد بني فلان (واعتبار وصف وعدمه) بأن يقول: على أولاده الفقهاء» فيختص بهم» 
أو يطلق فيعمهم وغيرهم (والترتيب) بأن يقول: على أولادي» ثم أولادهم ثم أولاد 
أولادهم (ونظر): بأن يقول: «الناظر فلان» فإن مات ففلان»؛ لأن عمر رضي الله 
عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلها (وغير ذلك) 
كضط :أن لا وؤخره أو قدوهد: الأجارة أو أن لكي لافهة فاشي أودقرونة أو 


متجوه ونحوء!"", وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعياً: لم يجز صرفه بلا موجب 


(۲۷) مسألة: يجب أن يُعمل بكل ما يقوله الواقف في وقفه من شروط إذا لم يكن فيه 
مخالفة للشارع: فإن اشترط الواقف أن يجمع الموقوف عليهم كأن يقول: «هذه 
الدار وقف على أولادي» وأولاد أولادي؛ ونسلي وعقبي» فجي أن اوی س 
المستحقين فلا فرق بين الأولاد وأولاد الأولاد في النصيب؛ وإن اشترط الواقف 
تقديم بعض الموقوف عليهم على بعض؛ نظراً لاعتبار وصف ونحوه: كأن يقول: 
«هذه الدار وقف على أولادي بشرط: أن يقدم الأفقهء أو الأصلح. أو 
امريض» أو الأفقرء ولو بدون اعتبار وصف كأن يقول: «هذه وقف على 
أولادي» ثم على زيد بن فلان»» أو اشترط الإفراد كأن يقول الواقف: «هذه 
الدار وقف على ولدي زيد فقطء ثم أولاده» أو اشترط الترتيب كأن يقول 
الواقف: «هذه الدار وقف على ولد زيد بعد بنى عمرو» أو يقول: «هذه الدار 
وقف على أولادي» ثم أولادهم. نم أولاد أولادهم»» وتضمّن ذلك اشتراط 
تقديم وتأخيرء أو اشترط تعيين الناظر كأن يقول: «الناظر على هذا الوقف 


TOV 


شرعي” (فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفاً: (استوى الغني والذكر 
وضدهما)» أي: الفقير والأنى؛ لعدم ا ل (والنظر) فيما إذا | 


فلان» فإن لم يصلح أو مات: ففلان»» أو اشترط شروطاً أخر كأن يشترط : 
عدم تأجير الوقف. أو تأجيره مدّة» أو اشترط: أن لا ينزل فيه فاسق» أو 
منافق» أو شرير» أو صاحب جاه» أو متعال على غيره» أو مبتدع ونحو ذلك من 
الشروط : فإنه يعمل بذلك بكل دقة؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن 
عمر قد وقف وقفاًء واشترط فيه شروطاً كثيرة» واشترط أن تقوم عليه حفصة» 
ثم يليه ذو الرأي من أهله د كما قد سبق ذكره فق مسألة (١؟)ت:واشترط‏ .ابن 
الزبير أن تسكن في وقفه المردودة من بناته» ول يُنكر عليهما أحد من الصحابة 
العالمين بذلك» وهذا متضمُّن لموافقة أكثر الصحابة» فلو لم تكن تلك الشروط 
ع ويُعمل بها: لم يكن فيها فائدة» الثانية: القياس» بيانه: كما أن الشارع إذا 
اشترط شرطأً يجب العمل به فكذلك الواقف يُعمل بشروطه. والجامع: أن 
المشترط في كل يعلم أن المصلحة تكمن في تلك الشروط» وهذا هو المقصد منه. 
(فرع): لا يجوز لأي فاسق أن ينزل في الأماكن الموضوعة للبر والطاعات 
كالاعيان ا لر رة والدارسن وو ذلك راء كان كمه طاهرا أوإياطناء 
وسواء نص على اشترط ذلك الواقف أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى : #ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان# حيث إن الإذن هؤلاء بالنزول في هذه الأماكن فيه 
إعانة هم» وهذا لا يجوز؛ لأن النهي هنا مطلق» فيقتضي التحرم. 

(۲۸) مسألة: إذا نزل شخص من الموقوف عليهم في المكان الموقوف وهو موافق 
لشروط الواقف: فلا يجوز إخراجه وصرفه عن ذلك بلا بيّنة شرعية؛ للتلازم؛ 
حيث إن نزول ذلك الشخص من حقه: فيلزم عدم أخذ حقه إلا ببيّنة تقوى على 
ذلك. 

(۲۹) مسألة: إذا أطلق الواقف في وقفه ولم يشترط وصفاً في الموقوف عليه: فإنه 
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يشترط النظر لأحدء أو شرط لإنسان ومات: فالنظر (للموقوف عليه) المعين؛ لأنه 
که رعا له فإن كان راا اسل ملا وإن کارا اع و ف 
على قدر حصصهمء وإن كان صغيراً أو نحوه: قام وليه مقامه فيه" » وإن كان 
الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين: فللحاكم» وله أن يستنيب 
فيه" (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره» ثم على المساكين: فهو لولده) 


يستوي في ذلك الغني والفقير» والذكر والأنثى» والعالم والجاهل. ممن يدخلون 
تحت عموم لفظ الواقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التخصيص بوصف أو 
شرط: التساوي في الاستحقاق؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فيه» وهو 
المقصد منه. 

(0) مسألة: إذا لم يشترط الواقف ناظراً معيناًء أو شرط شخصاً ومات: فإن الذي 
يقوم بالنظر على الوقف هو الموقوف عليه إن كان آدمياً أو مجموعة يمكن 
حصرهم: فإن كان الموقوف عليه واحداً كأن يقول: «هذه الدار وقف على ولدي 
زيد» فالنظر يكون لزيد» فيكون مستقلاً ذا الوقف من حيث أخذ ريعه والنظر 
فيه» وإن كان الوقف على جماعة كأن يقف على أولاده» وأولاد زيد: فإن النظر 
يكون لهم جميعاً على قدر حصصهم» وإن كان الوقف على صبيء أو مجنون أو 
سفيه: فإن النظر يكون لوليهم» وهذا الناظر يقوم بما يحتاجه الوقف من حفظ› 
وتعمير ما ا نمدم وتحصيل ريع وصرفه في جهاته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من کون ريع 
الوقف وملكه لهذا الموقوف عليه: أن يكون ناظراً له؛ لكونه أعلم بمصالحه. 
وهو أكثر اهتماما به من غيره» وهذا هو المقصد منه. 

)۳١(‏ مسألة: إذا ل يُعيّن الواقف ناظراً» أو عينه فمات وكان الموقوف عليه غير آدمي 
كالوقف على المساجد والقناطرء أو لا يمكن حصرهم: كالفقراء والمساكين: 
فإن الذي يقوم بالنظر هو الحاكم ‏ وهو القاضي -» وله أن يقيم من يثق به - 
ديانة - نائباً عنه في النظر على ذلك الوقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحاكم 
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الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناق: لأن اللفظ يشملهم (بالسوية)؛ لأنه 
21 بينهم ١‏ وإطلاقها يفتضي التسوية» كما لو أقرٌَ لهم ا ولا يدخل فيهم 
الولد المنفي باللعان؛ لأنه لا يُسمّى ولده7"" (ثم) بعد أولاده ل (ولد بنيه) وإن 


ولي من لا ولي له: أن يقوم بالنظر على مثل ذلك الوقف» أو يقوم نائبه بذلك. 

(۲) مسألة: إذا وقف على ولدهء أو أولاده» أو ولد غيره بأن قال الواقف «هذه 
الدار وقف على ولدي» أو على أولادي» أو على ولد عمرو» فإن ريع هذه الدار 
أو سكناها يكون لأولاده الموجودين حين نطقه بالوقف وا محمول بهم في البطون» 
ويستوي في ذلك: الذكر والأتقء والخنق؛ ثمثلاً : لو كان ريع الدار ستمائة وله 
ولدان ذكران» وبنت: فإن كل واحد يأخذ مائتين؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ 
حيث يلزم من إطلاق الوقف على أولاده» وتشريكه بينهم في العبارة: أن 
يقتسموا الريع بالسوية» الثانية: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما لو أقر بأن 
عنده لأولاده ستمائة: فإن كل واحد يأخذ مثل نصيب الآخر لا فرق بين ذكر 
وأنق فكذلك إذا وقف عليهم والجامع: أن كلا منهما يُسمّى إقراراً بشيء» دون 
تمييز» ثانيهما: كما أن ولد الأم في الميراث لا فرق بين ذكورهم وإناثهم؛ حيث 
قال تعالى: #فهم شركاء في الثلث4» فهم قد تساووا فيه» فكذلك الأولاد 
المؤقزف غلم لا فرق ين ذكوزهو :وإنائهيية واا ان كلا متهع فد شر كرا 
بالحق» (فرع): إذا قال الواقف «هذا وقف على ولدي» أو قال «هذا وقف على 
أولادي»: فالعبارتان سواء؛ للتلازم؛ حيث إن المفرد المنكر المضاف إلى معرفة - 
وهي ياء المتكلم ‏ من صيغ العموم وكذلك الجمع المنكر المضاف إلى معرفة من 
صيغ العموم . 

(*”) مسألة: إذا قال الواقف: «هذا وقف على أولادي»: فإنه لا يدخل معهم الولد 
المنفي باللعان كأن يتهم الواقف امرأته بالزناء وأن هذا الولد الذي أتت به ليس 
بولده» فيتلاعنان عند القاضي وينفيه الواقف» فهذا الولد الذي نفاه الواقف لا 
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تفلن لأ نه "وترم وو درت وو ن لوتب أو للا 057 ولد زهانه) 
فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إل بنص أو قرينة؛ لعدم دخوطم في 
قوله تعال: #يوصيكم الله في أولادكم# (كما لو قال: عل ولد:ولدة» ودريعه) 
لصلبه) أو عقبه أو نسله» فيدخل ولد البنين: وجدوا حالة الوقف أو لاء دون ولد 
البنات إلا بنص أو قرينة"؛ والعطف ب «ثم» للترتيب» فلا يستحق البطن الثاني 


يدخل في أولاده أصلاً؛ إذ لا يُسب إليه» ولا يرثه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من 
عدم تسميته ولده: عدم دخوله في الأولاد الموقوف عليهم . 

(14) مسألة: إذا قال الواقف: «هذا وقف على أولادي»: فإن جميع أولاده: من بنين 
وبنات يدخلون هناء ويستحقون حقاً من ريع الوقف بالسوية ‏ كما سبق في مسألة 
(؟) -» ثم من بعد أولاده هؤلاء: يكون ريع الوقف لأولاد بنيه: وهكذا وإن 
سفلواء يستحقون ريع الوقف مرتباً بعد آبائهم بطناً بعد بطن» أو الأقرب 
فالأقرب: سواء وجدوا حين الوقف» أو لم يوجدواء ولا يدخل هنا: أولاد 
بنات الواقف» ولا أولاد بئات بنيه» ولا بنات بني بنيه؛ لقاعدتين: الأولى: 
الكتاب؛ حيث قال تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم# وقوله: #ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس إن كان له ولد# فإن لفظ «الولد» في الآيتين تناول ولد 
البنين دون ولد البنات» ويحمل المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن القرينة على 
المطلق من كلام الله تعالى» وير بما يُفسّر به» الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن 
الواقف لو قال «وقفتٌ هذا على ولد ولدي وذريته لصلبه» أو عقبه أو نسله»: 
فيدخل ولد البنين فقط. دون ولد البنات فكذلك إذ1'قال: «هذا وقف على 
أولادي» يدخل أولاده» وأولاد بنيه» دون أولاد بناته والجامع: أن الولد حقيقة 
هو الولد من الصلب» لا الولد الذي من صلب آخر لذلك قال الشاعر: 
توا تحني ااا واا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
فإن قلت: إن ولد البنات يدخل في لفظ «الأولاد»» وهو قول بعض العلماء؛ 


د 


ا ى برقن الأول إلا أن رل من مات عن ولك قضية نوين(" : والعظت 


للتلازم؛ حيث إن البنات أولاده فيلزم أن يكون أولادهن أولاد أولاده حقيقة 
قلك: هذا لا يُسلّمِ؛ لأن ولد ابنتك ليس بولدك لا حقيقة ولا مجازاً» بل هو ولد 
ابنتك» وفرق بينهما من حيث اللغة» والأحكام» أما من حيث اللغة: فاللغوي 
لا يُطلق على ولد بنته بأنه ولده» بل يقول: إنه ولد بنته» بينما يقول لولد ابنه: 
إنه ولده» وأما من حيث الأحكام: فإن ولد الولد يحجب الأخوة من الإرث» 
وا ا ا ا وو الث فل فب ا ورل دی 
العاقلة» وكذا: فإن الجد يزوج بنت ابنته» ولكنه لا يزوج بنت بنته إلا بتوكيل 
منهاء وهكذاء فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: «الخلاف في ولد 
البنت هو هل ولد أب البنت أم لا؟». 

)۴١(‏ مسألة: إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بطناً بعد بطن: فإن ريع 
الوقف يكون لأولاده الموجودين حين الوقف وهم مثلاً زيد وعمرو وبكر - وهو 
البطن الأول » فإذا مات زيد مثلاً: فإن نصيبه يكون لولده محمد مثلاء وإن م 
يمت عمر وبكر ‏ وهما عما محمد ا وإن لم ينقرض البطن الأول» وهذه 
رواية عن أحمد رجّحها ابن تيمية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أيسر وأسهل» وأكثر 
أجراً من اشتراط انقراض البطن الأول بكامله؛ حيث يودي إلى أن يستحوذ 
واحد على جميع ريع الوقف. وقد يطول عمره» وني ذلك حرمان ورثة زيد من 
الاستفادة من ريع ذلك الوقف» وهذا مخالف للمقصد من مشروعية الوقف 
وهو: الحصول على أكثر ما يُقدر عليه من الأجرء فإن قلت: إنه إذا وقف على 
أولاده ثم على أولاد أولاده بطناً بعد بطن: فإن ريع الوقف يكون للبطن الأول 
فقط حى ينقرض» ولا يستحق البطن الثاني إلا بعد انقراض الأولء إلا أن 
صرح الواقف قائلاً : امن مات عن ولد فنصيبه لولده»؛ للتلازم؛ حيث إن (ثما 
تفيد العطف مع الترتيب؛ فيلزم منه: أن يكون البطن الثاني بعد انقراض كل 
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ب «الواو» للتشريك7 ' (ولو قال: على بنيه؛ أو بني فلان: اختص بذكورهم)؛ لأن 
لفظ «البنين» وضع لذلك حقيقة قال تعالى: #إأم له البنات ولكم البنون)"" (إلا أن 
يكونوا قبيلة) كبني هاشمء وتّيم» وقضاعة (فيدخل فيه النساء)؛ لأن اسم القبيلة 
يشمل ذكرها وأنثاها (دون أولادهن من غيرهم)؛ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة 
الموقوف عليها" (والقرابة) إذا وقف على قرابته» أو قرابة زيد (وأهل بيته وقومه)» 





البطن الأول ويلزم من التصريح بغير ذلك: حكمهء قلت: هذا التفريق مخالف 
للمصلحة التي ذكرناها فيما سبق» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: 
«تعارض التلازم مع المصلحة). 

(75) مسألة: إذا قال الواقف: «هذا وقف على زيد وعمرو» فإن ريع الوقف يقسم 
بينهما بالسوية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون «الواو' لمطلق الجمع والتشريك: أن 
يشتركا في ريع الوقف بالسوية. ) 

(۳۷) مسألة: إذا وقف شخص على بنيه» أو على بني زيد من الناس: فإن ريع الوقف 
يختص بالبنين فقط دون البنات والخناى» وإذا وقف على بناته أو على بنات زيد 
من النامن”فإن ريع الوقف يختص بتلك البنات» دون الذكور؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون لفظ «البنين» يختص بالذكور: عدم دخول الإناث» ويلزم من كون 
لفظ «البنات» يختص بالإناث: عدم دخول الذكور؛ لأن الله تعالى فرّق بينهما 
قائلاً: #أم له البنات ولكم البنون». 

(۳۸) مسألة: إذا وقف شخص على قبيلته» أو على قبيلة بني تميم» أو بني هاشم 
ونحوهم: فإن أبناء وبنات وذكور وإناث ونساء وخناى تلك القبيلة يدخلون في 
هذا الوقف بأن يأخذ كل واحد نصيباً كما أخذ الآخر؛ ولكن لا يدخل أولاد 
النساء الذين آباؤهم من غير تلك القبيلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون اسم 
«القبيلة شاملاً للذكر وللأنئى: أن يدخل جميع من ينتسب إلى تلك القبيلة من 
الذكور والإناث» والخناق» ويلزم من كون أولاد بنات تلك القبيلة لا ينتسبون 
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ونسباؤه (يشمل الذكر والأنفى من أولاده» وأولاد أبيه و) أولاد (جده و) أولاد (جد 
أبيه) فقط ؛ لأن النبي بي م يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى» ولم يعط قرابة أمه» 
وهم بنو زهرة شيئاً» ويستوي فيه الذكر والأنئى» والكبير والصغيرء والقريب 
والبعيد» والغني والفقير؛ لشمول اللفظ لهمء ولا يدخل فيهم من يخالف دينه» 


إلى تلك القبيلة الموقوف عليها: عدم دخوهم في الوقف. 

(9) مسألة: إذا وقف زيد على قرابته» أو وقف على قرابة عمروء أو وقف على أهل 
بيته» أو وقف على قومه» أو وقف على نسبائه» أو وقف على آله: فإنه يُعطى من 
ريع الوقف جميع من يُعرف بأنه قريب لزيد وهو الواقف -: سواء كان قريباً من 
جهة أبيه» أو جهة أمه» وهو رواية عن أحمدء وهو مذهب الشافعى» ويستوي 
في ذلك: الذكرء والأنق» والكبير والصغير» والقريب للواقف والبعيد عنه» 
والغني والفقيرء يقسم ريع الوقف على الجميع بالتساوي على حسب ذلك الريع» 
وعلى ما يراه الناظر لذلك الوقف إلا من يخالف الواقف في دينه: فلا يُعطى من 
وقفه: فإن كان الواقف مسلماً : لم يدخل في قرابته كافرهم» وإن كان الواقف 
كافراً: لم يدخل في قرابته المسلم منهم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى : 
#وانذر عشيرتك الأقربين4 حيث إن النبي بل لما نزل هذا امتثل للأمر قائلاً : 
«يا بني كعب بن لؤي» يا بني مرّة» ففعله هذا يدل على أن هؤلاء يُطلق عليهم 
لفظ «الأقربين») وإن كانوا بعيدين › الثانية: التلازم؛ حيث إن اسم «القرابة») يشمل 
كل قريب» ويتناوله في عمومه فيلزم دخول هؤلاعء ويلزم عدم دخول الكافر؛ 
لكونه لا يقصد في الوقف الثالثة فعل الصحابي؛ حيث إن أبا طلحة وقف على 
أقربائه فدخل فيه حسّان» ا ومعلوم: أن بين «أي) و«أبي طلحة» ستة 
أجدادء فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن المقصد من الوقف هو 
صنع المعروف للآخرين؛ طمعا في الحصول على الأجر والثواب» وهذا تحصّله 
كل قريب فإن قلتَ: إنه إذا وقف بتلك العبارات: فإنه يدخل الأقرباء القريبون 
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وإن وقف على ذوي رحمه: شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد؛ 
لأن «الرحم» يشملهم'” ٠“‏ والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل"“ (وإن وجدت 
قرينة تقتضي إرادة الإناث أو) تقتضي (حرمانمن: عمل بها) أي: بالقرينة؛ لأن 
E. BS PELEN‏ جماعة يمكن حصرهم) كأولاده» أو أولاد 


وهم: أولاده» وأولاد أبيه» وأولاد جده» وأولاد جد أبيه فقط»› فلا يُعطى من 
ريع الوقف غير هؤلاء» وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن 
البي ية م يجاوز بني هاشم بهم ذوي القرربى» ولم يعط قرابة أمّه» وهم بنو زهرة 
شيئاً منه» فكذلك لا يُعطون من الوقف» قلتُ: إن إعطاء النبي َة بعض قرابته 
في سهم الغنيمة لا يمنع تعميم عطاء الواقف جميع قرابته من الوقف؛ لكون 
المقصد من الوقف هو: أن يتحصّل الواقف على الأجرء وهذا لا يختلف فيه 
القريب في القرابة والبعيد» فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «الخلاف 
فيما إذا خصّص الشارع أناسا بالعطاء هل يمنع من تعميم العطاء في غير هذا 
الموضع» فعندنا: لا» وعندهم: نعم. 

(0:) مسألة: إذا وقف زيد على ذوي رحمه: بأن قال: «هذا وقف على ذوي رحهمى»: 
فإنه يُعطى من ريع الوقف جميع قرابة زيد من جهة آبائه» وأمهاته» وأولاده 
باتفاق» ولو كانوا متجاوزين أربعة بطون؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ 
«الرحم»: شمول ذلك لكل قريب؛ لأنه يشملهم جميعاً. 

)٤١(‏ مسألة: إذا وقف زيد على مواليه كأن يقول: «هذا وقف على موالبي»: فإن جميع 
الموالي يعطون من ريع ذلك الوقف: سواء كانوا موالٍ من فوق ‏ وهم الذين 
أعتقوه ‏ أو موال من أسفل ‏ وهو الذي أعتقهم . ويُعطى كل واحد منهم 
نصيبا مثل نصيب الآخرء لا فرق بين الذكر والأننى والخننى؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من كون لفظ «الموالي؛ عاماً: شموله لجميع من يُطلق عليه مولى . 

(؟4) مسألة: إذا ؤجدت قرينة تدل على أن الواقف أراد إدخال الإناث كأن يقول: 


AOE 


زيد» وليسوا قبيلة: (وجب تعميمهم والتساوي) بينهم؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك» وقد 
أمكن الوفاء به» فوجب العمل بمقتضاه"“ء فإن كان الوقف في ابتدائه على من 
يممكن استيعابه» فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه: وجب تعميم 
من أمكن منهم» والتسوية بينهم (وإلا) يمكن حصرهم واستيعاءهم كبني هاشم» 
وتميم: لم يجب تعميمهم؛ لأنه غير ممكن و (جاز التفضيل) لبعضهم على بعض؛ لأنه 
إذا جاز حرمانه: جاز تفضيل غيره عليه (والاقتصار على أحدهم)؛ لأن مقصود 
الواقف: بر ذلك الجنس» وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم“» وإن وقف 


«هذا وقف على أولادي ‏ وفيهم بنات ‏ ومن مات منهم فنصيبه لولده» فإنه يعمل 
بالقرينة» ويدخل الإناث» وكذلك إذا وجدت قرينة دالة على أن الواقف أراد 
رمام كان يقول: «هذا وقف على أولادي وأولادهم من صلبي» أو «على من 
ينتسب إلي2: فإنه يعمل بتلك القرينة» فلا يدخل الإناث هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من ظاهر لفظ الواقف في الصورة الأولى: دخول الإناث» ويلزم من ظاهره في 
الصورة الثانية: إخراج الإناث وهذا يُعتبر من لوازم الألفاظ» والعمل بالظاهر› 
ولا فرق بين دلالة القرينة ودلالة اللفظ . 

)٤۳(‏ مسألة: إذا وقف زيد وقفاً على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم بالوقف كأن 
يوقف على أولادهء أو أولاد عمرو فقط»ء أو مواليه؛ أو موالي عمرو ‏ من ليسوا 
بقبيلة -: فإنه يجب على الناظر أن يُعمّم عليهم ريع ذلك الوقف» وأن يقسمه 
بينهم بالتساوي: الأنى كالذكر» والصغير كالكبير - كما سبق بيانه -؛ للتلازم؛ 
حيث إن إمكان استيعاءهم» والوفاء بذلك: يلزم منه: أن يعمل عليه» لوجوب 
العمل بمقتضى لفظ الواقف فإن قلت: م شرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك 
فة يال الو إل أهله يدون ةة ` 

)٤(‏ مسألة: إذا وقف زيد وقفاً على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم» وبعد ذلك 
صاروا لا حكن حصرهم واستيعابهم» أو وقف وقفا على قبيلة ابتداء كبني تيم 
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مدرسة» أو رباطاً ونحوهما على طائفة: اختصّت هم E TO E‏ 
والوصية في ذلك كالوقف(“). 

فصل: (والوقف عقد لازم) بمجرّد القول» وإن لم يحكم به حاكم كالعتق؛ 
لقوله عليه السلام: «لا يباع أصلهاء ولا يوهب ولا يورث» قال الترمذي: «العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم» ؟) ف (لا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها؛ لأنه 


أو على بلدء أو منطقة» أو على المساكين» والفقراء: فإنه لا يجب على الناظر : 
أن يُعمّم ريع الوقف عليهم جميماًء بل يُعطى منه من بمكن عطاؤه بدون مشقة» 
فيْفضّلء ويُقتصر في العطاء من الوقف على من يمكن عطاؤه» دون من يشق 
عطاؤه» ويُراعى في ذلك الأحق منهم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى : 
#فاتقوا الله ما استطعتم# : الثانية: السنة القولية؛ حيث قال بل : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» حيث إن هذا عام لكل شيء شق العمل به: فإنه 
يُعمل بما يقدر عليه؛ لأن «ما» الموصولة من صيغ العموم؛ فيشمل ما نحن فيه؛ 
الثالثة: التلازم؛ حيث إن مقصود الواقف هو بر جنس تلك المجموعة من القبيلة» 
أو البلد أو المساكين» أو الفقراء فيلزم إجزاء ذلك بإعطاء بعض منهم؛ لحصول 
الدفع» والأجر في ذلك» وهذا هو المقصد منه. 

(5:) مسألة: إذا وقف شخص مدرسة. أو رباطاً على طائفة من الناس» أو وقف 
مسجداً وعيّن له إماماًء أو مؤذناً» أو اشترط أي شرط لا يخالف أحكام الشريعة: 
فإن كل ذلك يُعمل به: فتكون المدرسة والرباط خاصين بتلك الطائفة» ويتعيّن 
الإمام والمؤذن على حسب شرط الواقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تخصيصه 
المدرسة» والرباط شؤلاء الناس» أو الإمام والمؤذن: أن يُعمل به؛ لأنه من شروط 
الواقف؛ وشرط الواقف يجب العمل به كما سبق (تنبيه): يجب أن يُعمل على 
ألفاظ الموصي كما يُعمل على ألفاظ الواقف» وسيأتي بيانه في كتاب «الوصايا». 

(51) مسألة: الوقف عقد لازم يقع بمجرّد أحد الطريقين اللّذين يصح الوقف من 
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مؤيّدل"؟) (ولا يُباع) ولا يُناقل به (إلا أن تتعمّل منافعه) بالكلية كدار انهدمت» 


الواقف بهماء وهما: القول الصريح, والكناية» أو الفعل الصادر من الواقف - 
كما سبق في مسألة (؟) ‏ وإن لم يحكم به حاكم ‏ وهو القاضي ‏ ويكتبه في صكِء 
فلا يحتاج إلى ذلك كلهء بل يكفي كتابة ذلك بيده» أو يمليه على غيره بشهادة 
عدل أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال يله لعمر لما أوقف 
أرضاً له بخيبر: إن شعت حبست أصلها وتصدَّقتَ بهاء غير أنه لا باع أصلهاء 
ولا يُبتاع» ولا يُوهب. ولا يُورث» وهذا يلزم منه لزوم عقد الوقف» بمجرّد 
قول الواقف أو فعله الدال على أنه وقف. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيدا لو 
أعتق عبداً له: فإنه يقع عتقه» ويكون ذلك العبد حراً بمجرد العتق بلا إذن 
حاكم» فكذلك الوقف يقع بمجرّد القول بلا إذن حاكم» والجامع: أن كلا 
منهما تبرُع أخرجه المالك لا دخل لأحد به» وهو يمنع الهبة والبيع وأيّ تصرف 
فيهما فإن قلك: م شرع هذا؟ فلُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسيع على 
فاعلي الطاعات . 

)٤۷(‏ مسألة: لا يجوز للواقف» ولا الغيره: أن يفسخ الوقف»› أو ينقضه؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كون عقد الوقف عقداً لازما مؤيّداً : عدم جواز فسخه أو نقضه 
لا من الواقف ولا من غيرهء فإنقلت: م شرع هذا؟ قلت للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه منع التلاعب والعبث بالطاعات» وأبواب الخير والر. 

(:) مسالة: لا يجوز للواقف ولا لغيره أن يبيع العين الموقوفة» ولا يُبدله بغيره ولا 
هبه لغيره» ولو وقع ذلك: فلا يصح؛ للسنة القولية: حيث قال ييل : ١غير‏ أنه لا 
يُباع 00 ولا يبتاع» ولا يوهب» فنهى عن بيع الوقف» وهبته» والنهي 
مطلق» فيقتضي التحريم والفساد» وتبديله بغيره كبيعه فلا يصح مثل بيعه؛ لعدم 
الفارق من باب «مفهوم الموافقة»» فإن قلك: | شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ وهي ما 
ذكرناها في مسألة .)٤۷(‏ (فرع): إذا وقف زيد وقفاً على الفقراء والمساكين» أو 
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أو أرض خربت» وعادت مواتاًء ولم تمكن عمارتباء فيباع؛ لما روي أن عمر رضي 
الله عنه كت إل سعد طا بيلق أن بيت امال الذي بالكوفة تقب :«أن:اتقل الملسججد 
الذي بالتمارين» واجعل بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لن يزال في المسجد مصل» 
وكان هذا بمشهد من الصحابة وم يظهر خلافه فكان كالإجماع» ولو شرط الواقف: 
أن لا يُباع إذا: ففاسد (ويّصرف نه في مثله)؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف» فإن 
در هل قتي يفن مكلا ی وا ول وال و قرس یی 
يصلح لغزو (ولو أنه) أي : الوقف (مسجد) ولم ينتفع به في موضعه»› فیباع إذا خربت 
محلّته (وآلته) ا ويجوز بيع بعض آلته» وصرفها ا 30 (وما فضل عن 


على أولاده أو غيرهم» ثم أعسر زيد ‏ وهو الواقف - فإنه يأخذ من ريع وقفه 
بالمعروف وهو أولى به؛ للمصلحة؛ حيث إن المقصود بالوقف هو: البر بالآخرين 
من أجل هي النوات + ورهن أرق دل 5ا سيدا اه و کر اا اله 
من تكفف الناس ؛ عملاً بقوله يكلةِ: «إبداً بنفسك ثم بمن تعول». 

(4:) مسألة: إذا تعمّللت منافع الوقف بالكلية» كأن وقف داراً فانهمدت» أو أرضاً 
فماتت» أو وقف فرساً فصار لا يصلح للغزوء أو وقف مسجداً فانمدم» أو 
خربت عله وانتقل من كانوا حوله» ول يُصل فيه إلا نادراً» أو كانت آلة المسجد 
لا تنفع لشيء: فإنه يجوز لناظر الوقف» أو للحاكم: أن يبيع ذلك الوقف من 
دار» وأرض» وفرس» ومسجدء وآلته» ويجوز بيع بعض ذلك لعمارة البعض 
الآخرء ويجوز مناقلته ويشتري بثمنه في مثل العين الموقوفة كدار أو أرض 
أخرى» أو فرس» أو مسجد آخر ونحو ذلك وهذا مطلق» أي: سواء اشترط 
الواقف عدم بيعه أو لا؛ لقواعد: الأول: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد أمر بنقل 
مسجد في الكوفة إلى مكان آخر» ولم ينكر ذلك أكثر الصحابة» الثانية: المصلحة؛ 
حيث إن بيعه وشراء شيء ينفع الواقف» ويتحصّل على الأجر الذي قصده من 
وقفه» أو استبداله بشيء آخر منه مصلحة للواقف والموقوف عليهم» وهذا لا 
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فم يل االو ووووةوة 


يخفى على أحد» الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من النهي عن إضاعة المال: لزوم بيعه 
وشراء غيره يحضّل مقصود الواقف؛ لكون ذلك أحفظ له» ويلزم من الحرص 
عل تقد لفط الو ی يرن ترقا ما نهو قله اوی مطل 
لتحصيل غرض الواقف أو ما يقرب منه على حسب الإمكان» الرابعة: القياس؛ 
وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشخص لو اشترى أضحية بثمن أضحية قد 
عيّنها: فإن الشاة المشتراة الثانية تكون أضحية بمجرّد شرائهاء فكذلك لو اشترى 
الناظر شيئاً بدلاً عن الوقف الذي تعظلت منافعه: فإنه يكون وقفاً بمجرّد 
الشراء» والجامع: أن المشتري هو وكيل في الشراء فقطء وللاحتياط؛ لعلا 
ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفهء ثانيهما: كما يجوز بيع جميع الوقف عند الحاجة 
إلى بيعه: فإنه من باب أولى بيع بعضه مع بقاء البعض الآخر من الوقف»› 
والجامع : مصلحة الوقف في كل» والمقصد من ذلك واضح كما سبق. (فرع): 
ل ل ولكنها قلت» وكان غيره أنفع منه» وأكثر 
زتعا عل اهل الاقف جور ا ضا بيع الوقف وشراء ما هو أنفع منه وأكثر ريعا 
ومناقلته بما هو أنفع منه بشرط: أن الذي يفعل ذلك هو ناظر الوقف المعيّن من 
جهة الواقف. أو من جهة الحاكم» وهو قول كثير من العلماءء واختيار ابن 
تيمية وابن القيم؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع ومناقلة الوقف إذا تعطلت منافعه 
بالكلية فكذلك يجوز فعل ذلك إذا قلت تلك المنافع» والجامع : مصلحة الواقف 
والموقوف عليهم وهذه المصلحة هي المقصد منه» فإن قلتَ: لا يجوز ذلك» 
للاستصحاب؛ حيث إن الأصل تحريم البيع فيُعمل بذلك» حت يرد ما يعبر ا حالة» 
وكون الريع قليلاً لا يصلح أن تكون قرينة تغيّر ذلك الأصل؛ لكونه قد أمكن 
تحصيل الانتفاع قلث: بعلا يفي لأن مقصود الواقف هو تحصيل الأجر والثواب 
من هذا الرقق كلما كان الاجر اکر کا كرد تسوه اا 
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حاجته) من حصره» وزيته» ونفقته» ونحوها: (جاز صرفه إلى مسجد آخر)؛ لأنه 
انتفاع به في جنس ما وُقف له (والصدقة به على فقراء المسلمين)؛ لأن شيبة بن عثمان 
الحجبي كان يتصدّق لقان الكعبة» وروى الخلاًل بإسناده أن عائشة أمرته بذلك» 
ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فضرف إلى المساكين7” ”2 وفضل موقوف على 
معيّن استحقاقه مقدّر يتعيّن إرصاده ونصّ فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: 
يُرصد؛ لعله یرجم وإن وقف على ثغر فاختل: صرف في ثغر مثله» وعلى قياسه 


كامل المنافع أحب إلى الواقف من ناقصها؛ نظراً لكثرة الأجر والثواب في 
الكامل» دون الناقص» فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض لفظ 
الواقف ومقصده فأنهما المقدم؟» فعندنا : يُقدّم مقصده» وعندهم: يُقدَّم لفظه. 
(فرع ثان) يجب على الحكام والقضاة وولاة الأمر أن يتصرّفوا بتلك الأوقاف 
المعظلة» وهي كثيرة جداً في أنحاء البلاد» فيبيعوهاء ويجعلوا أمُانا فيما ينفع فقراء 
المسلمين» وبذلك تعمر الأراضي والدور الخربة» وينتفع فقراء المسلمين. 

(50) مسألة: إذا وقف شخص مسجداًء وفضل عن حاجته من فرشه» أو زيته» أو 
نفقته» أو خشبهء أو شيء من بنائه: فإنه يُصرف إلى مسجد آخر محتاج إلى مثل 
هذه الأمور أو تباع ويُتصدّق بثمنها على الفقراء والمساكين؛ لقاعدتين: الأولى: 
قول الصحابيه حيث إن عائشة قد أمرت من اختصٌ بحجابة الكعبة بأن يبيع ما 
فضل من ثياب الكعبة» ويتصدّق بثمنها في سبيل الله والمساكين. الثانية: التلازم 
حيث يلزم من عدم وجود المصرف الذي نص عليه الواقف: أن يُصرف فيما 
ماثله» أو غيره مما حصّل الأجر والثواب؛ لأنه مال قصد به وجه الله تعالى» 
كالوقف المنقطع المنافع» فإن قلك م شرع هذا؟ قلث: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه 
تفاع TR E‏ 

(01) مسألة: إذا وقف زيد داراً على عمرو وعين مقدار ما يُعطى من ريع تلك الدار 
كل سنة وفضل شيء من ذلك الريع: بأن قال الواقف ‏ وهو زيد : «هذه الدار 


ايك 


مسجد» ورباط› و ولا يجوز غرس شجرة» ولا د ولف كا 


وقف على عمرو» ويعطى من ريعها كل سنة مائة درهم» وكان ريع الدار مائة 
وخمسين: فإنه يجب على الناظر أن يصرف ما زاد عن المائة إلى الفقراء والمساكين» 
ووجوه الخير مما يقرب من مصرف ما نص عليه الواقف؛ للمصلحة: حيث إن 
مقصد الواقف هو تكثير الأجر والثواب في الوقف. وهذا يحققه لا سيما إذا 
عرفنا أن بقاء ما بقي من الريع ‏ وهو الخمسون في كل عام يُفسد ذلك الريع 
بسبب تراكمه مع أن الواقف محتاج إليه» فإن قلت: إن ما فضل وزاد على المعين - 
وهو في المثال خحمسون ‏ يُرصد ويحفظ. وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: 
حيث إن ذلك أحوط» فقد يحتاج الوقف إلى إصلاح فيصرف على إصلاحه من 
هذا المرصود والحفوظ» قلتُ: هذه مصلحة محتملة فقد لا تتحقق فإن قلتَ: ما سبب 
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: «تعارض المصلحتين» فقدمنا المصلحة الغالبة وا محققة 
لغرض الواقف» وقدموا المصلحة امحتملة احتمالاً بعيداً. 

)٥۲(‏ مسألة: إذا وقف على شيء فاختل وفسد: فإن ريع هذا الوقف يُصرف على ما 
عائله» تملا لو قال الواقف::اوقفت هذه الذار تضرف زيعها وأجرغبا'غل 
الثغر الفلاني - وهو حراسة حدود المسلمين - أو قال: «يُصرف ريعها وأجرتها 
على المسجد الفلاني» أو على الرباط الفلاني» أو على السقاية الفلانية» فاختل 
وفسد الموقوف عليه: فإن ذلك الرّيع والأجرة تصرف على ما تُماثل الموقوف» 
فيُصرف في تلك الأمثلة على ثغر آخرء وعلى مسجد آخرء أو على رباط آخر» أو 
على سقاية أخرى على حسب القدرة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُحصّل غرض 
الواقف تقريباً: فلزم ووجب فعله؛ لمصلحة الواقف» وهذا هو المقصد منه. 

(0) مسألة: إذا وقف شخص مسجداً: فلا يجوز له ولا لغيره أن يغرس شجرة» أو 
أن يحفر بثراً في ذلك المسجد إذا لم يكن في هذا الغرس أو الحفر مصلحة» وفيه 
تضييق على المصلين» أما إن اقتضت المصلحة غرس شجرة أو حفر بثر» وم 


اد 


وإذا غرس الناظرء أو بنى في الوقف من مال الوقف ء أو من مالهء ونواه 
للوقف: فللوقف» قال في «الفروع»: ويتوجّه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته/**. 


يوجد تضييق: فيجوز فعل ذلك؛ للمصلحة: حيث إن غرس الغرس والحفر فيه 
مفسدة تضييق على المصلين: فلم يجز لذلك» وإذا كان فيه مصلحةء ولم يكن فيه 
ف فتجووء قينا تلاق الح 

(01) مسألة: إذا قال الواقف: «هذه الدار وقف يصرف ريعها على كذا وكذا» وجعل 
الناظر عليها زيداً» ثم غرس أو بنى ذلك الناظر ‏ وهو زيد ‏ في تلك الدار 
الموقوفة من مال الوقف ‏ وهو ريع الدار -: فإن ذلك الغرس والبناء للوقف 
وأجره وثوابه للواقف: وهذا مطلقء أي: سواء نواه الناظرء أو لم ينوه؛ 
للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المال مال الواقف: أن يكون الغرس والبناء تابعا 
للوقف» وأجره للواقف؛ لكونه من ماله وريعه. 

(54) مسألة: إذا وقف شخص دارا يُصرف ريعها على كذا وكذاء ثم بئى أو غرس 
ناظرها في تلك الدار الموقوفة من غير مال الوقف» أو فعل ذلك أجنبي: فإن 
ذلك البناء والغرس لفاعله إن نواه له» وإن لم ينوه له: فهو للوقف؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من نيّته: أن يكون تابعاً له؛ عملاً بالنية» ويلزم من عدم نيته: أن 
يكون ذلك البناء للوقف؛ لأنه صاحب الأصل» فيتبعه ما وضع فيه بعد ذلك . 
هذه آخر مسائل كتاب: «الوقفم؛ وهو آخر المجلد الثالث من كتاب: «تيسير مسائل الفقه 
شرح الروض المربع؛ وتنزيل الأحكام على قواعدهما الأصوليةء وبيان مقاصدها 
ومصالحهاء وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد 
الكريم بن علي بن محمد النملة نفع النه به الإسلام والمسلمينء ويليه المجلد الرابع وأوله 

باب: «الهبة والعطية والهدية». 


VEE 


فهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الملوضوع الصفحة 
كتاب البيع 
حقيقة البيع» وحڪكمه» وذشروط صحته. وموانعه» وما يجوز وما لا 
يجوز منه 0 
مسألة )١(‏ : بيان حكم البيع» والمقصد من مشروعيته» وسبب جعل كتاب 
البيع بعد كتاب العبادات 0 


مسألة (۲) : تعريف البيع لغة واصطلاحاًء وشرح التعريف» وبيان صور البيع  ٦‏ 
مسألة (؟) : ينعقد البيع بالصيغة القولية» وهي: الإيجاب والقبول ومتى 


يصح أن يكون القبول قبل الإيجاب؟ ۷ 
مسألة (؛) : يجوز أن يتأخر القبول عن الإيجاب بشرطين ۸ 
مسألة (0) : يشترط أن يكون كلام البائع في الإيجاب متفقاً مع كلام 

المشتري فى القبول فى صفة السلعة» وقدر الثمن» وصفته ۹ 
مسألة (1) : ينعقد الغا الفعلية وهي : «المعاطاة» بصورها الثلاث ٩‏ 
مسألة (۷) : الهبة والصدقة والهدية تنعقد بالمعاطاة ٠١6‏ 
مسألة (۸) : يباح أن يتذوق المشتري السلعة المباعة إذا قصد شراءها: 

فيتذوق كل ماله طعم ۱۰ 
مسألة (9) : في الأول - من شروط صحة البيع ‏ وهو: أن يكون المتبايعان 

متراضيين 15 


مسألة )٠١(‏ : إذا أكره الحاكم شخصاً على بيع بعض ماله لأجل الوفاء بدينه: 
إذا اكره الحاكم بيع بعص 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الوضوع الصفحة 
فما الحكم؟ ١١‏ 
مسألة )١١(‏ : حكم بيع المضطر ملكه كله أو بعضه» وهل يكره الشراء منه؟  ١١‏ 
مسألة )١(‏ : في الثاني - من شروط صحة البيع - وهو: أن يكون المتبايعان 
جائزي التصرّف 7 
مسألة (۴) : يحرم على ولي الصبي والمجنون والسفيه أن يأذن فيما باع أو 
اشترى هؤلاء إلا لمصلحة ۱۲ 
مسألة (14) : إذا تصرف صبي» ومجنون» وسفيه في شيء يسير: فإنه ينفذ 
ولو لم يأذن وليهم 1 
مسألة (10) : في الثالث ‏ من شروط صحة البيع ‏ وهو: أن تكون العين 
المعقود عليهاء أو منفعتها مباحة النفع ۱۳ 
مسألة (17) : يحرم بيع وشراء الكلب ١‏ 
مسألة )1١(‏ : يجوز بيع الهر ‏ وهو القط - 1 
مسألة (14) : يحرم بيع آلات اللهو مطلقا ١‏ 
مسألة (19) : يحرم بيع الحشرات 1٥‏ 
مسألة :)1١(‏ يجوز بيع بعض الحشرات الخاصة إن وجد نفع فيها 1 
مسألة )۲١(‏ : يجوز بيع وشراء المصحف من المسلم 1٥‏ 
مسألة (۲۲): بيان حكم بيع القرد وشرائه ۱٦‏ 
مسألة (۲۲): لا يجوز بيع وشراء الميتة والخنزير ۱۷ 
مسألة (14): يجوز بيع وشراء ميتة الجراد والسمك ۱۷ 
مسألة (10): حكم بيع النجس» أو المتنجس ۱۷ 
مسألة :)۳١(‏ حكم اتخاذ المصابيح والشموع التي تنير للناس طريقهم من 
الأدهان المتنجسة ۱۸ 
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المسألة 


مسألة (۲۷) 
مسألة (۲۸) 


مسألة (۹): 
مسألة :)5١(‏ 


مسألة )۴١(‏ : 
مسألة (9): 
مسألة (۴۳) : 
مسألة )۴١(‏ : 
مسألة (0؟): 
مسألة )۳١(‏ : 
مسألة (۴۷) : 
مسألة (۳۸) : 
مسألة (۴۹) : 


مسألة (40) : 


مسألة (41) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


حكم بيع السم القاتل 

في الرابع - من شروط صحة البيع - وهو: أن يكون العاقد 
مالكأً للمعقود عليه وقت العقد 

إذا باع زيد ملك عمروء وأجازه عمرو: فهل يصح البيع؟ 

إا اشغوي :زيند دارا لمرو فى :دمت ولم يسم ربد عير عندد 
العقد فما الحكم؟ 

إذا باع ملك غيره فيما يغلب على ظنه» وبعد العقد بأن أن ما 
باعه ملكه» أو أنه متصرف فيه شرعا فما الحكم 

حكم بيع وشراء» وإجارة الأراضي في ديار المسلمين 

حكم بيع وشراء» وإجارة الأراضي والدور في مكة 

لا يجوز بيع وإجارة أراضي المناسك كالسعي» ورمي الحجار» 
والمواقيت» ومنى ومزدلفة وعرفات ونحو ذلك 

حكم بيع الماء» والكلأ والعشب والنابت من السماءء والنار 
حكم بيع النفط» والملح» وعش الطيور 

إذا أخذ شخص الماء والحطب والعشب» والنفط فوضع كل 
واحد في انيته فما حكم بيعه؟ 

حكم دخول زيد أرض عمرو لأخذ ماء» أو عشب» أو حطب 
أو طير أو سمك» وحكم منعه 

في الخامس ‏ من شروط صحة البيع - وهو: أن يكون البائع 
قادرا على تسليم المعقود عليه» وكذلك المشتري 

إذا غصب زيد من عمرو داراً: فلا يصح أن يبيعها عمرو إلا 
على زيد الغاصب» أو على شخص يستطيع أخذها من الغاصب 
في السادس ‏ من شروط صحة البيع - وهو: أن تكون السلعة 
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۲٤ 


۲٢ 


المسألة 


مسألة (۵۰): 
مسألة )0١(‏ : 
مسألة (0۲) : 


مسألة (۵۲) : 


مسألة (04) : 


مسألة (00) 


مسألة (01) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


المباعة معلومة لدى البائع والمشتري حين العقد بطرق ست 


: بيان حكم بيع الأنموذج 
٤‏ يصح نيع الأعمى وشراؤه 
: إذا قال البائع : «بعتك هذه الدار أو هذه الآلة بكذا» والمشتري 


لم ير داخل تلك الدار أو الآلة ولم يسمع أوصافهما ورا 
الدان أو الآلف ولكنه يجهل ما تحتويه كل واحدة: فلا يصح 


البيع 


: لا يصح بيع حمل في بطن بهيمة» ولا لبن في ضرع بهيمة 

: لا يصح بيع المسك في فأرته 

: لا يصح بيع النوى وهو داخل تمرة» والبيض وهو داخل الدجاجة 
: حكم بيع صوف على ظهر بهيمة 

: حكم بيع الفجل» أو البصل» أو الجزرء» ونحوها مما يكون 


المراد من شرائها الانتفاع بما استتر بالأرض 

لا يصح بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة 

لا يصح ببع شيء غير معين من أشياء متساوية 

لا يصح بيع مجموعة من الأشياء ويستثني واحداً مبهما 

إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الشاة إلا رأسهاء وجلدها 
ويدها وشحمها وحملها أو رطلا من لحمها فما الحكم؟ 

يصح بيع كل شيء يؤكل ما في جوفه» دون قشره وظاهره 
كالرمان والبطيخ والبرتقال 

يصح بيع الحب المشتد وهو داخل سنبله وقشره 

في السابع ‏ من شروط صحة البيع ‏ وهو: أن يكون الثمن 
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۲۸ 


۲۸ 


۳٤ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الملوضوع الصفحة 

معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة 56 
مسألة (0۷): إذا جهل المتبايعان» أو أحدهما ثمن السلعة فلا يصح البيع ۹ 
مسألة (00): إذا قال البائع : «بعتك هذا بدينار» وأطلق» وكان أهل البلد أو 

أغلبهم يتعاملون بدينار معين: صح البيع ۳٢‏ 
مسألة (09): كيف يعلم الثمن؟ ۳۷ 
مسألة :)5١(‏ إذا قال البائع : «بعتك هذا القماش كل متر بعشرة ريالات»: 

صح البيع ولو لم يعلما أو أحدهما قدر القماش» ومثله 

الطعام» والبهائم» والسيارات ونحو ذلك ۳۷ 
مسألة )1١(‏ : حكم قول البائع: «بعتك من هذا القماش: كل متر بعشرة 

ریا لات» ۳۸ 
مسألة (11): حكم قول البائع: انك هة الذاز بداكة دار إل ذرهما» أو 

بالعكس 2 
مسألة (17): إذا باع معلوماً ومجهولاً بثمن واحد فما الحكم؟ ۳۹ 
مسألة )1٤(‏ : بيان حقيقة تفريق الصفقة وصورها الثلاث ٤٠‏ 
مسألة (10): إذا جهل المشتري ما فعله البائع في صور تفريق الصفقة الثلاث 

أو علم بذلك فهل له الخيار؟ 5 
مسألة (17): إذا باع عبده وعبد غيره بإذنه لشخص واحدء أو باع عبدين له 

على شخصين بثمن واحد. . أو اشترى عبدين من شخصين 

بثمن واحدء أو باع شخصان عبديهما على شخصين اخرين 

بثمن واحد فما الحكم؟ ٤١‏ 
مسالة (1۷): الإجارةء والرهن؛ والصلح ونحو ذلك من سائر العقود كالبيع 

فى تفريق الصفقة بصورها الثلاث 3 
فسالة لق رع E e‏ 
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المسألة 


مسألة (19): 


:)01١( مسألة‎ 


مسألة (7) : 


مسألة : 


مسألة (7): 
مسألة (74) : 


مسألة (170): 


: )۷١( مسألة‎ 


مسألة (۷۷) : 


مسألة (۷۸): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


النداء الثانى لصلاة الجمعة 

متى ل قبل النداء الثاني للجمعة؟ وحكم المساومة على 
السلعة» والمناداة» والبيع عند دخول الوقت المضيق لأي صلاة 
مفروضة» وحكم الاشتغال بجميع المهن في ذلك الوقت 

متى يجوز البيع والشراء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة؟ 


حكم سائر العقود ‏ غير البيع ‏ بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة 
كالإجارة ونحوها 

إذا غلب على ظنك أن المشتري لشيء من عندك سيستعمله في 
المحرمات: فلا يصح البيع 


فرع: يحرم أكل ما اكتسب بواسطة القمار 

فرع ثان: الإجارة والإعارة كالبيع في كل ما سبق 

حكم بيع العبد المسلم على الكافر 

متى يُجبر إمام المسلمين أو نائبه كافراً على إزالة ملك عبد 
مسلم تحت يذه؟ 

إذا جمع بين بيع وصرف» أو بيع ونكاح» أو بيع وإجارة» أو 
بيع ومكاتبة فما الحكم؟ 

يحرم بيع المسلم على بيع أخيه» وشراؤه على شرائه» وسومه 
على سومه 

فرع: بيان المراد بالسوم هنا 

يحرم بيع حاضر لباد» وبيان صورة ذلك 

فرع: إذا نصح الحاضر البادء وعلّمه الأسعار: فلا يحرم ذلك 
إذا باع زيد عمرو عشرين صاعا من البر بثمن مؤجُّل وقدره مائة 
ريال يدفعه بعد سنة من العقد. فلما حل القبض: قال عمرو 
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34 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الملوضوع الصفحة 


ف كمسب افا من التو يقلا من الماقة ونال رهد 
المقاضّة: فما حكم البيع؟ 

مسألة (19): لا يصح بيع العينة» وبيان صورهاء وبيان صحة عكسها 

مسألة (40): يجوز أن تشترى السلعة المباعة في مسألة العينة وصورها 
وعكسها في خمس صور 

مسألة (41) : يصح البيع بالتؤرق عند الحاجة» وبيان صورتها 

مسألة (۸۲): يجوز التسعير بشروط ثلاثة 

مسألة (87): يحرم الاحتكار» وبيان صورته 

مسألة (44): يباح للمسلم أن يدَّخر بعض الأطعمة لنفسه» ولأهله» ودوابه 
بشرطه 

مسألة (40): يستحب الإشهاد على البيع 

باب بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد 
المتبايعين 

مسألة )١(‏ : بيان المراد بالشروط في البيع 

مسألة (؟) : بيان حقيقة الشروط الصحيحة» وبيان أنها ثلاثة أنواع 

مسألة (؟) : في الأول - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها أحد 
المتبايعين ‏ وهو: أن يشترط شروط هي أصلا ثابتة 

مسألة (5) : في الثاني - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها أحد 
المتبايعين - وهو: أن يُشترط شروط فيها مصلحة العقد وتعود 
ال 

مسألة (0) : إذا اشترط المشتري شرطاً بالسلعة بأن يريدها على صفة كذاء 
فبانت بصفة أحسن منها: فهل له خيار الفسخ› او 


ا 


061 


0¥ 


oV 


OA 


: )٠١( مسألة‎ 


)١1١( مسألة‎ 


مسألة (؟١1)‏ : 
مسألة (؟١1)‏ : 


مسألة )6( : 


مسألة (0) : 


مسألة (11) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


: في الثالث ‏ من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها أحد 
المتبايعين - وهو: أن يُشترط شروط فيها نفع معلوم يكون في 
مبيع - غير وطء ومقدماته - 

: حكم اشتراط شرطين فأكثر في عقد واحد في بيع 

: بيان حقيقة الشروط الفاسدة» وبيان أنها ثلاثة أنواع 

: في الأول من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها أحد 
المتبايعين ‏ وهو: اشتراط عقد فى عقد» وهو يفسد العقد كله» 
وهو المسمّى تعزن تفن بعت “فل يضم الع والشرط هنا 
في الثاني - من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها أحد 
المتبايعين ‏ وهو: اشتراط شرطا ينافى مقتضى العقد شرعاء 
ولكنه لا يفسد عقد البيعء فيصح البيع دون الشرط 

: إذا اشترط البائع العتق على مشتري عبده وقبل المشتري فيصح 
الشرط والبيع 

إذا اشترط أحد المتبايعين شرطاً لا يُتعامل به في الإسلام» أو 
شرطاً غير معين: فلا يصح الشرط» ويصح البيع 

إذا اشترط البائع تعليق البيع بمدة: فإن الشرط صحيح 

في الثالث ‏ من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها أحد 
المتبايعين ‏ وهو: أن يُشترط شرطا فيه تعليق عقد بالشروط - 
غير لفظ إن شاء الله - 

بيان حكم بيع العربون» وبيان صورته 

إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول في المبيع قبل 
العقد» أو سمّي العيب» أو أبرأه المشتري بعد تمام عقد البيع 


فما الحكم؟ 


ANE 


۹ 


11 


1 


1٤ 


1٤ 


10 


10 


1Y 


1A۸ 


المسألة 


مسألة 09 : 


مسألة )١(‏ : 
مسألة (؟) 
مسألة (؟) 


مسألة (4) 


مسألة (0) 


مسألة (5) 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


تابع لفهرس موضوعات ومساثل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


إذا باع زيد على عمرو أرضاً على أنها عشرة أمتارء فبانت 
أكثرء أو أقل فما الحكم؟ 
فرع: متى يثبت الخيار للمغبون؟ 
فرع ثان: إذا باع برا على أنه عشرة أصواع فبان أكثر أو أقل فما 
الحكم؟ 

باب الخيار» وقبض المبيع والإقالة 
تعريف الخبار لغة واضطلاحاء وبيان أن عذد أقسامه ثمانية 


: في الأول - من أقسام الخيار - وهو: «خيار المجلس» 
: خيار المجلس لا يثبت فى العقود اللازمة التى لا يقصد فيها 


العوض» ولا يثبت إذا تولى شخص واحد البيع والشراء» ولا 
ا ال ل ال 


يعتق عليه كأبيه 


: يثبت خيار المجلس في العقود اللازمة التي يقصد بها العووض 


كالصلح» وقسمة التراضي» والإجارة» والصرفء والسَلّم 


: لايثبت خيار المجلس فى العقود الجائزة وإن قصد فيها 


العوض كالمساقاة ونحوها من سائر العقود 


: بم يحصل التفرّق بين المتعاقدين» ويتم العقد بالتفرق بأبدانهما 


على حسب العادة والعرف؟ 


: لا يحصل التفرق بين المتعاقدين بوضع حاط أو نام أو 


كقريها او امراف أو و 


: إذا اتفق المتعاقدان على أنه لا خيار بينهماء أو أسقطاه بعد 


مضي وقت» أو أسقط أحدهما خياره فما الحكم؟ 
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۷١ 


۷١ 


V۲ 


V۲ 


V۳ 


رف 


V٤ 


المسألة 


مسألة (9) : 
مسألة )٠١(‏ : 
مسألة )١(‏ : 
مسألة (؟1) : 
مسألة (؟1) : 
مسألة )٤(‏ : 
مسألة (0) : 
مسألة )1١(‏ : 
مسألة (۱۷) : 
مسألة (۸) : 
مسألة (16) : 


مسألة (١؟):‏ 


مسألة (١؟)‏ : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 
يحرم أن يفارق أحد المتبايعين مكان التبايع اة اصدا 
إلزام البيع للآخر 8 
إذا مات أحد المتبايعين أثناء خيار المجلس: فالخيار ينقطع› 
ويبطل 75 
إذا جَنَّ أحد المتبايعين أثناء خيار المجلس: فالخيار ينقطع» 
ويبطل 75 
إذا تفرق كل واحد من المتبايعين بأبدانهما بعد العقد: فقد لزم 
البيع ۷٦‏ 
في الثاني من أقسام الخيار ‏ وهو: «خيار الشرط»» بيانه 
وتعريفه 4 
لا يصح اشراط خيار الشرط بعد أن يلزم العقد المتبايعين 7 
لا يصح اشتراط خيار الشرط إلى أجل مجهول ۷۷ 
لا يصح اشتراط الخيار في عقد حيلة إلى ربح في قرض 4 
متى تبدأ مدة خيار الشرط» ومتى تنتهي؟ ۷۸ 
يثبت خيار الشرط في البيع› والصلح بعوض » وقسمه التراضي› 
وهبة الثواب» والإجارة في الذمة» وإجارة على مدة لا تلي 
عقد الإجارة» وإجارة تبدأ من حين العقد ۷۹ 
لا يثبت ولا يصح خيار الشرط في السَّلمء والصَّرفء 
والضمانء» والكفالة م 
يصح خيار الشرط بأي طريقة أرادها المتعاقدان: ويستوي في 
ذلك اتفاقهما في مدته» أو عدم ذلك» وكونهما أصليين أو 
وكيلين عنهما ۸٠‏ 
يصح خيار الشرط لواحد من المتعاقدين دون الآخر ۸۰ 


N 


المسألة 


مسألة (؟؟) 


فسألة (9؟): 


مسألة (4؟) : 


مسألة (۲۵) : 


مسألة (): 


مسألة (97): 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (۲۹) : 


: )۴١( مسألة‎ 
: )۴١( مسألة‎ 


مسألة (۲۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


: إذا قال أحد المتبايعين: «لي الخيار إلى الغد»: فإن الخيار 


ينتهي بأول طلوع الفجر من صباح الغد 

إذا ثبت الخيار للمتبايعين فيجوز لأحدهما أن يفسخ البيع مطلقا 
متى ما شاء 

ملف الین الماع اناو عبار اللي وال ف كرون 
للمشتري» فكل ما يكون من نماء منفصل فهو للمشتري 

يحرم أن يتصرف البائع في الثمن المعين» ويحرم أن يتصرف 
المشتري في المباع في زمن خيار الشرط والمجلس إلا إذا أذن 
أحدهما للآخر 

إذا أراد أن يتحقق من صلاحية السلعة المباعة فى تجربتها: فله 
له ولاتيظل لار ١‏ 

إذا باع زيد عدا على :عفرو واشترط المشتري» د وهو مرو 
الخو فاع عمرو ذلك العبد: فإن ذلك يصح مع الحرمة 

إذا تصرف المشتري في السلعة التي اشتراها أثناء مدة الخيار 
بأن أوقفها ونحو ذلك: يُعتبر قسخاً لخياره» وإمضاء للبيع» أما 
تصرف البائع فلا يعتبر فسخا للبيع 

إذا تلفت السلعة المباعة فى مدة خيار المجلس» أو خيار 
ارط هد الف فيل يتقيض الخار والببه؟ 

إذا مات البائع أو المشتري في مدة الخيار: فهل يبطل الخيار؟ 
في الثالث- من أقسام الخيار ‏ وهو: «خيار الغبن» تعريفه» 
وأمثلته 

بيان صور خيار الغبن الثلاث وهي: «تلقي الركبان» وازيادة 
النجش» و«المسترسل») ۰ ْ 
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AY 


AY 


AY 


A 
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:م 


Ao 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الوضوع الصفحة 
مسألة (۲۲): إذا أمضى المغبون البيع» وأمسك العين المباعة في تلك الصور 

الثلاث: فلا أرش له AV‏ 
مسألة (14): بيان تحريم الغبن في صوره الثلاث وما شابهها 3 
مسألة (10): خيار الغبن يكون على التراخي ۸۸ 
مسألة :)۳١(‏ في الرابع - من أقسام الخيار - وهو: «خيار التدليس»» تعريفه› 

وأمثلته A۸‏ 
مسألة (۴۷): خيار التدليس يكون على التراخي ۸۹ 
مسألة ۲): إذا دلّس البائع وصرّ وجمع اللبن في ضرع البهيمة» فما 

الحكم؟ وهي مسألة «المصراة» 0 
مسألة (19): في الخامس ‏ من أقسام الخيار ‏ وهو: «خيار العيب» تعريفه» 

وبيانه 4١‏ 
مسألة (40): بيان حقيقة العيوب التى يثبت بسببها الخيار» وأمثلة على ذلك 4١‏ 
مسألة )٤١(‏ : بيان حقيقة العيوب التي لا يليت يها الا وأاكلة على 

ذلك ۹۲ 
مسألة (41): إذا علم المشتري العيب الذي في السلعة التي باعها بعد العقد 

فما الحكم؟ ۹۳ 

فرع: إذا أبريء المشتري من الثمن» أو وهب له من قبل البائع» . 

لم قسج المشتري الع مهل رع يكل النين؟ ۹۳ 
مسألة )٤١(‏ : يسقط خيار العيب فى صورتين ۹٤‏ 
مسألة () : إذا اشترى شخص مكيلا اوا أو ردا او توعان 

شجر» وتعيب بعد العقد» وقبل قبض المشتري له: فما 

الحكم؟ 1 


مسألة (0:) 


: يتعيّن أخذ المشتري للأرش في السلعة المعيبة» ويسقط الرد في 
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المسألة 


مسألة (0): 


مسألة (/4) : 


مسألة (40) : 


مسألة (49) : 


مسألة (00): 


: )0١( مسألة‎ 


: (o۲) مسألة‎ 


مسألة (0۲) : 


مسألة (05) : 


مسألة (00) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


ثلاث صور 

إذا علم البائع عيباً في السلعة ودلّسها على مشترء فلم يبينها له 
عند العقد: فيحسب على البائم» ويأخذ المشترئ النمن الذي 
دفعه كاملا 

إذا اشترى ما لا يمكن أن يُعرف عيبه إلا بعد كسره» وإزالة 
قشره» فكسره المشتري فظهر عيبه: فله حالتان 

خيار العيب يكون على التراخي 

فرع: حكم ما إذا استعمل السلعة المعيبة وهو جاهل 

إذا أراد المشتري أن يفسخ البيع ويرد المبيع المعيب: فله ذلك 
مطلقا 

إذا اشترى زيد وعمرو سلعة من بكر: فوجداها معيبة: فيجوز 
لزيد أن يفسخ نصيبه» ولو رضي عمرو به» وكذا يفسخ بكر 
نصيب زيد وإمساك نصيب عمرو 

إذا عزم المشتري على فسخ البيع: فإن السلعة المباعة تكون 
أمانة في يده حتى يُسلمها للبائع 

إذا اختلف البائع والمشتري في زمن حدوث العيب في المبيع 
فمن يُقبل قوله؟ 

إذا رد المشتري السلعة إلى البائع لعيب فيهاء فأنكر البائع كون 
ما رده المشتري هي سلعته فمن يقبل قوله؟ 

إذا رد المشتري السلعة إلى البائع في خيار الشرط» فأنكر البائع 
کون ما رده المشتري هي سلعته فمن يقبل قوله؟ 

إذا ثبت في ذمة بكر لزيد صاع ثمن سلعة مباعة» أو هو قرض 
ونحوه» فأعطاه بكر لزيد» وبعد ما قبضه زيد من بكر: رده زيد 
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4: 


046 


046 


۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۸ 


المسألة 


مسألة (01): 


مسألة )0۷( : 


مسألة (08): 


مسألة (09): 


مسألة (10): 


: )7١( مسألة‎ 


مسألة (0): 


مسألة (59): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


بسبب عيب وجله فيه» وأنكر بكر ذلك: فإنه يقبل قول القابض 
فرع: في بيان أن الثمن يشابه المثمن في الرد بالعيب» ومن يُقبل 
قبوله فيه ش 

إذا اشترى زيد من بكر طعاماً على أنه رديء» فبان أنه جيد فما 
الحكم؟ 

في السادس - من أقسام الخيار - وهو: «خيار في البيع يثبت عند 
إخبار البائع للمشتري بخلاف الواقع» بيان ذلك» وأمثلته 

يثبت الخيار في البيع في هذا القسم السادس من أقسام الخيار 
في صور أربع 

إذا غلط البائع أوسها في تلك الصور الأربع السابقة الذكر في 
مسألة  )08(‏ كأن يُخبر أنه اشترى الدار بخمسين» ثم قال: 
اغلطتُ فقد اشتريتها بستين» فلا يُقبل قوله إلا ببينة 

للمشتري الخيار إذا أخبره البائع برأس مال السلعة التي زيد في 
ثمنها لغرض من الأغراض» ولم يعلم المشتري بذلك الغرض» 
وهذا يكون في صور 

إذا أراد المشتري أن يبيع السلعة التي اشتراها برأس ما لها 
فيجب عليه أن يُخبر المشتري منه بما حصل من زيادة أو 
نقصان ونحو ذلك في أثناء الخيار» وهو في صور أربع 

إذا مضى وقت خيار المجلس والشرط» ولزم البيع» ثم زاد 
البائع على المشتري: فلا يلحق برأس المال الذي يريد زيد أن 
يبيع به على محمد 

إذا اشترى زيد عبداً فجنى هذا العبد جناية فدفع زيد خمسة 
آلاف لأجل ذلك: فإن هذه الخمسة لا تلحق برأس ماله الذي 
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المسألة 


مسألة (14) : 


مسألة (10): 


مسألة (157): 


مسألة (1۷) : 


مسألة (1) : 


مسألة (59) : 


مسألة :)1١(‏ 
مسألة (7) : 


مسألة (۷۲) : 


مسألة (۳): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


اشتراه به زيد 

يُستحب أن يخبر البائع المشتري بجميع ما حصل من الأحوال 
للسلعة التي يريد بيعها برأس مالها مما لا يؤثر في الثمن 

إذا اشترى زيد شاة» ثم أخذ نماءها كجز صوفها ونحوه: فلا 
يجب على زيد أن يخبر المشتري لها برأس مالها بذلك بشرطه 
آذ ری زيد اا يعانة س ت«ضعهاة أن اساجر ما 
لها ونحو ذلك: فيجب على زيد أن يخبر بذلك من أراد أن 
يشتريها برأس مالها 

إذا اشترى زيد نصف دار بخمسين» واشترى محمد النصف 
الآخر منها بمائة» ثم باعا تلك الدار بمائتين يريدان المرابحة: 
فإن الثمن يقسم بينهما بالتساوي على قدر ملكيهما لا على قدر 
رأس مال كل واحد منهما 

في السابع ‏ من أقسام الخيار ‏ وهو: «خيار يثبت لاختلاف 
التبايعين في بعض الصور, 

إذا اختلف البائع والمشتري» أو ورثتهما في قدر ثمن السلعة 
المباعة فمن يقبل قوله؟ 

إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المبيع فمن يقبل قوله؟ 

إذا اختلف البائع والمشتري» في صفة السلعة المباعة التالفة 
فمن يُقبل قوله؟ 

إذا اختلف المؤجرء والمستأجر فى قدر أجرة الدار فما 
الحكم؟ ١‏ 

إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع› ET‏ 
صفته» ثم تحالفا فهل العقد ينفسخ في ظاهره دون باطنه؟ 
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1۰۷¥ 


1۰¥ 
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المسألة 


مسألة (174) : 


مسألة (10): 
مسألة )۷١(‏ : 


مسألة (۷۷) : 


مسألة (۷۸) : 


مسألة (۷۹) : 


مسألة (۸۰) : 


مسألة (41) : 


مسألة (85): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا اختلف البائع والمشتري في أجل» أو شرط› 5 مقدار 
ذلك الأجل» أو في رهن: فمن يقبل قوله؟ 

إذا اختلف البائع والمشتري في عين السلعة المباعة فما الحكم؟ 
إذا باع زيد على بكر ثوباً بعشرة دنانير» واختلف في صفة تلك 
الدنائير فما الحكم؟ 

إذا اختلف البائع والمشتري في تسليم السلعة والثمن أيهما يبدأ 
000 فلذلك حالات أربع 

فرع: في بيان أن اختلاف المؤجر مع المستأجر كاختلاف البائع 
فخ المجتري 

فرع ثان: في بيان أنه في الحالة الرابعة يثبت للبائع الخيارء 
ويصبر على إعسار المشتري 

في الثامن ‏ من أقسام الخيار - وهو : «خيار الاختلاف في الصفةء أو 
تغير ما اختلفت رؤيته» 

إذا اشترى زيد وبكر شيئاً مكيلاً أو موزوناًء أو مذروعاً: فإن 
ذلك يصح» ويلزم بمجرد العقد بلا خيار» ولا يجوز لزيد أن 
يتصرف بما اشتراه تصرفاً فيه عوض قبل قبضه 

إذا تلف المبيع ‏ من مكيل ونحوه ‏ أو تلف بعضه» أو تعبّب 
قبل أن يقبضه المشتري بآفة سماوية» أو بغير ذلك فما الحكم؟ 
فرع: إن أتلفه آدمي: فإن على البائع مطالبته بذلك» وليس على 
المذتري 

إذا أتلف المشتري السلعة التي اشتراها قبل قبضها من البائع : 
فيلزم البيع» ولا خيار 


إذا اشترى زيد عقاراًء أو عبيداً» أو ثياباً ونحو ذلك من بكر - 
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11۲۳ 


1۱1۲ 


11۳ 
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110 


1١15 


11۷ 


11۷ 


11۸ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 
المسألة الملوضوع الصفحة 


غير مكيل ونحوه ‏ فهل يجوز للمشتري أن يتصرّف بها ببيع أو 


إجارة قبل قبضها؟ ١18‏ 
مسألة (49): إذا تلف المبيع ‏ غير المكيل ونحوه ‏ كالعقارات ونحوها: 

فضمانه يكون على المشتري بشرطه 11٩‏ 
مسألة (84): إذا اشترى زيد من بكر شيئاً؛ وتلف المبيع: فإن المشتري لا 

ر بل يضمنه البائع في أحوال ستة ۱۱۹ 
مسالة (40): إذا ثبت لزيد أنه. قد ورت دارأ أو ملكها يوصية» أو بقنيمة: 

فله التصرف فيها مطلقاً ۲۰ 
مسألة (۸1): بم يحصل قبض ما بيع بكيل» أو وزن» أو عدء أو ذرع؟ وما 

هو شرطه؟ ۲۰ 
مسألة (۸۷): يصح أن يوكّل المشتري البائم» ويصح العكس في الكيل» ٠‏ 

والوزن» والعد» والذرع ۱۲۱ 
مسألة (40): أجرة الكبّال» والوزانء والعدادء والقائم بالذرع» وتصفية 

الثمار والحبوب على البائع ۱۲۱ 
مسألة (49): إذا قام شخص بالكيل» أو الوزن» أو العدء أو الذرع وأخطأ 

في ذلك : فلا يضمن ذلك بشرطه ۱۲۱ 
مسألة :)٩۰(‏ يحصل قبض ما بيع مما ينقل: بنقله من مكانه إلى مكان آخر ١١١‏ 

فرع: أجرة النقل لذلك على المشتري ۱۲۲ 


مسألة (91) : يحصل قبض المبيع الذي يمكن تناوله باليد كالجواهر ونحوها ١١١‏ 
مسألة (؟9): يحصل قبض غير ما سبق في مسائل (85 و40 و١ة)-‏ 


كالعقارات من دور ونحوها بالتخلية Y۲‏ 
مسألة (85): إذا اشترى زيد سهماً لبكر في شراكته مع محمد شراكة مشاعة 
وهو ينقل فبماذا يحصل قبض ذلك؟ بحن 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الملوضوع الصفحة 


مسألة (44) : بيان استحباب الإقالة 

مسألة (80): بيان أن الإقالة فسخ لعقد البيع من حين الفسخ. لا من أصله 

مسألة (97): تجوز الإقالة مطلقا 

مسألة :)٩۷(‏ إذا وقعت الإقالة فيجب أن يرد البائع الثمن» ويرد المشتري 
السلعة بدون زيادة أو نقصان 

مسألة (90): تجوز الإقارة بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة» بخلاف البيع 

مسألة (49): إذا اشترى زيد من بكر مبيعاً مكيلاً أو موزوناً» أو معدوداًء أو 
مذروعاًء وأقال أحدها الآخر: فلا يلزم إعادة الكيل والوزن» 
والعدء والذرع 

مسألة )٠٠١(‏ : تصح الإقالة من شريك مضارب ونحوه مطلقاً 

مسألة )٠١١(‏ : تصح الإقالة بأي لفظ دل على معنى الإزالة والفسخ 

مسألة )۱٠۲(‏ : من حلف قائلاً: «والله لا أبيعنَ): فلا يحنث إذا أقال غيره» 
أو أقاله غيره ش 

مسألة (؟١٠)‏ : لا يثبت في الإقالة أي نوع من أنواع الخيار الثمانية» ولا 
شفعة فيها 

مسألة )٠١:(‏ : لا تصح الإقالة في حالات خمس 

مسألة )1١4(‏ : أجرة نقل ومؤنة المبيع الذي أقيل مشتريه على البائع 

باب الربا والصّرف 
)١(‏ : تعريف الرّبا لغة واصطلاحاًء وبيان تحريمه 

مسألة (۲) : تعريف الصَّرف لغة واصطلاحاً» وبيان جوازه 

مسألة (؟) : يحرم ربا الفضل في كل شيء مكيل» وموزون ولا يصح البيع 
قن ذلك إلا بشرطين 


N 


۲۳ 


1۲۳ 


۲€ 


1€ 


۲€ 


¢ 


1۲٤ 


المسألة 


)٤( مسألة‎ 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


مسألة (9) 


: )٠١( مسألة‎ 


مسألة )١(‏ ؛ 


: )1١( مسألة‎ 


: )1١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


: تكون المساواة والقبض المشروطين ببيع كل مكيل بجنسه كيلا 


وببيع كل موزون بجنسه وزناء وبيان المقصود بالكيل» والوزن 


بشرطين» وإذا باع ربوياً من غير جنسه» فيصح بشرط واحد 
وإذا اختلفت الثلاثة» وهى: الكيل» والوزن» والجزاف» 
فيصح بلا شروط 0 


: بيان المراد ب«الجنس» مما لا يجور الترابى فيه كالبر» وبيان 


«النوع» من ذلك 


بشرطين 


: اللبن من جنس الحيوان الذي خلب منه: فلا يجوز بيع صاع 


من لبن بقر بصاع أو أكثر من لبن بقر آخر 

ما يوجد داخل الحيوان من لحم» وشحم وكبد ورئة ومصران 
ونحوها أجناس مختلفة: فيجوز أن يشتري كيلو من اللحم 
بكيلو من الكبد وهكذا إذا كان يداً بيد 

لا يصح بيع لحم بحيوان من جنس ذلك الحيوان الذي أخذ منه 
ذلك اللحمء أما بيع ذلك اللحم بغير جنسه فيصح كبيع لحم 
ضان ببقرة 

لا يصح بيع بر بدقيق بر» ويصح بيع بر بدقيق شعير» وبالعكس 
لا يصح بيع نيء بر وشعير ونحوهما بمطبوخهماء ويصع بيع 
نيء البر بمطبوخ الشعير أو التمر ونحوها 


ا 


١84 


1۳۱ 


۱۳۱ 


1۳۱ 


1۳۲ 


1۳۲ 


1۳۲ 


۳۳ 


۳۳ 


المسألة 


مسألة (14) : 
مسألة (0) : 


مسألة (17) : 


مسألة (۱۷) : 


مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


:)۲١( مسألة‎ 
: )١١( مسألة‎ 


مسألة (۲۲) : 


مسألة (؟؟): 


: )۲١( مسألة‎ 


مسألة (۲۵) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


لا يصح بيع أصل شيء بعصيره» ويصح بيع الشيء بعصير غيره 
لا يصح بيع شيء خالص بشيء مشوب من الأنواع الربوية كبيع 
لبن خالص بلبن غير خالص 

لا يصح بيع رطب شيء من الربوي من يابسه كبيع الرطب 
بالتمر 

إذا تساوت الأشياء الربوية مع بعضها في الكيل والصفة: فيجوز 
ا ا 

بيان تحريم بيع المحاقلة وإذا وقع فهو فاسد وصفة ذلك 
وسبب تسميتها بذلك 

بيان تحريم بيع المزابنة» وإذا وقع فهو فاسدء وبيان صفة 
ذلك» وسبب تسميتها بذلك 

بيان تعريف بيع العراياء وبيان أنه يصح بشروط ستة 

هل تصح العرايا في كل الثمارء أم هو خاص ببيع الرطب 
بالتمر؟ 

لا يصح بيع شيء ربوي بشيء ربوي آخر مع وجود شيء من 
غير جنسهما في العوضين» أو في أحدهما وهي مسألة نُسمّى 
ب: «بيع مد عجوة ودرهم» 

إذا اختلط بالشيء الربوي شيء قليل من الريوي أو غيره فما 
الحكم؟ 

لا يصح بيع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى» ولا بيع التمر بلا 
نوى» واشترى به تمراً ونوى 

يصح بيع النوى بتمر فيه نوى» وبيع لبن بشاة ذات لبن» وبيع 
اة ذانت موف 


5 


۳ 


1۳٤ 


۳٤ 


10 


Yo 


۳٢ 


1۳¥ 


۳۸ 


۳۸ 


1۳۹ 


۳۹ 


المسألة 


مسألة (51؟): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


يصح بيع نوعين من جنس واحد بنوع واحد منه كبيع حنطة 
سوداء وحمراء بحنطة بيضاء 


: بيان المرجع في الشيء المكيل» والموزون» والمعدود» وهو 


عرف أهل المدينة» ومكة» وعرف كل بلد 


: جميع المائعات والسوائل تباع بالكيل» والجامدات» تباع 


بالوزن 


: إذا تعارف أهل بلد على كيل يتبايعون به» أو وزن: فيجوز أن 


عامل ذلك 


: بيان تحريم ربا النسيئة» وبيان حقيقته» وأمثلته 


فرع: إذا ضرف فلوسا ثافقة نقد فل يجو فيه السا 


: إذا باع مكيلا بموزود» أو العكس: فإنه معو طلقا 
: الأشياء التي لا توجد فيها كيل ولا وزن - وهي غير الربوية - 


: بيان تحريم بيع الدَّين بالدَّينَء وإذا وقع فهو فاسد» وبيان صوره 
: يشترط في صحة الصَّرف - وهو بيع نقد بنقد ‏ التقابض» وعدم 


التفرق قبل ذلك 


: النقود والأثمان كالدراهم والدنانير والريالات التي يُباع بها 


وتشترئى تعن إذا عيتها المقايعاة .عل العقل> .وبيان ما -يحصل 


به التعيين 


: إذا ظهر أن الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة أو مسروقة: 


فالعقد يبطل 


: إذا تلفت الدراهم أو الدنانير المعينة بعقد قبل القبض: فإنه 


A 


۳۹ 


10 


10 


١5 


المسألة 


مسألة (۳۸) : 


مسألة (۳۹) : 


: )٤١( مسألة‎ 


: )٤١( مسألة‎ 
: )٤١( مسألة‎ 


: )٤١( مسألة‎ 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (؟) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 
إذا واجد المشتري الدراهم أو الدنانير معيبة بعيب من جنسها 
فهو بالخيار 14۷ 
جنسها : بطل البيع €۷ 
ربا الفضل وريا النسيئة محرمان بين المسلمية) وبين المسلمين 
والكفان مقا 1٤۷‏ 
ربا الفضل وربا النسيئة يجوزان بين السيد ورقيقه 4۸ 
إذا كان زيد يُطالب بكراً بعشرة دنانير» فقضاه بكر بالدراهم: 
فيصح ذلك بشرطه ١4‏ 
إذا كان زيد يُطالب بكرا بعشرة دنانير» فقضاه بكر بالدراهم» 
ولم يحسب عليه كل درهم بحسابه من العشرة» فلما تم ذلك 
أخذ بكر من زيد الدراهم» ثم مدّها إلى زيد: فهذا يصح ۱۹ 
باب: بيع الأصول والثمار 10۰ 
إذا باع داراً أو أي شيء: فإنه يتبعها كل ما هو متصل بهاء 
بخلاف ما هو منفصل عنها 10۰ 
فرع: إذا نص على أن الطاحونة أو المعصرة تابعة للبيع: فإنه 
يدخل الرحى الفوقاني والتحتاني ۱٥۱‏ 
فرع ثان: يدخل المفتاح عند بيع الدار 6 
إذا باع زيد أرضاء أو بستانا على بكر: فإنه يلزم من هذا 
العقد: أن بكرأ يملك كل ما وجد فى هذه الأرض من غرس 
وبناء وأشجار 6 
فرع: حكم هبة الدار أو الأرضء أو رهنهاء أو وقفهاء أو 
١١‏ 


الإقرار والوصية بها كحكم بيعها فيما يتبعها 
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مسألة (4) 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


مسألة (5) 


: )٠١( مسألة‎ 


: )١1١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


: إذا كان في تلك الأرض التي باعها زرع ونحوه مما يُحصد أو 


يجز» أو يُلقط مرّة» أو مرات في العام الواحد فهل يكون 


: إذا اشترى زيد من بكر أرضا فيها زرع ونخل» وظن زيد أن كل 


شيء داخل في عقد البيع» وهو ممن يجهل مثله: فله الخيار 
فرع: يقبل قول مدعي الجهل مع يمينه على أنه يجهل ذلك 


: إذا باع زيد على بكر قرية: فإن البيع يشمل الدور والأسوارء 


دون المزارع إلا بدليل 


: إذا باع زيد على بكر نخلاً بعد أن أبّره - وهو التلقيح ‏ فالثمر 


يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري 

فرع: حكم من وهب نخلاآء أو رهنه» أو صالح به» أو دفعه 
Ee‏ أجرة» أو دفعه صداقاً» أو دفعه وتا عن خلع»› أو 
عوض طلاق» أو عتق كحكم من باعه بعد تأبيره 


إذا اوتف زيت تحلهة أو أوضى .به فان العمر يكون للعوقوف 


عليهم» والموصى لهم سواء يرت أو لا 


: إذا باع زيد على بكر شجراً ففيه تفصيل من حيث ما يتبع البائع 


والمشتري 


: إذا ظهر بعض طلع النخل» أو بعض ثمر الشجر من نوع واحد 


فلمن يكون الطلع والثمر؟ 

إذا باع زيد نخلاً على بكر بعد تأبيرهاء أو شجراً بعد ظهور 
طلعها: فلكل واحد من البائع والمشتري سقي ما يخصه 

يحرم بيع ثمر من نخل أو شجر قبل أن يحمر أو يصفر» ويحرم 
بيع الزرع من بر أو ذرة ونحوهما قبل أن يشتد وإذا وقع البيع 
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1o۳ 


1١07 


١غ‎ 


١6 


100 


100 


١65 


المسألة 


مسألة (؟١1)‏ : 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (15) : 


مسألة (10) : 


مسألة (17) : 


: )١17( مسألة‎ 


مسألة (18) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


بينهما قبل ذلك: فهو فاسد 

البنات الذي ينتفع بأصوله التي تحت الأرض كالرطبة» والبقل» 
والقثاء» والبطيخ ونحوها لا يجوز بيعها منفردة دون أصولها 
وعروقها 

يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع أصوله» ويصح بيع 
الزرع الأخضر قبل اشتداد حبّه إذا بيع مع أرضهء وإذا بيعا 
على مالك أرضهما 

يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه» 
والرطبة» والبقول والقثاء بشرط: أن يقوم المشتري بقطعه وجزه 
ولقطه بعد العقد مباشرة 

إذا"اشترئ زيف من لكر متدرا بعد بدو صلاح ثمره» أو زرعاً 
نع اداد هو أو ناد يسانا: أو قناع فان )ا لهاد وا 
واللقاط على المشتري 

إذا باع شخص ثمرة قبل بدو صلاحهاء أو زرعاً قبل اشتداد 
حبه أو قثاء مطلقاً أو باع ذلك بشرط التبقية : فلا يصح البيع في 
الحالتين 

إذا اتترق رید مرو بكر تمر لم ببداصلاحه أو اشرق زرا 
الور ر اف ان ر ةا و 
ونحوه» أو اشترى لقطة مما يُلقطء وترك المشتري حتى بدا 
صلاحه واشتد» ونما: فالبيع باطل 

إذا اشترى زيد من بكر ثمراً قد بدا صلاحهء أو زرعاً قد اشتد 
حبه» واختلط معه غيره وتعسر التمييز: فالبيع باطل 

فرع: إن وجد تمييز بينه وبين المختلط به: فلا يبطل البيع 
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\o¥ 
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١ مه‎ 


10۸ 


10۹ 


10۹ 


11۰ 


١1 


المسألة 


مسألة (19) : 


:)٠١( مسألة‎ 


مسألة (١5؟)‏ : 


مسألة (۲۲) : 


مسألة (۲۴) : 


: )۲١( مسألة‎ 


مسألة (۲۵) : 


مسألة ): 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا اشترى زيد من بكر عرية وتركها حتى صار الرطب تمراً: 
فالبيع يبطل مطلقاً 

فرع: في بيان أن البيع لما بطل في مسائل ١5(‏ و۱۷ و8١‏ 
و۱۹): فإن المبيع يعود للبائع 

إذا ظهر وبدا صلاح الق واف للحن حار بها طلقا : 
وجاز بينهما بشرط القطع والتبقية 

إذا اشترق زنك ن بكر ثمراً بغه بدو صلاحه» أو زرعا بعد 
اشتداد حبه: فللمشتري أن يبقيه إلى الجذاذ والحصاد» وله 
قطعه» أو يهبه» أو يبيعه 

إذا اشترى زيد من بكر ثمراً بعد بدو صلاحه» أو زرعاً بعد 


اشتداد حبه : فيلزم البائع سقيه وحراسته 


إذا اشترى زيد من بكر الشجر والنخل وعليها ثمر للبائع: فلا 
يلزم المشتري سقي ذلك 

إذا اشترى ثمراً بعد بدو صلاحه» أو زرعاً بعد اشتداد حبه» ثم 
تلف ذلك فما الحكم؟ 


إذا ظهر صلاح بعض ثمرة شجرة» أو نخلة» أو سنبلة: فإنه 
يعتبر صلاحا للجميع 

بيان طريقة معرفة بدو الصلاح في الثمار والحبوب والملقوط 

إذا اشترى شخص عبداً له مال» أو عليه شيء من الألبسة له 
قيمة: فلمن تكون تلك هل هي للبائع أو للمشتري؟ 

فرع: الأمة كالعبد في مسألة (۲۷) 

إذا باع دابة: فإنه يتبع تلك الدابة أمور ثلاثة: «المقود» 
و«اللجام» و«النعل» 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 
المسألة الملوضوع الصفحة 


باب السّلم ۸ 

مسألة )١(‏ : تعريف السلم لغة» واصطلاحاً؛ وسبب تسمتيه بالسَّلَم 
والسلف 58 
مسألة (۲) : بيان جواز السلم ۱1۸ 


مسألة (؟) : السلم يصح بكل لفظ صح في البيع» ويصح بلفظ «السلم» 
و«السلف» ۱4 

مسألة (5) : في الأول - من شروط صحة السَّلّم - وهو: أن تكون السلعة 
المباعة ال جل متنا نضيط ضفاتها كالمكيلاف والموزوتات: 


والمذروعات ۷۰ 
مسألة (0) : لا يصح السلم في أي شيء لا يمكن ضبطه بالصفة ۱۷۰ 
مسألة (1) : لا يصح السلم في الأثمان المغشوشة» بخلاف غير ذلك فيصح ١/١‏ 
مسألة (۷) : يصح السلم في فلوس بشرطه ۱۷۱ 
مسألة (۸) : لا يصح السلم في شيء يجمع أخلاطاً بعضها متميزة» افا 

غير متميزة ۱۷۱ 
مسألة (9) : يصح السلم في الحيوانات والآدمي كالعبيد بشرطه ١‏ 


مسألة )٠١(‏ : يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين بقصد» وبغير قفصد ١7”‏ 
مسألة )١١(‏ : في الثاني - من شروط صحة السَلّم - وهو: أن توصف السلعة 


المباعة المسلم فيها وصفاً يؤثر في الثمن تأثيراً ظاهراً ۷ 
مسألة (؟1) : لا يصح أن شط المتعافدان أو احدخيا: أن يكون المباع 
المسلم فيه أجود ما في السوق ۷٤‏ 


فرع: هل يصح اشتراط كون المباع أردأ شيء في السوق؟ ۷٤‏ 
مسألة (11) : يصح أن يشترط كون المباع - وهو المسلم فيه جيداً أو رديئاء 
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المسألة 


مسألة (18) : 


مسألة () : 


: )۱١( مسألة‎ 


مسألة (۱۷) : 


مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


: )۲١( مسألة‎ 


مسألة (؟) : 


مسألة (۲): 


مسألة (59): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 
ر المشتري أقل درجة منهما 1۷٤‏ 


إذا جاء البائع بالمباع ‏ المسلم فيه - مع توفر شرطه» أو أجود 
منه : لزم المشتري قبضه بشرطه 

إذا جاء البائع بالمباع ‏ المسلم فيه بدون ما وصفه به» أو 
بغير نوعه: فلا يلزم المشتري قبضه 

إذا جاء البائع بالمباع ‏ المسلم فيه بغير جنسه الذي اتفقا 
عليه : فلا يجوز للمشتري أخذه 

إذا قبض المشتري المسلم فيه فوجد فيه عيباً: فهو بالخيار بين 
الردء والإمضاء وأخذ الأرش 

فى العالث دمن شروطاضحة السلع وهو أن يذكر كدر 
المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذرع» ويكون ذلك معلوما 
لدی اک الاين 

إذا اتفقا على شرط مكيل غير معلوم بعينه» أو على شرط وزن 
غير معلوم عند أكثر الناس: فلا يصح السلم 

حم الا :في الول وزناً» وفي الموزون كيلاًء وفي 
المعدرة كاد او وا 

في الرابع - من شروط صحة السلم - وهو: أن يكون المسلم 
فيه مؤجلا إلى مدة معلومة» مؤثرة في الثمن 

فرع: حكم السلم إلى الجذاذ والحصادء وقدوم الحاج 

إذا أسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أو كل شهر قسطاً كأن 
يُعطي زيد بكرا مائة ريال» ويأخذ زيد كل يوم من بكر خبزاً 
بريال واحد: فإن السلم يصح هنا 

في الخامس ‏ من شروط صحة السلم - وهو: أن يكون المباع 


VY“ - 


١و7:‎ 


\Vo 


Vo 


Vo 


1۷٦1 


VV 


VV 


1۷۸ 


۱۷۹ 


۷۹ 


مسألة (4؟) : 


مسألة (۲۵) : 
مسألة (57): 


مسألة (7؟): 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (۹) : 


: )١( مسألة‎ 


مسألة )۴١(‏ : 
مسألة (۴۲) : 


مسألة (): 


مسألة (4؟) : 


:)١0( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


المسلم فيه المؤجل موجوداً غالباً عند حلوله 

لا يصح السلم إذا عيّن مكاناً ضيقاً لتسليم المسلم فيه» أو عين 
كينا سا 

لا يُشترط في السلم وجود المسلم فيه حال العقد 

إذا تعدو على الا أذ ندل الماع السك ف أو يفيه عند 
حلول وقته: فالمشتري له الخيار 

في السادس ‏ من شروط صحة السّلم - وهو: أن يقبض البائع 
أو وكيله الثمن معلوماً قدره ووصفه 


إذا جعل زيد عبداً أمانة عند بكرء أو غصبه بكرء أو اعفان 


يه العبد مائة صاع يسلمها بكر لزيد عند 
الحصاد: فيصح دمع العم فيه 

إذا واحداً في جنس واحد إلى أجلين» أو يسلمه ثمنا 
واحداً في جنسين إلى أجل واحد: صح ذلك بشرطه 

في السابع - من شروط صحة السلم ‏ وهو: أن يسلم في الذمة» 
يضح الس توعان 

لا يشترط ذكر مكان الوفاء» وتسليم المسلم فيه 


إذا قال البائع للمشتري في وقت تسليم المسلم فيه: «خذه 


وأجرة حمله إلى موضع الوفاء» فلا يصح 

يصح أن يشترط المتعاقدان: تسليم المسلم فيه في غير مكان 
العقد 

إذا شرط المتعاقدان: أن يكون مكان الوفاء بالمسلم فيه مكان 
العقد: فإن هذا يكون تأكيدا 

يجب أن يشترط المتعاقدان في السلم مكان الوفاء وتسليم 
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1A0 


1A0 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۴۷) : 
مسألة (۴۸) : 


مسألة (۴): 


مسألة (40) : 


مسألة (4) : 


مسألة (5) : 
مسألة (49) : 


)١( مسألة‎ 


مسألة (؟) 
مسألة (؟) 
مسألة )٤(‏ 
مسألة (0) 
مسألة )١(‏ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


المسلم فيه: إذا عقداه في صحراء» أو بحر أو مكان حرب 
إذا اختلف المتعاقدان في مكان الوفاء: فإنه يقبل قول البائع مع 
لا يصح للمشتري أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه للبائع ولا لغيره 
لا يصح للمشتري أن يهب المسلم فيه قبل قبضه» ويصح هبته 
لبائعه 

لا تصح الحوالة بالمسلم فيه» ولا الحوالة عليه» ولا على 
رأس ماله 

لا يصح أن يأخذ المشتري عوضاً عن المسلم فيه كأن يكون 
المسلم فيه برأء فيأخذ عنه شعيراً 

تصح الإقالة في السلم 

لا يصح أخذ الرهن والكفيل بدين السّلم 

يصح بيع دين مستقر كقرض» أو ثمن مبيع لمن هو عليه 
وتصح هبته له فقط بشرطه 


باب القفرض 


: تعريف القرض لغة واصطلاحاً» وسبب جعله بعد باب السلم» 


: يُباح أن يقترض الشخص» ويُستحب لأي قادر أن يقرضه 
E‏ 

: يُشترط لصحة القرض شرطان 

: يصح القرض بأي صيغة تفهم بأن المراد هو القرض 

: يملك المقترض الشيء المقترض بقبضه من المقرض» ويتم 


“Ve - 


كما 


1۸٦ 


AY 
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مسألة (۸) 


مسألة (9) 


: )٠١( مسألة‎ 


: )١( مسألة‎ 


: (WY) مسألة‎ 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (18) : 


مسألة (10) : 


: )17١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


ال ره وله ال كه فيه 


جا على المقترض :رد عبن ذلك الى المقترض جل 


يثبت بدله فى ذمته» وللمقترض مطالبته بحقه بالحال» وإن 
أجله: لا يعتبر 


: إذا رد المقترض عين المال المقترض وكان مثلياً: لزم المقرض 


قبوله بشرطه 


: إذا رد المقترض عين المال المقترض وكان متقوماً كالثياب مما 


لا مثل له: فلا يلزم المقرض قبوله 

إذا أقرضه نقوداً مكسّرة» أو فلوساً منع السلطان التعامل بها : 
فيجب على المقترض قيمتها وقت القرض 

يجب على المقترض أن يرد على المقرض مثل ما اقترضه» أو 
قيمته إن لم يكن له مثل 

يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض شرطاً يقتضي جر 
نفعا إلى المقرض 

إذا بدأ المقترض فأعطى ما فيه نفع للمقرض بدون شرط» أو 
اتفاق سابق ورد المقترض: فيصح 

إذا تبرّع المقترض للمقرض قبل وفائه لذلك القرض فهل يجوز 
للمقرض أخذ ذلك؟ 

إذا أقرض زيد بكرا شيئاً في بغداد مثلاً وطالب زيد بكراً بأن 
يُسلّمه الشيء المقرض في مكة مثلاً فهل يلزم المقترض ذلك؟ 
إذا استلم المقترض القرض في بغداد مثلاً» وأراد المقترض أن 
يوفي المقرض في مكة مثلاً فهل يُجبر المقرض بأخذ ذلك في 
مكة؟ 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 
المسألة الملوضوع الصفحة 


مسألة (۱۷) : إذا قال زيد لبكر: «اقترض لي من محمد مائة ولك عشرة 
منها»: فإنه يصح»› بخلاف ما لو قال له: «اضمنى فيها ولك 


عشرة منهاا ۹۸ 
باب الرهن ۹4 
مسألة )١(‏ : تعريف الرهن لغة» واصطلاحاًء وبيان سبب جعل باب الرهن 
بعد باب القرض 3 
مسألة (؟) : بيان أن الرهن جائز في السفر والحضر ۱۹۹ 


مسألة (؟) : يشترط لصحة الرهن وجود إيجاب وقبول من الراهن» والمرتهن 5 
مسألة (4) : يشترط لصحة الرهن: أن يكون الشيء المرهون معروفاً لدى 


المتعاقدين من حيث قدره وقيمته وجنسه 0 
مسألة (0) : يُشترط الصحة الرهن: أن يكون الراهن جائز التصرف» مالكاً 

للشيء المرهون» أو أذن الشارع له بذلك ۰٠۰‏ 
مسألة (1) : يصح أن يرهن كل عين يجوز بيعها إلا المنافع ۰۱ 
مسألة (۷) : هل يصح رهن المكاتب؟ ۲۰۱ 
مسألة (۸) : يصح الرهن مع عقد البيع وفي صلبه» ومع الحق ۲ 
مسألة (9) : يصح الرهن بعد الحق» وبعد العقد ۲ 
مسألة )٠١(‏ : هل يصح الرهن قبل الحق ۳ 
مسألة )١(‏ : يُشترط في الرهن: أن يكون بدين ثابت كقرض ونحوه ۳ 
مسألة )1١(‏ : لا يصح الرهن بدين غير ثابت كدين كتابة» وكدية عاقلة ٤‏ 
مسألة )١١(‏ : الرهن عقد لازم في حق الراهن بعد القبض» وهو عقد جائز 

في حق المرتهن ۰٤€‏ 


مسألة (14) : يصح رهن المشاع كأن يكون زيد ومحمد شريكين في دار 


- VI - 


المسألة 


مسألة (0) : 


مسألة )03( 1 


مسألة (۱۷) : 


مسألة (18) : 
مسألة (19) : 


: )۲١( مسألة‎ 


: (۲Y مسألة‎ 


مسألة (؟؟): 


مسألة (؟؟): 


مسألة (۲): 


مسألة (۲۵) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


فيصح لزيد أن يقترض من بكر عشرة آلاف ويرهن نصيبه من 
الدار 

إذا رهن زيد نصيبه من الشراكة عند بكر وكان مما ينقل» أو لا 
ينقل» وحصل خلاف في ذلك فما الحكم؟ 

يصح رهن أي شيء يصح أن يكون مبيعاً قبل قبضه ‏ غير 
المكيل والموزون» والمذروع والمعدود - 

كل ما لا يصح بيعه» لا يصح رهنه كالوقف» وأم الولد» ونحو 
ذلك 

يصح رهن ثمرة الشجرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل اشتداده 
بعد وهر OA O‏ امه بان 
لم يُدفع الدين: فإن الأمة وولدها يُباعان» ويأخذ المرتهن حقه 
الرهن لا يلزم الراهن إلا بشرط: أن يقبض المرتهن العين 
اله 

يصح رهن شيء لم يقبضه المرتهن من الراهن؛ ولكنه ليس 
بلازم في حق الراهن 

إذا تصرف الراهن في المرهون قبل أن يقبضه المرتهن فهل 
يبطل الرهن أو لا؟ 

يُشترط في قبض المرتهن للمرهون: أن يستمر القبض في يد 
المرتهن حتى يأخذ حقه من الراهن 

إذا أخرج المرتهن العين المرهونة من يده وسلمها للراهن 
باختياره: فإنه يرول استدامة القبض 

فرع: يجب على الرهن أن يدفع المرهون إذا طلبه المرتهن 

إذا أخرج المرتهن العين المرهونة وسلّمها للراهن» ثم أجُرها 
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المسألة 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (۲۹) : 


: )٠١( مسألة‎ 


: )۴١( مسألة‎ 


مسألة (۲): 


مسألة (۴۲) : 


مسألة (8؟) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


الراهن» أو أعارها: فلزوم الرهن باق 

إذا أخرج المرتهن العين المرهونة وسلّمها للراهن» ثم أجَّرها 
رد الراهن العين المرهونة إلى المرتهن: فإن لزوم الرهن يعود 
إلى الراهن بحكم العقد الأول 

يجوز رهن العين المستعارة 

يجوز للمعير ‏ في مسألة (۲۷) - أن يرجع في إذنه لرهن تلك 
العين قبل أن يقبض المرتهن تلك العين 

يجوز للمعير - فى مسألة (17؟) ‏ أن يطالب المستعير ‏ الراهن - 
ا ذلك الو ذلك اله 

إذا لم يف الراهن بدينه» فمن حق المرتهن بيع تلك العين 
المستعارة ‏ وهى العين المرهونة ‏ ويأخذ دينه» والباقى يسلمه 
کن وا نا ع ا الالو و 

لا يجوز أن يتصرف المرتهن والراهن في العين المرهونة بعد 
قبض المرتهن لها إلا بإذن الآخر 

هل يجوز للراهن أن ينتفع من العين المرهونة بإجارتهاء أو 
إعارتها؟ 

لا يجوز للمرتهن أن يمنع الراهن من فعل أي شيء ينفع العين 
المرهونة 

إذا كانت العين المرهونة عبداً» فاعتق الراهن ذلك العبد: 
فالعبد يعتق» ويأثم الراهن بذلك» ويأخذ المرتهن قيمة ذلك 
العبد كرهن مكانه 

فرع: إذا أقر الراهن بعتق العبد» وكذبه المرتهن واختلفا فما 


الحكم؟ 
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1۳ 
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1۳ 


المسألة 


مسألة (۲۵) : 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۴۷) : 


مسألة (۳۸) : 


مسألة (۲۹) : 


مسألة (40) : 


مسألة (8) : 


مسألة (؟:) : 


: )٤۳( مسألة‎ 
: )٤٤( مسألة‎ 


مسألة (0:) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


فرع ثان: إن أعتق الراهن ذلك العبد بإذن المرتهن فما الحكم؟ 


جميع ما يتحصّل عليه من نماء للعين المرهونة فهي تابعة لهاء 
ور ها على اراهن 

العين المرهونة أمانة في يد المرتهن إذا قبضها: فيضمنها إن 
تلفت بتعد وتفريط 1 

إذا تلفت العين المرهونة وهلكت داق سيت : فإن الدّين الذي 
على الراهن لا يسقط 

إذا تلفت بعض العين المرهونة: فإن البعض اا 
بجميع الدين 

إذا قضى الراهن بعض دينه وأعطاه للمرتهن: فإن العين 
المرهونة لا ينفك بعضها 


إذا تلفت العين المرهونة عند المرتهن ولم يذكر سببه» أو ادعى 
سبباً لا يمكن إظهاره: فإنه يقبل قوله إذا اذَّعى تلفه مع يمينه 
إا فة الحو اة معن ارهن ردكي سيا ظاهرا 
للتلف : فإن الراهن يطلب من المرتهن بينة 

فرع: إذا اأعى المرتهن أن العين المرهونة قد تلفت بدون تعد أو 
a e‏ 

يجوز أن يزيد الراهن ذ في العين المرهونة» ويكون ذلك كله رهنا 
لنفس الدَّين 

لا يجوز أن يزيد الراهن في دينه» والرهن واحد 

إذا رهن كيك عن ركز سهان عدا وا قري | خا ديه 
جاز ذلك» وبيان كيفية فك الرهن 


إذا :كدان ويد بمو ERO‏ واسفدان منه مكمه يفا 
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1€ 


10 


10 
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المسألة 


مسألة (41) : 


مسألة (/4) : 


مسألة (40) : 


مسألة (43) : 


مسألة (00): 


مسألة (01) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


م صر 


ورهن زيد ومحمد دارا يشتركان في ملكها فإن هذا يجوزء 


وبيان كيفية فك الرهن هنا 

فرع: رهن ما يشترك فيها جائز عند واحد واثنين» ولو كثر 
الا 

إذا قضى الراهن بعض دينه» أو أبرىء من بعضه» وبعض ذلك 
الدين فيه عين مرهونة عند المرتهن» أو كفيل قد كفله فيها: فإن 
ما قضاه يقع عما نواه منهما 

إذا حل وقت الوفاء بالدين فيجب على الراهن أن يوفي بدينه 
فوراً 

إذا حل وقت الوفاء بالدين وامتنع الراهن عن الوفاء بذلك 
الدين فما الحكم؟ 

إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة عند 
شخص آخر جائز التصرف عدل: فيجوز ذلك فينوب عن 
المرتهن في قبض تلك العين المرهونة 

إا ارط كل ميق الراضن والمزدي جعل العين المرهوتة 
تا أو عدليق ارين افلا يعوو أن تفرد ت 
احدهما 

إذا اتفق المرتهن والراهن على جعل العين المرهونة عند عدل 
جائز التصرف: فلا يجوز لأحدهماء ولا للحاكم نقله من يده 
إلى غيره إلا بشرطه 

فرع: إذا ادّعى الراهن أو المرتهن أن حال العدل الذي عنده 
العين المرهونة قد تغير وأنكر الآخر فما الحكم؟ 

فرع ثان: إذا اختلفا في الشخص الذي توضع عنده العين 
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مسألة (09): 


مسألة (0) : 


مسألة (00): 


مسألة (03): 


مسألة (0۷) : 


مسألة (08): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


المرهونة فما الحكم؟ 

إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يجعلا العين المرهونة عند 
شخص عدل» فردها عليهما فيجب عليهما قبولهاء ولا يردها 
إلى أحدهما دون الآخر 

فرع: لا يجوز للعدل الذي عنده العين المرهونة أن يجعلها عند 
عدل آخر من غير إذن الراهن والمرتهن 

إذا أذن الراهن والمرتهن لذلك العدل الذي عنده العين المرهونة 
بأن يبيع تلك العين فما الحكم من حيث بيعه بنقد البلدء أو 
غيره؟ 

إذا باع العدل العين المرهونة التي تحت يده بإذنهما» وقبض 
تمنهاء وتلف هذا الثمن فى يده من غير تعد ولا تفريط: فهل 
يكون من ضمان الراهن» أو المرتهن؟ 

إذا باع العدل العين المرهونة التي تحت يده» وقبض ثمنهاء 
وقال: إنه دفع هذا الثمن للمرتهن» وأنكر المرتهن ذلك فمن 
الذي يضمن ذلك؟ 

إذا اشترط الراهن قائلاً للمرتهن: «إني أرهن عندك داري لأجل 
الدين الذي عندي لك بشرط: أن لا تبيعها إن لم أقض لك 
دينك»: فالشرط فاسد 

إذا اشترط الراهن قائلاً للمرتهن: «إن جئتك بدينك في وقت 
كذا ففك داري المرهونة لديك وإن لم أتيك به فالرهن لك» 
فهل يصح هذا أو لا؟ 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين» أو في قدر العين 
المرهونة» أو في ردّها أو في منفعتها فيقبل قول الراهن مع 
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المسألة 


مسألة (09): 


مسألة (10): 


مسألة (11) : 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (1۳) : 


مسألة (16) : 


مسألة (10): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إا وهن ر دار عد كود سيت دين علي :ثم اق اران 
بأن العين المرهونة ملك لمحمد أو أقر بأن عبده المرهون قد 
جنى جناية فيها أرش فما الحكم؟ 

إذا كانت العين المرهونة مما يركب؛ أو يحلب: فيجوز 
للمرتهن ركوب ما يُركب» ويحلب ما يحلب بلا إذن الراهن 
بشرطه 

إذا لم تكن العين المرهونة مما يركب ويحلب: فلا يجوز 
للمرتهن أن ينتفع بها إلا بعد إذن الراهن 

إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة بغير إذن الراهن فهل 
يأخذ تلك النفقة من الراهن أو لا؟ ش 
فرع: إذا أنفق المودّع على الوديعة» والمستعير على العارية» 
والمستأجر للدواب عليها فحكمه حكم مسألة (37) 

إذا خربت العين المرهونة كدار انهدمت فعمرها المرتهن فهل 
يرجع إلى الراهن» ويأخذ منه تكاليف ذلك الإعمار؟ 

إذا كانت العين المرهونة عبداً فجنى هذا العبد جناية فيها أرش 
ومال: فيتعلق برقبة الجاني ويقدم على حق مرتهنه» ويخير سيده 
- وهو الراهن ‏ بين أمور ثلاثة 

فرع: إن كان مال الجناية لا يستغرق ثمن العبد» فإن الباقي يبقى 
على رهينته بشرطه 

إذا كانت 'العين الرهزة عدا فحن .عليه جابة توج قصاصاً 
أو مالا: فالذي يطالب بذلك هو سيده ‏ وهو الراهن -» وبيان 
الحكم اا أعك :ذلك السيد ارش جاه أو اقنض من 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الوضوع الصفحة 
الجاني؟ ۲۲۳ 
باب الضمّان والكفالة ۳o‏ 
مسألة )١(‏ : تعريف الضمان لغة واصطلاحاً» وبيان أركان الضمان 0 
مسألة (؟) : يصح الضمان بكل لفظ فُهم منه الضمان على حسب العادة 
والعرف ۲۳٢‏ 
مسألة (؟) : يصح ضمان الأخرس بالإشارة ia‏ 
فرع: بيان أن الضمان جائز مك 
مسألة () : يشترط في الضامن: أن يكون جائز التصرّف ۳۷ 
مسألة (0) : يصح الضمان من المفلس مطلقاً ۳۷ 
فرع: يُطالب المفلس المحجور عليه بما ضمنه بعد فك الحجر 
عنه ¥ 
مسألة (1) : يصح ضمان العبد» والمكاتب» وبيان ممن يأخذ المضمون له 
الحق؟ ۳V‏ 
مسألة (۷) : صاحب الحق - وهو المضمون له هل يُطالب المضمون عنه 
أو فاط تعر طالب الضامن أو يطانييا: نا مطلقاً؟ ۳۸ 
مسألة (۸) : إذا برئت ذمة المضمون عنه بأي سبب: فإن ذمة الضامن تبر ۲۳۹ 
مسألة (9) : إذا برئت ذمة الضامن بأي سبب: فإن ذمة المضمون عنه لا تبر ۲٠١‏ 
مسألة )٠١(‏ : إذا ضمن شخصان أو أكثر شخصاً واحداًء وأبرأ المضمون له 
أحد الضامنين: فإن ذمة الضامن الآخر لا تبرأء أما إن برئت 
ذمة المضمون عنه: فإن جميع الضامنين تبرأ ذممهم 6 
مسألة )١(‏ : لا يُشترط فى صحة الضمان: أن يكون الضامن عارفاً للمضمون 
قاد يكون غارفا لخن له 2 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الوضوع الصفحة 


مسألة )1١(‏ : يُشترط في ما هان :اذ كوة الفنامن اها 

مسألة )1١(‏ : لا يشترط في صحة الضمان: أن يكون الشيء المضمون 
معلوماء فيصح ضمان المجهول 

مسألة (14) : يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعارية أو المغصوب»› 
والجَعْلء وبيان المراد من ضمانها ويصح ضمان المقبوض 
بسوم وقطع للثمن 

مسألة (10) : يصح ضمان عهدة مبيع» وبيان صورته 
فرع: بيان صيغ الضمان بالعهدة 

مسألة (17) : يصح ضمان ما وجب» وما لا يجب» ولكنه يؤول إلى الوجوب 

مسألة )1١(‏ : يجوز للضامن إبطال ضمان ما يجب قبل وجوبه على المضمون 
عنه 

مسألة (14) : لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة» والعين المؤجرة ونحو ذلك 

مسألة (19) : يصح ضمان التعدَّي في الأمانات 

مسألة :)١١(‏ إذا قضى الضامن دين المضمون عنه» وأعطاه المضمون له فهل 
يرجع إلى المضمون عنه ويأخذ ما دفعه منه؟ 

مسألة )1١(‏ : إذا دفع زيد عن بكر مالا واجباً على بكر يفتقر إلى النية كزكاة» 
أو كفارة: فلا يرجع زيد إلى بكر ليأخذ ما دفعه منه» ولا تبرأ 
ذمة بكر 

مسألة (۲۲): تعريف الكفالة لغة واصطلاحاً» والفرق بينها وبين الضمان 
فرع: الكفالة جائزة 
فرع ثان: تنعقد الكفالة بالصيغ التي ينعقد بها الضمان 

مسألة (19): إذا ضمن شخص معرفة المستدين: فيصح ذلك» ويؤخد به 
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المسألة 
مسألة (4؟) : 


مسألة (۲۵) : 


مسألة (51): 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸): 


:)١9( مسألة‎ 


:)١0( مسألة‎ 


: )۴١( مسألة‎ 


مسألة (؟؟): 


مسألة (؟؟) : 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


يصح أن يُكفل بدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم 
بسبب دين لازم أو يؤول إلى اللزوم» أو بسبب عين مضمونة 
هل يصح أن يكفل بدن من عليه حدّء ومن عليه قصاص» 
وتكفل زوجة وشاهد؟ 
لا يصح أن يكفل بدن شخص مجهول 
لا يصح أن يكفل بدن شخص إلى أجل مجهول 
يصح أن يكفل بدن شخص إلى وقت معلوم عادة وعرفاً مثل: 
إلى قدوم الحاج ونحوه 
يشترط في صحة الكفالة: أن يرضى الكفيل» ولا يشترط رضى 
المكفول به» والمكفول له 
تبرأ ذمة الكفيل في أربع حالات 
إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته؛ أو امتنع الكفيل من 
إحضاره» أو غاب المكفول فهل يضمن الكفيل ما على 
المكفول من الدين 
إذا كفل ربد وکر مدا معا أن متقرديق: فمل يد محمدا 
للمكفول له: فذمة زيد تبرأ» دون بكر 
إذا كفل زيد وبکر محمداً» فسلّم محمد نفسه للمكفول له: فذمة 
زيد وبکر تبرأ 

باب الحوالة 
ترف التخوالة له راط دحا 
فرع: في بيان جواز الحوالة 
بيان الألفاظ التي تنعقد بها الحوالة» وبيان أنه يُشترط لصحتها 
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المسألة 


مسألة (؟) 


مسألة (5) 


مسألة (0) 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


مسألة (5) 


: )٠١( مسألة‎ 


)١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


: في الأول - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يُحيل بكر زيداً 


على محمد الذي يطالبه بكر بدين مستقرء أما إن كان الذي 
على محمد دين غير مستقر: فلا تصح الحوالة 


: إذا أحال بكر زيداً على محمدء وبكر لا يُطالب محمداً بأي 


دين: فلا تكون حوالة» بل وكالة 


: إذا أحال بكر الذي هو ناظر وقف - زيداً ‏ الذي هو من 


المستحقين من مال ذلك الوقف - إلى محمد الذي عنده شيء 
من ريع ذلك الوقف: فلا يسمى ذلك حوالة» بل وكالة 
لا يشترط فى صحة الحوالة: استقرار المحال به من دين ونحوه 


: في الثاني - من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن يتمائل الدّين 


الذي على المحيل مع الدّين الذي على المحال عليه في جنس 
ذلك الدين» وفي صفته» وفي وقت حلوله» وفي قدره 


: الفاضل من المال المحال بهء أو المحال عليه لا يؤثر في 


بطلان الحوالة 


المحيل إلى ذمة المحال عليه» وتبرأ ذمة المحيل 

إذا تمت الحوالة بشروطهاء ووقع اتفاق بين المحال والمحال 
عليه على شيء أكثر من الحق» أو أقل في صفته. أو قدره» أو 
تعجيله » أو تأجيله أو نحو ذلك: فإنه يصح 

فرع: إن أخذ المحال عوضاً عن الدين من المحال عليه فلا بد 
أن يكون هذا العوض من جنسه 

في الثالث ‏ من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن يكون المحيل 
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: )١1١( مسألة‎ 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (18) : 


مسألة (10) : 


: )۱١( مسألة‎ 


مسألة (۷): 
مسألة (18) : 


مسألة (194) : 


مسألة (١؟):‏ 


مسألة (59) : 


مسألة (۲۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


راهنا يهاه الحوالة 

فى الرابع - من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن يكون المال - 
هرال لمحل عدت علوي لاف في الا 

فى الخامس ‏ من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن يكون 
الال و ا د نهنا كيت كله ين الدمة: ذا تنباي 
نبي اتان الا اء و الما والحوت ٠‏ 

لا تشرط في صحة الحوالة: أن يكون المحال عليه راضيا 

فى السادس ‏ من شروط صحة الحوالة ‏ وهو: أن يكون المحال 
راضياً 

متى يحق للمحال الرجوع إلى المحيل ويأخذ حقه منه بدلاً من 
المحال عليه؟ 

تبطل الحوالة في صورتين 

إذا فسخ البيع بأي سبب بعد قبض الحق ‏ وهو مال المحال به 
-: فإن الحوالة لا تبطل 

إذا اختلف زيد مع بكر فقال بكر لزيد: «أحلتك على فلان» 
فقال زيد: «بل وكلتني» أو بالعكس فمن يُقبل قوله؟ 

إذا اتفقا على لفظ «أحلتك» ونحوهاء وكان أحدهما يريد به 
الوكالة: فإنه يصدق 

إذا اتفقا على لفظ: «أحلتك بدينك»: فإنه يقبل قول مدعى 
اللجوالة ٠‏ 
إذا طالب محمد بكراً قائلاً : «إنك قد أحلت على نذا الغائب» 
نلكو ركه أو فآن ويد مهمد لزن كرا الك نف فد اال 
عليك» فأنكر محمد: فمن يقبل قوله؟ ١‏ 


- ال١6‎ - 


50 


oV 


۲0۹% 


1۰ 


1۰ 


1 


المسألة 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (؟) 


مسألة (۸) 
مسألة (9) 


مسألة )ع( : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


باب الصلح 
تعريف الصلح لغة واصطلاحاًء وسبب تخصيص هذا الباب 
بالصلح بالأموال» وبيان أنواع الصلح الخمسة 
فرع: الصلح العادل مستحب بالإجماع 


: إذا كان زيد يُطالب بكراً بعشرة آلاف» أو يطالبه بعين كثياب » 


وأقر بكر بذلك» فأسقط المقر له وهو زيد ‏ بعض الدين» أو 
بعضص العين» أو وهه له أو أبرأه : فيصح ذلك 


: في الأول - من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن يكون بلفظ 


الهبة أو الإيراء. أو الإسقاط دون لفظ الصلح 


: في الثاني - من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن لا يشترط 


المقر له على المقر العِوّض من أجل ذلك الإسقاط 


: في الثالث ‏ من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن لا يمنع المقر 


حق المقر له بدون هذا الإسقاط أو الإبراء» أو الهبة 


: في الرابع - من شروط صحة الإسقاط ‏ وهو: أن يكون المسقط 


أو الواهب» والمبرىء ممن يصح تبرعه 


إذا كان زيد وا على سی وكان عند بكر للصبي مبلغ من 


المال» وطالبه به ولي الصبي ‏ وهو زيد ‏ وأتككر بكر هذا 
المبلغ» ولا توجد بينة» فيجوز للولي أن يسقط بعض هذا 
المبلغ لأجل دفع باقيه 


: إذا أسقط المقر له بعض الدين» وأجل الباقي فهل يصح ذلك؟ 
: إذا صالح صاحب الدين المدين عن مائة دينار صحيحة بخمسين 


مكسّرة ووعد في الخمسين الأخرى فما الحكم؟ 
إذا كان زيد يطالب بكرا بدين قدره ألفا ريال موؤْجّلة إلى سنة» 
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المسألة 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (؟1) : 
مسألة )١1١(‏ : 


مسألة (18) : 


مسألة (0) : 


مسألة (17) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


وقبل فف الس فال زيند ل أعط ألفاء+وأشقط عدف 
الا جلها أو عن كت بان صا عن ان اجار 
ببعضه مؤجلا فهل يصح ذلك 

فرع: يصح الصلح إذا عجّل المكاتب بعض الثمن 

إذا أقر زيد بأن هذا البيت لبكر فصالح المقر له وهو بكر 
على أن سكنه:المفرهمدة أو أن اله قوق البيق غرف أو 
على أن يأخذ بعض البيت برضى كامل فهل يصح هذا الصلام؟ 
لا يجوز الصلح على شيء لا يجوز أخذ العِوّض عنه 

إِذا أذغى زيد بأذيكرا هذا عبد له أو اذغ :بان هذه المرأة 
زوجته فبذل بكر أو المرأة مالا ليدفعا عن نفسيهما ذلك: فإن 
هذا الصلح جائز 

فرع: إذا علم زيد بانه كاذب في دعواه فما الحكم؟ 

إذا قال زيد لبكر: «أقر لب بدين الذي عليك» فأقر له: فيصح 
ذلك 

فرع: في بيان أن الصلح على الإقرار نوعان: «صلح على إقرار 
واقع على جنس الحق المقر به» وقد سبق و«صلح على إقرار 
واقع على غير جنس الحق المقر به» وسيأتي في المسائل التالية 
الصلح عن الحق المقر به بغير جنسه كاعترافه له بعين أو دين 
فعرّضه عنه بما يجوز التعويض عنه يقع في صور ست 

إذا کان کر على ريه دين أو عبن رحيلا مار الد أو 
صفة تلك العين» وتعذّر علم ذلك عليهما: فإنه يصح الصلح 
عن ذلك بشيء معلوم بأن يتراضياء وأن يُسامح كل واحد منهما 
على ما زاد أو نقص 
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المسألة 


مسألة (۱۷) : 


مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


مسألة (١؟):‏ 


مسألة (5) : 


مسألة (۲): 


مسألة (9؟): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


فرع: في بيان أن الصلح في الأموال قسمان: «صلح على إقرار» 
وقد سبق و«صلح على إنكار وسكوت» وسيأتي 

إذا اذّعى زيد على بكر فقال زيد: «إن لى عندك عيئاً كعبد» أو 
الألفه"زيال» فانكر بكر أو سكت وف با ا ادعاه زيد» ثم 
صالحه بكر بأن يدفع له مالا عن ذلك: فهل الصلح صحيح 
هنا؟ 

إذا ادّعى زيد على بكر فقال له: «إن لي عندك وديعة» أو 
«قرض» أو «أتلفت ذلك بقصد منك» فأنكر بكر ذلك أو سكت» 
فصالح بكر عن ذلك بمال يدفعه إلى زيد: فالصلح جائز 

صلح الإنكار فيما سبق من المسألتين له أحكام البيع للمدّعي - 
وهو زيد ‏ له رده بالعيب وله الفسخ 

إذا اذعى زيد على بكر قائلاً: «إن نصف الدار التى بيدك لي» 
نأك" لع عن اع موقو كي نما لتنا ا فى عقي اا 
a‏ رفكي ال 3 

صلح الإنكار الذق سيق فن ,تالت (۱۷ و18) له أحكام 
الإنراء للمدعن وهو بكر اولي بيعا 

إذا اغى زيد على بكر قائلاً: «لي: عليك دين :وكاب رید في 
ذلكء أو أنكر بكر» وكذب في إنكاره» ثم صالح أحدهما 
الآخر: فإن الصلح باطل» وما أخذه أحدهما حرام 

إذا اذعى زيد على بكر فقال زيد: «إن لي عندك ألف ريال» 
فأنكر بکر» فصالح عن بكر محمد: ان سعط مائتي ريال» 
ويدفع محمد عن بكر ثمانمائة: فإنه يصح» وهل يرجع في ذلك 
إلى بكر؟ 
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۲۷۱ 
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VY 
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V€ 


المسألة 


مسألة :)١5(‏ ر 
مسألة (۲۵) : 
مسألة ): 
مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (۲۹) : 


مسألة (۴۰): 


مسألة (") : 


مسألة (۴۲) : 


مسألة (۴۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العِرّض عنه مطلقاً: 
كالقصاص» والصلح عن سكنى دار» والعيب وقيمة متلف 

لا يصح الصلح عن أي حد من الحدود الشرعية كالزنى» 
والسرقة» والقذف» وشرب الخمر 

لا يصح الصلح عن حق الشفعة» ولا عن حى الخيار في البيع 
لا يصح الصلح عن ترك شهادة بحق» أو باطل 


إذا وقع الصلح عن حق الشفعة والخيار على عوض» ووقع عن 


الحد بعوض فما الحكي؟ 

إذا صالح زيد بكرا على أن يجري على أرضهء أو على سطحه 
57 أو يفتح ممرأء أو يحفر بئراً في ملكه؛ أو يفتح موضعاً 
في حائطه يجعله باباًء أو يبنى على أرضه: فإن ذلك يصح 


بشرطه 


إذا كان لزيد شجرة فى “مزل أو بسانت امعد :غص :متها إلى 


جار بكر» فيجب على زيد إزالة ذلك عن بكر إذا طالبه بكر 
بذلك» فإن لم يفعل زيد فلبكر قطعه. ولا يحتاج إلى حكم 
حاكم 


إذا طلب بكر من زيد إزالة ذلك الغصن الذي امتدٌ من شجرته - 


فى اا 00ب فل تحبر دغل انلك وا تل افيا 


إذا أتلف بكر وهو مالك الهواء - الغصن وقطعه ‏ كما في 


مسألة )۳١(‏ - مع أنه يستطيع دفعة بليّه وتنحيته : فإنه يضمنه 


إذا صالح مالك الغصن ‏ وهو زيد بكرا - وهو جاره مالك 


اد كينا فى مال على أن فيه معدا ف هوان 


ANE 


VE 


YVo0 
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806 


۲۷٦ 


VV 


VV 


¥۸ 


مسألة (4؟) : 


مسألة )0س( : 


مسألة (7؟): 


مسألة (۳۷) : 


مسألة (۳۸) : 


مسألة (59): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


وملكه بعوض يتفقان عليه فهل يصح ذلك؟ 

إذا صالح مالك الغصن ‏ وهو زيد بكرا وهو جاره مالك 
الهواء كما في مسألة  )١(‏ على أن يبقي الغصن ممتدا في 
هوائه وملكه بثمرة ذلك الغصن» أو بينما مناصفة: فإن ذلك 
يصح صلحاً جائزاً 

فرع: في بيان أن الحكم في عرق شجرة زيد إذا امتدَّ إلى أرض 
جاره بكر كالحكم في غصنه كما سبق في مسائل (من ۳۰ - 
(ré‏ 

يجوز للشخص أن يفتح أبواباً» ونوافذ للاستطراق والتهوية في 
الطرق النافذة» أو على الأراضي المفتوحة 

لا يجوز للشخص أن يخرج رو ساط اوا 
أي شيء يبرزه من داره إلا بشرطين 

فرع: هل يجوز وضع الدكة» يُجلس عليها أمام باب الدار؟ 

فرع ثان: إذا تضرر أحد الجيران بسبب وضع ساباط أو ميزاب» 
أو روشن وطالب بإزالته: فإنه يُزال 

فرع ثالث: يكفي إذن الإمام أو نائبه في وضع ما سبق ذكره من 
روشن» أو ساباط» أو ميزاب 

لا يجوز للشخص أن يخرج روشناًء ولا ساباطاً ولا ميزاباً 
ويجعله يمتد إلى ملك جاره وهوائه ولا يمتد إلى درب وطريق 
مشترك إلا بعد إذن هؤلاء 

يجوز للشخص أن ينقل بابه الذي في داخل درب غير نافذ 
ويجعله في أوله بشرطه 

لا يجوز للشخص أن ينقل بابه الذي في وسطء أو أول درب 
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المسألة 


مسألة (40) : 


: )6١( مسألة‎ 


مسألة (47) : 


مسألة (49) : 


مسألة (44) : 


مسألة (40) : 


مسألة (41) : 


: )١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


غير نافذ ويجعله داخله إلا بشرطه 
يحرم على الشخص أن يؤذي جاره بفعل شيء في ملكه يتسب 
في ضرر جاره كوضع حمّاماً ورحى وذلك 
يحرم على الشخص أن يضع خشبة على حائط جاره» أو على 
حائط مسجد أو وقف أو نحو ذلك إلا بشرطه 
إذا انهدم الجدار الذين بين دار زيد ودار بكرء أو نحو ذلك» 
وأراد زيد أن يصلحه» وأبى بكر: فإن الحاكم يجبر بكرا على 
مشاركة زيد في إصلاحه» أو يعمره زيد ويأخذ نصيب بكر منه 
عند الفراغ منه 
إذا أعطى قوم بكراً قناة» أو بئرأًء أو نهراً لأجل أن يعمر 
ذلك» واتفقا صلحاً على أن يكون لبكر العامر جزء معلوم من 
ذلك: فإنه يصح 
إذا كان زيد يملك أسفل البيت» ويملك بكر أعلاه» وانهدم 
أسفله: فإن زيدا يلزم بعمارة ما انهدم 
إذا كان زيد ساكناً في أسفل البيت» وبكر في أعلاه: فإن بكراً 
يُجبر على وضع شيء ساتر يمنع الاطلاع على أسفل البيت 
إذا لم يكن أحد الجارين أعلى من الآخرء بل مستويان في 
العلو: فإنهما يشتركان في وضع السترة 

باب الحجر 
ترك الس لنة'واصطلاها 
فرع: الحجر من حيث سببه ينقسم إلى قمسين 
فرع ثان: في بيان أقسام الحجر من حيث مصدره 
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اللا 


المسألة 


مسألة (؟) 


مسألة (۲) 


مسألة (5) 
مسألة (0) 


مسألة (1) 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


مسألة (9) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث . 


الملوضوع الصفحة 


فرع ثالث: فى بيان أن الحجر جائز بأقسامه السابقة 


: إذا كان الشخص عليه دين ولم يقدر على وفائه» وكان صادقاً 


في ذلك: فلا يجوز لغريمه أن يطالبه» ولا يحجر عليه» ويحرم 
سجنه » أو معاقبته ) أو ملازمته 


هى تجوز معاقة العم لأ جل سداد ها عليه من الد 


فرع: يكفي أن يشهد معه اثنان بأنه معسر. بلا يمين 
فرع ثان: متى كد دين || على إعساره» ولا يحبس ؟ 
فرع ثالث: البينة المشتة لإعساره سمع قبل الحبس وبعده 


: إذا كان الشخص قادراً على وفاء ديئه: فلا يحجر عليه 
: إذا سافر زيد قبل وفاء دينه مع قدرته» وبعد مطالبة غريمه له 


بعد حلول أجله: فلا يجوز لزيد أن يأخذ برخص السفر كقصر 
الصلاة» والإفطارء ونحوها 


إذا أزاة زيد الهدين لبكر دتا قد حل فيجن على زيل أن 


يستاذة بكرا فإن إذن افو رات لم يآذن له لا يعافر 
ولبكر الحق في منعه من السفر ولو بالقوة إلا بشرطه 

فرع: إذا سافر زيد المدين يرد الجهاد في سبيل الله» وهو متعين 
غليه: قله السفر يدون إذن غريمه 


: إذا 5 المدين عن وفاء ديله) وهو قادر: فإنه يجبر على الوفاء 


وإن لزم الأمر معاقبته 


: إذا أصرّ المدين القادر على عدم قضاء دينه» وصبر على 


العقوبة: فالحاكم يبيع ملهچ سدة يه 


: الدّين الذي على هذا القادر لا يجوز أن يطالب به قبل وقت 


حلوله» ولا يحجر عليه بسببه 
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المسألة 


: )٠١( مسألة‎ 


مسألة (۱) 


مسألة (۲) : 


مسألة (۷) : 


مسألة (1) 


مسألة (19) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


|5 كان عند المد مال كى تسداة الذين الدذق عليه 


: إذا حجر على شخص لافلاسه» أو “لسفهة: فيُستحب إظهاره بين 


الناس 


ماله كله وإن تصرف: فلا ينفذ 


: يجوز للمحجور عليه أن يوصى بالثلث فما دونه» وان 


م 


مدبرا 


: لا يجوز للمحجور عليه إقراره على ماله 
؛ إذا تصرف مدين فى ماله قبل طلب الحجر عليه من قبل 


غرمائه : فيصح ذلك وينفدذ 


: يحرم على المدين أن يتصرف بماله تصرفاً يضر بغريمه 


فرع: لا يصح أن يتصدّق المدين» أو يتبرّع» وكذا مَنْ وجبت 
عليه نفقة بحيث يضربهم 

إذا كان زيد عليه دين لغرماء» فباع محمد على زيد ثياباًء أو 
أقرضه مائة ريال مثلاء قبل الحجر أو بعده وهو جاهل له. 
فوجد محمد تلك الثياب» أو المائة فهل يكون محمد أحق بها 
من لقو 


: إذا باع محمد على زيد المدين أو أقرضه بعد الحجر عليه» 


باعه عليه 


اف اللي و ال علية :فى دقفت الا كمال يان 
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۲۹۱ 


۲۹۱ 


4۹۳ 


4۲۳ 


المسألة 


: )۲١( مسألة‎ 


: )۲١( مسألة‎ 


مسألة (؟١؟):‏ 


مسألة (؟؟): 


: )۲١( مسألة‎ 


مسألة (۲۵) : 


مسألة (51): 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


يصح 

إذا تم الحجر على المفلس: فللحاكم وهو القاضي: أن يبيع 
ماله» ويقسّمه على الغرماء بقدر ديونهم 

فرع: يستحب أن يحضر المفلس المحجور عليه عند تقسيم ماله 
على غرمائه 

فرع ثان: ما الذي يبدأ به عند تقسيم مال المفلس؟ 

إذا كان زيد عليه دين لبكرء وهو مؤْجّل لا يحل دفعه إلا بعد 
فا فأفلس زيد بعد ستة أشهر فلا يحل لبكر أن يُطالب زيداً 
بدينه بسبب هذا الفلس 

إذا مات زيد في المسألة السابقة ‏ وهو عليه دين لبكر: فهل 
بدن نكل أذ ماني ورف n‏ 

إذا قسّم القاضي مال المفلس على غرمائه» ثم بعد ذلك ظهر 
غريم جديد قد حل دينه على ذلك المفلس فما الحكم؟ 

إذا قُسّم مال المفلس» وبقي عليه بعض الدين» وله صنعة: فهل 
يُجبر على التكسّب لأجل أن يقوم بوفاء هذا الباقي» أو يكتفي 
الغرماء بما قُسّم عليهم؟ 

ينفك الحجر عن المفلس في حالتين 

يجب أن يُحجر على السفيه» والصغيرء والمجنون بدون إذن 
حاكم» ويكون هذا الحجر في مالهم وذمهم 

إذا أعطى شخص سفيهاء أو صغيراًء أو مجنوناً ماله على سبيل 
البيع» أو القرض» أو الإجارة ونحو ذلك: فإنه يأخذ ذلك بعينه 
إن بقي بدون تلف» أما إن تلف: فلا يضمن هؤلاء 

إذا جنى سفيه» أو بعد و مجنون خا او اف ا 
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المسألة 


مسألة (59): 
مسألة )۳١(‏ : 
مسألة )١١(‏ : 


مسألة (؟؟): 


مسألة (۳۲) : 


: )۴٤( مسألة‎ 


مسألة (00) : 


مسألة (۳) : 


مسألة (۲۷) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


لغيره: فيجب عليه أرش الجناية وضمان ما أتلف» يدفعه وليهم 
ينفك الحجر عن الصبي» ويحكم ببلوغه بواحد من أمور ثلاثة 
ينفك الحجر عن المجنون البالغ إذا عقل وميز ورشد 

ينفك الحجر عن السفيه إذا رشد في عقله» وصلح في دينه» 
وكان حافظأ لماله 

ينفك الحجر عن الصبي» والمجنون» والسفيه إذا بلغواء 
وعقلوا ورشدوا بغير حكم حاكم 

ينفك الحجر عن الصبية» ويحكم ببلوغها بواحد من أمور 
حمسة 

فرع: إذا ولدت الأنثى: فإنه يحكم ببلوغها قبل ولادتها بستة 
أشهر 

إن لم يعقل المجنون» ويرشد السفيه: فلا يفك الحجر عنه ولو 
كان شا كيرا 

بيان المقصود من الرشد الذي هو شرط لفك الحجر عن السفيه 
اا 

يجب على الولي أن يجري على الصبي عدّة اختبارات في بيع 
أو شراء ليعلم رشده من عدمه 

فرع: لا يدفع الولي لمن بلغ ورشد من الصبيلن ماله إلا هد أن 
يُشهد عليه 

الآأت:العادل الرشيه هن الذى يتولئ مال السفية والصبى 
والمجنون حال الحجر؛ ثم وصيه ثم متبرع؛ ثم حاكم | 
فرع: الولاية على هؤلاء لا تحتاج إلى حكم حاكم 

فرع ثان: تشترط العدالة في كل ولي 
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المسألة 


مسألة (8؟): 


مسألة (۳۹): 


مسألة (40) : 


مسألة (8) : 


: )٤۲( مسألة‎ 


: )٤۴( مسألة‎ 


: )٤٤( مسألة‎ 


مسألة (40) : 


مسألة (47) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا قن الحجر عن شخص» ودفع إليه ماله» ثم صار سفيهاً بعد 
ذلك: فإنه يعاد إليه الحجر 

إذا تولى شخص على صبى» ومجنون» وسفيه: فلا يجوز أن 
يتصرف في أموالهم إلا بالأحظ والمصلحة 

ولي السفيه» والمجنون» والصبي يُستحب له أن يتاجر بمال 
هؤلاء بدون مقابل ٠‏ 

يُستحب لولي الصبي» والمجنون» والسفيه: أن يدفع مال هؤلاء 
إلى عامل يتاجر فيه» ويفعل فيه أيّ شيء يظن أنه سيزيده» وإذا 
تلف بدون قصد فلا يضمنه 

يُستحب لولي صبي موسر أن يشتري أضحية من مال ذلك 
الصبى 


7 


فرع: يجوز أن يتصدّق ولي الصبي ببعض لحم تلك الأضحية 
عله 

فرع ثان: يُستحب للولي أن يشتري للصبي أو الصبية بعض 
الألعاب المباحة من مالهما 

ابت لولى الصبى الموسر: أ عليه الكتابة والقراءة» وحب 
طلب العلم» والسباحة والرماية» وصنعة ينتفع نينا »واد 
يعيش فيه من مال الصبي 

هل يجوز أن يبيع الولي عقار صبي ١‏ أو مجنون» أو سفيه لأي 
مصلحة؟ 

متى بباح لولى المي والمجيون: أن السفيه أن :ياد وياكل 
إذا اختلف الولي مع الصبي» أو المجنونء أو السفيه بعد 


VS 
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: )٤۷( مسألة‎ 


مسألة (4:) : 


مسألة (19) : 


مسألة (00): 


مسألة ((0) : 


مسألة (0۲) : 


مسألة (0۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


بلوغه» وعقله» ورشده في قدر النفقة التي أخذها الولي من مال 
هؤلاء لينفق عليه وعليهم: فإنه يقبل قول الولي مع يمينه 

إذا اختلف الولي مع الصبي أو المجنون أو السفيه بعد بلوغ» 
وعقل ورشد في مدة الإنفاق: فيقبل قول هؤلاء مع يمينهم 

إذا اختلف الولي مع الصبي أو المجنون» أو السفيه بعد البلوغ 
و الرشد والعقل في وجود مصلحة في بيع عقار» ووجود غبطة 
ومكسب» وفي تلف» وفي دفع المال مباشرة لهم: فيقبل قول 
الولي مع يمينه 

فرع: يقبل قول الولي في مسألتي (55 و18) مع يمينه إذا لم 
يكن الولي هو الحاكم» أو الأب أما هما فيقيل قولهما بدون 
إذا تولى شخص على صبي» أو مجنون» أو سفيه بِجعْل ونسبة 
باختها تطبر هذه الرلاية واأعى أنه:ذقم لهؤلاء عمال لما 
عقل المجنون» وبلغ الصبي› ورشد السفيه: وكذبه هؤلاء: فإنه 
يقبل قولهم 

يباح لولي حر مميز» ويباح لسيد عبد مميز أن يأذنا لهما في 
مزاولة التجارة بشيء معيّن 

إذا استدان العبد» أو اقترض» أو باع» اوا اوا 
وديعة» أو جنى ففيه ثلاث حالات 

المأذون له في التجارة من العبيد لا يحق له أن يتبرّع بدراهم» 
ولا كسوة. وإن قلّ» وله أن يعير دابة» أو يدعو بعض أصحابه 
لتناول بعض الطعام 

غير المأذون له في التجارة من العبيد يُباح له التصدق من قوته بشرطه 


-VYY - 


۳۰۹ 


۳1۰ 


1۰ 


1۰ 


۳1١ 


۳1۱١ 


۳1۲ 


1۳ 


۳1۳ 


المسألة 


مسألة (04) : 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (؟) 


مسألة (؟) 


مسألة )۸( 
مسألة 0( 
مسألة )م( : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


يباح للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها برغيف ونحوه» وكذا 
الخازن بشروطه الثلاثة 
باب الوكالة 
تعره الوكالة لو اسف خا وتان أركاتيا 
فرع: بيان جواز الوكالة 


: تصح الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن من الموكل لغيره في 


التصرف فى أملاكه 


: تصح الوكالة فترة معينة» وتصح مطلقة. وتصح بدون تعليق 


بشرط» وتصح معلقة به 


: يصح أن يقبل الوكيل الوكالة على الفور» وعلى التراخي بكل 


قول أو فعل يدل على قبولها 


: يُشترط على الموكّل أن يعيّن الوكيل بعينه» أو يشير إليه 
هر الشخص الذي يصح أن يوكل غيره» والشخص الذي 


يتوكل عن غيره؟ 


: يصح أن يوكل زوج زوجته في طلاق نفسهاء أو غيرهاء 


ويتوكل غني في قبول نكاح أمة لمن تباح له» ويتوكل رجل في 
قبول نكاح أخته لأجنبي» ويتوكل غني في استلام زكاة لفقير 


: تصح الوكالة من حقوق الأذميين في صور أربع 
: لا تصح الوكالة من حقوق الآدميين في صور ثمان 


تصح الوكالة في حقوق الله تعالى في صورتين 
النياية فيها كالصلاة 


- VTA - 
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۳۲١ 


المسألة 


مسألة )001 : 


مسألة (1۲) : 


مسألة (؟١1)‏ : 


مسألة )16( : 


مسألة (10) : 


مسألة )03( : 


مسألة (۷) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


فرع ثان: تصح ركعتا الطواف من الشخص النائب عن غيره في 
حج أو عمرة) وليس ذلك من باب الوكالة 

فرع ثالث: الصوم المنذور يصح أن يقوم به شخص عن ناذره 
الميت» ولیس دللا من باب الوكالة 

فرع رابع: تصح الوكالة في طهارة النجاسة 

الإمام: سواء كان الموكّل حاضراً أو لاء إلا القصاص وحد 
القذف فلا يقام حدهما إلا بحضور من له الحق في العقوبة 

لا يجوز للوكيل أن يوگل غيره فيما وگل فيه إلا بعد إذن 
الموكل 

لا يجوز توكيل العبد إلا إذا أذن سيده 

فرع: يجوز توكيل العبد في طلاق امرأة ولو لم يأذن سيده 

بيان أن الوكالة عقد جائز: فيجوز لكل من الوكيل والموكل أن 
يفسخ الوكالة بدون إذن الآخر 

بيان الأسباب المبطلة للوكالة الخمسة 

فرع: هل يشترط في عزل الوكيل: أن يعلم هذا الوكيل في هذا 
العزل؟ 

فرع ثان: إذا حجر على مفلس بصورة عامة فيصح أن يوكّل 
غيره» وأن يتوكل عن غيره 

أن يبيعها على نفسه» أو على أحد من أقربائه لا تصح الشهادة 
منه له» ولا أن يشتريها من نفسه» أو من أحد أقربائه 

الحاكم» واه وناظر وقف» والوصي»› والشريك لغيره في 
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YE 


مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


مسألة (۳۰): 


مسألة »( : 


مسألة (۲۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


مال» والعامل لبيت المال» أو خازنه أو المسؤول عنه لا يجوز 
لهؤلاء أن يبيع على نفسه» أو على أحد من أقربائه من بيت 
مال الدولة» أو الوقف. أو مال الموصى عليه» أو من مال 
الشركة» ولا أن يشتري من نفسه أو من أحد أقربائه لتلك 
المذكورات 

إذا وكل زيد بكرا في بيع سلعة وأطلق زيد ولم يُعيّن للوكيل 
شيئاً: فلا يجو للوكيل أن يبيع بعرض أو نسا أو يبيع بغير 
نقد البلد 

إذا وگل زيد بکراً في بيع ثوب مثلاً» ولم يقدّر الموگل ثمنه. 
أو قذّره له» فباعه الوكيل بأقل من ثمن المثلء أو بأقل مما 
قدره له أو وكله في شرائه ولم يقدر له» أو قدّر ثمنه» فاشتراه 
بأكثر من ثمن المثل» أو بأكثر مما قدره له: فإن الوكيل يضمن 
ذلك 

فرع: في بيان أن الوصى» وناظر الوقف» والشريك والعامل 
E‏ ولان كالوكيل في المسألة السابقة 


ك 


إذا وگل زيد بكراً في بيع ثوب مثلاً بدرهم فباعه بدينار» أو 
وكله ببيعه بمائة فباعه الوكيل بأكثر» أو وكله ببيعه بمائة 
مؤجلة» فباعه الوكيل بمائة حالة» أو بالعكس ولم يوجد ضرر 
على الموكل: صح البيع 

إذا اشترى الوكيل لموكله شيئاً فيه عيب: فإن حكمه يختلف 
باختلاف حالاته الخمس 

إذ اشترى الوكيل لموكله سلعة» وسمّى الوكيل الموكل في هذا 
العقد: فإن جميع حقوق هذا العقد تتعلّق بالموكل» دون الوكيل 


- ° 5 


Yo 


۳۲١ 


۳۲۸ 


۴۲۹ 


ارون 


المسألة 


مسألة (؟؟): 


مسألة (14) : 


مسألة (۲۵) : 


مسألة (51): 


مسألة (597): 


مسألة (۲۸): 


مسألة (19): 


مسألة (0"): 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۲۲) : 


: )۴١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


يت 


إذا وکل زيد بكراً ببيع داره مثلاًء فباعها بكر: فإن بكراً يُسلم 
المبيع للمشتري» وهل له أن يقبض ثمنها؟ 

إذا وكل حصن شخصضا اد فی شراء دارو فاشعرى الوكيل 
EE E EE‏ 
[ذا: اشترى الوكيل دارا مغلا وتأخر الوكيل في تسليم الثمن 
لبائع الدار فتلف الثمن فهل يضمن الوكيل الثمن 

إذا وگل زيد بكراً في بيع طعام مثلاً: فلا يجوز للوكيل أن 
يعطيه لمشتر ليقلبه في غياب الوكيل 
TL TN‏ 
بيعا صحيحا بدلا عنه: فلا يصح 

إذا وكّل زيد بكراً في كل شيء وكالة مطلقة: فلا يصح ذلك 
إذا قال الموكل للوكيل: «بع مالي كله» أو «بع من مالي كما 
شئت»: فإنه يصح للوكيل أن يبيع جميع ماله 

إذا وكّل زيد بكراً في خصومة لإثبات أرض له مثلاً: فيصح 
ذلك فيا فط :دون قنضيها أو تمنهاء وإذا وكله بان شف عنه 
تلك الأرض: فإنه يكون وكيلاً عنه في الخصومة فيها 

إذا قال محمد لبكر: اوكلّتك أن تقبض حقي من زيد» فلبكر 
الحق بأن يقبض ذلك من زيد ووكيله» ولكنه لا يقبضه من 
ورثته 

إذا قال محمد لبكر: «اقبض حقي الذي قبل وجهة زيل أو 
«الذي على زيدا: فيحق لبكر أن يقبض ذلك من ورثة زيد إذا 
مات 


إذا قال الموكل للوكيل: «اقبض حقي من فلان هذا اليوم» فإن 
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المسألة 


مسألة (4؟) : 


:)١0( مسألة‎ 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۴۷) : 


مسألة (۳۸) : 


مسألة (۳۹) : 


مسألة (40) : 


مسألة (4) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


الوكيل يكون وكيلاً هذا اليوم فقطء دون غده 

إذا وگل زيد بكرا في أن يودع هذا الثوب مثلاً» فأودعه الوكيل 
عند محمد» ولم يشهد هذا الوكيل عند إيداعه عند محمدء 
فأنكر المودّع ‏ وهو محمد هذه الوديعة: فإن الوكيل ‏ وهو 
نكن بالا ضهن ذلك 

الوكيل أمين لا ضمن عليه إذا تلف ما تحت يده من أموال 
الموگل بشرطه 

إذا اختلف الموكل مع وكيله في التفريط والتعدّي وعدمه: فيُقبل 
قول الوكيل مع يمينه 

إذا ادّعى الوكيل بأن مال 'الموكّل قد تلف بأمر ظاهر كحريق 
عام: فإنه يكلف بإقامة الدليل على ذلك 

إذا اختلف الموكل مع وكيله في قدر الثمن الذي اشترى به 
الوكيل سلعة للموكله: فيقبل قول الوكيل مع يمينه 

إذا اختلف الموكل مع وكيله في ردٌ العين أو ثمنها فمن يُقبل 
قوله هنا؟ 

إذا:وكل زد بكراً في بيع دار له مثلاً - وأذن له في قبض 
ثمنها وباعها الوكيلء وقبض ثمنها: فإن هذا الثمن يكون أمانة 
في يد الوكيل» لا يجب تسليمه إلى الموكّل قبل أن يطلبه» ولا 


يضمنه 
يقبل قول الوكيل في الشيء الذي وكل فيه من بيع وشراء 
ونحوهما 


رو 


فرع: إذا أثبت الموكّل دليلاً وبينة على كذب وكيله فيما قاله فما 


الحكم؟ 


NE 


To 
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المسألة 


: )٤١( مسألة‎ 


مسألة () : 


مسألة (۷) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


إذا كان زيد يطالب عمراً بألف ريال» فذهب بكر إلى عمرو 
قائلاً له: «أنا وكيل زيد في قبض حقه ‏ وهو الألف ‏ منك 
0 إياه» بدون إثبات بينة على ذلك . فلذلك خمس حالات 

+ إذا NS‏ ا بوهوم الوكالة - وبقي ما شا 
1 وقبضه فهل يرحع عمرو إلى بكر ويأخذ ذلك منه؟ 
فرع ثان: إذا اذّعى بكر أن زيداً قد أحاله إلى عمرو ليأخذ دينه 
منه» أو اذَّعى أن زيداً أوصى له بما عند عمرو: فحكم ذلك 
حكم ما في مسألة )٤۲(‏ 
إذا كان زيد يطالب عمراً بألف ريال» فجاء بكر إلى عمرو 
«وادعى: أن زيداً قد مات وأنا وارثه» فما الحكم؟ 

باب الشركة 


؛ تعريف الشركة لغة :واصطلاحا 
: الشركة نوعان: «شركة أملاك») و«شركة عقود) وبيانهما بالأمثلة 


ودليل كل واحدة 


: بيان أن المقصود بالشركة إذا أطلقت هى شركة العقود بأنواعها 


الخمسة: عنان» ومضارية» ووجوه» وأبدان» ومفاوضة 


: في الأول من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة عنان: 


تعريفهاء وسبب تسميتها بذلك 


: هل يجوز أن يشارك المسلم الكافر الكتابي بدون كراهة أو لا؟ 
: يشترط أن يكون مال كل واحد من الشريكين ‏ في العنان - 


: يشترط أن يكون مال كل واحد من الشريكين ‏ في العنان ‏ 


حاضراً عند العقد 
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المسألة 


مسألة (۸) 


)٩( مسألة‎ 


: )٠١( مسألة‎ 


: )١١( مسألة‎ 


مسألة )١1١(‏ : 
مسألة (؟١1)‏ : 
مسألة (18) : 
مسألة (10) : 
مسألة (17) : 
مسألة (۱۷) : 
مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


:)١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


: لا يشترط تساوي الشريكين في العنان في قدر المال الذي 


يدفعانه 


لا يشترط تساوي الشريكين في العنان في جنس المال الذي 


يدفعانه 

لا يشترط تساوي الشريكين في العنان في صفة المال الذي 
يدفعانه 

لا يشترط أن يعمل كل واحد من الشريكين في العنان ببدنيهماء 
بل تصح وإن كان أحدهما ببدنه» والآخر لم يعمل ببدنه» 
ويكون للغامل .دة امان 

إن أخذ العامل ببدنه شيئاً مقابل عمله بدون ربح ماله: فإن 
شركة العنان لا تصح 

تصح شركة العنان في مال قد اختلط وشاع بين اثنين كأن يرثان 
الا عا قرط 

يصح تصرّف كل واحد من الشريكين في العنان ببيع أو شراء 
ونحوهماء وينفذ» بدون إذن أحدهما الآخر 

يُشترط لصحة شركة العنان: أن يكون رأس المال الذي يدفعه 
كل واحد منهما من التقدين المعمول بهما غالبا 

هل تصح شركة العنان بالعروض كالثياب» والبر ونحوهما؟ 

هل تصح شركة العنان بالفلوس؟ 

هل تصح شركة العنان بالنقود المغشوشة؟ 

يُشترط لصحة شركة العنان: أن يعلم كل واحد من الشريكين 
إذا قال كل واحد من الشريكين عند عقد الشركة: «الربح بيننا» : 
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المسألة 


مسألة (١؟)‏ : 


مسألة (؟؟): 


مسألة (؟؟) : 


مسألة (54) : 


مسألة (۲۵) : 


مسألة ): 


مسألة )۷( : 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (59): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


فإن لكل واحد منها نصف الربح 

إذا عقد الشريكان عقد شركة العنان» ولم يذكر الربح في أول 
العقد فهل تصح الشركة؟ 

إذا شرط أحد الشريكين» أو كلاهما جزءاً مجهولا من الربح: 
فلا تصح الشركة 

إذا شرط أحد الشريكين» أو كلاهما نصيبه من الربح دراهم 
معلومة: فلا تصح الشركة 

إذا'شرط أحذ الشريكيق» أن يكون زبحه شيعا معا كقول 
أحدهما: «ربح الثوب الأبيض لي وربح الأسود لك» فلا يصح 
يشترط أن يعرف كل واحد من الشريكين والمتعاقدين نصيبه من 
الربح مشاعا عند العقد في كل من شركة المضاربة» والمساقاةء 


والمزارعة د كما ف شركة: العتان - 


إذا نيو الفيريكان فى شركة ا ان ارا ای بجی 
تناكل رانك موي فسان رفيا من لحب ف قا لو 1 

لا يشترط لصحة شركة العنان: أن يخلط الشريكان ماليهما 

إذا فسخ الشريكان الشركة: فإن كل واحد يرجع بمثل ماله الذي 
دفعه» ويقتسمان الفضل والربح على حسب نسبة كل واحد 
منهما في الشركة 

كل ما يشتريه أحد الشريكين بعد عقد الشركة: فإنه يكون بينهما 
فعا قرط 


: إذا تلف ما دفعه أحد الشريكين: فإنهما يضمنانه معاً 


مطقلخة الشركة ر ا كيم وق و ا 


- Vo - 


50 


YoY 


or 


or 


of 


المسألة 


مسألة (۴۲) : 


مسألة (؟؟) : 


مسألة (4؟) : 


مسألة (۲۵) : 


مسألة )۳( : 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۴۸) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا تشارك اثنان أو أكثر فى تجارة الخبيد: فلا يتجوز لأحذ 
الشريكين أن يكاتب رقيقاء أو يزوجه أو يعتقه إلا بإذن شريكه 
إذا تشارك اثنان فأكثر فلا يجوز لأحدهما أن يحابى أحداً فى 
اورا ولا أن يترقن 'ويوسي احا من الشركة إلا بعد 
إذن شريكه 

يجب على كل واحد من الشريكين أن يحافظ على كل شيء 
یخص ما اشتركا فيه ويتولى رعايته والعناية به 

فرع: يجب على كل واحد من الشريكين أن يقبض الثمن النقدي 
من المشترين 

إذا لم يفعل أحد الشريكين ما يمكن فعله بنفسه» وإنما استأجر 
من يفعله عنه: فالأجرة عليه لا على الشركة 

فرع: إذا لزم الاستئجار على بعض الأعمال التي تخص الشركة 
فلكل واحد الاستئجار على ذلك» ويدفع من مال الشركة 

في الثاني - من أنواع شركة العقود ‏ وهي: شركة المضاربة: 
تعريفهاء الأمثلة عليهاء سبب تسميتها بالمضاربة» وبالقراض» 
وبالمعاملة 

فرع: بيان جواز هذه الشركة شرعاً 

يُشترط لصحة شركة المضاربة: أن يقدّر نصيب العامل من الربح 
كنصفه أو ربعه» وإذا لم يقدر ذلك وتاجر فمن يكون الربح له» 
وماذا يعطى العامل؟ 

ااا و ا 
الربح لعبده سالم» أو اشترط كل منهما ذلك: فإن الشرط 
يصح» ويكون ذلك لزيد وعمرو 


E 


۳0٦ 


oV 


ov 


oA 


708 


۳۰ 


۳١۱ 


المسألة 


:)١9( مسألة‎ 


مسألة (40) : 


مسألة (41) : 


: )٤١( مسألة‎ 


: )٤١( مسألة‎ 


مسألة (؛4) : 


: )٤0( مسألة‎ 


مسألة (47) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا تشارك زيد وعمرو في شركة المضاربة» وشرطا أن يكون 
عرد من الرك تعلو ما لكر ود بعر أن يفير 
معاً بالمال: فإن هذا يصح: سواء كانا قريبين للشريكين أو 
لا 

إذا قال صاحب المال للعامل: «اتجر بهذا المال والربح بيننا) : 
فيصح ذلك» ويكون نصف الربح للعامل 

إذا بان قدر نصيب أحد الشريكين من الربح: فإنه يأخذه. 
والباقي يكون نصيبا- للشريك الاخر 

إذا أعطى زياد عمراً مالا وقال زيد: «اتجر به بثلثي الربح»؛ 
وبعد المتاجرة اختلفا لمن هذا الجزء المشروط ‏ وهو ثلثا 
الربح - ولا بينة: فمن يقبل قوله هنا؟ 

إا فط تت عن ما وال رد ا ا فلمنا اجر 
عمرو به» وربحت التجارة اختلفا في قدر الجزء فقال العامل: 
«شرطت أن يكرن لي ثلث الربح»» وقال زيد: «لا بل ربعه 
لك» ولا بينة فمن يقبل قوله هنا؟ 

إذا قال صاحب نخل أو أرض - لعامل -: «اسق هذا 
النخل» أر ازرع هذه الأرض بجزء من نتاجها وهو ثلثادا 
واختلنا فى هذا الجر د وهن التاق ب لحز ولا بيدة فمن 
قبل قوله هنا؟ ) 

إذا قال صاحب نخل أو أرض لعامل: «اسق لي هذا النخل» 
أو ازرع هذه الأرض» فلما فرغ العامل من ذلك اختتلنا في قدر 
الجزء المشروط فمن يقبل قرله هنا؟ 

بيان أن شركة المضاربة والقراض» والمعاملة مثل شركة العنان 


ا 


1 


۳1۲ 


1Y 


1Y 


1٤ 


: )٤۷( مسألة‎ 


مسألة (40) : 


مسألة (5؛) : 


: )0١( مسألة‎ 


: )01١( مسألة‎ 


مسألة (0۲) : 


مسألة (0۲) : 


: )0٤( مسألة‎ 


مسألة (01): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


فيما يجوز للشريك العامل أن يفعله» وفيما يجب أن يفعله» 
وفيما يحرم عليه فعله ‏ كما سبق في مسائل: (۳۱) إلى (75) 
إذا فسد عقد شركة المضاربة بأي سبب مفسد: فإن ما حصل 
من ربح إلى وقت فسادها يكون لصاحب المال» ويعطى العامل 
أجرة المثل 

شركة المضاربة تصح مطلقة» وتصح مقيدة بزمن» وتصح مقيدة 
بحال» وتصح مقيدة بشرط 

هل يجوز لعامل واحد أن يتاجر بمال شخصين في آن واحد؟ 
إذا وقع وتاجر وعامل واحد بمال شخصين في آن واحد» وربح 
في الشركتين بدون إذن صاحب الشركة الأولى فما العمل في 
هذه الحالة؟ ' 

هل يصح أن ينفق العامل على نفسه من مال الشركة؟ 

هل يجوز لصاحب المال والعامل أن يُقسّما الربح قبل انتهاء 
عقد الشركة؟ 

إذا تلف رأس المال أو بعضها قبل أن يتصرف العامل: فإن 
شركة المضاربة تنفسخ 

إذا تلف رأس المال أو بعضها بعد أن تصرف العامل: فما 
العمل؟ 

إذا تاجر العامل ‏ في هذه الشركة فربح في سلعة» وخسر في 
أخرى: فإن خسارة السلعة الأولى تجبر من ربح السلعة الثانية 
إلى أن يكمل رأس المال لصاحبه» ولا يستحق العامل شيئا من 
ا 

إذا انتهت شركة المضاربة» وأخذ كل واحد من صاحب المال» 


ما - 


10 


10 


۳1٦ 


۳1٦ 


1Y 


A 


۳۹۹ 


FV. 


V۰ 


۳۷۱ 


المسألة 


مسألة (0۷) : 


مسألة (0۸) 


مسألة (09) : 


:)5١0( مسألة‎ 


مسألة (91) : 


مسألة (1۲) : 


مسألة (17) : 


مسألة (14) : 


مسألة (10) : 


مسألة (55): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


والعامل نصيبه من الربح» ثم خسرت الشركة بعد ذلك: فلا 
يجبر ذلك الخسران من ذلك الربح المقسّم | 

إذا انفسخ عقد الشركة والمال قد اشترى به العامل عروض 
تجارة كثياب» 5 كان ديناً عند آخرين» وطلب رب الال أن 
يأخذ رأس ماله نقداً: فماذا يجب على العامل؟ 


: إذا مات أحد الشريكين» أو ىء أو أصابه سفهء أو فسخها: 


فإن الشركة تبطل 
إذا مات العامل في شركة المضاربة» أو مات المودّع؛ أو 
الوصي» أو المولى على شيءء أو الوكيل» أو الأجير أو أي 
شخص عنده أمانة لغيره فما الحكم؟ 

يقبل قول العامل في تلك الشركة فيما يدعيه من هلاك 
وخسران» وكونه اشترى ذلك لنفسه أو لشركة المضارية 

يقبل قول صاحب رأس المال إذا ادعى العامل بأنه ردَّ ذلك 
المال إليه» وأنكر ذلك صاحب رأس المال 

في الثالث ‏ من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة الوجوه: بيان 
تعريفهاء والأمثلة عليهاء وسبب تسميتها بذلك الاسم 

شركة الوجوه تصح مطلقة: سواء عينا ما تشاركا فيه» أو لاء 
أو عينا جنسه أو لا 

كل واحد من الشريكين - في شركة الوجوه - يُعتبر وكيلاً عن 
صاحبه» وكفيلا له 

ما يدخل تحت الشركة في شركة الوجوه ‏ من نقود. 
وعقارات» ومنقولات هو: ملك للشريكين معا 

الشريكان في شركة الوجوه مثل الشريكين في شركة العنان من 


- ۳4 - 


۳۷1 


VY 


VY 


VY 


VY 


VE 


V€ 


Vo 


Vo 


۳۷٦ 


مسألة (1۷) : 


مسألة (58): 


مسألة (19): 


:)1١( مسألة‎ 


مسألة ۷۷( : 


مسألة (؟7): 


مسألة (19): 


مسألة (14) : 


مسألة (۷۵) : 


: )۷١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
حيث الخسارة» والربح»› والتصرف ۳۷٦‏ 
في الرابع ‏ من أنواع شركة العقود ‏ الشركة بالأبدانء بيان 

تعريفهاء والأمثلة عليها Vv‏ 
إذا قبل أحد الشريكين ‏ في شركة الأبدان ‏ عملا : فإنه يكون 

من ضمانهما معاء» ويجب عليهما فعله معا ۷۸ 
فرع: في بيان أن شركة الأبدان صحيحة ۳۷۸ 
هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف صنائع الشريكين؟ ۳۷۸ 


يجوز لكل واحد من الشريكين ‏ في شركة الأبدان ‏ أن يُطالب 
بالأجرة» وإذا وضعها استأجر أحدهما لهما أو لواحد منهما: 


فإن ذمته تبرأ ۳۷۹ 
إذا تلف شيء من أملاك الشركة وآلاتها بيد أحد الشريكين: 
فهل يضمنه؟ ۸۰ 
هل تصح شركة الأبدان في الأعمال المباحة كجمع الحشيش» 
أو قطع الأخشاب ونحوها ۳۸۰ 
إذا مرض أحد الشريكين في شركة الأبدان: فإن كسب الصحيح 
منهما يكون بينهما ‏ ۳۸۱ 
فرع: إذا طال مرض أحد الشريكين: فللشريك الآخر أن يفسخ 
الشركة ا ۳۸۱ 
إذا ترك أحدالشريكين ‏ في شركة الأبدان ‏ العمل بدون عذر: 
فهل يستحق شيئا من ربح صاحبه؟ ۸۲ 


إذا ترك أحدالشريكين ‏ فى شركة الأبدان ‏ العمل لعذر» وطالبه 
الشريك الآخر أن يقيم أحداً مقامه في عمله: فما الحكم؟ A۲‏ 
إذا اتفق الشريكان ‏ فى شركة الأبدان - أن يحملا على دابتيهما 


- 0/5٠ = 


المسألة 


مسألة (۷۷) 


مسألة (۷۸) : 


مسألة (۷۹) : 


مسألة (80): 


مسألة (0) : 


مسألة (؟) 


مسألة (۲) 
مسألة (5) 


r: : )0( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


بدون تعيين» واتفقا على أن يكون المكسب والربح بينهما: 
فيصح ذلك 


: إذا كان لكل واحد من الشريكين دابته الخاصة به» فقام شخص 


واستأجر كل دابة من صاحبها: فلا تصح الشركة هنا 
إذا دفع زيد دابته أو سيارته إلى عمرو ليعمل عليهاء واتفقا على 
ا ا ل ل 
والباقي لعمرو: فإن ذلك يصح 
في الخامس - من أنواع شركة العقود ‏ وهو: شركة المفاوضة 
الصحيحة» وبيان معناها والأمثلة عليها 
بيان شركة المفاوضة الفاسدة» والأمثلة عليها 

باب المسافاة 0 0 
محر ع ا ا 
بالمخابرة 


: هل تصح المساقاة أو لا؟ 


فرع: ما لا ثمر لهء أو الذي له ثمر لا ينتفع به: لا تصح 
المساقاة عليه 


: هل تصح المساقاة على شجر له ثمر موجود عند العقد أو لا؟ 
: تصح المساقاة على شجر يغرسه العامل في أرض مالك 


الأرض» ويعمل عليه حتى يثمر 
ط لصحة المساقاة: أن 6 نصيب العامل بجزء معلوم من 
الثمرة شاع كالثلث أو الربع ا فل احدهما كنا معنا 


- ال51١‎ - 


FAY 


TAY 


FAY 


PAE 


TAO 


FAY 


FAY 


TAY 


۳4۲ 


المسألة 


مسألة (7) : 


مسألة () : 


مسألة )۰( : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


فوع: إذا' شرط أخد المتعاقدين فى المساقاة شروطا فاسدة: فإن 
O a‏ كلها لصاحب الأرض ويُعطى 
العامل أجرة مثله 

إذا دفع زيد أرضه إلى عمرو لأجل أن يغرسها بجزء من الشجر 
والنخل معلوم مشاع: فإن ذلك يصح 

فرع: إذا دفع زيد أرضه إلى عمرو لأجل أن يغرسها أو يزرعها 
بشرط: أن تكون الأرض والشجر والزرع بينهما فهل يصح 
ذلك؟ 

فرع ثان: عقد المساقاة والمزارعة» والمغارسة يصح من مالك 
الأرض» ومن ناظر الوقف 

هل عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة عقد لازم» أو هو عقد 
جائز 


: إذا تم عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة بين صاحبها والعامل 


وأطلق هذا العقد فيلزم أن كل ما يتصل بالعمل يكون على 
العامل فعله؛ وكل ما يتصل بالأصل ورأس المال والأرض 
يكون على صاحبه 

فرع: هل دواب إدارة الماء وما يُسحب بها الماء من النهر أو 
البئر هل هي على العامل أو على صاحب الأرض والزرع؟ 
الجذاذ والحصاد واللقاط هل هي على العامل» أو عليهما معا؟ 
ذا الورك كل ولخد من صاحب الأرض» والعامل على الآخر 
شيئا لا يلزمه بمقتضى العقد فهل يصح؟ 

فرع: إذا اشترط على أحد المتعاقدين في عقد المساقاة شيئا مما 
يلزم الآخر: فإن ذلك يصح بشرطين 
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۳4۲ 


4۳ 


۳4۳ 


۳4۳ 


۳4۳ 


۳40 


۳4۹۸ 


المسألة 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (۲) : 


: )١1١( مسألة‎ 


مسألة (18) : 


: 10) مسألة‎ ٠ 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (۱۷) 
مسألة (۷) 
مسألة (19) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


حكم العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة حكم العامل في 
شركة المضاربة فيما يقبل ويرد» وفي القدر المشروط مع يمينه 
فرع: إذا ثبتت خيانة العامل» ولم يؤتمن على السقي والزرع 
والغرس وحفظ ذلك فماذا يعمل؟ 

#تريفن الموارفة لقم بؤاضطاذها ؛ وكا المعارسة 

فرع: بيان صحة المزارعة والمغارسة 

هل يُشترط في عقد المزارعة والمعارسة : اد کن ار 
والغراس من صاحب الأرض؟ 

إذا أعطى صاحب الأرض: الأرض للعامل وزيادة صاعين من 
البذز لر رهما واف ظفاحت الارن أن يأحل عدين 
الصاعين عند خروج المحصول» ويقتسما الباقي: فلا يصح 
ذلك 

إذا كان في الأرض شجرء فيصح لصاحب الأرض والشجر أن 
يعقد مع العامل عقد مزارعة على الأرض وأن يعقد معه عقد 
افقاو غ الجر وآن عند عه عفد جار على رضن 
بشرطه 

يصح عقد المساقاة» والمزارعة» والمغارسة بلفظ كل منهاء 
وبأي لفظ يفيد ذلك 

هل تصح المساقاة والمزارعة والمغارسة بلفظ «الإجارة»؟ 

هل تصح إجارة الأرض بجزء مشاع يخرج منها؟ 

هل تجوز إجارة الأرض بسعر معلوم المقدار عند العقد؟ | 


د 


۳4۸ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الموضوع . الصفحة 
باب الإجارة 1 
مسألة )١(‏ : تعريف الإجارة لغة واصطلاحاً 0 
فرع: بيان أن عقد الإجارة مشروع وصحيح ٦‏ 
مسألة (0) : تصح الإجارة بلفظ «الإجارة» وبلفظ «الكراء» ۷ 
فرع: في بيان أن الإجارة تصح بأي لفظ يفهم منه الإجارة 
كأعطيتك نفع هذه الدار ونحوها ۷ 
مسألة (؟) : هل تنعقد الإجارة بلفظ «البيع»؟ ۷ 
مسألة (6) : فى الأول - من شروط صحة الإجارة ‏ وهو: أن يعرف كل 
ا والمؤْجّر المنفعة التي أجرّت ۸ 
مسألة (0) : بيان الطريقين اللذين تتبين فيهما منفعة العين المؤجّرة ۹ 
مسألة (1) : فى الثاني - من شروط صحة الإجارة - وهو: أن يعرف كل من 
المتعا قدي قدر الأجرة 3 
مسألة (۷) : إذا قال زيد لعمرو: «أجرتك هذه الدار سنة بشرط أن تعمر ما 
انهدم منها) : لا يصح ۱١‏ 
فرع: إذا قال زيد لعمرو: «أجرتك هذه الدار شهراً بشرط أن 
تعمر هذا الجدار»: فيصح ذلك ۱ 
مسألة (۸) : إذا قال زيد لعمرو: «أجرتك هذه الدار بألف درهم سنة بشرط: 
أن تعمر ما انهدم منها أيضاً»: فلا يصح ا 
مسألة (9) : إذا قال زيد لعمرو: «أجرتك هذه الدار بألف درهم سنة بشرط: 
أن تصلحها وتحسب ما تنفقه عليها من الأجرة» فيصح ذلك ۱ 
مسألة )٠١(‏ : يجوز أن يستأجر زيد عمراً للخدمة وغيرها بطعامه ۲ 


فرع: يجوز أن يستأجر الرجل امرأة ترضع له ولده بطعامها وهو 
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المسألة 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (؟1) : 


مسألة (19) : 


مسألة (18) : 


مسألة (0) : 


مسألة (11) : 


مسألة (۷) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


المسمى ب«الظئر» بشروط أربعة 

إذا دفع زيد إلى عمرو قماشأً ليخيطه» أو يُقصّره له أو دخل 
افا قهري أو رک أو سان ركان ع و كل اعد 
نفسه لتأجير هذه الأمور: فهل يصح ذلكء وهل يُعطى أجرة 
الغ 

فرع: إذا لم يعد عمرو نفسه وينصبها للعمل وأخذ الأجرة: فلا 
يصح استئجاره إلا بعقد وشرط. وذكر للتعويض عند العقد 

فى الثالث والأخير ‏ من شروط صحة الإجارة - وهو: أن تكون 
المنقعة المؤجّرة مباحة شرعاً ومقصودة» ومقدوراً على الانتفاع 
بها 

فرع: إذا أجر زيد عمراً داراً واستعملها عمرو لفعل المنكرات» 
أو لفعل أمور غير مقصودة شرعاً: فمن حق المؤجّر فسخ عقد 


الإجارة 

فرع ثان: لا تصح إجارة طير كديك لأجل أن يوقظ المستأجر 
للصلاة 

تصح إجارة حائط ليصنع المستأجر عليه أطراف خشبه» أو ليبني 
عليه بناء بشرطين 

لا يصح أن تؤجر الزوجة نفسها للخدمةء أو لأي عمل إلا بعد 
إذن زوجها 

في الأول من الشروط التي يجب أن تتوفر في العين المؤجّرة - 


وهو: أن تعرف العين المؤْجّرة بالمشاهدة» أو الوصف 
تصح إجارة الحمام العام مع الكراهة 
في الثاني - من الشروط التي يجب أن تتوفر في العين المؤجّرة - 
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مسألة (۲۸) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


وهو أن يقع عقد الإجارة على نفع العين التي سيستوفيها 
الجا جر 


وبره؟ 


: يجوز استئجار ار اليس منه الاجر شجرة» ويكون نقع 


البئر وماء الأرض يدخلان في المؤجّر تبعا 


: في الثالث ‏ من الشروط التي يجب توافرها في العين المؤجّرة - 


وهو: أن يقدر المؤججر على تسليم العين المؤجرة السا جر 


:لا يصح أن ا يدا شاا اونما شنا وداه أو طيراً 


في هواء» أو سمكاً في ماء» أو داراً قد غصبها عمرو منه 


:هل يصح أن يوجر زيد نصيبه في ملكية دار يشارك بها عمراً 


مشاركة مشاعة؟ 


: لا يصح أن يوجر المسلم نفسه لكافر من أجل الخدمة الدائمة 
: يصح أن يوجر المسلم نفسه لكافر ليعمل له عملاً معيناً لمدة 


معينة كخياطة ثوب 


: في الرابع - من الشروظ :الواجب توافرها في العين المؤجّرة - 


وهو: أن تكون العين المؤْجّرة نافعة للمستأجر 

في الخامس والأخير ‏ من الشروط الواجب توافرها قي العين 
المؤجّرة ‏ وهو: أن تكون المنفعة المؤْجّرة مملوكة للمؤجر 

إذا أجُّر زيد دار أو ملك عمرو من غير إذن منه: فلا تصح 


الإجارة 
يجوز لعمرق الذئ اسار دازا من زيد: أن يوجرها على بكر 
بشرطه 
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مسألة (59؟): 


مسألة (0"): 


مسألة )( : 


مسألة (۴۲): 


مسألة (۴): 


مسألة )6( : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


فغ وا ا ا ا 
الإجارة تنفسخ 

فرع ثان: يجوز لعمرو أن يؤجر الدار التي استأجرها من زيد 
بمثل الأجرة السابقة» ويجوز بأزيد منها 

المستعير لا يوجر العين التي استعارها إلا بعد إذن مالكها 
الأصلي وبيان مدة الإجارة 

الوقف تصح إجارته» وتكون الأجرة للموقوف عليه 

إذا قال زيد: «وقفت هذه الدار على ابني بكر» ثم على ابني 
عمرو» فأجر بكر تلك الدار على محمدء ثم مات بكر فهل 
الإجارة تنفسخ؟ 

فرع: إذا تعذَّر على عمرو أخذ حصته من الأجرة التي قبضها 
بكر في المسألة السابقة فما الحكم؟ ٠‏ 

فرع ثان: في بيان أن حكم شخص قد أقطع أرضاً للزراعة إقطاع 
نفع فقطء دون تمليك» ثم مات مثل حكم الموقوف عليه الذي 
مات 

اا الحا :وشو انناو الما اوا تاره وى 
شخصاً أجنبياً معيناً ينظر في الوقف: فإن الإجارة لا تنفسخ 
بموته» ولا بعزله 

إذا أجُر الولي اليتيم الذي عندهء أو مالهء أو أجر السيد عبده» 
ثم بلغ ورشد اليتيم» أو عتق العبد أو مات الولي؛ أو عُزل: 
فإن الإجارة لا تنفسخ 

إذا أجّر الولي صبيه سنتين وهو يعلم أنه سيبلغ بعد سنة» أو 
أجَّر عبده سنتين وهو يعلم أنه سيعتق بعد سنة: فإن الإجارة 
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: )١0( مسألة‎ 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۳۷) : 


:)١8( مسألة‎ 


مسألة (59): 


مسألة (40) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


تنفسخ إذا بلغ الصبي أو عتق العبد 

هل يصح للمالك» أو الناظر للوقف تأجير العين سنوات كثيرة 
أو لا؟ 

فرع: إذا استأجر زيد من عمرو دارا سنوات كثيرة فيجوز أن 
يدفع زيد كامل الأجرة لكامل السنوات عند العقد» وأن يقسّطها 
عليه فيدفع كل سنة أجرتهاء 

إذا نوكن زمه ع عل اج عفار هد اكه فيل كود 
للوكيل أن يؤجّرها مدة طويلة وقصيرة أو لا؟ 

يجوز تأجير العين المؤجّرة أو المرهونة بشرط : انتهاء تأجيرها 
الأول» وفك الرهن عند ابتداء عقد المستأجر الثاني 

بيان الشرط الذي يشترط في الإجارة للعمل ‏ وهو القسم الثاني 
من أقسام الإجارة - 

فرع: إذا استأجر زيد المريض طبيباً ليعالجه حتى يُشفى» أو 
استأجر أستاذاً ليعلمه باباً من أبواب العلم حتى ينجح فيه إذا 
اختبر: فإنه يصح ذلك» ولكن يكون من باب الجعالة إلا من 
باب الإجارة 

هل تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من القربة 
كالحجء والأذان» والإمامة» والتعليم؟ وبيان سبب الخلاف 
هناء وأثره 

فرع: ما لا يتعدّى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصوم 
والصلاة ونحوهما: لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

هل يجوز أن يستأجر الشخص رجلاً يحجمه» ويأخذ الأجرة 
بلا كراهة» أو ذلك مكروه؟ 
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المسألة 


: )٤١( مسألة‎ 


مسألة (؟5) 


مسألة (5) : 


مسألة (44) : 


مسألة (0:) : 
مسألة )٤1(‏ : 


مسألة (/4) : 


مسألة (40) : 


مسألة (4) : 


مسألة (00): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


يجب على المؤجُر توفير وتهيئة كل شيء يتمكن المستأجر به 
من انتفاعه بالعين لت 

: يجب على المستأجر أن يقوم بتنظيف وتفريغ البالوعة والكنيف 
والمرحاض والحمام وموضع ال انتهاء فة الإجارة 
يشرط 4 أن بكرن فد تسلمها فارغة 

تصح إجارة العَقَبّة» وهي أن يركب في بعض الطريق» ويمشي 
في البعض الاخر بشرطه 

إذا استأجر اثنان جملاًء أو أي مركوب لا يحمل إلا واحداً 
فقط : فيصح ذلك وبيان طريقة ركوبه 

عقد الإجارة عقد لازم 

إذا استأجر زيد داراً من عمروء فامتنع عمرو لم سل يدا 
مفاتيح الدار كل المدة: فلا شيء له وتنفسخ الإجارة 

إذا استأجر زيد دارأ من عمروء ا عمرو مفاتيح الدار لزيد 
وبعد انقضاء بعض المدّة منع عمرو زيداً من الانتفاع من الدارء 
وأخرجه منها فهل يستحق عمرو بعض الأجرة» أو لا؟ 

إذا استأجر زيد من عمرو دارا سنة مثلاء ويلم عمرو مفاتيحها 
لزيد ثم بعد انقضاء بعض ملة الإجارة اهن 
واكم كاقل الجر لعمرو 

فرع: إذا استأجر عمرو يذ لقاع دار هنذا زيد بذلك» ثم 
تركه زيد فما الحكم؟ 

إذا تلفت العين المؤجّرة قبل انتفاع المستأجر بشيء منها: فإن 
الإجارة تنفسخ 

إذا تلفت العين المؤجّرة بعد انتفاع المستأجر بشيء منها فما 
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مسألة (؟0): 


مسألة (0۳) : 


مسألة )0٤(‏ : 
مسألة (00): 


مسألة (01): 


مسألة (07) : 
مسألة (08): 


مسألة (09) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


الحكم؟ 

إذا استأجر رجل امرأة ترضع له ولدأ - وهي الظئر -» ثم مات 
الولد: فإن الإجارة تنفسخ 

فرع: إذا استأجر رجل امرأة ترضع له ولد - وهي الظئر هل ثم 
ماتت المرضعة: فإن الإجارة تنفسخ 

إذا استأجر زيد أي مركوب من عمرو كأن يستأجر جملاً يوصله 
إلى مكة فمات زيد قبل وصوله إلى مكة فهل تنفسخ الإجارة أو 
اح 

إذا استأجر زيد طبيباً على أن يقلع ضرساً له أو يداويه» ولكن 
الضرس قد انقلع» وشفي زيد بدون ذلك الطبيب: فإن الإجارة 
فرع: إذا امتنع زيد من أن يعالجه الطبيب الذي استأجره لأجل 
ذلك فما الحكم؟ 

بيان أنه لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما 

إذا جد عذر لأحد المتعاقدين في الإجارة كاحتراق متاع» أو 
كان مستأجرء أو ضياع نفقة فهل تنفسخ الإجارة؟ 

إذا حدث في العين المؤجّرة ما يمنع نفعها قبل استكمال مدة 
الإجارة: فإن الإجارة تنفسخ. فيما بقي من المدة 

إذا استأجر زيد من عمرو أرضاً بلا ماء: فإن الإجارة تصح 

إذا استأجر زيد من عمرو أرضاً ولم يذكر عند العقد أن لها ماء 
أو ليس لها ماء بل أطلق فالإجارة صحيحة بشرطه 

إذا اما جر زد من عمرق أرها وغل عل فر ريد أن «الماء 
موجود فيها فتصح الإجارة 
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المسألة 


:)٠١( مسألة‎ 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (؟5): 


مسألة (19): 


مسألة )14( : 


مسألة (10): 


مسألة (57): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


إذا استأجر زيد من عمرو دارا هنلا فغصبها بكر: فإن زيدا 
يخير بين الفسخ» والإمضاء 

إذا استأجر زيد عمراً ليبني له حائطاًء أو لينسخ له كتابأء ثم 
مرض عمرو قبل أن يتم ما استؤجر عليه فما الحكم؟ 

إذا استأجر زيد داراً أو جملاً من عمرو فوجد زيد في هذه 
الذان آي الجيل عا فالا جر الخاز ٠‏ 

هل يجوز بيع العين المؤجّرة حال تأجيرها مع علم المشتري 
بأنها مؤجّرة؟ 

فرع: هل يجوز وقف بيع العين المؤجّرة حال تأجيرهاء أو 
هبتهاء ونحو ذلك؟ 

إذا أجر زيد دارا لعمروء ثم باع زيد تلك الدار على بكرء 
والمشتري لا يعلم أنها مؤجّرة فما الحكم؟ 

هل يضمن الأجير الخاص ما أتلفه خلال عمله عند من 
استأجره؟ 

فرع: جميع نفع وقت الأجير الخاص يصرفه لمستأجره إلا أنه 
يصلي الصلوات الخمس والجمعة 

فرع: لا يصلي الأجير الخاص السنن ولا العيدين إلا إذا أذن له 
مستأجره» وكذا الموظفون مثله 

فرع ثالث: لا يجوز للأجير الخاص أن يستنيب عنه غيره يقوم 
مقامه 

إذا استأجر زيد حجاماً» أو طبيباً أو خنّاناً ونحوهم» فعمل 
أحدهم ما استؤجر عليه» وأخطأ فتلف العضوّ أو مرض فهل 
يضمنون ما أتلفوه أو لا؟ 
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المسألة 


مسألة (1۷) : 


مسألة (18): 


مسألة (19): 


:01١( مسألة‎ 


مسألة )۷( : 


مسألة (۷۲) : 
مسألة (؟7) : 
مسألة (74) : 
مسألة (170): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


هل يضمن المستأجر لرعي بهائم ما تلف من تلك البائهم؟ 
فرع: إذا اختلف المالك» وراعى البهيمة» فاتهمه المالك بأنها 
تلفت تسيب تحذية وتفريطه»وأنكر الزاعي ذلك فمن تقل 
قوله؟ 

فرع ثان: إذا فعل الراعي ببهيمة فعلاًء وادَّعى المالك: أن هذا 
تعدّء وأنكره الراعي: فإنه يُرجع في بيان ذلك إلى أهل الخبرة 
فرع ثالث: إذا اذعى الراعي أن شاة قد ماتت: فيقبل قوله مطلقا 
إذا استأجر رجل أجيراً مشتركاً ليخيط له ثوباً مثلأء وتلف هذا 
الثوب أو بعضه فهل يضمن ذلك أو لا؟ 

إذا استأجر رجل خياطاً مشتركاً مثلاًء وأعطاه قماشاًء ثم 
خاطه» ثم وضعه في حرزه» ثم تلف ذلك الثوب فهل يضمنه 
الخياط؟ وهل يستحق الأجرة؟ 

إذا استأجر رجل خياطاً مشتركاً على أن يخيط له ثوبأ» ثم خاط 
الثوب» ثم حبس الخياط الثوب حتى يعطيه مَنْ استاجره 
الأجرة. فتلف الثوب فهل يضمنه الخياط أو لا؟ 

إذا ضرب الأجير الدابة التي استؤجر على رعيهاء أو الحمل 
عليها فتلفت فهل يضمنها؟ 

فرع: إذا ضرب الولي صبيه» أو ضرب معلّم الصبيان للتأديب 
فتلف أو مات فلا يضمن ذلك بشرطه 

تجب الأجرة بنفس عقد الإجارة 

ES SN تاملك الوك‎ 

تستقر الأجرة كاملة بأحد أمور ثلاثة 

إذا ام زيد عيناً استأجرها من عمرو بإجارة فاسدة» وانتهت 
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المسألة 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


مدة الإجارة وهى تحت يد المستأجر: فإن عليه أجرة المثل 


فرع: إذا لم يتسلّم المستأجر العين المؤجّرة بذلك العقد الفاسد: 
فلا تجب عليه أجرة المثل 


باب السّبقء والمسابقة والمصارعة والمراهنة والمغالبة 


مسألة (0) : 


مسألة (۲) 


مسألة (۲) 


مسألة (6) 


مسألة (0) 


مسألة (1) 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


تعريف السبق لغة واصطلاحاً» وسبب جعل هذا الباب في 
كتاب المعاملات 


: يجوز السباق على الأقدام» وعلى جميع الحيوانات» وعلى 


السفن» والطائرات» والسيارات وغير ذلك 


: تصح المسابقة بعوض في أمور ثلاثة» وهي: المسابقة في 


الإبل» والخيل» والسهام 
و 


: في الأول - من شروط صحة المسابقة وهو: أن بغ 


المركوبان اللذان سيتسابقان» ويعيّن الراميان 


: في الثاني - من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن يكون 


المركوبان» أو السهمان من نوع واحد 


: فى الثالث ‏ من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن تحدّد المسافة 


بالأمتار» وغايته» ومدى الرمى» ويكون التحديد بقدر المعتاد 


: في الرابع - من شروط صحة المسابقة ‏ وهو: أن يكون العِوّض 


الذي يُعطى الأسبق منهما معلوماً 


: فى الخامس ‏ من شروط صحة المسابقة - وهو: أكون هذا 


العوض من الإمام أو نائبه» أو شخص غيرهماء فلا يصح أن 


فيو يوا 


اد 


اد 


1 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الملوضوع الصفحة 
يكون من المتشابفين 10 
مسألة (9) : عقد المسابقة عقد جائزء وليس بلازم» بشرطه» وما يعطاه 
. الفاضل هو جِغْل 10 
مسألة )٠١(‏ : تصح المسابقة بالرمي - وهي المناضلة - بشروط خمسة 71 
مسألة () : يستحب أن يكون للمتسابقين غرضان متساويان ۷ 
مسألة (۲) : إن اشترط المتسابقان أن رفي أحدهما حتى ينتهي؛ ثم يرمي 
الاخر: جاز 1Y‏ 
مسألة (11) : إذا اختلفا فيمن يبدأ بالرمي: فإنه يقرع بينهما ۷ 


مسألة (16) : يُكره أن يمدح الحاضرون للمسابقة المصيب والفاضل بشرطه  >١۷‏ 
e 559‏ لل أن یمدح الث العلم الفاضل» دون المفضول ‏ 458 


باب العارية 4 
مسألة )١(‏ : تعريف العارية لغة واصطلاحاً: وسبب جعل هذا الباب فى 
كتاب المعاملات» وسبب تسميتها بهذا الاسم 1 ۹ 
مسألة (۲) : تنعقد الإعارة بكل لفظ أو فعل يدل عليها 32 
مسألة () : يُشترط فى صحة الإعارة: أن يكون المعير والمستعير جائزي 
التصرّف ٠‏ ع 
مسألة (؛) : هل الإعارة مستحبة أو واجبة؟ 3572 
مسألة (0) : تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة VY‏ 
مسألة (1) : لا تجوز إعارة البضع - وهو الفرج - VY‏ 
مسألة (۷) : لا تجرز إعارة العبد المسلم للكافر VY‏ 
مسألة () : لا تجوز إعارة صيد أو مخيط؛ أو طيب لمحرم في حج أر 
عمرة: وكدا: الات اللهو والغناء ونحو ذلك ¥۲ 


VE 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


المسألة الملوضوع الصفحة 


مسألة (9) : لا تجوز إعارة امرأة لخدمة رجل أجنبى عنها مطلقاً 
فرع: لا تجوز إعارة الأمرد إلى رجل 

مسألة )ع( تجب إعارة أكتات العلم للمحتاج إليها من طلاتب العلم» والحكام 
والقضاة بشرطه 
فرع فى تبآن أن المت لا يكير شا فيما استعارة من الكت 
ولو كان خطأ إلا فى آية 

مسألة )١١(‏ : هل يجوز للمعير أن يرجع ويأخذ العين المعارة من المستعير في 
أي وقت شاء؟ 

مسألة (۲) : إذا أعار زيد عمراً حائطاً وجداراً ليضع عمرو أطراف خشبه 
عليه: فيجوز لزيد أن يرجع في ذلك» ويمنع عمرأ من ذلك 
بشرطه 

مسألة )1١(‏ : إذا أعار زيد عمراً حائطاً ليضع عمرو خشبه عليه: فلا أجرة 
للخ إلى أن قط احا من سه وركذا فو اعا رارضا 
ليدفن فيهاء ومن أعار سفينة ونحو ذلك مثله 

مسألة (15) : إذا أعار زيد عمراً أرضاً ليقوم عمرو بزراعتها فرجع المعير» 
وطلب أرضه من المستعير فهل يُقبل رجوعه أو لا؟ 

مسألة (0) : إذا أعار زيد عمراً جداراً وحائطاً ليضع عمرو أطراف خشبه 
عليه وانهدم الجدارء ثم بني من جديد: فلا يجوز للمستعير أن 
يرد خشبه إلى الجدار إلا بأحد أمرين 

مسألة )1١(‏ : إذا قبض المستعير العين المعارة له فتلفت وهي تحت يده فهل 
يضمنها؟ 

مسألة (۱۷) : إذا ضمن المستعير العين المعارة عند إتلافها: فإنه يدفع مثلها» 
أو قيمتها يوم إتلافها إذا لم يوجد مثلها 


- ¥00 - 


ع 


۷٦ 


كلا 


VY 


V۸ 


ل 


المسألة 
مسألة )١8(‏ : 


مسألة (19) : 


مسألة (۳۰): 


مسألة (١١؟)‏ : 


مسألة (؟؟): 


مسألة (؟؟): 
مسألة )١14(‏ : 


مسألة (۲۵) : 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا خد المستغير الع المعارة وشرظ المير أن ل ينها 
إذا تلفت فهل يسقط عنه الضمان إذا تلفت؟ 

إذا أودع زيد عند عمرو وديعة واشترط المودع على عمرو: أن 
يضمنها إن تلفت عنده وقبل المودع - وهو عمرو - ذلك فهل 
يضمنها أو لا إذا تلفت؟ 

تجب على المستعير مؤنة رد العارية إلى المعير 

هل تجب على المستأجر مؤنة رد العين المستأجرة إلى المؤجر؟ 
المستعير هو الذي يستوفى منفعة العين المعارة بنفسه» أو وكيله 
ا 1 

هل يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة؟ 

إذا استعار زيد ثوباً من عمروء ثم أعاره زيد لبكرء ثم تلف 
عند بكر فما الحكم؟ 

إذا كان مع زيد دابة فرأى بكراًء فأركبه يُريد الأجرء فتلفت 
خف كر فزن ركز لا ا 

إذا 317 زيد لشريكه عمرو عيناً كدابة ليحفظها ويقوم بمصالحها 
بلا استعمال فتلفت: فهل يضمنها عمرو؟ 

فرع: إذا سلّم زيد لشريكه عمرو دابة بإجارة: فإنها تكون إجارة 

إذا أخذ زيد من عمرو ثوباء واختلفا فى هذا الثوب فقال عمرو 
ورا ی جوت اه وال من سيد ارت 
«بل أعرتنيه») ولا بينة : ل يقبل قوله؟ 

إذا أخذ زيد من عمرو ثوباًء واختلفا في هذا الثوب فقال زيد: 
«أعرتنى هذا الثوب» أو قال: اأجرتنيه) فقال المالك ‏ وهو 
و ابل غصبتنيه) ولا بينة» ووقع هذا بعد مضي E‏ 


- ۷07 - 


CA‘ 


A۱ 


CA 


AO 


A٦ 


A٦ 


A٦ 


المسألة 


مسألة (۴۹): 


: )٠١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


أجرة: فيقبل قول المالك 

إذا أخذ زيد من عمرو دابة» ثم تلفت» واختلفا فقال المالك - 
وهو عمرو -: «اعرتك إياها»» وقال من تلفت تحت يده وهو 
زيد -: «أجرتني إياها» ولا بينة: فيقبل قول المالك 

إذا استعار زيد من عمرو ثوباًء واختلفا في ردّها فقال المستعير 


- وهو زيد -: «قد رددتها عليك» فنفى ذلك المالك ‏ وهر 


مسألة (1) : 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (۲) 
مسألة (۲) 


مسألة (4) 


مسألة (0) 


مسألة (؟) 


عمرو -: فإنه يُقبل قول المالك وهو عمرو 

إذا أخذ يك من عمو تزا ثم مضى وقت له أجرة» فاختلفاء 
فقال من كان الثوب بيده - وهو ريد: «أودعتنيه) وقال المالك: 
«بل غصبتنيه»» أو قال المالك: «أودعتك إياه» فقال من هو 
بيده: «بل اعرتنيه» ولا بينة فمن يقبل قوله؟ 

باب الغضبء وضمان ما أتلفه الآخرون 

تو | قطني ا وا حا واي تس وبين الب 
والنهب والاختلاس 


: بيان أن الغصب حرام 
: أحكام الغصب من ضمان وغيره تكون في العقارات» 


والحوانات». والآثاك»والعيند»-وأمهات الأولاد 


: إذا غصب شخص امرأة: فيجوز تزويجها لغيره وإن كانت تحت 


يد ذلك الغاصب ولا يضمن نفع ذلك البضع إذا فات بسبب 
الغص 


: إذا دخل زيد دار عمرو قهراً أو بدونه» أراد الغصب أو لم يرد 


فهل يكون ذلك غصباً 


: إذا غصب زيد كلباً لعمرو قد أباح الشارع اقتناءء» أو غصب 


- لاول/ا - 


CAA 


EAA 


۹۲ 


۹۳ 


4۳ 


مسألة (۷) 
مسألة (۸) 


مسألة (5) 


: )٠١( مسألة‎ 


)١1( مسألة‎ 


مسألة (؟1) : 


مسألة )۳( : 
مسألة (18) : 


مسألة (0) : 


مسألة (17) : 


مسألة (17) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 
خمراً ستوياً لنمى». وای مال فيجب رده 44 
فرع: إذا لم يكن الكلب يُقتنى شرعاء ولم تكن الخمرة مستورة 
عند الذمي وغصبهما المسلم فلا يردها ۹٤‏ 


: إذا أخذ زيد جلد ميتة من عمرو غصباً فهل يجب رده أو لا؟  ٤4١‏ 
: إذا أسو ريد گلا أو خمر ذمي, أو جلد ميتة غصباً من غيره» 


ثم تلفت عند الغاصب فهل يضمنها؟ 40 
٠‏ إذا استولى شخص على حر كرهاً فتضرر ذلك الحر أو مات: 
فلا يضمنه بالغصب ۹1 
إذا استولى شخص على حر كرهاًء واستعمله كرهاً في خدمة: 
فتجب على ذلك الشخص أجرة تلك الخدمة 4۷ 


: إذا استولى شخص على حر كرهاً ومنعه من العمل مدّة لها 


أجرة : فيجب على ذلك الشخص أن يدفع أخرة تلك الهذة AV‏ 
إذا منع شخص حرا من العمل مدَّة لها أجرة من غير غصب ولا 


حبس فهل يجب عليه أن يدفع أجرة تلك المدة؟ ۹۷ 
خت طلن الا ص رد ما عض :إن كان افا 4۸ 


إذا غصب شخص من آخر» ثم زاد هذا المغصوب بأن ولدت 
البهيمة المغصوبة» فيجب على الغاصب رذها ورذ زیادتها ‏ 446 
إذا غصب شخص من آخر شا وأراد.هذا الغاضت أن برد 
إلى صاحبه: فإن جميع تكاليف الرد وغراماته تكون على 
الْقاضِيت 44 
إذا غصب شخص أرضاًء ثم بنى عليهاء أو غرس» وأراد رد 
تلك الأرض لصاحبها فماذا يجب على الغاصب؟ 44 
إذا أراد الغاصب إرجاع الأرض التى غصبها إلى صاحبهاء 


- VOA - 


المسألة 


مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


مسألة (0؟): 


مسألة (١؟)‏ : 


مسألة (۲): 


مسألة (؟؟): 


مسألة (۲4( : 
مسألة (۲۵) : 


مسألة (۳): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع ش الصفحة 


إذا 0 فزرعها ذلك الغاصبء ثم ردَّها بعد 


: ه: فهل الزرع له» وماذا يجب عليه؟ 
: إذا ا مالك الأرض من أخذها من م وفيها ررع 
لذلك الغاصب فما الج 


إذا فين لص خا را أو عيدا : أو فرساء أو ا أو 


قوسا وجلا وتحر ولك كسان وراء هذه الأشباء فلن 
هي للغاصب» أو لصاحبها؟ وماذا يجب على الغاصب؟ 

ذا عضن شخص مصوغاًء اوو لزه او شونا !اق 
خشبة» أو بيضاًء أو نوى ثم ضرب المصوغ» ونسج الغزل» 
وقصر الثوب» وك ا ن وضاز الد دشاح 
والنوى غرساً فماذا يجب على الغاصب؟ 


إذا عضب فتخضن إناء مغلا + وغير القاضت :ذلك المخصوفت» 


فإذا أراد ردّه إلى مالكه فماذا يجب على ذلك الغاصب؟ 


إذا غصب شخص شيئاًء فتلف بعض هذا الشيء وهو عند 


الغاصب فنقصت قيمته فماذا يجب على ذلك الغاصب؟ 


إذا غصب شخص عبداً مثلاً فقطع شيئاً منه فما الحكم؟ 
إذا غصب شخص دابة ثم جنى على أي عضو منها: فإنه يضمن 


ما نقص من قيمتها 


اف كدي نا كلا كانتت عه عدن قسن عة 


دراهم» ثم نقصت قيمته أثناء مدة غصبه» فصارت ثمانية» ثم 
و فهل يضمن الغاصب ما نقص - وهما الدرهمان؟ 


- ۷0٩ - 


0٠ه‎ 


المسألة 


مسألة (7؟): 


مسألة (10): 


مسألة (19): 


مسألة 00 


: )١( مسألة‎ 


مسألة (؟١):‏ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا غصب شخص شياً» فنقصت قيمته عند الغاصب» ثم عادت 
قيمته» ثم ردّه الغاصب إلى مالكه: فلا شيء عليه 

إذا ضعي شعن عا د قم فقت مه بان ا 
رده الغاصب مع أرش نقصه وضمانه» ثم شفي العبد عند 
مالكه» وزال العيب: فلا يلزم المالك أن يرد الأرش الذي 
أخذه من الغاصب 


افك لتخم هيدا ميا مكلا سارف ا "قي لهند 


الغاصب فصار يساوي تسعين › ولكن زادت قيمته . شيء آخر 
غير جنس الأول كتعلم تجارة مثلاً فصار يساوي مائة فما 
الحكم؟ 

إذا غصب شخص عبداً مثلاً يساوي مائةء دين أو 
مت ]لد كيت تقار E E‏ ترا أو نسي 
الصنعة التى تاا فنقصت قيمته إلى أن صار يساوي مائة» 
وردّه إلى مالكه فهل يضمن تلك الزيادة التي نقصت وهو عند 
الغاصب؟ 

إذا غصب شخص عبداً مثلاًء وكان هذا العبد يعرف صنعة 
وكان يساوئ مائة» ثم نسي تلك الصنعة وهو عند الغاصب» ثم 
تعلّمها وهو عنده» اوم مج عدبي جو الم فإنه 
وک اول يعن شيا 


إذا غضب شخض عبداً مثلاً» وكان يعرف صنعة النجارة مثلاء 


وكان يساوي مائة» ثم نسي هذه الصنعة عند الغاصب» ولكنه 
تعلم صنعة أخرى كالخياطة مثلاً: فإنه يرده» ويضمن ما نقص 


من قيمته 


- ۷۰٩ - 


01٠١ 


0١١ 


o1۲ 


المسألة 


: )۴١( مسألة‎ 


مسألة (4؟) : 


: )۴١( مسألة‎ 


مسألة ۳( : 


مسألة (۴۷) : 


مسألة (8؟): 


مسألة (۳۹) : 


مسألة (0) : 


: )٤( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذاقضيب شعن عرد مكلا فسن ذلك الد ان ارش 
جنايته على غاصبه 

إذا غصب شخص شيئاً وخلطه بشيء يتميز عنه كأن يخلط برأ 
تفع ووو لوا ا EO‏ ع عن ا 

إذا "فصت اس شيا وخلطةه با مكيف لا كران ادا 
يلزم الغاصب فعله؟ 

إذا فضت تك را فدلا فاط ربق من دة وهذ الخلط 
لا يتميزء فأراد الغاصب رد المغصوب فماذا يصنع؟ 

إذا غصب شخص ثرباً مثلاًء ثم صبغه الغاصب بصبغ من 
عنده» وأراد الغاصب قلع الصبغ» أو بالعكس: فإنه لا يجبر 
أحدهما على قلعه» ولو طالبه الآخر 

إذا وهب الغاصب الصبغ إلى مالك الثوب ونحو ذلك: فإنه 
يلزم المالك قبول ذلك 

إذا باع زيد أرضاً على عمروء فغرسها عمرو أو بنى عليهاء ثم 
بان أن الأرض ليست ملكا لزيد» بل هو قد غصبها من بكرء 
فقلع بكر ما غرسه عمروء وهدم البناء فهل يُغرم لعمرو ذلك 
الغرس بو الم؟ 

إذا غصب زيد طعاماً من عمروء فأطعمه زيد لبكر فأكله فمن 
يضمن ذلك الطعام لمالكه وهو عمرو؟ 

إذا غصب زيد طعاماً من عمرو ‏ مثلاً ‏ فأطعمه الغاصب لمالكه 
یغرو او رهه ناف أو أووعة ان أو ارو دارا قن 
غصبها منه أو نحو ذلك ولم يعلمه الغاصب أن ذلك كله ملكه: 
فإن ذمة الغاصب لا تبرأ 
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المسألة 


: )٤١( مسألة‎ 


: )٤١( مسألة‎ 


: )٤٤( مسألة‎ 


مسألة (40) : 


مسألة (471) : 


مسألة (/4) : 


مسألة (54) : 


مسألة (49) : 


مسألة (00): 


مسألة (01) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع ش الصفحة 


إذا قف زا هارا من عرو اغا ريد لك الحمان: إلن 
إذا كان لهذا لضت التالف مثل» وکن الغاصب لم بجده 
0 يعرم a‏ ار و المثلء أو 


إذا لم يكن لهذا المغصوب التالف مثل أصلاً: فهل الغاصب 


يغرسه بقميته يوم تلفه» أو يوم غصبه 


إذا اخذ شخص حوائج من بقال أو جزار في ايام ثم حاسبه 


بعد ذلك : فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه 
إذا غصب شخص شيئين لا يستعملان إلا معأ ون 
التفريق وأراد رد د ذلك فماذا يفعل؟ 


إذا غصب شخص عصيراً» ثم صار هذا العصير خمراً عند 


إذا غصب شخص عصيراًء ثم صار هذا العصير خلاً عند 


إذا كان الغاصب ‏ في مسألة  )44(‏ قد دفع بدلاً عن العصير 


إلى مالكه لما صار خلاًء وهو قد أرجعه إلى مالكه مع أرش 
نقصه: فإن الغاصب يسترجع ذلك البدل من مالك المخصوب 

: إذا غصب شخص شيئاً جرت العادة بتأجيره کالدور» فيجب 
على الغاصب ردّهء وهل يجب عليه أن يدفع أجرة مثل هذا 
المغصوب من ساعة غصبه إلى أن ردَّه؟ 
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المسألة 


مسألة (0۲) : 


مسألة (؟0): 


: )0٤( مسألة‎ 


مسألة (0۵) : 


مسألة (01): 


مسألة (0۷) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


تصرفات الغاصب فى العين المغصوبة الحكمية: من حيث 
الصحة وعدمها هل تصح أم لا؟ 

إذا غصب شخص أثماناء فاتجر بها: فالعين المغصوبة 
لمالكهاء وهل يستحق الغاصب شيئاً مما ربحه؟ 

إذا اختلف المالك مع الغاصب في قدر قيمة المغصوب عند 
تلفه» أو اختلفا فى قدر المغصوب حين غصبه» أو اختلفا فى 
صفة المغصوبء أو اختلفا في وقت عيب المغصوب: فيقبل 
قول الغاصب مع يمينه ۰ 

إذا اختلف المالك مع الغاصب في رد المغصوب» أو اختلفا 
في تعيبه قبل تلفه: فيقبل قول المالك مع يمينه 

إذا "عضيف خض عا وه هذا الحافدي ملحب هذا 
الشيء المغصوب» وأراد رده» أو قميته فماذا يصنع؟ 

فرع: العين المرهونة» والوديعة» وجميع الأمانات» والأموال 
المحرمة كالمسروقة والمنتهبة واللقيطة إذا جهل أصحابها يفعل 
بها كما يُفعل في العين المغصوبة إذا جهل صاحبها ‏ كما في 
فا0 

فرع: القاضي والعالم اللذان أخذا تلك العين المغصوبة أو 
السيتروقة اى أي شيء لا يعلم صاحبه» وكذا: الغاصب 
والسارق إذا تابا هل يباح لهم أن يأكلوا بالمعروف من تلك 
العين 

إا أتلف تخ مالا سرا قرعا لر يقير اده ونه تة 
مطلقاً 

فرع: إذا أتلف حاكم أو نائبه مال فاسق» أو أتلف كافر حربي 
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or 
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مسألة (08): 


مسألة (09) : 


مسألة (10): 


مسألة )5١(‏ : 
مسألة (1۲) : 


: )1١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


مال مسلم في وقت حرب أو العكس: فلا ضمان في ذلك 
إذا تسبّب زيد في تلف شيء يملكه عمرو فهل يضمنه مطلقاً أو 
لا يضمنه إلا إذا هيّجها ونمرها؟ 

إذا وضع زيد أي شيء في طريق المسلمين من حيوانات» أو 
جا دات أو أطعمة وتسبّب في إيذاء المارّين» وتلف شيء 
من أبدانهم أو أموالهم : فإن زيدا يضمن ذلك كله مطلقا بشرطه 
فرع: إذا اقتنى زيد هرا يأكل دجاج الآخرين» أو يخوف 
الصبيان: فإن مقتنيه يضمن 

فرع ثان: إذا اقتنى زيد حماماً أو دجاجاً يأكل حب الآخرين: 
فلا يضمن ذلك صاحبها 

يجوز للمسلم قتل هرء أو نمل» أو أي حشرة؛ إذا حصل منها 
إذا حفر شخص بثراً في بناء داره: فهل يضمن ما تلف فيه؟ 
إذا حفر شخص بئراً لنفع المسلمين» أو بنى بناءات لهم فهل 
يضمن ما تلف بسبب ذلك؟ 

فرع: إن حفر بئرأ في ملك نفسه» فتلف بها شيء» أو استأجر 
شخصاً للنزول إلى أسفل البئر ليستخرج ما فيها من معدن أو 
ابا جه ام و فهلك أو تضرر سبب ذلك فلا ضمان 
في ذلك 0 

إذا كان في ملك شخص حائط وجدار مائل إلى ملكهء أو 
مستو» ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً من أموال غيره» أو آدمي: 
فإن ذلك الشخص لا يضمن ذلك 

فرع: إذا كان في ملك شخص حائط مائل إلى ملك غيره» أو 
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المسألة 


مسألة (54) : 


مسألة (50): 


مسألة (57): 


مسألة (37): 


مسألة (18): 


مسألة (59): 


: )۷١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إلى الطريق» فتلف به شيء: فإن هذا الشخص يضمن ذلك 
فرع ثان: إذا سقط جدار مستقيم على أحد: فلا ضمان مطلقاً 
فرع ثالث إذااكى :فيحدن عدار مانا سعط اضف :ا 
إذا كان لزيد بهيمة» فأتلفت تلك البهيمة زرعاً لعمرو: فهل 
يضمن زيد ذلك؟ 

إذا أرسل زيد بهيمته بقرب زرع عمروء فأتلفته: فإن زيداً يضمن 
ذلك كله مطلقاً 

إذا دخلت بهيمة زيد على زرع عمروء ثم طردها عمرو من 
زرعه فقط : فلا يضمن عمرو ما أتلفته من زروع الآخرين 

إذا دخلت بهيمة زيد على زرع عمروء ثم طردها عمرو وأدخلها 
مزرعة بكر: فإن عمراً يضمن ما أتلفته 

إذا دخلت بهيمة زيد على زرع عمرو» و سطع و طردها 
من مزرعته» نظرا لاتصال المزارع: فإن عمرا يصبر عليهاء وما 
أتلفته يرجع به إلى مالكها ‏ وهو زيد ‏ ويأخذ قيمته منه 

إذا دخلت بهيمة زيد على زرع عمروء وكان عمرو يستطيع 
إخراج تلك البهيمة إلى مكان خال من مزارع الآخرين» ولكن 
عمرو لم يفعل ذلك» بل تركها تأكل من مزرعته: فلا يضمن 
زيد ذلك 


: إذا ركب فوق البهيمة شخص أو كان يقودها وأتلفت تلك 


ا قينا :فيل و ذلك الراك نا القع دا أو 
بمؤخرها؟ 
إذا كانت البهيمة مع صاحبها ‏ عمرو » وهو يمشي بها في 
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oro 


o۳٦ 


فد 


o۳٦ 


o۳٦ 


oV 


: (Y۲) مسألة‎ 


مسألة (۷۲) : 


مسألة (14) : 


مسألة (۷۵) : 


مسألة (7): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
الطريق» فضربها زيد» أو نفرهاء أو نخسها: فإن زيداً يضمن 
ما أتلفته تلك البهيمة 0 
إذا ركب على البهيمة اثنان» أو قادها اثنان ‏ أو أكثر - وأتلفت 
ا ف ف e4‏ 
فرع: يقال فى السيارة» والطائرة» والقطار» وسائر الدراجات ما 
قيل في البهيمة في المسائل السابقة 01 
إذا جنت بهيمة عادية على آدمي» أو أتلفت شيئاً: فلا ضمان 
صاحبها ما جنته» أو أتلفته بشرطين ۳۹ 
: إذا جنت بهيمة غير عادية كالكلب العقورء أو الطائر الجارح؛ 
أو أتلفت: ادا أو غير ذلك: فإن صاحبها يضمن ذلك مطلقاً :0 
إذا صال وهجم على شخص صائل وخاف هذا الشخص على 
نفسه منه: فيجوز له أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل: سواء كان 
هذا الصائل إنساناًء أو حيوانا ot‏ 
فرع: إذا دخل رجل في بيته بدون إذنه» ورآه يزني بامرأته برضى 
منهاء أو لم يره يزني» ولكن صاحب البيت عرف بقرائن أنهما 
كانا يريدان ذلك : فيجوز قتلهما ولا يضمن 04 
فرع ثان: إذا طلب شخص من شخص آخر أن يفجر به» ولم 
يستطع المطلوب أن يدفع الطالب إلا بالقتل: فيجوز قتله» ولا 
يضمنه 0:١‏ 
فرع ثالث: إذا اذعى أهل المقتول: أن القاتل قد قتل ذلك 
الشخص ظلماً وعدواناً» وأنكر القاتل» ولا بينه: فإنه يُقبل قول 
المنكر مع يمينه - وهو القاتل - o۱‏ 


إذا انلك تتفي کا ا ع ا الهو وآنية ذهب 
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تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 
٠‏ المسألة الملوضوع الصفحة 


وفضة» وأوانى الخمر وكتب أحاديث موضوعة وكاذية 0 


ذلك: فيجوز ذلك ولا ضمان بشرطه 0:١‏ 

ات الف فة o۳‏ 

مسألة )١(‏ : تعريف الشفعة لغة واصطلاحاً 0 

مسألة (۲) : بيان أن الشفعة جائزة» وهي حق للشفيع 0 or‏ 
مسألة (؟) : بيان أن الشفعة تثبت في نصيب الشريك الذي انتقل بعوض 

مالي كالبيع 2 


الحيل التي تسقط أي حق للمسلم 0t0‏ 


مسألة (0) : الشفعة ثابتة فى أرض أو عقار تجب قسمتهاء فلا شفعة فى 


المنقولات o‏ 
مسألة (1) : هل تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته كالدور الصغيرة» 

والحمام الصغيرء والبئر والرحى الصغيرة؟ 0۷ 

مسألة (۷) : متى تثبت الشفعة في الغراس والبناء؟ 0۷ 

مسألة (۸) : لا تثبت الشفعة في الزرع والثمرة الظاهرة 0۸ 
مسألة (9) : لا تثبت الشفعة للجار إذا لم يشترك الجاران بطريق واحد 

ضيق» أو ماء» أو نحو ذلك 0۸ 

مسألة )٠١(‏ : هل تثبت الشفعة على الفورء أو على التراخي والتأخير؟ 0۹ 

مسألة )١(‏ : تسقط الشفعة في حالات ثلاث 0606 
فرع: إذا أخبره فاسق بأن شريكه قد باع نصيبه فكبه: فلا تسقط 

٥۵۱ الشفعة‎ 


مسألة (1) : هل تسقط الشفعة إن علم الشفيع ببيع شريكه نصيبه قبل تمام 
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مسألة )۳( : 


مسألة (14) : 


مسألة (0) : 


مسألة (17) : 


مسألة (۷) : 


مسألة (19) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


عقد البيع؟ 

إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار» فباع أحدهم نصيبه: 
فإنةالنفعة للاقيق الباقين کون كان قدر ا 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار مثلاًء فباع عمرو نصيبه: 
فإن زيداً يأخذ جميع نصيب عمرو المباع بالشفعة» أو يتركه 
إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار مثلآء فباع بكر نصيبه 
على محمدء فوهب زيد حقه من الشفع لعمروء أو لغيره: فإن 
الشفعة تسقط 

إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار فباع بكر نصيبه على 
جد ولم يكن حاضراً وقت البيع إلا زيد: فله أن يشفع بكل 
ما بيع على محمد» أو يتركه کله فإذا قدم عمرو قاسمه ذلك 
إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» فباع عمرو نصيبه على 
بكر ومحمد» فللشفيع ‏ وهو زيد ‏ أخذ ما اشتراه بكر» أو 


أخذ ما اشتراه محمد كما يشاء 


: إذا اشترك زيد وعمرو وبكر في ملكية دار» فباع عمرو وبكر 


نصيبهما على محمد: فهل يحق للشفيع ‏ وهو زيد هنا أن 
إذا اشترك زيد وبكر فى ملك أرض» واشترك بكر ومحمد فى 
أرض أخرىء فباع بكر شقصيه ونصيبيه من هاتين الأرضين 
على أحمد صفقة واحدة: فيجوز لزيد ومحمد أن يأخذا ما باعه 
فى المسألة السابقة ‏ بالشفعة 
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المسألة 


:)3١( مسألة‎ 


مسألة (5) : 


مسألة (؟؟): 


مسألة (؟؟): 


: )۲٤( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


فرع تان لا وران اعد زبد نصيب بكر مين الأرضن القن 
ار ا فا و ع يعمد ای ونا رك بكرا في الأرض 
الأخرى 

فرع ثالث: إذا اشترك زيد وعمرو في ملك أرض» واشتركا هما 
أيضاً في ملك أرض أخرى» فباع عمرو نصيبه من هاتين 
الأرضين على بكر: فهل يجوز للشفيع أن يأخذ أحدهما 
بالشفعة دون الآخر؟ 

إذا شترك زيد وعمرو في ملك أرض مثلاً» فباع عمرو نصيبه 
من الأرض على بكر»ء وباع معه شيئا لا تصح الشفعة فيه 
كسيف أو ثوب في عقد واحد: فهل يجوز للشفيع - وهو زيد - 
أن يأخذ نضيب عمرو بالشقعة؛. دون اللسف: أو العوت؟ 

إذا اشترى زيد وعمرو في ملك دكّانين مثلاء فباع عمرو نصيبه 
من هذين الدكانين على بكرء فكان نصيب بكر واحدا منهماء 
فتلف هذا الدكان: فإنه يجوز لزيد أن يأخذ الموجود بالشفعة 
بحصته 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملك دار» فأوقف عمرو نصيبه لله 
تعالى» وباع زيد نصيبه على بكر فليس لصاحب الوقف ‏ وهو 
عمرو ‏ أن يأخذ ذلك النصيب من بكر بالشفعة 

يجب أن يكون الشفيع قد ملك نصيبه من الدار المشتركة بينه 
وبين الآخر قبل بيع الشريك الاخر نصيبه 

فرع: إذا لم يكن الشخص مالكاً ملكا حقيقياً: فلا يحق له 
الشفعة كالموصى له بالمنفعة فقط 

الكافر الذمي هل له الحق في الشفعة على المسلم؟ 
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2 


08 


المسألة 


مسألة (۲۵) : 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (19): 


مسألة (۳۰): 


: )١١( مسألة‎ 


مسألة (۲): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» ثم باع عمرو نصيبه على 
بكر فأوقف بكر هذا التصيب لله بأن جغله مسجدا أو رهنة» 
أو أوصى به» أو تصدّق به» أو وهبه لغيره فهل لزيد الشفعة هنا؟ 
فرع: لو ان بكراً أوصئ بنصيبه لمحمد: فإن هذا يسقط الشفعة 


إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» وباع عمرو نصيبه على 


بکر» فللمشتري ‏ وهو بكر - حق التصرف قبل طلب الشفيع 
الشفعة» وللشفيع الخيار» وبيان الحكم فيما إذا E‏ 
بعد طلب الشفيع شْ 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض فباع عمرو نصيبه على 
بكرء وهذا النصيب فيه غلّة ونماء منفصل أو متصل فهل يكون 
ذلك من حق المشتري وهو بكرء أو من حق الشفيع؟ - 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على 
بكر» فغرس هذا المشتري» أو بنى في النصيب الذي اشتراه» 
ويتصور غرسه وبناؤه هنا بأحد طرق ثلاث 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» ثم باع عمرو نصيبه 
على بكر» فغرس المشتري - وهو بكر - وبنى في النصيب الذي 
اشتراه» وشفع الشفيع ‏ وهو زيد -: فإن المشتري - وهو بكر - 
يخير بين حالتين 

إذا مات الشفيع» قبل أن يطلب الشفعة بدون عذر: فإن الشفعة 
تفط اقلا طالب بها الور 

: إذا مات الشفيع» بعد أن يطلب الشفعة: TT‏ 
وللورثة المطالبة بها 


إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على 
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مسألة (۳): 
مسألة )۴١(‏ : 
مسألة (50) : 
مسألة )۳١(‏ : 


مسألة (۲۷) : 


مسألة (۲۸) : 


:)١9( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع ٠‏ الصفحة 


بكر بألف» وأخذ الشفيع ‏ وهو زيد ‏ هذا النصيب من بكر 
بالشفعة فيجب عليه أن يدفع كامل الثمن الذي دفعه بكر 
لعمرو» وإلا: سقطت الشفعة ش 

إذا أحضر الشفيع المشتري شقص شريكه رهناًء أو كفيلاًء أ 
بديلا عن ثمنه الذي دفعه: فلا يلزم المشتري قبول ذلك 

إذا أخذ الشفيع نصيب شريكه الذي باعه: فإنه يأخذه بالأجل 
إن كان الشفيع مليئاء بخلاف ما إذا كان معسرا 

إذا اختلف الشفيع مع مشتري نصيب شريكه في قدر الثمن فمن 
يُقبل قوله؟ 

إذا أقر المشتري لنصيب شريك: بأنه اشتراه بألف: فإن الشفيع 
يأخذ بذلك ويعطيه الألف فقط مطلقا 

فرع: إذا أثبت المشتري بينة على أنه غلط أو نسي أو كذب في 
ثمن ما اشتراه: فيقبل قوله ٠ ٠‏ 
إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دار» فباع عمرو نصيبه على 
بكرء وأراد زيد أن يشفع» وأنكر عمرو أن زيدا له معه شراكة 
في هذه الدار فماذا يجب على زيد؟ 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية دارء فباع عمرو نصيبه منها 
على کر وأراد زيد أن يشفع : فله ذلك إذا افير لبي 


فيقبض الشفيع ذلك النصيب من البائع - وهو عمرو اوا 


دمه 

إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية أرض» فباع عمرو نصيبه على 
بكرء وشفع زيد» وأخذ ذلك الشقص» فظهر أن ذلك الشقص 
مستحق لغيره» أو معيب: فإن المعاملة تكون بين الشفيع 
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: )٤١( مسألة‎ 


مسألة (81) : 


)٤۲( مسألة‎ 


)١( مسألة‎ 


مسألة (؟) 


مسألة (؟) 


مسألة (8) 


مسألة (0) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الملوضوع الصفحة 


والمشتري 
: إذا أبى وامة ا م (0 ۔ قبضص 
ل فإن الحاكم يجبره على 
لا شفعة في بيع خيار قبل انقضاء مدَّة الخيار 
كل دور الشفعة في جميع العقارات: سواء كانت مفتوحة عنوة 
ا شاا وسواء قسم على القائمين أولا؟ 

باب الوديعة 


: تعريف الوديعة لغة واصطلاحاًء وسبب جعل ذلك فى هذا 


الموضع 


: يُستحب للمسلم العدل أن يقبل الودائع ويحفظها لأصحابها 


بشرطه 

يجور له أن يقبل الوديعة عنده 

فرع ثان: بيان أن الوديعة عقد جائز: يردها المودّع في أي 
وقفت» ويم يقبلها المودع كذلك 

TT‏ يضمن الوديعة إذا تلفت أولا؟ 

فرع: إن :ثبت دليل على أن المودع قل فرّط أو خد فی حفظ 
الوديعة فتلفت : فإنه يضمن 


: يجسا على المودع أن يحفظ الوديعة اى شىء يحفظها عادة 


وعرفا 


: إن عيّن المودع حرزاً وموضعاً للمودّع» فأحرزها المودّع فيما 


هو أدون منه: ضمنها إذا تلفت 
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المسألة 


مسألة (5) 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


)٩( مسألة‎ 


: )٠١( مسألة‎ 


: )١( مسألة‎ 


: )١1١( مسألة‎ 


مسألة (۲) : 


مسألة (16) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


: إن ع المودع حرزا وموضعا للمودع. فأحرزها المودع في 


مثله» أو أعلى منه: فلا يضمنها إن تلفت 


: إذا أودع زيد عمراً دابة» فيجب على المودّع أن يُعلفها 


ويسقيهاء فإن ترك ذلك: ضمنها إن تلفت 


: إذا أودع زيد عمراً دابة» ونهاه أن يُعلفها أو يسقيهاء فتلفت: 


فإن عمراً لا يضمنهاء ولكن يحرم عليه فعل ذلك 


: إذا عبن المودع للمودّع الموضع الذيء تُحفظ فيه الوديعة» 


فجعلها المودّع فيما هو أقل حرزاً: ضمن» وإن جعلها فيما 
أكثر حرزاً: لم يضمن» ولذلك خمس صور 

إذا دفع المودع الوديعة إلى المودّع» فدفعها المودع إلى من 
يحفظ ماله عادة كزوجته» أو عبده أو خازنه» أو وكيله» فتلفت 
عند أحد هؤلاء: فهل يضمنها المودّع؟ 

إذا دفع المودع - وهو زيد - الوديعة إلى المودع - وهو عمرو - 
فدفعها المودع إلى بكر الذي يحفظ مال المودع - وهو زيد - ثم 
تلفت: فإن المودع - وهو عمرو - لا يضمنها 

إذا دفع المودّع ‏ وهو عمرو - الوديعة التي عنده إلى من يحفظ 
ماله هوء أو من يحفظ مال المودع» وادَّعى هؤلاء الأربعة أنهم 
سلّموها إلى صاحبها ‏ وهو المودع » أو أنها تلفت: فإنهم 
يصدقون في ذلك 

إذا دفع المودّع الوديعة إلى الحاكم» أو إلى الأجنبي من غير 
عذر وهما يجهلان أنها وديعة ثم تلفت الوديعة عند الحاكم» 0 
الأجنبي: فهل المودع الأول يضمنهاء أو المودّع الثاني كذلك؟ 
إذا دفع المودّع الوديعة إلى الحاكم» أو الأجنبي من غير عذرء 
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المسألة 


مسألة (0) : 


مسألة (17) : 


مسألة (۱۷) : 


: )1١8( مسألة‎ 


مسألة )8( : 


:)٠١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


وهما يعلمان أنها وديعة» فتلفت: فإن الحاكم أو الأجنبي 
يضمنان أيضا 

إذا أوجد عذر للمودّع ‏ كحدوث خوف» أو سفر أو وفاة -: 
فإنه يجب عليه أن يردها إلى صاحبهاء أو إلى وكيله في حفظ 
أمواله» ولا يجوز أن يدفعها إلى الحاكم 

إذا لم يقدر المودّع رد الوديعة إلى صاحبهاء أو وكيله لغيابهماء 
وأراد السفر: فإنه يسافر بها بشرطين 

فرع: إذا سافر المودّع بها عند توفر الشرطين السابقين في مسألة 
57 فإن نفقة حملها في ذلك السفر يكون على المودع 
بشرطه 

فرع ثان: يلزم الحاكم أن يقبل الوديعة إذا دفعت إليه 

إذا تعذّر على المودّع أن يرد الوديعة إلى صاحبهاء أو وكيله 
ولم يقدر على السفر بها: فإنه يدفعها إلى الحاكم» فإن دفعها 
إلى غيره مع قدرته على دفعها إلى الحاكم: فإن المودع الأول 
يضمنها إن تلفت 

إذا تعثّر على المودع دفعها إلى الحاكم الأهل عند إرادتة 
السفر: فإنه يودعها عند ثقة 

فرع: إذا حضرت المودع الوفاة وعنده وديعة: فإنه يعمل كما 
قلنا في المسائل السابقة 

إذا تعدَّى المودّع في الوديعة أو استعملها بدون إذن من 
صاحبها: فإنه يضمن ما تلف منها بسبب ذلك 

إذا دفع مودع دراهم إلى شخص ليحفظها له» فخلط المودع في 
هذه الدراهم دنانير» ثم تلفت الدراهم: فإنه لا يضمنها 
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. المسألة 


مسألة (١١؟)‏ : 


مسألة (۲۲) : 


مسألة (9؟): 


مسألة (4؟) : 


مسألة (۲۵) : 


: )۳١( مسألة‎ 


مسألة (۲۷): 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (۲۹) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


ص أودع لديا غير محروز كدراهم. فأخذ بعضه کدرهم» ثم 
رده فضاع الكل: فإنه يضمن ما أخذه فقط 

إذا أخذ المودّع درهماً من الوديعة» ثم رد بدله» فضاعت جميع 
الدراهم: فإنه يضمنها 

إذا أودع صبي» أو مجنون شخصاً مكلّفاً وديعة فيجب على هذا 
المكلف أن :برها لى و لعا فان رها البيتها وتلفف فان 
إذا دفع مكلف وديعة إلى صبي» أو مجنون ونحوهما فتلفت: 
فإنهم لا يضمنونها مطلقا 

إذا دفع مكلف وديعة إلى عبد مكلف» وتلفت: فإن هذا العبد 
يقبل قول المودّع مع يمينه إذا اختلف مع المودع في رذ 
الوديعة» أو ردّها إلى من يحفظ مالهء أو دفعها إلى أجنبى قد 
أذن له صاحبها أن تُدفع إليه ٠‏ 
يُقبل قول المودّع مع يمينه في تلف الوديعة بلا تعد ولا تفريط 
إن لم يدع تلفها بسبب ظاهر 

إذا طلب المودع وديعته من المودّع؛ أو طلب منه أن يدفعها 
إلى وكيله في وقت يمكنه ذلك: فلم يفعل المودّع» فتلفت 
الوديعة بعد ذلك: فهل يضمنها؟ 

إذا ادّعى زيد وديعة له عند عمروء فأنكر عمرو قائلاً: «لم 
تودعني شيئأً» ثم أثبت زيد بالبينة أنه أودعه» أو أن عمراً أقرَّ 
بها عنده» ثم اذّعى عمرو أنه ردّها لصاحبهاء أو أنها تلفت 
عنده قبل جحوده: فإنه يضمنها 
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المسألة 


: )۴١( مسألة‎ 


مسألة ۴( : 


مسألة (۴۲) : 


مسألة (4) : 


مسألة (0) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا اذّعى EE‏ أودع عمراً وديعة» فأنكر عمرو ذلك قائلاً : 
«مالك عندي شيء! ونحو ذلك: فإنه يقبل قول المودع مع يمينه 
- وهو عمرو -» ولو تلفت عنده لا يضمنها 

إذا أودع زيد عمراً وديعة» فمات المودّع ‏ وهو عمرو . 
فادّعى وارثه: أنه قد رد تلك الوديعة بنفسه إلى زيد» أو اذَّعى 
أن مورّثه قد ردّها قبل موته: فإن قول الوارث لا يُقبل إلا ببينة 
إذا أودع ثلاثة عند عمرو وديعة تتكون من مكيل» أو موزون لا 
تتعذر قسمته» فطلب أحدهم نصيبه فيجوز للمودّع: أن يُسَلَمه 
إياه بشرطه 


اذ عضت الوديعة من المودّع؛ وأخذت منه فهل يجب عليه 


المطالبة بها أو لاء وهل يضمنها؟ 
باب إحياء الموات 


:تعريف الأحياء والمرات لخ وا ص طلا 


يباح إحياء الأرض الميتة التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها عامة 
المسلمين بالسقي أو الزرع أو البناء أو التحويط وذلك من أي 
شخص أراد ذلك 

ن على الث إذا احا ارفا مو أرافين الل 
ا ٠‏ 


:لا يجوز لمسلم أن يحيي أرضا من أراضي الكفار الذين 


صولحوا على أن تلك الأراضي لهم ويُسلموا لنا الخراج 
يجوز أن يُملك بالإحياء كل ما قرب من عامرء أو قرب من 
لا يملك بالإحياء الأراضي التي حول الحرم المكي» وأراضي 
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مسألة (1) : 


مسألة (۷) : 


مسألة (۸) : 


مسألة (9) : 


: )٠١( مسألة‎ 


: )١1١( مسألة‎ 


مسألة (؟19) : 


مسألة (؟1) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


المناسك كعرفات» أو منى» ومزدلفة 

إذا أراد شخص إحياء أرض موات» ووقع نزاع في سعة الطريق 
وقت الإحياء: فإنه يوضع سبعة أذرع 

كل شيء ينتفع به عامة المسلمين» أو أكثرهم» وهي المعدن إذا 
كان ظاهراً قبل الإحياء كأرض فيها ملح ونحوه لا يملك 
بالإحياء» ولا يجوز لإمام المسلمين أن يقطعها لأحد 

فرع: المعادن إذا كانت باطنة فحفرها إنسان وأظهرها: فلا 
يملكها بالإحياء» ولا يحق للإمام إقطاعها لأحد 

إذا نضب الماء وامتنع عن بعض جزيرة» أو غار ماء ساحل نهر 
أو بحر: فلا يُحبى بالبناء عليه 

إذا قام شخص بتحويط أرض موات إحياء لها: فإنه يملكها 
بذلك 

فرع: في بيان صفة الإحياء بالبناء 

إذا حفر شخص بثراً فوصل إلى الماءء أو أجرى الماء إلى 
أرض من نهرء أو بئر إلى أرض» أو كان يزرعها ثم امتنع» أو 
أصلح أرضاً غير صالحة للزراعة» ثم حرثها فزرعها: كل ذلك 
هل يكفي في ملكيتها بالإحياء؟ 

في بيان مقدار ما يملكه المحيي لأرض موات وهو المسمّى 
ریا فو كر ی أو تحدكه: ار ر اتروع ری 
أو غرس شجرة أو نخلة» أو بناء دار 

إذا بنى شخص داراً محاطة بدور أخرى: فلا حريم له» فلا 
يملك أكثر من مساحة داره 


إذا أحاط أرض موات بحجارة أو بأكوام ين الراب أو 
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المسألة 


مسألة (14) : 


مسألة (10) : 


مسألة (17) : 


مسألة (۱۷) : 


مسألة (۸) : 


مسألة (19) : 


:)١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


بجدار صغيرهء أو بشوك: فإنه لا يملكها بذلك ولكنه يكون 
أحق بهاء وإذا مات زيد: فإن وارثها أحق بهاء ولا يجوز لزيد 
ولا لوارثه بيعهاء ويجوز التنازل عنها بعوض» ويخيره الإمام 
بعد ثلاث سنوات 

يجوز للإمام أن يقطع ويعطي أرض موات لكل شخص قادر 
على إحيائها بالزرع» أو البناء» فإن أحياها بذلك الزرع» أو 
البناء: فقد ملكها بالإحياءء لا بالإقطاع» أما إن لم يحيها: فلا 
يملكها» وياعذها الإمام منه 

إذا رأى الإمام أو نائبه أن المصلحة تقتضي إقطاع أرض غير 
موات لشخص من الناس كالعالم» والجندي ونحوهما لمن 
يخدمون الإسلام: فله ذلك 

يجوز للإمام أن يعطي ويقطع مواضع يجلس فيها البائعون 
بالطرق» والساحات التى حول المساجد» وهو المسمى 
ب«إقطاع إرفاق»» وهذا يكون بشرطه 

إذا سبق شخص إلى موضع في الطرق الواسعة» والرحبة» 
والساحات غير المملوكة» فجلس فيه من غير إقطاع: فهو أحق 
به» لکن إن طال جلوسه فهل يزال ويمنع؟ 


إذا وصل شخصان فأكثر إلى موضع في وقت واحد: فإنهما ٠‏ 


يقترعان فمن خرجت له: يكون أحق به 

إذا وصل شخص قبل آخرين إلى شيء مباح كصيد» أو حطب 
ونحو ذلك: فإنه أحق به» وإن تساووا في الوصول إليه: فإنه 
يقسّم بينهما بالتساوي 

إذا وجد أشخاص ساقيتهم التى تجلب لهم الماء واحدة 


- VV۸ - 


المسألة 


: )۲١( مسألة‎ 


مسألة (؟١؟):‏ 


عي مه 


مسألة (۲۲) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


وتشاحوا فما الحكم؟ 

يباح للإمام فقط : أن يحمي مرعى لدواب المسلمين التي يقوم 
بحفظها كخيل الجهاد والصدقة 

إذا حمى النبيَ عليه السلام لا يجوز نقضهء بخلاف ما حماه 
أحد الخلفاء 

لايجوة ياد اح عرفا من أضحات الدوات: الى ترق 
العشب من أرض موات 


مسألة (14): إذا جلس فقيه» أو عالم لفتوى» أو إقراء» أو تعليم: فهو أحق 

بمكانه 
باب الجعالةء أو الوعد بالجائزة 

مسألة )١(‏ : تعريف الجعالة لغة واصطلاحاًء وبيان الفرق بينهما وبين 
الإجارة ٠‏ 

مسألة (۲) : إذا بدأ الشخص بالعمل بما طلب فعله في الجعالة: فيدل هذا 
على قبوله لذلك 

مسألة (؟) : هل تجوز الجعالة؟ 

مسألة (4) : الجعالة مشروعة في شيء لم يكن في يد العامل - أو المعطى 


مسألة (0) 


)١( مسألة‎ 


مسألة (۷) 


للجعل - 


ال 


: إذا فعل جماعة العمل الذي بعل عليه جُعلاً: فإنه يقتسمون 


ذلك الجعل 


: إذا بلغ الجعل شخصاً قد فعل بعض العمل المجعول له: فإنه 


- ۷۷4 - 


11 


11١ 


11١ 


مسألة (۸) : 
مسألة )٩(‏ 


: )٠١( مسألة‎ 


)١1( مسألة‎ 


مسألة (۲) : 


: )1١( مسألة‎ 


مسألة (18) : 
مسألة (0) : 
مسألة (17) : 
مسألة (۱۷) : 


: )1١8( مسألة‎ 


مسألة (19) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


لا يستحق إلا بعض الجعل فقط 
بيان أن عقد الجعالة عقد جائز 


: إذا ترك العامل ‏ في الجعالة ‏ العمل قبل تمامه» أو فسخ 


الجاعل قبل تمام العمل فهل يستحق العامل شيء؟ 
هل يجوز لصاحب العمل أن يزيد أو ينقص في الجعل بعد 
إعلانه؟ 


: إذا اختلف الجاعل مع العامل بعد الانتهاء من العمل في أصل 


الجعل» أو قدره فمن يُقبل قوله؟ 

إذا عمل شخص أي عمل لغيره من غير عقد أو جعل أو إذن: 
فلا يستحق شيئاً على ذلك العمل 

إذا خلا ا مال غيره أو متاعه من هلكة؛ أو رد عبداً هارباً 
إلى سيده بدون عقد» ولا شرط ولا جعل: فإنه يستحق أجرة 
مثل من يقوم بذلك العمل بدون تحديد 

إذا ردّ زيد عبداً هارباً إلى سيده: فإن جميع ما أنفقه زيد على 
العبد هل يأخذه من سيده؟ 

فعرز: ی اداع" ننه ابارت ا 

إذا أخذ زيد ذلك العبد الهارب: فهو أمانة بيده 

إذا أخذ زيد ذلك العبد الهارب» ثم اذَّعاه عمرو قائلاً: إنه 
عبدي فهل يدفعه إليه؟ 

إذا لم يجد زيد الآخذ للعبد الهارب سيده: فإنه يسمه للإمام 
أو نائبه ٠‏ 

إذا رأى زيد الواجد للعبد الهارب أن المصلحة تقتضي بيع ذلك 
العبد: فله ذلك 


YA‘ -‏ ه- 


11۲ 


11۲ 


11۲ 


1۳ 


11۳ 


11 


116 


116 


116 


116 


1171 


1171 


المسألة 


:)٠١( مسألة‎ 


مسألة )١(‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (؟) 


مسألة (4) 


مسألة (۵) 


مسألة (5) 


مسألة (۷) 


مسألة (۸) 


مسألة (9) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا لم يجد زيد سيد العبد الذي أخذه وعرّفه بعد السؤال عنه: 
فإنه لا يملكه. ولا يجوز له بيعه لغير مصلحة» فإن باعه: فبيعه 
فاسد 


: تعريف اللقطة لغة واصطلاحاً 
: ما هو الشىء الذي يعتبر لقطة من الأموال؟ 
: ما هو الشيء الذي لا يُعتبر لقطة من الأموال ويملكه من 


التقطه؟ 


: لا يجوز أخذ الضوال من البهائم التي تمتنع عادة من السباع 


الصغيرة» وتدافع عن نفسهاء وترد الماء» وتأكل الشجر بنفسها 
كالإبل» والبقر ونحوهماء وإن أخذها أحد: فيضمنها 
سيأخذها الكفار أو الفسّاق: فيجوز له أخذها 


: لا يجوز أخذ الأشياء الكبيرة التي تحتفظ بنفسها ولا تضيع 


عادة عن صاحبها كالرحى 


: هل يستحب للشخص الواثق من أمانة نفسه» والقادر على 


التعريف: أن يلتقط ما رآه ومن أي مال ضائع ‏ غير الضوال» 
والأشياء الكبيرة - كالذهب والفضة ونحوهما؟ 


: إذا التقط اللقطة وأخذها شخصء ثم ردَّها إلى موضعها الذي 


أخذها منه وتلفت: فإنه يضمنها 


:إذا التقط شاة» أو أي شيء مثلها كالدجاج والفصلان 


والعجاجيل ونحوها: فلا يُعرّفهاء بل يُخيّر بين ثلاثة أمور 


: إذا التقط شخص لقطة فيُستحب أن يتصرف حيالها بما يناسبها 


- VA! - 


11٦ 


1¥ 
11¥ 


11¥ 


T1۸ 


1۹ 


514 


1۹ 


1۰ 


1Y۲ 


1Y۲ 


المسألة 


مسألة (( : 


مسألة ۷( : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


من حيث النفع فلو التقط خضروات مثلاً: فإنه يُخيّر بين أمور 
ثلاثة 

بت على .مق التققط ا و اعدو أن تعر فه وها من المكان 
الذي وجده فيه وبيان طريقة ذلك التعريف 

أجرة وتكاليف التعريف باللقطة والمناداة بها هل هى على 
الفط او على ا 1 


: إذا عرّف الملتقط اللقطة سنة» فلم يجد صاحبها: فإنه يملكها 


غك لطا 


: يجب على الملتقط أن لا يتصرّف باللقطة بعد تعريفها سنة إلا 


بعد أن يعرف صفاتهاء ويستحب أن يكون ذلك فور وجدانهاء 


: إذا وجد الملتقط صاحب اللقطة فوصفها صاحبها بصفاتها: 


تغل او أن يلها عة 


: إذا التقط وأخذ شخص لقطة فتلفت فهل يضمنها؟ 
: إذا التقط صبي»ء أو متنا Es‏ 


أن يأحذها منهم ۰ ويعرّفهاء فإن لم يعرف صاحبها : فهي لهمء 
وإن لم يفعل الولي لى ذلك : فإنه يضمنها إذا تلفت 


اا وجد عبد عدل لقطة وأخذها فخ سيلا الا ن د Ee‏ 


فرع: إذا كان العبد الواحد اللقطة غير أميرة وتركها معه سيذه 
فتلفت : فإن السيد يضمنها 


: إذا وجد عبد عدل لقطة» وكان سيده غير عدل» فيجب على 


العبد أن يسترها عنه» ويسلمها إلى الحاكم» والحاكم يسلمها 
إلى سيده بشرط الضمان إن لم يوجد صاحبها 


- VAY - 
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1Y 


1€ 


14 


1Yo 


1٦ 


1Y 


1¥ 


1Y 


1A 


TYA 


مسألة (19) : 
مسألة :)5١(‏ 


مسألة (١؟)‏ : 


مسألة (؟؟): 


مسألة (۲۲) : 


مسألة (4؟) : 


)١( مسألة‎ 


مسألة (؟) : 


مسألة (5) 
مسألة (0) 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


فرع: لو أن سيداً أعتق عبده بعد التقاطه: فإن تلك اللقطة تكون 
من حق العبد المعتق 

إذا وجد مكاتب لقطة: فإن حكمه فيها حكم الحر ‏ كما سبق 
إذا وجد مبعّض لقطة: فإنها تكون بينه وبين سيده على حسب 
قدر الحرية والرق 


إذا ترك زيد يران في صحراء» أو ألقاه في بحر ى سبب : 
فك و 


فرع: إذا ترك زيد عبداً أو متاعاً : فلا يملكه آخذه 

إذا انكسرت سفينة» فاستخرج قوم ما انكسر: فإن ذلك يكون 

لصاحبهاء وعليه أجرة المثل 

إذا أخذت نعال زيد» وترك الآخذ نعاله بدلها ثم أخذها زيد 

فهل تكون لقطة؟ 

إذا وجد شخص عنبرة على ساحل البحر: فإنها تكون ملكاً له 
باب اللقيط 


: تعريف اللقبط لغة واصطلاحاً 


يجب على من وجد هذا اللقيط ‏ وهو الطفل - أن يأخذه. 
وينفق عليه ويحميه وجوب كفاية 


© بج للماتقطل: أن يُشهد أن هذا الطفل لقيطء و سحت 


الإشهاد على ما معه 


: بيان أن اللقيط ‏ وهو الطفل - حر 
: إذا جد الملتقط مع الطفل اللقيط أي شيء من فراش أو 


ثياب» أو حيوان أو مال: فهو له وتؤخذ معه 


VATS 


11A 


11A 


514 


534 


134 


518 


۳۰ 


1۳1 


1۳1 


1۳1 


1۳1 


1Y 


1Y 


المسألة 
مسألة (1) 
مسألة (۷) 


مسألة (۸) 
مسألة (9) 


)۱١( مسألة‎ 


مسألة (؟1١)‏ : 


مسألة )1١(‏ : 
مسألة (18) : 


مسألة (0) : 


مسألة (17) : 
مسألة (۱۷) : 


مسألة (8) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


: إذا وُجد الملتقط مع الطفل اللقيط مالاًء فله أن ينفق عليه منه 


بالمعروف 


: إذا وجد الملتقط الطفل» دون مال فمن ينفق عليه؟ 
: إذا وجد الملتقط اللقيط في بلد فهل يحكم بأنه مسلم أو لا؟ 
مسألة )٠١(‏ : 


الملتقط للصبي ينفق عليه من ماله إن وجد معه مال بغير إذن 


حاكم 


: إذا كان واجد اللقيط فاا أو كافراً 0 عند أو كان 


بدوياًء أو غير مكلّف: فللحاكم أن لا يقره بأيديهم» ويُعطيه 
شخصاً أصلح وأولى منهم 

فرع: إذا كان واجد اللقيط مجهول الحال: فإنه يمر بيده 

إذا مات اللقيط» ولم يوجد من يرثه» أو قتل: فميراثه أو ديته 
كرة ليف المال 

هل يثبت ولاء اللقيط لملتقطه أو لا؟ 

إذا قُتل اللقيط عمداً عدواناً: فإن وليه في المطالبة بالقصاص أو 
الدية هو الإمام 

إذا فطع عضو من أعضاء اللقيط كيده ونحوها عمداً عدواناً فما 
الحكه؟ 

إذا اذَّعى زيد أن هذا اللقيط مملوكه ورقيقه فهل تقبل دعواه؟ 
إذا أقرَّ شخص بأن هذا الطفل اللقيط ولده: فهل يُلحق به مطلقاً 
بدول بينه 

إذا أقرّت امرأة بأن هذا اللقيط ولدها: فلا يلحق بزوجهاء 
ركذلك: المكسن 
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1€ 


1o 


1o 


1o 


1o 


171 


1۳7 


1Y 


المسألة 


مسألة (18) : 


مسألة (0؟): 
مسألة (١؟)‏ : 
مسألة (۲۲) : 


مسألة (۲۲) : 


مسألة (4؟) : 


مسألة (۲۵) : 


: )۳١( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


إذا أقر شخص بأن اللقيط الميت ولده: فإنه يُلحق به فيرثه 

إذا أقر كافر ذمى بأن هذا اللقيط يولده أو عبد بأنه ولده فما 
الحكم؟ وكذا E‏ رقيق بأن اللقيط ولده فما الحكم؟ 

إذا أقر اللقيط بأنه رقيق لزيد فهل يُقبل به؟ 

إذا قال اللقيط بعد بلوغه وعقله: إنه كافر فما الحكم؟ 

إذا اذّعى ذلك اللقيط جماعة من الأشخاص كل يدعي بأنه 
ولده: فإنه ينظر في بيناتهم 

إذا ادّعى ذلك اللقيط جماعة من الأشخاص كل يدعي بأنه 
ولده» ولا توجد بينة لأي واحد منهم» أو وُجدت بينة لكل 
واحد» ولكنها تساوت» فهل يعرض اللقيط على القافة؟ 

إذا ألحقت القافة ذلك اللقيط بكافرء أو أمة: فلا يحكم بكفر 
اللقنط ولا رةه 

إذا ألحقت القافة ذلك اللقيط بأكثر من أم» فلا يجوز الحكم 
به» ويجوز إلحاقه بأكثر من أب» وبيان الفرق بينهماء وبيان من 
هم القافة» وشروط القائف 


كتاب الوقف 


رة ال ق و اطا 


فرع: بيان حكم الوقف 


: الوقف يصح من الواقف بطريقين: «القول الصريح» وكنايته) 


و«الفضل») 


: في الأول - من شروط صحة الوقف ‏ وهو: أن تكون العين 


الموقوفة يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع بها دائماً 
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59 


۳۹ 


56 


54١ 
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1E 
1€ 


1€ 


10 


55 


تابع لفهرس موضوعات ومساثل المجلد الثالث 


المسألة الموضوع الصفحة 


مسألة (6) : هل يصح وقف أي منفعة ولو لم تدم عينها؟ 

مسألة (0) : لا يصح وقف عين لا يجوز بيعها 

مسألة (1) : لا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً كالأثمان» 
والمأكولات 

مسألة (۷) : يصح وقف المصحف 

مسألة (۸) : يصح وقف الماء 

مسألة (9) : يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره 

مسألة )٠١(‏ : في الثاني - من شروط صحة الوقف ‏ وهو: أن يكون الوقف 

) على بر عام ينتفع به أكثر المسلمين 

مسألة )١(‏ : يصح أن يوقف الواقف هذا الشيء على مسلم أو كافر ذمي 

مسألة (؟١1)‏ : لا يصح الوقف على الكافر الحربي» والمرتد عن الإسلام 

مسألة (19) : لا يصح للمسلم ولا الذمي يأن يوقفا هذا الشيء على كنائس» 
وبيع» وصوامع» وبيوت نار 

مسألة (14) : لا يصح الوقف على أي كتاب غير شرعي» ولا على قطاع 
طرق» ولا فسقةء ولا أغنياء» ولا على أماكن غناء وطرب» 
ولا على جميع فقراء أهل الذمة» ولا على طائفة منهم 

مسألة (10) : لا يصح أن يوقف على نفسه حتى يموت 
فرع: لو وقع ووقف على نفسه فقط : فإن هذا الموقوف يورث بعده 

مسألة (17) : إذا وقف على نفسهء ثم من بعده على أولاده: فإن ريع الوقف 
يصرف لمن بعده 

أفسالة 9 على عيرق ا أن ةتون هذا الرقك 


وریعه» أو بعضه مدة حياته أو مذة معينة: فإن ذلك يصح 
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TEA 


10۰ 


10۰ 


101 


10۱ 
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المسألة 


مسألة (18) : 


مسألة (18) : 


:)٠١( مسألة‎ 


مسألة (١؟)‏ : 


مسألة (؟؟): 
مسألة (۲۳) : 
مسألة (14): 


مسألة (0؟): 


مسألة (51): 
مسألة (۲۷): 


مسألة (۲۸) : 


مسألة (۲۹) : 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الوضوع الصفحة 


في الثالث - من شروط صحة الوقف ‏ وهو: أن يكون الوقف 
على معيّن يملك ملكا ثاب 

فرع: هل يصح الوقف على ما حملت به فلانة» وعلى المكاتب؟ 
5 على ولده ومن يولد له» ويدخل الحمل والمعدوم 


في الرايع بين تترودة اص E‏ - وهو: EEE‏ 
ناجزاًء فلا يصح مؤقتاً ا 

: هل يصح أن يُعلّق الوقف بالموت» ويكون هذا الوقف يوؤّخذ 
من الثلث بعد موت الواقف كالوصايا 

إذا شرط الواقف: أن يبيع الوقف متى شاءء أو يهبه» أو يرجع 
فيه» أو له الخيار فما الحكو؟ 

هل يشترط قبول الوقف من قبل الموقوف عليه؟ 

لا يشترط في الوقف: إخراجه عن يد الواقف 

إذا وقف على من لا يجوز الوقف عليه» ثم على من يجوز 
الوقف عليه فما الحكم؟ 

إذا وقف زيد دارا على جهة تنقطع» ولم يذكر مالا فما الحكم؟ 
يجب أن يعمل بكل شرط يشترطه الواقف إذا لم يكن مخالفا 
للقواعد الشرعية 

فرع: لا يجوز لأي فاسق أن ينزل في الأماكن الموضوعة للبر 
والطاعات مطلقا 

إذا نزل شخص من الموقوف عليهم في المكان الموقوف: فلا 
يجوز إخراجه بشرطه 

إذا أطلق الواقف في وقفه» ولم يشترط وصفاً في الموقوف 
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المسألة 


مسألة (۴): 


: )١١( مسألة‎ 


مسألة (79) : 


: )۴١( مسألة‎ 


: )١5( مسألة‎ 


مسألة (۲۵) : 


مسألة (۳): 


تابع لفهرس موضوعات ومساثل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


فة فإنة يستوي فى ذلك الفقين:والغتئ والذكر والأنتى» 
والعالم والجاهل ٠ ٠‏ 

إذا لم يشترط الواقف ناظراً معيناً» أو شرط شخصاً ومات: فإن 
الذي يقوم عليه هو الموقوف عليه 

إذا لم يُعيِّن الواقف ناظراً معيناً» أو عينه» ومات» وكان 
الموقوف عليه غير ادمى كالوقف على المساجد ونحوها: فإن 
الناظر هو الحاكم ٠‏ 

إذا وقف على ولده» أو أولاده» أو ولد غيره: فإن ريع هذا 
الوقف يُقسَّم بين الموقوف عليهم بالسوية لا فرق بين الذكر 
والاش 

فرع: إذا قال الواقف: «هذا وقف على ولدي» أو قال: «هذا 
وقف على أولادي» فالعباراتان سواء 

إذا قال الواقف: «هذا وقف على أولادي»: فلا يدخل الولد 
الذي نفاه الواقف باللعان 

إذا قال الواقف: «هذا وقف على أولادي» فإن جميع أولاده: من 
بنين وبنات يدخلون هنا بالسوية» وهل يدخل أولادبنات الواقف؟ 
إذا وقف على أولاده. ثم على أولاد أولاده بطناً بعد بطن: 
فهل ريع الوقف يكون الأولاد الموجودين» فإذا مات واحد 
منهم أخذ نصيبه أولاده ‏ أي: أولاد الث أم لا بد من 
انقراض البطن الأول 

إذا قال الواقف: «هذا وقف على زيد وعمرو»: فإن ريع الوقف 
يقسّم بينهما بالسوية 

إذا وقف شخص على بنيه» أو بني فلان: فإن ريع الوقف 
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مسألة )۸( : 


مسألة (۲۹) : 


مسألة (40) : 


مسألة (41) : 


: )٤۲( مسألة‎ 


: )٤١( مسألة‎ 


: )٤٤( مسألة‎ 


مسألة (40) : 


مسألة (41) : 


)٤۷( مسألة‎ 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


يختص بالبنين» وإذاوقف على بناته أو على بنات فلان: فإن 
ريع الوقف يختص بالبنات 

إذا وقف شخص على قبيلته» أو على قبيلة بني تميم أو نحو 
ذلك: فمن الذين يدخلون ومن الذين يخرجون؟ 

إذا وقف زيد على قرابته» أو وقف على قرابة عمرو: فهل 
يدخل في ذلك قرابته من جهة أبيه» وجهة أمّهء أو هو خاص 
بقرابته من جهة أبيه؟ 

إذا وقف على ذوي رحمه: فمن يدخل هنا؟ 

إذا وقف على مواليه: فمن يدخل هنا؟ 

إذا وجدت قرينة تدل على أن الواقف أراد إدخال الإناث» أو 
حرمانهن عمل بها 

إذا وقف زيد وقفاً على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم 
بالوقف: فيجب أن يعم عليهم ريع الوقف» وأن يقسمه بيئهم 
بالتساوي 

إذا وقف زيد وقفاً على جماعة يمكن حصرهم» وبعد ذلك صاروا 
لا يمكن حصرهم» أو وقف وقفاً على قبيلة ابتداء كبني تميم» أو 
بلد فيجب على الناظر أن يعطي ما يمكن عطاؤه من ريع الوقف 
إذا وقف شخص مدرسة., أو رباطاً على طائفة من الناسء أو 
وقف مسجداًء أو اشترط أي شرط: فإنه يعمل بذلك على 
حسب لفظ الواقف 

بيان أن الوقف عقد لازم» ويلزم من الواقف بمجرد اللفظء أو 
الفعل بدون حكم حاكم 

لا يجوز للواقف» ولا لغيره أن يفسخ الوقف» أو ينقضه 
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المسألة 


مسألة (40) : 


مسألة (49) : 


مسألة (0۲) : 


مسألة (۵۳) : 


مسألة (04) : 


مسألة (00): 


تابع لفهرس موضوعات ومسائل المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 


لا يجوز للواقف» ولا لغيره أن يبيع العين الموقوفة» ولا يبدله 
بغيره» ولا يهبه لغيره 

فرع: إذا وقف زيد وقفاً على الفقراء» أو على أولاده أو 
غيرهم» ثم أعسر زيد هذا: فإنه يأخذ مد ريع وقفه بالمعروف» 
وهو أولى به 

ا ونقله إلى مكان آخرء وشراء غيره: 
الت منافعة نظلقا 

فرع: إذا قلّت منافع الوقف فهل يجوز بيعه أو تبديله؟ 

فرع ثان: يجب على الحكام والقضاة» وولاة الأمر أن يتصرّفوا 
بتلك الأوقاف ا بلاد الإسلام 


دوقت تتخض مسجدا مه مثلاً - وفضل عن حاجته شيء: فإنه 


يُصرف إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك 


: إذا وقف زيد دارأ على عمروء ومع دايعا E‏ 


تلك الدار كل سنة وهو مائة درهم» وكان ريع تلك الدار مائة 
وخمسين: فهل يُصرف الزائد عن المائة على الفقراء» أو ترصد؟ 
إذا وقف على شىء فاختل وفسد الموقوف عليه: فإنه يصرف 
ET‏ 

إذا وقف مسجداء فلا يجوز له ولا لغيره أن يغرس شجرة أو 
يحفر بئراً فيه بشرطه 

إذا غرس ناظر الوقف» أو بني في الوقف من مال وريع ذلك 
الوقف: فهو للواقف 

إذا وقف شخص داراً» ثم بنى أو غرس ناظر الوقف في تلك الدار 
الموقوفة من غير مال الوقف فلمن يكون ذلك الغرس والبناء؟ 
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بیان بعناوين المؤلفات المطبوعة لفضلة الشيخ الأستاد 


الدكتور / عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلىة الشريعة بالردماض 


إنحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب الإمام بن حنبل» الرياض: 
دار العاصمة» ۷١٤١ه»‏ 8 مجلدات» وقد جمعت فى أربعة مجلدات 
كبار في «مكتبة الرشد». ٠‏ 

أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه. الرياض: مكتبة الرشد» 
14 هه طبع في مجلد. 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن: تحرير لمسائله ودراساتها دراسة نظرية تطبيقية. 
الرياض : مكتبة الرشد» ١547١هه‏ طبع في خمسة مجلدات. 

الواجب الموسع عند الأصوليين. الرياض: مكتبة الرشدء» 4١4١ه»ء‏ طبع في 
مجلد. 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين. الرياض: مكتبة الرشدء 7١4١ههء‏ طبع في 
مجلدين . 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. الرياض: مكتبة الرشد» 
هه طبع في مجلد. . 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف. الرياض: مكتبة الرشد» ١١١٤١اه»‏ 
طبع في مجلد. 

الالام قي مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. الرياض: مكتبة الرشد» 
هه وطبع في غلاف. 
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الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. الرياض: مكتبة الرشدء» ١٠4١ه»‏ طبع 


فى مجلد. 
إثبات العقوبات بالقياس. الرياض: مكتبة الرشد» ١٠5١اه»‏ وطبع في 
غلاف. 


روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة؛ تحقيق وتعليق. الرياض: مكتبة 
الرشدء ومكتبة العاصمة» ١4١ه»‏ طبع في ثلاثة مجلدات. 

شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني؛ تحقيق وتعليق. الرياض: مكتبة 
الرشدء 5١5١ه»ء‏ طبع في مجلدين. 

الأنجم الزهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني؛ تحقيق وتعليق. الرياض: مكتبة 
الرشدء ق ا ۰ 

الضياء اللامع شرح حمع الجوامع لابن حلولو المالكي؛ تحقيق وتعليق. الرياض: 
مكتبة الرشد» 5١5١ه»ء‏ طبع منه مجلدان. 

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية 
وبيان مقاصدها ومصالحها وأسباب الاختلاف فيها. الرياض: مكتبة الرشد» فى 
خمسة مجلدات كبار. ٠‏ 
نفائس الأصول شرح المحصول: القسم الثاني «تحت الطبع؟. 

طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي: «تحت الطبع» . 
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